ام ژر الص ري السعوورم 
لپا کرک و راو زر 


وال رت ہوالسشر 
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لار رزو ر چو 


دڪتوراه ف أصول الفقه من جا مه الأزهر 
أستاذ مشارك بجا مه الاإمام محمدين شودالإسلامئة 


الجزء الأول 


صله :اانار_ ˆ 


امل طا الکاي رات هم ا اوا ن دة الال 
« الدكتوراه » في أصول الفقه الاسلامي من كلية الشر يعة والقانون بجامعة 
الأزهر . وقد نوقشت في الععماشر من رمضان عام ٠۳١۹١‏ ه . الموافق 
٤‏ / ۹م . 


وقد نال مها صاحبها مرتبة الشرف الأولى مع الايصاء بطبعها بنفقة الجامعة 
والتبادل بها مع الجامعات الأخرى . 

وكانت مجنة المناقشة والحكم مؤلفة من : 
١‏ - فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العال أحمد عطوة ( رئيس قسم السياسة 
الشرعية بالمعهد العالى للقضاء بالرياض ٠‏ والمشرف على الرسالة ) رئيساً . 
1 - فضيلة الأستاذ الدكتور محمود شوكت العدوى ( عميد كلية الشر يعة 
والقانون بجامعة الأزهر ) عضرا . 
٣‏ - فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الغني محمد عبد الخالق ( رئيس قسم أصول 
الفقه بكلية الشر يعة والقانون بجامعة الأزهر ) عضواً . 


ید ی الئاس 


الحمد لله وحده > والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعل : 

فلم يکن مقصودي ما بذلت من جهد فى هذا الكتاب وقت إعداده رسالة 
لنيل درجة « الدكتوراه » ووقت النظر فيه مرة أخریءلاخراجه كتاباً يكون بين 
أيدى العلاء وطلاب العلم » لم يكن مقصودي من ذلك سوى أن يكون النفع 
به أكثر » مع إخلاص العمل فيه لله وحده . 


وكان يساورُني الشعور بأن عملي فى هذا الكتاب يعتريه القصور في 
بعض جوانبه لکن سى ف ذلك انی ذلك جهدي > وقصدت النفع وحده 
ورخوت أن تكون العمل فة خالا ل جه الله سبحانة. 


لك هذا اليل قل الاتنتحسان لري جو ع قافن الغلا 
دا رات أن آذ تقر ظات مک هز العااءء تقد لا بالق من جوا 
في قراءته › وعرفانا بفضلهم ا أبدوه من استحسان . 


والله أسأل أن يجعلني ممن يريد بعمله النفع ‏ لا التطاول به › ومن بخلص 
E OTE ag TE‏ 


والحمد لله على توفيقه وعونه . 


-١٠‏ الأستاذ الدكتور عبدالعال أحمد عطوة : أستاذ ورئيس قسه 
السياسة الشرعية با لمعهد العالى للقضاء ‏ والمشرف على الرسالة » ورئيس لجنة 
الفحص والحكم على الرسالة : 


8 « . . . . وقد جمع الطالب في هذه الرسالة جميع ما يتعلق بالسبب من 
أبحاث متناثرة ني بطون كتب الأصول والقواعد ‏ وعرضها بعبارة ممقازة ‏ 
وترتيب جيد » وتبويب متناسق » مع التحليل ‏ والنقد والمناقشة . 


وقد أتى الطالب في هذه الرسالة بنتائج طيّبة تضيف جديداً إلى الثروة 
اللأصولية » . 


۲ - الأستاذ الدكتور عبدالغني محمد عبدالخالق : أستاذ ورئيس قسم 
أصول الفقه في كل من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر » وكلية 
الشر يعة بالرياض بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » وعضو لجنة 
الفحص والحكم على الرسالة : 


« . . . . وقد استوعب الطالب في رسالته جميع ما يتعلق بالسبب من 
مباحث » ما جعلها تؤلف نظرية قائمة بنفسها » وقد عرض ابحاثها بعبارة 
قو ية وترتيب كامل٣وتبو‏ يب متناسق » مع التحليل والمناقشة والآراء التي تمثل 
شحصيه علمية قوية . وقد جاء الطالب في هذه الرسالة بنتائج مفيدة » تضيف 
جديدا إلى الثروة العلمية » . 


۳ - الأستاذ الدكتور حمود شوكت العدوي : عميد كلية الشر يعة 
والقانون بجامعة الأزهر سابقا » وعضو لجنة الفحص والحكم على الرسالة : 


Az 


د «. . . . وقد أحاط الطالب بجميع الأبحاث المتعلقة بالسبب » وجمعها من 
مظانًا المتناثرة فى كتب الأصول والقواعد المختلفة » مع التحليل والمناقشة 
والنقد البلّاء . وعرض كل ذلك بأسلوب قوي » وتبويب منتظم › وقد جاء 
الطالب في هذه الرسالة بنتائج مثمرة » أضافت جديداً إلى الشروة العلمية 
اللأصولية » . 


- الأساتذة السابقون : ( من التقرير العام الذى قدّموه بعد مناقشة 
الرسالة ) | 


و «. ...وقد استقصى الطالب كل ما يتعلق بالرسالة من أبحاث . 
فجمعها من مظانبًا المتناثرة ‏ ومراجعها المبعثرة » مكوّنأ منها هذه الرسالة 
القيّمة › ۶ الإحاطة بذاهب الأصوليين فى مناهجهم المختلفة وأدلتهم وناقش 
منها ما ر بستحق المناقشة » ونقد بعضها نقدا هادفا بناء» ورجح ما رآه قيا في 
نظره » مستنداً في ذلك إلى الأدلة القوية والبراهين الواضحة ‏ وحلّل ما نقل عن 
الأصوليين في كثير من المواضع مستخلصا منها القواعد والمبادى“ › وقام بتعليل 
ما أغفل الأصوليون تعليله من مسائل وقواعد . 


وقد عرض كل ذلك بعبارة قوية ‏ وأسلوب ممتاز » لا عهد للكاتبين في 
الأضول مله )ورتيا جد وتبو يب تناق فنغظم . 


وتری اللحنة اله فرق اا رحد م ارا الأصوليين . وفوق ازات 
الخاصة التي قام بالاستدلال عليها والدفاع عنها - قد جاء بإضافات جديدة ' 
تعتبر ثروة علمية قَيْمَةَ » تذكر اللجنة منها على سبيل المغال ما يلى : 


E 


-١‏ تجلية الفوارق بين السبب وغيره من أقسام الحكم الوضعي التي تشبه 
السبب وتختاط معه كالشرط . والعلة معنى فقط . والعلة معنى واسا لا 
حكما ‏ وهي تجلية يصعب الحصول عليها من كتب الأصول . 


۲ ازال الغموض والالتباس الواقعين بين أقسام السبب التي اَسَمَّت 
بالغموض والالتباس » حتى وقع الخلاف الشديد بين الأصوليين في 
عدها وهو عمل لم يقم به غیره فيا نعلم . 


-٣‏ قام بتطبيق كثير من الفروع والجزئيات على قواعد السبب › وهو ما 
اغفلته كتب الأصول التقليدية . 


E‏ جمع مباحث الأصوليين ومناهجهم في كتاب واحد » بعد أن كانت مبعثرة 
متناثرة في بطون الكتب وني ثنايا أبحاث لامُت إلى السبب بصلة ‏ كما 
جمع بين مناهج الأصوليين | لختلفة . 


وترى اللجنة أنه قد أسدى بذلك إلى المكتبة الأصولية خاصة » والاسلامية 
عامة خدمة جليلة » وإلى الباحثين والدارسين يدأ عظيمة » إذ لم يسبق بمثل هذا 
البحث : جمعا وتحقيقا » وتحليلا وتعليلا » وتأصيلا وتفريعا » وتبويبا وترتيبا . 


وترى اللجنة أن هذه الرسالة قد بذل فيها بجهود ضخم جبار » تنطق به 
صفحات الرسالة » وتشهد به رحلاته إلى البلاد المختلفة . متَقّبا عن الأصول 
والمراجع » ومصححاأً لما وجده فيها من أخطاء ‏ وهو تحهود يشكر عليه الباحث 
أطيب الشكر . 


ولقد لمست اللجنة فى الباحث الفاضل شخصية علمية متازة › تتجلى في 
ترجيحه لما يراه قوياً من الآراء المختلفة بالدليل الناصع » من غير أن يتعصب 


والاستدلال عليها والدفاع عنها . 


وسل اللجنة ندرة الأخطاء اللغوية والنحوية والاملائية › بل ندرة 
الأخطاء المطبعية ‏ وهو ما لا يوجد فى كثير من الرسائل . 


وقد ناقشته اللجنة فما بدا ها من ملاحظات شَكلِيّة وموضوعية › لا تفضأ ٠‏ 
من قيمة الرسالة ٠‏ أو تنقص من قدرها » فكان موَفقاً فى إجابته » مَذَعِناً لما ره 


قا واضخا ها : 


لذلك اقترحت اللجنة - بإجماع الآراء - أن ينح صاحب هذه الرسالة › 
الباحث الفاضل : عبدالعزيز بن عبدالر من الربيعة › السعودي الجنسية › 
والأستاذ المساعد بالمعهد العالى للقضاء بجامعة الأامام تحمد بن سعود 
الاسلامية » بالمملكة العربية السعودية › درجة العالمية ( الدكتوراه ) فى أصول 
الفقه مع مرتبة الشرف الأولى . وأن توصي إداراة جامعة الأزهر الموقرة بطبعها 
ونشرها » وتبادها مع الجامعات الأخرى بمصر وغيرها ». 


ه - الأستاذ الدكتور الصديق تحمد الأمين الضر ير : أستاذ ورئيس 
قسم الشر يعة بجامعة الخرطوم » والعضو الفاحص للرسالة عند تقديها للطبع 
والنشر باسم الجامعة : 


ا 


« . . . . هذه الرسالة ملائمة لأهداف الجامعة من حيث موضوعها 
وحتواها ‏ فهي تعالج موضوعا في أصول الفقه ( السبب عند الأصوليين ) وهو 
موضوع جدير بالبحث » وقد كتب فيه المتقدمون والمتأخرون ضمن کتاباتهم في 
علم الأصول . ولكتي لا أعلم أحدا أفرده بالبحث فى كتاب خاص ٠‏ أو رسالة 
مستقلةءعلى النحو الذي جاء فى هذه الرسالة » فإن الدكتور الربيعة جمع ما كتبه 
العلهاء فى هذا الموضوع من مصادره الأصيلة . 


ويتجلى بوضوح لقارى“ الرسالة أن الكاتب رجع إلسى عدد كاف ما 
ينبغي الرجوع إليه من تلك المصادر المطبوع منها والمخطوط » كما رجع إلى 
المراجع الحديثة » ونقل عنها كل ما يتعلق بموضوعه . وأ فاد مما نقله فائدة 
عظيمة فى كتابة الرسالة ‏ فجاءت الرسالة شاملة وحيطة بالموضوع من جميع 
جوانبه . 


وقد كان الباحث أميناً فى نقله » حققاً لما ينقله » يرجع كل قول ودليل إلى 
صاحبه » ثم یناقشه ويرجح ما قوي دلیله عنده . 


وقد اجتهد الكاتب في وضع خطة للموضوع يسلك فيها ما تجمع لديه من 
مباحث متناثرة » فوفق فى ذلك . 


وكانت طريقة الباحث فى العرض منهجية وجيدة » يكتب ما فهمه من 
اللصرص بعبارة من عنده > ثم يتبع ذلك بايراد النصوص التي تؤيد ما كتبه . 


إن هذه الرسالة في رأيي » تضيف جديداً إلى التراث الإسلامي › وتقدم 
خدمة عظيمة لعلم أصول الفقه » وَمُكن الدارسين من الرجوع إلى موضوع 
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( السبب عند الأصوليين ) في يسر وسهولة ‏ وتغني- من أراد أن يستغني_عن 
البحث عن مسائل هذا الموضوع المتناثرة فى الكتب والأبواب المتعدَدة . 


وهذا فاني أَقرّر صلاحية الرسالة لأن تصدر باسم جامعة الامام تحمد بن 
سعود الإسلامية ۰ 


٦‏ - الأستاذ الد كتور حمد زكي عبدالبر : المستشار بمحكمة النقض 
بالقاهرة ‏ والأستاذ بكلية الشر يعة بالرياض . والعضو الفاحص للرسالة عند 
تقديها للطبع والنشر باسم الجامعة : 


38 « . . . . قد حضرنا مناقشة هذه الرسالة ‏ واستمتعنا مناقشة علمية 
متازة ٠‏ أبرزت ما يتسم به صاحب الرسالة من تركيز في عرض رسالته ٠‏ 
ووضوح في العبارة > وھدوء في الالقاء وإذعان للحق إن بدا له فى غير ما ذهب 


إليه » ودفاع - دون لجاجَةٍ - عا براه حقا؛ فی حیاء ظاهر وأدب جم » . 


د « . . . . إن اختيار المؤلف علم ( أصول الفقه ) ليكون ميدانا لبحثه › 
يدل على العقل القوي القادر » والمة العظيمة التي تستهين بالصعاب › 
ويطمئن صاحبها إلى قدرته على تذليلها » لما عرف به هذا العلم من الدَقة 
والعمق والعموم » والخطورة العظمى . إذ يرسم الطريق إلى استنباط حكم 
الله » ولا عرفت به كتبه من عسر ودقة في العبارة » بالإضافة إلى اختلافها في 
نسق تناول موضوعاته » ولكثرة الخلاف فيه . 


وما أعجبني ودل على سلامة فطرة صاحب الكتاب ونضج إدراكه قوله فى 
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أول صفحة من الكتاب :( . . . . من أجل هذا نشا عندي منذ المراحل الأولى 
من دراستي ني الرغبة الشديدة في علم أصول الفقه ‏ وهي رغبة لا يشاركه فيها 
عندي سوى علوم اللغة العربية » ولا سا علها النحو والصرف ) إذ الناظر في 
أصول الفقه وني النحو والصرف يجدها كلها من واد واحد .... » 


« . . . . رغم اهتام الأصوليين بتناول هذه البحوث » فإن طريقتهم في 
التدوين » كا كان الحجال في عصرهم » لم تكن لتجمعها في مكان واحد » بل 
كانت تأتي متفرَقة في بحوث أخرى . وبالأقل في غير مظانيًا عندنا في العصور 
الحالية . مما بحتاج إلى صبر طويل » وجهد شاق في جمعها ‏ وهو ما فعله صاحب 
هذه الرسالة » . 


ا « لقد هضم الولف موضوعه من كل جوانبه » فجاء علاجه للبحث 
بشقیه جامعاً حيطا مذاهب الأصوليين منهجا ودلیلا فلم كل شتات الموضوع 
بشقَيّه ( السبب والمسبَّب ) وبين الأشباه والنظائر . وأظهر الفروق . وفصل بين 
المتشامات .. 


ولم يكتف المؤلف بمجرد سرد أقوال الأصوليين . بل حلّل هذه الأقوال في المواطن 

التي رآها تتطلب ذلك . 
واستخلص من أقواهم وفروعهم ما لم يصرَحوا به من قواعد eT‏ 
وعلل ا ارده الأصوليون من کثار من الأحكام والقواعد دون تعلیل . 
وناقش في كشير من المواضع آراء الأصوليين وأدلتهم وأبدى رأيه مقدّما 


- E 


ويلاحظ أنه لم يتعصب لمذهب . ولا لأصولى . 

وأغلب ذلك عمل جديد » وإضافة علمية فذة إلى تراثنا المجيد » الذى 
صدت وعورته أغلب الباحثين . فانصرفوا إلى غيره › وبقي هو ندا لمل 
المؤلف من المجاهدين . 


وكانت كتابة المؤلف علميّة ٠٠١‏ في كل دقائق الموضوع » فا أتى 
أو رأي مرسل » بل أسند كل قول إلى مصدره من كتب الأصول » ولم يكتف 
في كشير من الأحيان مرجع واحد » بل ذكر عدَّة مراجع » مبيناً الجزء 
والصفحة . 


¥ «». ااا او ی ا ا ا اا 


يراه اخ 


وها جهد لا یقدره إلا من کابده » . 


« أما عبارة المؤلف . فهي عربية جزلة » قوية المبنى» دقيقة المعنى » جامعة 
مانعة » ومع ذلك فهي واضحة ميسّرة » لايبذل القارى“ فى فهمها وقتاً لحل 
طلاسمها وَمُعَمًیاتها » على خلاف ما نجده في كثير من كتب الأصول » من 
عسر العبارة » وانغلاق فهمها في كثير من الأحيان » بحيث تحتاج إلى جهود 
ووقت من الخير بذها في المعنى دون اللفظ . 


ولابد أن نشيد أيضا بندرة الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية ٠‏ ما يذل 
على التزوع إلى الكمال في كل نواحي عمله » . 


= ھ۵ - 


« . . . . إن هذه الرسالة (فذة) أو (عبقرية) بين الرسائلء ما بذل فيها من 
تحهود » وما حوت من علم » وهي تَشرّف صاحبها . والمعهد الذي تخرج فيه › 
والجامعة التي ينتسب إليها » وال جامعة التي تول أساتذتها مناقشتها والتي 


منحته الدرجة .... » . 


و « نحن نقترح أن تتولى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نشرها 
على حساها .... 

وأن تكون هذه الرسالة رقم )١(‏ مما تنشره جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية » حتى لو قَدّمّ غيرها عليها في الطبع » فيحتفظ ها برقم )١(‏ كي 
تكون أول إنتاج تقدمه الجامعة » لقيمته العلمية الفذة » فخورة بل دالة 


یك ....)) . 


- ٩7 - 
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م (۲) السبب عند الأصوليين جا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله حمد الشاكرين . والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين » 
وبعد : ) ) ) 
فقد اقتضت حكمة الله ( سبحانه ) أن تكون الشر يعة الإسلامية خاتقة 
الشرائع » التي نزلت من عند الله » لإصلاح الخلق » وتبصيرهم بدروب 
السعادة . | ) 

کا اقتضت حكمته ( سبحانه ) أن تتخذ صفة العالمية والدوام للناس ء 
حتى تقوم الساعة . | 

وشر يعة هذه صفتهاء لابد أن يكون ضمن قواعدها الأساسية ما يكفل ها 
الخلود ‏ والصلاحية لجميع البشر على اختلاف أزمانهم ‏ وأمكنتهم » وأجناسهم , 
وألوانهم » ولغاتهم . 


وقد شاء الله ( سبحانه ) ذلك » فجاءت هذه الشر يعة مبنية على أقوى ما 
يتصوره العقل من هذه القواعد ‏ حافلة بكل المعاني التي تحفظ ها صفة الدوام 
والعموم » زاخرة بكل خصال الخير والخلق الفاضل . 


ولا أدل على ذلك من مراعاتها لمصالح البشر في تشريع الأحكام » 
ومسايرتها للفطرة ني تنظيم شون الحياة في ختلف جوانبها » وابتنائها على اليسر 
والسهولة فا تكلف به أتباعها من أحكام . ا 


ولقد اعتنى علم أصول الفقه الإسلامي - فيا اعتنى به - بهذه القواعد ؛ 
فضمها إلى مباحثه » بل جعلها من أبرز ما اعتنى ببحثه » فأولاها من العناية في 
البحث توسعاً وعمقاً وإيضاحاً وقثيلاً ما لم يوله لغيرها . 
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ومن أجل هذا وغيره . من الصلة القوية بين علم أصول الفقه الإسلامي › 
وغيره من علوم الشر يعة » كالفقه والحديث والتفسير » ومن قدرة المتمكن من 
هذا العلم على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها » ومن الاتصال القوي بين 
مباحث هذا العلم وبين العقل › والرجوع في كثير منها إلى العقل › ليقول كلمة 
الفصل فيها . 


من أجل هذا كله » نشأً عندي منذ المراحل الأولى من دراستي » الرغبة 
الشديدة في علم أصو ل الفقه الإسلامي › وهي رغبة لا يشاركه فيها عندي 
سوى علوم اللغة العربية ٠‏ ولاسما علها النحو والصرف . 


ولكن تخصصي - بعد ذلك في علوم الشر يعة الاسلامية › بالتحاقي بكلية 
الشر يعة في المرحلة العالية . وبالمعهد العالى للقضاء فى المرحلة العليا لنيل درجة 
« الماجستير » - جعل رغبتي متجهة نحو علم الأصول وحده » وعنايتي منصبة 
في دراسة مباحثه . والكتابة فى كثير من موضوعاته . 


وما كتبت فيه » إجماع أهل المدينةء وإثبات النسخ على منكريهء والافتاء. 
والقواعد التي تدل على سا حه الاسلام و يسره؛ وحجحيه القياس› وهو الىحث 
الذي تقدمت به لنيل درجة «الماجستير». 


وجولتنا فى هذا البحث » فى موضوع من أقسام الحكم الوضعي › وهو 
« السبب » بكل إطلاقاته على اختلاف الأصوليين فيها » ونحن هذا نتناوله من 
حيث كونه وصفا ظاهرا منضبطا دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم 
شرعي » حيث يشمل الرأيين المتنازعين فما يطلق عليه ٠‏ أعَللّ ما كانت المناسبة 
بينه وبين الحكم غير ظاهرة لا تدركها عقولنا » فحسب » أم على هذا » وعلى ما 
كانت المناسبة بينه وبين الحكم ظاهرة تدركها عقولنا » أيضا . 
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كما نتناوله بالإطلاق الذي ذكره علماء الأصول له ٠‏ فى تخصيص العام 
بالسبب الخاص . وهو الداعي إلى الخطاب على طريقق الورود ٠‏ لا على طريق 
الوجوب والتأثير . 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره موضوعاً للبحث : 

وتبدو أهمية موضوع السبب » من حيث كونه من الموضوعات الأساسية › 
التي كانت سنداً في الحكم للشر يعة الإسلامية » براعاتها لمصالح البشر في 
تشر يع الأحكام » ومسايرتها للفطرة فى تنظيم شئون الحياة فى ختلف جوانبها › 
وابتنائها على اليسر والسهولة فما تكلف به أتباعها من أحكام » إذ بالسبب تظهر 
الأحكام ٠‏ وبراعاته يوصل إلى المصالح ٠,‏ 

ولقد اهتم به الباحثون » فصرفوا له قسطاً من جهودهم » کان من نتائجه 
إبراز كثير من جوانبه » غير أنه لم يقدر لأحد منهم أن يبحثه بصفة مستقلة : 
یذکر فیها جمیع جوانبه » ویوضح جمیع غوامضه › ویفرق بینه وبين ما قد 
يشتبه به » ويجلي فائدته با يفرع على قواعده من مسائل » وعلی مسائله من 
أحكام . ٠‏ 

بل جاء بحثهم له ضمن مباحث ختلفة › في أماكن متعددة . 

بل تجاوز الأمر ذلك حيث لم يعد القارى“ جد بحثه في فن واحد » بل في 
فون مفو کا خاد رمن ماه ت افر ٠ا‏ رالالاس به 
وبين ما قد يشتبه به » ويجردا عن التطبيق العملي » بعدم التفريع عليه با 
يندرج تحته من أحكام . زد على ذلك أنه قد وقع في بعض مسائله الأساسية 
خلاف بين الباحثين لم يصل في كثير من أجواله إلى تعيين الحق فيه . 

ولا أدل على ذلك من اختلافهم فما يطلق عليه السبب » وهو اختلاف لم 
يصلوا فيه إلى ترجيح رأي واحد » كما أن كثيراً منهم لم يلتزم فيا كتبه من 
مباحث السبب السير على ما ذكره ني معنى السبب » فتارة تجده يقصد بالسبب . 
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ما كانت المناسبة بينه وبين الحكم ظاهرة » وتارة تجده يقصد به » ما كانت 
المناسبة بينه وبين الحكم غير ظاهرة » فى حين أنه ذكر أن معنى السبب ما كانت 
المناسبة بينه وبين الحكم غير ظاهرة فحسب . 

هذا فضلاً عن اشتباه السبب بغیره ما قد یکون بینه وبینه نوع اتصال؛ 
كالعلة والركن والشرط والعلامةء وهو اشتباه لا يتميز بسببه بعض هذه الأنواع 
من بعض إلا بإمعان فكر. وصدق القاضي الإمام أبوزيد الدبوسي» حيث قال في 
ذلك )١(‏ : «هذه ضر وب متشاة» ففي السبب معنى العلةء وني العلة الشرعية 
معنى العلامة» ونفى الشرط معنى العلةء والعلامة تشتبه بالشرط والعلةء ففيهم) 
معنى العلامةء لا تاز بعضها عن بعض إلا بحدّ تأمل». 

ولا نجد من بين الباحثين من أعطى القول الفصل كاملا في كل ما يشتبه 
بالسبب › ببیان الفروق بینه وبینها . 

ولسنا بهذا ننكر جهود الباحثين القدامى منهم والمحدثين على السواء » أو 
نغمطهم حقهم فما بذلوه في بحثه من جھد › بل إنہم - کا قلنا- صرفوا له 
قسطأً من جهودهم » فأدى ذلك ثمرته فی إبراز کثیر من جوانبه » لکنه لم يقدر 
لأحدهم أن يبحثه بصفة مستقلة : يذكر فيها جميع جوانبه » ويوضح جميع 
غوامضه » ویفرق بینه وبين ما قد يشتبه به › ویجلي فائدته با يفرع على 
مسائله من أحکام . 

ويعتبر علهاء الحنفية - بحق - أوسع من بحث في هذا الموضوع » فقد 
تناولوا کثیرا من جوانبه » وتعمقوا في بحث قضایاه » کالبزدوي في أصوله › فقد 
تناول - فيا تناول - في بحثه له معنى السبب في الشرع ‏ وأقسامه » 
والحكمة من وضع الأسباب » وأثر الأسباب في شرعية الأحكام » وأسباب 
الشرائع . 
١ (‏ ) اقتبسه البخاری : کشف الأسرار ٠٠۹٤ / ٤‏ . 
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وکالبخاري » فقد تناول - فیا تناول - في بحثه له » معنى السبب في اللغة 
والشر ع » وما يطلق عليه لفظ السبب ‏ والحكمة من وضع الأسباب . وأسباب 
الشراتع » والفرق بين السبب الشرعي والعقلي والعادي والعلة » والقياس في 
الأسباب ‏ والعلة والشرط اللذين يأخذان حكم السبب . والمجاز فى السبب 
والمسبب » وورود اللفظ العام بناء على سبب خاص . 


وکالسرخسي فی أصوله › فقد تناول - فما تناول - في بحثه له ما تقدم من 
المباحث التي تناوها البزدوي والبخاري » كا تناول مسألة ما إذا كان السبب 
وقتاً وكان أزيد من فعل المسبّب » وعلة العلة التي تأخذ حكم السبب . 


وكصدر الشريعة في تنقيح الأصول . وفي التوضيح في حل غوامض 

وكابن امام في التحرير فى أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية 
والشافعية » وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير شرح التحرير » وأمير باد شاه 
في تيسير التحرير شرح التحرير › فقد تناولوا المباحث التي تناوها من قدمنا 
ذکرهم . ) 

وكالنسفي فى المنار وشرحه : كشف الأسرار » فقد تناول المباحث المتقدمة › 

وكابن ملك في شرحه للمنار » وأحمد المعروف بلاجيون في نورالأنوار شرح 
المنار » فقد تناولا ما تقدم من مباحث » وتناول ابن ملك الفرق بين السبب 
والدليل ‏ كا تناول ملاجيون بحث حكم تقديم المسبب على السبب . 

وکالفناري في فصول البدايع › فقد تناول ما تقدم من مباحث . 
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هذه هي المباحث التي تناوها علاء الحنفية فى موضوع السبب › وهذا لا 
يعني أنهم لم يتناولوا فى موضوع السبب غير هذه المباحث » وإنما يعني أنهم 
توسعوا في بحث ما ذكرنا أكثر من غيره من مباحثه الأخرى . 
ولكن بحثهم للسبب - مع الاعتراف بأنهم أوسع من بحثه - يبقى ناقصا 

في بعض جوانبه التي لم يطرقوها » كا سيتبين ذلك عند ذكر الجوانب التي 
طرقها كل من أبي الحسين البصري . وابن الحاجب ٠‏ والشاطبي » والقرافي ‏ 
والتلمساني . والعزابن عبدالسلام » والزنجاني ٠‏ وابن رجب » والأسنوي › وابن 
اللحام » والطوف . والفتوحي . وحسن العطار » وحمد علي بن حسين » ومن جاء 
بعد هؤلاء من المحدثين وا لمعاصر ين متابعأً الشاطبي والقراني في بحثهما للسبب ؛ 
كا خضري في أصول الفقه ‏ وعبدالوهاب خلاف في أصول الفقه » ومحمد سلام 
مدكور في مباحث الحكم عند الأصوليين » وزكي الدين شعبان في أصول الفقه 
الإسلامي » وني نظرية الشر وط » وعباس حادة في اصول الفقه » وحسين حامد 
حسان في أصول الفقه وني الحكم الشرعي عند الأصوليين » وأديب صالح في 
مصادر التشر يع الإسلامي » والزحيلي في الوسيط في أصول الفقه › وجمال 
الدين محمود فى سبب الالتزام وشرعيته في الفقه الاسلامي » وفاضل عبدالرحمن 
في الأنموذج في أصول الفقه . 

- كما أن بحث الحنفية له » يبقى محتاجأً إلى ما يوضح ما في كثير من مسائله 
من غموض . ويقول كلمة الفصل في قضاياه الأساسية التي وقع فيها 
خلاف . 

كما أن بحثهم له » يبقى أيضا محتاجا إلى جمع أشتاته من أبواب أصول الفقه 
وفصوله ومسائله » وتنظيمها تنظما متناشقا » حتى ياخذ بذلك صفة 
الاستقلال » ويكون حقيقا بأن يفرد عن غيره في كتاب يضم بين دفتيه جميع 
مباحثه . 
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أما الشاطبي فى الموافقات . والقراني في الفروق » فقد طرقا في السبب 
مباحث » لم يطرقها أحد قبلهم) - من اطلعنا على كتبهم - وكل من جاء بعدهما 
وطرق المباحث التي طرقاها ‏ فهو عالة عليهما ومدين هما حتى في العبارات في 
كثير من المباحث . 

فالشاطبي تناول في بحثه للسبب » بیان معناه » وتقسیمه من حیث دخوله 
تحت مقدور المكلف وعدم دخوله تحت مقدوره › وتقسيمه من حيت عدم إتيان 
لكلف بشرطه فعلا أو تركا . وتقسيمه من حيث إتيان المكلف با ينع إيقاع 
مسببه » وتقسیمه من حیث تقدم مسببه عليه وتاخره عنه ومقارنته له › وتقسیمه 
من حيث وجوب الفحص عنه وعدم وجوب ذلك . وتقسيم السبب المشروع 
لحكمة » من حيث العلم أو الظن بوقوع الحكمة به وعدم ذلك › وتقسيم المسبب 
من حيث العلم او الظن بقصد الشارع له بالسبب وعدم ذلك . 


والقرافى تناول - فما تناول - فى بحثه للسبب › حالات الشك باعتبار نصبه 
سبباً وعدم نصبه » والفرق بين وجود السبب الشرعي سالا عن المعارض من غير 
تخيير » وبين وجوده سالا عن المعارض مع التخيير » والفرق بين قاعدة 
الإيجابات التي يتقدمها سبب تام » وبين قاعدة الإيجابات التي هي أجزاء 
الأسباب ‏ والفرق بين السبب ودليل تقدم السبب » والفرق بين قاعدة الأسباب 
الفعلية وقاعدة الأسباب القولية › والتداخل بين الأسباب» وتقسيم السبب من 


حيث وجوب الفحص عنه وعدم وجوب ذلك » وتقسيمه من حيث تقدم مسببه 


عليه وا عه ومقارنته له وتداخل الأسباب وتساقطها 


إلى نحو هذه المباحث التي طرقها الشاطبي والقرافي في بحثها للسبب 
بأسلوب واضح» وهي مباحث لم نجد - ممن اطلعنا على كتبهم - ممن تقدمهم) 
من طرقها . 
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ولكن بحثه)ا له - مع ذلك يبقى واردا عليه ما ورد على بحث الحنفية له › 
من النقص في بعض جوانبه التي لم يطرقاها » ويبقى أيضا محتاجا إلى جمع 
اشتاته وتنظیمها و(فرادها فی کتاب مستقل بها . 

وإذا أتينا إلى بعض العلهاء وجدناهم يذكرون بعض الجوانب التي ذكرها 
علهاء الحنفية » وقد يخرجون عن ذلك بذكر بعض المباحث كابي الحسين 
البصري في المعتمد » حيث بين المراد بالسبب الذي يرد عليه الخطاب باللفظ 
العام » وفي زيادات المعتمد»حيث ذكر تقسيم ا حيث العلم به عن 
طريق الشرع بوتا وتشر غا أو تشريعا فقط . 

وكابن الجحاجب في منتهى الوصول والأمل » حيث ذكر تقسيم السبب من 
حيث الوقتية والمعنوية . 

وكالفتوحي في شرح الكوكب المنير حيث ذكر طريقة الحنابلة فيا يطلق 
عليه لفظ السبب ‏ وضم إلى مباحثه كثيراً من المباحث التي ذكرها القرافي . 

وكالعطار في حاشيته على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع » حيث 
حقق أقوال العلهاء مع بيان الراجح في حكم دخول صورة السبب ني اللفظ العام 
الوارد على سبب خاص من حيث القطع والظن . 

لکن بحثهم له یرد عليه ما ورد على من قدمنا ذکرهم . 

وإذا أتينا إلى صنف آخر من العلهاء وجدناهم لا يذكرون في بحثه سوى 
ابحاث قليلة لا تخرج عا ذكره علهاء الحنفية من الأبحاث الكثيرة له . وذلك 
كالغزالى فى المستصفى. وشفاء الغليلء والمنخول» والآمدي في الإحكام في 
أصول الأحكام» ومنتهى السول فى علم الأصول» وابن قدامة في روضة 
الناظر والبيضاوي في منهاج الوصول إلى علم الأصول. والأسنوي في نهاية 
السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول» وغيرهم من الأصوليين 
الذين أثبتناهم فى المصادرء ولم نورد هحم ذكرا في هذا المقام. 
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وإذا انتقلنا إلى صنف آخر تحن اعتنوا بتخريج المسائل الفرعية على القواعد 
الأضركة رافق رجاف قد اع ها الا با بولك ك 
القاعدة » ثم ذكر أكبر قدر مكن ما يندرج تحتها من مسائل فرعية . 

ونجدهم في ذكرهم هذه القواعد ‏ قد أتوا بالإضافة إلى ما أتوا ببعضه من 
قواعد ذكرها من قدمنا ذكرهم » نجدهم بالإضافة إلى ذلك قد أتوا بقواعد 
أخرى » فضلا عما أولوه عنايتهم من ذكر الفروع التي تندرج تحت القواعد . 

ومن هؤلاء العز ابن عبدالسلام في قواعد الأحكام » فقد ذكر إلى جانب 
بعض القواعد التي ذكرها من قدمنا ذكرهم » ذكر بحث تقسيم أسباب التحليل 
والتحريم . | 

وكالزنجاني في تخريج الفروع على الأصول » فقد ذكر بحث الشرط إذا 
دخل على السبب من حيث منعه لانعقاد السبب وعدم ذلك » والوسائط بين 
الأسباب والأحكام وتقسيمها إلى مستقلة وغير مستقلة » والأحكام الخاصة بكل 
قسم » كما ذكر بحث العبرة في الأحكام » هل هي بصور الأسباب الشرعية دون 
معانيها او لابد من مراعاة معانيها . 

وكابن رجب في القواعد في الفقه الإسلامي » فقد ذكر بحث حكم تصرف 
لكلف حينا يستند إلى سبب ثم يتبين خطؤه فيه › وأن السبب المعتمد غيره . 

وكالأسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول » فقد ذكر بحث 
أنواع السبب باعتبار إطلاق اسمه على المسبب » وما إذا تعارض إطلاق المسبب 
على السبب وعكسه فا الأولى منها . 

وكابن اللحام في القواعد والفواند الأصولية › حيث ذكر تقسيم سبب 
الرخصة من حيث الاختيار والاضطرار . 

وكالتلمساني في مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول » حيث ذكر 
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من القواعد ما ذكره من تقدمه » دون أن نجد له مزية بذكر بحث لم يذكره 


فهؤلاء قد ذكروا بعض القواعد التي ذكرها من قدمنا ذكرهم ‏ وأضافوا 
إليها قواعد لم يذكرها أولئك . وأوضحوا ما ذكروه من قواعد بالمسائل التي 
فرعوها عليها . 


إلا أن عملهم مع هذا يبقى ناقصاء لعدم ذكرهم لكثير من مباحث السبب» 
ویبقی أيضا محتاجا إلى جمع أشتاته وتنظیمها وإفرادها فی کتاب مستقل ہا 


وإذا انتقلنا إلى عالم المخطوطات فى مذهب واحد نعتقد أن كثيرا من 
مؤلفاته الأصولية مازالت حبيسة خزائن الكتب» قابعة في أوراقها الأصلية لم تر 
النور بعد محتجبة بهذه الحواجز عن عالم الطباعة. تلك هي المؤلفات الأصولية 
في المذهب الحنبليء إذا انتقلنا إليها وتصفحنا نماذج منها كالتمهيد لأبي الخطاب. 
وشرح مختصر الروضة للطوفي» وأصول الفقه لابن مفلح» والتحبير في شرح 
التحرير في أصول الفقه الحنبلي للمرداوي» إذا تصفحناها وجدناها لاتخرج في 
مباحثها للسبب عن بعض المباحث التى ذكرها من قدمنا ذكرهم» دون أن 
تستوعب جميع مباحثه» كما أنها تذكر اصطلاح الحنابلة فا يطلق عليه السبب» 
وقد ساروا على الطريقة التى سار عليها عامة الأصوليين في الاقتصار على تلك 
الأبحاث التقليديةء ما عدا الطونى حيث ذكر إلى جانب تلك الأبحاث أبحاثا 
استفادها من الزنجاني والقراني وغيرهماء من ضموا إلى مباحث السبب مباحث 
أخرى غير ما ذكره عامة الأصوليين. 

وواضح أن هذا الصنف يعتريه النقص في كثير من جوانب السبب» 
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والاحتياج إلى توضيح كثير من مباحثه وإلى جمعها وتنظيمها وإفرادها فى كتاب 
مستقل ہا . 


واذا أتينا للباحثين المحدثين والمعاصر ين استطعنا أن نصنفهم فى بحثهم 
للسبب عند الأصوليين إلى الفئات الآتية : 


١‏ - فئة اقتصرت على ذكر بعض المباحث التى ذكرها عامة الأصوليين 
من الحنفية والشافعية والحنابلة»كتعريف السبب » وتقسيمه من حيث ما يطلق 
عليه اسم السبب » والخلاف في تأثير السبب وعدم تأثيره فى الحكم » والفرق 
بينه وبين العلة والشرط » وأسباب الشرائع » وما يأخذ حكم السبب » والقياس 
في الأسباب > وتخصيص العام بالسبب الخاص » ونحو هذه المباحث .. 


ومن هذه الفئة شاكر الحنبلي في أصول الفقه » وأبو النور زهير فى أصول 
الفقه ٠‏ وأديب صالح في تقسير النصوص . وختار القاضي في نظرية السبب في 
الالتزامات المدنية .. 


1 - وفئة ذكرت بعض المباحث التى ذكرهاعامة الأصوليين » وأضافت 
إليها مباحث أخرى استفادتها من الشاطبي في الموافقات » وكثيرا ما اكتفت فى 


ومن هذه الفثة الخضرى في أصول الفقه » وعبد الوهاب خلاف فى علم 
أصول الفقه » وحمد سلام مدكور في مباحث الحكم عند الأصوليين » وزكي 
الدين شعبان في أصول الفقه الإسلامي ‏ ونظرية الشروط المقترنة بالعقد في 
الشر يعة والقانون » وعباس حادة في أصول الفقه » وأديب صالح في مصادر 
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التشريع الإسلامي » ووهبة الزحيلي في الوسيط في أصول الفقه الإسلامي . 
وفاضل عبد الرحمن فى الأنموذج في أصول الفقه . 


٣‏ - وفئة ذكرت ماذكرته الفئة التي قبلها » وأضافت إليه مباحث 
استفادتها من القرانى في الفروق . 


ومن هذه الفئة حسين حامد حسان فى الحكم الشرعي » وأصول الفقه . 
وجمال الدين محمود في سبب الالتزام وشرعيته فى الفقه الإسلامي . 


وهؤلاء الباحثون المحدثون والمعاصرون على مختلف فئاتهم يعتر يهم في 
بحثهم للسبب عند الأصوليين النقص في كثير من جوانبه » والحاجة إلى جمع 
أشتاته وتنظيمها وافرادها في كتاب مستقل با . 


هذا هو واقع الكتب في بحثها للسبب عند الأصوليين ‏ وهو واقع - كا 
تری - يعتریه النقص في کثیر من جوانبه ‏ والغموض في کثیر من مباحثه ؛ 
والاشتباه بینه وبين ما قد يکون بينه وبينه نوع اتصال » والحاجة إلى التفريع 
علی قواعده با یدخل تحتها من مسائل . وهو أخیرا واقع لا یلیق ببحث کالسیب 
له أهميته فى الشر يعة الإسلامية › وله سعته وعمقه » بل الذى يليق به أن 
يستقل باحثه وينفرد عن غيره من المباحث الأخرى . 

واذا أضفنا إلى ماقدمناه ‏ من حيث كون السبب من الموضوعات الأساسية 
التى تدل على مراعاة الشر يعة لمصالح البشر » ومسايرتها للفطرة في تنظيم 
شئون الحياة » وابتنائها على اليسر والسهولة فيا تكلف به أتباعها من أحكام ‏ 
ومن حيث إن واقع الكتب فى بحثها للسبب ماذكرنا » إذا أضفنا إلى هذا أن 
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بعض الناس أنكر أن یکون للأحكام أسباب - وهو رای له خطورته - وأن 
عصرنا هذا له صلة قوية بالسبب من حيث إثباته » إذ العقل البشرى قد 
نضج . وصار الإنسان في كل أحواله يبحث عن أسباب المسببات » ويتعنت 
ويجادل حتى يضع يده على سبب الشيٴ . 


افا ال قحاد هن ارت م اكان مف الان ان كن 
للأحكام أسباب ‏ وصلة عصرنا القو ية بالسبب من حيث إثباته » برزت المكانة 
الغا اله ن دان لحرت الل هرت اماج الات إل انات ف 
بطريقة لم يقدّر لمن سبقنا أن يترسم خطاها . 


وک وة اا راا ف ان کن ااا ا ا ت ,الس غ 
اللأصوليين » موضوعا للبحث . 


المقصود من الكتابة في هذا الموضوع : 

ومقصوذی من الكتابة فى هذا الموضوع » آن أتلافی ماذكرته عمن كتب فيه 
من ملاحظات . وذلك بان أجمع أشتاته المتفرقة في المباحث المختلفة في الأماكن 
المتعددة ومن الفنون المتعددة » وأوضح غوامضه . وأمثل لما بحتاج في بيانه إلى 
مشيل› وأفرع على قواعده ماندرج تحتها من مسائل» وأفرق بينه وبين ماقد 
يشتبه به » وأنظم ذلك في فصول ومباحث » وأفرده عن غبره من مباحث 
الأصول . فياخذ السبب ذا العمل صفة الاستقلال والكمال - على حد ما 
وصل إليه بحثنا - كا ياخذ صفة الوضوح في مباحثه » بالتفسير لقضاياه ‏ 
والتمثيل ها › والتفريع عليها . والتفریق بینه وبين ما قد یشتبه به . 


کا أن مقصودي یتعدی هذا إلى دحض شبه من أنكر أن يكون للأحکام 
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أسباب » واثبات الأسباب فى الشر يعة الإسلامية » لتقوم على ذلك مصالح 
البشر » ويثبت به سهولتها ويسرها فما تكلف به أتباعها من أحكام » وعدم 
تكليفها هم با هو فوق طاقتهم أو يشق عليهم . 


ومقاصدى هذه لا تستوني حقها من العناية التي أراها حقيقة بها » حتى 
تكون مباحث السبب كلها مضمومة بين دفتي كتاب منفصلة عن غيرها من 
المباحث الأصولية » وهو ما أريده فى هذا البحث إن شاء الله » وبذلك يتبين أن 
شر يعة الإسلام تضم - فما تضم من مباحث جليلة - مبحثا له من الأهمية 
والسعة والعمق ما خول له أن يفرد في كتاب » وهو « السبب عند 
اللأصوليين » . 


خطة البحث : 

کم کن اة ھا یٹ ول وت سی لکن ها رسن تفرب ف 
التفكير فى موضوع يصلح بالا للبحث » وبعد وقوع الاختيار على هذا 
الموضوع » احتاج في التخطيط له إلى سبعة شهور كاملة » اتصل العمل به . 
فيها ليلا ونهارا ‏ ذلك لأن بحث السبب - كا قدمنا - لا يوجد فى مكان واحد 
تضمه دفتا كتاب واحد » بل هو ضمن مباحث مختلفة . في أماكن متفرقةء بل 
في فنون متعددة » وكفى هذه الصعوبة - بغض النظر عها واجهنا من 
صعوبات أخرى - كفي بها عائقا عن إنجاز الخطة فى وقت قصير » وكفى بها 
مستوجبة هذا العمل المتصل فى هذا الوقت الطويل 

وقد عمدت في هذه السبعة الشهور إلى طريقة استقراء الكتب في الفنون 
المختلفة التى تمس جوانب هذا الموضوع › وتدوين هذه الجوانب . 

فاستقرأت ما وقعت عليه يدى من كتب أصول الفقه . ولا سيا كتب 
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الحنفية » كأصول البزدوى والسرخسي » وكشف الأسرار للبخارى » والمنار 
وشرحه ( كشف الأسرار ) للنسفي ‏ والتحرير لابن امام › والتقرير والتحبير 
لابن أمير الجاج » وتيسير التحرير لأمير بادشاه » والتنقيح والتوضيح لصدر 
الشر يعة » إلى غير ذلك ما استقرأته من كتب الحنفية > وغيرهم من أرباب 
المذاهب الأخرى » ولاسما الموافقات للشاطبي . 


واستقرأت ما يتصل ذا البحث في كتب الفقه » والكتب التي تعتني 
بتخريج الفروع على الأصول » ولا سما الفروق للقرافي » وتهذيب الفروق 
لحمد علي بن حسين » وكذلك كتب علم التوحيد » واللغة والبلاغة » ودوائر 
المعارف . 


ولم أغض النظر عا كتبه المحدثون والمعاصرون في هذا الموضوع » بل 
عملت فيه ماعملت فما تقدم من الاستقراء لما ورد فى كتبهم من جوانبه . 
وقد تحصل لي من ذلك خطة هذا البحث » تقوم على ما يأتي : 


التمهيد 


نظرة إجالية إلى الحكم 


ويشتمل على تعريف الحكم » وأقسامه » وفروق إجمالية بين الحكم 
التكليفي والوضعي . وتوطئة للاخول في موضوع البحث . 
r -‏ - 


م (۳) السب عند الأصوليين جا 


ویشتمل على مبحثین : 


المبحث الثاني : أسباب الأحكام. 


الفصل الثاني 


تقسيم السبب باعتبارات ختلفة 
وشتتل كل ا عر م : 


الح الول سح ات باع ارما قك عة امم الست 


المبحث الثاني : تقسيم السبب إلى ماهو من وضع الشارع» وماهو من وضع 
الكلف. ا 

المبحث الثالث : تقسيم السبب من حيث خروجه عن مقدور المكلف وعدم ذلك. 
المبحث الرابع : تقسيم السبب من حيث اشتراط علم المكلف به › وعدم ذلك . 
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المبحث الخامس : تقسيم السبب من حيث كونه فعلا للمكلف وغير فعل له. 
المبحث السادس : تقسيم السبب من حيث مناسبته للحكم المسبب عنه مناسبة 
ظاهرة وعدم ذلك . | 

البحث السابع : تقسيم السبب من حيث العلم به عن طريق الشرع ثبوتا 
رعا أو تشر يعا فقط . 

المبحث القامن : تقسيم السبب من حيث قيامه بالمخل الذي يتعلق به فغل 
اللكلف» وخروجه عن المحل. 

لخت لامح : سم الب من حبك الرفة والعزبة. . 

اخ الا :س مب اا ف حت كف حا ك اروا 
أو المشقة. 

المبحث الحادي عشر : تقسيم السبب من حيث المشروعية وعدمها. 

البحت الانى اغثر + تقنيم السبب الغروع كه من حيث الغلم أو الظن 
بوقوع الحكمة به وعدم ذلك. 

المبحث الثالث عشر : تقسيم السبب من حيث كونه سبباً لحكم تكليفي أو 
وضعي . | 

المبحث الرابع عشر : تقسيم السبب من حيث تكرر الحكم بتكرره وعدم ذلك. 
المبحث الخامس عشر : تقسيم السبب من حيث وجوب الفحص عنه» وعدم 
وجوب ذلك. 

المبحث السادس عشر : تقسيم السبب من حيث إيجابه لمسببه إنشاءً أو استلزاماً.. 
المبحث السابع عشر : تقسيم السبب من حيث اقتضاؤه الثبوت والإبطال . 
امبحث الثامن عشر : تقسيم السبب من حيث تقدم مسببه عليه وعدم تقدمه 
عليه. 
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الفصل الثالث 


الفرق بین السبب وماقد یکون بینه وبینه نوع اتصال 


ويشتمل على ثمانية مباحث : 


المبحث الأول : الفرق بينه وبين السبب العقلي. 
المبحث الثاني : الفرق بينه وبين السبب العادي. 
المبحث الثالث : الفرق بينه وبين الحكمة . 
المبحث الرابع : الفرق بينه وبين الركن. 

المبحث الخامس : الفرق بينه وبين الشرط . 
المبحث السادس : الفرق بينه وبين المانع. 

المبحث السابع : الفرق بينه وبين العلامة. 
المبحث الثامن : الفرق بينه وبين الدليل. 


الفصل الرابع 


حکم القياس ف الأسباب 


ويشتمل على تمهيد في معنى القياس في اللغة والاصطلاح» وفي معنى 
القياس فى الأسبابء وعلى الخلاف في حكم القياس في الأسباب. 
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الفصل الخامس 


ما يشبه السبب 


ویشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : العلة اسما ومعنى لاحكاً. 


المبحث الثاني : العلة معنى لا اسا ولا حكماً. 
المبحث الثالث : الشرط . 


الفصل السادس 
مافيه ارتباط بين السبب والمسبب 


المبحث الأول : مشروعية الأسباب من حيث استازامها لمشر وعية المسببات 


المبحث الثاني : حكم الالتفات إلى المسببات والقصد إليها في تعاطي 
الاسنات. | 


المبحث الثالث : وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات . 

المبحث الرابع : ما يسوغ للمكلف إذا كان لا يلزمه الالتفات إلى المسبب ولا 
القصد إليه فى تعاطي السبب . 

المبحث الخامس : مراتب الالتفات أو ترك الالتفات إلى المسبب والقصد إليه فى 
تعاطي السبب . 


- ۳¥ - 


المبحث السادس : إيقاع السبب بنزلة إيقاع المسبب » قصد ذلك المسبًّب أولا . 
المبحث السابع : ترتب المسببات على أسبابها بحکم الشارع ووضعه ‏ وليس من 
فعل المكلف ولا يدخل تحت قدرته . 

المبحث الثامن : ما يترتب على اعتبار أن المسببات مرتبة على فعل الأسباب 
شرعاً » وأن الشارع يعتبر المسببات فى الخطاب بالأسباب . ٠‏ 

المبحث التاسع : مسببات الأسباب المشر وعة وال ممنوعة . 

المبحث العاشر : تقسيم المسببات من حيث العلم أو الظن بقصد الشارع ها 
السات وعدم ذلك . 

المبحث الحادي عشر : الأسباب الممنوعة قد يترتب عليها أحكام ضمنية 
ومصالح تبعية . 

المبحث الثاني عشر : تداخل الأسباب وتساقطها . 

المبحث الثالث عشر : المجاز فى السبب والمسبب . 

الخ الام عفر وت ال اهت الان اقا 

المبحث الخامس عشر : العلة والسبب إذا اجتمعا سقط حكم السبب . 

المبحث السادس عشر : حكم الشرط إذا دخل على السبب » من حيث منعه 
انعقاد السبب وعدم ذلك . 

المبحث السابع عشر ا ا 
والاعتبار . 

المبحث الثامن عشر : حكم تصرف ال مكلف حينا يستند إلى سبب ثم يتبين خطؤه 
فيه » وأن السبب المعتمد غيره . 

المبحث التاسع عشر : الفرق بين كون المعاصي أسباباً للرخص وبين قاعدة 
مقارنة المعاصي لأسباب الرخص . 
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الفصل السابع 


ويشتمل على سبعة مباحث : 


المبحث الأول : حالات الشك باعتبار نصبه سبباً وعدم نصبه . 

المبحث الثاني : إذا كان وجوب الشي“ مطلقا غير مقيد بسبب » لكنه في الخارج 
يتوقف على سبب » فهل يكون الخطاب الدال على وجوب ذلك الشيٴ دال 
أيضا على وجوب السبب أولا؟. ٠‏ 

المبحث الثالث : إذا كان السبب وقتا فقد يكون أزيد من فعل المسبب . 
المبحث الرابع : الفرق بين وجود السبب الشرعي سالا عن المعارض من غير 
خيير » وبين وجوده سالا عن المعارض مع التخيير . 

المبحث الخامس : الفرق بين قاعدة الإيجابات التي يتقدمها سبب تام » وبين 
قاعدة الإيجابات التي هي أجزاء الأسباب . 

المبحث السادس : الفرق بين السبب ‏ ودليل تقدم السبب . 

المبحث السابع : الفرق بين قاعدة الأسباب الفعلية » وقاعدة الأسباب القولية . 


الفصل الئامن 
تخصيص العام بالسبب الخاص 


ويشتمل على تمهيد في معنى العام والتخصيص في اللغة والاصطلاح > وعلل 
ورود اللفظ العام بناء على کیا خاص 1 


~۳۹ - 


الخاقمة 


وتشتمل على خلاصة للبحث » وأهم النتائج التي انتهى إليها ‏ وبعض 
المقترحات التي هدى إليها . 


وقد برزهذا البحث على حيز الوجود سائراً على هذه الخطة التي رسمتها له . 


مصادر البحث 

ومصادر هذا البحث التي غذته با فيه من مادة › جاءت نتيجة اتصال 
بالباحثين في هذا الفن والبحث معهم ني مظان هذا الموضوع وأماكن وجوده . 

کا جاءت نتيجة البحث والتنقيب في دور الكتب » والاطلاع على 
الفهارس العامة والخاصة للمخطوطات والمطبوعات . ) 

كما جاءت نتيجة رحلات قمت ا لمكة المكرمة » حيث مكتباتها العامرة 
ولا سما محتبة الحرم المكي . وللمدينة المنورة»وللاشام » حيث دور الكتب 
الكثيرة فيها ولا سما دار الكتب الظاهرية التي تقرب المخطوطات فيها من 
ثني عشر ألف خطوط » ولصر » حيث دار الكتب المصرية ومكتبة جامع 
الأزهر ‏ ولليمن » حيث المكتبات الزاخرة بنفائس المخطوطات ولا سا مكتبتا 
الجامع الكبير بصنعاء » ومكتبة جامع الروضة . 

وقد تنوعت هذه المصادر إجمالاً إلى ما يأتي : 
اوا : ضار لر ا لخدن وا فار نن : 


انيا : مصادر للمحدثين وا لمعاصر ين . 
أما المصادر لغير المحدثين والمعاصر ين» فقد انقسمت إلى قسمين. 


القسم الأول : مصادر خطوطة ‏ لم تأخذ طريقها إلى الطباعة بعد » وكلها 
فى فن أصول الفقه . 

وقد أفادتنا في بعض جوانب التمهيد . والفصل الأول والثالث والرابع 
والسابع والثامن . وأهم هذه المخطوطات شرح مختصر الروضة للطوف › 
والتمهيد لأبي الخطاب . 
القسم الثاني : مصادر مطبوعة . وقد تنوعت إلى ما يأتي : 
١‏ - مصادر مطبوعة ف أصول الفقه » وهي أكثر أنواع المصادر على 
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الاطلاق » وأغناها فى بحث موضوعنا » وهي أمتن القواعد الأساسية التي قام 
عليها بناء هذا البحث . 


وقد أفادتنا في التمهيد وفى فصول البحث كلها ما عدا عدداً قليلاً من 
مباحث الفصول » وأهم هذه المصادر كتب الحنفية - كما قدمنا - ولا سا أصول 
فخر الاسلام البزدوي » وأصول شمس الأئمة السرخسي » وكشف الأسرار 
للبخاري » والتنقيح والتوضيح لصدر الشريعة › والتحرير لابن امام › 
وشرحاه : التقرير والتحبير لابن أمير الجاج » وتيسير التحرير لأمير باد شاه ؛ 
والمنار للنسفي > وشرحه له ( كشف الأسرار ) وشرحه لابن ملك . 


وکا أن كتب الحنفية هي أهم الملصادر في هذا النوع › فإن الموافقات 
للشاطبي لا تقل عنها أهمية » إن لم تفقها » حيث طرقت مباحث لم نجد - فيا 
اطلعنا عليه - ها ذكرا » فكانت مصدرنا الأول في بحثها » وهذا واضح في كثير 
من اعت التضل اكان رانساتى: 


. مصادر مطبوعة تعتني بتخريج الفروع على الأصول‎ - ١ 

- وقد افادتنا في كثير من مباحث فصول البحث من حيث القواعد › كا 
أفادتنا فى تخريج المسائل الفرعية على القواعد . 

وأهم هذه المصادر ‏ الفروق للقرافي » وتهذيب الفروق لمحمد على بن 

حسين » وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ‏ وقواعد الأحكام في مصالح 
الأنام للعز ابن عبدالسلام » ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 
للشر يف التلمساني ‏ والتمهيد في تخريح الفروع على الأصول للأسنوي › 
والقواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب والقواعد والفوائد الأصولية لابن 
اللحام . 


E 


۳ - مصادر مطبوعة فى الفقه : 

وقد أفادتنا في التمثيل أيضا للمسائل . كا أفادتنا فى التحقق من صحة 
نسبة القول في حكم مسألة مًا إلى قائله . 

وأهم هذه المصادر ‏ المغني والكاني لابن قدامة » والأم للشافعي . والمهذب 
لازي والبسرط للبرشي : وفتخ القدير لانن ألهام) القدمات النهدات 
لأبي الوليد ابن رشد » وبداية المجتهد لابن رشد ( الحفيد ) . 


؛ - مصادر مطبوعة فى تفسير القران الكريم : 
- وقد أفادتنا في معرفة سبب نزول الآية القرآنية » حيث يقتضي المقام معرفة 
سبب نزوها ‏ كما أفادتنا في التحقق من صحة نسبة القول فى حكم مسألة م 
إلى قائله . 

وأهم هذه المصادر » جامع البيان عن تاويل القرآن لأبي جعفر الطبري › 
وأحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي ‏ والجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله 


القرطبي . 
۵ - مصادر مطبوعة في الحديث وشر وحه ومعجاته التي اعتنت بترتيبه 
وتخر يجه : 


وقد أفادتنا في بيان حكم مسألة ما » وفى تخريج الحديث وإيراده باللفظ 
الذي روي به عن راویه . 
ومس الأول موطاً مالك وصحيیح البخاري وجامع اب عیسی 
ومن الثاني أحكام الأحكام لابن دقيق العيد » وطرح التشريب للحافظ 
العراقي وفتح الباري لابن حجر › ونیل الأرطار للشوكاني 


- ¢ 


ومن الثالث ؛ جامع الأصول لأبي السعادات ابن الأثير ٠‏ وتيسير الوصول 
إلى جامع الأصول لابن الديبع ٠‏ وتلخيص الحبير والدراية في تخريج أحاديث 
الهداية لابن حجر » ونصب الراية للزيلعي : 


: مصادر مطبوعة في التوحيد والملل والنحل‎ - ٠ 
وقد أفادتنا في التمهيد  وذلك فى تعريف الحكم وأقسامه وتعريف كل قسم‎ 
› مع التمشيل. إلى غير ذلك » كما أفادتنا فى المبحث الأول من الفصل الأول‎ 
وذلك من حيث ذكر المذاهب في الأسباب من حيث الاثبات والانكار  وما لكل‎ 
. من أدلة » وما عليه من مناقشة مع الترجيح‎ 
وأهم هذه المصادر من الأول » الرسالة التدمرية لابن تيمية » ومدارج‎ 
السالكين لابن القيم » وجوهرة التوحيد لابراهيم اللقاني  وشرحها ( إتحاف‎ 
امريد ) لعبد السلام بن إبراهيم اللقاني »وحاشية البيجوري على متن‎ 
السنوسية » وحاشية الأمير على شرح عبدالسلام بن إبراهيم المالكي لجوهرة‎ 
) . التوحيد‎ 
وأهمها من الثاني الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم » والملل‎ 
. والنحل للشهرستاني‎ 
مصادر مطبوعة في التاريخ » والتراجم » والتعريف بأسماء الكتب‎ - ۷ 
: والفنون ومؤلفيها‎ 
وقد أفادتنا فى الترجمة لمن ورد ذكرهم فى البحث » ومعرفة الكتب التي تأني‎ 
. في النقول والوقوف على أساء مؤلفيها‎ 
. وهذه المصادر كثيرة ومتقاربة فى الأهمية‎ 
ومنها الصلة لابن بشكوال » والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي › وتار يح‎ 
. الاسلام للذهبي » وشذرات الذهب لابن العياد‎ 
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ومنها الاستيعاب لابن عبدالبر . والاصابة لابن حجر » وتذكرة الحفاظ 
للذهبي ‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي . 
ووفيات الأعيان لابن خلكان . وفوات الوفيات للكتبي . وطبقات الحنابلة لابن 
أبي يعلى » والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب » والديباج المذهب لابن 
فرحون » وشجرة النور الزكية لمحمد بن محمد بن خلوف » وطبقات الشافعية 
لتاج الدين السبكي ٠‏ وتاج التراجم لابن قطلوبغا » والفوائد البهية لأكنوي . 

ومنها هدية العارفن لاإسماعيل باشا البغدادي » ومفتاح السعادة لطاش 
کبری زاده . وكشف الظنون لحاجي خليفة . 
۸ - مصادر مطبوعة فى اللغة والبلاغة والأدب : 

وقد أفادتنا في المعاني اللغوية لما نريد بيان معناه في اللغة . كا أفادتنا فى 

بعض المباحث التي ها اتصال باللغة والبلاغة ‏ كا في مبحث المجاز فى السبب 

وا لمسب . وأفادتنا أيضاً فى عزو ما ورد في البحث من أبيات عر الى قائلها › 
وایرادها باللفظ الذي رویت به عنه . 


وأهمها معجم قاب اللغة لابن فارس » وأساس البلاغة للزخشرى › 
والقاموس المحيط للفير وزابادى » ولسان العرب لابن منظور . والكامل 
للمبرد «ودلائل الاعجاز للجرجاني ‏ والايضاح للقزو يني والأغاني لأبي الفرج 
الأصبهاني . 

. مصادر مطبوعة فى معارف عامة‎ - ٩ 

وقد أفادتنا فى المبحث الأول من الفصل الأول . والمبحث الثامن من 
الفصل الثاني . والمبحث السابع من الفصل السابع . 
وأهمها بدائع الفوائد لابن القيم . 

ما تقدم » كلام عن المصادر لغير المحدثين والمعاصرين . 
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أما المصادر للمحدثين والمعاصر ين » فقد استفادها أصحاا من كتب 
الحنفية والشافعية » ومعظمهم ضم إلى ذلك ما كتبه الشاطبي في الموافقات 
والقرافي في الفروق . 


وأهم هذه المصادر » أصول الفقه للخضري » وأصول الفقه الإسلامي 
لشاكر الجنبلي » وعلم أصول لفقه لعبدالوهاب خلاف » وأصول الفقه لأبى 
النور زهير » ومباحث الحكم عند الأصوليين محمد سلام مدکور . و 
الفقه الاسلامي لزكي الدين شعبان » والحكم الشرعي عند الأصوليين لحسين 
حامد حسان . 


الاسلامي ) 

وقد أفادتنا فى الفصل الثامن في بحث جريان أصول القوانين الوضعية على 
أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وأهم هذه المصادر : القانون الدستوري للد كتور عشان خليل ٤‏ وأحكام 
الأحوال الشخصية فى الفقه الاسلامي: دراسة مقارنة » للدكتور حمد يوسف 
موی 

ومن هذا النوع أيضا مصادر فى اللغة والبلاغة والأدب . 

وقد أفادتنا فى المجالات التي افادتنا فيها مصادر غير المحدثين وا معاصر ين 
ف اللغة والبلاغة والآدب . 

وأهم هذه المصادر » رغبة الآآمل من كتاب الكامل » للمرصفي . 
كا أن من هذا النوع مصادر في معارف عامة . 


ا 


وقد أفادتنا في المجالات التي أفادتنا فيها مصادر غير المحدثين والمعاصر ين 
فى المعارف العامة . 


وأهم هذه المصادر ‏ دائرة المعارف الاسلامية . 


ah EE a ae 
لم يكن ذلك لأتخذها أساساً أعتمد عليه فى بحثي . وإنما نظرت إليها من أجل‎ 
الأمانة العلمية التي تقتضي من الباحث أن ينظر إلى كل ما كتب في‎ 
الموضوع » ومن أجل التزام الطريقة التي ألزمت با نفسي » وهي طريقة‎ 
الاستقراء والتتبع لكل ما كتب في هذا الموضوع ثم إن في النظر إليها اعترافا‎ 
بجهد هؤلاء الباحثين  واستنارة ما دونوه من بحوث » واستئناسا نما اختاروه من‎ 
أراء » وياتي بعد ذلك كله أنه أمر تحتمه قواعد منهج البحث العلمي » حيث‎ 
تقتضي تتبع ما كتب في القضية التي يراد بحثها منذ اول كتابة كتبت فيها‎ 
. حتى أخر كتابة كتبت فيها‎ 

بقة البحث : 

ارب اي سلکتها ئ بست هذ الوضرع على اطق التي رسمتها 
سابقا هي ما ياتي 
١‏ - جعت المادة العلمية من تختلف أنواع المصادر السابقة على طريق التتبع 
الدقيق والاستقراء التاء . 

وقد أدى هذا إلى أن یکون : E‏ 
يكشف نقل بعض المؤلفين عن بعض » وكثير من الجذاذات يحمل معنى واحدًا 
مع اختلاف اللفظ ‏ والأكثر من ذلك اختلاف المعنى على طريق التعميم فى 
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بعضها والتخصيص فى بعضها الآخر » أو الإطلاق في بعضها والتقييد في 
بعضها الآخر » ونحو ذلك . 


وقد سلكت إزاء ذلك طريق المقارنة بينها » فأخرج أحيانا بنظر ية متكاملةء 
قوامها جمع ما فى هذه الجذاذات مع بعضها » وأحيانا أخرى أخرج خالفة 
بعضها وتأييد بعضها الآخر ‏ مع بيان وجه المخالفة فيا خالفته ووجه التأييد فيا 


أیدته . 


- قمت بتعريف القاعدة لغويا واصطلاحياً مع الاستقصاء في ذلك بقدر 
الطاقة » وذلك بذكر ما اطلعت عليه من التعريفات . وأبرزت ما يرد عليها من 
مناقشات » ورجحت ما ظهر لی رجحانه . ووضحت ذلك بالأمثلة » وبينت وجه 
انطباقها على الممثل له . 


٣‏ - ذكرت ما قيل فى القاعدة أو المسألة من آراء مع بيان أدلة كل رأي ووجه 
الدلالة منها وما يرد عليها من مناقشة » ثم اختيار ما يظهر لى رجحانه من هذه 


الاراء مح بيان خد ترجیحه . 


> - ذكرت نماذج من المسائل التي تتفرع على الخلاف في القاعدة › مع بيان 
وجه تفرعها » إذ ان ذلك هو الثمرة المقصودة . 
۵ه - ذكرت فى بعض المواطن النصوص التي قيلت في بحث القضيه › مع 
تلخيصها وتحليلها حيث احتاج الأمر إلى ذلك » وإذا تبين لي ثغرة يكن مناقشة 
اللص عن طريقها › قمت بذلك  .‏ 

وإغا ذكرت هذه النصوص . من أجل تأييد القضية المبحوثة › أو لبيان 
كوننا أقمناها على بحموعة من النصوص . دون أن يكون أحد النصوص انفرد 
بإقامتها » أو من أجل المقارنة بين هذه النقول ٠.‏ 


- EA 


1 - ومن الصعوبات التي عانيناها في هذه النصوص سواء منها ما كان 
مخطوطاً أم مطبوعاً » الركة فى العبارة أو عدم فهم المعنى المقصود منها › إذ 
ا لخطوط في المخطوطات تختلف فى الجودة والضعف والدقة فى النقل ‏ كما أن سوء 
الطباعة لأسباب ختلفة يعمل عمله فيا قلنا من صعوبات » فألجا إلى طرق 
التحقيق في التص . وإذا تعس علي وجود لفظ تستقيم معه العبارة » قلت في 
ا مامش : هكذا في النسخة التي بين يدي ولعل الصواب كذا » وأذكر - حيث 
تدعو الاج د وجه کرنة فو الطراب:: 


۷ - وقد سلکت فما تقدم طریق من یتحری الحق فیأخذ به » دون تعصب 
لذهب أو عالم معينين . إذ الحق ضالة المؤمن » والحق أحق أن يتبع . 


۸ - قمت بتخریج ماورد فى البحث من أيات اة + واخادن انان 
وأبيات شعرية » ولم أقتصر فى تخريج الأحاديث والآثار والأبيات الشعرية 
على مصدر واحد » كا أنني ذكرت هذه المصادر التي خرجتها منها . 


٩‏ - قمت بترجمة مناسبة لما ورد فى البحث من أعلام تبين نسب العلم وتار يخ 
ميلا ده ووفاته › وتبهن حیاته العلمية . وبعض كتبه » وذكرت مصادر الترحمة ٠‏ 
مع عدم الاقتصار على مصدر واحد . ) 


وقد عانيت كثيرأً في ترجمة الشخص الوارد في النص المنقول » إذ الفقهاء 
وون يوردون احص كر آنا اس اناا اا ب 
وإما بنسبته إلى كتاب له » ونحو ذلك . وهذا الصنيع يورث تشابهاً كشيراً بين 
الأشخاص وقد دعاني هذا إلى اتباع ختلف الوسائل للتمييز بين الأشخاص › 
ولا سيا معرفة مصطلحات المذاهب فى إيراد علاء مذاهبهم . 
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م )٤(‏ السبب عند الأصوليين جا 


هذه هي الطريقة التي سلكتها في بحث هذا الموضوع على الخطة التي 
رشا اا ) 

وإني لأرجو با أن أكون قد حققت ما كنت أصبو إليه من مقاصد للكتابة 
في هذا الموضوع » وأن أكون بذلك قد ساهمت في المكتبة الاسلامية ببحث أرى 
انپا ما زالت خالية منه على الصورة التي قدمتها . 

فإذا استطاع البحث أن يحقق ذلك فهذا ما كنا نبغي » وهو حسبنا . وإن 
كانت الأخرى » فهو جهد فرد » والفرد قليل بنفسه » كثير بإخوانه » عاجز بنفسه 


قدير بهم » بل هو جهد بشر والبشر مطبوع على النقص ٠‏ والكمال لا يكون أبدا 
إلا لمن له الكمال ( سبحانه ) . 


الریاض »فی ۱۳۹۹/۹/۱۰ هھ وکتبه 


د . عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة 


چ چ 


ة 


اک 


e 
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نظرة إجالية إلى الحكم 
ويشتمل على ما يأتي : 
- تعريف الحكم . 


- اقسامه . 
- فروق إجالية بين الحكم التكليفي والوضعي . 
- توطئة للدخول فى موضوع البحث . 


- ۵١ - 


المتتبع لكلمة الحكم في اللغة » جد أن معناها يفيد القضاء بالعدل » ولذلك 
نجد ابن فارس )١(‏ يقول (۲) : « الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع » 
وأول ذلك الحكم » وهو المنع من الظلم » . 

وهذا القول يدل على ما ذكرناه » من أنه يفيد القضاء بالعدل . إذ أن المنع 
من الظلم نتيجة للقضاء بالعدل . 


١ (‏ ) هو أبو الحسین ‏ أحمد بن فارس بن زکریا » القزوینی الرازى » ولد سنة ۳۲۹ ه من الأئمة في 

علوم شتى »وخصوصا اللغة والأدب . قرأ عليه البديع المذاني » والصاحب بن عباد ء 

وغيرهما من أعيان البيان » أصله من قزوين » وأقام مدة نى همذان » ثم انتقل إلى الرى 
فتوفی فيها سنة ٠٠٠‏ ه وقيل:سنة ٠۹١‏ ه » وإليها نسبته . ) 

من تصانيفه : مقاييس اللغة » والمجمل ‏ و « جامع التأويل » في تفسير القرآن » وحلية 

الفقهاء . وله شعر حسن ( وفيات الأعيان ٠١١ - ٠٠١ / ١‏ . الرسالة المستطرفة ص ٥۲‏ › 
الأعلام ۱۸٤ / ١‏ ) . 


( ۲ ) معجم مقاييس اللغة . مادة ( حكم ) . 


- ن“ 


أما ابن منظور (۳) فهو یؤکد ما ذکره ابن فارس › فیقول )٩(‏ :‹ الحكم 2 
القضاء بالعدل » . 


وأما الفير وزابادي )١(‏ فيصر ح بأن معناها القضاء » لكنه لم يقرن ذلك بجا 


يفيد أنه مصحوب بالعدل . ولذلك اكتفى بالقول : « الحكم بالضم › 
القضاء (( )<( 1 


أما تعريفه اصطلاحا » فهو عبارة عن إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه (۷) . 


( ۳ ) هو أبو الفضل حال الدين » محمد بن مكرم بن علي بن منظور . الأنصاري الرويفعي 
> الإفريقي » صاحب لسان العرب . الإمام اللغوي . الحجة ‏ من نسل رويفع بن ثابت 
الأنصاري » ولد بمجصر » وقيل بطرابلس الغرب سنة ٠۳١‏ ه ‏ وخدم فى ديوان الإنشاء بالقاهرة 
> ثم ولي القضاء في طرابلس .عاد إلى مصر » فتوفي فيها سنة ۷١١‏ ه ‏ وقد عمي في آخر 
عمره » قال أبن حجر كان مغرى باختصار كتب الأدب المطولة . أشهر كتبه » لسان العرب › 
جمع فيه أمهات كتب اللغة » فكاد يغني عنها جميعا.ومن كتبه » مختار الأغاني ٠‏ وختصر 
تاریخ دمشق ۰ لابن غساکر » وغبرها کثیر وله شعر رقیق . ( فوات الوفیات ۲ / ٥۲٤‏ - 
٥‏ » بغية الوعاة ص ۱۰١‏ ۱۰۷ . الأعلام ۷ / ۳۲۹ ) . 

٤ (‏ ) لسان العرب . مادة « حكم » . 

١ (‏ ) هو أبو طاهر جد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر» الشيرازي › 
الفير وزابادي » الشافعي . من أئمة اللغة والأدب » ولد بکازون من أعمال شیراز سنة ۷۲۹ 
ه وانتقل إلى العراق » وجال في مصر والشام » ودخل بلاد الروم واهند » ورحل إلى ربید 
سنة ۷۹١‏ ه فأكرمه ملكها الأشرف إساعيل ‏ وقرأً عليه » فسكنها » وولي قضاهاء» 
وانتشر اسمه في الأفاق » حتى كان مرجع عصره فى اللغة والجحديث والتفسير » وتوفي فى زبيد 
سنه ۸١۷‏ ه وقيل:سنة ۸١١‏ ه . وقيل:سنة ۸١۱۹‏ ه . من تصانيفه : القاموس المحيط › 
وبصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز ‏ والدرر الغوالي فى الأحاديث العوالي . 
) البدر الطالع ۲ / ۰ _ ۲۸٤‏ . الضوء اللامع ۱۰ / ۹ ٧.‏ بغیه الوعاة ص ۱۱۷ - ۸۱۸ 
التاج المکلل ص ٤1٩ - ٤٦٦‏ . الأعلام ۸ / ١١‏ ) . 

١ (‏ ) القاموس المحيط » مادة « حكم » . ١‏ ۷ ) ينظر صدر الشر يعة ( عبيد الله بن مسعود 
البخاري ) شرح التوضيح ٠١ / ١‏ . التفتازاني : التلويحج .١٠١/١‏ 


= غق - 


وذلك مثل قولنا : الله موجود . والبعث حق . والأمطار تكثر بالشواطى“ ‏ ولا 
إله إلا الله ومسيلمة ليس برسول . والمناخ القاري ليس معتدلاً . 


أقسام الحكم مطلقا : 
کک ال رای اسای :را ار : 


فالحكم العقلى › هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه » بناء على تفكير > ودون 
توقف على 2 أو تکرار )٩(‏ مثل : الله موجود › والأربعة دوج > ووجود 
المخلوقات وعدمها جائز » ولا إله إلا الله ٠‏ والضدان لايجتمعان > والنقيضان 
لایرتفعان . 


أقسام الحكم العقلى : 
ا ا ا ا ا 

فالواجب » هو الثابت الذي لا يقبل الانتفاء )٠٠(‏ كالوجود لله » والزوجية 
للأربعة > وينقسم إلى قسمين : ا ) 

الأول : واجب ذاتي » وهو الثابت الذي لا يقبل الانتفاء لذاته أي أن ذاته 
إذا تصورت بجردة من كل اعتبار لم تكن إلا كذلك ( ٠١‏ ). وذلك كثبوت الوجود 


۸ ) البيجوري : حاشيته على متن السنوسية ص ٩‏ - 

E ) 
SEL 
. "۳ الجوهرة ص‎ 

)1( السيد رشيد رضا :تعليقه على رسالة التوحيد شيخ محمد عبده ص ۲١‏ .. 


-~ ۵ ¬ 


لله تعالیى > وثبوت العلم والقدرة » والمحبة والرضا » ونحوها من صفات الكبال 
له سبحانه » فإنها صفات ثابتة له تعالى . لا تقبل الانتفاء لذاتها )٠١(‏ . 

وهذا النوع ينقسم › من حيث الحاجة إلى النظر وعدم الحاجة إليه إلى 
ا ) ) 

(\Y) 

١‏ - واجب ضر وري > وهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال > کالتحیز للجرم 
۲ - واجب نظري › وهو ما يحتاج إلى نظر وإستدلال » كالعلم والقدرة . 
ونحوها من صفات الکال لله سبحانه )٠٤(‏ 

ا ا له »اول متعلقه ولحوق الفناء له أو لمتعلقه . 
وعدم ذلك إلى قسمين 
أ ( Tey‏ ا > مسبوقاً بالعدم » 
و بلحقه الفناء ( کالجرم الموجود > فان وجوده کان ا بالعدم > و بلحقه الفناء 
أا دولل ان الخو ج ب إنما هو عند وجوده » فيكون الوجود له واجبا 
دا ٤‏ وكالتحيز للجرم > فان متعلقه ا 6 کان وجوده ا بالعدم ¢ 
و بلحقه الفناء أيضاً . 

والقول بأن التحيز له واجب » إنما هو عند وجوده 5 التحيز له واجبا 
ا ) واجب مطلقی > وهو ما لم یکن وجوده أو وجود متعلقه مسبوقا بالعد م | 
ولا قابلا لأن يلحق الفناء به » كذات الله تعالى . وصفات الكال له E‏ 


القیم : مدارج السالکین ۳ / ٠٠۲‏ . وتحمد عبده : رسالة التوحید ص ۳۶ - ٤١‏ » ورشيد 
. : تعليقه و الخ 


١١ المصدران نفساها . (10( ا : حاشيته على متن السنوسية ص‎ )١١( 


- ۵ن٦‎ - 


الثاني : واجب عرضي » وهو الثابت الذي لا يقبل الانتفاء ‏ لتعلق علم الله 
تعالی بشبوته ‏ ون کان مکنا في ذاته ‏ ( أي يقبل الثبوت والعدم او الك 
نھ واج را ۰ کا سی انا راجا لزه 
ومثاله أن يتعلق علم الله تعالى بوجود إنسان على كيفية معينة > ف عصر 
معبن ‏ فإن وقوعه على تلك الصفة فى ذلك العصر . واجب باعتبار تعلق علم 
الله به كذلك » ون کان مکنا فی ذاته ۰.٠١‏ 
والمحال )٠۷(‏ . هو المنفي الذى لا يقبل الثبوت .)٠۸(‏ كشريك الباري › 
والجمع بين النقيضين )٠١(‏ ورفعه)ا › والجمع بين الضدين » وعدم التحيز 
للجرم . 
وينقسم إلى قسمين : 
الأول : حال ذاتي » وهو المنفي الذي لا يقبل الثبوت لذاته » أي أن ذاته إذا 
تصورت بجردة من كل اعتبار » لم تكن إلا كذلك ٠١١‏ وذلك كالشريك 
للباري » والجمع بين النقيضين . 
وهذا النوع ينقسم من حيث الحاجة إلى النظر» وعدم الحاجة إليه إلى 
١‏ - محال ضروري : وهو ما لا بحتاج إلى نظر واستدلال › كعدم التحيز 
للجرم » وخلوه عن الحركة والسكون . ٠‏ 
0 المضدر نف 
(۱۷) إغا اخترنا هذا التعبير » دون مامشى عليه المؤلفون من التعبير بلفظة « مستحيل » » ما برد 
عليها من اعتراضات ٠‏ وانظر بيانا لذلك حاشية البيجوري وتقرير الامبابي عليها ص ١۴‏ : 
۳ . وحاشية الأمر ص ٠١» ۳٤‏ . 
(۸) البجورى: جاشيتة عل تن الشرسية صي راط غر هذا اللى ف لن واا 
في متن السنوسية وحاشية البيجوري عليها ص ٠١‏ . 


(۱۹) ککون الشيء موجودا معدوما في آن واحد » أي موجودا غير موجود . 
)۲١(‏ رشيد رضا : تعليقه على الرسالة ص ۲٤١‏ . 


کے 


۷ن - 


- حال نظري : وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال » كالشر يك للباري . كا 
ينقسم من حيث عدم ثبوته أصلا » وثبوته أو ثبوت متعلقه بعد سبقه بالعدم إلى 
أ - محال مطلق : وهو ما لا يقبل الثبوت أصلا كالشر يك للباري 
ا حال مقيد : وهو ما لا قبل العدم في إحدى حالانه دون ها » وذلا 
ا کو د ار ود اة ةا بالعدم » ويلحقه الفناء » كعدم جرم 
الموجود » فإن الجرم الموجود كان وجوده مسبوقاً بالعدم » ويلحقه الفناء أيضاً ‏ 
والقول بأن عدم الوجود له حال إنما هو عند وجوده » فيكون عدم الوجود له حالا 
ا ) 
وكعدم التحيز للجرم فإن متعلقه وهو الجرم » كان وجوده مسبوقأً بالعدم » 
و اا ا ا ی ا ی ی ا ی 
ومن أجل ذلك کان یال مقیدا! (١‏ 
الثاني :حال عرضي » وهو المنفي الذى لا يقبل ابوت لتعلتق علم الله تعالى 
ببقائه على العدم » وإن كان مكنا فى ذاته ( أي يقبل الثبوت والعدم ) » ومن 
TS‏ 
ومشثال ذلك > لاان من ابي هب (۲۳) . فانه ون کان جوز عقلاً وقوعه 


e (۲١(‏ : حاشيته على متن السنوسية › ص ١١‏ (۲۲) بنظر المصدر نفسه 

(۲۳) هو عبد الْعرى بن عبد المطلب بن هاشم > من قریش »عم رسول الله ( صلی الله عليه 
ای غا ی و اام ان ا فا کر عا 
یتبع دینا جاء به ابن أخیه ‏ فآذی أنصاره ‏ وحرض عليهم ‏ وقاتلهم » وفیه قول الله تعالی : 
« تبت يدا أبي هب وتب » ماأغنی عنه ماله وماکسب ... » وکان آجر الوجه » مشرقا ٠‏ فلقب 
فى الجاهلية بأبي هب . مات بعد وقعة بدر بأيام » سنة ثنتين من المجرة › ولم يشهدها . 
(تاریخ الإسلام للذهبي ۱ / ۸٤‏ ۰ ۱1۹ . الروض الأنف ۱ / ۲٣۰‏ .ثم ۲ / ۷۸ ۷۹ » 
الأعلام ٠١١ ١۳١ / ٤‏ ) . 


- AA ~ 


مه > وعدم وقوعه لآ أن علم الله تعالی تعلق بعد م وقوعه > فکان الا 
وكان ذلك من جهة تعلق علم الله به » لامن ذاته » فكان تحالاً لغيره . 
- ومن ذلك وجود ابن لك فى هذا الوقت مع تعلق علم الله بعدم ذلك › 
وموتك في هذه اللحظة مع تعلق علم الله تعالى بوجودك الآن 
والجائز (؛٠)‏ : هو ما يقبل الثبوت والعدم لذاته )٠٠(‏ .أي أن ذاته اذا تصورت 
حردة من كل اعتبار › فإنها تقبل الثبوت کہا تقبل العدم I0‏ 
ومثال ذلك المخلوقات التي نشاهدها كالليل والنهار » والشجر والجبال › 
فإنها كانت معدومة › فقبلت الثبوت ٠١(‏ ).ثم بعد ذلك تقبل العدم . 
وهذا النوع ينقسم من حيث الحاجة إلى النظر » وعدم الحاجة إليه إلى 
تسمال : 
أ - جائز ضروري » وهو ما لا بحتاج الى نظر واستدلال » كحركة الجرم أو 
سکونه ( ۲۸ ) . 
ب - جائز نظري » وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال › كإرسال الرسل للبشر . 
الحكم العادى ١‏ 
وأما الحكم العادي » فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بناء على التكرار مثل : 
)۲١(‏ بعض الباحنين يعبر عنه بلفظ « الممكن » ولافرق . إذ انیا کلمتان مترادفتان . انظر 
البيجوري : حاشيته على متن السنوسية ص ٠۳‏ . 
)۲٠(‏ انظر غير هذا التعريف له ٠‏ ومااعترض به عليه فى جوهرة التوحيد وحاشية الأمير عليها ص 
۵ ومتن السنوسية وحاشية البيجورى عليها ص .١۳‏ 
)۲١(‏ والمراد قبوهما على سبيل التناوب ‏ أي قبول الثبوت تارة ؛ وقبول العدم تارة أخرى » وليس 
المراد قبوما على سبيل الاجتاع › لأن ذلك يلزم منه اجټاع الثبوت والعدم في شيء واحد فی ان 
واحد » وهو حال أنظر حاشية البيجوري ص ٠۳١١١‏ . ) 


(۲۷) أثرنا في التعريف التعبير بالثبوت دون الوجود » لأنه أعم منه . انظر حاشية البيجوري ص 
NT‏ 


(۲۸) حاشية البيجوري ص ١۳‏ وإتحاف المريد شرح جوهرة التوحید ص ٠١‏ . 


- ۹ن ~ 


الأمطار تكثر بالشواطى“ » وانتشار الأمراض يحصل بعدم النظافة ‏ والمناخ 
القاري ليس معتدلا ٠‏ والاإنسان لا يطير فى الواء ولا يشي على الماء )٠١(‏ 
ا بالمثبت له أوالمنفي عنه وا 


۱ - ربط وجود بوجود a‏ وجود الشبع بو جود الأكل > ووجود الدفٴ بوجود 
الغطاء > ووجود النجاح بوجود المذاكرة للموأد الدرأاسية» ووجود الرسوب بوجود 
الاهيال . 


بعدم الماء » وعدم النجاح بعدم المذاكرة » وعدم الرسوب بعدم الاهمال . 


۳ - ربط وجود بعدم > كربط وجود البرد بعد م الغطاء » ووجود انتشار الأمراض 


E:‏ ربط عدم بوجود > کربط عدم الصحة بوجود «میکر وب ( امرض > وعدم 
النهار بوجود الليل » وعدم الجوع بوجود الأكل ۲١(‏ 


الحكم الشرعي 
اختلف الأصوليون في تعريف الحكم الشرعي على آقوال متعددة ٠١‏ . كلها 


(۲۹) انظر المثالين الأخيرين في حاشية رشيد ا التوحيد ص ۲٤١‏ . 
)۳٠(‏ حاشية البيجوري ص ٩‏ . 
)۳١(‏ صدر الشر يعة e Ea‏ التفتازاني : التلويح على التوضيح 
٠١ ۶ ۱‏ » حسين حامد حسان : الحكم الشرعي عند الأصوليين ص ۲۷ ۹۰ مد 
سلام مدكور : مباحث الحكم عند الأصوليين ص ٥۷‏ - 0۸ . 


e E" 


لا تخلو من مطاعن » لكن أقلها مطعنا ‏ هو القول بأنه خطاب الله المتعلق 
بافعال ١‏ المكلفين اقتضاءٌ أو تخييرا أو وضعاً .)٣٣(‏ 

والاقتضاء : الطلب » وقد يكون طلب فعل أو كف . وطلب الفعل يشمل 
ما كان الطلب فيه جازما وغير جازم . فالطلب الجازم هو الايججاب » وغير الجازم 
الندب ‏ وطلب الكف يشمل ما كان الطلب فيه جازماً وغير جازم » فالطلب 
الجازم هو التحريم » وغبر الجازم الكراهة 

وأما التخيير › فمعناه التسوية بين الفعل والترك › وهو مايراد به الاباحة . 

وأما المقصود بالوضع ؛ فهو جعل الشارع الشيء ا ل ار اقرط 
اوا ف ال غر دك 2 يعرف عند الأصوليين بخطاب الوضع . 
وكذلك كقول الله تعالى : « أقہ الصلاة لدلوك الشمّس )٣١(‏ » فهو 


(۳۲) لیس ا مراد بالفعل مايتبادر معناه إلى الذهن . من إطلاقه على مايقابل القول والاعتقاد ‏ بل 
لمراد به مايعم هذه الثلاثة : عمل القلب واللسان والجوارح . لأن الحكم يشمل الخطاب 
المرتبط بكل مايصدر عن المكلف ‏ من قول أو فعل أو اعتقاد ( انظر التوضيح مع التنقيع 
١ ۱‏ . التلویح ۱ / ٠١‏ . حسین حامد حسان : الحكم الشرعي عند الأصوليين ص 
٩‏ ). 

وقد ارتضى الدكتور حسين حامد حسان : الحكم الشرعي عند الأصوليين ص ٠١‏ . بعد أن 
ذكر مايرد على ماذكره العلهاء من تعريفات للحكم الشرعي » ارتض أن يكون التعريف كا 
بى : الحكم الشرعي « هو خطاب الشارع الذى يطلب من المكلف فعلا أو كفا أو بخيره 
بينها » أو يجعل الشىء سببا أو شرطا أو مانعا » وذلك نظرا منه إلى أن الخطاب بالنسبة 
للحكم الوضعي » كما قد يكون متعلقا بفعل المكلف » كجعل القتل مانعا من المبراث › 
والطهاره شرطا فى الصلاه » يكون متعلقا بفعل غير المكلف . كوضع إتلاف الصبى سببا 
للضمان . ويكون أيضا غير متعلق بفعل الإنسان مطلقا » كجعل الدلوك سببا لوجوب 
الصلاة » وإتلاف البهيمة أو سقوط الجدار سببا للضان » فإن الدلوك . وإتلاف البهيمق 
وسقوط الجدار » ليست من فعل الإنسان . فمن أجل هذا آثر فى التعبير عن تعريف الحكم 
الشرعي ماذكرنا . )۴٤١(‏ الإسراء » الآية ۷۸ . 


۳۴۳ ( 


کے 


2 


خطاب تعلق بجعل الدلوك سبباً لصلاة الظهر . وكقوله تعالى إا ة قمتم إلى 
الصلاة فاغسيلوا وجُوھَکم الية ) ٣٠۱‏ فهو خطاب تعلق بجعل 


م ب و 


شرطا لصحة الصلاة . وكقوله تعالى : « EF‏ رفون الخصنات ثم لم 
ياوا بأرْبَعَةٍ شَهَدَاء » فاجلدوهم انين جَلْدَةَ . ولا قبلا هم شَهادة 
بدا )٠٣١(‏ » فهو خطاب تعلق بجعل القذف . مانعاً من قبول الشهادة ء 
) وهكذا بقية أقسام خطاب الوضع 

وكها اختلف الأصوليون فيا بينهم في تعريف الحكم الشرعي » اختلفوا مع 
غيرهم من الفقهاء في تعريفه » فالأصوليون في تعريفاتهم وإن اختلفت . 
يجتمعون على شي“ واحد » وهو كون الحكم علا على نفس خطاب الشارع ٠‏ 
الذى يطلب من المكلف فعل شي“ » أو كفه عنه » أو بخيره بينهما ؛ أو يجعل 
الشي“ سبباً أو شرطا أو مانعاً » أو غير ذلك مما يدخل تحت خطاب الوضع . 

وأما الفقهاء . فقد ذهبوا في تعريفه مذهبا آخر » فقالوا : الحكم الشرعي هو 
الصفة التي هي أثر ذلك الخطاب من الشارع (۷) فإيجاب الصلاة الذي دل 
عليه قوله تعالی : « وأقيموا الصلاة ) )٣۸(‏ هو الحکم عند الأصوليين اما 
عند الفقهاء . فالحكم هو ما ثبت بهذا الايجاب وكان أثرأً له وهو وجوب 
الصلاة › إذ أن الوجوب هو الذي يکون وصفا للفعل الصادر من اللكلف حيث 


. ١ المائدة . الآية‎ )۴١( 
الور الا‎ 0( 
› ٠١ /١ التفتازاني : التلويح‎ . ٠١ / ١ صدر الشر بعة : التوضيح مع التنقيح‎ (FY) 
عباس ماد : أصول الفقه ص ۲۷۷ فاضل عيد‎ » ۲۱ ۰ a الخضرى‎ 
۔‎ ٠١ الرحمن : الأموذج ص‎ 
. ٤٣ البقرة ء الآية‎ )۳۸( 


E 


ل اف الا زاء رارم ان اندي يال عه ره سان 
» ولا را الڑنی » (۳۹) هو الحكم عند االأصوليين . أما عند الفقهاء 
فالحكم ما ثبت بهذا القحريم وكان أثرأً له » وهو حرمة الزنى » لأن الحرمة هي 
التي تكون وصفاً للفعل الصادر من المكلف . حيث يقال : الزنى حرام . وجعل 
دلوك الشمس في قوله تعالى : « قم الصلاة لدلوك لضن )٤۰(‏ » سيا 
لوجوب الصلاة ‏ هو الخككم عند الأصوليين . أما عند الفقهاء 
فالحكم هو ما ثبت ذا ا لجسلل وكان أثراً له ووو الدلوك 
لوجوب الصلاة . وجعل الطهارة ف قوله تعالی : « اذا ة ته قمتم إلى السلا 
قاغىيلوا وجُوهَكم »»١‏ شرطاً لصحة الصلاة i‏ عند الأصوليين . 
أما عند الفقهاء » فالحكم هو ماثبت ت ذا الجعل » وهو شرطية الطهارة لصحة 
الصلاة . وجل القتل فا ةاد داود )٤۲(‏ عن أبن عمر )٤۳(‏ 


(۳۹) الإسراء ء الأية ٣۲‏ . 
)٤٠(‏ الإسراء » الآية ۷۸ . 
)٤١(‏ المائدة » الآية ٦‏ . 
(٤۲(‏ هو أبوداود ء سليان بن الأشعث بن إسحاق بن بش ؛ الأزدي » السجستاني ا ۲۰ 
ه ؛ وهو إمام أهل الحديث في عصره ‏ أصله من سجستان ‏ ثم رحل منها رحلة كبيرة . 
وتوف بالبصرة سنة ۲۷۵ ه . 
له كتاب « السنن » وهو أحد الكتب الستة ٠‏ وله « المراسيل » في الحديث و « البعث » 
وغبرها . ( تاریخ بغداد ٩‏ /۵۵ - ۵۹ . تذكرة e‏ ۱ _ 0۹۳ ه ‏ الأعلام ٣‏ / 
۲ . | 
)٤١(‏ هو أبو عبد الرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي » صحابى » من أعز بيوتات قريش 
في الجاهلية » كان جريئا جهيرا » نشا في الإسلام » وهاجر إلى المدينة مع أبيه » وشهد فتح 
مکة › ومولده ووفاته فیها » کف بصره ف أخر حیاته > وهو أخر من توفي بمكة من الصحابة 
> له في کتب الحدیث ۲٣۳۰‏ حدیا . کانت ولادته سنة ٠۰‏ تی ھ وکانت وفاته سنة ۷۳ ه › 


- ۳ - 


والبيهقى ( ٤٤‏ ) عن أبن عباس )٤١(‏ 2 « لا يرث القايل شيا ى ( 
مانا من الإرث هوالحكم عند الأصوليين » أما عند الفقهاء 


فالحكم هو ماثبت هذا الجعل وكان أثرأً له » وهو ما نعية القتل من الإرث . 


وبهذا يتبين « أن الحكم عند الأصوليين هو نفس الطلب أو التخيير أو 


وقیل : سنة ٦۳‏ هھ . ( وفیات الأعیان ۲ / ۲۳١‏ - ۲۳۷ . تهذيب الأساء واللغات ١‏ / 
۸ ۲۸۱ . الاستیعاب ۲ / ۳٤١ ۳٤١‏ . الاصابة ۲ / ٠٠١ ۳٤١‏ . الأعلام ٤‏ / 
ars‏ ) 


)٤٤(‏ هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبدالله بن موسى البيهقي . الفقيه الشافعي » الحافظ 


(£0) 


الكبير المشهور » من أئمة الحدیث » ولد في خسر وجرد ( من قری بیهق بنیسابور ) سنة ۳۸٤‏ 
ه » ونشأ في بيهق » ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة وغيرها » وطلب إلى نيسابور » فلم يزل 
فيها إلى أن مات سنة ٤۵٥۸‏ ه . ونقل جشمانه إلى بلده » قال إمام الحرمين : « مامن شافعي 
المذهب » الا وللشافعى عليه منة » إلا البيهقى › فإن له على الشافعى منة » وذلك لكثرة 


تصانيفه فى نصرة مذهبه > وبسط موجزه ا ارائه . وقال الذهبى : لو شاء البيهقى أن 


يعمل لنفسه مذهبا بجتهد فيه » لكان قادرا على ذلك » لسعة علومه » ومعرفته بالاختلاف . 
صنف زهاء ألف جزء ‏ منها : السنن الكبرى » والسنن الصغرى » والأساء والصفات › 
والبعث والنشور » والاعتقاد » وفضائل الصحابة . ( وفيات الأعيان ١‏ / ۵۷ - ۵۸ › 
طبقات الشافعية ۱۱١ - ۸ / ٤‏ » جلاء العینین ص ۲۲۱ ومابعدها » الأعلام ۱١١/١‏ ) . 

هو أبو العباس . عبدالله بن العباس بن عبد المطلب ‏ القرشي الماشمي ‏ حبر الأمة › 
الصحابي الجليل » ولد بمكة سنة ۳ تى ه » ونشأ في بدء عصر النبوة » فلازم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وروى عنه الأحاديث الصحيحة » وكف بصره في آخر عمره » فسكن 
الطائف ‏ وتوفي بها سنة ٦۸‏ ه » ينسب إليه كتاب في تفسير القرآن » جمعه بعض أهل العلم 
و المفسر ين عنه فى كل أية . ( الاستيعاب ۲ / ۰ _ ۳۵۷ . الاصابة ۲ / 
۳٤ ۰‏ الأعلام / 4-4( ) 


: ابن تيمية‎ » ٠۳١۷ / ۲ السيوطى : الجامع الصغیر‎ . ۸٠ / ۳ ابن حجر : تلخيص الحبیر‎ )٤٦( 


منتقى الأخبار الذي معه نيل الأوطار ۸٤ / ٦‏ . 


ا 


الجعل » أما عند الفقهاء » فالحكم هو ما ثبت بالطلب أو التخيير أو الجعل وكان 
أثرا (Vga)‏ 

وإذا نظرنا إلى السبب الذي جعل الأصوليين بختلفون مع الفقهاء في تعر يفهء 
وجدنا أن كل فريق منها نظر إلى الحكم الشرعي من جهة › فعرفه من وجهة 
النظر التي نحا نحوها » ذلك أن الحكم الشرعي له مصدر يصدر عنه » وهو الله 
تعالى » كما أن له محلا يتعلق به » وهو الأفعال التي تصدر من المكلفين . 
ويكون الحكم وصفاً شرعياً ها » وقد نظر الأصوليون إلى الحكم الشرعي من 
الجهة الأولى » وهو كونه صادراً عن الله » فعرفوه على ضوئها » كا نظر الفقهاء 
إليه من الجهة الثانية ‏ وهي أن له حلا ومتعلقاً يتعلق به » وهي الأفعال 
الصادرة من المكلفين فعرفوه على ضوئها (۸) . 


بقي أن نتساءل : هل الصواب قد حظي به أحد الفريقين دون الآخر » أو 
أن كلا منها على حظ من الصواب ؟ 


وإذا كان الكل علن حظ من الصواب فا مدى أثر هذا الاختلاف من 
الناحية العملية ؟ 


احق أن كلا من الفريقين على حظ من الصواب » ذلك أن كل فريق 
منهما » بنى تعريفه على وجهة نظر صحيحة - كا قدمنا - فكان لكل منهما 


)٤۷(‏ زكى الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامى ص ۲۲۰ » وانظر حسين حامد خسان : أصول 
الفقه ص ١‏ . 
)٤۸(‏ زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص ۲١۷‏ . 
ت ۵ - 


م (۵) السبب عند الأصوليين جا 


اصطلاح ‏ ولا مشاحة في ذلك . أما من الناحية العملية › فلا أثر هذا 
الاختلاف الاصطلاحي بينهم .)٤٩(‏ 


الذي بحتاج إليه الباحث في علم الفقه وأصوله من أقسام الحكم 


وبعد أن عرضنا - فما تقدم - أقسام الحكم مطلقاً » وتبين لنا من ذلك أنها 
ثلاثة : الحكم العقلي » والحكم العادي » والحكم الشرعي . بعد أن تبين لنا ذلك 
فاا بحتاجه من اراد البحت في علم الفقه واصوله ؟ 

احق أنه بحتاج إلى الحكم الشرعي ٠‏ إذ أنه - أي الباحث فى علم الفقه 
وأصوله - إنما يبحث فيا يتلقاه من الشارع > من اقتضاء » أو تخيير » أو وضع 
امور علامات على غيرها . وذلك كله هو مقتضى الحكم الشرعي . بخلاف 
الحكم العقلي » فن الذي يحتاج إليه » من يبحث في مسائل تدور على العقل › 
كمسائل االتوحيد ‏ مثل وجوب الوجود لله تعالى » واستحالة الشريك له › 
وجواز إرسال الرسل . وغير ذلك من مسائل هذا العلم التي تدور على الحكم 
العقلي » وبخلاف الحكم العادي . فإن الذي يحتاج إليه » من يبحث في أمور 
الكون وسنن الله فيها وما يجريه البشر عليها من التجارب ليستفيدوا منها . 


تقسيم الحكم الشرعي : 

أقسام له وأنه واحد لا يتعدد ويسمى الحكم التكليفي . ومنهم من رای أنه 
ينقسم إلى قسمين : د تکليفي ووضعي . 

(£۹) الخضرى : أصول الفقه ص ۲١‏ . 


E 


وقبل الخوض في الحجج ومناقشتها » بحسن بنا أن نعرف كلا من هذين 
النوعين عند أصحايم| ‏ حتى نكون على بينة من حقيقتهم)ا حين عرض الأدلة 
والنقاش : 

فأما الحكم التكليفي » فإن التكليف في اللغة الأمر با يشق › وهمذا يقول 
الزخشري )٠١(‏ : « ليس عليه كلفة في هذا أي مشقة » ويقول ابن فارس 
١١‏ )« الكلفة ما يتكلف من نائبة أوحق » ويقول ابن منظور :)٠۲(‏ « كلفه 
تكليفا » أى أمره با يشق عليه » وتكلفت الشي“ » تجشمته على مشقة › وعلى 
خلاف عادتك .. . ويقال : ملت الشى“ تكلفة » إذا لم تطقه إلا تكلفا » . 

وأما فى الاصطلاح . فإن الحكم التكليفي عند الأصوليين . هو خطاب 
الله المتعلق بافعال المكلفين » بالاقتضاء أو التخيير )٠١(‏ . 

وعند الفقهاء « هو الوصف الشرعي للأفعال الصادرة من المكلفين ‏ بناء 
على طلب الشارع فعلها » أو تركها » أو تخييره بين الفعل والترك» ٤‏ . 


ف امان اللاغة ما و كلف 6 رالرى هر أبن القاس جار الله نو بن غ بن قم 
بن عمر الزخشر ى نسبة الى زخشر ( قرية من قرى خوارزم ) ولد سنة ٤٩۷‏ ه » كان إمام 
عصره بلا مدافع » نحويا » فقيها » مناظرا » بيانيا » متلا › أديبا » شاعرا » مفسرا » من 
أكابر الحنفية » حنفي المذهب » معتزلي المعتقد » له في العلوم أثار ليست لغيره من أهل 
عصره » جاور بمکة زمانا ‏ فکان یسمی جار الله » وتونفی بجرجانية خوارزم سنة 0۳۸ هد . 

تصانيفه كثيرة » ومنها : الكشاف فى التفسير . وأساس البلاغة في اللغة » والمغصل في 
النحو . ( وفيات الأعیان ۲٠١ - ۲٠١ / ٤‏ .تاج التراجم ص ۷١ - ۷١‏ » الفوائد البهية ص 
۲٠١-۹‏ . الرسالة المستطرفة ص )٠١١‏ . 

. » معجم مقاييس اللغة » مادة « كلف‎ )0١( 

EE 

)٥۳( -‏ صدر الشر يعة : التوضيح ٠١ / ١‏ . 

. ۲۲۰ زکي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص‎ )٥٤( 


- “¥ - 


ومن أمثلة ذلك أن الله تعالى » طلب من المكلفين الصلاة والزكاة على وجه 
الاجاب والالزام وذلك بقوله تعالى : « وَأقيمُوًا الصَلاة واوا الرّكاة ( ٠‏ » 
فطلبهما على وجه الإبمجاب حكم تكليفي عند الأصوليين » واتصافهم 
بالوجوب بسبب هذا الخطاب حكم تكليفي عند الفقهاء . 


کا أنه سبحانه » طلب من المكلفين ترك الزنى على وجه س 
بقوله تعالی :« ولاتَقر بوا الى اله کان فاحِشة وساء E‏ (۵7 ) ) 
فطلبه على وجه التحريم حكم تكليفي اران واا بالحرمة 


وكذلك الشأن فى التخيير فى اصطياد الصيد للمكلفين بعد التحلل من 
الإحرام بالحج فى قوله تعالی : « وإِذا حلم فاصطادوا ۷ ) » فالتخییر ف 
اصطياد الصيد > حكم تكليفي عند الأصوليين واتضافة بالتخار فة شيت 
هذا الخطاب حكم تكليفي عند الفقهاء . 


كما أن وجه التسمية هذا الحكم بالحكم التكليفي واضح » حيث إن أقسامه 
في فعلها مشقة » والتكليف بعينه مشقة كا سيأتى توضيح ذلك (هه) 


وأما الحكم الوضعي . فهو عند الأصوليين خطاب الله المتعلق بجعل الشي" 


. ٤٣ البقرة » الآية‎ )٠٥( 

. ۲ الاسراء » الآية‎ )0١( 

(0۷) المائدة » الأية ۲ . 

(0۸) سيأتي وجه إدخال الندب والكراهة والاباحة ضمن أحكام التكليف على القول بأن التكليف 


إلزام مافيه مشقة » أو طلب مافيه مشقة عند ذكر أقسام الحكم التكليفي . 


- ۸A - 


ا أرط اله ارما مه ار کن الفا ححا او اطا ار 
عبادة أو قضاءُ أو أداء > أو عزيمة 0 رخصه > إلى غير ذلك )00( 


AE a ae 
مانعا منه » إلى غير ذلك من أحكام الوضع بناء على جعل الشارع ذلك الشيٴ‎ 
سببا » أو شرطاً ااا‎ 


ومن أمثلة هذا النوع قول الله تعالى : « أقم الصَلاة دلوك الشمس» 
فهو خطاب بجعل الدلوك سببا لوجوب الصلاة على المكلف بها » وكقوله ‏ 
صلى الله عليه وسلم فما رواه أحمد ٠١‏ والنسائي ۳ › : « صومُوا لِرُويَتَهِ 


(04) بنظر الآمدي : الاحكام فى أصول الأحكام ۹٦ / ١‏ والخضري : أصول الفقه ص ۹ه › 
ومحمد سلام مدكور : مباحث الحكم عند الأصوليين ص ٠١١‏ . 
 )٦٠(‏ زكي الدين شعبان : أصول الفقه الاسلامى ص )1١( . ۲۲١‏ الاسراء » الآية ۷۸ . 


(1۲) هو آبو عبدالله » أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الشيباني » الوائلي » 
إمام مذهب الخنابلة » وأحد الأئمة الأربعة » أصله من مرو » وكان أبوه والى سرخس » ولد 
ببغداد سنة ٠١١‏ ه » فنشأ منكبا على طلب العلم ‏ وسافر في سبيله أسفارا كبيرة » إلى 
الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والثغور والمغرب وال جزائر والعراق وفارس وخراسان 
والجبال والأطراف . وصنف المسند » وله كتب » منها الزهد » والرد على من ادعى التناقض 
في القرآن وقد صنف ابن الجوزي فى سيرته كتابا ساه « مناقب الإمام أحد » قال الربيع بن 
سلهان : قال لنا الشافعي : أحد إمام في ثمان خصال » إمام في الحديث » إمام في الفقه » إمام 
في اللغة » إمام في القران » إمام في الفقر » إمام في الزهد » إمام في الورع ٠‏ إمام في السنة › 
وصدق الشافعى فى هذا الحصر . توفي ببغداد سنة ۲٤٣١‏ ه .( تاريخ بغداد ٤١١ / ٤‏ ۔ 
e۳‏ ارات لفات ااب ٠7‏ :ءالطل عل ارات 
المقنع ص ٤٤۱ - ٤٤۱‏ » جلاء العینین ص ۱۸۳ ومابعدها » الأعلام ۱ / ۱۹۳-۱۹۲ ) . 

هو الإمام الحافظ أبو عبد الرمن » أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني » 
القاضي » وبعضهم قال : أحمد بن علي بن شعيب » ولد بنساً ( مدينة بخراسان ) سنة ۲٠۵‏ ھ 


9 


ans 


~ ٩۹ 


وأفطرٌوا إِرُوْيَتممرء» فهو خطاب من الشارع بجعل رؤية هلال رمضان سببا 
لوجوب e‏ > ورؤية هلال شوال سببا لوجوب ار 


وور 


تعالی : « إذا ة قمتم إلى الصّلاة قاغىيلوا وجو ك إلى 
امراق اموا پرۋوسكم وأرْجُلّكم إلى الكعبين ٠٠١‏ » فهو خطاب 
من الشارع بجعل الطهارة شرطًا لصحة الصلاة » وكقوله صلى الله عليه 
وسلم › فما رواه مالك 17 ) فی الموطاً واد > وابن ماجه )٠۷(‏ وغیرهم : 


وقيل : سنة ۲٠١‏ ه » وسمع من العلهاء بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام والجزيرة › 
وكان إمام أهل عصره فى الحديث » له كتاب « السنن » واستوطن مصر › وانتشرت بها 
تصانيفه » ثم رجع إلى دمشق » وامتحن فيها » وتوفي بسبب هذه المحنة في دمشق » وقيل 
بالرملة ( من أرض فلسطين ) وقيل : إنه قال : احملوني إلى مكة . فحمل إليها » وتوفي بها 
سنة ۳۰۲۳ ه . ( وفيات الأعيان ١‏ / ۹ه - ٠٠١‏ » تذكرة الحفاظ ۲ / 1۹۸ - ۷٠١‏ »الرسالة 
المستطرفة ص ۱۱ ۱۲ » الأعلام ٠١٤ / ١‏ ) | 
)1١(‏ ابن تيمية : منتقى الأخبار الذى معه نيل الأوطار ۲٠۲ / ٤‏ . ابن حجر : تلخيص الحبير 
۲ / 41 . 
)٦٠(‏ المائدة » الآية 1 . 
)1١(‏ هو أبو عبدالله مالك بن أنس » بن مالك . الأصبحي › الحميري إمام دار الجرة ٠‏ وأحد 
الأئمة الأربعة » وإليه تنسب المالكية ‏ ولد فى المدينة سنة ٩۳‏ ه » وقيل غير ذلك > کان 
صلبا في دينه » بعيدا عن الأمراء والملوك » سأله المنصور أن يضع كتابا للناس » فصنف 
الموطأءوله رسالة فى الوعظ » وكتاب ني المسائل » وغير ذلك . توفي في المدينة سنة ٠۷١‏ هه ؛ 
وقيل غير ذلك . ( وفیات الأعیان ۳ / ۲۸٤‏ - ۲۸۷ » تهذيب التهذيب ٥۹ - ٠ / ٠١‏ ء 
الدیباج المذهب ص ۱۷ ۳۰ » الأعلام ٠١۸ / ٠‏ ) 
هو أبو عبدالله » محمد بن يزيد بن ماجه . الربعي بالولاء » القزويني ٠‏ الحافظ المشهور › 
مصنف کتاب « السنن » فى الحدیث » ولد سنة ۲۰۹ ه » وكان إماما في الحديث » عارفا 
بعلومه › وجمیع مایتعلق به › ارتحل إلى البصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والري 
لكتب الحديث » وله « تفسير القرآن الكريم » و « تاريخ قزوين » وكتابه في الحديث » أحد 
الصحاح الستة . توفي سنة ۲۷۳ ھ( وفيات الأعيان ۳ / ٠۷‏ هيب القهذيب ١‏ 
/ ۳۰ - ۳۲ » تذكرة الحفاظ 1۳۹/۲ - 1۳۷ » الأعلام ٠١/۸‏ ) 


1۷) 


کے 


ا 


لن لقال میراث ٥۸(‏ ) » فهو خطاب من الشارع بجعل القتل مانعا من 
الميراث ٠٠١‏ . إلى غير ذلك من الأمثلة لجميع أحكام الوضع . هذا على 
اصطلاح الأصوليين فى تعريف الحكم الوضعي . أما على اصطلاح الفقهاء في 
تعريفه » فالحكم الوضعي فى المثال الأول هو سببية الدلوك لوجوب الصلاة 
على المكلف بها وني المثال الثاني › هو سببية رؤية هلال رمضان لوجوب 
الصيام على المكلفين وسببية رؤية هلال شوال لوجوب الفطر . وفي المشال 
الثالث » هو شرطية الطهارة لصحة الصلاة ‏ وفى المثال الرابح › هو مانعية 
القتل من الميراث وذلك بناء على جعل الشارع ما في هذه الأمثلة سيباً » أو 
شرطا » أو مانعاً . 

والعلهاء يسمون هذا النوع بخطاب الوضع › كما يسمونه بخطاب الإخبار. 
أما وجه تسميته بخطاب الوضعمع » فلأن الشارع إنما قصد منه أن 
يكون علامة لشيٴ آخر » بأن يكون سبباً أو شرطًا أو مانعاً » أو غير ذلك تما 
يدخل تحت هذا النوع . فهو إذا موضوع » أي مجعول معرفا لشي“ آخر ( ٩‏ : 
ولذلك يقول الطونى ٠١‏ : « أما معنى الوضع . فهو أن الشرع وضع أي 


(1۸) ابن حجر : تلخیص البیر ۳ / ۸١ - ۸٤‏ »ابن تيمية : منتقى الأخبار الذى معه النيل 
.A/ ٦‏ 

: ینظر زکي الدین شعبان : أصول الفقه الإاسلامي ص ۲۱۹ - ۲۲۰ » وحسين حامد حسان‎ )1٩( 
. ٠۴٤ الفتوحي : شرح الکوکب المنیر ص‎ )۷١( . ۳٤ الحكم الشرعي عند الأصوليين ص‎ 


(۷۱) ینظر فاضل عبد الرحمن : الأغوذج › ص ۲۹ . 

)۷١(‏ شرح تختصر الروضة . خطوطة دار الكتب الظاهرية › رقم ٠۸٠۳‏ . ورقة ٠٠١‏ » والطوفي هو 
العلامة أبو الربيع » نجم الدين » سلهان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري 
ثم البغدادي › الحنبلي » الفقيه الأصولي » المتفنن ‏ ولد سنة بضع وسبعين وستائة بقرية 
« طون » ( من أعال صرصر ) ثم دخل بغداد سنة 1۹١‏ ه › فلازم نخبة من علهاتها ‏ 
واخذ العلم عنهم » ثم سافر إلى دمشق سنة٤٠۷‏ ه » ولقى الشيخ تقي الدين أبن تيمية 


- ۷۷ - 


شرع افورا :ا اورقا وموانع > يعرف عند وجودها أحكام الشرع 
من إثبات أو نفي الأحكام (۷۳) توجد بوجود اللأسباب والشر وط » وتنتفي لوجود 
الموانع وانتفاء الأسباب والشروط» . | 


ویقول القرافي »٠١(‏ «انه سمي بذلك لأنه شي“ وضعه الله تعالی فی شرائعه 


( أی جعله دليلاً وسبباً وشرطًا ) لا أنه ا عباده ولا أناطه بأفعاهم > من 


حيث هو خطاب وضع » ويقول زكي الدين شعبان : )٠٠(‏ « وإما سمي بهذا 
الاسم » لأن المقصود منه وضع الشي“ سببا لشي“ » أو شرطا له » أو مانعا منه › 


الحراني » ثم سافر إلى مصر » وجالس العلهاء وأخذ عنهم » وقد نسب إليه أشياء » بعضها 
صح عنه . له تصانيف كثيرة ‏ منها » بغية السائل فى مهات المسائلءفي أصول الدين › 
وتختصر الروضة » فى أصول الفقه » وشرحه فى ثلاثة تجلدات » ومختصر الحاصل في أصول 
الفقه » واختصر كثيرا من كتب الأصول وکتب الحدیث أیضا » لکن لم یکن له فيه يد » 
ففي کلامه فيه تخبیط کئير » وقد حصل له محنة في أخر عمره » توفي في بلد الخليل عليه 
السلام بعد رجوعه من المحج في رجب سنة ۷١١‏ ه » وقيل:سنة ۷٠١‏ ه » والأول 


اصح ۰( ذیل طبقات الحنابلة ۲ / ۳۹۹ ۔ ۳۷۰ . جلاء العینین ص ۲٣۹‏ ۳۷ . الأعلام 


.) 4۰ - ۹ / ۳ 


(۷۳) لعل كلمة « التى » ساقطة . وصواب العبارة : « التى توجد بوجود الأسباب والشر وط ... » . 


۷٤( 


¥6) 


( 


کے 


شرح تنقيح الفصول ص ۷۹- ۸٠‏ . وانظر الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠١١‏ 
والقرافي » هو احمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبدالله بن يلين ( بياء مفتوحه › ولام 
مشددة مكسورة ) الصنهاجي . البفشيمى ( بالفاء ) البهنسي المصري المالكي > بلقب 
بشهاب الدين » ويكنى بابي العباس » ولد بالبهنسا » كان إماما عالما » انتهت اليه في عهده 
رياسة المالكية . كان بارعا ني الفقه والأصول والتفسير والحديث والعلوم العقلية وعلم 
الكلام والنحو . له مؤلفات » منها كتاب التنقيح في أضول الفقه » وله عليه شرح مفيد › 
وشرح محصول الإمام فخر الدين الرازي في الأصول أيضا ‏ وكتاب أنوار البروق في أنواء 


الفروق › وغیرها کثیر › تون بدير الطين بمصر القدية › ودفن بالقرافة الكبرى بمصر سنة ‏ 


4 هھ .( الديباج المذهب ص ٦۲‏ - 1۷ » الأعلام ٩۰ / ١‏ » الفتح المبین ۲ / ۸٦‏ - ۸۷ ) 
أصول الفقه الاسلامي ص ۲۱۸ وزكي الدين شعبان » باحث معاصر » ولد سنة ۹۰۸٠م‏ 
في تحافظة الفيوم » وهو من أوائل الذين تخرجوا في قسم تخصص الادة في علمي الفقه 


- ¥ - 


kaso. 
e 


ماخوذ من الوضع وهو الجعل » لأن اعتبار الشيٴ سبباً أو شرطاأو مانعا ء إا هو 
بجعل الشارع دون غيره . ولولا جعل الشارع إياه سببا او شرطا او مانعا »لما 
کان كزلك » . 

وأما وجه تسمیته بخطاب الاإخبار فلانه تجرد إخبار يفيدنا بوجود الأحكام 
التكليفية » أو انتفائها طلباً أو تخييراً . بخلاف خطاب التكليف » فأنه إنشاء 
وليس إخباراً وهذا نرى الطوفي في شرحه لمختصر الروضة يقول :٠(‏ « وأما 
معنى الاخبار » فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور » أخبرنا بوجود أحكامها 
وانتفائها عند وجود تلك الأمور وانتفائها » فكانه قال مثلا : إذا وجد النصاب 
الذي هو سبب وجوب الزكاة ‏ والحول الذى هو شرطه » فاعملوا أني أوجبت 
عليكم أداء الزكاة . وإن وجد الدين الذي هومانع من وجوا » أو انتفى السوم 
الذي هو شرط لوجو ها في السائمة » فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة » وكذا 
الكلام في القصاص والسرقة والزنى وكثير من الأحكام بالنظر إلى وجود أسبابہا 
وشر وطها » وانتفاء موانعها وعكس ذلك » . ) 


وبعد أن تبين لنا معنى كل من الحكم التكليفى والوضعى » نعود فنقول : 
ان العلهاء اختلفوا في ققسيم الحكم الشرعي » فمنهم من رأى أنه لا أقسام له 
وأنه واحد لا يتعدد بحيث انه يشمل معنى الاقتضاء أو التخيير » والحكم 


والأصول بالأزهر » اشتغل مدرسا فترة في كلية الشر يعة » ثم انتقل إلى كلية حقوق عين 
شمس مدرسا » فأستاذا مساعدا » فأستاذا » فرئيس قسم » له من المؤلفات رسالة الدكتوراه 
في الشر وط نى العقود ‏ وكتاب في أصول الفقه الإسلامى ‏ وفي الأحوال الشخصية . 
)۷١(‏ تخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم ۴۳ ورقة ٠١‏ . وقد اقتبسه أبو البقاء الفتوحي : شرج 
الكوكب المنير ص ٠١١ - ١٠۳٤‏ . 


yf - 


الوضعي راجع إلى ما يسمى بالحكم التكليفي » فلا تقسيم إذاً للحكم (۷ 

وحجتهم بأننا لا نجد حکاً غير الحكم الاقتضائي أو التخييري » فلا معنى 
لجعل الدلوك سبباً في وجوب الصلاة إلا وجوب الصلاة عنده » ولا معنى لجعل 
الطهارة شرطا في الصلاة إلا إباحة الصلاة بها » ولا معنى لجعل الشاهدين 
شرطأً في النكاح إلا صحته )ا ولا قعتى لمعل الذين مانغا فن وجرت الكاة 
إلا عدم وجوبها معه ٠‏ ومعنى الصحة إباحة الانتفاع » والبطلان حرمته . 
وثبوت الملك . يعني اباحة انتفاع المالك وحرمة انتفاع غيره » واستحقاق الارث 
عند موت المورث » معناه وجوب الحكم به وإعطاؤه لمستحقه » واستحقاق 
العقوبة عند ارتكاب مايوجبها » معناه وجوب الحكم بها وتنفيذها وحرمة تركها › 
وثبوت الح في الرد بالعيب والخيار بالشرط » معناه إباحة طلبه » ووجوب أو 
جواز الحکم به (۷۸) . 

ودا لا نجد أننا ملجاون إلى اثبات قسم اخر یسمی بالوضعي > بل غاية 
ما هنالك أن يقال : إن الاقتضاء أو التخيير ‏ تارة يكون صر يجا » وتارة يكون 


نيا » ويدخل ما أطلق عليه بعض الأصوليين الحكم الوضعى في النوع 
الثاني (۷۹). 


(۷۷) صدر الشر بعة : التوضیح على التنقیح ٠٤١ / ١‏ › ابن تي تيمية:الفتاوی ۸ / ٤۸٦‏ عبدالله 
دراز تعليقه على الموافقات ١‏ / ۱۸۷ . وانظر الفناري : فصول البدايع ۱۷١۹ / ١‏ بل إن 
بعضهم قد أنكر تسمية الوضعي حكا فقد قال العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب ١‏ / 
۲ : « قیل إنه لیس بحکم او ا ا ا 
فلا مشاحة في الاصطلاح » . 

)¥۸( بنظر صدر الشر يعة : التوضيح على التنقيع ٠١ / ١‏ . التفتازاني e‏ 
حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ٦١‏ . 

(۷۹) حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ٠١‏ . عبدالله دراز : تعليقه على الموافقات أ / ۸۷ 
عباس متولي جاده : أصول الفقه ص ٠٠١‏ . 


VE 


ويذهب أخرون ٠١‏ إلى أن الحكم الشرعى › ينقسم إلى قسمين : حكم 
تکلیفي » وحکم وضعي » یکون کل واحد منهما » مستقلا بعنی لا یشارکه فيه 
الآخر على النحو الذي ذكرناه في تعريفيهها ٠.‏ 

ويبرّر هؤلاء رأبيم « بأن المفهوم من الحكم الوضعي » تعلق شي“ بشي“ آخر ‏ 
والمفهوم من الحكم التكليفي ليس هذا » ولزوم أحدهها للآّخر فى صورة لا يدل 
على اتحاده) نوعا (۸۱)». 

کا یبرّرونه بقوشم : « Ty‏ الحكم الشرعي e‏ 
أو التخيير صراحة أو بطريق مباشر » وبعضها ليس فيه اقتضاء أو تخيير 
صر يح » بل إن ذلك يفهم ضمنا » وهذا كاف فى نظرنا لاستقلال ما كان الطلب 
أو التخيير فيه بطريق مباشر باسم الحكم التكليفي » وما كان الطلب أوالتخيير 
فيه بطريق غير مباشر بالحكم الوضعي( ۲ » على أن ابن تيمية ۸۳) جعل 


(۸۰) کابن تيمية : الفتاوی ۸ / ۱۸۲ . والشاطبى : الموافقات ٠٠۹ / ١‏ . وصدر الشريعة : 
التوضيح على التنقيح ٠١ / ١‏ . والبيجورى : حاشيته على متن السنوسية ص ٠١‏ 
وحسين حامد حسان : الحكم الشرعى ص 11 . 

(۸1) صدر الشر يعة : التوضيح على التنقيح ٠١ / ١‏ . 

(۸۲) حسين حامد حسان : الحكم الشرعى ص ٦٦‏ . وانظر في هذا الموضوع › ا ماد : 
أصول الفقه ص ٠٠٤‏ . 

(AY)‏ هو أبو العباس . جمد بن عبد الحليم بن ا عبدالله بن أبي القاسم الخضر 
النميرى الحرانى ثم الدمشقى » تقي الدين ابن تيمية ‏ الامام الحافظ المجتهد شيخ 
الاسلام » ولد فى حران سنة 1٦١‏ ه » وتحول به ابوه إلى دمشق » فنبغ واشتهر » وطلب إلى 
مصر من أجل فتوى أفتى ا » فقصدها » فتعصب عليه جماعة من أهلها › فسجن مدة › 
ونقل إلى الاسشكندرية » الاسكندرية »ثم أطلق » فسافر إلى مشق سنة ۷١١‏ هى » واعتقل 
ها سنة ۷٠١‏ ه . وأطلق ثم أعيد . ومات معتقلا بقلعة دمشق سنة ۷۲۸ هى » فخرجت 
دمشتق كلها في جنازته » كان داعية اصلاح في الدين ٠‏ إية في التفسير والأصول » فنصيح 
اللسان ‏ قلمه ولسانه متقاربان »'ناظر العلهاء واستدل وبرع في العلم والتفسير » وأفتسى 
ودرس . وهو دون العشر ين . ) 
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منشأً الخلاف بين المبتين لقسم الحكم الوضعى والنافين له › إثبات الأسباب 
وغدمه فسن اتيك الأمباب ابت لتقب a‏ نفاها نفى التقسيم › وهذا 
نراه يقول : ۸(١‏ )ووالفقهاء المثبتون للأسباب والحكم قسموا خطاب الشرع 
وأحكامه الى قسمين : خطاب تكليف » وخطاب وضع واخبار كجعل الثيء 


2 


فاا واف 

فاعترض عليهم نفاة ذلك بأنكم إن أردتم بكون الشى“ سببا أن الحكم يوجد 
,اذا وجد فليس هنا حکم اخر > وإن أف معنی آخر فهو نوع K‏ 

وعلى هذا يكون الرد عليهم بالأدلة التى تبت الأسباب كا سيأتي في 
موضعه ان شاء الله . 


ومع أن جمهور العلهاء ‏ يذهب هذا المذهب » فإننا نرى التفتازانى (ه۸) لا 


من مؤلفاته : الفتاوى › وموافقة صحيح المنقول لصر يح المعقول › والإيان › ومنهاج السنة 
وغبرها كثير . ( الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ۳۸۷ - ٤۰۸‏ » تذكرة الحفاظ ۲ / ۱٤١١‏ - 
4۸ , الاعلام ۱ / ۰٤۱۔١٤۷‏ ) . 

. ۸١ وانظر مع ذلك نفس المصدر‎ » ٤۸١ / ۸ الفتاوى‎ )۸٤( 

)۸٥(‏ هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازانى » ال ملقب بسعد الدين » العلامة الأصولى المفسر 
المتكلم المحدث البلاغى الاديب › ولد بتفتازان ( من بلاد خراسان ) سنة ۷١١۲‏ ه وقيل غير 
ذلك » والى « تفتازان » نسب » أخذ عن القطب والعضد » ونشأ فحلا فى العلوم متبحرا فيها › 
وقد رحل الى ( سرخس ) وأقام بها » حتى أبعده تيمور لنك إلى سمرقند ‏ فأقبل عليه 
الطلاب والعلاء يستفيدون من علمه » واختلف فى مذهبه الفقهى › فقيل : إنه حنفى › 
وقیل : إنه شافعی . له مصنفات فى علوم شتى » منها : التلويح فى كشف حقائق التنقيح 
في الاصول » وحاشية على شرح العضد على مختصر أبن الحاجب فى الاصول › وشرح على 
العقائد النسفية فى التوحيد . توف بسمرقند سنة ۷۹١‏ ه ودفن ها » وقيل فى وفاته غير هذا 
التاريخ . ( بغية الوعاة ص ۳۹١‏ . الفوائد البهية ص ٠۳٤‏ - ۱۳۷ » التاج المكلل ص 
٤۷۲ ۱‏ . الأعلام ۸ / ۱۱۳ - ۱١١‏ . الفتح المبین ۲ / ۲١١‏ » وانظر فى ترجمته أيضا 
ابن نجيم : فتح الغفار شرح المنار ص ١‏ ) . 


AAS 


يوافق صدر الشر يعة )۸١(‏ في توجيهه له » ویقول:( ۸۷ « وأنت خبیر بأنه لا 
توجيه هذا الكلام أصلا . . [لأن الخصم ] ينع كونه [أى الحكم الوضعي ] 
خارجا عن التعريف » ويجعل الخطاب التكليفى أعم منه شاملا له فأى ضرر 
له فى تغاير مفهوميهما » بل كيف يتحد مفهوم العام والخاص ».ويجاب عن ذلك 
بأنه لم یدع ضر الشريعة ومن معه اتحاد مفهوم العام والخاص حتى تكون 
هذه العبارة ردا عليه » بل ادعى أنهيا متغايران فى المفهوم فلا يشمله) لفظ 
وأحد . 

وأما ما ذکره الدکتور حسین حامد حسان «۸) » فقد یناقش بأنه لیس 
تنوع الطلب أو التخییر فى طريقه) إلى مباشر وغیر مباشر » کافیا فی استقلال 
کل منها . 
ويجاب بأن ذلك كاف فى استقلال كل منهما بقسم يحمل عنوانا خاصا ؛ 
وبخاصة فى بجال الاصطلاحات العلمية . 


)۸١(‏ هو صدر الشريعة الأصغر » عبيد الله بن مسعود بن تاج الشر يعة محمود بن صدر الشر يعة 
الأكبر أحمد المحبوبى البخارى الحنفى . من علاء الحكمة والطبيعيات وأصول الفقه 
والدين » فهو فقيه أصولى خلاني جدلي محدث مفسر نحوى لغوى أديب نظار متكلم 

منطقی . 
من مؤلفاته : التنقيح فى أصول الفقه ‏ وشرحه ( التوضيح )ءوشرح « الوقاية » لجده تاج 
الشر يعة حمود › فى فقه الحنفية › والوشاح فى علم المعانى . توف ببخارى سنة ۷٤١‏ ه . 
( تاج التراجم ص ٤۰‏ » الفوائد البهیة ص ۱۰۹ - ١١١‏ . الأعلام ٠٠١ / ٤‏ . الفتح المبين 
ص ۱٥۵١‏ ) . 
(۸۷) التلویح ۱٤/۱‏ . 


كلية الشر يعة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة » من مؤلفاته : أصول الفقه › والحكم 
الترغى ند الاضلنن: 
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وما تقدم يتبين رجحان تقسيم الحكم الشرعي إلى القسمين المذكورين . 
على أن الخلاف في التقسيم وعدمه » لا تظهر له ثمرة عملية(٠۸)‏ . 
أقسام الحكم التكليفي باعتبار الطلب ونوعه : 
اختلف العلاء ف تقسيم الحكم التكليفي باعتبار الطلب ونوعه » على 
مذهبین : 
١‏ ) فالجمهور يرون أنه ينقسم إلى خسة أقسام : الإيجاب ٠‏ والندب . 
والتحريم ‏ والكراهة ‏ والإباحة )٠١(‏ . 
ووجه الحصر فى هذه الأقسام أن خطاب الشار ع المتعلق بأفعال المكلفين › 
لا يخلوا إا أن يرد بطلب الفعل من المكلف . أو الترك . أو التخيير بينها . 
وإذا ورد بطلب الفعل» فإما أن يكون على وجه الحتم واللزوم وإما ألا 
يكون على وجه الحتم واللزوم» فإن كان الأول فإيجاب» وإن كان الثاني فندب. 
واذا ورد بطلب الترك للفعل .فإما أن يكون على وجه الحتم واللزوم » وإما 
ألا يكون على وجه الحتم واللزوم » فان كان الأول فتحريم » وإن كان الثاني 
فكراهة . 
واذا ورد بالتخيير بين الفعل والترك » فاباحة ١١‏ . 


(۸۹) عبدالله دراز : تعليقه على الموافقات ١‏ / ۱۸۷ . ويذكر صدر الشر يعة ني التوضيح والتنقيح 
٠١١ / ۲‏ ومابعدها طريقة لضبط أنواع الأحكام التكليفية والوضعية عند فقهاء الحنفية › 
ويزعم أنه الذى اخترعها . وأنہا حاصرة حیث یقول :۲ / ٠۲۲‏ : « اعلم أني اخترعت تقس 
حاصرا على وفق مذهبنا وعلى ماهو المذكور في كتبنا من الأقسام المتفرقة» ويوافقه 
التفتازانى : التلويح ۲ / ٠١١‏ على هذا الزعم فيقول : « والحق أنه ما تفرد به المصنف رمه 
الله تعالى . وهو يخالف اصطلاح القوم ‏ وايًا وقع فيه لاختراع التقسيم الحاصي فلينظر . 

۹9) زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامى ص ۲٠١‏ . حسين حامد حسان : أصول الفقه 
ص ۳۹ . 

)۹١(‏ ينظر الغزالي : المستصفى ٤١ / ١‏ ابن قدامة : روضة الناظر ص ٠١‏ » زكي الدين 
شعبان : أصول الفقه الإسلامی ص ۲۲۵ - ۲۲١‏ » حسين حامد حسان : أصول الفقه ص 
۹ 
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١‏ ) وأما الحنفية ‏ فقد خالفوا الجمهور في تقسيم الحكم التكليفي من 
هذه الناحية ‏ فراوا أنه ينقسم إلى سبعة اقسام : الفرض ٠‏ والايجاب . والندب » 
والتحريم » وكراهة التحريم › والكراهة › والأباحة . 

ويقولون فى وجه الحصر في هذه الأقسام عندهم : إن خطاب الشارع 
المتعلق بأفعال المكلفين . إما أن يرد بطلب الفعل . أو الترك . أو التخيير 
- وطلب الفعل إما أن يكون على وجه الحتم واللزوم ٠‏ أولا يكون كذلك . 
فان کان على وجه الحتم واللزوم > فقد یکون دلیله قطعیا . وقد یکون دلیله 
ظنيا . فان كان الأول > سمي فرضا » وان كان الثاني » سمي إايجابا . 

وإن لم يكن طلب الفعل على وجه الحتم واللزوم سمي ندباء وفاقا 
للجمهور . 

وطلب الترك ,اما أن يكون على وجه الحتم واللزوم » أو لا يكون كذلك . 
فان کان على وجه الحتم واللزوم . فقد یکون دلیله قطعيا › وقد یکون دلیله 
ظنيا » فإن كان الأول سمي تحريا ‏ وإن كان الثانى سمي كراهة التحريم . 

وان لم يكن طلب الترك على وجه الحتم واللزوم » سمي كراهة وفاقا 
للجمهور . 
وإذا ورد التخيير بين الفعل والترك . فاباحة » وفاقا للجمهورر ٠١‏ . 

ذلك كلام بجمل لأقسام الحكم التكليفى باعتبار الطلب ونوعه عند كل من 
امهو والحتفية ٠‏ وبيان لوجهة كل فريق, صر ,هذه الأقسام وها 
ننتقل إلى تعريف كل قسم عند أصحابه » موضحين له بالأمثلة التى تكشف 
(۹۲) امخضري : أصول الفقه ص ٠٠١‏ حسين حامد حسان : أصول الفقه ص ٤١ - ٤١‏ » والحكم 


الشرعى عند الأصوليين ص ۳۲ ومابعدها » زكى الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامى 
ص ۲٤١‏ . 
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تعريف أقسام الحكم التكليفى عند الجمهور : 

مين ا أن الممهور يرون أى الم التكلفى جقيم فسة اقسا 
الإيجاب » والندب والتحريم » والكراهة » والإباحة . أما الإيجاب : فهو في 
اللغة يقوم على ثلاثة حروف أصول هي الواو والجيم والباء وهي تدل « على 
سقوط الشى“ ووقوعه [أي ثبوته ] ثم يتفرع )٠۲(‏ » ومن وقوع الشي* الإلزام كما 
هو المناسب هذا المقام » وهذا يقال : « وجب يجب وجوبا وجبة لزم ٤‏ )ووجب 
البيع وجوبا حق ووقع )٠٠(‏ و« وجب لي عليه کذا وأوجبه على نفسه »› 
واستوجب العقاب » ووجب البيع وأوجبته وفعلت ذلك ايجابا لحقك )٩(‏ » . 
وأما فى الاصطلاح . فهو خطاب الشار ع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل 
على وجه الجزم ا أمغلة کثارة کقول, الله تعالى : « واعبدوا الله » ر۷ 
وقوله تعالی : « ثم أفيضرا من حيث أفاض الاس » ۸ وقوله تعالى : 
» وَأقيْموا الصلاة واتّوا الرّكاة »٠«‏ . 

وأما الندب فهو في اللغة يقوم على ثلاثة حروف أصول هى النون والدال 
والباء » ويأتى لثلاثة معان « إحداها الأثر » والثانية الخطر » والثالفة تدل على 
خفة في شي » والمعنى الثالث هو المناسب هذا المقام لما فيه من الخفة ,أذ 


يقال « رجل ندب خفيف فى الحاجة سر يع ظريف يجيب .. والندب أن يندب 


(۹۳) ابن فارس : معجم مقاييس اللغة مادة « وجب » . 
)۹٤(‏ الفيروزابادي : القاموس المحيط مادة « وجب » . 
)٠٠(‏ معجم مقاييس اللغة مادة « وجب » . 

. » الزخشري : أساس البلاغة مادة « وجب‎ )4١( 
. "١ النساء » الآية‎ )۹۷( 

(۹۸) البقرة » الآية ۹۹ . 

(۹۹) النور» الآية ١ه‏ . 

. » معجم مقاييس اللغة مادة « ندب‎ )٠٠١( 


إنسان قوما الى أمر أو حرب أو معونة » أي يدعوهم إليه » فينتدبون له أي 
يجيبون ويسارعون » وندب القوم إلى الأمر ينديهم ندبا دعاهم وحثهم .. 
ویقال : ندبته فانتدب . أي بعشته ودعوته فأجاب (۰۱ » وهذا نری ابن فارس . 
0 قزل وقد أن ادت ن ار زامن ها ل انها 
يقولون : إن الندب ماليس بفرض . وان كان هذا صحيحا فلأن الحال فيه 
خفيفة » . ومن أجل ذلك درج العلماء في تعريفهم له في اللغة بمعنى الدعاء . 

وأما في الاصطلاح ‏ فهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل 
على غير وجه الجزم ‏ وذلك مستفاد من قرائن تحتف بالطلب فتصرفه عن 
مقتضاه الأصلي من الإجاب . مل قوله تعالى : «إذا تَدَايَنتّم بدين الى 
أجل ا فاکتبوهٌ (۰۳ » فالامر بالكتابة » خطاب بالطلب على غير 
وجه ا > اذ قد صرفه عن مقتضاه الأصلى من الايجاب الذي هو الطلب على 
وجه الجزم ء »> صرفه عن ذلك قوله ف الآية (ء ٠التي‏ بعدها : « فان ا 
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بعخضكم بَعضاً فليو الي أنشَينَ أَمَانَه » ولتق الله ره » ٠١‏ 
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وکقوله تعالی : » واشهدوا إذا تبایعتم ) (۱۰0) وقوله : « فان انستم منهم 
رشدا فادفعوا الهم أمواشہ < )0° » فاذا دفعتم اليه وام , 
فاشهدوا عَلیهم ( )1۰۸( التي تطلب صلاة التراويح › وصيام ست 

من شوال . 


. » أبن منظور : لسان العرب مادة « ندب‎ )١١( 
. » معجم مقاييس اللغة مادة « ندب‎ )٠١۲( 
. ۲۸۲ البقرة » الآية‎ )١۳( 

. ۳٤ الخضري : أصول الفقه ص‎ )٠٠٤( 

. ۲۸۲ البقرة › الآية‎ )٠( 

. ۲۸۲ البقرة » الآية‎ )٠١١( 
. ١ النساء » الآية‎ )٠۷( 

. ١ النساء » الآية‎ )۱١۸( 
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م (1) السبب عند الأصوليين جا 


وأما التحريم : فهو في اللغة يقوم على ثلاثة حروف أصول هى الحاء والراء 
والميم » وهي أصل واحد « هو المنع والتشديد# ٠٠٠‏ 

وهذا فالتحريم ضد التحليل . ومن أجل ذلك نجد الوجوه التى تأتي عليها 
هذه الحروف تحمل هذا المعنى » فالحرمة مشلا « مالا يحل انتهساكه »ر٠٠٠‏ 
«والحرام ضد الحلال قال الله تعالى : « ورام على قر ية أھلکتاھه ر۰ 
والحريم حريم البئر وهو ما حوها يحرم على غير صاحبها أن يحفر فيه » وال حرمان 
مكة والمدينة سميا بذلك لمحرمتهم) وأنه حرم أن بحدث فيهما أو يؤوى تحدث . 

وأحرم الرجل بالحج لأنه بحرم عليه ما كان حلالا له من الصيد والنساء وغير 
ذلك a‏ « والحرم بالکسر نقیض الحلال»(۱۱۳) . 

وأما فى الاصطلاح » فهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب 
الترك على وجه الجزم وذلك مثل قول ا ان دقلا تقل ي أف ولا 
نرا » وقوله : « لاتأكلوا أموالکم بتکم بالبَاطِل إلا أن 
کون تجارة عن راض مَنْکم . وَل تقشلواآنفتكم )٠(‏ » وقوله : 
«لاَا كلا الرَّبا (7)» وقوله : « 0 الڑنی (۱۱۷) ي 


وأما الكراهة ةه فهي في اللغة تة تقوم على ثلائة حروف أصول هي الكاف 


.» ابن فارس : معجم مقاييس اللغة مادة « حرم‎ )۱٠۹( 
. » الفير وزابادي : القاموس المحيط مادة « حرم‎ )٠٠١( 
. ٩٥ الأنبياء . الآية‎ )۱۱١( 

. » معجم مقاييس اللغة مادة « حرم‎ )١١١( 

(۱۱۳) ابن منظور : لسان العرب مادة « حرم » . 
)٠١١(‏ الإسراء » الآية ۲۳ . 

. ۲۹ النساء › الآیة‎ )۱٠١( 

7 ال غمان :الا 

. ۳۲ الإسراء » الآية‎ )۱١۷( 


N 


والراء والماء وهي أصل « يدل على خلاف الرضا والمحبة ٠٠١(‏ » وهذا فالكراهة 
ضد الرضا والمحبة وقد جاء على هذا قوم : « مر کریه ووجه کریه وقد کره 
كراهة » وکرهته فهو مكروه » وتكره الشي“ تسخطه .... وكره إليه البخل وحبب 
اليه الجود » )٠٠۹(‏ کا جاء : « أمر كريه ومکروه ووجه کره وکر یه قبیح (۱۲۰) » 
وقيل : إن لذي معنا ليس مأخوذا من هذا TET‏ 
الشدة في الحرب ¢ (1۳( . 


والراجح الأول ٠‏ إذالكراهة اصطلاحا فيها طلب للترك على غير وجه الجزم . 
وهذا يوجد فيه معنى عدم الرضا وا لمحبة » ولايوجد فيه معنى الشدة . وأما في 
الاصطلاح . فهي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على غير 
وجه الجزم » وذلك أيضًا مستفاد من قرائن تحتف بالطلب للترك ا 
مقتضاه الأصلى من التحريم ‏ وذلك مثل مارواه أحمد وأبو داود وابن 
والترمذي ٠١‏ واللفظ له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إِذا 
توضاً أحدكم ثم حرج عَاَمِدا الى المسجد فلا شبن بین أصابعه > قله فى 


. » معجم مقاييس اللغة مادة « كره‎ )۱١۸( 

(0 ساس اللاغة مات وکو 

. » لسان العرب › مادة « کره‎ )٠۲۰( 

(۱۲۱) الفتوحي : شرح الکوکب المنیر ص ۱۲۸ »محمد سلام مدكور : مباحث الحكم ص ٠١٤‏ . 
(۱۲۲) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موس الضحاك السلمي ‏ البوغي ‏ الترمذي › 
الحافظ المشهور ولد سنة ۲٠۹‏ ه . من أئمة علهاء الحديث وحفاظه . من أهل ترمذ ( على نهر 

جیجون  )‏ تتلمذ للبخارې وشارکه فی بعض شيوخه ٠‏ وقام برحلة إلى خراسان والعراق 
والحجاز » وعمي فى أخر عمره» وكان يضرب به المثل في الحفظ . توفي بترمذ سنة ۲۷۹ ه» 
وقيل:سنة ٠۷١‏ ه . من تصانيفه « الجامع الكبير » في الحديث »ور الشمائل النبوية » و 
« العلل » في المحدیث . ( وفیات الأعیان ۳ / ٤0۷‏ › تهذیب التهذیب ۹/ ۳۸۷ › 
الأعلام ۷ / ۲٢۳‏ ) . 


AP 


صلاةٍ »٠”‏ » . وكالأدلة التي تنهى عن القزع » والأكل باليسار » وكالأدلة 
التي تنهى عن صوم يوم عاشوراء منفردا » أو الجمعة منفردة (؛٠٠)‏ » وكقول 
النبي صلى الله عليه وسلم فما رواه ابن ماجه والحاکم ( ٠۲١‏ « خير الصَدَاق 
اسا » ١١١‏ فإن كلمة « خير » تفيد كراهة المغالاة فى المهور .٠١١‏ وككراهة 
لش اكل ت ارا اج رن اى مل ال غت وت ف روا 
البخاري )٠١۸(‏ ومسلم (۲۹) : « من اکل ثوماً أوبّصلا i‏ فليعتَزتا أوَلِيعَتزل 


رو 


مَسجدنا وليقعد فى تة (۳۰) )) . 


(۱۲۳) الترمذي : الجامع ۲ / ۳۹١‏ . ابن تيمية : منتقى الأخبار الذي معه الیل ۲ / ۳۷۳ . 
السيوطي : الجامع الصغير ١‏ / ۲۳ . والصارف عن التحريم إلى الكراهة » ماثبت في 
- الصحيحين في خبر ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد » وذلك 
يفيد عدم التحريم › ولاينع الكراهة » لكونه فعله نادرا ( انظر نيل الأوطار ۲ / ٣۷٤١‏ 

> وتحفة الأحوذي ۴ / (o0‏ 

: ١ حمد سلام مدکور : مباحث مک ن‎ )۱۲١( 

› هو ابو عبدالله » محمد بن عبدالله بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهباني النيسابوري‎ )۱۲١( 
الشهير بالحاكم » ويعرف بابن البيع ولد فی نیسابور سنة ۳۲۱ ه » وهو من أكابر حفاظ‎ 
ه وحج » وجال في بلاد خراسان وماوراء‎ ۳١١ الحديث والمصنفين فيه › رحل إلى العراق سنة‎ 
النهر . وولي قضاء نيسابور سنة ۳۵۹ ه ثم قلد قضاء جرجان فامتنع  وهو من أعلم الناس‎ 
› بصحيح الحديث وقييزه عن سقيمه » صنف كتبا كثيرة جدا » منها : تاريخ نيسابور‎ 
والمستدرك على الصحيحين » والصحيح في الحديث > وفضائل الشافعي . توفي بنيسابو ر سنة‎ 

۶ 
٥۵‏ هھ . ( تاریخ بغداد ۵ / ٤۷۳‏ ۔ ٤۷٤‏ » ميزان الاعتدال ۳ / 1۰۸ . وفيات الاعيان 
0-۳ الأعلام ۷ / 1-1( 

(١۱۲)السيوطي‏ : الجامع الصغیر ۲ / ٩‏ ابن الديبع : قييز الطيب من الخبيث » ص ۷١‏ . 

) . ٥۷ ينظر حسين حامد حسان : الحكم الشرعى عند الأصوليين . ص‎ )٠۲۷( 

6 هر و غداله دن ناغل بى ارا ين الع الخارى + اغافط درت رل ال 
صلی الله عليه وسلم » ولد في بخارى سنة ٠۹١‏ ه » وقام برحلة طويلة سنة ٠٠١‏ ه في 
طلب الحديث » فزار خراسان والعراق ومصر والشام » وسمع من نحو ألف شيخ › وجمع نحو 
٠‏ ألف حديث اختار منها في صحيحه ماوثق برواته » وهو من أول من وضع في الاسلام 


RE 


وأما الإباحة » فهي في اللغة تقوم على ثلاثة حروف أصول هي الباء والواو 
والحاء » وهي أصل واحد يدل على « سعة الشيء وبروزه وظهوره )۳١(‏ » وقد 
أخذت الاباحة هنا من هذا المعنى » إذ فيها سعة وبروز وظهور » وهذا يقول 
ابن فارس ۳١‏ : « ومن هذا الباب إباحة الثيء » وذلك أنه ليس بمحظور عليه 
فأمره واسع غير مضیق » وقال الفیر وز ابادی » وابن منظور ( ۲۲ : « أبحتك 
الشىء أحللته لك » كا قال ابن فنظور ٠٠١‏ : « والمباح خلاف 
الملحظور » وأما في الاصطلاح » فهي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين 
على وجه التخيير بين الفعل والترك » وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم - فما 
رواه أحمد ومسلم - حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم : « إن شت فََوضاً . 


= كتابا على هذا النحو ‏ وأقام فى بخارى » فتعصب عليه جماعة » ورموه بالتهم » فأخرج الى 
خزتنك ( من قرى سمرقند ) فمات فيها سنة ٠٠١‏ ه . له من المصنفات : الجامع الصحيح › 
المعروف بصحيح البخارى » والتاريخ » والضعفاء فى رجال الحديث » وخلق أفعال العباد ء 
والأدب المفرد ( تهذيب الأساء واللغات ۱ / ٦۷‏ ومابعدها › تهذیب التهذیب ٤١ / ٩۹‏ - 
٥‏ » تذکرة الحفاظ ۲ / ۵۵۵ ۵۵۷ > الأعلام 7 / o - o^‏ (. 
)٠۲۹(‏ هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسأبورى » حافظ من أئمة اد 
ولد بنيسابور سنة ۲٠١‏ ه » ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق أشهر كتبه : صحيح 
مسلم » كتب أحاديثه فى مس عشرة سنة » وهو أحد الصحيحين المعول عليهما عند أهل 
-السنة » ومن كتبه أيضا ‏ المسند الكبير ٠‏ والأسماء والكنى . والأفراد والوحدان » والأقران » 
توفی بظاهر نیسابور سنة ۲۱۱ ھ ( تاریخ بغداد ۱۳ / ٠١١ - ٠٠١‏ › وفيات الاعيان ٤‏ / 
۰ _ ۲۸۲ » تذکره الحفاظ ۲ / 0۸۸ - ۹۰ > الأعلام ۸ / ۱۱۸-۱۱۷ ) . 
۱۳) المنذری : ختصر صحیح مسلم ١‏ / ۷۳ . السيوطى : الجامع الصغیر ۲ / ٠١١‏ . 
(۱۳۱) ابن فزن مخ فا بت اللغة » مادة « بوح » . 
(۱۳۲) معجم مقاييس اللغة ‏ مادة « بوح » . 
)١١۳(‏ القاموس المحيط . ولسان العرب » مادة « بوح » . 
)١١١(‏ لسان العرب » مادة « بوح » . 


- A۵ - 


وان ينت فلا َتَوْضًاً (۳( ¢ » وكالأدلة التي تبيح الطيبات من الطعام 
والشراب واللباس ونحوها )۳١(‏ . 
تعريف أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية : 
تقدم لنا أن الحنفيه يخالفون الجمهور في تقسيم الحكم القكليفي » فيرون 
أنه ينقسم إلى سبعة أقسام : الفرض . والإيجاب » والندب » والتحريم » وكراهة 
التحريم » والكراهة ‏ والإباحة » كا اتضح لنا وجه الحصر فى هذه القسمة 
فأما الفرض » فهو في اللغة يقوم على ثلاثة حروف أصول هي الفاء والراء 
والضاد » وذلك « أصل صحیح يدل على تأثیر في شيء من حز أو غیره( ٠۲۷‏ )» 
وفهشذا نری أبن فارس »٠۳١(‏ يقول :والفرض الحز في الشيء » يقال فرضت 
الخشبة . والحز في سية القوس فرض حيث يقع الوتر » كما نرى الزخشري )٠١(‏ 
والفير وزابادى )٠٠١(‏ يضيان على هذا فيقولان : « الفرض الحز فى الشي“ » . 
وها الى اللفرى سانب اا عدا ودا تج ان فار عد ا 5 
ما يدل عليه قال ١١ء‏ : «ومن الباب اشتقاق الفرض الذي أوجبه الله تعالىء 


. ۲۳۷ / ١ ابن تيمية › منتقی الأخبار الذى معه نیل الأوطار‎ )۳١( 
: الخضرى‎ . ٠١١ ينظر في هذا الموضوع : أبو البقاء الفتوحى : شرح الكوكب المنير ص‎ )۳١( 
وأصول الفقه ص‎ . ٠۳ حسين حامد حسان : الحكم الشرعى‎ . ٠١ - ۲١ أصول الفقه : ص‎ 
) ET 
.» ابن فارس : معجم مقاييس اللغة » مادة « فرض‎ )۱۳۷( 
. » المصدر نفسه « مادة فرض‎ )۱۳١( 
. » أساس البلاغة » « مادة فرض‎ )۱۳۹( 
. » القاموس المحيط . « مادة فورض‎ )٠٤١( 
. » المصدر السابق مادة › « فرض‎ )٠٤١( 


ا 


وسمي بذلك لأن له معالم وحدودا» کا أن الفير وزابادي يتابعه في هذا المعنى 
فيقول )٠٤١(‏ :»الفرض قا اة الله تعالى كالمفروض» . 

وأما في الاصطلاح . فهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب 
الفعل» على وجه الجزم» بدليل قطعي الثبوت والدلالة ٤١١‏ كالكتاب والسنة 
المتواتره المفيدين للقطع دلالة كا هما مفيدان له ثبوتاً وذلك مثل قوله تعالى: 
«وأقيموا الصلاة ٤(‏ » فانه خطاب طالب للفعل طلبا جازماء ودليل 
الخطاب قطعي ا ودلالة وهو الكتاب (ه٤٠)‏ . 

وأما الإيجاب » فهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل 
على وجه الجزم » بدليل ظني كخبر الواحد والقياس . وذلك مثل قوله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فيا رواه مد في مسنده » والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ٠٠ء٠‏ » فإنه 
خطاب طالب للفعل طلبا جازما » ودليل الخطاب ظني ‏ وهو خبر الواحد الذي 
يفيد الظن )٠٤١(‏ ۰ ۰ 

وأما الندب» فلا يختلف تعر يفه عندهم عن تعريفه عند الجمهور (۸٤۱)ء‏ اذ 


. » المصدر السابق » مادة « فرض‎ )٤١( 

› زكى الدين شعبان : أصول الفقه الاسلامى‎ » ٦٤ حمد سلام مدكور : مباحث الحكم ص‎ )۱٤۳( 
ولم ار غير هذين المصدرين صرح بقطعية الدلالة › انظر مثلا : فاضل عبد‎ ٠ ۲۲۷ ص‎ 
الرحمن : الأموذج ص ۳۱ - ۳۲ . والحق معهما » لأن الحنفية » يشترطون القطع فى الثبوت‎ 
. ٤٣ البقرة » الآية‎ )٠٤٤( . . والدلالة‎ 

٤٠٠ حسين حامد حسان : أصول الفقه ص‎ )٠٤٥( 

. ۲٠۳ / ۲ السيوطى : الجامع الصغیر‎ )٠٤١( 

. ٤١ حسين حامد حسان : الحكم الشرعى عند الأصوليين ص ۲۳ . أصول الفقه‎ )۱١۷( 

)۱٤۸(‏ ینظر حسین حامد حسان : أصول الفقه ص ٤١‏ » والحکم الشرعی ص ۳۲ » زكى الدين 

شعبان : آصول الفقه الاسلامی ص ۲۳۹ . 
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يتفقون معهم على أنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب الفعل على 
غير وجه الجزم » وذلك بقرينة تصرف الطلّب عن مقتضاه الأصلي من 
الإيجاب » وبهذا تكون أمثلته عندهم هي الأمثلة نفسها عند الجمهور › فلا 
نطیل بإعادتها. 
وأما التحريم ‏ فهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال الكلفين بطلب الترك 
على وجه الجزم بدليل قطعي الثبوت والدلالة كالكتاب والسنة المتواترة المفيدين 
للقطع دلالة کا هما مفيدان له ثبوتا » کقوله تعالی : «و لا ربوا الرنّی )٤٩(‏ » 
جا ا عل و الجزم بدليل قطعي هو الكتاب ‹ ٠۰‏ وکقوله 
تعالى : « وأحَل الله البيع وحرم الربا ٠٠١(‏ ». 
وأما كراهة التحريم » فهي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب 
الترك على وجه الجزم بدليل ظني › كالسنة غير المتواترة والقياس )٠١(‏ . 
ومثال ذلك قوله صل الله عليه وسلم فيا رواه أحمد والبخاري ومسلم 
عن آبي هر بره (\o¥)‏ ) رضي |الله کله ا الرجا" على بيع | ولا 
)٤۹(‏ الاسراء . الآية ٠۲‏ . 
)۱٥۰(‏ حسين حامد حسان : أصوْل الفقه ص ١ء‏ 
)٠١١(‏ البقرة › الآية ۲۷۵ . 
(۱۵۲) حسين حامد حسان : أصول الفقه ص ٤١‏ . 
)۱٥۳(‏ هو ابن عامر بن عبد ذی الشری بن طریف بن عتاب بن بى صعب الدوسی » اختلف فى 
) اسمه اختلافا كثيرا » وأشهر ماقيل فيه : إن اسمه كان فى الجاهلية » عبد شمس بن عامر » 
فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وكنى بأبى هريره » لأنه وجد هرة › 
فحملها فی كمه » فقيل له : أبو هريرة » كانت ولادته سنة ١ق‏ ه » أسلم سنة ۷ هد ولزم 
صحبة النبى صلى الله عليه وسلم وكان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له » روى 
عن التي | ( یہ ) ۰۳۷٤‏ حدیٹا ‏ کان ۰ ا توفی سنة ۵۹ ه. 


E E 


2 


E‏ فهو خطاب طالب لتر بدلیل ظنی کرت 
فن خان الخاد هوا وسل يض على رأي ب بعض العلماء قوله تعالی : 
«إذائودى للصلاةمن يوم الحمُعَة i‏ إلى ذكر الله وذروا ابيع 
)٠١(‏ » فان قوله تعالی : « « ذلکم خير کہ » مجعل الدلالة” فيه على طلب 
الترك على وجه الجزم ظنية )٠٠۷(‏ 

وأما الكراهة والإباحة . فلا يختلف معناهم) وأمثلته)ا عندهم عن معنييه) 
وأمثلته| عند الجمهور )٠٠١(‏ .فلا نطيل بإعادة ذلك . 

وفي ختام هذا المبحث » أحب أن أتعرض بالبحث للتفرقة بين عبارات ‏ ترد 
على ألسنه كثير من الباحثين » مع أن بعضها يغاير بعضا في المفهوم » وهم 
يطلقونها دون أن يراعوا ذلك التغاير . 

تلك هي : الفرض . وا لمغروض . والإيجاب » والو جوب » والواجب» إلى آخر 
العبارات التي تمل أقسام الحكم التكليفي . 

7 لزذلك بالتفصيل أقول : إن الفرض . هو نفس خطاب الشارع 
الطالب للفعل طلبًاً جازمًا بدليل قطعي كا يقول الحنفية» وهو الححكم 
الملصطلح عليه عند الأصوليين من الحنفيه"» والأثر الذي ترتب على الفرض ‏ 
واتصف به الفعل هو الفرض أيضا وهو الحكم المصطلح عليه عند الفقهاء 
منهم ٠‏ والفعل الذي تعلق به الفرض واتصف بالفرض هو المفروض عند 
الحنفية . 


. ۸۹ / ١ أبن تيمية : منحقى الأخبار الذى معه النيل‎ )٠١١( 
. ۲٤٠۰١ زکي لدت فعا اأضل الفقه الإسلامي ص‎ )١ 
0 وانظر فى هذه الأمئلة محمد سلام مدكور دای‎ › ٩ الجمعة » الآية‎ (۱07( 
. ۲٤١ أصول الفقه ص‎ : e 
. ٠١۸ / ١۸ ينظر القرطبي : الجامع لأحكام القران‎ )٠١۷( 
. ٤١ الحكم الشرعى عند الأصوليين ص ۲۳ . واصول الفقه ص‎ : OT (۱0۸) 
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والإبجاب » هو نفس خطاب الشارع الطالب للفعل طلباً جازم . مطلقا عند 
الجمهور »وبدليل ظني عند الحنفية » وهو الحكم المصطلح عليه عند 
الأصوليين » والأثر الذي ترتب على الإيجاب واتصف به الفعل هو الوجوب » وهو 
الحكم المصطلح عليه عند الفقهاء»والفعل الذي تعلق به الإيجاب واتصف 
بالوجوب » هو الواجب . ) ) 

والندب » هو نفس خطاب الشارع الطالب للفعل طلبا غير جازم » وهو 
الحكم المصطلح عليه عند الأصوليين ‏ والأثر الذى ترتب على الندب واتصف به 
الفعل هو الندب ايا » وهو الحكم المصطلح عليه عند الفقهاء » والفعل الذى 
تعلق به الندب واتصف بالندب هو المندوب . 
والتحريم » هو نفس خطاب الشارع الطالب للترك طلباً جازمًاً مطلقاً عند 
الجمهور وبدليل قطعي عند الحنفية » وهو الحكم المصطلح عليه عند الأصوليين 
والأثر الذي ترتب على التحريم واتصف به الفعل هو الحرمة»وهو الحكم 
المصطلح عليه عند الفقهاء ‏ والفعل الذي تعلق به التحرم » واتصف بالحرمة»هو 
المحرم أو الحرام . 

وكراهة التحريم » هي نفس خطاب الشارع الطالب للترك طلبا جازس 
بدليل ظني كا يقول الحنفية » وهو الحكم المصطلح عليه عند الأصوليين › من 
الحنفية » والأثر الذي ترتب على كراهة التحريم واتصف به الفعل هو الكراهة 
التحريية وهي الحكم المصطلح عليه عند الفقهاء منهم ‏ والفعل الذي تعلق به 
كراهة التحريم واتصف بالكراهة التحريية » هو المكروه تحرياً . 

والكراهة » هي نفس خطاب الشارع الطالب للترك طلبا غير جازم »وهى 
الحكم المصطلح عليه عند الأصوليين » والأثر الذى ترتب على الكراهة واتصف 
به الفعل » هو الكراهة أيضا » وهي الحكم المصطلح عليه عند الفقهاء ‏ والفعل 
الذى تعلق به الكراهة واتصف بالكراهة » هو المكروه . 


a 


والإباحة » هي نفس خطاب الشارع المخير بين الفعل والترك » وهي الحكم 
عند الأصوليين » والأثر الذي ترتب على الإباحة واتصف به الفعل هو الإباحة 
أيضا > وهو الحكم المصطلح عليه عند الفقهاء » والفعل الذي تعلق به الإباحة 
واتصف بالإباحة هوالمباح 00٩(‏ ۰ 


ومن هذا يتبين أن تقسيم بعض العلاء المحكم التكليفي إلى وأجب» 
ومندوب» ومحرم› ومکروه» ومباح - مثلا - فيه تساهل  )٠٦۰(‏ إِذ ان هذا تقسيم 
للفعل الذي يتعلق به الحكم التكليفي » وليس تقسيا للحكم نفسه ‏ إذ تقسيمه 
هو القول بانه ينقسم إلى إيجاب . وندب » وتحريم » وكراهة » وإباحة » إلى غير 
ذلك عا زاده علماء الحنفية من أقسام ١١(‏ . 

ا العلاء فى وجه إدخال الندب والكراهة والإباحة تحت أقسام 
الحكم الحكم التكليفي : 

لقد جری خلاف کبیر بين العلهاء في وجه إدخال كل من الندب والكراهة 
والإإباحة ضمن اقسام الحكم الشرعي . 

ومرجع ذلك الخلاف إلى الخلاف فى المدلول اللغوي للتكليف . والمراد به 
هنا فقد قيل : « إن التكليف بعينه مشقة » لانه منع الإنسان من الاسترسال 


(۱۵۹) ینظر حسین حامد حسان : أصول الفقه ص ۳۹ - ٤١‏ » وزكي الدين شعبان : أصول الفقه 
الاسلامي : ص ۲۲١ - ۲۲۵١‏ » وتحمد سلام مدكور : مباحث الحكم عند الأصوليين 
ص ٦۳‏ . 

() ونعني بهم العلاء الذين قسموه إلى واجب الخ دون أن ينصوا على أن التقسيم باعتبار متعلق 
الخطاب » وهو الفعل الذى يتعلق به الحكم التكليفى » وهم كثيرون » أما من نص على أن 
تقسيمه للحكم الى واجب الخ » بهذا الاعتبار » فليس فى تقسيمه تساهل . 

)٠١1(‏ ينظر حسين حامد حسان : أصول الفقه ص ٤٠ - ٤٤‏ وعباس متولى حادة : أصول الفقه 
ص e۳۰ ۹۹. ۹۷ ۲40 - ۲^٤2‏ 
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مع دواعي نفسه وهو مر نسبی وبہذا الاعتبار سمى تكليقًا ٠٦۲‏ ومن أجل هذا 
ا ف اكل :ادان هد الي مرجد ها رق ان 
حمد على بن حسین )۱٦۳(‏ هذا بقوله )۱٩٤(‏ : « ويوضح هذا ماقاله الشاطبي 
٠٠١‏ في الموافقات من أن القاعدة المقررة أن الشرائع إنما جي“ بها لمصالح 
العباد » فالأمر والنهي والتخيبر جميعًا » راجعة” إلى حظ المكلف ومصالحه » لأن 
الله تعالى غي عن الحظوظ » منزه عن الأغراض . غير أن الحظ على ضربين : 
أحده) داخل تحت الطلبء فللعبد أخذه من جهة الطلب فلا يكون اا 
حظه » وهو مع ذلك لا يفوته حظه ‏ لكنه أخذ له من جهة الطلب »لا من حيث 
ا و و E‏ 
ناغ غ الطاب قله مو ذلك الخةء ضار عه اغا 
للطلب » فلحق با قبله في التجرد عن الحظ › وسمي باسمه . 

والثاني : غير داخل تحت الطلب » فلا يكون آخذاً له إلا من جهة إرادته 
واختياره » لأن الطلب مرفوع عنه بالغرض فهو قد أخذه إذا من جهة حظه › 
فلهذا يقال في المباح إنه العمل المأذون فيه . المقصود به جرد الحظ الدنيوي 


٠ ١۷۷ / ١ تهذيب الفروق‎ : E (۱7۲( 

(۱۹1۳ ) هو محمد على بن حسين بن إبراهيم المالكي : فقيه من فضلاء الحجاز مقر لأسا > ولد 
بمكة سنة ۱۲۸۷ هى وتعلم مها » وولي إفتاء المالكية بها سنة ٠۰‏ هھ » وتو فی بالطائف سنة 
۷ هھ . من کتبه : تهذيب الفروق ( اختصر به الفروق للقرانى ) » وتدر يب الطلاب فى 
النحو . ( الأعلام ۷ / ۱۹۸-۱۹۷ ) . 

(۱۹4) تهذیب الفروق ۱ / ۱۷۷ . 

| هو أبو إسحاق بابراهيم بن موس بن محمد اللخمى الغرناطى  الشهير بالشاطبى من‎ )٠٣٠( 
غرناطة أصولى حافظ بجتهد . حريص على اتباع السنة » بجحانب للبدع » كان من أئمة‎ 
المالكية . من مؤلفاته : الموافقات فى أصول الفقه  والمجالس ( شرح به كتاب البيوع من‎ 
صحيح البخاری ) والاعتصام . توفی سنة ۷۹۰ ه ( نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص‎ 
.) ٠٠٠١-۲۰۲٣ / ۲ الفتح المبین‎ . ۷١ / ۱ الأعلام‎ . ٥۰ ٦ 
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خاصة. ا.ه أي إلا أنه لما لم يتم فيه الحظ المذكور بواسطة الججر عن 
الاسترسال فيه وف غبره إلا مقتضص الاذنء لم تخل عن كلفة ومشقة » . 


وقيل : إن التكليف إلزام ما فيه مشقة ‏ وعلى ذلك لا بخلو إما أن يكون 
المراد بالتكليف هذا المفهوم . فيكون كل من الثلاثة : الندب والكراهة 
والاباحة خارجا عن الحكم التكليفي ( ٠١١‏ إذ لا إلزام فيها مشقةء وإغا أدخلت 


تحته تغلیباً ( ٠٩۷‏ ) أو لکونا لا تتعلق إلا بفعل المكلف )٠٠۸(‏ أو يكون المراد 
به ما کلف اعتقاد ونه من الشرع . 


وعلى ذلك تكون داخلة تحت أقسام التكليف . لكن لا بنفس الندب أو 
الكراهة أو الاباحة حة بل بأصل الايان. وهو - کا ق اول و 
و « ضعيف إذ يلزم عليه جميع الأحكام »)٠۷٠(‏ . 


وقيل:ان التكليف طلب ما فيه مشقة شقه rl CC Ch EES SE‏ 
عن نقيضه ٠‏ فإن المندوب مثلا لا ينع من نقيضه مع أن فعله - أي المندوب - 
لتحصيل الثواب شاق . لأنه رما يخالف المشتهى › وكذلك المكروه . فانه لا 


(۱77) حمد على بن حسين : تهذيب الفروق١‏ / ١۷١‏ .. الفنارى : فصول البدايع 0/۹ 

(۱۱۷) القرافی : الفروق ۱ / ۱١١‏ . محمد على بن حسين : تهذيب الفروق ٠۷١ / ١‏ . الامبابى : 
تقريره على حاشية البيجورى على متن السنوسية ص ٠١‏ » السيد تحمد صديق حسن خان 

(۱۱۸) تحمد على بن حسين : تهذیب الفروق ١۷١ / ١‏ . 

)0714( ينظر الغزاى : اللستصفى ٤۸ / ١‏ . وابن e‏ اش ۳ . والفناری 
فصول البدایع ۱ / ۲۳۷ . 

. ۳ أبن قدامة : روضة الناظر ص‎ )٠۷١( 
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ينع من نقيضه مع أن فى تركه لتحصيل الثواب مشقة ( ٠۷١‏ )» وعلى هذا يكون 
الندب والكراهة . داخلين تحت التكليف ٠ . )١۷١١(‏ 


أما الاباحة » فتدخل تحته » تغليباً ر ٠۷١‏ للأحكام التكليفية لكثرة أنواعها 
بحيث تشمل الاإبجاب ۰ والتحريم » والكراهة أوتغليبا لکون کثیر من 
صيغ الاباحة تأتي بصيغة بصيغة الطلب کقوله تعالی : « « ولوا واشرَ ہوا )¥4( 
» وإذا حللتہ فاصطًادرا 1Y)‏ (( » فاذا 5 قضيّت الصلاة فانتشر وا 
۱۷١ (‏ )» إلى غير هذه الصيغة من صيغ الطاب التی تأتی للاباحة ( ١۷۷‏ ) 


أنواع الحكم الوضعي : 


الخلاف بين العلهاء فى إدخاله فى الحكم التكليفي واستقلاله عنه ٠‏ وتبين لنا 


. ۲۳١ / ١ الفنارى : فصول البدایم‎ )۱۷١( 

)٠۷١(‏ أبو البقاء الفتوحي : شرح الكوكب المنير مع لمكن ( المخعصر ) ص ١۴۸:١١١‏ ومد 
على حسين : تهذيب الفروق ٠۷١ / ١‏ . 

(۷۲) الامبابى : تقريره على حاشية البيجورى على متن السنوسية ص ٠١‏ › وحسين حامد 
حسان : أصول الفقه ص ١ء‏ » والحكم الشرعى ص ۲١‏ . وعباس متولي حمادة : أصول 
الفقه ص ۲۸۰ . )۱۷١(‏ البقرة » الآية 1۸۷ . 


۲ المائدة » الآية‎ )١۷١( 


)۱۷١(‏ الجمعة › الآ 
(۱۷۷) حمد سلام e‏ الحكم عند الأصوليين ص ٥۷‏ 
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وما هو جدير بالاشارة إليه أن الحكم الوضعي وإن أخذ صفة الاستقلال 
عن الحكم التكليفي . إلا أن له صلة وثيقة به ذلك أنه بجميع أقسامه بثابة 
العلامات التي تدل على الحكم التكليفي » ولولاها لفات الناس كثير من 
الأحكام التكليفية دون أن يعلموا بها » فنصبها الشر ع للدلالة عليها دفعا هذا 
احرج والعسر عن المكلفين » فالسبب مثلا الذي هو من أقسام الحكم الوضعي › 
علامة منبهة على وجود الحكم التكليفي . كزوال الشمس حين يكون علامة 
على وجوب صلاة الظهر › والشرط الذي هو من اقسامه › وجوده علامة منبهة 
على صحة المشر وط حين وقوعه » كالطهارة » حين تكون علامة على صحة 
الصلاة » وهكذا بقية أنواع الحكم الوضعي . التي سنشير إليها عند الكلام 
عن أنواعه » على أننا حين نكتب هذه السطور المتقدمة » لا نريد منها سوى أن 
تكون تقدمة بين يدي أنواع الحكم الوضعي ‏ كي نبرز من خلاها ما تدعو 
الضرورة القصوى لبيانه » من صلة الحكم الوضعي بالتكليفي . 

وإذا ما وضع الباحث يده على مصادر هذا الموضوع » أخذه العجب من 
كثرة الخلاف بينها في انواع هذا الحكم > وعدتها » فالرهاوي ( ۱۷۸ ) يسجل لنا 
أنها أربعة فقط وهي « السبب » والعلةءوالشرطءوالعلامة » بل أنه يصر على 
حصرها في هذا العدد بالقول أنه حصر استقرائي وتان ر ن ا يتعلق 
به الحكم لا بخلو إما أن کون فوا فی وجوده أولا »الأول العلة » والثاني اما 
أن يكون وسيلة إليه ألا > فالأول السبب والثاني إما أن يوجد الحكم عنده أو لإ 


(۱۷۸) حاشیته على شرح المنار ۲ / ۸۹۸ . والرهاوى هو الشيخ العلامة » شرف الدين بحيى 
الرهاوى . المصرى . الحنفي » كان نازلا بدمشق » وسافر مع الشيخ حسن الضيروطي إلى 
مصر سنة ٩٤۲‏ ه > وتوفي بعد ذلك في القرن العاشر المجرى eT‏ 
ملك للمنار . ( الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ۲ / ٠٠١‏ ) 
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الأول الشرط والثاني اللامة » كا نجد كلا من الشيخ البزدوي )٠١١(‏ 
وعبدالعزيز البخاري )٠١١(‏ يقرر الأنواع السابقة ولا يزيد عليها » بل يؤكد 
البخاري (۸۲ ) ان دليل الحصر هو الاستقراء . 


وأما الشاطبي ٠١(‏ ) » فقد حصرها في الأسباب » والشر وط والموانع › 
والصحة والبطلان . والعزائم والرخص . 


وإذا انتقلنا إلى الأمدي AE)‏ ( نستطلع u‏ وا انه لم یسق أنواعه 


(۱۸۰) أصول الفقه ۲ / ۱۲۸۹ . والبزدوى » هو أبو الحسن فخر الاسلام علي بن حمد بن الحسين 
ابن عبد الکريم بن موسی بن عيسى بن بجاهد ‏ البزدوى ٠‏ الفقيه با وراء النهر » صاحب 
الطريقة ت على مذهب الامام أبى حنيفة ‏ ولد فى حدود الأربعهائة من الجرة » له كابر 
المبسوط » وشرح الجامع الكبير » وشرح الجامع الصغير » وكتابه فى أصول الفقه مشهور › 
وقد حرج أحاديثه الشيخ أبو العدل زين الدين ابن قاسم » ابن قطلوبغا . توفي يوم الخميس 
خامس رجب سنة ٤۸١‏ ه » ودفن بسمرقند . ( تاج التراجم في طبقات الحنفية ص ٤١‏ › 
الفوائد البهية ص ٠٠١ - ٠۲١‏ » الأعلام ۵ / ١٤۸‏ ) 

(۱۸۱) کشف الأّسرار ۲ / ٠۲۸۹‏ . والبخارى هو علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد 
البخارى . من أهل بخارى فقيه حنفي » تفقه على عمه الإمام محمد المايرغى » وهو أصولى 
أيضا . له تصانيف منها شرح أصول البزدوى ‏ المسمى بكشف الأسرار » وشرح المنتخب 
الحسامي للأخسيكتي تون سنة ۷۳١‏ ه .( تاج التراجم ص ٠١‏ » الفوائد البهية ص ٠١‏ 
الأعلام ١۳۷ / ٤‏ ) 

(۱۸۲) المصدر نفسة 

. ۱۸۷/١ الموافقات‎ )۱۸۳( 


)۱۸١(‏ هو أبو الحسن . على بن أبي علي محمد بن سالم التغلبى الأمدى ء . ولد بامد ( بلدة بديار 
بكر ) عام ٥۵۱‏ ه » وقدم بغداد » وتعلم وتفقه على مذهب الإمام أحد بن حنبل ثم صار 
شافعيا » واشتغل بعلم الخلاف » وتفنن ني علم النظر » ويقال إنه حفظ الوسيط لأبي حامد 
الغزالى لو عن آي عد اللا انه قال : ماعلمت قواعد البحث إلا من السيف 
الآمدى . وماسمعت أحدا يلقي الدرس اخسن نه ؛ وكان إذا غير لفظة من الوسيط › كان 
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مساتی الحصر بل یذکر کثیراً منها » ویختم کلامه بجا يفيد أن هناك غیر ما ذکره 
من الأقسام » وهذه هي عبارته في هذا الموضوع ٠١١(١‏ «. . . الحكم الوضعي 
كالصحة والبطلان . ونصب الشي سبباً أو مانعاً أو شرطأً » وكون الفعل عبادة 
وقضاء وأداء وعزية ورخصة إلى غير ذلك » ولكن الآمدي حين قصد البحث 
فيها لم يذكر سوى السبب والمانع والشرط والصحة والبطلان والعزية والرخصة 


- ) ۱۸7 ( 


ويفهم من ابن قدامة ٠۸۷١‏ ). أنه يرى أن أنواعه هي السبب والعلةوالشرط 
والمانع والصحة والفساد والأداء والقضاء والإعادة . 


اللفظ الذي يأتي به » أقرب إلى المعنى ‏ قال : ولو ورد على الاسلام من يشكك فيه من المتزندقة لتعين 
الآمدي لناظرته . توفي بدمشق سنة ٠۳١‏ هى » وله نحو عشرين مصنفا. منها الإحكام في أصول ‏ 
الأحكام » وتختصره ( منتهى السول  )‏ وأبكار الأفكار في علم الكلام ‏ ولباب الألباب » ودقائق 
الحقائق . ( وفيات الأعيان ٤٠٥/١‏ . الأعلام ٠٠٠١/١‏ . ترجمة الشيخ عبدالرزاق عفيفي له في مقدمعه ‏ 
للاحكام ص و- ح) . 

. ٩1 / ١ الاحكام فى أصول الأحكام‎ )۱۸١( 

٠ . ١١١١۱۳۰۰۱۲۷ / ۱ انظر الاحکام فی اأصول الأحکام‎ )۱۸١( 

(۱۸۷) روضة الناظر ص ۳۰ - ۳١‏ » وابن قدامة » هو الامام شيخ الاسلام موفق الدين أبو محمد ؛ 
الصالحي » الفقيه الحنبلي » من أكابر الحنابلة » ولد سنة ٥٤١‏ ه بجماعيل ( من قرى نابلس 
واشتغل بالعام > ورحل الى بغداد سنة ٠١١‏ هه » ثم رجع إلى دمشق > وها توفي سنة 1۲١‏ 
الفقه » وروضة الناظر › في أصول الفقه . وله غير ذلك . ) 

( الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / ۱۳۳ - ٠٤١‏ . المطلع ص ٤۲۷ - ٤٤١‏ » الأعلام ٤‏ / 
۱۹-۱ ) . 
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م (۷) السبب عند الأصوليين جا 


کا أن أبا البقاء الفتوحي ( ٠۸۸‏ ) يسوق الأنواع التي ذكرها الآمدي أو : 
ولكن بعبارة لا يستفاد منها أنه يرى أن هناك غيرها » وفي موضع آخر يقول في 
المختصر ( ٠١١‏ )زان أقسامه أربعة « علة وسبب وشرط ومانع » ثم يذكر فى هذا 
الموضع نفسه ولكن في شرح المختصر ٠٠١١‏ »أنه قد حصل خلاف في العلة : هل 
تدخل تحت خطاب الوضع أو لا وأن من ذكرها من الحنابلة إنما هو متابعة 
للموفق أبن قدامة في الروضة . والطوفي وابن قاضي الجبل )٠١١(‏ . 


(AA)‏ شرح الكوكب المنير ص ٠١١‏ . والفتوحي هو أبو البقاء » تقى الدين محمد بن أقض القضاة 
المصرية شهاب الدين أبي العباس » أحمد بن عبد العزيز بن على بن ابراهيم الفتوحي » 
الفقيه الأصولي الحنبلي ولد سنة ۸۹۸ ه . ونشأ في عفة وصيانة ‏ ودين وعلم » وأدب 
وات وا الف هی رال ت م در رغ اغ ن ات الا 
لمختلفة » ورحل إلى الشام » فألف كتابه « المنتهى » ثم عاد إلى مصر بعد أن حرر مسائله 
على الراجح من المذهب › وتبحر فى العلوم حتى انتهت إليه الرياسة فى مذهبه › ثم ولي 
القضاء بسؤال جميع أهل مصر » وكان حلو المنطق جم الأدب مع جليسه .تون سنة ٩۷۹‏ د 
وقیل : توف سنة ٩۷۲‏ ه . 

من مؤلفاته : منتهى الاإرادات فى جمع المقنع مع التنقيح وزيادات › في فقه الحنابلة 

وختصر الغحرير » وشرحه ( شرح الكوكب المنير ) فى أصول الفقه ( شذرات الذهب ۸ / 
۳۹۱-۰ ء المدخل إلى مذهب أحمد ص ۲۲۵ . الأعلام ١‏ /۲۳۳ ) . 

. ۱۳١ ص‎ )۱۸۹( 

(۱۹۰) شرح الکوکب المنیر ص ٠۳١‏ . 

)۱۹١(‏ هو جمال الاإسلام شرف الدين أبو العباس أحمد بن الحسين أو ابن الحسن بن عبدالله بن أبي 
بكر محمد بن أحمد بن قدامة الحنبلى المشهور » بابن قاضي ال جبل » شيخ الحنابلة في عصره » 
اصله من القدس › ومولده ووفاته فی دمشق : مولده سنه 1۹۳ ھ ووفاته سنة ۷۷۱ هھ › 
وكان بحفظ عشر ين ألف بيت من الشعر » طلب إلى مصر » فدرس في مدرسة السلطان 
حسين » وعاد إلى دمشق » فولي بها القضاء سنة ۷٣۷‏ ه » وتونى وهو قاض . له مصنفات 
منها : الفائق ( في فروع الفقه ) وأصول الفقه » لم يكمله . 


(جلاء العينين ص ۳١-٠١‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص ۲٠٠١‏ . الأعلام ٠١١ / ١‏ ) . 
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آما الدکتور محمد سلام مدکور ٠۹۲(‏ )۰ فینقل لنا بعض ما ذکر من خلاف 
في هذا الموضوع » ويفرد للحنفية مسلكأ خاصا بهم فى تقسيمه فيقول : ( ٠۹١‏ 
« وللحنفية في الحكم الوضعي مسلك يختلف بعض الاختلاف عن مسلك 
غيرهم . . . ويقسمون الحكم الوضعي إلى: :ركن»وعللة > وسبب » وشرط › 
وحكمة » وعلامة وا > وصحة » وفساد » . 


بل إن بعضهم توسع في عدة أنواع هذا الحكم فقال : إنه يدخل تحته - 
بالاضافة إلى السبب والشرط والمانع والرخصة والعزية والصحة والبطلان - كل 
حكم حكم به الشارع » وهو لا يتضمن طلباً ولا تخييرأً كالثبوت وعدمه 
والاستحقاق ونفيه » والقبول والرفض . وذلك كحكمه بثبوت الملك وزواله ء 
وباستحقاق الإرث والشفعة ‏ والرد بالعيب والفسخ لعدم دفع الثمن ‏ وبقبول 
الدعوى ورفضها ( ٠١٤‏ ) . 


وطبعي أن يخرج بهم هذا الخلاف في أنواع الحكم : إلى الخلاف في الأنواع 
التي لم يتفقوا على إدخاها تحت هذا الحكم » فبينا يرى بعضهم أن هذا الحكم - 
مثلا - من أنواع الحكم الوضعي . يرى الآخرون أنه من أنواع الححكم 
التكليفي )٠٠۰(‏ بل بها يرى بعضهم أن هذا الأمر حكم شرعي . »> یری 
الآخرون أنه أمر عقلى ١ .)٠١١(‏ 


)۹١(‏ باحث معاصر » وهو رئيس قسم الشر يعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة القاهرة » من 
مؤلفاته : الأمر في النصوص الشرعية » ومناهح الاجتهاد عند الفقهاء . ومباحث الحكم عند 
الأصوليين . والاباحة عند الأصوليين والفقهاء . ) 

(۱۹۳) مباحث الحكم عند الأصولیین ص ٠۳۳‏ . 

. ا١٠‎ ٠٠١ حسين حامد حسان : الحكم الشرعى ص‎ )۱۹٤( 

. ينظر حسين حامد حسان : الحكم الشرعى عند الأصوليين‎ )٠۹١( 

. ۱۸۷ / ١ ينظر المصدر نفسه » عبدالله دراز : تعليقه على الموافقات‎ )۱۹١( 
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وسناتي - بمشيئة الله - إلى بسط الخلاف وإيراد الأدلة حيث يكون ذلك » في 
موضعه الخاص به عند التعريف بأنواع هذا الحكم . 


وإذا كان الخلاف بين العلهاء فى أنواع هذا الحكم » قد بلغ هذا المدى من 
بعد الشقة فما بينهم › ما يستدعي سعه في البحث عرضا وتدليلاً وتوجيهاً وقشيلا 
وترجيحاً » إذا كان الأمر كذلك » فاننا نبيح لأنفسنا أن نقتصر على التعريف 
بالأنواع المشهورة عند العلهاء . ويشفع لنا أن ذلك كله لا يعدوأن يكون تمهيدا 
للدخول بوساطته إلى الموضوع الأضل للخ « ال ع 
االأصوليير ) 

وهذه ا لمشهورة هي : السبب » والعلة » والشرط » والمانع › 
والعزية » والرخصة . والصحة . والبطلان › والفساد . 


٠ السبب‎ 


السبب في لغة العرب » عبارة عا يتوصل به إلى مقصود ما » ومنه سمي 
الحبل سبباً » والطريق سبباً لإمكان التوصل ا إلى المقصود ( ٠١۷‏ ) » وهذا نرى 
E‏ یقول ( ٠٩۸‏ ) : « السبب کل شي“ یتوصل به إلى غیره » وقال( ۱۹۹ ) 
« والسہب الحبل ( و الأسباب ] في قوله تعالی : « وتَقطعَت 
4 الأسبّاب ٠١‏ ) « الوصل والمودات کا آن الفير وزابادي 


(۱۹۷) الآمدی : الاحکام فی أصول الأحکام ۱ / ٠١۷‏ . 
(۱۹۸) لسان العرب » مادة « سبب» . 

(۱۹۹) المصدر نفسه » مادة « سبب » . 

) . ١١١ البقرة » الآية‎ )٠٠٠١( 

. » لسان العرب › مادة « سب‎ )۲۰١( 


يقول ما يدل على هذا المعنى وذلك ف قوله:( ۲٠۲‏ ) « السبب الحبل » وما 
يتوصل به إلى غيره » ويقول أيضاً : « وأسباب الساء » مراقيها أو نواحيها أو 
أبواها » والزخشري یری فيه هذا إذ يقول )۲٠۲(‏ : « ما لى إليه سبب » أي 


. » طریق‎ 
( ۲۰٤ ( 


وخلاصة هذا أن السبب يطلق على كل ما يتوصل به إلى مقصرد ما 


وأما في الاصطلاح » فقد وقع في تعريفه خلاف يرجع إلى القول بتأثيره 
تاثیره ۲۰۰ ) وإلى اشتراط مناسبة ظاهرة بینه وبین تشر ب يع الحكم وعدم 
شتراطها (۲۰۹) 


وحيث كان بجحالنا هنا هو التمهيد للدخول في هذا الموضوع » فإننا نرى أن 

لا نتعجل بحث المسائل بتوسع وعمق قبل الوصول إليها » وحسبنا ونحن نضع 

هنا ما يشبه الحيط الذي يحدد لنا مسار البحث » ويصلنا بالقضايا التي نريد 

بحثها » حسبنا أن نکتفي بتعریف الآمدي له » حیث قال (۲۰۷) : انه « کل 

وصف ظاهر منضبط ‏ دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي » 

تاركين بحث هذه القضية بتوسع وعمق إلى حين نواجهها في الفصل الأول إن 
شاء الله . 


(۲۰۲) القاموس المحيط › مادة « سيه » . 

سای الغ ا و 8 : 

(۲۰۶) ينظر السرخسي ۳ / ۳١١‏ . وابن ملك؛ شرح المنار ۱ / ١ ٤٠۳‏ ۲ / ۸۹۸ . والبزدوى 
أصول الفقه ٠٠١١ / ٤‏ . وعبد العزيز البخارى » كشف الأسرار ٠۸١ / ٤‏ والتفتازاني 

. ٠۳۷ / ۲ التلویح‎ : 

(۲۰۵( ينظ الغرالي لى : المستصفى ٠٠ 0۹ / ١‏ 

(۲۰۱) ینظر زکې الدین شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص ۲٤۸‏ ۔ ۲٤۹‏ . 

(۲۰۷) الإحکام في أصول الأحكام ۷/۹ . 


TE 


ومن أمثلته > جعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة في قول الله 
تعالی اقم الصّلاة دلوك الشمس »٠٠١(‏ وجعل طلوع هلال 
رمضان أمارة معرفة لوجوب صوم رمضان فی قوله تعالی : « فمن شهد 


فک الق فل ي ب 


العلة : 


وأما العلة في اللغة ‏ فهي تقوم على ثلاثة حروف أصول هي العين واللام 
المشددة وتأتي لأحد ثلاثة معان کا قاله ابن فارس ( ۲۱۰ ) : » أحدها تکرر أو 
تکریر › والآخر عائق يعوق ٠‏ والثالث ضعف فى الشيٴ » . 


ومن أجل ذلك » وجدنا العلهاء يختلفون في معناها لغة فبعضهم )١۱(‏ 
يقول : إنها مأخوذة من العلل » وهو الشر بة بعد الشربة » وسمي الأمر المثبت 
للحكم في الشرع علة لتكرره بتكرره . وبعضهم يقول : إنها المغير » ومنه 

سمي المرض علة » والمريض عليلاً . وسمي الأمر المحبت للحكم في الشرع 
علة » لأنه یتغیر ها حال المنصوص عليه من الخصوص إلى العموم › إذ لم يعد 


( Y1 ) 


الحكم خاصا بالمنصوص عليه » بل يتعداه إلى كل واقعة وجدت فيها العلة. 


. ۷۸ الاسراء » الآية‎ )۲١۸( 

. ۸٠١ البقرة » الآية‎ )۲٠۹( 

. معجم مقاييس اللغة  مادة (عل)‎ )۲٠١( 

. ۹۰۸ / ۲ ابن ملك:شرح المنار‎ )۲۱١( 

(۲۱۲) انظر البزدوى : أصول الفقه ٠٠۹١ / ٤‏ . عبد العزيز البخارى : كشف الأسرار ٤‏ / 
۰ . 


TS E 


وأما في الاصطلاح » فقد وقع فى تعريفها خلاف نرجئه إلى مكانه المناسب إن ٠‏ 
) ) )۹( 
شاء الله > ومن ذلك ما قيل من أنها « عبارة عا يضاف إليه الحكم ابتداء ». 


ومن أمثلة ذلك » البيع المطلق فإنه علة للملك شرعاأً » والنكاح علة للحل 
شرعا » والقتل العمد العدوان علة للقصاص شرعاً » فالشر ع قد أضاف هذه 
الأحكام اى هذه الأمور فصارت عللاً ها ر١٠‏ ).. 
الشرط : 
وأما الشرط في اللغة » فهو يقوم على ثلاثة حروف أصول . هي الشين 
والراء والطاء ‏ وتلك تدل - كما يقول ابن فارس -)٠٠١(‏ « على علم وعلامة ء 


وما قارب ذلك من علم » وذلك معنى عام حيث يشمل العلامة سواء كانت 
لازمة أم غير لازمة . 


وهذا نجد العلماء بختلفون في معناه لغة » فمنهم من يقول : إنه العلامة 
۲١١ (‏ ) . ومنهم من يقول : إنه العلامة اللاآزمة ( ٠٠۷‏ ) . ومن ذلك أشراط 


(۲۱۳) البخاری : کشف الأسرار ۱۳١۷ / ٤‏ . ) 

. ٠۳١۷ / ۲ ینظر السرخسي : أصول الفقه ۲ / ۳۰۲ . والبزدوی : أصول الفقه‎ )۲۱٤( 

. » معجم مقاييس اللغة » مادة « شرط‎ )۲٠٠( 

)۲۷١(‏ ابن ملك : شرح المنار ۲ / ٩۲١‏ . الطونفي : شرح مختصر الروضة مخطوطة دار الكتب 
الظاهرية رقم ٠۸٠١‏ . ورقة ٥۷‏ . الفتوحي : تختصر التحرير وشرح الكوكب المنير ص 
.“١‏ ابن بدران : المدخل إلى مذهب أحمد ص 14 . عباس حادة : أصول الفقه ص 
4 | ) 

(۲۱۷) السرخسی : أصول الفقه ۲ / ۳۰۲ ۳۰۳ . والبزدوی : اأصول الفقه ٠۲۹۳-۱۲۹۲ / ٤‏ . 
والنسفي : كشف الأسرار ۲ / ۲٤۰‏ . والفناری : فصول البدایع ۱ / ٠۵۱‏ » والبخارى : 
کشف الأسرار ٤‏ / ۱۲۹۳ . 
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الساعة في قوله تعالى : « فقد جاء أشرَاطها )4 (( أي علاماتها اللازمة 
لكون الساعة أتية لا حالة . ومنه الشر وط للصكوك . لأنها تكون علامة لازمة 
للحقوق . ومنه شرط الحجام لأنه إذا بزغ بحصل علامة لازمة في موضع 

الحجامة » ومنه الشرطي . فانه قد نصب نفسه على زى وهيئة لا تفارقه في 
أغلب أحواله » فكأنه لازم له » ومنه حروف الشرط عند أهل اللغة » فان جواها 
علامة لازمة لفعلها ‏ مثل قوهم : « إن أكرمتني أكرمتك » فهذا المثال يجعل 
إكرام المخاطب علامة لازمة لاكرام المخاطب إیاه .)٠١(‏ 


وأما ف الاصطلاح » فهو وصف ظاهر منضبط › مكمل لمشر وطه يستلزم 
عدمه عدم الحكم ولا يستلزم وجوده وجود الحکم ( ۲۲۰ )» . 


فهو على هذا أمر خارج عن حقيقة المشر وط فليس جزءاً منه (۲۲۷) »وهو 
يلزم من عدمه عدم المشروط › ولا يلزم من وجوده وجود المشروط . فقد يوجد 
الشرط ولا يوجد المشروط . 
ومن هنا يتبون وجه تسمیته شرطا > حيث كان علامة للمشروط يتعلق 
وجوده به (۲۲۲) . 
ومن أمثلة ذلك » الوضوء ‏ فإن الشارع > قد جعله مله ر الصلاة 


(۲۱۸) محمد » الآية ١۸‏ . . 
(۲۱۹) ينظر السرخسي ۲ / ۳٠۳‏ . النسفي : كشف الأسرار ۲ / ۲٠١‏ . البخارى : كشف الأسرار 
AT / ¢‏ 
(۲۲۰( ) ينظر الطوفي . شرحه لمختصر الروضة . مخطوطة دار الكتاب الظاهر ية رقم ۸0۳ > ورقة۸ 
الشاطبي : الموافقات ۱ / ۲٠۲‏ . عباس حادة : أصول الفقه ص ٠۲٤‏ . 
(۲۲۱) ابن ملك : شرح المنار ۲ / ٩۲۱‏ . 
(۲۲۲) البزدوى : أصول الفقه ٤‏ / ۱۲۹۳ . وابن قدامة : روضة الناظر ص ۲۱ . 
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فی قوله تعالی إا 5 2 الصلاة قاغسيلوا وجوشکم» ۲۲ e‏ من 
عدم الوضوء عدم صحة الصلاة » ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة و 
صحتها » فقد يتوضاً ولا يصلي » وقد يصلي غير ساتر لعورته أو قبل دخول 
وقت الصلاة . والوضوء أمر خارج عن حقيقة الصلاة » ليس جزءًا منها . 
وسياتي هذا الموضوع مزيد بحث فى موضعه الأصلى إن شاء الله . 


الانشسح ّ 
٠‏ المانع في اللغة » يقوم على ثلاثة حروف أصول »هى الميم والنون والعين ء 
وهي تدل على معنى واحد » وهو خلاف الإعطاء )٠١١(‏ . 

ولذلك نجد ابن منظور يقول : )٠٠١(‏ المنع ‏ أن تحول بين الرجل وبين 
الشى“ الذي يريده » وهو خلاف الإعطاء » . 

ویقول الفیر وز ابادی :ر(٣۲۲)‏ منعه بنعه بفتح نونہم| ض د أعطاه » 

فالمانع لغة : الحائل بين الشيئين ١۷‏ . 

افا في الاصطلاح فهو « وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده عدم السبب . 
او الحكم )٠٠١(‏ » ومن امثلة المانح للسبب » الدين بالنسبة للك النصاب ١‏ فإن 
ملك النصاب . سبب موجب للزكاة » ولكن وجود الدين الذي يعادل النصاب 


(۲۲۲) المائدة » الآية ٦‏ 

(۲۲۶) ابن فارس e‏ اللغة » مادة «منع». 

. » لسان العرب » مادة « منع‎ )۲۲٠( 

)۲۲7( القاموس الحيط » مادة « منع » . 

(۲۲۷) مدكور : مباحث الحكم ص ٠١‏ . وانظر أديب صالح : مصادر التشر يع ص ٥١‏ . 

(۲۲۸) عباس حادة : أصول الفقه ص ۳۲۹ . وانظر السيد محمد صديق خان : حصول المأمول 
ص ۳۰ - ۳١‏ . والخضرى : أصول الفقه ص 1۹ . وتحمد سلام مدكور : مباحث الحكم عند 

الأصولیین ص ٠۳۳‏ . 


- ۵ء \ - 


أوبعضه على مالك النصاب » يمنع وجود السبب » وهو ملك النصاب » فتكون 
ملكية الشخص له ق ی > فلا تجب 
عليه الزكاة )۲٠(‏ . 

ومن أمثلته أيضاً ‏ قتل الوارث لمورثه بالنسبة للنسب أو المصاهرة » فإن 
النسب أو المصاهرة ‏ سبب للارث.لكن وجود قتل الوارث لمورثه » منع تأئير 
اتوه الست ا الاھ إذ أن كلا منها يقتضي المناصرة والمعاونة › 
لا القتل » فكان القتل مانعًاً من الإرث )٠١(‏ . وهذا قال الرسول صلى الله 

: فا رواه بو داود عن ابن عمر  والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا‎ - E 
. » )۲۳( لاَيّرث القاتر" شيمًا‎ ١» 


ومن أمثلة المانع للحكم ‏ أبوة القاتل للمقتول بالنسبة لترتب القصاص 
على القتل العمد العدوان › فالقتل العمد العدوان سبب يترتب عليه حكم » وهو 
القصاص » ولكن حين يكون القاتل أباً للمقتول » فإن هذا الوصف وهو 
الأبوة » بمنع من ترتب الحكم . وهو القصاص » على السبب » وهو القتل العمد 
العدوان ؛ لأن كون الأب سبباً لوجود الابن . يقتضي ألا يصير الابن سيباً فى 
عدمه . 

فالسبب في هذا المثال قائم ٠‏ وهو القتل العمد العدوان › والمانع وهو الأبوة 
حال بين السبب ‏ والحكم ‏ وهو القصاص » مع بقاء السبب قات )۲۳١‏ . 


(۲۲۹) الشاطبي : الموافقات ۱ / ۲۱٢‏ . عباس حادة : أصول الفقه ص ۲۲۹ . حسين حامد 
حسان : الحكم الشرعي ص ۸۲ . (۲۳۰( عباس حادة : أصول الفقه ص ۳۲۹ . 

/ ٣ »ابن حجر : تلخيص الحبير‎ ۸٤ / ٦ ابن تيمية : منتقى الأخبار الذى معه نيل الأوطار‎ )۲۳١( 
. ٠١۷ / ۲ السيوطي : الجامع الصغیر‎ . ٥ 

(۲۳۲) عباس حادة : المصدر السابق » حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ۸۳ . وقد ساقه 
السيد محمد صديق خان : حصول ال أمول ص ۳١‏ واعترض على إيراد الأصوليين له مثالا 
وهو في نظری اعتراض لاوجه له › فانظره . 


EE 


ومن أمشلته أيضًا ؛ وجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي أو ثوبه , 
a haa a‏ 
لاعند من جعلها واجبة فقط . 

ففي هذا المثال عدم شرط وهو الطهارة . ووجد مانع » وهو النجاسة »› 
فمنعت»الحكم وهو صحة الصلاة )۲٣۳(‏ . 


ومع أن الأصوليين قد أطبقوا في تعريفهم للانع والتمشيل له » على أن المانع 
قد یکون للسبب » وقد یکون للحکم » فاننا نری الشاطبی يجرې في تعريفه 
والتمشيل له بجرى يخالف فيه الأصوليين . إذ مخصص المنع للسبب فقطبحيث 
,ان كل مانع لا بد فيه من علة تناني علة السبب وأنه نوع واحد » ولذلك يقول 
في تعريف المانح )٠١١(‏ : « واما المانع > فهو السبب المقتضي لعلة تناف علة ما 
منع » لأنه إنما يطلق بالنسبة إلى سبب مقتض لحكم لعلة فيه » فإذا حضر المانع 
Ss as E O SRL SS CS CE‏ .لکن 
من شرط كونه مانعا ٠‏ أن يكون مخلاً بعلة السبب الذي نسب له المانع » فيكون 
رفعاً لحکمه > قإنه إن لم يكن كذلك » کان حضوره مع ما هو مانع له › من 
باب تعارض سبين أو حكمين متقابلين » وهذا بابه كتاب التعارض والترجيح » 
ثم ضرب مثالين لذلك : الأول منها . الدين حيث يكون مانعًا لوجود السبب 
الذي من أجله تجب الزكاة » وهو ملك النصاب . والثاني منها ا 
للمقتول التي تنع القصاص . وقد قال فى هذا الأخير (٠٠:«.٠٠وهكذا‏ نقول 
في الأبوة المانعة من القضاص » فإنها تضمنت علة تغل بحكمة الفثل العمد 
العدوان » وهذا المغال هو ما عرفنا من أن الأصوليين » قد درجوا على التمثيل 


ق د د خان : حضرل الامرل ك ا 
(۲۳۶) الموافقات )۳٠( . ۲٦٦ - ۲٠۵ / ١‏ المصدر نفسه ۲٠۹/۱‏ . 
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به لمانع الحكم . وقد تولى مناقشته الشيخ عبد الله دراز (۳) من جهتين : 
الجهة الأولى > من حيث عدم صحة التقرير الذي فسر به مثال منع الأبوة 
للقصاص فقال : « وظاهر أن مثال الأبوة الذي جعله [ الأصوليون ] مثالا 
لانع الحكم » فيه حكمة المانع - وهي كون الأب سببًا لوجود الان - هذه 
لاتخل بتحقق حكمة السبب وهي الزجر »,اذ الزجر والانكفاف وضر ورة استتاب 
الأمن لا تزال قائمة إذا اقتص من الوالد » فلم بخل بها حكمة الأبوة » حتى 
یکون في هذا ما بخل بحكمة السبب کا يريد بل فيه تعارض سببين » فكان 
مقتضى تقريره فى المانع ألا تعد الأبوة مانعا » . وأما الجهة الثانية ن يك 
مطالبته فی کل مثال فيه مانع بأن يبين فيه علة تنافي علة السبب » حتى يسام 
له ما قال » ومالم يحقق ذلك » فإن دعواه لاوجه لقبوطها » ولا وجه للعدول عا 
قرره علهاء الأصول فى أن المانع » قد يخلو من علة » تنافي علة السبب › وذلك 


( YY) 


خيث کون المانع متسلطاً على الحكم مع كون السبب قائ » وني هذا يقول : 


(۲۳۳) تعليقه على الموافقات ۲٠١ / ١‏ والشيخ دراز هو : عبدالله بن الشيخ محمد بن حسنين دراز ؛ 
ولد بمحلة دباى ( من أعمال مركز دسوق على الفرع الغربي للنيل ) في ٠١‏ يناير سنة 
٤4‏ م » وبعد أن حفظ القرآن . لازم دروس اللغة العربية » وعلوم الشر يعة التي كان 
يلقيها بالمسجد العمري في البلدة نفسهاءوالده الشيخ محمد » وعمه الشيخ أحد › وجده الشيخ 
حسنين دراز وغيرهم » وبعد وفاة هؤلاء قصد إلى القاهرة » فاكمل دراسته فى الأزهر » كان له 
شغف بالشعر والأدب » وله مساجلات معروفة فى الأندية الأدبية » وله شعر جيد » درس 
بالأزهر بعد تخرجه » ثم انتقل إلى الاسكندرية لما أنشىء المعهد بها ليدرس به » ثم صار 
وكيلا للمعهد ثم شيخا لمعهد دمياط » وكان مع كل هذه الأعمال لا ينقطع عن العلم 
والتعليم » وقد وجه عناية خاصة في هذا الوقت لكتاب الموافقات وبعد أن قرأه مراراً وضع 
عليه مقدمة وشرحا . توفي سنة ٠۳۵١‏ ه۲١۱۹‏ م . وصلي عليه فى الجامع الأزهر. 
( الفتح المبین ۳ / ۱١۸ - ١۷۳‏ ) . (۲۴۷) المصدر نفسه . 
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«فأنت ترى أن قصره المانع على مانافت حكمته حكمة السبب » أخرج 
هزا النوع من المانع وصير تعريف المانع قاصرًا » وعليه فاصطلاحه مبني على 
اطراد أن كل مانع فيه علة تنانى علة السبب فعليه تحقيق ذلك » ومالم يتحقق 
لا يكون هناك وجه للعدول عن كلام الأصوليين فى جعلهم المانع نوعين » . 

ومن الغريب أن يأتي ابن قدامة ويتابعه الطوفي فيجريان في تعريفها له 
ب يفيد تخصيصه لمنع الى > فیقول ابن قدامة (۲۲۸) : « وعكس الشرط 
المانع ‏ وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم » ويقول الطوفي ٠١‏ : « وعكس 
الشرط المانع » وهو مايلزم من وجوده عدم الحكم . كالدين مع وجوب الزكاة ‏ 
والأبوة مع القصاص » . 


العزية في اللغة تقوم على ثلاثة حروف أصول » هي العين والزاء وا ميم › 
وهي تدل على معنى واحد وهو الصرية والقطع .)٠٠١(‏ وبناء على ذلك جاء 
معنی کل مشتقاتها وفقا هذا « فيقال:عزمت أعزم عزما » ويقولون,عزمت عليك 
إلا فعلت كذا › أي جعلته أمرا عازما لا مشنوية فيه (١؛٠)4(قال‏ الخليل: ١‏ 
ماعقد عليه القلب من انر انت فاعله أي متیقنه » )۲٤۲(‏ ویقال : « عزم على 
الأمر ... وعزمه وأعتزمه وعليه وتعزم أراد فعله وقطع عليه )۲٤١(‏ » وقال 


(۲۳۸) روضة الناظر ص ۳١‏ . 

(۲۳۹) شرح مختصر الروضة ‏ خطوطة دار الكتب الظاهرية > رقم ۳ه » ورقة 0۸ . 
)۲٠١(‏ ابن فارس:معجم مقاييس اللغة مادة « عزم » . 

٠ . » المصدر نفسه مادة « عزم‎ )۲١١( 

. » اقتبسه ابن فارس : المصدر نفسه مادة « عزم‎ )۲٤۲( 

» الفير وزابادى : القاموس المحيط مادة « عزم‎ )۲٤۳( 


- ۱۰۹ - 


الليث : « العزم ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله (١؛٠)‏ » « وعزمت عليك 
ی أمرتك أمرا جدا )۲٤(‏ ¢ . 

۰ وهذا جاء تفسبر علاء الأصول هما با يوافق هذا » إذ قالوا : العزم القصد 
ا لمؤكد ( ٠٠٠‏ ) وبناء على ذلك قالوا في قول الله تعالى : « ولقد عهدتا إلى آم 
من قبل فتيّې ولم جد له غا ن عزما » جعنی قصدا 
بلیغا متأكدا في العصيان ٠١١ ١‏ وقوله : « فاذا عرڙمت فتوکل على 
الله (۲۹) »أي قصدت قصداً قاط ( ٠۰‏ ) وسمي بعض الرسل بأولى العزم › 
لتأکد قصدهم فی طلب الح .)٠٠١۱(‏ 

وأما العزية في الاصطلاح ‏ فإن الأصوليين وإن اختلفت عباراتهم في 
تعريفها إلا ان المتامل جد انهم لا يختلفون في معناها ما عدا امرا واحدا ‏ وهو 
شموها للأحكام الخمسة : الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح » أو 

اقتصارها على الواجب وا لمحرم » دون الثلاثة الباقية . 
وإليك نماذج من تعريفاتهم توضح ذلك : 


. » اقتبسه ابن منظور : لسان العرب مادة « عزم‎ )۲١١( 

. » المصدر نفسه مادة « عزم‎ )٠٤٠( 

)۲١١(‏ الغزالى : المستصفى ٠۲ / ١‏ . والسرخسي : أصول الفقه ۱١١ / ١‏ » وابن قدامة : روضة 
الناظر ص ۳۲ . وتحمد سلام مدكور : مباحث الحكم ص ٠٠١‏ . وزكي الدين شعبان : 
أصول الفقه ص ۲٤١‏ . وعباس حادة : أصول الفقه ص ٠٤‏ . 

. ٠١١ طه الآية‎ )۲٤١۷( 

› الغزالي : المصدر السابق » والسرخسي : المصدر السابق » ومدكور : المصدر السابق‎ )۲٤۸( 
. وعباس حادة : المصدر السابق » وانظر زكي الدين شعبان : المصدر السابق‎ 

. ٠۵۹ أل عمران » الآية‎ )۲٤۹( 

. ٠۲ انظر ابن قدامة : روضة الناظر ص‎ )٠٠١( 

. الغزالى » وعباس حادة : المصدران السابقان‎ )٠١١( 
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یری البزدوي ۲ ) والس رخسي (۳ ) « أن الس ف أحکام الشرع »ماهو 
مشر وع منها ابتداء » من غير أن یکون متصلاً بعارض) . 
ووجه تسميتها بالعزية ‏ أنا لا كانت أصلاً مشر وعاً » كانت في نهاية من 
الوكادة والقوة (١ه٠).‏ 
كما يرى النسفي والفتوحي هذا الرأي نفسه ‏ فيقول الشف لوه؟) 
« العزيية اسم لما هو أصل منها( المشروعات ) غير متعلق 
بالعوارض 2 
ويقول الفتوحي ( ٠٠١‏ ): إنہا « حکم ثابت بدلیل شرعې › خال من 
معارضء»فيشمل الخمسة » . فا وجد في هذه التعريفات من النص على أنها ما 


(۲۵۲) أصول الفقه ۲ / ۱۹ . 

› والسرخسي » هو أبو بكر شمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل‎ . ۱١۷/ ١ أصول الفقه‎ )٠٠۲( 
قاض من كبار الحنفية » بجتهد » من أهل سرخس ( في خراسان )له كتب منها : المبسوط( في‎ 
› ) الفقه ) أملاه وهو سجين بالجب في أوزجند ( بفرغانة ) . والأصول ( في أصول الفقه‎ 
ھ‎ ٤۸۳ وکان سبب سجنه كلمة نصح با الخاقان  ولا أطلق سكن فرغانة إلى أن توفي سنة‎ 
» ه٣‎ - ٥۲ هھ وقيل في حدود التسعين والأربعمائة . ( تاج التراجم ص‎ ٠ وقیل نې حدود‎ 
. ) ۲١۸ / ٦ الأعلام‎ ٠۵۹ الفوائد البهية ص ۱۵۸ ۔‎ 

. المصدر نقسه‎ )٠١( 

)٠٠١(‏ المنار الموجود مع شرحه لابن ملك ١‏ / ۷۹ والنسفي . هو أبو البركات » حافظ الدين ؛ 
عبدالله بن أحد بن محمود النسفي » الفقية الحنفي الأصول . المغسر المحدث المتكلم . 
أصله من بلدة (يايذج ) من قرى سمرقند » وها ولد » وهو منسوب إلى نسف ( بلدة واقعة 
بين جيحون وسمرقند ) . له مصنفات جليلة منها : مدارك التنزيل وحقائق التأويل 
العروف بتفسير النسفي » وكنز الدقائق في فروع الحنفية » ومنار الأنوار في أصول الفقهء 
وشرحه کشف الأسرار .. توفي سنة ۷٠١‏ ه وقيل سنة ۷۰١‏ ه ببلدته ( إإيذج ) » ودفن اء 
( تاج التراجم ص ۳۰ الفوائد البهیة ص ۱۰۱ ٠۰۲‏ الأعلام ۱۹۳١ ٠۹۲ / ٤‏ . الفتح 
المبين ۲ / ٠١۸‏ ) . 

. ٠٠١١ شرح الكوكب النير ( النقص الذى طبع مستقلا مع التصويب ) ص‎ )۲١( 
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کان مشر وعاء أو ما ثبت بدليل شرعي› بخرج ما کان ثابتا بدليل عقلي فليس 
من العزية . 


وما ورد فيها من التنصيص على كون الحكم شرع « ابتداء » و« غير 
متصل بعارض » و« ماهو أصل منها » و« خال من معارض » يخرج ما لم 
تکن شرعیته ابتداء » بل جاء ثانياً لاتصاله بعارض » وهو ما يسمى بالرخصة . 

وواضح من الاطلاق في التعريفين الأولين . والتنصيص في تعريف 
الفتوحي على شموها للخمسة » أن العزية تشمل الواجب والمحرم والمندوب 
والمكروه والمباح » ومثال ذلك الصلاةءفإنها واجبة ء والزنی» فان حرم » وصيام 
ست من شوال » فإنه مندوب » وصوم يوم عاشوراء منفرداً فإنه یکر 
وتناول الطيبات من الطعام والشراب واللباس › فإنه مباح . 


وأما الغزالي ( ٠٠۷‏ فيقول في تعريفها ما يلي :)٠٠١(‏ « العزية في لسان حملة 
الشرع . عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى » . 
وجاء جماعة من المحدّئين ممن ألفوا فى هذا العلم » فمزجوا بين تعريف 


(۷ هر أبو غامد ج الالام وين الدين هد بن مد اين خب الغزال الظرسي ٠رلد‏ دة 
٠‏ ه في الطابران ( قصبة طوس . بخراسان ) » فقيه شافعي متصوف . رحل إلى 
نيسابور » ثم إلى بغداد › فالحجاز ‏ فبلاد الشام » فمصر › وعاد إلى بلدته . نسبته إلى صناعة 
الغزل ( عند من يقوله بتشديد الزاي ) أو إلى غزالة ( من قرى طوس )لمن قال بالتخفيف › 
له نحو مائتي مصنفهمنها إحياء علوم الدين » وشفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل ومسالك 
التعليل ٠‏ والمستصفى من علم الأصول » والمنخول من علم الأصول » والوجيز فى فزوع 
الشافعية . توفي فى الطابران سنة ٠۰۵‏ ھ ( وفیات الأعیان ۳ / ٠٠۵١ ٠٠۳‏ . طبقات 
الشافعية ٦‏ / ۱۹۱ ومابعدها . جلاء العینین ص ۱۱۸ ومابعدها » الأعلام ۷ / ۲٤١‏ _ 
۸( 


. ٦۲ / ١ المستصفى‎ )۲۵۸( 
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البزدوى والسرخي السابق وتعريف الغزالى » ومن هؤلاء عباس حادة ( ۲٠٠١‏ . 
وا لخضر ي ( ٠٠١‏ )» وحمد سلام مدکور » وحسين حامد حسان » وزکي الدین 
شعبان . 

فعباس حادة )٠٠١(‏ » وال خضري (۲۹۱۲) . وتحمد سلام مد کور(٣٣۲)‏ › یقولون 
: إنها « الحكم الذى شرعه الله تعالی ابتداء ملزماً به عباده » أي أن التشر يع 
به عام لکل المکلفین . وفى جميع الأحوال » كالصلاة والصيام › والزكاة والحج 
والجهاد . وغيبر ذلك من الأحكام التي الزم الله ا العباد › » وأوجب عليهم 
أداءها من سائر شعائر الاسلام .«(1٤(‏ 

وما حسين حامد حسان (٠٠٠»وزکي‏ الدين شعبان )٠٠١(‏ فيقولان فى ذلك 


(۲۵۹) هو عباس متولى حمادة ‏ المولود سنة ۱۹١١‏ م » مصري الجنسية » باحث معاصر » وأستاذ 
بالدراسات العليا بكلية الشر يعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » لمادة أصول 
الفقه » من كتبه : أصول الفقه . 
)۲٠٠(‏ هو محمد عفيفى الباجوري المعروف بالشيخ الخضري » ولد سنة ۱۲۸۹ ه.باحث خطيب من 
العلهاء بالشريعة والأدب وتاريخ الاسلام » وهو مصري الجنسية » كانت إقامته في 
( الزيتون ) من ضواحي القاهرة ‏ تخرج بمدرسة دار العلوم » وعين قاضيا شرعيا في ) 
الخرطوم » ثم مدرسا فى مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة مدة اثنتي عشرة سنة » واستاذا 
للتاريخ الاسلامي في الجامعة المصرية » فوكيلا لمدرسة القضاء الشرعي › فمفتشا بوزارة ٠‏ 
المعارف . من كتبه : أصول الفقه » وتاريخ التشريع الإسلامي » وحاضرات في تاريخ 
الأ الاسلانية :توق ودفن بالقاهرة سنة ٠٠٤١‏ ه . ( معجم المطبوعنات ص ۸۲١‏ 
) الأعلام 4¥/ 101 ( 
)۲۹١(‏ أصول الفقه . ص 4 
(۲۹۲) أصول الفقه . ص ۷١‏ . 
(۳۹۳) مباحث الجكم . ص ٠٠١‏ . 
)۲۹١(‏ عباس حادة » المصدر السابق » ص ٠٠٤‏ . 
(٦0(‏ الحكم الشرعى ص ٠١‏ . 
)۲١(‏ أصول الفقه ‏ ص ۲٤۳‏ . 
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م (۸) السبب عند الأصوليين جا 


إنها « الأحكام التي شرعها الله تعالى ابتداء » لتكون قانونا عاما ملزما لكل 
المكلفين وني جميع الأحوال » كالصلاة . فإنها مشر وعة على سبيل العموم لكل 
شخص ٠‏ وفي كل حال » وكذلك الصيام والزكاة » والحج وسائر شعائر الاسلام 
التي ألزم الله العباد بها » ومثل هذا » المحرمات»كالخمر والميتة » ولحم الخنزير ٠‏ 
والزنى » والقتل بغرر حق » فإنها حرمت على سبيل العموم لكل شخص وفي كل 
حال ( ۲۱٣۷‏ ) . ) 
ويتضح من كلام الغزالي وهؤلاء المحذثين > عدم إإأدخال المندوب والمكروه 
والمباح في تعريف العزية » وأن العزيمة يدخل فيها الواجب والمحرم » أما حسين 
حامد حسان » وزكي الدين شعبان » فذلك واضح من کلامهما حیث مشلا 
للواجب والمحرم » وأما الغزالي » وعباس حمادة » وا خضري » ومد كورءفإنهم وإن 
لم بيشلوا للمحرم » إلا أن في تعريفهم للعزية » مايدل على دخول المحرم فيها › 
ذلك أنهم ذكروا أنها ماكان ملزما با العباد ‏ ولاشك أن هذا كا يتناول الواجب» 
يتناول المحرم أيضا ‏ لأن الله ألزم عباده بالكف عنه » واقتصار تشيلهم على 
أحكام من الواجب » لاينفي شمول العزية للمحرم » لأن امقام مقام تمثيل › وهو 
لايقتضي الاستيعاب والشمول . وإذا انتقلنا إلى صنف آخر من علهاء الأصولء 
وجدناهم ينقلون الخلاف الذى عرضنا » دون أن يجزموا برأي ويرجحوه على 
لاخر > ومن ھؤلاء ابن ملك (۸) » والرهاوي۹٠۲)‏ » وابن قدامة (۲۷۰) . 


(۲۹۷) المصدران نفساها » واللفظ لزكي الدين شعبان . 

› وابن ملك » هو عبد اللطيف بن عبد العزيز الشهير بابن ملك‎ . ٥۷۹ / ١ شرح المنار‎ )۲١۵( 
كان أحد المشهورين بالحفظ الوافر من‎  ) وبابن فرشته › وفرشته › هو الملك ( بفتح اللام‎ 
أكثر العلوم » فقيه حنفي أصولي صوفي حدث . من تصانيفه : مبارق الأزهار شرح مشارق‎ 
۸٠١ ه وقيل سنة‎ ۸۸١ الأثوار في الحديث » وشرح كتاب المنار في أصول الفقه » توفي سنة‎ 
› ٠١۸ ٠١۷ الفوائد البهية ص‎ . 1۱۷ / ١ هدية العارفين‎ . ۳١١ / ۷ ه ( شذرات الذهب‎ 
. ) ٠١ / ٣ الفتح المبين‎ . ۱۸١ / ٤ الأعلام‎ 

(۲۹۹) حاشیته على شرح المنار ۱ / ۵۷۹ ۔ ۵۸۰ . (۲۷۰) روضة الناظر ص ۲۲ . 
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والحتق أن لكل من القول الذي يرى عمومها للأحكام الخمسة » والذي يخصها 

بالواجب والمحرم » حظاً من الصواب ‏ فكل منهما نظر إلى الموضوع من زاوية 
جعلته یری رایه فیها . 

فالقائل بعمومها للأحكام الخمسة > نظر إلى انیا أصول مشروعة من الله 
خان وا کان اض غا من الله > فهو ال حتي له سبحانه على العبادء 
فعليهم اعتقاد ذلك وامتثاله بحسب درجته فى الطلب أو الترك › فتكون بذلك 
کلها عزائم ( ۲۷۱ ) 

والقائل بخصوصها بالواجب والمحرم » نظر إلى أن العزية في اللغة تدل على 
كون الأمر قاطعا وذلك خاص ) دون غبره) من الأحكام . 


الرخصة 


( VY) 


والصاد ‏ وتدل على اللبن وخلاف الشدة ( ۲۷١‏ ) . وهذا نرى فارس يقول : 
ا ة فى الأمر خلاف التشديد » ويقول ابن منظور :)١١(‏ 
خض اى الاعم اللنة وقول «#٠‏ الرخص ف الأ غلات 
التشديد » وهذا نجد العلاء يعرفونها لغة مما يدل على هذا المعنى › إذ يقولون : 
الرخصة فى اللسان عبارة عن اليسر والسهولة » يقال: رخص السعر إذا تراجع 
وسهل الشراء .»۲۷٣(‏ 


(۲۷۱) ينظر البزدوي : أصول الفقه ۲ / 11١‏ . والسرخسي : أصول الفقه ٠١١ / ١‏ . 

(۲۷۲) ابن فارس : معجم مقاييس اللغة › مادة رخص . 

. » المصدر نفسه » مادة « رخص‎ )۲۷١( 

. » لسان العرب » مادة « رخص‎ )۲۷١( 

. » المصدر نفسه » مادة « رخص‎ )۲۷٠( 

: وابن قدامة : روضة الناظر ص ۳۲ . وانظر السرخس‎ . ٦۲ / ١ الغزالي : المستصفى‎ )۲۷١( 
والفتوحى : تختصر التحرير مع شرح الكوكب المنير ( النقص‎ . ۱١١ / ١ أصول الفقه‎ 
وزكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص‎ . ٠٠١ المطبوع مع التصويب ) ص‎ 
وحمد سلام مدکور : مباحث المحکم ص ۱۱۷ » والرهاوی : حاشيته لشرح‎ . ۲٤٤ _ ۳ 
. المنار لابن ملك ۱ / ۹۳ء‎ 
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وأما في اصطلاح الأصوليين . فقد اختلف في تعريفها على أقوال كثيرة . 
إلا أنها تجتمع على أن هذا الحكم المرخص فيه ليس ابتدائيا » وعلى أنه خف 
من اقه وان ¿ هناك دلیلا دل على شرعيیته . 

ومن هذه التعاريف قوهم : « حد الرخصة » أنه الذي أبيح مع كونه 
حراماً ( ۲۷۷ ) » وهو تعر يف يحمل فساده بين طياته » إذ أنه متناقض › فإن الذي 
أبیح لا یکون حراماً (۲۷۸) 
ومنها قوم : الرخصة « ما أُرخص فيه مع کونه حراماً ( ٠١‏ هوهذا مثل سابقه 
فى الفساد » لتناقضه . إذ أن الترخيص إباحة أيضأ  ٠۸٠‏ » بالإضافة إلى لزوم 
الدور » لأنه أخذ لفظ « أرخص » في التعريف » ولفظ « أرخص » يتوقف فهمه 
على الرخصة » فتوقف فهم الرخصة على الرخصة . 

ومنها ما ذکره الرهاوی (۲۸۱ › من أنه قيل في تعريفها : إنها « اسم لما شرع 
من الأحكام متعلقا بالعوارض » وقيل : ما تغير من عسر إلى يسر بواسطة عذر 
ا مكلف فيها ترفيهاً ‏ وقيل: ما استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرم » وقد علق 


. ٠۳ / ١ الغزالي : المستصفى‎ )۷۷( 


(۲۷۸) المصدر نفسه 1٤ - ٦۳ / ١‏ . وقد ذكر التفتازاني التلويح ٠۲۸ / ١‏ هذا الاعتراض › 
وأجاب عنه فقال : « فإن قيل : الاستباحة مع قيام المحرم والمحرمة » توجب اجقاع 
الضدين » وهما الحرمة والاباحة في شىء واحد » أجيب بأن معنى الاستباحة في القسم الأول 
أن يعامل معاملة المباح » بترك المؤاخذة » وترك الواخذة لان خب مقط اة كى 
ارتكب كبيرة فعفي عنه ‏ فإن قيل:المحرم » قائم في القسمين جميعا فكيف اى تابد 
الحرمة فى الأول » دون الثاني . قلا : العلل الشرعية ‏ أمارات > جاز تراخی ي الحكم عنها ء 
وقد ورد النص بذلك › فيحتمله ... » 

(۲۷۹) الغزالي : الملستصفى 1٤ / ١‏ . 
)۲۸٠(‏ الغزالي : المستصفى ٠٤ / ١‏ › ويمكن الاجابة عنه مما أجاب به التفتازاني عنه في التعريف 
السابق . ۰ (۲۸۱) حاشيته على شرح ابن ملك ۱ / ٥٩۳‏ . 


NE 


على الثلائة كلها بقوله : « وفى كل نظر ۲٠۲(‏ ب إلى غير ذلك مما ذكره العلماء في 
تعریفها ( ۲۸۳ ) . ) 

ويظهر لي أن أولى التعاريف » هو أحد تعريفين : 
الأول : ما ذكره ابن قدامة ( ۲۸١‏ ) . والفتوحي ( ۲۸۰ من آنا « ماثبت على 
خلاف دلیل شرعي لمعارض راجح ( ١‏ )» وقد ذكر الفتوحي › أن الطوفي ذكر 
هذا التعريف فى ختصره ( ٠۸۷‏ ) . ومشال ذلك تناول الميتة حال الضرورة › 
وسقوط صوم رمضان عن المسافر » وإباحة النطق بكلمة الكفر بسبب الإكراه . 
وإباحة شرب الخمر حال الإ كراه والمخمصة والغصص بلقمة لا يسيغها إلا الخمر 
التي معه ‏ وجواز التيمم عند المرض ٠‏ أوالجراحة » أو بعد الماء عنه » أو بيعه 
باکثر من ثمن المثل ( ۲۸۸ ) . 

والتعریف حين قال:«علی خلاف دلیل شرعي» بحترز به عا ثبت على وفق 
الدليل الشرعي» فإنه حينئذ لا يكون رخصة» بل عزية. وذلك مشل الصوم في 
الحضر . 

وحين قال:« لمعارض راجح » بحترز به عا ثبت لمعارض غير راجح › بل 
إما مساو » وحينئذ يلزم التوقف حتى يوجد مرجح ( كا هو أحد الرأيين ف 


(۲۸۲) المصدر نفسه » وانظر في التعريف الثالث البزدوي : أصول الفقه ۲ / 11١‏ والسرخسي : 
أصول الفقه ١١١ / ١‏ . وابن قدامة : روضة الناظر ص ۳۲ . والغزالى : المستصفى ١‏ / 
۳ . 

(۲۸) انظر على سبيل المثال : حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ١١١‏ . عباس حادة : 
أصول الفقه ص ٠٠٠١‏ . 

. روضة الناظر‎ )۲۸١( 

al SCs a CA a CG ختصر‎ )۲۸۵( 

)۲۸7( الصدران نفساهما : الأول ص ۳۲ . والثاني ص ٠٠١‏ . 

(۲۸۷) المصدر نفسه 

(۲۸۸) الغزالي : ا ۹ 
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المسألة ) وإما قاصر عن المساواة للدليل الشرعي الأول » فلا يؤثر » وتبقى 
العزية على حاها ( ۲۸۹ ) . 
وثاني التعريفين : ما ذكره الشاطبي وتحمد علي بن حسين والخضري › من أن 
الرخصة في اصطلاح الأصوليين « ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي . 
مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه ( »٠٠١‏ وقد تبعهم فى هذا جماعة من 
الباحثین » مثل : حسین حامد حسان ( ۲۱ ) » وحمد سلام مدکور (۲۹۲) . 
فقوله في التعريف « لعذر » هو الخاصة التي تيزه عن العزيية ›)٠١۳(‏ 
ويخرج بها أيضاً ما خص من الدليل » فإن تخلفه عن حكم العموم ليس بعذر» 
بل التخصيص يفيد أن العموم لم یتناوله ( ٤‏ )وقوله « شاق » بخرج ما کانت 
مشر وعيته لمجرد الحاجة من غير مشقة موجودة » كالسلم فإنه لا يسمى رخصة › 
وقوله « استشناء من أصل كلي»‌لبيان أنه ليس بشروع ابتداء » وإنما شرعيته 
بعد استقرار الحكم الأصلي المسمى بالعزية . وقوله « مع الاقتصار على موضع 
الحاجة فيه » للتفرقة بين ما شرع من باب الرخص » وما شرع من الحاجيات 
الكلية › فان ما شرع من الرخص » تكون شرعيته جزئية » يقتصر فيها على 
موضع الحاجة » بخلاف ما شرع من باب الحاجيات » فان شرعيته في كل 
حال » وذلك کالسلم والقراض (۲۹۰) . 
ووجه الأولوية هذين التعريفين شموها لأجزاء العف > وإخراجهم) لما ليس منه › 


(۲۸۹) ينظر الفتوحي : شرح الكوكب المنير ( النقص المطبوع مع التصويب ) ص ٠٠١‏ . 

)۲۹۰( الشاطبي : الموافقات ٠١١ / ١‏ . وتحمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ٠۷١ / ١‏ › 
والخضرى : أصول الفقه ص ۷۲ . 

٠٠١ الحكم الشرعى ص‎ )۲۹١( 

(۲۹۲) مباحث الحكم ص ۱۱۷ . 

(۲۹۳) الشاطبي : الموافقات ٠١١ / ١‏ . الخضرى : أصول الفقه ص ۷۲ . 

)۲۹٤(‏ حسین حامد حسان :الك الترعي ص 

. ۷۲ الخضرى : أصول الفقه ص‎ ٠٠۳١ ۳۰۲ / ۱ : الشاطبي : الموافقات‎ )۲۹٠( 
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وسلامتهم) ما ورد على غيرهما من مناقشة . 
من أي أنواع الحكم العزية والرخصة : 


سبق في مطلع بحث أنواع الحكم الوضعي . أن قلنا : إن العلماء » اختلفوا 
اختلافا کشیراً فی انواع هذا الحکم وعدتھا › کا اختلفوا فیا لم یتفقوا على کونه 
من الحكم الوضعي في أي أنواع الحكم يدخل ؛ أفى الحكم التكليفيء أم في 
الوضعي ) ) ) 
- ومن هذه الأحكام التي حظيت بنصيب من الخلاف » العزية والرخصة . 

فالجمهور يرون أنهما من أنواع الحكم التكليفي ( ٠٠١‏ . وذهب الغزالى » 
والآمدي والشاطبي ( ۹۷ ) » واأبن مدان في مقنعه ( ٠۹۸‏ ) إلى انا من انواع 
الحكم الوضعي . 

وقد استدل من قال بأنهما من أنواع الحكم التكليفي . بأنهما لا يخرجان عا 
عرفناه من انواعه › وبيان ذلك أن العزية » اسم لما طلبه الشارع أو أباحةه على 
وجه العموم » والرخصة اسم لما أباحه الشارع للضرورة أو الحاجة » وما هو 


(۲۹7) زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي الامش ص ۲١١‏ . فاضل عبد الرحمن : 
الأموذج الامش ص ٠١‏ . عباس حادة : أصول الفقه ص ٠٠٤‏ . 

(۲۹۷) محمد سلام مدکور : مباحث الحکم ص ۱۲١‏ . 

(۲۹۸) الفتوحي : شرح الكوكب المنير ( النقص المطبوع مع التصويب ) ص ٠١١‏ » وابن مدان . 
هو أبو عبدالله القاضي نجم الدين أحمد بن حدان بن شبيب بن حدان بن شبيب بن حمدان 
النمري الحراني الفقية الحنبلي الأصولي » نزيل القاهرة » ولد سنة ٠٠۳‏ ه بحران » كان فقيها 
أديبا » رحل إلى حلب » ودمشق » وولي نيابة القضاء بالقاهرة » فسكنها وأسةً » وكف 
بصره › وتوفي بها سنة ٠٠١‏ ه » من كتبه : الرعاية الصغرى( فى الفقىه ) والرعاية 
الكبرى » والواني في أصول الفقه ‏ وكتاب صفة المغتي والمستفتي . 

( ذيل طبقات المابلة ۲ / ۳۳١‏ . المدخل إلى مذهب مد ص ٠٠١‏ . الأعلام 
۹ -- ۰)۷ 
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معلوم قطعاً أن الطلب والاباحة » من الحكم التكليفي لا الوضعي .)٠٠١(‏ 
واستدل من قال بأنهما من أنواع الحكم الوضعي « بأن العزية راجعة إلى 
جعل الشارع الحالة العادية » سبباً لاستمرار الأحكام الأصلية العامة » 
والرخصة راجعة إلى جعل الشارع الأحوال الطارئة سبباً للتخفيف عن العباد ء 
والسبب من الأحكام الوضعية لا التكليفية ( ٠٠١‏ »فليس البحث في الرخصة 
والعزية » مَنْصَبَاً على ما تحملانه من أحكام تكليفية . إذ أن ذلك لا حاجة إليهء 
حيث لا خصوصية لأحكام الرخصة مثلاً على غيرها من الأحكام » وإنما 
البحث » منصب على الأسباب التي أدت إلى استمرار الأحكام الأصلية 
العامة » أو أدت إلى التخفيف بإباحة الفعل الذي كان ممنوعاً ‏ ونفى صفة 
الجرية والعصية عنه ‏ أو بعدم التكليف بهذا الفعل ‏ ولا شك أن النظر إليه 
هذا الاعتبار » بجعلها من الأحكام الوضعية » لا التكليفية » حيث لا طلب 
فيهما ولا تخيير » بل فيهما وضع وجعل )۳۰١(‏ . 
والباحث حين يتأمل أدلة المختلفين يجدها صحيحة » ذلك أن كلا منها نظر 
إلى القضية من جهة غير الجهة التي نظر إليها خالفه » وهو نظر صحيح 


.){۳°۲( 


(۲۹۹) زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي الامش ص ۲٤١‏ › فاضل عبد الر من : 
الأموذج الامش ص ٤١‏ . وانظر حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ۹۸ › الفتوحي: 
شرح الكوكب المنير ( النقص المطبوع مع التصويب ) ص ٠١١‏ الخضري : أصول الفقه 
ص ۷۱ . عباس حادة : أصول الفقه ص ۳۰۳ - ٠٠٤‏ › وتحمد سلام مدكور : مباحث 
الحکم ص ٠١١-۱۲۰‏ . 

)٠٠١١ ٠‏ الخضري : أصول الفقه ص ۷١‏ . وزكى الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي الامش 

ص ۲١١‏ . فاضل عبد الرحمن : الأموذج » الامش ص ٤٠١‏ » وانظر حسين حامد حسان : 
الحكم الشرعي ص ۹۸4 . وعباس حادة : أصول الفقه ص ۳٠٤‏ . 
)٠١(‏ ينظر حسين حامد حسان : المصدر السابق والصفحة نفسها . 
)۳١۲(‏ الخضري : أصول الفقه ص ۷١‏ . فاضل عبد الرحمن : الأموذج . الامش ص ٤١‏ . 
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. دراستي في كثير من كتب الحنابلة » وغيرها كالأمدي والشاطبي‎ 
الفح‎ 
الصاد والحاء - كما يقول ابن فارس ١ء٠٠ : « أصل يدل على البراءة من‎ 
امرض والعيب » وعلى الاستواء » ومن ذلك الصحة » وهي ذهاب السقم والبراءة‎ 
E والصحصحان . وهو ما استوی من الأرض‎ )۲۰٠٠١( من كل عيب‎ 
صح عند‎ « :)٠٠۷( وقد استعملتها العرب بحازاً » ولذلك يقول الزخشري‎ 
القاضي حقه  وصحت شهادته » وصح لي على فلان کذا » وصح قوله › وأنا‎ 
أستصح ما يقول » وتقول : مذهب أهل العدل هو المذهب الصحيح » وهو الحق‎ 
الصر يح . » وهذا الاستعمال المجازي » هو المناسب للمعنى الاصطلاحي‎ 
. للصحة‎ 
والصحة فى اصطلاح الأصوليين > عبارة عن ترب المقصود من الفعل عليه‎ 
في الدنيا  فالصحيح من العبادات » ما أجزاً وأبرأً الذمة وأسقط القضاء فيا فيه‎ 
قضاء » وذلك بمرافقة العبادة لأمر الشارع . بان تفعل مستجمعة لكل ما تتوقف‎ 
عليه والصحيح من المعاملات ما حصل شرعاً للملك للأعيان كا في البيع‎ 
وللمنفعة بعوض كا فى الاجارة وبدون عوض في الأإعارة » والحل للاستمتاع‎ 


. ٠٤ فاضل عبد الرحمن : المصدر نفسه » عباس حادة : أصول الفقه ص‎ )۳٠۴۳( 
. ) معجم مقاييس اللغة » مادة ( صح‎ )۳٠١( 

(۳۰۵) معجم مقاییس اللغة › مأدة ( صح ) القاموس اللحيط مادة ( صح ) . 
)۳١١(‏ القاموس المحيط » مادة ( صح ) . 

. ) أساس البلاغة » مادة ( شح‎ )۳٠۷( 
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كما في النكاح ( ٠٠١‏ وبعبارة أخرى : الصحيح من المعاملات ما كان محصلاً 
شرعا للملك والحل . والمقصود ملك الأعيان والمنافع بعوض أو بدون عوض › 
والحل للاستمتاع كا في النكاح . 
ويختلف رأي المتكلمين في تعريف الصحيح من العبادات عن رأي الأصوليين 
في ذلك » إذ المتكلمون » يرون أنه عبارة عا وافق الأمر وإن لم يسقط 
القضاء )٠٠٠(‏ نظراً منهم إلى ظن ا مكلف ا او ا ا ا 
ما قالوه نظرا لما في نفس الأمر ر ۰ (. 

وقد اختلفت مواقف الأصوليين من ذلك بناء على اختلاف أفهامهم في مراد 
المتكلمين بذلك وموقفهم من حكم قضاء العبادة حين يتبين فسادها › فابن دقيق ‏ 
العيد ( ٠١١‏ يقول : « هذا البناء فيه نظر » لأن موافقة الأمر إن أراد الأمر 


TTY - ° وعباس حادق : أصول الفقه ص‎ . ٠۰ ينظر الخضر يې : أصول الفقه ص‎ ) (۳-A) 
وزكي الدين شعبان : أصول الفقه‎ . ٠۳۳ وحمد سلام مدكور : مباحث الحكم ص‎ 
. ۲٥۷ الاسلامي ص‎ 

ء٠٤١١ والفتوحي : شرح الكوكب المنير ص‎ . ١١ اين قدامة : روضة الناظر ص‎ )۳٠۹( 
حسين حامد حسان : الحكم الشرعي الامش ص‎ ۲٠۹ / ١ والفناري : فصول البدايع‎ 
. ۸ 

. ٠٤١ الفتوحي : شرح الكوكب المنير » ص‎ )۳٠١( 

)۳١١(‏ هو أبو الفتح » تقي الدين » محمد بن علي بن وهب بن مطيع » القشيري ‏ المعروف كاأبيه 
وجده بابن دقيق العيد » قاض من أكابر العلاء بالأصول » جتهد ‏ أصل أبيه من منفلوط 
( بمجصر ) انتقل ,الى قوص . وولد له صاحب الترجمة في ينبع على ساحل البحر الأ حمر سنة 
٥ه‏ » فنشاً بقوص . وتعلم بدمشق والإسكندرية ثم بالقاهرة » وولي قضاء الديار 
الملصرية سنة ٠٠١‏ ه ‏ فاستمرإلى أن توفي بالقاهرة سنة ۷١۲‏ هھ . له تصانيف منها : 
إحكام الأحكام في الحديث » وشر ح مقدمة المطرزي في أصول الفقه . ( تذكرة الحفاظ ٤‏ / 
۱١۸١ _ ١‏ . التاج المكلل ص ٤٦١ - ٤٦١‏ » الرسالة المستطرقة ص ۱۸١‏ » الأعلام 
۱۷٤ ۲ ۷‏ » الفتح المبین ۲ / ٠١١ - ٠١۲‏ . ولأحمد شاكر في تحقيقه لإحكام الأحكام 
في الحديث ۳١ - ٠١ / ١‏ ترجمة واسعة له ) . 
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الأصلي » فلم تسقط ‏ أو الأمر بالعمل بالظن . فقد تبين فساد الظن » فيلزم ألا 
تكون صحيحة من حيث عدم موافقة الأمر الأصلي والأمر بالعمل بالظن »' 
وأما الفناري )۲٠١(‏ وصاحب شرح التحرير )٠١١(‏ » فقد فهموا من قول 
المتكلمين مغنى أخر » وعرفوا موقفهم من القضاء حين يتبين فساد الظن › فوقفوا 
في صفهم مدافعين » فقال الفناري بعد أن ساق المثل المتداول بين الأصوليين 
الذي يبينون به ثمرة الحخلاف بينهم وبين المتكلمين في تعريف الصحيح من 
العبادات . وهو قوم : « صلاة من ظن الطهارة صحيحة على قول المتكلمين » 
فاسدة على قول الفقهاء » قال ( :)٠٠١‏ « لا يقال لا موافقة فيها وإلالم يجب 
القضاء » إما لأن وجوبه بسبب جچډید أولأن المراد الموافقة حين الفعل > وعدم 


وجوب القضاء يستدعي دوامها ». وقال صاحب شرح التحریر(١١۳):‏ 


9( اقتبسه الفتوحي : شرح الكوكب المنير . ص ٠٤١‏ . وفيه ( ولا الأمر بالعمل بالظن ) 
والصواب حذف ( لا ) . 

)۳٠۳(‏ هو شمس الدين محمد بن حمزة بن محمد الفناري أو الفنرى ( نسبة إلى صنعة الفنار » أوإلى 
قرية اسمها فنار ) فقيه » حنفي ‏ أصولي » منطقي ‏ جدلي › أديب » مقر » فرضي » ولد سنة 
١ه‏ » رحل إلى مصر » فأخذ عن علهائها » ثم رجع إلى بلاده ٠‏ فولى القضاء.له مصنفات 
منها : فصول البدائع ني أصول الشرائع » وشرح رايساغوجى » وغير ذلك . توفي سنة ۸٣٤‏ 
ه . ( الفوائد البهية ص ۱١۷ - ۱١١‏ . الأعلام ۳٤١١ / ٦‏ . الفتح المبين ۳ / ۳١‏ ) . 

)۳١١(‏ هو القاضي علاء الدين علي بن سلهان بن أحد المرداوي » ثم الدمشقي . فقيه حنبلي » ولد في 
مردا ( قرب نابلس ) سنة ۸١۷‏ هد وقيل سنة ۸٠١‏ ه وانتقل في كبره إلى دمشق » فتوفي 
فيها سنة ۸۸٠‏ ه . من كتبه : الاإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف › والتنقيح المشبع في 
تحرير أحكام المقنع » وتحرير المنقول في أصول الفقه ‏ وشرحه ( التحبير في شرح 
التحرير ) .( الضوء اللامع ٥ / ٠‏ - ۲۲۷ » البدر الطالع ٤٤١ / ١‏ . شذرات الذهب 
۳٠١ / ۷‏ .المدخل إلى مذهب أحمد ص ۲١٠١‏ . الأعلام ٠١١ / ٠‏ . ولحامد الفقي فى مقدمة 
الانصاف ١‏ / ن ق ترجمة له ) . ) 

(۳۱۵) فصول البدایع ۱ / ۲۰۹ . 

. ٠٤١ اقتبسه الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص‎ )۳۱١( 
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, والقضاء واجب على قول الفقهاء وقول المتكلمين عند الأكثر › وقطعوا به › وهو 
الصحيح » ويكون الخلاف بين الفريقين لفظيا » . 

وما يعتبر مكملاً لتعريف الصحة » بيان معنى آخرتطلق عليه » وهو ليس 
للأصوليين » بل لعلهاء الأخلاق » وهو أن الصحة « ترتب آثار العمل عليه في 
الآخرة » كترتب الثواب » فيقال : هذا عمل صحیح » معن أنه يرجى به 
الثواب فى الآخرة » سواء كان عبادة أم عادة )٠٠۷(‏ » أم معاملة » فإن المعاملة 
إذا قصد بها امتثال أمر الشارع والجري على أحكامه » فإنها بذلك تأخذ حكم 
العبادة ‏ فتكون عبادة بالقصد » وتكون صحيحة . وذلك بان یرجی با الثواب 
ف الأخرة )۳١۸(‏ . 
البطلان والفساد : 

البطلان في اللغةءيقوم على ثلاثة حروف أصول هي : الباء والطاء 
واللام » وهي کا یقول ابن فارس « ٠٠٠١‏ رأصل واحد » وهو ذهاب الشيٴ › 
وقلة مکثه ولبثه » وقد فرع على هذا قوله ١‏ ۲۲۰ ): « يقالء بطل الشي“ يبطل 
بطلا وبطولاً . وسمي الشيطان الباطل » لأنه لا حقيقة لأفعاله . وكل شي“ لا 
مرجوع له ولا معول عليه » . 

وقال الفیر وزابادی ( ۲۲۱ ) : « بطل بطلا وبطولا وبطلاتا » بضمهن ‏ 
ذش اغا دا ... والباطٰل ضد الحق » . 


(۳۱۷) الشاطبي : الموافقات ۱ / ۲۹۲ . الخضري : أصول الفقه ص ۸٠١‏ وانظر حسين حامد 
حسان : الحكم الشرعي ص ۸١‏ . عباس جحادة : أصول الفقه ص ۳۳١‏ > محمد علي بن 
حسین : تهذیب الفروق ۱ / ۱۷۹ . ) 

. حسين حامد حسان : المصدر السابق والصفحة نفسها‎ )۳١۸( 

.) معجم مقاييس اللغة  مادة ( بطل‎ )۳١۹( 

(۳۲۰) معجم مقاییس اللغة . مادة ( بطل ). 

)۳۲١(‏ القاموس المحيط . مادة ( بطل )ء 
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والفساد في اللغة يقوم على ثلاثة حروف أصول» هي الفاء. والسين» والدالء 
وهي تؤدي معنى (ضد المصلحة) . وهذا يقول الفير وزابادي )۳۲١(‏ : «فسد 
كنصر وعقد وكرم فساداً وفسوداً ضد صلح» فهو فاسد وفسيد ... والمفسدة ضد 
المصلحة ... وأستفسد ضد استصلح » ) 

أما البطلان في اصطلاح ا فمعناه « عدم ترتب اثار العمل 
عليه فی الدنہا ( «١ ٣۲۳‏ 

فالباطل من العبادات > مالم بجزى“ ولم يبرى” الذمة ولم يسقط القضاء 
وذلك بأن أديت ناقصة بعض الأركان أو الشر وط » كالصلاة تؤدى بدون 
أو سجود او طهارة ( ٣۲۶‏ ) . 


وقد اتفق الفقهاء على أنه لا فرق في العبادات وما ألحق بها كالزواج )٠٠٠(‏ 
بين الفاسد والباطل منها › فهما مترادفان فيها » ويعني کل واحد منها عدم 
إجزائها وإبرائها للذمة وسقوط القضاء لمخالفتها لما طلبه الشارع سواء كانت 
تلك المخالفة اة إلى نتقص فى شرط أو ر کن:( ۴١‏ 

وأما الباطل من المعاملات فمعناه » « عدم حصول فوائدها بها شرعاً من 
املك والحل » )٠١۷(‏ غير أن العلهاء بعد ذلك . بختلفون فى تسمية ذلك باختلاف 
الب الى عم حفرل اندها 


(۳۲۳) الخضري : أصول الفقه ص ۸٠‏ حسين حامد حسان: المصدر السابق ص ۸4. عباس 
مادة: أصول الفقه ص ٠ ۳۳١‏ ) ) 

٠٠ - ۸٩ حسين حامد حسان : المصدر السابق‎ . ۸١ انظر الخضرى : أصول الفقه ص‎ )۳۲١( 

(۳۲۰) حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص .٠1‏ 

(۳۲) انظر زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص ۲٠۷‏ . عباس حمادة : أصول الفقه 
ص ۲۴۱ » حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ۹١ - ٠١‏ . فاضل عبد الرحمن : 
الأموذج ص ٤١‏ . (۳۲۷) الخضرى : أصول الفقه ص ۸۰ . 


- و - 


فالجمهور ومنهم الشافعي ( ۳۲۸ ) يقولون : إن الكل يسمی باطلاً كما 
يسمى فاسدا » سواء كان ذلك بسبب فوات ركن من الأركان ‏ كالبيع الصادر 
من المجنون » أو الصبي غير المميز ‏ وكبيع الميتة » أو بسبب فوات شرط من 
الشر وط كالبيع بثمن مجهول . فلا فرق عندهم بين الفاسد والباطل في 
المعاملات . بل هما اسان مترادفان لمسمى واحد » كا أنها فى العبادات 
کزلك )۳۲٣۹(‏ . ۰ 

وأما الحنفية فقد فرقوا فى تسمية ذلك باختلاف المانع الذي أدى إلى عدم 
حصول فوائدها فإن كان ذلك راجعاً إلى فقد ركن من أركانه . أو تخلف شرط 
من شر وطه التي تکمل هذه الأركان ٠٠١ ١‏ سمي باطلاً » وقد اصطلحوا على 
تعر يفه بأنه : « ما لم یکن مشروعا بأصله ولا بوصفه ».( ۳۲۱) أي ما کان 


(۳۲۸) التفتازاني : التلویح ۲ / ٠١١‏ . والشافعي > هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس 
ابن عثمان بن شافع الاشمي القرشي الطلبي . أحد الأئمة الأربعة › وإليه نسبة الشافعية 
كافة » ولد في غزة ( بغلسطين ) سنة ٠٠١‏ ه » وحمل منها وهو ابن سنتين إلى مكة » وزار 
بغداد مرتين » وقصد مصر سنة ۱۹۹ ه وقال الامام أحمد بن حنبل : ما أحد مس محبرة ولا 
قلا إلا وللشافعى في عنقه منة ٠‏ برع في الشعر واللغة وأيام العرب » ثم أقبل على الفقه 
والحديث وأفتى وهو أبن عشر ين سنة » توفي صر سنة ۲٠١‏ ه . له تصانيف كثيرة منها : 
الأم ( في الفقه ) والرسالة ( فى أصول الفقه ) . ( تاریخ بغداد ۲ / ٥١‏ - ۷۳ . وفيات 
الأعیان ۳ / ۰۵ ۳٠۰‏ . تذكرة الحفاظ ۱ / ۳٣۳ - ۳٣۱‏ تهذيب الأساء واللغات ١‏ / 
٤‏ - ۷ » تهذیب التهذیب ٩‏ / ۲۵ ۔ ۳۱ . الأعلام ٠٠١ - ۲٣۹ / ٩‏ ) . 

(۲۲۹) المصدر نفسه . وابن قدامة : روضة الناظر ص ۳١‏ . وحسين حامد حسان : الحكم الشرعي 
ص ٠١‏ . وعباس حادة : أصول الفقه ص "۴١‏ . 

(۳۳۰) حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ٠٦‏ . 

)۳۳١(‏ الفناري : فصول البدايع ١‏ / ۹ . وقد فسر الأصل بأنه ماهية الفعل » حقيقية كانت 
كالفعل الحسي » أو اعتبارية ‏ كالمجموع من الأركان والشرائط الذى اعتبره الشرع فعلا 
كالعقود » فعدم شىء كبيع الملاقيح والنكاح بلا شرط يبطل ٠‏ وفسر الوصف بانه الخارج عن 
ذلك وعدمه يفسد » كما سيأتي في تعريف الفاسد . انظر المصدر نفسه . 
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الخلل واقعا في أركانه ومقوماته ‏ كبيع الثمر المعدوم قبل ظهوره » فإنه يكون 
باطلاً لعدم المحل الذي هو أحد أركان البيع »وكذلك بيع الميتة والدم ولحم 
الخنزير لأنها لا تعد أموالا متقومة » فإذا عقد عليهاء كان العقد باطلاً لعده 
وجود تحله . وكذلك بيع الصبي غير المميز والمجنون » فإنه يكون باطلاً لعدم 
أهلية العاقد الذي هو رکن ) (FY‏ ) 
وإذا کان عدم حصول فوائد المعاملات » راجعاً إلى وصف E‏ 
فا ا2 می ادا ( ٣۳۲‏ ) » وقد اصطلحوا على تعریفه بأنه « ما کان 
مشر وعا بأصله دون وصفقه ٣۳١ ٠»‏ ) أي أنه يقع فقا للأركان والشر وط 
المكملة هذه الأركان » فهو قد وقع را موافقاً لقصد الشارع > لکن 
الوصف الذي اتصف به ليس مشروعا لأن الشارع قد نهى عنه | )٣٣١(‏ کبیع ما 
هو بجهول الثمن او غير معلوم الأجل إن كان البيع مۇجلاً > والزواج من غير 
شهود ‏ فالعقد حینئذ فاسدءولیس باطلاً کا قاله الجمهور » لسلامة تحله من 
الخلل » ولأن الصيغة صدرت ممن هو أهل هاءولكن الفساد لحقه من جهة وصف 
منهي عنه › كالبيع مع الجهالة فى الثمن . أو الأجل » فيكون العقد فاسداً ‏ 
للجهالة التي تفضي إلى المنازعة أو الغرر )٠۴١(‏ . 
منشأً الخلاف بين الحنفية والجمهور فى التفرقة بين الفاسد والباطل 
ومنشاً الخلاف بين الجنفية ت والجمهور ف التفرقة بين الفاسد والباطل ف 
المعاملات وعدم التفرقة بينهم) فيها » يرجع إلى ما يقتضيه النهي حين بتوجه 
(YY)‏ عباس حادة : أصول الفقه ص ۳۳۲ . 
(۳۳۳) حسین حامد حسان : المصدر السابق ص ٩۹۔۷٩‏ . 
)۳۳١(‏ الفناري : فصول البدایع ۱ / ۲۰۹ . 


. ٩۷ حسين حامد حسان : المصدر السابق ص‎ )۳٠( 
. ٩۷ عباس حادة : أصول الفقه ص ۲۲۲ . وحسين حامد حسان : المصدر السابق ص‎ )۳۳۲۱( 
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إلى وصف من الأوصاف الملازمة للعمل (۳۳۷) وليست من أرکانه أو شر وطه . 

ویرى الخضري ٠ )٠۲۸(‏ أن منشأاً الخلاف » هو أن المعاملات بحكم ونيا 
راجعة فى الغالب إلى مصالح الدنيا ها نظران : 

الأول : من حيٽت هي أمور مأذون فيها ا أو مامور بها غا 

الثاني : من حيث هي اسباب لمصالح بنيت عليها . 

فمن نظر إليها من الجهة الأولى لم يفرق فيها بين البطلان والفساد › إذ 
أن تخالفة أمر الشار ع خالفة لقصده بإطلاق . كالعبادات المحضة » وتخالفة أمر 
الشارع » تقضي بأنه غير مشروع وغير المشروع باطل . 

ومن نظر إليها من الجهة الثانية » فرق بين ما كان المعنى الذي لأجله كان 
العمل خالفاً للأمر ‏ مؤثراً في أصل العقد » كبيع المجنون وزواج المسلمة بغير 
المسلم » أو غير مؤثر في أصل العقد ‏ وإنما يؤثر في صفة له يمكن تلافيهاء 
كالبيع لأجل بجهول . أو بثمن تجهول . فإن كان الأول فهو باطل » وإن كان 
الثاني فهو فاسد . 

وقد اشتد النزاع بين الحنفية وغيرهم في هذه القضية » حتى أدى إلى أن 
تتضمن العبارات بينهم شيعا من القسوة ( ۳۳۹ ) . 
من أي أنواع الحكم الصحة والبطلان والفساد ؟ 
الأول : أنها ا شرعية تكليفية » وهو قول كثير من المحققين »كا يقوله 
التفتازاني .)٠۶١١(‏ 


(۳۳۷) زکي الدین شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص ۲۵۸ . عباس حادة : أصرل الفقه ص 
۲۴۳ 

(۳۳۸) أصول الفقه ص ۸١ - ۸٠١‏ . وأصل هذا في الشاطبي : الموافقات ۱ E‏ 

(۳۳۹) انظر التفتازاني وابن قدامة : روضة الناظر ص ۳١‏ والخضري : 

أصول الفقه ص ۸١‏ . ۰ ) التلویح ۲ /۱۲۳ ٠‏ 
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الثاني : أنها أحكام شرعية وضعية » وهو قول جماعة من العلاء » والأكثر من 
الحنابلة ( ٣۶١١‏ ). 
الثالث : أنها أمور عقلية ( ١؛٠)‏ لا علاقة ها بأحكام الشرع » وقد قال بذلك 
جماعة » منهم أبن الحاجب ( ۲١١‏ ) فقد قال ( ٠١١‏ ) : « والقول ان الصحة والبطلان 
في العبادة أو الحكم ہا حکم شرعي بعيد لأنه أمر عقلي «. 

واحتج من قال بالرأي الأول بأننا لا نستطيع أن نحكم على شي“ بالصحة 
أو البطلان إلا عن طريق خطاب الشرع » وخطاب الشرع بالصحة » يعني 
إباحة الانتفاع بالمبيع مثلاً للمشترى وإيجاب دفع الثمن وتسليم المبيع . 


وخطابه بالبطلان يعني تحريم الانتفاع به على المشتري ووجوب فسخه » 
وكل من الاباحة والإيججاب والتحريم » أحكام شرعية تكليفية ٠ .)٠١(‏ 


واحتج من قال بالرأي الثاني بأننا لا نستطيع أن نحكم على شي“ بالصحة 


. ٠٤١ الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص‎ (٠ 

: عبدالله دراز‎ ٠١١ الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص‎ . ٠١١ / ۲ التفتازاني : التلويح‎ )۳۶١( 
. ۱۸۷ / ١ تعلیقه على الموافقات‎ 

١(‏ ۳ المضاذر انشها وهي الرحرل ص ١‏ دوا ناخب هو ال الذي أب ىعسن غتان 
ابن عمر بن أبي بكر بن يونس » المعروف بابن الجاجب ‏ المقري . النحوي ٠‏ الأصولي . 
الفقيه المالكي . كردي الأصل . ولد فى إسنا ( من صعيد مصر ) سنة ٠۷١‏ ه » ونشأ في 
القاهرة » وسكن دمشق . ومات بالاسكندرية سنة ٦٤١‏ ه » وكان أبوه حاجبا » فعرف به . 
له تصانيف كثيرة منها : منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل في أصول 
الفقه » وختصر منتهى الوصول والأمل > والكافية في النحو » وشرح المفصل للزخشر ى . 
( وفيات الأعيان 2/۲ £ . الأعلام £ / (۳۷٤‏ . 

. . ۳١ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ص‎ )۳١١( 

)٠١( ٠‏ ينظر الفتوحى : شرح الكوكب المنير ص ٠١١‏ » مدكور : مباحث الحكم عند الأصوليين ص 

. ۸۷ حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص‎ , ۳۲ ٠ 
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م (۹) السبب عند الأصوليين جا 


أو البطلان » إلا عن طريق خطاب الشرع » وخطاب الشرع بالحكم باعتبار 
i hS‏ 
بالمحكوم عليه .(٤1(‏ 

e‏ بالرأي الثالث بأن الصحة تترتب على حصول أركان العبادة 
أو المعاملة وشر وطها وأسبابها وانتفاء موانعها . 

والبطلان والفساد » يترتبان على الخلل في شي“ مما تقدم » وذلك مما يستقل 
العقل بإدراكه » فهو يحكم بصحة الصلاة إذا توافرت أركانها وشر وطها 
وأسبابها و انتفت موانعها . كما يحكم ببطلانها ٠‏ إذا حصل الخلل في شي“ من 
ذلك » ويحكم بصحة البيع إذا توافرت أركانه وشر وطه وانتفت موانعه » كا 
بحكم ببطلانه إذا فقد رکنا أو شرطا ٣٤١ ١‏ ) . فالعقل يستقل بادراك ذلك دون 
توقف على الشرع » كحكمه بكون الشخص مصلياً أو غير مصل سواء بسواء ‏ 
فكما أن العقل يستقل بإدراك هذا الحكم » فهو يستقل بإدراكه فى الصحة 
والبطلان والفساد ( ۳١۸‏ ) . 
والراجح في نظري من هذه الأقوال ‏ هو القول بأنها أحكام وضعية وذلك ! ا 
ا 
١‏ - أن الخطاب باعتبار الث“ صحيحاً أو باطلاً » ليس فيه طلب أو تخيير 

صر يح بطريق مباشر » بل فیه طلب أو تخییر » لکنه ضمني بطریق غير 


)۳١١(‏ التفتازاني : التلويح ۲ / ٠١١‏ . وحسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ۸۷ . وانظر 
الخضري : أصول الفقه ص ۸۲ . ومدكور : مباحث الحكم ص ٠۳۲‏ . 

٠۳ العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲ / ۸ . وانظر عباس حادة : أصول الفقه ص‎ )۳٤۷( 
/ ۲ الامش . وعباس حادة : أصول الفقه ص ۲۳ الصلب . والتفتازاني : التلويح‎ 
. ۸١ / ١ وخسن جامد ان : الحكم الشرعي ص ۸۷ . والخضري : أصول الفقه‎ 

٠ وانظر محمد‎ ٠۳۲ / ۲ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ۲ / ۸ » والتفتازاني : التلویح‎ )۳١۸( 
. ۱۷۸ / ۱ علي بن حسین : تهذیب الفروق‎ 


ا 


مباشر ‏ ولو قلنا : إن مثل هذا الطلب أو التخيير الضمني ‏ يجعلها 
أحكاما تكليفية » للزم ذلك في بقية أقسام الحكم الوضعي » كالسبب 
والشرط › فإن فيها طلبا أو تخييراً لكنه ضمني بطريق غير مباشر » فان 
خطاب الشرع يجعل الشيءَ سيا ئي Sh a‏ عنده › 
وخطابه بجعل بجعل الشيٴ شرطاً لشي“ . بقتضي إباحة الانتفاع به عند وجوده 
وھکذ| ( ۳٤۹‏ ), ` 

۲ أن الصحة وإن تضمنت الاباحة . والبطلان وإن تضمن التحريم » إلا أن 
فيههاأموراً زائدة على ذلك » وهو كون الصحة مسقطة للقضاء » والبطلان 
غر ك 

٣‏ - أن الصحة تعني سقوط القضاء بأداء العبادة مثلاً » والبطلان يقتضي عدم 
سقوطه . وذلك حكم لا يعرف إلا عن طريق وضع الشارع له (١٠٠)ء‏ 
ولا يستقل العقل بإدراكه . 

٤‏ - أن كون العقل بحكم بصحة العمل إذا توافرت أركانه وشر وطه » ويحكم 
ببطلانه عند فقد ركن أو شرط منها » مردود بأن الشارع كثيراً ما بمحكم 
بالبطلان على العمل » ويستنبط الفقهاء منه كون المتروك ركنا أو شرطاً » 
وذلك کقوله صلی الله عليه وسلم - فما رواه أحد في مسنده » وأبو داود › 
والترمذي وقال حدیث حسن ۰ وابن ماجه » والحاکم ف مستدرکه › وقال 
على شرط الشيخين « أا امرأَة كحت بعر إِوْنِ وليه فَيْكاحُهًا بَاطِل . 
فکاحها بطل » فکاحها باطِل . قان دحل بها فلَهاً الْهرٌ با استَحَل مِن 
فرجها ( ٠٠١‏ »» فقد نص هنا على البطلان » ويؤخذ من ذلك كون المتروك 

. ۸۸ ۸۷ حسین حامد حسان : الحكم الشرعي ص‎ )۳٤۹( 

(۳۵۰) مدکور : مباحث المحکم ص ٠۳۲‏ . 

)۳١١(‏ ابن تيمية : مفتقى الأخبار الذي معه نيل الأوطار ٠١١ / ٦‏ اي لضت الات 
۱۸٤/ ۳‏ .السيوطي : الجامع الصغیر ١١۹ / ١‏ . 
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ركناً أو شرطاً فتكون الصحة والبطلان مستفادة من خطاب الشارع ٠‏ 
وما يعتبر مكملاً للتعریف بالبطلان › بیان معنى آخر يطلق عليه » وهو 
ليس للأصوليين ؛ بل لعلهاء الأخلاق . وهو أن البطلان « عدم ترتب آثار 
العمل عليه فى الأخرة وهو الثواب » ٠٠١١‏ وذلك بان يقع العمل خالفا ما 
قصد الشارع » فالعبادة مغلا » تكون باطلة معنى أنه لا يترتب عليها 
الثواب فى الآخرة » حين تقع خالفة لقصد الشارع » بل قد تكون باطلة › 
ولو كانت صحيحة بالاطلاق الأول للصحة . وهو كونها بجزئة مسقطة 
للقضاء»وذلك مثل الصدقة حين يتبعها المن والأذى » فهي باطلة بهذا 
المعنى للبطلان » وإن كانت صحيحة بالمعنى الأول للصحة . (of)‏ 


فروق إجالية بين الحكم التكليفي والوضعي 
المتأمل فى حقيقة الحكم التكليفي والوضعي وأمثلتها والأحكام التي 
تجري لها تين له الفروق الآية 
ا الرضمي فحقيتت . تخل لذلك كل الخافة نهولا عسل فنا من 
E POO OE RN‏ 
في أنواع الحكم الوضعي وذلك الشي“ المسبب أو المشر وط أو الممنوع › هو ما 
(۳۵۲) حسين حامد حسان : الحكم الشرعې ص ۸۸ . 
(۳۵۳) الخضري : أصول الفقه ۸١ / ١‏ . عباس جحادة : أصول الفقه ص ۳۳١‏ » حسين حامد 
حسان : الحكم الشرعې ص E E ۹٤‏ : تهذیب الفروق ۱/ ۱۷۹ › 


الشاطبي ۱ / ۲۹۵ ۔ ۲۹٩‏ . 
(o£)‏ ) انظر الشاطبي : الموافقات ۱ / ٠٠٣۵‏ . وحسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ٩٤‏ . 


ES 


نسميه بالحكم التكليفي )٠٠١(‏ » وهذا الفرق هو ما يعبر عنه الشيخ محمد علي 
ابن حسين بقوله : إن الحكم التكليفي ٠٠١(‏ ) « متعلقه الفعل لا الكون كذا» 
والحكم الوضعي « متعلقه الكون كذا لا الفعل » . 

الثاني : أن الحكم التكليفي مقصود بذاته حین یکون طلباً » إذ المقصود به 
طلب الشي“ ذاته فعلاً أو تركاً ‏ وطلب الذات حينئذ على التعيين إما فعلاً أو 
دكا وك فده 5 تافل لك عل لن لفل ارالك ل عل 
التخيير بينهما » لكن قصد ذات الشي“ موجود » وإن لم يوجد التعيين لنوع 
امقصود من فعل أو ترك . 


أما الحكم الوضعي » فليس مقصودا بذاته › وإنا هو موضوع من الشارع 
a i a tk Ei‏ 
وهکذا ( ۲۵۷ ) . ۰ 


الثالث : وهو مايراه الشيخ محمد علي بن حسين )٠٠۸(‏ »من أن الحكم 
التكليفي هو الأحكام الخمسة : الايجاب والتحريم والندب والكراهة والاباحة » 
وأما الوضعي » فينحصر في الأسباب والشروط » والموانع ٠‏ والصحة» 
والبطلان . والعزائم » والرخص . 


الرابع : أن ا التكليفي يشترط فيه علم المكلف به وقدرته على الفعل 


)٠۵(‏ الفتوحي : شرح الكوكب المنبر ص ٠١‏ . عباس حادة : أصول الفقه ص ۳٣٤‏ . زکي 
الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامی ص ۲۲۱ . فاضل عبد الرحمن : الأموذج ص ۲۹ . 

محمد سلام مدكور : مباحث الحكم عند الأصوليين ص ٦١‏ . وانظر القرافي : الفروق ١‏ / 

.- ١ 

. ۱۷۸» ۱۷١ / ۱ تهذیب الفروق‎ )۳٥۱( 

. ١١ مدكور : المصدر السابق ص‎ )۳١۷( 

(۳۵۸) تهذیب الفروق ۱ / ۱۷۸ . 
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المكلف به » وكونه من كسبه » كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك ۱ ٠١۹‏ ) أما 
أنه يشترط علم المكلف به . فلأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثالء وذلك 
لايمكن إلا بقصد الامتثال » وشرط القصد العلم بالمقصود . وأما أنه يشترط 
قدرته على الفعل المكلف بهءفلان الشريعة لا تكلف إلا بقدور للانسانءف 
استطاعته أر a‏ الله تعالى : « لاأ يكلف الله لفسا 


إلا وا ) » وهكذا التخيير » إذ لايكن أن يكون التخيير إلا بين 
مقدور وو اما أنه يشترط کونه من کسبه » فلانه يستحيل التحليف 
بفعل الغر ( ۳١١‏ ) 


أما الحكم نة يشترط فيه علم المكلف » ولاقدرته على الفعل 
مكلف به - إذ قد یکون مقدورا له » وقد یکون غير مقدور له ولا کونه من 
كسبه ( ۳١۲‏ ) » ذلك لأنه ليس الغرض من الحكم الوضعي . التكليف به حتى 
يشترط ذلك . بل الغرض منه بیان وجه الارتباط بين شيئين فقط » ومن تم لم 
يشترط فيه شي من ذلك ( ۳٣۳‏ ) إلا قاعدتان استثنيتا من هذا الحكم العام › 
فاشترط فيهما ما اشترط في الحكم التكليفي » وسيأتي بياني] . 


)٣۹(‏ الفتوحي : شرح الکوكب المنير ص ٠۳١‏ . فاضل عبد الرحمن : الأموذج ص ۲۹ » زكي 
الدين شغبان :+ أضرل الفقه الإسلامي ص ۲۲۱ . مدكور : مباحث الحكم ص ٠۲-١١‏ . 

| . ۲۸١ البقرة . الآية‎ ) ٦١ 

. ۲١ ابن قدامة : روضة الناظر ص‎ )۳١١( 

(۲) فاضل عبد الرحمن : الأنموذج ص ٩‏ . مدکور : مباحث الحکم ص ٨۲ - ٩۱‏ » زکې الدين 
تان اضول الفقه الإسلامي ص ۲۲۱ . عباس حمادة : أصول الفقه ص ٠۳١‏ › 
القرافي : الفروق ١١١ / ١‏ > شرح تنقيح الفصول ص ۰ . حمد علي بن حسین : تهذ يب 
الفروق ۱ / ۱۷۸ ,۱۷۹ . 

. ٠١١ فاضل عبد الرحمن : الأغوذج ص ۲۹ . وانظر الفتوحى : شرح الكوكب المنير ص‎ )۳١۳( 
وزكي الدين شعبان : أصول الفقة الإسلامي ص‎ . ٦۲ ومدكور : مباحث الحكم ص‎ 
. ۲ 
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ويتضح عدم اشتراط ما تقدم بالأمثلة الآنية : 
١‏ - إذا أتلف النائم حال نومه شيئاً » أو رمى الصائد صيدأ فى ظلمة أو من 
وراء حاثل » فقتل إنسانا » فإنهها يضمنان وإن لم يعلا بذلك › وإذا كانت الرأة 
غائبة » فطلقها زوجها » فإنها تحرم بذلك وإن لم تعلم » وإذا كانت المرأة من 
اغ اله علها خرن ااا غل هة رها واه ا n‏ 
ويرث باللسب » من لم يعلم نسبه ( »)٠٠٠١‏ وكل من الاإتلاف 
والنسب » سبب للضان والارث وصيغة الطلاق وعقد الزواج » علة للفرقه 
وترتب أحكام النكاح والأسباب والعلل من الأحكام الوضعية . 
E‏ السرقة سبباً لقطع يد السارق بقوله تعالى : » ارق 

الا فاقطعوا أ > جراء ا کسبًا کال من الله ۳ » 
والسرقة أمر مقدور للمكلف ااا بفعله وأن يترکه . 


کا جعل دلود الشمس سبباً لوجوب الصلاة ‏ وشغل ذمة الکلف ا . 
بقوله تعالى : « اقم الصلاة دلوك الشمس الى e.‏ سق الليل ( ۳۹۷( 
والدلوك » أمر ليس فى مقدور المكلف . 


ومثله جعل الشارع الضر ا سبباً لاباحة المحظورات » وهي ليست 
في مقدور المكلف » وخوف العنت » سبباً فى إباحة نكاح الاماء . 


وجعل الشارع الوضوء شرطاً لصحة الصلاة » كما يدل عليه قوله صلل 
الله عليه وسلم - فما رواه أ مز وأبو داود وسن ماجه عن ابی هريره - 


(۳ بنظر الفتوحي : المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 


( 
)۳٣٠(‏ القرافي : الفروق ٠١١ / ١‏ . 
)۳١١(‏ المائدة . الآية ۳۸ . 
)۳١۷(‏ الاسراء ء الآية ۷۸ . 


- (f0 - 


«لأصلاة نلا و وا ور ل ق 
استطاعته أن يفعله وأن يتركه » ومثله إحضار الشاهدين فى عقد الزواج › فإنه 
شرط فی صحة الزواج › کا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فا رواه 
الطبراني ( ۳٣۹‏ ) فى الکبیر : « لا نِكاح إلا بولى وَشَاهِدَين ( ٠۷١‏ )» وإحضار 
الشاهدين امر مقدور للمكلف . 


کا ا له 0 تعالی : « وابتلوا اتا حتې إذا شرا الا 1 


وره بن 34 ەه 


فان س منهسم رشندا e‏ ا نراف ) a «( Y1‏ 


وجعل الشارع قتل الوارث مورثه » مانعاً من أخذ القاتل الإرث منه » والقتل 
أمر مقدور للمكلف » باستطاعته أن يفعله وأن يكف عنه . 


کا جا ای ناف هن فالالا تل اة عل سل الخد 
العدوان » كما هو رأى الجمهور . لقوله صلى الله عليه وسلم - فما رواه أحمد 


ابن تيم مني الأخار الى هغه ل رار 0603 الزيلفى ٠‏ تعب الراب ١‏ ۶ 
٤‏ ی 

» هھ بعكا‎ ۲٠۰ هو أبو القاسم » سلمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي . ولد سنة‎ )۳٣۹( 
وإليها نسبته » من كبار المحدّثين » رحل إلى الحجاز واليمن ومصر‎ ٠ وأصله من طبرية الشام‎ 
هى . له ثلاثة معاجم في الحديث:‎ ۳٠١ والعراق وفارس وال جزيرة الفراتية  وتوفى باصبهان سنة‎ 
. والأوسط » والصغير . وله كتب في التفسير » والأوائل » ودلائل النبوة » وغير ذلك‎  ريبكلا‎ 
) ۱۸١ / ٣ الأعلام‎ ٠٤١ / ۲ وفیات الأعیان‎ ( 

. ٠٠١ / ۲ السيوطي : الجامع الصغير‎ )۳۷١( 

. ١ الآية‎  ءاسنلا‎ )۳۷١( 
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والترمذى وابن ماجه وغيرهم عن عمر بن الخطاب ( ۳۷۲ )-: « لا قاد الوَالد 
بالولَدِ ‏ ۳ ) » والأبوة » ليست فى مقدور المكلف » ومثل ذلك الحيض.مانع 


من الوط ء . والطواف بالبيت ووجوب الصلوات والجنونءمانع من القيام 
بالعبادات وإطلاق التصرفات ( )٠۷١‏ . 


- إذا أتلفت الدابة شيئًا . فإن صاحبها يضمن » على تفصيل مختلف فيه عند 
الفقهاء ‏ في الحالات التي يضمن فيها ما أتلفته ‏ وكذلك إذا قتل الصبي أو 
البالغ إنسانا خطا » فإن العاقلة تضمن . 


وواضح ما تقدم أن هذين الحكمين الوضعيين : الاتلاف والقتل خطا » 
لا من کت من کلف بالضان }) ۴Y6‏ ( 


aS 
واول من لقب بامير المؤمنين › الصحابي الجليل الشجاع الحازم . صاحصب‎  نيدشارلا‎ 
ق ه » كان فى الجاهلية من أبطال قريش‎ ٤٠١ الفتوحات » يضرب بعدله المثل  ولد سنة‎ 
وأشرافهم > وله السفارة فيهم › ينافر عنهم > وينذر من أرادوا إنذاره » وهو أحد العمرين‎ 
اللذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يعزالاإسلام بأحدهما » أسلم قبل المجرة‎ 
هھ بعهد منه . قتله‎ ٠۳ بخمس سنين » وشهد الوقائع » وبويع بالخلافة يوم وفاة أبي بكر سنة‎ 
أبو لؤلؤة فير وز الفارسي ( غلام المغيرة بن شعبة ) غيلة » بخنجر في خاصرته » وهو في صلاة‎ 
.الاصابة ۲ / ۵۱۸ - ۱۹ .الأعلام‎ ٤١٤ - ٤0۸ / ۲ الصبح سنة ۲۳ هد .( الاستیعاب‎ 
(YET / o 

(۳۷۳) الزيلعي : نصب الراية ۳۲١ / ٤‏ » العجلوني : کشف الخفاء ۲ / ۳۷٤‏ . 

E FD E oar (Y4) 
مدكور : مباحث‎ . ٠١ - ۲۹ الاسلامي ص ۲۲۲ - ۲۲۳ » فاضل عبد الرمن : الأنموذج ص‎ 
الحكم ص 1۲ . وانظر كثيرا من الأمثلة التي تدخل في مقدور المكلف في خطاب التكليف‎ 
ومحمد علي بن حسين : تهذيب الفروق‎ . 1۸۹ - ۱۸۸ / ١ والوضع . الشاطبى : الموافقات‎ 
. وقد اقتبس ذلك من الشاطبي › في المصدر المذ كور أنفا‎ ۱۷۹ - 1۷0/1 

/ ١ ينظر الفتوحي ا ا ا ابد غل بن حن : تهذيب الفروق‎ ) (Yo) 
.- ۹4 
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وأما القاعدتان اللتان استشنيتا من الحكم العام فى عدم اشتراط علم المكلف 
وقدرته على الفعل المكلف به فى الأحكام الوضعية › فها : 
القاعدة الأولى : 
الأسباب التي هي جنايات وأسباب للعقوبات » كالقتل فإنه سبب للقصاص . 
والزنى وشرب الخمر فإنهما سببان للحد » فان هذه الأسباب هذه العقوبات لابد 
فيها من غلم المكلف وقدرته » وبناء على ذلك فلا قصاص على تخطى“ في القتل 
لعدم علمه » ولا حد على من وطىء امرأة لا يعلم أنها أجنبية أو يعتقد آنا 
امرأته » لعدم العلم أيضاً » ولا حد على من شرب خرا يعتقدها خلا لعده 
العلم » ولا حد على من أكرهت على الزنى لعدم القدرة على الامتناع › وهكذا 
جميع أسباب العقوبات فإنه يشترط فيها علم ا مكلف » وقدرته على ما E‏ 
ولذلك نجد القرافي يصرح باستثناء هذه القاعدة مأ تقدم فيقول: 
« واستثنى صاحب الشرع من عدم اشتراط الععلم والقدرة فى خطاب 
الوضع قاعدتين : القاعدة الأولى:الأسباب التي هي أسباب للعقوبات وهي 
جنایات ... » کا يقول الفتوحي فیها ( ۳۷۷ ) : « ویستشنی من عدم اشتراط 
العلم والقدرة قاعدتان . أشير إلى الأولى منهما بقوله : (إلا سيب عقوبة) ...» 

ريق الفتوحي ( ۳۷۸ ) › والقرانی ( ۳۷۹ ) » فى تعليل استثناء هذه القاعدة 
و باشتراط علم الكلف وقدرته »بان الشرع إنما شرع العقوبات ردعا 
وزجراً عن جنايات انتهك بها حرمة الشرع والانتهاك إغا يتحقق مع علم 
المكلف وقدرته » أما حن ينتفيان أو أحدها فإنه لا يتحقق الانتهاك › وإذا لم 


)۳۷7( ا ۲/۹ . 

(۳۷۷) ختصر التحرير › وشرح الكوكب المنير ص ٠١١‏ . 

(۳۷۸) شرح الکوکب المنیړ ص ٠٣١‏ . 

(۳۷۹) الفروق ۱ / ١١۲‏ وانظر شرح تنقیح الفصول ص ۸۰ . 


- (۳۸ ¬ 


بتحقق الانتهاك » انتفت العقوبة لانتفاء سببها » وهو الانتهاك ‏ رمة من 
الشرع بهذا الذي لم يقصد إلى الفساد » ولم يسع فيه بقدرته . وهذا يقول 
الفتوحي في ذلك ( ۳۸٠‏ ) : « إذ العقوبات تستدعي وجود الجنايات › التي 
تنتهك بها حرمة الشرع . زجراً عنها وردعاً » والانتهاك إنما يتحقق مع العلم 
والقدرة والاختيار » والمختار للفعل ‏ هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك » 
راجاهل والمكره قد انتفى ذلك فيهما » وهو شرط تحقق الانتهاك لانتفاء شرطه 
فتنتفي العقوبة لانتفاء سببها » . 
ويقول القرافى ( ۳۸١‏ ) « والسر فى استيشناء هذه القاعدة من ان 
الوضع أن رحمة صاحب الشر ع تأبى عقوبة من لم يقصد الفساد › ولا يسعى 
فيه بإرادته وقدرته » بل قلبه مشتمل على العفة والطاعة والإنابة » فمثل هذا لا 
يعاقبه صاحب الشرع رحمة ولطفا ». 
القاعدة الثانية ا 
أسباب انتقال الأملاك » كالبيع وابة والوصية والصدقة وال جعالة » وغير ذلك 
تما هو سبب لانتقال الأملاك » فإنه لابد فيها من علم المكلف وقدرته » وبناء 
على ذلك > فمن تلفظ بلفظ ناقل ل للملك وهو لايعلم مقتضاه لكونه أعجمياأً بين 
العرب » أو طارئا على بلاد الإسلام » أو عربياً بين العجم » أو أكره على التلفظ 
بلفظ ناقل للملك . فتلفظ به بغير اختياره وقدرته الناشئة عن رغبته الطبيعية › 
إن من تلفظ بذلك وهو على ماوصفنا لایلزمه مقتضاه . ( ۳۸۲ )۔ 


ویصرح القراني بهذا المعنى حيث يقول )۲۸١(‏ : « القاعدة الثانية التي 


. المصدر السابق‎ )۳۸٠( 
. المصدر السابق‎ )۳۸١( 
. ٠١١ والفتوحي : شرح الكوكب المنير ص‎ . ٠١۲ / ١ القراني : الفروق‎ )۳۸۲( 
. المصدر السابق‎ )۳۸۳( 


- ۳۹ - 


استشنيت من خطاب الوضع ‏ فاشترط فيها العلم والقدرة » قاعدة أسباب 
انتقال الأملاك ... » 

كما يصرح الفتوحي بالمعنى نفسه حيث يقول )۲۸١(‏ : « وأما القاعدة 
الغانية » فأشير إليها بقوله : (أى إلا (نقل ملك) كالبيع والبة والوصية 
ونحوه فإنه يشترط فيها العلم والقدرة ... ». 

والعلة فى استشناء هذه القاعدة باشتراط العلم والقدرة » أن الشرع قد 
اشترط الرضا فى أسباب انتقال الأملاك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم - 
فا رواه الديلمي_( ۳۸۵ ) : « لاحل مال أمریء إا بطيب فة (۳۸٦)‏ 
والحكمة فى ذلك عدم تعدى الشر ع قانون العدل فى الخلق » والرفق بهم › وعدم 
تكليفهم با هو شاق أو لا يطاق ‏ وشرط الرضا لما يترتب عليه من هذه الحكم » 
لا يكون إلا مع العلم والقدرة . ( ۳۸۷ ) ) 

وبين حجري كثير من العلاء في بحوثهم على استشناء هاتين القاعدتين › من 
الحكم العام لخطاب الوضع » فيقررون اشتراط العلم والقدرة فيهما . ويعزون 
ذلك إلى أسبابه التي ذكرنا » نجد الشيخ تحمد علي بن حسین ( ۲۸۸ ) » يتخذ 
لنفسه موقفاً آخر تجاههما » فهو لا يرى أن اشتراط العلم والقدرة فيه لحقها مع 
أا من خطاب الوضع حتى يقال باستشنائهم) » وإنغا لحقهما ما فيهما من خطاب 


التكليفءولذلك یقول ۱ ۲۸۹ ) :« وأما اشتراط القدرة والعلم والقصد فى أسباب 


. ٠١ تختصر التحرير وشرح الکوكب المنير ص‎ )۳۸١( 

)۳۸٠(‏ هو أبو منصور شهر دار بن شيرويه ( الديلمي ) الممداني . يتصل نسبه بالضحاك بن 
فير وز الديلمي الصحابي E N a‏ ( الرسالة المستطرفة 
ص ۷0 ). )۳۸١( ٠‏ العجلونی : کشف الخفاء ۲ /۰ ۲۷۰ . 

(۳۸۷) القرافی : الفروق ۱ / ۱١۳‏ . والفتوحي : شرح الکوکب المنیر ص ١١١-٠۲۵١‏ . 

(۳۸۸) تهذیب الفروق ۱ / ۱۷۹ . 

(۳۸۹) المصدر نفسه 


العقوبات التي هي جنايات ... واشتراط ذلك أيضاً في أسباب انتقال 
الأملاك  ...‏ فلأنه لما ازدوج فى هذه الأمور خطاب التكليف والوضع » لحقها 
اشتراط ذلك » من جهة خطاب التكليف لا من جهة خطاب الوضع » حتى 
يقال باستثنائها من خطاب الوضع » نعم لما ارتفع خطاب التكليف مع عده 
تلك الأوصاف » ارتفع خطاب الوضع المرب عليه » . 


الحامس : وما قد يعقبر فرقاً مستقلاً عن الفرق الرابع - إذا نظرنا إلى الفعل من 
حيث فاعله - أن الخطاب في الحكم التكليفي يتعلق دائيا بفعل المكلف 
اقتضاء ء أو تخييراً . أما في الحكم الوضعي فان الخطاب قد يكون متعاقاً بفعل 
اللكلف . كجعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة ‏ والقتل مانعاً من المعراث » وقد 
يكون متعلقاً بفعل غير المكلف » كجعل إتلاف الصبي سبباً للضان » وقد لا 
يكون متعلقاً بفعل الإنسان مطلقاً > كجعل إتلاف البهيمة سبباً للضمان في 
بعض االات ( ۳۹۰ ) . 

السادس : أن الأحكام التكليفية كلها من تكليف الشارع وحده » بحيث لم 
يكن للمكلف التصرف في إنشائها وعدم إنشائها . أما الأحكام الوضعية › فقد 
تكون من الشارع وضعاً وإنشاء ‏ وقد تكون من المكلف إنشاء لا وضعاًءأما ما 
تون من الشارع وضعاً وإنشاءً فكالزوال لوجوب الصلاة » والشهر لوجوب 
الصومء وعقد البيع لاإنشاء الملك. فليس لأحد فى ذلك أى تصرف. وأما ما 
يكون من الشارع وضعاً لا إنشاء » فكجعل دخول الدار سبباً ني طلاق الرأة , 
فالشارع وضع دخول الدار مثلاً سبباً للطلاق بالتعلیق عليه » لکنه وكله لخيرة 
الكلف » پان شاء جعله سبباً بالتعلیق عليه » وإن شاء لم جعله سبباً ( ۳۹۱( 


: وانظر الفتوحي‎ ٠٠ . ۲١ ينظر حسين حامد حسان : الحكم الشرعي عند الأصوليين ص‎ )۳۹٠( 
. ٠۷۹ / ۱ حمد على بن حسین : تهذیب الفروق‎ . ٠۳۵١ شرح الکوکب المنیر ص‎ 
. ٠٤ عباس جادة : أصول الفقه ص‎ . ۷١ / ١ ينظر القرافي : الفروق‎ )۳۹۱( 


a A 


توطئة للدخول فى موضوع البحث 


العلة والسبب » نوعان من الأنواع ١ ١‏ التي يتوقف الحكم على وجودها ء 
وهي أنواع متشابهة » لا يتميز بعضها عن بعض إلا بإمعان فكر » وهذا يقول 
القاضي الاإمام (۲ ) : « هذه ضر وب متشابهة . ففي السبب معنى العلة » وفي 
العلة الشرعية معنى العلامة ‏ وني الشرط معنى العلة ‏ والعلامة تشتبه 
UE‏ > ففيهما معنى العلامة اا ق 
تامل ۴ ): 

هذا وإن كان جمهور الأصوليين » يقدمون السبب على العلة في البحث » إلا 
أننا نرى أنه ينبغى التوطئة له ببيان ماقيل فيها من معان » لأنما يتفقان فى 
أمور كثيرة » بل إنهها يتفقان في معناهم| عند بعض الأصوليين » كما أن الحنابلة 


)١(‏ وهي : العلة ‏ ووصف العلة ‏ والسبب . والشرط » والركن . ( انظر البخاري : كشف الأسرار 
۲۹١ - ۹۲ / ٤‏ ) . والمراد بوصف العلة كما يبدو من كلام البخاري » جزء العلة فإن له 
تأثیرا فی ثبوت الحکم » لکنه غير تام » فیکون ما یتوقف الحکم على وجوده » قال البخاري؛ 
كشف الأسرار ۹١ / ٤‏ : « العلة هي المؤثرة في ثبوت الحكم عنها . وها تأثير تام . 
-ووصف العلة له نوع تأثير e‏ > بل يتم بانضام وصف آخر أو أوصاف 
إليه ». ٠‏ 

(۲) هو عبيد الله٠.‏ وقيل عبدالله بن عمر بن عيسى القاضي » أبو زيد الدبوسي » نسبة إلى دبوسية 
( قریة بین بخاری وسمرقند ) فقيه حنفي » من اکابر اصحاب ابی حنيفة › کان یضرب به 
المثل في النظر واستخراج الحجج » وهو أول من وضع علم الخلاف . وأجل تصانيفه › 
الأسرار في الأصول » وله النظم في الفتاوى . وكتاب تقويم الأدلة في الأصول » وتأسيس 
هک : أبو حنيفة وصاحباه . ومالك » والشافعي . توفي ببخاری سنة 

A sS 
) ۲٤۸/ ٤ الأعلام‎ . ٠۰۹ الفوائد البهية ص‎ 
. ٠۳۹۶١ / ٤ اقتبسه البخاري : کشف الأسرار‎ )۳( 


~~ NEY - 


يقدمونها بالبحث في كتبهم ( ؛  )‏ وجمهور الأصوليين حين قدموه فى البحث إنما 
نظروا إلى تقدم وجوده عليها ( ٠‏ ) . وذلك أمر لانحتاج إليه ونحن نبحث عن 
تعريفه بقدر مانحتاج إلى مايوطىء له ببيان معناه » وذلك هو العلة . 


قلنا فها مضى : إن العلة في اللغة تقوم على ثلاثة حروف أصول ‏ هي العين واللام 
المشددة » وتاتي لأحد ثلاثة معان كا قاله ابن فارس ( ١‏ ) : « أحدها تكرر أو تكريرء 

والآخر عائق يعوق > والثالث ضعف في الشيٴ «. 
( ۷ ) 


ومن أجل ذلك وجدنا العلماء بختلفون في معناها لغة ا 
إنها مأخوذة من العلل » وهو الشربة بعد الشربة . وسمي الأمر المثبت 
للحكم في الشرع علة لتكررة بتكرره » وبعضهم يقول : إنها المغير » ومنه 

سمي المرض علة ‏ والمريض عليلاً ‏ وسمي الأمر المغبت للحكم في الشرع 
علة » لأنه يتغير بها حال المنصوص عليه » من الخصوص إلى العموم » إذ لم 
بعد الحكم خاصاً با لمنصوص عليه » بل يتعداه إلى كل واقعة وجدت فيها 
العلة . (۸). 
تعريف العلة في الاصطلاح : 


. ۴۷ انظر- مثلا - ابن قدامة : روضة الناظر ص‎ )٤( 
Es الرهاوي‎ )٥( 
ATE معجم مقاييس اللغة › مادة ( عل ) . (۷) ابن ملك‎ )١( 
٠۲۹۰ / ٤ والبخاري : کشف الأسرار‎ . ٠۲۹١ / ٤ انظر البزدوي : أصول الفقه‎ (A) 
: والسرخسي : أصول الفقه ۲ / ۲۰۱ والنسفي : کشف الأسرار ۲ / ۲۳۲ . وابن قدامة‎ 
. ٤٠١ والزحيلي : الوسيط ص‎ . ٠ روضة الناظر ص‎ 


“NE - 


امعنى الأول : 

العنى المناسب لتشريع الحكم . أي المقتضى لتشريعه » وذلك كشغل 
الرحم » فإنه معنى يناسب إيجاب العدة حتى تتحقق بذلك مصلحة › وهي عدم 
اختلاط الأنساب أو المحافظة على النسل » وكاختلاط الأنساب المترتب على 
الزنى » فإنه معنى يناسب تحريم الزنى وإقامة الحد على الزاني » وكضياع 
الأموال الناجمة عن السرقة » فإنه معنى يناسب تحريم السرقة وإقامة الحد على 
السارق » حتى يتحقق بذلك مصلحة وهي حفظ الأموال » وكالمشقة الناجمة 
عن السفر » فإنها معنى يناسب ترخيص الشارع بقصر الصلاة والفطر للصائم 
المسافر » حتى يتحقق بذلك مصلحة وهي التخفيف . 


وهذا المعنى هو ما يسمونه بالمعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم ( ١‏ 
المعنى الثاني : 

الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة للمعنى الات لتشر يح 
الحكم » وهو في المثال الأول الوط » فإنه مظنة لشغل الرحم » وفي المثال الثاني 
الزنى » فانه مظنة لاختلاط الأنساب » وني المغال الثالث السرقة › فإنها مظنة 
لضياع الأموال » وني المثال الرابع السفر » فإنه مظنة لوجود المشقة . 

والعلة فى الحقيقة » هي المعنى المناسب لتشريع الحكم » وهو الشغسل 
واختلاط الأنساب » وضياع الأموال » والمشقة . لكن لا كان المعنى المناسب 
فنا e‏ ا e‏ 


الفقه ص ۲ . 


NEL 


وقد دفع هذا الأصوليين - ما عدا الشاطبي - إلى عدم تسمية المعنى 
لمناسب بالعلة - مع أنه العلة فى الحقيقة - وأطلقوا عليه اسم الحكمة » أما 
الشاطبي فاطلق عليه اسم العلة.وأطلقوا على الوصف الظاهر المنضبط الذي 
يكون مظنة للمعنى المناسب لتشر يع الحكم اسم العلة لأنه هو الوصف الذى 
ارتبطت به الأحكام وجودا وعدا . 

أما المصلحة الناشئة من ربط الحكم بامعنى المناسب أو مظنته كالتخفيف 
فى مثال السفر » فيطلق عليها اسم الحكمة بالمعنى العام أو اسم الحكمة 
الغائية . 

وقد اشترط كثير من الأصوليين فى هذا الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون 

مظنة للمعنى المناسب لتشر يع الحكم ‏ ظهور مناسبته للحكم » وذلك بان يظهر 
كونه مظنة لوجود المصلحة أو تكميلها » ودرء المفسدة أو تقليلها . 


ولم يشترط بعضهم ظهور مناسبته للحكم . E)‏ 
بل إن بعضهم ذهب إلى عدم ا في هذا الوصف للحكم أصلا. 


وعند تحديد العلة التي هي عبارة عن هذا الوصف » اختلف الأصوليين نى 
ذلك اختلاف یرجح اشا إلى عقيدة كل معرف فى حكم تعليل أحكام الله 
تعالى » وإليك ما قيل فى ذلك : 


أولاأً : العلة : هي الوصف المعرف للحكم » فالوصف هو المعنى القائم بالغير . 
والمعرف للحكم أي الذي جعل علامة عليه من غير تأثير فيه » ولا أن يكون 


. ٠١١ / ١ المحلي : شرحه على جمع الجوامع‎ )٠١( 
NEO 


م )٠١(‏ السبب عند الأصوليين جا 


باعثاً عليه ( ٠١‏ . فمعنى كون الاسكار مثلاً علة » أنه معرف أي علامة على 
حرمة السکر ( ۱۲ ) » وهو مذهب الرازي ( ٠۳‏ ) وأتباعه » کالبیضاویي ( ۱١‏ ) › 
وأهل السنة من الحنابلة وغيرهم )٠١(‏ . 


: المحلي‎ . ٤٠ / ٣ الأسنوي › شرحه للمنهاج‎ ٠ ٦١ / ۲ ينظر صدر الشر يعة : التوضيح‎ )١١( 
الفتوحي : مختصر التحرير الذي معه شرح الكوكب المنير‎ . ٠١١ / ١ شرحه لجمع الجوامع‎ 
عباس حادة : أصول الفقه ص‎ . ۱٠۳۷ ص ۲۸۰ » حمد صديق خان : حصول المأمول ص‎ 
. ٠٤ خلاف : أصول الفقه ص‎ : ٤٠١ الزحيلي : الوسيط ص‎ . ١ 

| . ٤٠١ الزحيلى : الوسيط ص‎ )١۲( 

(۱۳) هو أبو عبدالله فخر الدين تحمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمى البكرى » الرازى 
الكافعى ٠‏ الولو عة 066 4 الإام امغر رحد انه فى الغقرل:والنقرل :زغل 
الأوائل » وهو قرشي النسب » أصله من طبرستان » ومولده ني الري ٠‏ وإليها نسبته » ويقال 
له : ابن خطيب الري » رحل إلى خوارزم » وماوراء النهر » وخراسان » أقبل الناس على كتبه 
في حياته يدرسونها » وكان بحسن الفارسية ‏ من تصانيفه : مفاتيح الغيب ( في التفسير ) » 
والمحصول في علم الأصول » ومناقب الإمام الشافعي » وله شعر بالعربية والفارسية » 
وکان واعظا بارعا باللغتین . توفی بہراة سنة 1۰٦‏ هھ .( وفیات الأعیان ۳ / ۳۸۱ ۔ ۳۸۵ » 
التعليقات السنية على الفوائد البهیة ص ۱۹۱ - ۱۹۳ » الأٌغلام ۷ / ٠٠۳‏ ) . 

)٠١(‏ أبو النور زهير : أصول الفقه ٠٤ / ٤‏ والبيضاوي هو عبدالله بن عمر بن محمد بن علي 
البيضاوى الشافعي . ويلقب بناصر الدين » ويكنى بأبى سعيد » أو أبي الخير » و يعرف 
بالقاهي,» ولد ف الدينة ليشا بغارس ( قرب شيرار ) وإلبها تسب كان إماما برا 
نظارا فقيها أصوليا متكلها مفسرا حدثا أديبا نحويا مفتيا قاضيا » رحل إلى شيراز » وولي 
قضاءها مدة » ثم صرف عن القضاء » فرحل إلى تبريزثم توفي بها سنة 1۸٥‏ ه على الأرجح . 
من تصانيفه : منهاج الوصول إلى علم الأصول » وقد شرحه أيضا . ومنها كتاب شرح 
مختصر ابن الحاجب في الأصول أيضا ‏ وشرح المنتخب في الأصول ‏ وأنوار التنزيل . 
وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوى » والغاية القصوى في دراية الفتوى في الفقه 
الشافعي . ( مفتاح السعادة ۲ / ٠۰٤-۱۰۳‏ . الگعلام ۲٤۹١ - ۲٤۸ / ٤‏ . الفتح المبين 
(AA / 1‏ . 

(۱۵) الفتوحى : شرح الکوکب المنر ص ۲۸۰ . 


- £7 - 


وهذا التعريف بإطلاقه ‏ شامل للوصف المناسب للحكم مناسبة ظاهرة كا 
مثلنا » ولا لم تظهر مناسبته كالزوال لوجوب صلاة الظهر . وقد اعترض على 
هذا التعريف با يأتي : 
١‏ - أنه غير مانع ٠‏ لدخول العلامة فيه كالأذان ‏ إذ أنها معرفة . وأجيب عنه 
با منع » ذلك أن العلامة تعرف الوقت » أو مطلق الحكم من حيث هو » بخلاف 
العلة فإنها إنما تعرف حكم الأصل من حيث هو حكم الأصل )١١(‏ › 
والأحكام بالنسبة إلينا مضافة إلى العلل » كالملك إلى الشراء » والقصاص إلى 
القتل » وليست الأحكام مضافة إلى العلامات ( ١۷‏ ) » ومن هنا يتبين الفرق 
بين العلة والعلامة » وعدم دخول الشانية فى التعريف . 


۲ أن العلة اذا كانت مستنبطة من حكم الأصل » فإنها تكون متفرعة عنه › 
فالعلم بها متأخر عنه ٠‏ فإذا قلنا : إنها تجرد علامة فلا يخلو إما أن نقول : إنها 
ليست داخلة ني هذا التعريف ضرورة تأخر العلم با » فيكون التعريف غير 
جامع » أونقول : إنها داخلة فيه » وحينئذ يلزم الدور » ذلك أنها من حيث كونها 
مستنبطة من حكم الأصل تكون متفرعة عنه » ومن حيث إنها أمارة بجردة » ولا 
فائدة للأمارة سوى تعريف الحكم . كان الحكم متفرعا عنها وهو دور )٠۸(‏ . 


وأجيب عن ذلك بالمنع ‏ إذ أن المراد بالحكم في التعريف هو حكم الفرع . 
لأنه هو الثمرة المقصودة من القياس › و« أل » في الحكم ليست للاستغراق . 
حتى يكون الحكم شاملا لحكم الأصل وحكم الفرع » بل هي للعهد الذهني . 


. ۲۹۷ / ۲ الفناري : فصول البدایع‎ )۱١( 

(۱۷) صدر الشر يعة » التوضيح ۲ / ٦۲‏ . 

(۱۸) التفتازاني : التلويح ۲ / 1 البخاري : كشف الأسرار ۳ / ٠١٠١‏ » الأسنوي : شرحه 
على المنهاج ۳ / ٤١ - ٤٠‏ . الفناري : فصول البدایع ۲ / ۲۹۷ . أبو النور زهير : أصول 
الفقه : ٦4/٤‏ . َ‫ 
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والمعهود في الذهن هو حكم الفرع لما ذكرنا » وبذلك يكون مقتضى التعريف أن 
العلة سواء كانت منصوصة أو مستنبطة » معرفة لحكم الفرع » فيكون حكم 
الفرع متوقفاً في معرفته على العلة » وهذا صحيح داثاً . 

أما العلة » فليست متوقفة على حكم الفرع » بل إن كانت مستنبطة توقفت 
على حكم الأصل » وإن كانت منصوصة توقفت على دليلها » فالتوقف من 
جانب الحكم فقط . وذلك لا بحقق الدور(۹١٠).‏ 


ثانيا : العلة ‏ الوصف الخارج عن حقيقة الحكم المؤثر فيه بذاته . أي بعد أن 
يخلق الله فيه قوة التاثير . وهذا هو مذهب المعتزلة ( ۲١‏ ) وهو مبني منهم على مأ 
ذهبوا إليه ‏ من أن العقل يدرك في الأفعال حسنأً وقبحاً » وأن الأحكام تكون 
تابعة لما أدركه العقل من ذلك نى الفعل » فإن أدرك فيه حسنا » كان واجباً أو 
مندوبا » وإن أدرك فيه قبحأً كان ذلك سحرماً أو مكروهاً » وإِن لم يكن شي“ من 
ذلك فهو مباح . 

والمراد بالمؤثر ‏ مابه وجود الشي“ ‏ كالشمس للضوء» والنار للإحراق . 

وقد اعترض على هذا التعريف بأن العلة أمر حادث » والحكم قديم » فلا 
يؤثر الحادث ف القديم PETES‏ ئائارد فيه يستدعې تا وجوده عله أو 
مقارنة ل ` 


)١(‏ أبو النور زهير : أصول الفقه ٠١ / ٤‏ . وانظر الأسنوي : شرحه للمنهاج ۳ / ٤١‏ ء 
والتفتازاني : التلويح ۲ / ٠۲‏ . 

ايو الور زهیر : أصول الفقه ٠۳ / ٤‏ وانظر البخاري : کشف الأسرار ٤‏ / ۲۹۳٠ء‏ 
التفتازاني : التلويح ۲ / ٠١١ . ٦۳‏ الفناري : فصول البدايع ۲ / ۲۹۷ . الفتوحي : 
شرح الكوكب المنير ص ۲۸١‏ . الزحيلي : الوسيط ص ٤٠١‏ مدكور : مباحث الحكم ص 
۳ . الأسنوي:شرحه للمنهاج ۳ / ٤٥‏ . عباس حادة : أصول الفقه ص ٠١١‏ . 

: البدخشي‎ . ۷١ / ١ وانظر الأسنوي : شرح المنهاج‎ ٦۲ / ۲ صدر الشر يعة : التوضيح‎ )۲١( 
. ۲١١ / ١ الفناري : فصول البدايع‎ . 1٩ / ١ شرح المنهاج‎ 
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وأجيب عنه من وجوه : 

الأول : أن الاحتجاج بقدم الحكم لا يفيد إن كان هذا التقسيم للمعتزلة . لأنهم 

قائلون بحدوث الأحكام AW‏ 

الثاني : أن المراد بالحكم الذي تؤثر فيه العلة » هو الحادث . وهو أثر حكم الله 

القديم » فإجاب الله مثلاً قديم . والوجوب حادث » وليست العلة مؤثرة فى 

الاإيجاب القديم » بل في الوجوب الحادث . بمعنى أن الله تعالى رتب بالاججاب 

القديم الوجوب على أمر حادث . كالدلوك مثلاً . فا مراد بكونه مؤثراً أن الله 
YT )‏ ( 

تعالی > حکم بوجوب ذلك الأثر بذلك الأمر > كالقصاص بالقتل والاٍحراق بالنار. 


الوجه الثالث : أن العلل مؤثرة فى الأحكاء بالنسبة إلينا ‏ وبيان ذلك أن الله 
تعالى هو الموجب للأحكام . لكن لما كان ذلك غيباً عن العباد وهم عاجزون عن 
إدراكه » شرع العلل موجبات للأحكام في حق العمل . ونسب الوجوب إليها فا 
بين العباد » وهذا معنى كونها مؤثرة ( ٠١‏ ) » فلا يبقى إلا الرد عليهم من جهة 
إبطال مذهبهم في الحسن والقبح العقليين . 


E RE 
الايجاب . ومن ھؤلاء الآمدي وابن الحاجب ( ۲ ( > وقد فس وا الباعث على‎ 
الحكم باشتال الوصف على حكمة تصلح أن مقصودة للشارع من شرع‎ 


(۲۲) الأسنوي : شرح المنهاج ١‏ / ۷۲ . 

(۲۳) صدر الشر يعة : التوضيح ۲ / 1١‏ . أبو النور زهير : أصول الفقه ٠۳ / ٤‏ . وانظر ٠‏ 
الأسنوي : شرح المنهاج ۷١ / ١‏ . البدخشي : شرح المنهاج 1١ / ١‏ العطار : حاشيته على 
شرح المحلي لجمع الجوامع ٠١١ / ١‏ . الفناري : فصول البدايع ۲٠١ / ١‏ . 

. ٦۳ / ۲ التفتازاني : التلویح‎ . ٥۳/ ۲ صدر الشر يعة : التنقيح والتوضيح‎ )۲١( 

. ٠۳ / ٤ أبا النور زهير : أصول الفقه‎ . ٤١ / ۳ انظر الأسنوي : شرحه للمنهاج‎ )۲٠( 
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الحكم )٠١(‏ تبعث المكلف على امتثال الحكم بنفس راضية مطمئنة › وذلك مثل 
القتل العمد العدوان . فإنه مشتمل على مصلحة وهي صيانة النفوس » تنشاً 
وهذه المصلحة وهي صيانة النفوس تدفع المكلف وتبعثه على امتشال حكم 

ومن هنا يظهر أمران : 
الأول : أن الوصف لا يشتمل على المصلحة بذاته إذ القتل مفسدة › وإنما 
يشتمل عليها باعتبار ترتب الحكم وهو القصاص » على الوصف وهو القتل 
العمد العدوان عند وجودد. 
الثاني : أن الباعث المراد به ما يدفع المكلف على الامتثال » فهو باعث بالنسبة 
للمكلف لا بالنسبة إلى الله تعالى » إذ المعنى الذي ثبت الحكم من أجله » يبعث 
اللكلف على العمل بمقتضاه ( ۲۷ ) . 

وذكر الفناري أن المراد به أنه « باعث بالنسبة للشارع على الشرع لا في 
ألحقيقة ( ۲۸ ) » . 

وتفسيرهم للباعث بذلك . يجعل التعريف مقبولاً لا اعتراض عليه » إذ لو 
لم يفسروه بذلك ‏ لاحتمل أن يكون المراد منه » الجامل للشارع على شرع 


)۲١(‏ ينظر الآمذي : الإّحکام ۳ / ۲۰۲ . أبو النور زهير : أصول الفقه ٦۳ / ٤‏ . صدر 
الشر يعة : التنقيح والتوضيح ۲ / ٠۳‏ الفتوحي : مختصر التحرير مع شرح الكوكب المنير 
ص ۲۸۰ - ۲۸١‏ » عباس حمادة : أصول الفقه ص ٠١١‏ . الفنارى : فصول البدايع ۲ / 
۷ الاسنوي : شرحه للمنهاج ۳ / ٤۵‏ . ۰ 

(۲۷( ينظر الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ۲۸١‏ عبد الر زاق عفيفي : تعليقه على الآمدي : 
الاحکام ۳ / ۲۰۲ . ) 

(۲۸) فصول البدایع ۲ / ۲۹۷ . 


على شرع المحکم شي“ سوی إرادته )۲٠١(‏ . 

وقوهم ( لا على سبيل الاإيجاب ) احتراز من مذهب المعتزلة » فإن العلة 
عندهم توجب على الله تعالى شرع الحكم » بناء على ما ذهبوا إليه من أن فعل 
الأصلح للعباد واجب على الله تعالى ( )٠١‏ . 


رابعاً : وقد عرف الغزالي العلة بأنها الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا 
بذاته ( ۳١‏ ) . فالوصف هو المعنى القائم بالغیر › ویشمل کل وصف سواء کان 
مۇثراً ام معرفا وقوله:«المۇثر» أي الموجد وبه تخرج العلامةء إذ ہا لا تؤثر فلا 
تسمى علة.وقولهء« بجعل الشارع لا بذاته » يحتمل معنيين : أحدهها أن التأثبر 
حصل بواسطة NEY PI TNE‏ 
خلق الله فيه قوة التأثبر لا بذاته وهذا هو المعنى الظاهر من الكلام » إلا أن 
الذي يضعفه . أن ذلك قول المعتزلة . والغزالي ليس منهم » بل هو من 
الأشاعرة فوجب تفسير الكلام با يوافق مذهب أصحابه > وهو المعنى الثاني › 
وحاصله « أن الشارع ربط بين العلة ومعلوها ربطا عاديا بحيٿث إن وجودها › 
يستازم وجود معلوها عندها » كا ربط بين حزالرقبة وإزهاق ار > وبين تماسة 
النار والاحراق ) «(TY‏ . 


واعترض على هذا التعريف من وجهين : 
احدهم| : ان الوصف المذكور في التعريف » فعل من أفعال المكلفين » ومن 


(۲۹) أبو النور زهير : أصول الفقه ٠١ / ٤‏ الزحيلى : الوسيط ص ٤١١ - ٤١۰١‏ . 

(۳۰( صدر الشر يعة : التوضيح ۲ / ۳ . 

: الزحيلي‎ . 1١ / ٤ء أبو النور زهير : أصول الفقه‎ . ٤١ / ۳ الأسنوي : شرح المنهاج‎ )۳١( 
عباس حادة : أصول الفقه ص ١۱۷ءالشوكاني : إرشاد الفحول ص‎ ٤٠١ الوسيط ص‎ 
. ۲٠۲/۱ صدر الشريعة : التوضیح‎ ۱۸١ 

(۳۲) أبو النور زهير : أصول الفقه ٦١ / ٤‏ . 
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المعلوم أن أفعاهم حادثة والحكم الشرعي قديم » ومن المسلّم به أن الجادث » لا 
e e‏ 
ااا ls‏ کو الا فآ 
فى الحادث لا فى القديم » ولا مانع من ذلك ١‏ )۳( . 


الثاني : أن كون الوصف يؤثر فى الحكم » يعني اشتاله على مصلحة أو 
مفسدة» وأن العقل يدرك تلك المصلحة أو المفسدةء وذلك يوافق مذهب القائلين 


بالتحسين والتقبيح العقليين» والغزالي من الأشاعرة» وهم لا يقولون بذلكء 
فالتعريف لا يتفق مع مذهب الأشاعرة . 

وأجيب بأن الغزالي يخالف الأشاعرة فيا ذهبوا إليه في الحسن والقبح 
الفلن: كني مرغ ان الفقا ندرك خا و انحل ودرك فخا فة 
لكن لا تأثير لما أدركه العقل في الفعل من إیجاب أو تحريم أو غيرهما › وإذا كان 
الأمر كذلك . فلا يرد عليه الاعتراض بذهب الأشاعرة فى نفي الحسنوالقبح 
العقليين ما دام التعريق له ( )٠١‏ 


وما تقدم يتبين لنا أن العلماء يختلفون فى معنى العلة > فبعضهم یری أنها جرد 
أمارة معرفة للحكم » وبعضهم يرى أنها مؤثرة فيه بذاتها » أي بعد أن يخلق 
الله فيها قوة التأثير » وبعضهم برى أنها باعثة على الحكم » أي مشتملة على 
حكمة تصلح أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم » وبعضهم يرى أنها 
مؤثرة فى الحكم بجعل الشارع » لا بذاتها ‏ أي أن الشارع ربط بينها وبين 


. ٦۳ ٠٦۲ / ٤ أبوالنور زهير : أصول الفقه‎ )۳١( 
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معلوطا ربطاً عادياً » لا أنه خلق فيها قوة تکون با مؤثرة بذاتها . والمعاني 
الثلاثة الأخيرة ينطبق على كل واحد منها ما يذكره الباحثون من أنها وصف 
ظاهر منضبط يكون مظنة لوجود الحكمة التي هي المعنى المناسب لتشريع 
الحکہ . 
وقد زاد الشوكاني ٠١ ١‏ في المعاني التي قيلت فيها » حتى أو صلها إلى 
سبعة : الأربعة التي ذكرنا » والخامس أنها الموجبة بالعادة ‏ وقال : إنه اختاره 
الفخر الرازي » والسادس : أنها التي يعلم الله صلاح المتعبدين بالحكم 
لأجلها ‏ وقال : وهو اختيار الرازي وابن الحاجب » والسابع : أنها المعنى الذي 
كان الحكم على ما كان عليه لأجلها )٠١(‏ . 


ولكنها أراء غير مشتهرة » ثم إنها قد تدخل فى المعاني السابقة . 
خامسأً : أما الشاطبي » فله اصطلاح آخرء فهو يرى أن العلة هي المصالح 
الشرعية التي تعلقت ا الأوامر أو الاباحة » والمفاسد التي تعلقت بها 
النواهي . فالعلة إذا هي المصلحة التي راعاها الشارع فى طلب الفعل أو 
الإذن » أو المفسدة التي راعاها ا الكف . 


a EER AOE 
مۇلفا منھا : نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار ء‎ ۱1٤ وولي قضاءها سنة ۹ هھ له‎ 
والبدر الطالع بحاسن من بعد القرن السابع » وفتح القدير ( في التفسير ) وإرشاد الفحول‎ 
. ) في أصول الفقه‎ ( 

مات بصنعاء حاکہا بہا سنة ۰ ه ( البدر الطالع ۲ / ۲۱۶ - ۲۲٠١‏ > جلاء العینبن 
ص ٤٦‏ ۔ 4۸ الاج المكلل ص ١٤ء‏ - SoA‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص E ~ ۲٤١‏ 
مقدمة نيل الأوطار ۳/۹ - ۸ الرسالة المستطرفة ص ٠٠١١‏ . الأعلام ۷ / ۰ .۱۹۱ : 
الفتح المبين ص ٠٤١ - ١٤٤‏ ) . 

(۳۲) إرشاد الفحول ص ۱۸١‏ . 
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وهذا نجده يقول (۴۷) : « وأما العلة » فالمراد با المجكم والمصالح التي 
تعلقت بها الأوامر أو الاباحة » والمفاسد التي تعلقت با النواهي » فالمشقة علة 
في إباحة القصر والفطر في السفر » والسفر هو السبب الموضوع سببا للاإباحة › 
فغلى الجملة العلة هي المصلحة نفسها » أوالمفسدة لا مظنتها . كانت ظاهرة أو 
غير ظاهرة » منضبطة أو غير منضبطة . وكذلك نقول في قوله عليه الصلاة 
والسلام (لآيقضِي الّقاضِي وَهُّ غضبان (۲)فالغضب سبب » وتشويش الخاطر 
عن استيفاء الحجج هو العلة » . 


وهذا المعنى الذي أطلق عليه أنه علة » هو ما يعرف عند العلماء - كما 
قدمنا - بانه الحكمة التي هي المعنى المناسب لتشريع الحكم . 


اصطلاح الحنابلة في معنى العلة : 


ماقدمنا من المعاني للعلة » هو المعروف عند جمهور الأصوليين » أما الحنابلة 
فلهم اصطلاح آخر فی معانيها › کا هو مدون في كتبهم » ومن أولئك « ابن 
قدامة في الروضة » « والطوفي في شرح مختصر الروضة » « والفتوحي في 
مختصر التحرير وشرحه » و « ابن بدران ( ۳۹ ) فی المدخل اى مذهب الامام 


أحمد ) . 


(۴۷) الموافقات ٠٠٠١ / ١‏ وانظر الخضري : أصول الفقه ص ٠١‏ . 

(۳۸) قال ابن حجر : تلخيص ال جبير ۸١۹ / ٤‏ : متفق عليه من حديث أبي بكرة بمعناه ورواه ابن 
ماجه بلفظ « لايقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان » › وذكره ابن الديبع : تيسير الوصول 
٠٠ / ٤‏ بلفظ « لايحكم أحد بين اثنين وهو غضبان » وقال : أخرجه الخمسة . 

(۳۹) هو عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بن بدران ‏ ولد بدوما بقرب 
دمشق ٠‏ فقيه أصولي » وقد كان شافعيا ثم تحنبل » وقد تلقى العلوم في مدة لاتزيد عن ست 
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فقد قالوا : إن العلة « استعيرت من الوضع اللغوى فجعلت في التصرفات ‏ 
العقلية لما أوجب الحكم العقلي لذاته ‏ كالكسر للانكسار » والتسويد الموجب أي 
ل ى اه ا ا ترب ,اراچ ع ار 
اصطلاح » وهكذا العلل العقلية هي مؤثرة لذواتها بهذا المعنى » كالتحريك 
الموجب للحركة » والتسكين الموجب للسكون ( 


ثم قالوا : نها استعيرت من التصرف العقلي » فجعلت في التصرف 
الشرعي لمعان ثلا ٠‏ 


ا لاال رفا رجي للحكم هو اللجيوع 

المركب من مقتضي الحكم وشرطه وحله وأهله > وقد فسر وا قوم : ما اوجب 
حكاً شرعياً با وجد عنده الحكم » فراراً من مذهب المعتزلة القائلين بتأثير العلة 
لذاتها . 


سنوات عن جهابذة الشايخ ٠‏ أشهرهم الشيخ العلامة محمد بن عثان الحنبلي المشهور 
بخطيب دوما ؛ ثم بعد تلك المدة عكف على المطالعة لنفسه حتى برع في الكتاب والسنة 
والأصلين والمذهب ومعرفة الخلاف » وكان إلى جانب ذلك عارفا بالأذب والتاريخ » وله 
شعر . كان سلفي العقيدة ‏ كارها للمظاهر قانعا بالكفاف لايعنى لبس أو بأكل . ضعف 
بصره قبل الكهولة وفلج في أعوامه الأخيرة وقد ولي إفتاء الحنابلةءعاش في دمشق وتونفي فيها 
سنة ٠١١١‏ ه له تصانيف منها : المدخل إلى مذهب الامام أحمد وشرح روضة الناظر لابن ٠‏ 
قدامة في الأصول . ( مقدمته. لكتابه : المدخل إلى مذهب الامام أمد ص ۲ ومابعدها › 
محمد سعيد العماني : مقدمة كتاب المدخل إلى مذهب الامام مد ص أ ج » الأعلام ٤‏ / 
۲۳ () . 

› 0١ ورقة‎ ٥۸٥۳ الطوفي : شرح تختصر الروضة ت دار الكتب الظاهرية رقم‎ (٤۰( 
ابن بدران : المدخل إلى مذهب أحجمد‎ . ٠۳۷ - ۱۳١ الفتوحي : مختصر التحرير وشرحه ص‎ 
جن ر‎ 
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ومن أمثلة ذلك عقد البيع » والنكاح » فإن كلأ منهها علة لحكم شرعي : هو 
املك فالملك حكم شرعي » ومقتضيه كون الحاجة داعية إليه » وشرطه ما ذكر 
من شروط صحة البيع والنكاح في كتب الفقه » وحلّه العين المبيعة ٠‏ والرأة 
المعقودعليها » وأهليته كون العاقد صحيح العبارة والتصرف . 


٤١ ( 1 )‏ ) 
ووجه استعارة هذا المعنى من التصرف العقلى » شبهه بأجزاء العلة العقليه. 


ثانيها: ا مقتضى للحكم» وإن تخلف هذا الحكم لفوات شرطه أو وجود مانع ينع 


. )٤۲( منه‎ 


مثال ما فات شرطه . القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص وإن 
تغلف الوجوب لفوإات شرطه وهو المكافأة » كأن يكون المقؤل كافراً والقاتل 


ومثاله أيضاً ملك النصاب » فائه علة لوجوب الزكاة » وإن تخلف الوجوب 
لفوات شرطه » وهو خروجه عن ملكه قبل تام الحول . 


ومثال ما وجد فيه مانع ينع من الحكم » القتل العمد العدوان علة لوجوب 
القصاص وإن تخلف الوجوب لوجود مانع كأن يكون القاتل أبا للمقتول . 


» ۵١ ورقة‎ ٥۸٥١ الطوفي : شرح تختصر الروضة : مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم‎ )٤١( 
الفتوحى : مختصر التحرير وشرح الكوكب النير ص ۱۳۷ » ابن بدران : المدخل إلى مذهب‎ 
/ ١١ وابن تيمية : الفتاوی‎ . ٠١ وانظر ابن قدامة : روضة الناظر ص‎ . ٠١ أمد ص‎ 
. 0 

)٤۲(‏ الفتوحي : تختصر التحرير وشرح الكوكب انبر ص ۱۳۷ » ابن قدامة : روضة الناظر ص 
٠‏ ب الطوفى : شرحه لمختصر الروضهة مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم ۵۸٥۳‏ ورقة 01 › 
ا ا لار 7 ن نالفل إل ذهب ادا ١‏ 


ANOS 


ومثاله أيضاً ملك النصاب > عله لوجوب الزكاة ¢ وان تلف تخلف الوجوب 
لوجود مانع کالدین . 


ثالثها : حكمة الحكم وهي المعنى المناسب لتشريع الحكم أي المقتضي 
لتشر يعه » وهو ما يسمونه بالمعنى المناسب الذي ينشأً عنه الحكم (١؛»‏ » كمشقة 
سر لقصر وفطر.وبيان المناسبة » أن حصول المشقة على المسافر » معنى مناسب 
لتخفيف الصلاة عنه بالقصر ‏ وتخفيف مشقة الصوم بإباحة الفطرء وكانقهار 
مالك النصاب بالدين الذي عليه لمنع وجوب الزكاة عليه » وبيان المناسبة أن 
انقهاره بهذا الدين معنى مناسب لمنع وجوب الزكاة عليه (4؛) . 


وقد قال ابن قدامة بعد أن ذكر هذه المعانني بهذا الترتيب (ه٤)‏ 
« والأوسط أولى » . 


أساء العلة : 
اختلفت الاصطلاحات فى أساء العلة فقيل : السبب والأمارة والعلامة 


)٤۳(‏ للحكمة في اصطلاح الأصوليين إطلاق ثان . وهو المعنى المقصود من شرع الحكم » مثل 
التخفيف ‏ أو درء مفسدة المشقة بالنسبة لتشر يع القصر » لكنه غير مقصود للحنابلة فى هذا 
المقام . ونما المقصود هم الإطلاق الأول . وهو المعنى المناسب لتشر يع الحكم . 

)٤٤(‏ أبن قدامة : روضة الناظر ص ٠‏ . الطوفي : شرح ختصر الروضة خطوطة دار الكتب 
الظاهرية رقم ٠۸٠١‏ ورقة ٥۷‏ . الفتوحي : ختصر التحرير وشرح الكوكب المنير ص 
٠» ۸‏ ابن بدران : المدخل إلى مذهب أحمد ص ١١‏ » وانظر ابن تيمية : الفتاوی ۲١‏ / 
oY - ۳۵٦‏ . 

. "١ روضة الناظر ص‎ )٤٠( 
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والمعرف والداعي ٤‏ والمستدعي ٤‏ والباعث والحاملءوالمناط ٤‏ والدليل ‘ 
والمقتضي 6 والموجب ءوالمۇثر ( ٤٦‏ 


ومعظم اختلاف الاصطلاحات في أسائها . ناشىء عن اختلاف 
الاصطلاحات في معناهاءوإن كان بعض هذه الأساء ليس ناشئا عن اختلاف 


)١(‏ الشوكاني : إرشاد الفحول ص ۱۸١‏ . تحمد صديق خان : حصول المأمول ص ۱۳۷.. ابن 
بدران : المدخل إلى مذهب أمد ص ۱٤١‏ . شاكر الحنبلي : أصول الفقه ص ۳٠٠‏ » عباس 
مادة : أصول الفقه ص ١۷١-۱۷۰‏ . 
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المبحث الأول -مَعنى السب 


معنى السبب فى اللغة : 


السبب في اللغة » عبار" عما يتوصل به إلى مقصود ما . ولهذا نرى 


الفیر وزابادي يقول )١(‏ : « السبب .. ما يتوصل به إلى غيره » . ويقول ابن 
منظور (۲) « السبب کل شى“ يتوصل به إلى غيره » . ويقول الطوفي )١(‏ 
: « السبب في اللغة ‏ ماتوصل به إلى الغرض المقصود » . ويقول عبد العزيز 
البخاري (؛› : «السبب فى اللغة » ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة 
أو الة ». 


CC 


وبالتتبع لما ورد من المفردات الداخلة تحت هذا المعنى يتحصل لنا منها ما 
ي ٍ | 
١‏ الطريق ومنه قول الله تعالى : « فاتبع سببا )0( » أي طريقا )٦(‏ 


وقال الزتخشر ي )١(‏ : « ومالي إليه سبب : طريق » فإن المكان المقصود › 
وإن كان الوصول إليه إنما هو بالسير لابالطريق ٠‏ إلا أنه لاإبد من 
الطرن ارول إل الك مسي سا و 


القاموس المحيط مادة « سبه » . (۲) لسان العرب مادة « سبب » . 
شرح ختصر الروضة . مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم ٥۸٥۳١‏ › ورقة 0۷ . 
کشف الأسرار )٠( ٠ ,. ۱۲۸۹ / ٤‏ الكهف .الآية ۸٥‏ . 


أبو الخطاب : التمهيد مخطوط ورقة ٠١‏ . الآمدي : الاحكام ٠۲١۷ / ١‏ . الزنجاني : تخريج 


الفروع على الأصول ص ۱۸۷ . ختار القاضي : نظرية السبب ص ۱۹١‏ » الفناري : 
فصول البدايع ۲٤٠١ / ١‏ . النسفي : كشف الأسرار ۲ / ۲۲١‏ » البزدوي : أصول الفقه 
٤‏ / ۸۹ . السرخسي:أصول الفقه ۲ / ۳١٠‏ . ابن مفلح : أصول الفقه خطوط ورقة 
٤‏ »الفتوحي : شرح الکوکب المنیر ص ۱۳۸ » شاكر الحنبلى : أصول الفقه ص ٠٤٠١‏ . 
اساس البلاغة » مادة « سبب » . 


ينظر الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص ٠۸۷‏ . 
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۲ - الباب » ومنه قول الله تعالى في قصه فرعون : « لَعَلي أبلغ الأسَباب . 
اساب السّمّوات ٠٠١‏ » أي أبواها كا قاله بعض العلهاء )٠١(‏ ء 
وقيل:معناه : طرائقها ۱١(‏ )۰ فیکون شاهدا للأول › وقيل باحتال 
الأمرين )٠١(‏ » فيكون شاهدا هيا . 


ومنه أيضا قول زهير بن أبي سلمى (۳() : 


ومن هاب أسباب الايا يله 


ول تال اسشعباب الساءبسلم ا 


(۹) غافر» الآية ۳۷-۳١‏ . 

)٠٠(‏ ينظر أبو الخطاب : التمهيد » خطوط ورقة ٠۰‏ . البزدوی : أصول الفقه ٤‏ / ۱۲۸۹ء 
السرخسى : أصول الفقه۲ / ۳۰٠‏ . النسفي : كشف الأسرار ۲ / ۲۲١‏ » شاكر الحنبلي : 
أصول الفقه ص ٠٠١‏ الفنارى : فصول البدايع ۲٤١ / ١‏ . البخاري : كشف الأسرار 
)۱١( . ۹4 / ٤‏ ينظر الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص ۱۸۷ . 
القاموس المحيط مادة (سبه)ء وانظر الزحيلي: الوسيط ص ٠١‏ جمال الدين حمود : سبب 

الالتزام وشرعيته في الفقه الإاسلامي ص ٠١۳‏ . 

هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني من مضر » حكيم الشعراء في الجاهلية ٠‏ وفي 

أئمة الأدب من يفضله على شعراء العرب كافة » ولد في بلاد « مزينة » بنواحي المدينة › 

وكان يقيم ني الحاجو ( من ديار نجد ) واستمر بنوه فيه بعد الاإسلام ٠‏ قيل, كان ينظم 

القصيدة فى شهر وينقحها وبهذيها في سنة » فكانت قصائده تسمى « الحوليات » . له ديوان 

مطبوع ٠‏ توفي سنة ٠١‏ قبل المجرة . ( الأغاني ۳٠١ - ۲۸۸ / ٠۰‏ » شرح شواهد المغني 

ص ٤۸‏ ۔ ٤٩‏ . الأعلام ۳ / ۸۷ ) . 

ديوان زهير بن أبي سلمى بشرح الإمام ثعلب . ص ۲١‏ أي ومن هاب أسباب المنية ء 


(1۲) 


۱۳( 


کے 


۱٤( 


کے 
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فإن الأسباب هنا معنى الأبواب ( ٠٠‏ ) » وقیل : انها معنى الطرائق )١١(‏ › 
فتكون شاهدا للأول . وإنما سمى الباب سببا » لأنه يتمكن من التوصل 
به إلى المقصود . 


» انقطع السبب » أي الحبل‎ « : ٠۷( الحبل . وهذا يقول الزخشري‎ - ٣ 
' السبب الحبل » وكذلك يقول ابن منظورا‎ « : ٠١ ( ويقول الفيروزابادي‎ 
»)٠١( ومن ذلك قول الله تعالى : « فليمَدّد بِسَبّب إلى السأء‎ 
: )۲١( وقال الطونفي في معناها‎ » ) ١١ ١ أي بحبل إلى سقف البيت‎ 
من کان یظن أن لن یرزقه الله فلیمدد حبلا إلى سهاء بیته › ولیجعله في‎ « 
. حلقه » ثم لیصلب نفسه حتی ينخنق » وقيل غير ذلك‎ 
وإنما سمي الحبل سببا » لأنه يتمكن التوصل به إلى المقصود › فنزح الماء‎ 


: أبو الخطاب‎ . 4 4 ٤ البخاري : كشف الأسرار‎ . ۱۲۸١ / ٤ البزدوي : أصول الفقه‎ )٠١( 
. ٠١ التمهيد مخطوط ورقة‎ 

. ۱۸۷ الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص‎ )١١( 

(۱۷) أساس البلاغة مادة « سبب» . 

(۱۸) القاموس المحيط مادة « سبه » . 

(۱۹) لسان العرب مادة « سبب » . وانظر جمال الدين حمود : سبب الالتزام ص ۳ والزحیلی : 
الوسيط ص ٠١‏ . 

(۲۰( الحج الآية ١١‏ . 

)۲١(‏ النسفي : كشف الأسرار ۲ / ۲۲١‏ وانظر الغناري : فصول البدايع ۰۱ وشاکر 
الحنبلي : أصول الفقه ص ٠٠١‏ ء والبزدوي : أصول الفقه ٠۲۸١ / ٤‏ . وأبا الخطاب : 
التمهيد » خطوط ورقة ٠١‏ . والزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص ۱۸۷ › وابن 
مفلح : أصول الفقه » خطوط ورقة ٠٤‏ . والبخاري : كشف الأسرار ٠۲۸١ / ٤‏ ء 
والآمدي : الإحكام ١١۷ / ١‏ . وابن قدامة : روضة الناظر ص ١‏ . 

(۲۲) شرح تختصر الروضة . خطوط دار الكتب الظاهرية رقم ٥۸٠۳‏ . ورقة ٥۷‏ » وانظر 
القرطبي : الجامع لأحکام القران ۱۲ / ۲۱ - ۲۲ 
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مثلا وإن كان يحصل بالاستقاء » إلا أنه لابد من الحبل للوصول إليه ء 


٤‏ - الشفيع ۲١١‏ ) ومنه قول الشاعر: 


ومنه ما جاء في لسان العرب: «جعلت فلاناء سببا إلى فلان فى حاجتي.. أي 
وصلة وذر يعة » وما يقرب من هذا بجيئه بمعنى الوصلة والموده ‏ ومن ذلك 
قوله تعالی؛( ونَقَطْعَّت مم ألا ساب ٠١‏ » فقد قال ابن منظور : 
إن معنهها « الوصل والمودات » وقال الزخشري ١۷١‏ ) : « انقطع 
يله السب السات الوصل 6 . 
TT O O‏ 
MN id‏ ` 

وإغا سمي ذلك کله سپبا » لانه يتوصل به إلى المقصو | ږې 
وخلاصه ماتقدم » ان السبب يطلق على كل مايتوصل به إلى مقصود ما . 


(۲۳) أبو الخطاب : التمهيد » خطوط . ورقة ٠١‏ . 
)۲١(‏ أنشده الجرجانى : دلائل الاعجاز ص ۳۳١‏ بهذا اللفظ » وأنشد بعده : 
فاليوم حاجتنا ليك وإنما ذْعَى الطبيب لساعة الأوصاب 
ولم يعزهما إلى قائل » كما أنشدهها القزويني بهذا اللفظ في الایضاح ۱ / ٠۲۷١۱۲۱‏ . 
ولم يعزهما إلى قائل ‏ وذكر أن الجرجاني أنشده) . لكن قال المعلقون على الإيضاح ١‏ / 
۲ : « نسب البیتان لأحمد بن أبي دؤاد » وللباخرزي ولحمد بن أحمد بن سلهان » . 
)٠٠(‏ البقرة ‏ الآية )۲١( . ١١١‏ لسان العرب » مأدة « سبب » . 
(۲۷) أساس البلاغة » مادة « سبب » (۲۸) القاموس المحيط › مادة « سبه » . 
(۲۹) الآمدي : الاحكام ١‏ / ۱۲۷ . وانظر الفير وز ابادي : القاموس المحيط مادة « سبه » » وأبن 


NE 


ومن هذا البحث المفصل في معنى السبب لغة » يتبين لنا خطأً أبي 
حمد ابن قدامة ( رجه الله تعالى ) حيث قال )٠۰(‏ « السبب فى اللغة › 
عبارة عا بمحصل الحكم عنده لابه » وهو في هذا قد تابع الغزالى ( )٠١‏ رمه 


تعريف السبب فى اصطلاح الأصوليين : 


المتتبع للتعريفات التي ذكرها الأصوليون للسبب » يدرك أنهم تختلفون 
فيه » هل يشمل العلة أو لا يشملها . 


وبناء على ذلك تجد أن من يرى أنه يشمل العلة » لايفرق بين أن يكون 
هذا السبب مناسبا لتشر يع الحكم مناسبة ظاهرة » أو غير مناسب له مناسبة 
ظاهرة . ) 


منظور الان الف اة « سبب » » والبزدوي : أصول الفقه ٠٠٠١ / ٤‏ . والبخاري : 

کشف الأسرار ٤‏ / ۱۲۸۹ > والسرخسي : أصول الفقه ۲ / ٠١١‏ ء وأبا الخطاب . التمهيد 
خطوط » ورقة ٠١‏ . وابن ملك : شرح المنار ۲١ ٤٠۳ / ١‏ / ۸ » والتفتازاني : التلويح 
۲ / ۴۷ . وابن بدران : المدخل إلى مذهب أحمد ص 1۷ . وابن مفلح : أصول الفقه › 
خطوط » ورقة ٠٤‏ › والفتوحي : تختصر التحرير مع شرح الكوكب ص ٠۳۸‏ والنسفي : 
كشف الأسرار شرح المنار ۲ / ۲۲١‏ . والطوفي : شرح مختصر الروضة خطوطة دار الكتب 
الظاهرية ٠‏ رقم ٠۸١١‏ ورقة 0۷ ٠‏ والزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص ٠۸۷‏ . 
وجمال الدين محمود : سبب الالتزام وشرعيته في الفقه الإسلامي ص ٠١١‏ . والزحيلي : 


. ٠١ روضة الناظر ص‎ )۳١( 
. ۰ /۹ ewa (۳۱۷) 
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وأما من يرى أنه لايشملها » فإنك تجد أنه يشترط عدم مناسبته الظاهرة 
لتشر يع الحكم )٣۳(‏ . 


١‏ - فالآمدي يقول في تعريف السبب : « كل وصف ظاهر منضبط » دل 
الدليل السمعي على کونه معرفا لحکم شرعي .))١(‏ فقوله « وصف » أي معنی 
وذلك احتراز من الذوات » فإنها لاتكون أسبابا )٠٠(‏ . وقوله « ظاهر » احتراز 
من الوصف الخفي » فإنه لایصلح أن یکون معرفا » فلا یکون سببا )۳١(‏ » 
وقوله « منضبط » أي حدد وهو الذي لايختلف باختلاف الأشخاص والأحوالء 
احتراز من غير المنضبط وهو المضطرب . فإن الاضطراب يمنع من ترتيب الحكم 
عليه رفعا للحرج عن المكلف . والدليل السمعي هو ما كان من كتاب او سنه 
ومايرجع إإليهها » وقوله « معرفا لحكم شرعي » أي علامه عليه من غير أن 
یکون له تاثیر فيه (۴۷) . 


فهذا التعريف كا ترى يشمل بإطلاقه ما إذا كان بين الحكم والوصف 
مناسبة ظاهرة » وما إذا لم يكن بينهما مناسبة ظاهرة » غير أنه إن كان بينهم) 
مناسبة ظاهرة » سمي علة كما يسمى سببا » وإن لم يكن بينهم) مناسبة ظاهرة › 


(۳۳) وهذا مبني على اشتراط المناسبة في العلة » أما من لم يشترط ذلك فإنه ينول باإطلاق العلة 
على الوصف وإن لم يكن بينه وبين الحكم مناسبة . انظر شرح المحلى على جمع الجوامع ١‏ / 
٤‏ كا أنه مبني على اشتراط ظهور المناسبة في العلة عند من يشترط المناسبة في العلة . 

. ۱۲۷ / ۱ الاحکام‎ )۳٤( 

. 0۸ ورقة‎ › ٥۸٠١ الطوني : شرح ختصر الروضة مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم‎ )٠٠( 

. 0۸ ورقة‎ . ٥۸٥١ الطوني : شرح ختصر الروضه مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم‎ )۳١( 

(۳۷) أديب صالح : مصادر التشر يع ص ٥١١‏ . 
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سمي سببا فقط ولا يسمى عله ٠۸٠)عندمن‏ اشترط ظهور المناسبة في العلة( ٠"١‏ 


وإذا نظرنا إلى مذهب الآمدي في تعريف العله » للمقارنة بينه وبين تعريفه 
للسبب e‏ یری آن کل عله سبب ولیس کل سبب عله . ومعنى هذا أنما 
متغایران ف المفهوم و . فحقيقه العلة تغاير حقيقة السبب ون کان السب 


أعم من العلة عنده . 


ا لمناسب للحكم » السفر » فإن الشار ع جعله سببا لجواز الفطر 
في رمضان بقول الله تعالى : « ومن كان مَريضا أو على سَفر فعدة مِن 
ايام ا ٠‏ ) » وهو مناسب هذا الحكم مناسبة ظاهرة باعتبار مايتضمنه من 
الق الى ناسا الت ٠‏ سى غل کا س ما 


ومغاله أبضا > الإإسكار » فإن الشارع جعله سببا لتحريم شرب الخمر » وهو 
مناسب هذا الحكم مناسبة ظاهرة إذ أن السكر يؤدي إلى ذهاب العقل وضياعه › 


£١ (‏ ( 
وفي المنع من شرب الخمر حفظ للعقل › فيسمى السكر علة ‏ كا يسمى سبباء 


ومثاله أيضا > القتل العمد العدوان ‏ فإن الشارع جعله سببا لوجوب 
القصاص . وهو مناسب هذا الحكم مناسبة" ظاهرة ‏ لما يؤدي إليه من حفظ 


(۳۸) زکي الدین شعبان : أصول الفقه الاسلامي ص ۲٤۸‏ . 

(۳۹) انظر المحلي : شرحه على جمع الجوامع ٠١٤ / ١‏ . 

. ۱۸٥ البقرة »الآية‎ )٤١( - 

: وانظر الطوفي‎ ۲٤۹ وزكي الدين شعبان : أصول الفقه ص‎ ٩١ الزحيلي : الوسيط ص‎ )١( 
. 0۸ ورقة‎ » ٥۸٥١ شرح مختصر الروضة » خطوطة دار الكتب الظاهرية » رقم‎ 
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الأنفس وصيانةالدماء. فيسمى‌القتل العمد العدوان علةء كا يسمى سببا )٤١(‏ 


ومشال السبب غير المناسب للحكم مناسبة ظاهرة » زوال الشمس › وهو ميلها 
عن وسط الساء الى < جهة الغرب ٠‏ فقد جعله الشارع سببا لوجوب صلا الظهر 
بقول الله تعالى:« أقہ الصلاة لدلوك الشمس ( ٤٣‏ ) » والعقل لايدرك 
مناسبه ظاهرة بين زوال الشمس . ووجوب صلاة الظهر » ومذا يقال لدلوك 
الشمس : أنه سبب » ولايقال : إنه عله . لانتفاء المناسبة" الظاهرة بينه وبين 
وجوب الصلاة ١‏ ؛؛ ) » وذلك عند من اشترط ظهور المناسبة ”في العله (ه٠٤)‏ 


ومغاله أبضا شهود شهر رمضان . فقد جعله الشارع سببا لوجوب الصيام 
بقول الله تعالى :« فمن شهد منکم الشسَهرَ فليّصمه ر ٠٠‏ وقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيا رواه الإمام مد والنسائي : « صومُوا إرُؤْيِه ( ۷+ » 
والعقل لايدرك مناسبة ظاهرة بين شهود الشهر ووجوب الصيام » وهذا يقال:إن 
شهود الشهر سبب › ولايقال:إنه علة » لانتفاء المناسبة الظاهرة بينه 
وبزن وجوب الصيام ( ١؛‏ ). وذلك عند من اشترط ظهور المناسبة في العلة (١ء)‏ 


. ٠1 انظر الزحيلي : الوسيط ص‎ )٤۲( 

)€( الإسراء » الآية ۸ . 

: وانظر الطوفي‎ » ۲٤۹ وزكي الدين شعبان : أصول الفقه ص‎ » ٩۹۷ الزحيلي : الوسيط ص‎ )٤٤( 
. 0۸ ورقة‎ . ۸٠١ شرح ختصر الروضة  مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم‎ 

. ٠١١ / ۱ انظرالمحلي : شرحه على جمع الجوامع‎ )٤٠( 

) . ۸٥١ البقرة › الآية‎ )٤١( 

e ا‎ 
) . Ao AL 

. ۲٤۹ وزكي الدین شعبان : اأصول الفقه ص‎ . ٩۹۷ الزحیلی : الوسیط ص‎ )٤۸( 

. ١١١ / ۱ انظر المحلي : شرحه على جمع الجوامع‎ )٤۹( 


کے 
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وهذا التعر يف بعينهذ كره‌ابنمفلح )٠١(‏ والبخارى ٠١‏ وبعض المحدثين )٠١١(‏ 


(07) 


والقرانی ( ٥۳‏ ) و یتابعه محمد علي بن حسنن ( ٥٤‏ ) والفتوحی ( ٠۰١‏ ) وابن بدرأن 


وجماععة من المحدثين .)٠۷١(‏ يقولون في تعريفه : « هو مايلزم من وجوده 
الوجود » ومن عدمه العدم لذاته » أي : أنه وصف ظاهر منضبط . جعله 
الشارع علامة على مسببه » وربط وجود المسبب بوجوده وعدمه بعدمه (۸ه» 
فيلزم من وجود السبب وجود المسبب › ومن عدمه عدم المسبب لذاته . 


(0*۰) 


(0۲) 
(0۲) 
(0£) 
(00) 
(0 1( 
(0۷) 


(0۸) 


أصول الفقه . خطوط » ورقة ٠٤‏ . وابن مفلح هو شمس الدين أبو عبدالله محمد بن مفلح 
ابن محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي الحنبلي » شيخ الحنابلة في وقته » وأحد المجتهدين فى 
المذهب » ولد سنة ۷١۰۸‏ ه وقيل سنة ۷١١‏ ه كان أحد الائمة الاعلام تفقه وبرع ودرس 
وافتی وناظر وحدث وافاد ‏ وناب فی الحكم عن قاضي القضاة المرداوي > وكان غاية فى نقل 
مذهب الاإمام أحمد بن حنبل قال ابن القيم : ماتحت قبة الفلك أعلم ذهب الامام أحد من 
ابن مغلح . له مصنفات كثيرة منها:شرح على المقنع » وشرح على المنتقى » وكتاب 
القروع ٠‏ وكتاب في أصول الفقه ‏ والآداب الشرعية الكبرى والوسطى والصغرى . توفي 
بالصالحية سنة ۷۹۳ ه ( الدرر الکامنة ۵ / ۳۰ ۔ ۴۱ءشذرات الذهب ٦۱‏ / ۱۹۹ءجلاء 
العینین ص ۳۲۸ ۔ ۳۹ا لمدخل إلى مذهب مد ص ۲۱۰ ۔ ۲۱۱ . الأعلام ۷ / A_۷‏ “< 
الفتح المبين ۲ / ١۷١‏ ) . (۵۱) کشف الاسرار ٤‏ / ۱۲۹۰ . 


انظر - مثلا - عباس حادة : أصول الفقه ص ۳۱۸ . 

الفروق ١١ - ٦١ / ١‏ » شرح تنقيح الفصول ص ۸١‏ . 

. ٠١ / ١ تهذيب الفروق‎ 

تختصر التحریر الذي معه شرح الکوکب المنیړ ص ٠١۹‏ . 

المدخل إلى مذهب امد ص ٦۷‏ . 

انظر عبد الوهاب خلاف  :‏ أصول الفقه ص ١١‏ . جمال الدين حمود : سبب الالتزام 
ص ٠۲١‏ . ابا النور زهير : أاصول الفقه ۱ / ۱۱۸ - ۱۱۹ . مدکور : مباحث الحكکم ص 
۹ 

انظر عبد الوهاب خلاف : أصول الفقه ص ۱۱۷ . ومدکور : مباحث الحکم ص ٠١١‏ . 
وشاكر الحنبلي : أصول الفقه ص ٠٤٠١‏ . 
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فقوله:« ما » اسم موصول بعنى الأمر أو الوصف الظاهر المنضبط . وقوله : 
« من وجوده الوجود » يخرج به الشرط » إذ لايلزم من وجوده وجود ولا عدم › إنما 
يؤثر عدمه فى العدم ٠ )٠١(‏ وقوله : « ومن عدمه العدم » يخرج به المانعح › فإنه 
لایلزم من عدمه وجود ولا عدم ١‏ إنما يؤثر وجوده فى العدم ( ٠‏ ) يوضح ذلك مالو 
قلت : الديّن مانع من الزكاة فإنه إذا لم يكن عليه دين لايلزم أن تجب عليه 
الزكاة » لاحةال عدم وجوده للنصاب مع عدم الدين . كا أنه لايلزم ألا تجب 
عليه الزكاة › لاحټال أن يکون عنده نصاب حال عليه الحول )٠١(‏ . وقوله 
«لذاته» أي لذات السبب » ويخرج به مالو قارن السبب فقدان شرط » كالنصاب 
قبل تام الحول » أو وجود مانع كالنصاب مع وجود الدين » فإنه هنا لايازم من 
وجود السبب وجود المسبب » لكن لا لذاته » بل لأمر خارج عنه » وهو انتفاء 
الشرط او وجود المانع وكذلك يخرج به مالو خلف السبب سبب اخر› فإنه 
والحالة هذه » لايلزم من عدمه عدم المسبب . لكن لا لذات السبب » بل لأمر 
أخر خرج عن ذاته » وهو وجود سبب آخر بخلفه . وذلك کالزنی للبکر › فانه 
لايلزم من عدمه عدم المسبب . وهو الجلد لجواز ثبوته بالقذف » وكالردة › فإنه 
لايازم من عدمها عدم المسبب وهو القتل › لجواز ثبوته بجناية القتل عمدا 
عدوانا . 

فالسبب هنا لم يلزم من عدمه إالعدم لكن لا لذاته »بل لأمرخارج »وهو 
كون السبب الأخر خلفه )٦۲(‏ 


(۵4)( القرافي : الفروق ٠۲ / ١‏ وشرح تنقيح الفصول ص ۸١‏ . وانظر محمد علي بن حسين : 
تهذيب الفروق ٠٠ / ١‏ » والطوفي : شرح ختصر الروضة مخطوطة دار الكتب الظاهرية › 
رقم ٥۸٥۳‏ . ورقة ۵۸ » والفتوحي : شرح الکوکب المنیر ص ٠۳۹‏ . 

. ۸١ القرافي : شرح تنقيح الفصول ص‎ )1١( . انظر المصادر السابقة‎ )٦٠( 

)1۲( انظر القرانی : شرح تنقیح الفصول ص ۸۱ - ۸۲ والفروق ٦۲ / ١‏ والطوفي : شرح ختصر 
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وني هذا يقول القرافي رجه الله ( : « إذا أخلف السبب سبب أخر لايازم 
العدم » وبعد أن ضرب أمثلة لذلك قال ٠١‏ :« فيلزم وجود الحكم » لأن 
الأسباب الشرعية يخلف بعضها بعضا » فإذا قلت:لذاته » خرجت هذه النقوض › 
فإن هذه الأسباب كلها بالنظر لذاتها » إذا قطعنا النظر عن كونها ها شروط أو 
أبدال أو موانع لزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم » واف لايلزم ذلك فی 
الحالين . إذا عرض ها هذه الأمور » فهي بالنظر إلى ذاتها تق تقتض ذلك . وبالنظر 
الى الأمور الخارجية يتأخر عنها ذلك » ولاتنافي بين اقتضاء الشىء بالذات › 
وبين تخلفه للعوارض » . 


ولكن الطوني رحمه الله تعقب أولئك الذين قالوا : إن ما يخرج بقيد 
« لذاته » مالو عدم السبب» فإنه قد يوجد السبب» وذلك بأن يخلف السبب سبب 
آخر, وذلك بن المسبب وهو « الحكم » للسبب الخالف غير حكم السبب المنعدم › 
وإذا كان الأمر كذلك فإنه لأحاجة إلى تقييد استلزام عدمه لعدم الحكم بلفظة 
« لذاته » بل يقتصر في الاحتياج إليها في اتا وجوده لوجود الحكم . فقال 
في ذلك ( ٠١‏ ) :«قلت : وني هذا نظر » لأن المراد به مايازم من عدمه عدم حکمه 
الخاص به » المترتب على الأمر مطلقاء وحكم السبب الخالف غير حكم السبب 
الزايلء إذ الجلد بالقذف غير الجلد بالزنى ». 


الروضة مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم ٠۸٠١‏ . ورقة ۵۸ » والفتوحي : شرح الكوكب 
المنير ٠١١‏ ومحمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ٠١ / ١‏ . 

(1۳) شرح تنقيح الفصول ص ۸١‏ . 

. ۸۲ شرح تنقيح الفصول ص‎ )٦١( 

. 0۸ ورقة‎ › ٥۸٠١ شرح ختصر الروضة › مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم‎ )٠٠( 


AAS 


غير أنه يزيد عليه بأنه يبين خاصية السبب» وذلك بأنه يزم من وجوده وجود 


الحكم. ومن عدمه العدم الحكم .١١(‏ 


فالزوال مثلا ٤‏ فت ان يزم من و الصلاة لذاته» ومن عدمه 
عدمها لذاته والنصاب يلزم من وجوده وجود الزكاة لذاته» ومن عدمه عدمها 
لذاته . 


وقد ذكر مايقرب من هذا التعريف كل من العضد ( ٠۷‏ والبدخشى ( ١‏ ). 
وحمد صدیق حسن خان )١٩(‏ . 


. ٠۳١ مدكور : مباحث الحکم ص‎ » ٩٩ انظر الزحيلي : الوسیط ص‎ )٦7( 

(1۷) شرح مختصر ابن الحاجب » ص ۷١‏ » والعضد هو أبو الفضل عضد الدين » عبد الرمن بن 
أحمد بن عبد الغفار . الأيحجي الشافعي » عالم بالأصول والمعاني والعربية » من أهل يج 
( بفارس ) . ولي القضاء . وأنجب تلاميذ عظاما » وجرت له حنة مع صاحب كرمان › 
فحبسه بالقلعة » فهات مسجونا سنة ۷١١‏ من تصانيفه : المواقف فى علم الكلام » وشرح 
مختصر ابن الحاجب فى أصول الفقه . 

( طبقات الشافعية ط - أولى ٠١۸ / ١‏ - ۳ الدرر الکامنة ۲ / ٤۲۹‏ - 1 الأعلام 

4 | . ) ١١١ / ۲ الفح المبين‎ ٦١ / ٤ 

(۸) شرح المنهاج للبيضاوي ١‏ / ۸ . والبدخشي هو: محمد بن حسن البدخشي » ويقال: 
البلخشي . العارف بالله » المنطقي . الصوفي الحنفي › توطن مدينة دمشق › وكان بها وقت 
أن فتحها السلطان سليم العشماني › فزاره السلطان مرتين » كان له في الشيخ محيى الدين بن 
عربى اعتقاد . له شرح لنهاج البيضاوى في الأصول » اسمه مناهج العقول في شرح 
منهاج الأصول » وحاشية على شرح إلياس الرومي للشمنية في المنطق . توفي بدمشق في 
أواخر سنة ٩۹۲۲‏ هد » او فى اوائل ۹۲۳ ه . ( الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ١‏ / 
٩۰ _ ۹‏ » معجم المؤلفین ٩٩ / ٩‏ ) 

)٦۹(‏ حصول ال أمول » ص ٠١‏ . وهو أبو الطيب محمد صديق بن حسن بن على بن لطف الله 
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والغزالي يعرفه بقوله : « ونعنى بالأسباب ههناء أنها هي التي أضاف 
( الشارع ) الأحكام إليها )۷١(‏ ویدان على أنه أراد من تعريفه للسبب 
مايشمل العلة وغبرهاء أي ماکان بينه وبين حكمه مناسبة ظاهرة ومالم يكن 
كذلك. أنه مثل له با ليس فيه مناسبة ظاهرة. كدلوك الشمس لاقامة الصلاة 
وشهود الشهر للصيام› ويا فيه متاسبة ظاهرة. کالزنی لوجوب الحد )۷١(‏ . 


فإن كان بينه)ا مناسبة ظاهرة . سمي علةء كما يسمى سبباء وإن لم يكن 
بينهما مناسبة ظاهرة » سمي سببا فقط » ولايسمّى علة عند من اشترط ظهور 
المناسبة فى العلة.وإذا نظرنا إلى مذهب الغزالي في تعريف العلة للمقارنة بينه 
وبين تعريفه للسبب» نجد أنه يرى أن كل علة سبب» وليس كل سبب علة . 


6 ااي فیصرح باشتال السبب ا عل مابینه وبين 
ا 


الحسيني » المعروف بصديق حسن خان بهادار » القنوجى الفقيه الأصولى » ولد سنة ١١١۸‏ 
هه » ببلدة قنوج ( باهند ) وأخذ العلم عن أكابر العلهاء فيها » وارتحل إلى دهلي » للاستزادة 
من العلوم › وسافر إلى مكة للحج ‏ ومر في طريقة باليمن » وأخذ عن علهائه . ألف باللغات 
العربية والفارسية واهندية وقد بلغت مصنفاته باللغة الأولى ١‏ مصنفا » وبالثانية 0 
مصنفا : وبالثالفة ۷١٠۲‏ مصنف . من مؤلفاته : التاج المكلل » والاقليد لأدلة الاجتهاد 
والتقليد » وحصول المأمول في علم الأصول ( في أصول الفقه ) توفي سنة ۱۳۰۷ هھ ( التاج 
الملكلل ص ٠٥٤١‏ - ۰ » جلاء العینین ص ٤۸‏ . الأعلام ۷ / E ٣۷-۳٣‏ 
(N‏ 

. ٠١ / ١ المستصفى‎ )۷٠( 

. ٠١ / ١ انظر المستصفى‎ )۷١( 


(۷۲) فصول البدایع ۱ / ۲٤١‏ . 


2 


١‏ - مایفضی إلى حكم مطلوب يدرك فيه (۷۲) لابه وهذا یتناول مالیس تعلق 


الفعل به بصنع المكلف كالوقت . وماهو بصنعه. لكن لايكون الغرض 
من وضعه ذلك كالشرى للك المتعة. لأن المراد بالباء السببية. أعني 


العلية» وضعا شرعيا . ويخرج ما يدرك تأثيره فيا هو الغرض من وضعه. 
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(VY) 
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كل وصف ظاهر منضبط دل السمع على كونه معرفا لحكم شرعي . وهذا 
أعم » لتناوله كل مايدل على الحكم من العلل وغيرها » . ويفهم من 
كلامه أنه يرى أن العلة قاصرة على ماكان بين الوصف والحكم مناسبة 
ظاهرة » وأن السبب يشمله كا يشمل ماليس بينه وبين حكمه مناسبة 
ظاهرة . وعلى هذا فهو يرى أن كل علة سبب » وليس كل سبب علة . 
فبينهم) عموم وخصوص مطلق . 


وما تقدم يتحصل لنا أن السبب هو الأمر الذى جعل الشارع وجوده 
علامة على وجود الحكم» وانتفاءه علامة على انتفائة لذاته» سواء أكان 
مناسبا لتشر يع الحكم مناسبة ظاهرة. أم لم يكن كذلك « إلا أنه إن كان 
اتا ی ات قافا می ع ی بی ا برل کن 
مناسبا له مناسبة ظاهرة سمي سببا فقط ولم يسم علة (۷4) » فبینهم| 
عموم وخصوص مطلق . إذ السبب أعم مطلقا من العلة. حيث إن كل 
علة سبب» وليس كل سبب علة . 


هكذا في النسخة التى بين يدي . بلفظ ( فيه ) ولعل الصواب ( معه ) . | 

ینظر زکي الدین شعبان : أصول الفقه الاسلامی ص ۲٤۸‏ . أديب صالح : مصادر 
التشريع ص ٥٥١١‏ > حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ٦١‏ › مدكور : مباحث الحكم 
ص ٠۳١‏ فاضل عبد الرحمن : الأنموذج ص ٤١‏ . الزحيلي : الوسيط ص ٩۷‏ . 


NE = 


- وهذا نجد البخاري يقول )٠١(‏ : « السبب لفظ عام يطلق على العلة › 

وعلى السبب المصطاح » يقال : النكاح سبب الحل» والبيع سيب الملك » والراد 

منه العلة » . 

اڈ یی کے ی ا را يقال : ا 
املك والنكاح سبب الحلء والزنى سبب الحد» ويراد به العلة . » 

ويقول بعد أن ذكر تعريف الآمدي للسبب )١(‏ : « فعلى هذا التفسير 
کون الا اغات متدولا لكل مايدل عل اكم ويوصل ا 
العلل وغيرها » . 

وكذلك فعل الفناري» فإنه قد قال بعد ذكره لتعر يف الآمدي ال 


« وها ا لتناوله‌کل مایدل على الحكم من العلل وغبرها . 
وأا أتينا للباحثين المحدثينء وجدناهم ر بثبتون ذلك ف بحونهم ومن أولئك 
الأستاذ عبد الوهاب خلاف )۷٩(‏ » فبعد أن دک رأي بعض الأصوليين فى أن 


(۷0( کشف الأسرار ۲ / ۳۹۰ . (۷7) کشف الأسرار ۲ / ۳۹۱ . 

(۷۷) کشف الأسرار ٤‏ / ۱۲۹۰ . 

. ۲٤١ / ١ فصول البدایع‎ )۷۸( 

(۷۹) هو عبد الوهاب خلاف بك ولد سنة ۱۸۸۸ م بمدينة كفر الزيات ( ( إحدى مدن مديرية 
الغربية بمصر ) تعلم على الطريقة التي كانت متبعة في أكثر مدن القطر المصرى وقراه فبداً 
في الگتاب بحفظ القرآن > ویلم بالیسیر من مبادیء الحساب والاإملاء والتمرين على إجادة 
ا لخط » وف سنة ٠۹۰۲‏ . أرسله والده لطلب العلم با لجامع الأزهر بالقاهرة › وقد لبث يدرس 
بالأزهر جمس سنين وفي سنة ۷. واشت مدر الفا ء الشرعي فالتحق بها > وف 
سنه ۱۹۱۰٩‏ م نال الشهاده العالمية من مدرسة القضاء ء الشرعي » وعين مدرسا ها وفى سنة 
١‏ م عين قاضيا بالمحاكم الشرعية ‏ ثم نقل مديرا للمساجد ١‏ ثم نقل مفتشا قضائيا 
للمحاكم الشرعية ‏ ثم اختير أستاذ للشر يعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول . 

من مؤلفاته : علم أصول الفقه ‏ مصادر التشريع فا لانص فيه . توفي سنىة 
۰ه تقریبا . ( الفتح المبین ۳ / ۲١۸-۲۰١‏ ) . 
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السبب والعلة مترادفان قال ( ۸٠‏ : « ولكن أكثرهم ( أي الأصوليين ) على غير 
هذا . فعندهم كل من العلة والسبب علامة على الحكم » وكل منهها بنى الحكم 
عليه وربط به وجودا وعدما » وكل منه)ا للشارع حكمة في ربط اک به 
وبنائه عليه » ولكن إذا كانت المناسبة في هذا الربط مما تدركه عقولنا سمي 
الوصف العلة » وسمي أيضا السبب » وإن كانت ما لاتدركه عقولنا سمي 
السبب فقط » ولايسمى علة » فالسفر لقصر الصلاة الرباعية علة وسبب » وأما 
- غروب الشمس لإيجاب فريضة المغرب . وزواطها لايحجاب فريضة الظهر . 
وشهود رمضان لاأإيجاب صومه ‏ فكل من هذه سبب لاعلة . 


فكل علة سبب» وليس كل سبب علة». 
افا صاحب جمع الجوأامسع )۸١(١‏ وشارحه (المحلي) )۸١(‏ 


(۸۰) أصول الفقه . ٦۷‏ - 1۸ . وانظر بالنص جال الدین حمود : سبب الالتزام ص ۱۲۸ » وانظر 
الزحيلي : الوسيط ص A‏ حسین حامد حسان : الحکم الشرعي ص ۹ 


)۸١(‏ هو قاضي القضاة تاج الدين ‏ أبو نصر » عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تام 


بن يوسف بن موسى بن تام السبكي الفقيه الشافعي . الأصولي . المؤرخ » ولد بالقاهرة 
سنة ۷۲۷ ه . وسمع من علائها › ثم رحل إلى دمشق مع والده › فتلقى عن كبار شيوخها › 
افتى ولم يتجاز عمره ثمأاني عشرة سنة ‏ واشتغل بالقضاء سنة ۷٠١‏ ه وانتهت إليه رياسة 
القضاء والمناصب بالشام . حصل فنونا من العلم من فقه واصول . وكان ماهرا في الحديث 
والأدب » وبرع وشارك فى العربية » وكانت له يد طولى في النظم والنثر . من تصانيفه : 
شرح ختصر ابن الحاجب في بجلدين سمه ( رفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب ) وشرح 
منهاج البيضاوى في الأصول .وطبقات الفقهاء : الكبرى » والوسطى . والصغرى » وجمع 
الجوامع ( فى أصول الفقه ) وشرحه بشرح سماه ( منع الموانع ) . توفي بدمشق سنة ۷۷١‏ ھ 
( جلاء العينين ص ٠٠١ - ۲١‏ . التعليقات السنية على الفوائد البهية ص ۱۹١‏ . الأعلام 
۳۳١ / ٤‏ . الفتح المبین ۲ / ۱۸٥١ - ۱۸٤‏ ) . 

هو جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي الفقيه الأصولى المتكلم 
النحوى المنطقي المفسر » ولد بمصر سنة ۷۹١‏ ه ٠‏ عرفه ابن العماد بتفتازاني العرب » وكان 


AY) 


کے 


- ۷ 


فقالا' )۸١(‏ : «السبب ما يضاف الحكم إليه لتعلق الحكم به من حيث إنه معرف 
للحكم أو غيره» . 

وقد وضح «المحلي» اشتال السبب على ما بينه وبين حكمه مناسبة» وماليس 
كذلك بقوله ۸+١‏ : «المعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلةء 
كالزنى لوجوب الجلد. والزوال لوجوب الظهر,ء والاإسكار لحرمة الخمر» ووضح 
اشتال العلة على ما بينه وبين حكمه مناسبة وماليس كذلك بقوله (۸۰) «ومن 
قال :لا يسمى الزوال ونحوه من السبب الوقتي علةءنظر إلى اشتراط المناسبة في 
العلةء وسيأني أنها لا يشترط فيها ذلك». 

وما تقدم يتبين أنهها يريان أن العلة تشمل المناسب وغيره» كا أن السبب 
كذلك»فلا فرق إذن بين العلة والسبب» بل كل علة سبب»؛وكل سبب علة» فهما 
مترادفان (47) . ) 

وهذا نجد کلا من عبد الوهاب خلاف (۸۷) وجمال الدین حمصود (۸۸) 


يقول عن نفسه : إن ذهني لايقبل الخطأً ‏ كان مهيبا صداعا بالحتق . يواجه بذلك الظلمة 
والحكام ‏ ويأتون إليه فلا يأذن هم . عرض عليه القضاء الأكبر » فامتنع . من تاليفه : 
تفسير الجلالين ( أقه الجلال السيوطي ) وشرح جمع الجوامع في الأصول, توفي بمصر سنة 
٤‏ هھ . ( شذرات الذھب ۷ / ۲۰۳ . الضوہء اللامع ۷ / ۳۹ ١ء‏ > التاح المكلل ص 
۳ ب الأعلام ۲٠١١ / ١‏ . الفتح المبين ۳ / ٤٠١‏ ) . 

(۸۳) جمع الجوامع وشرح المحلي له ۱ / ۳۲ . 

. ٠۳۳ / ۱ شرح المحلي لجمع الجوامع‎ )۸٤( 

. ١١٤١ / ١ شرح المح لجمع الجوامع‎ )۸٠( 

۲١١ ص‎ ۱١ دائرة المعارف الاسلامية جلد‎ . ۳٠۹ ينظر عباس حمادة : أصول الفقه ص‎ )۸١( 
. ) مادة ( سب‎ 

(۸۷) أصول الفقه ص ٦۷‏ . 

(۸۸) سبب الالتزام ص ١۲۸‏ » وجمال الدين محمود » باحث معاصر » ورئيس نيابة بمحكسة 
النقض بالقاهرة . ومعار حاليا للجمهورية العربية الليبية . 


AAS 


م )۱١(‏ السبب عند الأصوليين جا 


والزحيلي ( ۸١‏ يقولون : «وقد جعل بعض الأصوليين العلة والسبب مترادفين». 
۳ - وأما من يرى أن السبب لا يشتمل على مابينه وبين الحكم مناسبة ظاهرةء 
وهو ما اشتهر عند الكثير بأنه هو العلةء فهم كثيرون. ٠‏ 
ومنهم البزدوي > فقد قال فی تعریف السبب ( ٩۰‏ ) : « هو في الشر يعة 
عبارة عا هو طريق إلى الشى“ . من سلكه وصل إليه » فناله في طريقه ذلك 
لابالطريق الذى سلك » كمن سلك طريقا إلى مصر بلغه من ذلك الطريق ؛ 
لابه لکن بمشیه » . 
ويوضح البخاري مقصود البزدوي بقوله )٠١(‏ «يعني هو في عرف الفقهاء 
مستعمل فيا هو موضوعه لغة أيضا وهو أن يكون طريقا للوصول الى الحكم 
الملطلوب» من غير أن يكن الوصول به» كالطريق يتوصل به إلى المقصد وإن 
كان الوصول بالمشي» وكالحبل يتوصل به إلى الماء وإن كان بحصل الوصول 
بالاستقاء» ويقول )٠١(‏ : «وعلى التفسير المذكور لا يتناول العلل» بل يكون 
اسما لنوع من المعاني المفضية إلى الحكم» فيكون تسمية تلك الأشياء (أي التي 
تذكر في أسباب الأحكام كالنصاب) أسبابا بطريق المجاز » . 


وكذلك فعل السرخسى ( .)٠۳‏ والنسفي .٤(‏ بل کانت عباراتهم وعبارات 
(۸۹) الوسيط ص ٤٠١‏ . والزحيلي هو : وهبة الزحيلي » باحث معاصر » وهو رئيس قسم الفقه 


الإسلامى ومذاهبه بجامعة دمشق . 
من مۇلفاتە الوسيط ف أصول الفقسه › ونظر ية الضر ورة الشرعية مقارنة 


القانون الوضعي . (۹۰) أصول الفقه ٠٠۹۰ / ٤‏ . 
)۹١(‏ كشف الأسرار ٠١١ / ٤‏ . وانظر دائرة المعارف الإسلامية جلد ١١‏ ص ١١‏ مادة. 
(( سیب ) . 
(۹۲) كشف الأسعرار ٠۲۹١ / ٤‏ وانظر دائرة المعارف الإسلامية جلد ۱۱ ص ۲۱۱ - ۲۲۱ . 
(۹۳) اصول الفقه ۲ / )۹٤( . ۳۰١‏ کشف الأسزار شرح المنار ۲ / ۲۲١‏ . 
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البزدوي متطابقة إلا ما كان من قبيل توضيح المقصود . 
وقال ابن ملك في تعريفه )٠٠(‏ «السبب في الشريعة» ما يكون طريقا إلى 
الثيٴ من غير أن يضاف إليه وجود ولا وجوب )١١(‏ » . 
وقال صدر الشر يعة (عبمدالله بن مسعود البخاري ٠)‏ ۷ : السبب «ماکان 
موصلا إلى الحكم في الجملة». وقال التفتازانى («» : «ما يكون طريقا إلى 
الحكم من غير تأثير فيه». ۰ 
ومن أمثلة ذلك زوال الشمس فقد جعله الشارع سببا لوجوب صلاة الظهرء 
والعقل لا يدرك مناسبة ظاهرة بين زوال الشمس ووجوب صلاة الظهرء ومثله 
أيضا شهود شهر رمضان. فقد جعله الشارع سبباً لوجوب الصيام» والعقل لا 
يدرك مناسبة ظاهرة بين شهود الشهر ووجوب الصيام . 
فهم يقصر ون معنى السبب» على مالم يكن بينه وبين حكمه مناسبة ظاهرة. 
اما عا كان :نة وين حكهة اة فاه فيسمو تة عة رلا رة ما رة 
وذلك كالسفر لجواز الفطر في رمضان؛ والإسكار ر شرب الخمرء والقتل 
العمد العدوان للقصاص. 


۳ 


. ٤٤٩ / ۱ شرحه للمنار‎ )٩٥( 

)۹١(‏ المراد بالإضافة المنفية » إضافة التأثير » والا 0 مطبقون على أن السبب » علامة على 
وجود الحكم . 

(۹۷) التوضيح شرح التنقيح ۲ / ٠١١‏ . وانظر المصدر نفسه ۲ / ٠٤١‏ . 

(۹۸) التلویح ۲ / ۱۳۷ ۰ وانظر مدکور : مباحث الجحکم ص ۱٠۳۳‏ . 

(۹۹) ينظر البزدوي ٤‏ / ۱۲۹۱ . البخاريءكشف الأسرار ٠۳١۷١ ۱۲۹١ / ٤‏ السرخس : أصول 
الفقه ۲ /۱ الفقه ۲ / ٠١۲ ۳۰١‏ المنار للنسفى وشرحه لابن سلك ٤١١ / ١‏ ۳ء٤‏ 
۲ / ۰۸ - ۰۹ » النسفي : المنار وكشف الأسرار ۲ / ۲١١‏ » صدر الشر يعة : التنقيح 
والتوضیح ۲ / ٦۲‏ ۔ ٠٤١ ١ ٦۳‏ . 
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فكل سبب ليس بعلة» وكل علة ليست بسبب» فبينه) تباين )٠٠١(‏ . 


وما تقدم يتحصل لناء أن السبب عند هؤلاء هو «الأمر الذي جعل الشارع 
وجوده علامة على وجود الحكم» وانتفاءه علامة على انتفائه لذاته ولیس أبينه 
وبين تشر يع الحكم مناسبة ظاهرة» )٠١١(‏ . ا 
٤‏ - أما الشاطبي فقد عرف السبب بأنه ما وضع شرعا لحكم لحكمة يقتضيها 
ذلك الحكم»وذلك هو ما يسمى بالوصف الظاهر المنضبط المشتمل على حكمة 
مقصودة للشارع من شرع الحكم. ومثل لذلك بحصول النصاب» فإنه سبب في 
وجوب الزكاة. والزوال»فإنه سبب في وجوب الصلاة. والسرقةء فإنها سبب في 
وجوب القطع» والعقود. فإنها أسباب فى إباحة الأنتفاع أو انتقال الأملاك )٠٠١(‏ 

وهذه الأمثلة. منها ما فيه مناسبة ظاهرة. كالنصاب لوجوب الزكاة» ومنها 
ماليس فيه مناسبة ظاهرة» كالزوال لوجوب الصلاة . 

وإذا نظرنا إلى اصطلاحه فى معنى العلةوهو آنا المصالح التیى تعلقت با 
الأوامر أو الاباحة. والمفاسد التى تعلقت ا النواهى » كالمشقة علة فى إباحة 
القصر والفطر فى السفر » إذا نظرنا إلى ذلك تبين لنا أنه يرى أن معنى السبب 
والعلة متباين. فكل سبب ليس بعلة. وكل علة ليست بسبب . 

وهذا نجده حين أراد أن يغرق بين معنييه) قال :٠٠١(‏ «وأما العلةء فالمراد ا 
الحكم والمصالح التى تعلقت ہا الأوامر أو الاباحة. والمفاسد التی تعلقت ہا 


) ) .. ۹۷ الزحيلي : الوسيط ص‎ )٠٠١( 

. ٩1 الزحيلي : الوسيط ص‎ . ۲٤١ ينظر زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص‎ )٠١( 
. ٤١ حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص . فاضل عبد الرحمن : الأموذج ص‎ 
. ٠0١ ال خضري : اصول الفقه ص‎ 

. ٠٣۵ / ۱ الموافقات‎ )۱۰۲( 

)۱٠۳(‏ نفس المصدر. 


النواهي» فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في السفرء والسفر هو السبسب 
الموضوع سببا لإاباحة. فعلى الجملة العلة هي المصلحة نفسها أو المفسدةء لا 
مظنتهاء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة» منضبطة أو غير منضبطة. وكذلك نقول في 
قوله عليه الصلاة والسلام:(لاً يقي القاضِي وهو غضبّان )٠٠١‏ فالغضب 
سبب» وتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج» هو العلة». 

على أن الشاطبي رمه الله قد بين أنه وإن كان الفرق بين السبب والعلة ني 
لمعنى ظاهراء كما ميزه إلا أنه قد يطلق لفظ السبب على العلة من أجل ما 
بینھا من اتصال.» وهذا نراه یقول بعد ما تقدم من کلامه )٠۰۰(‏ : «على أنه قد 
يطلق هنا لفظ السبب على نفس العلةء لا رتباط ما بينهما ولا مشاحة فى 
الاصطلاح». 

أما إذا نظرنا إلى معنى السبب عنده» ومعنى العلة عند من قال بأنها الوصف 
الظاهر المنضبط الذى يكون مظنة للحكمةء التى هي المعنى المناسب لتشر يع 
الحكم. لإجراء الموازنة بينهاء وجدنا أن السبب عنده» يشمل العلة عندهم أو هو 
بمعناها )۱١١(‏ . 
علاقة السبب بالعلة : 

تبين لنا فا مضى أن آراء العلهاء في معنى السبب مع النظر إلى آرائهم في معنى 
العلة بلغت أربعة. ولكن النظر إلى آرائهم فيه جردا عن النظر إلى معنى العلة 
ينحصر في اثنين: 


)٠۰٤(‏ قال ابن حجر : تلخيص الحبير ۱۸١۹ / ٤‏ : متفق عليه من حديث أبى بكرة بمعناه › ورواه 
ابن ماجه بلفظ « لايقضي القاضي وهو غضبان » وذكره ابن الدييع : تيسير الوصول ٠١ / ٤‏ 
بلفظ « لايحكم أحد بين اثنين وهو غضبان » وقال . أخرجه الخمسة . 
)٠٠٠(‏ الموافقات ۱ / ٠٠٣١‏ 
)٠١١(‏ الخضري : أصول الفقه ص ٠١‏ . 
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١‏ - السبب» كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا 
لحم شرعي. 

وهذا التعريف يشمل ما كان الوصف فيه مناسبا للحكم مناسبة ظاهرة ومالم 
يكن كذلك» ويصلح هذا التعريف لمن لم ير أن في بعض الأوصاف مناسبة 
ظاهرة لأحكامهاء بل الكل أمارة بجحردة للدلالة على الحكم وجودا وعدما. 
۲ - السبب» عبارة عا هو طريق إلى الشي“ من سلكه وصل إليه فناله في 
طريقه ذلك» لا بالطريق الذى سلك. بعنی أنه وصف ظاهر منضبط لکنه لیس 
بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة. 

كما أننا نستطيع أن نجمل معاني العلة في الأمور الآتية : 


١‏ - العلة. الوصف العرف للحكم. وهو مذهب من قال بأنها أمارة رد5 
عن المناسبة بينها وبين حكمهاء إذ لا مناسبة بين الأوصاف وأحكامها. 
ويدخل في ذلك الوصف مطلقا سواء ما سمي منه با مناسب أو غير المناسب 
عند من يرى مناسبة الأوصاف لأحكامها. 

 هنيب العلة. الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على مناسبة ظاهرة‎ - ١ 
وبين الحكم» ويدخل في ذلك بهذا التحديد مذهب المعتزلةء كا يدخل فيه‎ 
مذهب الآمدى وأتباغه.‎ 
العلةء ااضالك الشرعية التى تعلقت ا الأوامر أو الاباحةء والمفاسد‎ -۳ 
۰ التي تعلقت با النواهي.‎ 
وإذا أردنا أن نجري موازنة بين كل واحد من معنى السبب وما أجلناه‎ 

للمعاني التى قيلت في العلةء لنتبين أوجه التباين أو التشابه بينهماء 
ونستخلص النسبة بينهم) نقول: 

١‏ - إذا كان السبب شاملا للوصف المناسب للحكم مناسبة ظاهرة ومالم يكن 


- \AY - 


كذلك. وقد قلنا: إنه يدخل فيه قول من لم ير أن في بعض الأوصاف 
مناسبة ظاهرة لأحكامهاء فإنه لا فرق بينه وبين الرأي الأول للعلةء بل 
هما مترادفان )٠٠١(‏ ولذلك يقول الدكتور عباس حمادة ٠۰۸(‏ )ر بعض 
الأصوليين أطلق على السبب اسم العلة. لأن كلا منه) أمارة على الحكم 
وجودا وعدماء ومعناها لذلك واحد» فالسفر سبب وعلة على إباحة الفطر. 
ودلوك الشمس سبب وعلة على وجوب صلاة الظهرء ولذلك جعلوا السبب 
مرادفا للعلة واسما من أسمائهاء تطلق عليه بدون فرق بينههاء باعتبار أن 
واا اک 

وأما على المعنى الثانى للعلةء فيكون السبب أعم من العلة. حيث يشمل 
المناسب مناسبة ظاهر ور ذلك» وأما العلةء فتختص بالمناسب» وعلى هذا 
فكل علة سبب»وليس كل سبب علةء فبينهما عموم وخصوص ب 
)٠٠١(‏ ثم إن السبب على هذا المعنى» يفضي إلى الحكم في بعض أحواله 
(وذلك حيث لا يكون بينه وبين الحكم مناسبة) بواسطة. ولذلك يتراخى 
الحكم عنه حتى تتوفر الوسائط. أما العلة. فتفض إلى الحكم بدون واسطة. 


. ٦۷ عبد الوهاب خلاف : أصول الفقه ص‎ . ٠١١ - ٠۳۲/١ شرح المحلى : لجمع الجوامع‎ )٠۷( 
جال الدین محمود : سبب الالتزام ص ۱۲۸ . وانظر دائرة‎ ٠ ٥ الزحيلي : الوسيط ص‎ 
. ) مادة ( سبب‎ . ۲۲١ ص‎ ۱٠١ المعارف الاسلامية جلد‎ 

(۱۰۸) اصول الفقه ص ۳۱۹ . 

(۱۰۹) البخاری : شف الأسرار ۲ / ۹۰ ۲۹۰ . ۷ . الرهاوي : حاشيته لشرح ابن ملك 
للمنار ٠٠١ / ١‏ . فاضل عبد الرحمن : الأموذج ص ٤١‏ » زكي الدين شعبان » : أصول 
الفقه الاسلامي ص ٠۵٠١ _ ۲٤۸‏ . مدکور : مباحٿث الحکم ص ۱۳۱ » حسين حامد حسان . 
الحكم الشرعي ص 1٩‏ » عبد الوهاب خلاف : أصول الفقه ص 1۷ - 14 . عباس حادة : 
اضرل الفقه ص ۳۱۹ ۳۲١‏ الزحيلي : الوسيط ص ٩۷‏ » أديب صالح : مصادر التشر يع 
ص ۱۹۲ . 
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فلا يتراخى الحكم عنهاء وهذا يقول البخاري ٠١(‏ : «السبب قد يتاخر 
عنه حكمه » وقد يتخلف» ولا يتصور التأخضر والتخلف في 
ورل اة ل مارا اك والب ف ار 
عنه الحكم ويجوز ألا يثبت به الحكم » . 
وأما على المعنى الثالث للعلةء فالفرق بينهما واضح فبينه) تباين .٠٠١‏ 
۲ - أما إذا كان السبب» عبارة عا ليس بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرةء 
فإن بينه وبين العلة على المعنى الأول فرقا: إذ أنها تشمل ما يسمى 
مناسبا وما يسمى غير مناسب عند من يرون مناسبة الأوصاف 
لأحكامها. 
وهو بختص بغير المناسب» فكل سبب علة» وليس كل عله سببا 
فبينهما عموم وخصوص مطلق ٠٠١١‏ . ثم إن السبب على هذا 
المعنى» يفضى دائها إلى الحكم بواسطة ويتراخى الحكم عنه» أما 
العلةء فقد تفضي ,اليه بواسطةء حيث تكون غير مناسبة ويتراخى 
الحكم عنهاء وقد تفضي إليه مباشرة» حيث تكون مناسبةء ولا 
يتراخى الجحكم عنها .٠١١(‏ ) 


۱۹۱ / ٤ كشف الأسرار‎ )۱١۰( 

)۱۱١(‏ کشف الأسرار ۳ / ۱۲۹١‏ . وانظر الخلاف في حكم العلة من حيث تراخى الحكم عنها أو 
مقارنته ها مع الأدلة : البزدوي : ٠١١۸ / ٤‏ » البخاري : شف الاأسرار ٤‏ / ۱۳۰۸ء 
الأسنوي : التمهيد ص ٠٤١‏ . صدر الشريعة : التنقيح والتوضيح ۲ / ٠١١‏ ؛ 
التفتازاني : التلویح ۲ / ٠١١‏ . 

)۱۲( انظر الشاطسبي : ا لموافقات ٠٠٠١ / ١‏ . الخضري : أصول الفقه ص ٠١‏ . 

. ٥١١ حسين حامد حسان : الحكم الشرعى ص 1۹ » أديب‌صالح : مصادر التشر يع ص‎ )۱١۳( 

)£ \\( انظر مال الدن حمود : سبب الالتزام ص N٤‏ 
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وأما على المعنى الثاني للعلةء فالفرق بينها أن السبب يختص 

بالوصف الذي لم تظهر مناسبته لشرعية الحكم» ولذلك فهو يفضى 
إلى الحكم بالواسطةء ويتزاخى الحكم عنه حى تتوفر الوسائط ` 
اما العلةء فتختص بالوصف الذي ظهرت مناسبته لشرعية الحكم» 
فيفضيې إلى الحكم بدون واسطة فلا يتراخى الحكم عنه )٠١١(‏ 

a a E‏ وکل عا لت بي #بينهم) 
تباین )١‏ . 
وأما على امعنى الثالث للعلة. فالفرق بينهما واضح» فبينهما تباين . 

ومع ما يبدو بين السبب والعلة من الفروق على بعض المعاني 
هاء إلا أنهما والحالة هذه قد يطلق كل منهما على الآخر جازا لا رتباط 
ما بینهما (۱۱۷. 
ومماينبغي التنبيه له. أنهها يشتركان على كل المعاني التي قيلت فيهما 
في الانباء عن الحكم ونوع الارتباط بهء وبأن يلزم من وجود كل منهما ‏ 
وجود الجکم ومن عدمه (۸) . 


)٠٠١(‏ ينظر صدر الشر يعة : التنقيح والتوضيح ٠٤١/١‏ . الزنجاني : تخريج الفروع على 
الأصول ص ۱۸۷ - ۱۸۸ , الخضري : أصول الفقه ص ٠١ - ٥۹‏ شاكرالحنبلي . أصول 
الفقه ص ٠٤٠١‏ . حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص 1٩‏ » زكي الدين شعبان : أصول 
الفقه الإسلامي ص ۲٤۹‏ . مدكور : مباحث الحكم ص ٠۳۷ - ٠۳١‏ . الزحيلي : الوسيط 
ص ٩۷‏ - ۹۸ فاضل عبدالرمن : الأموذج ص ٠ . ٤۳-٤١‏ ۰ 

TET الل‎ ٠٠١ زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص‎ )۱١( 
فاضل‎ . ۳۲١ عباس حمادة : أصول الفقه ص‎ , ٠۳۷ مدكور : مباحث الحكم ص‎ 
) . ٤۳ عبدالر من : الأموذج ص‎ 

(۱٩۷)‏ ) الشاطبي : الموافقات ٠٠٠/١‏ . صدر الشريعة : التنقيح ۲ > ابن اطمام وا 
بادشاه:التحرير وتيسير القحرير 1۹/٤‏ الخضري : أصول الفقه ص ٠١‏ . 

(۱۱۸) البخاري : کشف الأسرار ۱۲۹۳/۲ ۔ ۱۲۹٤‏ . عباس حمادة : أصول الفقه ص ۳٠۹‏ . 
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ولصدر الشر يعة اصطلاح أخر في التفريق بين السبب والعلةء 
وحاصله: أن ماترتب عليه الحكم لا بخلو إما أن يعقل تأثيره ف 
الحكم ‏ أولا. 
فإن لم يعقل تأثيره فيه» فلا بخلو إما أن يكون ثابتا بصنع المكلف 
أولا. فإن لم يكن ثابتا بصنع المكلف» كالوقت للصلاة» خص باسم 
اا ا ) 
وان كان ثابتا بصنع المكلف» فلا بخلو إما أن يكون الحكم هو 
الغرض من وضع ذلك المترتب عليه الحكم أولا. 


فإن كان الحكم هو الغرض من وضعه فهو علةء كالبيع للملك. 
ويطلق عليه اسم السبب بجازا. ) 


وإن لم يكن الحكم هو الغرض من وضعهء فهو سبب» وذلك مثل 
الشراء لملك المتعةء فإن العقل لا يدرك تاثير الشراء فى هذا الحكم» 
وهو بصنع المكلف» وليس الغرض من الشراء ملك المتعة بل ملك 

الرقبة. 
(۱۱4۹) 


وإن عقل تأثير ما ترتب عليه الحكم فيه» فإنه بخص باسم العلة. 


)۱۱١(‏ صدر الشر يعة : التنقيح والتوضيح ۲ / ٠٤١‏ »ابن الام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير 
التحرير؟/1۸ . وهذا التفريق مفهوم مما ذكره الفناري للمعنى الأول للسبب» حيث قال في 
فصول البدایع ۲۲۰/۱ :«ما يفضي إلى حكم مطلوب» يدرك معه» لابه وهذا يتناول 
ماليس تعلق الفعل به بصع المكلف كالوقت» وماهو بصنعهء لكن لا يكون الغرض من 
وضعه ذلك . كالشرى للك المتعة. لأن المراد بالباء السببيةء اعني العلية وضعا شرعياء 
ورج مايدرك تأثيره فما هو الغرض من وضعه» كالشرى للك الرقبةء فإنه علة » . 


- \A1 - 


ولكن الکيال ابن امام )٠۲۰(‏ » قد تعقبه ببيان الاصطلاح الظاهر 
للحنفية في التفرقة بين السبب والعلةء بان مدار التفرقة على مناسبة 
ما ترتب عليه الحكم» أو كونه مظنة للمناسبة أو عدم ذلك فإن كان 
مناسبا أو مظنة للمناسبة. فهو علةء وأان لم يكن مناسبا ولا مظنة 
للمناسبةء فهو السبب» ولا ينظر في التفرقة إلى صنع المكلف أو عدم 
صنعه» ولا إلى الغرض من وضع ما يترتب عليه الحكم ..١(‏ 

وقد رد ابن امام ماقاله صدر الشر يعة» بأن اشتراطه في تسمية مالم 
يعقل تأثيره ما هو بصنع المكلف علة» بأن يكون الحكم هو الغرض 
من وضعه» يجعل العلة حينئذ هي الحكمة, لأن ذلك الشرط إنغا 
يتحقق فيهاء ومن المعلوم أن بين العلة والحكمة فرقاء وهذا نجده 
يقول مع شارحه محمد أمين أمير بادشاه ۲١‏ «وإن لم يكن المراد ما 
قلنا [وهو الاصلاح الظاهر للحنفية في التفرقة بينهما] بل با قاله 


)٠۲١(‏ هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الشهير بابن الام » السيواسي » ثم 
الإسكندري » أصله من سيواس »ولد بالإسكندرية سنة ۷۹۰ د ونبغ بالقاهرة » فكان إماما 
من علياء الحنفية . عالطا بالتفضر بر والفرانض والأصول والفقه وغبرها اقام بحب مدا : 
واوو ار ن كا الع( خر انا ت ا ) والتحرير( فى أصول 
الفقه ) . توفي بالقاهرة سنة ۸٦١‏ ه . 
( الفوائد البهية ص ٠۸١ . ۱۸١‏ الأعلام / (o£‏ . 

. 1۹ - ٦۸ / ٤ ينظر التحرير وتيسبر التحریر‎ )٠۲١( 

)۱١(‏ هو محمد أمين بن محمود ٠‏ الشهير بأمير باد شاه الحسيني نسبا ء الحنفي مذهبا » الخراساني 
مولدا » البخاري منشأً المكي موطنا . وهو مفسر صوفي . 
من كتبه تيسير القحرير ( في أصول الفقه شرح به التحرير لابن الام ) ٠‏ وتفسير 
سوره الحج » (رسالة في ان الحج المبرور يكفر الذنوب كلها . صغيرها وکبیرها ) . توفي سنه 
۷ هھ تقریبا .( مقدمته نفسه لکتابه تیسیر القحر یر (/ ۳ » معجم المؤلفین ٩‏ / ۸۰ ) 
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القائل المذ كور [وهو صدر الشر يعة] (خص اسم العلة)بالحكمة وذلك 
لأن ما بني عليه العليةء إنما يتحقق في الحكمة ليس إلا 
(والاصطلاح ناطق ) بخلاف التخصيص المذكورء وقد مر ما يفيد 
من تفسير كل من الحكمة والعلة على وجه يفارق الآخر )۲١(‏ . 


والتعريف الذي ستدور عليه دراستنا للسبب هو «أنه الوصف الظاهر 
المنضبط الذي دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي» وهو تعريف 
يشمل كل وصف ذه القيود التي قيد بها سواء كانت المناسبة بينه وبان 
الحكم. ظاهرة. تدركها عقولناء أم غير ظاهرة لا تدركها عقولنا. 


وإنغا اخترناه على غيره» لأنه رأي أكثر الأصوليين .٠٠١‏ ولان غيره من 
التعاريف كتعريف صدر الشر يعة» وتعريف من خصه با لم تظهر مناسبته. 
تدخل فيهءفهو أعم منهاء فا ذكره صدر الشر يعة ومن خصه با لم تظهر مناسبته 
من بحث فى السبب» سنتناوله» حيث هو جزه ما سنبحثه» ولأن كتب الأصول 
التي بحثت السبب بتوسع وعمق» قد اعتمدت هذا التعريف في بحثه. 

كا أننا سنتناول فى دراستنا للسبب» السبب بالمعنى الذي ذكره العلهاء في 
تخصيص العام بالسبب الخاص» وهو الداعي الى الخطاب على طريق الورود لا 
على طريقق الوجوب والتأثير. وذلك في الفصل الثامن. 
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المبحث e‏ 
إجراء الله أحکام الدنيا على الأسباب لا على علمه فی عباده : 


الله سبحانه وتعالی یعلم أحوال عباده » ظاهرها وباطنها . لا بخفی عليه شي 
من ذلك » وقد یطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على شي“ من ذلك کا أطلعه 
على المنافقين ٠‏ بخبره تعالى عنهم وشهادته عليهم . وكا أطلعه وأطلع المؤمنين 
معه على حال المتلاعنين » وذلك بشبه الولد لمن رميت به المرأة . كما أنه قد 
يطلعه على حال من أخذ ما لا بحل له أخذه . 

ومع ذلك كله » فإن الله سبحانه وتعالى . لم يجر أحكام الدنيا على علمه » 
ولا على ما يطلع به رسوله وامؤمنين ‏ بل أجراها على أسباب نصبها أدلة عليها . 
كما أجرى حكمه على المنافقين على وفتق ما ظهر من حالم » من النطق 
بالشهادتين . وإن لم يطابق قوهم اعتقادهم ‏ وکا أجرى حكمه على وفق ما 
ظهر من المتلاعنين . وكا حكم في أحوال كثيرة أخذ فيها الخصم ما لا يحل له 
أخذه على وفق ما ظهر . وإن خالف الحكم ما علمه )٠(‏ بل قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تأكيدا لذلك - فيا رواه الامام أحمد في مسنده والبخاري 
ومسام والترمذي والنسائي وایز داز وابن ماجه عن أم سلمة - « إن أا نک 
اكم فقصُون إل » وَلَعَل بَعضكم أن کون أن بجي من بض . 
اة (۲) . 

اختلف فى أن هما أسبابًا أولا : 
والأحكام التي سنذكر خلاف العلاء فيها ‏ من حيث إن ها أسبابا أولا 


. ٠١١-٠١١ / ١ وانظر السرخسى : أصول الفقه‎ . ٠٠١ / ۳ ابن القيم : أعلام الموقعين‎ )١( 
. ۲۸۸ / ۸ ابن تيمية : منتقی الأخبار الذى معه نیل الأوطار‎ ) ۲ ( 
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لبست هي نفس الأحكام .» بل المراد با المحكوم بها وهي العبادات وغيرها ( ٠٠‏ 
وعلى هذا التفسير » يكون إطلاق الحكم عليها « بجارًا لغوبًا » كضرب 
اليمين بجعنى مضروبه » ٠١١‏ . وقيل إن المراد بها الحكم › وهو النسبة الاإيجابية 
والسلبية » فإنك إذا قلت : زيد قائم » وليس بقائم ‏ فإن الحكم هو نسبة القيام 
أو سلبه » وقد أخذت من « قائم » و« ليس بقائم )٠١‏ » وعلى هذا التفسير ء 
يكون إطلاق الحكم عليها حقيقة عرفية )١(‏ . 


مراد باسباب الأحكام : 
وأما الأسباب . فإن المراد ها ما تضاف إليها الأحكام من حيث الظاهر ء 
وهذا معنی ینتظم کل وصف ظاهر منضبط › دل الدليل السمعي على كونه 
معرفًا لحم شرعي سواء ظهرت مناسبته أم لم تظهر » وعلى هذا تکون أسباب 
الأحكام . كلها أسباب بطريق الحقيقة » سواء كانت عللاً » كأسباب 
العقوبات . أم لم تكن عللاً كوقت الصلاة . 
وقيل إن المراد بها ما يكون عبارة عما هو طريق إلى الشى* ٠‏ أي آنا 
خاصة با لم تظهر مناسبته كالوقت للصلاة » وعلى هذا » فتسمية ماظهرت 
مناسبته سببا › بجازية (۷) . 
( ۳ ) النسفی وملاجیون : متن المنار » وشرحه نور الأنوار ۱ / ۳۰۷ - ۳۰۸ . ابن مَلك : شرحه 
للمنار ٠٠۵ / ١‏ . 
٤ (‏ ) ابن الحلبي : أنوار الحوالك ٠٠٠ / ١‏ . 
٥ (‏ ) الرهاوي : حاشيته لشرح ابن ملك للمنار ٠٠۰١ / ١‏ . 
١ (‏ ) ابن الحلبي : أنوار الحوالك ٠٠٠ / ١‏ . 
( ۷ ) انظر البخاري : كشف الأسرار ٠۲۹١ / ٤‏ . الفناري : فصول البدايع ۲٠١ / ١‏ وقابل ذلك 
بتن المنار للنسفي وشرحه نور الأنوار ١ ۳١۸ / ١‏ متن المنار وشرحه لابن َلك ٠۰١/١‏ › 
حاشية الرهاوي على شرح ابن مَلّك ٠٠٦ / ١‏ . وحاشية زاده عليه ٠٠١ / ١‏ .. 


No 


وعلى كل حال فالمراد بالأسباب . ما تضاف إليها الأحكام من حيث 
الظاهر » سواء كانت ظاهرة المناسبة أم لا . والاطلاق حينئذ على سبيل الحقيقة › 
أو ما تضاف إليها الأحكام من حيث الظاهر ما لم تظهر مناسبته » والاطلاق 
على ما ظهرت مناسبته بجازي 


.)۸( کلها هر الله تعالی‎ Te 7 ESS 
ولكنهم بعد اتفاقهم هذا . اختلفوا فى نسبة الأحكام من حيث الظاهر إلى‎ 
اساب صل لها‎ 
: ويمکننا حصر هذا الخلاف في ثلاثة مذاهب‎ 
. المذهب الأول : إثبات الأسباب للأحكام كلها‎ 
. المذهب الثاني : إنكار الأسباب للأحكام كلها‎ 
. المذهب الثالث : إثبات الأسباب للأحكام سوى العبادات‎ 


فأما المذهب الأول » فقد قال عامة الحنفية » وبعض أصحاب الشافعي . 
وعامة المتكلمين : إن لأحكام الشرع أسبابًا تضاف إليها . وإن كان الموجب ني 
الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى ٠١‏ . ولافرق في ذلك بين العبادات وغيرها 
كالعقوبات » وحقوق العباد )٠١(‏ . 


( ۸ ) ملاجیون : نور الأنوار ۱ / ۳۰۸ وقال ابن القيم : مدارج السالكين ۳ / ٠٠١‏ . « لانعلم 
من أتباع الرسل من قال : إنها مستقلة بانفسها حتى يحتاج إلى نفي هذا المذهب » . 

٩ (‏ ) البخاري : كشف الأسرار ۲ / 10۹ . “1١‏ > وانظر صدر الشر يعة والتفتازاني : التلقيح 
والتلویح ۲ / ١٤١١‏ الرهاوي : حاشيته لشرح ابن مَلْك ٠۰٦1 / ١‏ . 

(۱۰) المصادر أنفسها . 


~ ۹١ ته‎ 


ودليل ذلك . إجماع المسلمين على وجوب الصلاة على النائم في وقتها » مع 
آن الخطاب عنه موضوع > لأنه لا يصلح للخطاب . وعلى وجوب الصوم 
عليه » إذ أنه مؤاخذ بالقضاء بعد الانتباه ‏ والمغمى عليه والمجنون يؤاخذان 
بقضاء الصلاة » مالم يزد الاغهاء أوالجنون عن يوم وليلة عند الحنفية › و يؤاخذ 
المجنون بقضاء رمضان » مالم يستغرق الشهر عندهم » ويؤاخذ المغمى عليه 
والنائم بقضاء رمضان وإن استغرق الشهر عندهم ؛ فالخغطاب عن ھۇلاء 
موضوع بالإجماع ‏ ومع ذلك لم يمتنعم وجوب هذه الأحكام » فدل على أن 
وجوبپا ف حقنا مضاف إلى أسباب شرعيةء غير الخطاب ١١‏ . 


وقد قال الشافعي ( رمه الله ) بأن الزكاة تجب على الصبي » مع أنه غير 
مخاطب » وقال الجميع بوجوب العشر وصدقة الفطر عليه » مع أنه غير مخاطب » 
فدل وجوب ذلك عليه مع أنه غير خاطب على أن الوجوب قد أضيف إلى 
اسباب شرعية غير الخطاب )١(‏ 


وإذا كان الأمر كذلك » فإن جميع الأحكام مضافة إلى أسباب . كجعل 
القتل سببا في وجوب القصاص . والاإتلاف سببًا في وجوب الضمان › والنكاح 
سا ف ملك الوط ءَ . والوقت سببًا ف وجوب الصلاة ٠١(‏ ) بل ذكر التفتازاني 
ثبوت بعض ذلك بالأسباب بالنص والاجماع فقال )٠١(‏ : « وبعض ذلك قد 


: الرهاوي‎ ٠ 1٦١ / ۲ البخاري : كشف الأسرار‎ 1٦١ / ۲ البزدوي : أصول الفقه‎ )۱١( 
. 1۰٦ / ۱ حاشیته لشرح ابن ملك‎ 

(۱۲) البزدوي : أصول الفقه ۲ / ٠٦١‏ اهاري : حاشیته شرح ابن هلل ۱ / 1۰١‏ . 

(۱۳) انظر البخاري : كشف الأسرار ۲ / 10۹ - ٠١١‏ . 

. ٠١١ / ۲ التلویح‎ )۱٤( 
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ثبت بالنص والإجاع . كالبيع للملك » والقتل للقصاص . والزنى للحد إلى غير 
ذلك » . 

وقد نوقش هذا الدليل من قبل من نفى أن يكون للعبادات أسباب بأن ما 
يؤاخذ به النائم بعد الانتباه ‏ والمجنون وا مغمى عليه بعد الإفاقة › ابتداء 
عبادة » تجب بعد الانتباه أو الافاقة بخطاب جديد يتوجه عليه » وليس ذلك من 


باب قضاء شىء فات (0 ) . 


وأجيب عن ذلك من وجهين : 
الوجه الأول : أن ذلك . لو كان من باب ابتداء العبادة والفرض › ولم 
يكن من باب القضاء لشى“ فات . لما وجب رعاية شرائط القضاء كنية القضاء 
وغیرها » بل کان أداء فی نفسه » یشترط له ما یشترط فی المؤدى فى الوقت فقط . 
لكن شرائط القضاء وجبت رعايتها فيه » فدل على أنه قضاء لما فات .١١(‏ 


الرجه الات أن هذة الماذاتم لولم يكن ورجا عل التاتم إلذى ل نة 
إلا بعد خروج الوقت » والمجنون والمغمى عليه اللذين لم يفيقا إلا بعد خروج 
ا کن اع 2 اال کر وو ل 
وبيان ذلك « أن الصلاة متى لم تجب فى الوقت . لا جب قضاؤها بعد خروجه » 
كالكافر والصبي والحائض . إذا أسلم أو بلغ أو طهرت بعد خروج الوقت . لا 
يجب عليهم القضاء لعدم الوجوب فى الوقت » وحيث وجب ههنا ٠۷‏ » دل على 
أنه قضاء لما فات . | 


. ٦١١ / ۲ البخاری : کشف الأسرار‎ )٠٠( 
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م )٠۳(‏ السبب عند الأصوليين جا 


وما يدل لاإثبات الأسباب أيضاء ما جاء في القرآن الكريم من ترتيب 
الأحكام على الأسباب متنوعة, تارة بباء السببيةء وتارة بلام التعليل صر يحة أو 
مقدرة» وتارة بتعليق الحكم بالمشتق» إلى غير ذلك من الطرق» ومن أمثلته قول 
الله تعالی:(فبظلّم من الذين هاذوا حرّمتا عليهم طِيَبّات حلت ف 
وبصدّهم عن سيل الله كثيراً وَأخْذَهِم الرَبَا وقد نيوا عَنه وأكلهم 
أموال الناس بالباطل) ۸ . فقد رتب (سبحانه) تحريم الطيبات عليهم» 
على ظلمهم » وصدهم عن سبيل الله » وأخذهم الربا وقد نهو عنهءوأكلهم 
الأموال بالباطل » وذلك بباء السببية » وهذا يدل على إثبات الأسباب )٠١(‏ . 

وقد أسند ابن تيمية (رحه الله) إثبات الأسباب للأحكام إلى السلف 
والأئمة. بل زاد على ذلك بالقول بأن السلف والأئمة «متفقون على إثبات 
الأسباب والحكم خلقا وأمرا» )٠١(‏ . وقال ابن مفلح ٠٠١‏ : «وذكره بعضهم 
إجماع السلف والجمهور, وقاله ا معتزلة والكرامية والشيعة» . ويقول ابن القيم: 
«نحن نقول : إن الدين هو إثببات الأسباب» والوقوف معها والنظر إليها 
والالتفات إليهاء وإنه لا دين إلا بذلك كا لا حقيقة إلا به فالحقيقة والشر يعة 
مبناهما على إثباتها لا على محوهاء ولا ننكر الوقوف معهاء فإن الوقوف معها ؛ 
فرض على كل مسلم لا يتم إسلامه وإيانه إلا بذلك » والله تعالى أمرنا بالوقوف 
معها » بمعنى أنا نثبت الحكم إذا وجدت » وننفيه إذا عدمت » ونستدل بها على 


. ١٠١١ - ٠۵۹ النساء . الآية‎ )۱۸( 

(۱۹) ابن القيم : مدارج السالكين ٤۹٩۹ _ ۷ / ٣‏ » وانظر نفس المصدر ٤٠٤-٤١١/٣‏ . 

(۲۰) الفتاوی ۸ / ٤۸٤‏ . وانظر ۸ / ٤۸۷ - ٤۸٦‏ » وانظر ابن القيم : مدارج السالکین ۲۳ / ٤٠۹‏ 
)۲١(‏ أصول الفقه » خطوط » ورقة ٠١‏ . 

(۲۲) مدارج السالکین ۳ / ٤0۷‏ . وانظر كذلك ۳ / ۳۹۹ ٤٤١ - ٤۰۸ ٤۰۳‏ . وابن القیم ‏ = 
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حكمه الكوني فوقوفنا معها بهذا الاعتبار - هو مقتض الحقيقة والشر يعة». 
وقال أيضا )٠١(‏ : «ومعلوم أن طي بساط الأسباب والعلل تعطيل للأمر 
والنهي والشرائع والحكم» وأما الوقوف مع الأسباب واعتقاد تاثيرهاء فلا نعلم 
من أتباع الرسل من قال:إنها مستقلة بأنفسها حتى بحتاج إلى نفي هذا 
المذهب ... والحق الذى بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وفطر عليه عباده 
وأودعه في عقوم بين مذهب هؤلاء وهؤلاء فالمدى بين الضلالتين والاستقامة 
بين الانحرافين» . 
غير أن هؤلاء المغبتين للأسباب » اختلفوا فما بينهم : 
١‏ - فقالت المعتزلة: إن السبب مؤئر فى الحكم بذاته» ولكن بواسطة قوة 
أودعها الله فيه يكون ا التأثير (ء٠)‏ أما أن تكون مستقلة بالتأثير » فهذا لا 
يقول به أحد. وهذا يقول ابن القيم )٠٠(‏ : «لا نعلم من أتباع الرسل من قال: 
إنها مستقلة بأنفسها ‏ حتى يحتاج إلى نفي هذا المذهب» . 


هو شمس الدين » أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي ثم 
الدمشقي ابن قيم الجوزية » الفقيه ٠‏ الأصولى ٠‏ المغسر » النحوى .. ولد سنة 1۹١‏ هه ؛ 
ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية » وأخذ عنه » وتفنن في كافة علوم الإسلام ‏ صنف 
تصانيف كثيرة جدا في أنواع العلم ‏ وكان شديد المحبة للعلم » وكتابته » ومطالعته › 
وتصنيفه ٠‏ واقتناء الكتب ‏ واقتنى من الكتب مالم بحصل لغيره . من تصانيفه : تهذيب 
سنن أبي داود وإيضاح مشكلاتهء وزاد المعاد. وأعلام الموقعين عن رب العالمين » وبدائع 
الفوائد » وغير ذلك كثير . توفي بدمشق سنة ۷١١‏ ه .( الذيل على طبقات الحنابلة ۲ / 
٤٥۲ ۷‏ » جلاء العینین ص ۲۰ - ۳۲ . النجوم الزاهرة ۲٤۹ / ٠١‏ » الرسالة المستطرفة 
ص ۱۹۷ . الأعلام ٦‏ / ۲۸۰ ۔ ۲۸۱ ) . (#) الد 7 0 

: العطار‎ . ۲٠١ / ١ الفناري : فصول البدايع‎ . 1۷ / ١ أبوالنور زهير : أصول الفقه‎ )۲١( 
: الزحيلي : الوسيط ص ۹4 » مدكور‎ . ٠١١ / ١ حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع‎ 
. 1۲ / ۲ التفتازانې : التلویح‎ . ٠۴١ مباحث الحکم ص‎ 

. ٤٤۰١ / ۳ مدارج السالکین‎ )٠( 


N2 


وعلى مذهبهم» يكون المراد بكون الزنى سببًا لوجوب الحد» أنه مؤثر في إجاب 
الحد بذاتهء بواسطة قوة أودعها الله فيه >٠‏ 


وهذا مبني عندهم على كون العقل يدرك في الأفعال خسنا وشخا قل أن 
يرد الشرع اما اا تابع ما أدرکه العقل في هذه الأفعالء فإذا أدرك 
العقل في هذا الفعل حسنا کان الفعل حسنا عند اللهء ولا تجوز المخالفة. وإن 
أدرك فيه قبحا» کان الفعل سخا عند الله تعالىء ولا تجوز المخالفة )۲١(‏ . 


وقد أورد على مذ هبهم في السبب» ما أورد على مذهبهم في العلةء من أنها 
الوصف الخارج عن حقيقة الحكم المؤثر فيه بذاتهء أي بعد أن يخلق الله فيه قوة 
التائار: وهو أن السب امرجاوت: والحكم قديم» فلا يوثر الحادث في القديم» لأن 
تأثیره فيه یستدعي تأخر وجوده عنه أو مقارنته له. فالزنی مثلاً حادث» وإ جاب 
الحد قديم» فكيف يؤثر الحادث فى القديم ٠۸(‏ 

ولكن هذا الاعتراض قد أجيب عنه من وجوه ثلاثةء تقدمت حبن اعتر ض 
عليهم به في تعريفهم للعلة. 

واعترض عليهم الأسنوي ٠١‏ بكونه مبنيأً على مذهبهم في الحسن والقبح › 


(۲۱) ينظر الأسنوي : شرحه للمنهاج ۷١ / ١‏ . 

(۲۷) أبوالنور زهير : أصول الفقه ٦۷ / ١‏ - 1۸ . 

(۲۸( الأسنوي : شرح المنهاج ۷١ / ١‏ وانظر البدخشي : شرح المنهاج 1٩ / ١‏ »الفناري : فصول 
البدایع ۱/ ۲۱١‏ . 

(۲۹) هو أبو تحمد جمال الدين » عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم القرشي 
الأموي الأسنوي الشافعي › فقيه أصولي من علهاء العربية » ولد بأسنا سنة ۷١١‏ ه » وقدم 
القاهرة سنة ۷۲١‏ ه » فانتهت إليه رياسة الشافعية » وولى الحسبة » ووكالة بيت المال ثم 
اعتزل الحسبة . من كتبه : نهاية السول شرح منهاج الأصول » والتمهيد في تخريج الفروع 
على الأصول . توف سنة ۷۷۲ ه . 
( الدرر الكامنة ۲ / ٤٦۳‏ , الأعلام ۱١١۹ / ٤‏ . الفتح المبین ۲ / ٠۸١‏ - ۱۸۷ ) . 
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وهو باطل > فقال (۳۰) : « إن القول بالتأثير » مبني على أن الأفعال مشتملهة 
e‏ تکون هي الؤثرة في الحكم »إلا e‏ 
ak‏ 


وقد نفى هذا المذهب كل من البزدوي ١ )١١(‏ والسرخسي )۴١‏ . 
والبخاري (FT)‏ وات الجسان البصري e : (۳٤(‏ (۳۵). اا )۳١(‏ › 
ونسبوه الى القدر ية (۴۷) . 


۲ - وقال الغزالى : إن السبب مؤثر في الحكم. لکن لابذاته بل بجعل الله 
تعالی» بعنى أن الله تعالى هو المؤثر نى الأحكام بواسطة تلك الأسباب» وليس 
المراد ما يقوله المعتزلة من أن الله تعالى خلق قوة في هذه الأسباب يكون ا 
التأثير. بل المراد أن الله تعالى ربط بين الأسباب والمسببات ربطاً عادياء بحيث 
إذا وجد السبب وجد عنده المسبب )١(‏ . 


(۳۰) شرح المنهاج ۱ / ۷۱ ۷۲ . وانظر الفناری : فصول البدایع ۱ / ۲۱۱ ۔- ۲۱۷ . 

. ۱۲۹۲ ۔‎ ۱۲۹۱ / ٤ اصول الفقه‎ )۳١( 

(۳۲) أصول الفقه ۲ / ۳۰۲ . 

۱۰٦٤ / ۳١۱۲۹۲ ۱۲۹۱ / ٤ کشف الاأسرار‎ )۳۳( 

. وأبو الحسين » هو محمد بن علي الطيب . أبو الحسين » البصرى‎ . ۷۷١ . ۷۷١ / ۲ المعتمد‎ )۳١( 
٠ ها من مولفاته‎ 4۴١ أا العغزلة :ولذ ف البصرة سكن بغداد وتوف ها نة‎ 
المعتمد في أصول الفقه » وتصفح الأدلة » وغرر الأدلة » وشرح الأصول الخمسة . ( وفيات‎ 
. ) ١١١ / ۷ الأعلام‎ . ٤٠۲ - ٤۰١ / ۳ الأعيان‎ 

(۳۵) کشف الأسرار شرح المنار ۲ / ۲۳۳ . 

. ٩۰٩ / ۲ حاشیته لشرح ابن ملك‎ )۳١( 

(۳۷) انظر مثلا : البزدوى والنسفى : المصدرين السابقين . 

)۳۸( البخاري : كشف الأسرار ؛ / ۱۲۹۳-۲ . السرخسی : آصول الفقه ۲۰ / ۳١۲‏ , 
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وقد استدل هذا الرأى» بأن أفعال العباد التى هى طاعات أسباب للثواب» 
إأفاف الي في كر ااك الات هي لت رة لك دافا بل 
بجعل الله تعالى إياها كذلك. فكذلك أسباب الأحكام» ليست موجبة للاأحكام 
بذواتهاء بل بجعل الله ها كذلك»(۳۹) وهذا يقول النسفي )٠١(‏ : «وعندنا فعله 
لیس وجب بنفسه» کا لم يكن هو موجداء فكذا العللء لا تكون موجبة بنفسهاء 
بل بجعل الله تعالى إياها كذلك. وأجع الفقهاء على أن الشاهد بعلة الحكم إذا 
رجع» نسب إليه الإيجاب» حتى صار ضامناء کا لو شهدوا أنه قال لعبده: إن 
دخلت الدارء فأنت حر» وتحقق الشرط وقضى بعتقه» ثم رجعوا ضمنوا قيمة العبد 
مولاه» . 


وما يدل هذا الرأي أيضاء أن ذوات هذه الأسباب موجودة قبل الشرع» ولم 
تكن مزجة للأحكام: فدل عل أا ليست موجة بها بل ,ارج لاحك هر 
الله تعالى»ء إلا أن إيجابه لما كان غيبا عناء نسب الوجوب إلى العلل» فصارت 
موجبة فى حقنا تيسيرا عليناء لجعل الشرع إياها كذلك (١؛)‏ » أما في حق 
الشرع» فإن هذه الأسباب لا تكون موجبة شينًا )٤١(‏ . 


الفناري: فصول البدايع ۱ ۱ . النسفي: کشف الأسرار ۱ /۰۳۰۹ ۲۳۳/۲ ابن مفلح: 
أصول الفقه » مخطوط ورقة ٠٠١‏ ابن عبد السلام: قواعد الأحكام١ ١١ - ٠١/‏ ابو النور 
زهير: أصول الفقه 1۸/١‏ مدكور: مباحث الحكم ص ٠١‏ . 


(۳۹) ينظر البخاري كتف الاسر 2 00 البرخق + اضحول الف ؟ / 
ا قاری ٠‏ تر اا ٠/٠‏ اوري أن الف 04 

) . ۲۳۳ / ۲ کشف الأسرار‎ )٤٠( 

. ۲١۷ / ١ الفناري : فصول البدايع‎ . ۷١ المصدر نفسه » وانظر الشيرازي : اللمعم ص‎ )٤١( 

. ١۰۲ / ۲ السرخسى : اصول الفقه‎ )٤١( 
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وقد تقدم لنا في بيان تعريف الغزالى للعلة أنه اعترض عليه باعتراضين» وقد 
وردا عليه هنا آیضًاء وھا کا يأتی : 


الاعتراض الأول : أن الأسباب حادثة. لكونها أفعالاً للمكلفين كالزنى والقتل 
العمد العدوان. أو أشياء متصلة بالأمور الحادثةء كالدلوك بالنسبة للشمس. 

والأحكام عند الاشاعة - والغزالي منهم - قدية. والحادث متنع تأثیره ف 
القديمء لما يزم عليه من حدوث القديم. ضر ورة تاخر المسبب عن السبب او 
مقارنته له والسبب حادث» فيكون المسبب حادثا كذلك. أو لما يازم عليه من 
وجود المسبب بدون السبب» فلا يكون السبب حينئذ سببًاء وكلا الأمرين باطل › 
فيكون القول بتأثبر الأسباب في الأحکام» باطلاء لأنه مبني على باطل (۲؛) . 


راجیب عله بان الأستات لشت مۇنرة ف ذوات الأحكام حتی يزم ما تقدم› 
وإنما هي مؤثرة في تعلق الحكم بفعل اللكلف. وتعلق الحكم بفعل المكلف. حادث 
ند لقاع وهذا يكون الحادث قد أثر ف الحادث؛ ولا مانع من ذلك (٤؛).‏ 


الاعتراض الثاني: أن القول بتأئير الأسباب في الأحكام» مبني على أن 
العقل يدرك في الأفعال حسناً وقبحا > ويكون الفعل بواسطتها حسنا أو قبيحاء 
والغزالي من الأشاعرة وهم لا يقولون بالتحسين والتقیح العقلیین» فيکون قوله 
بتأثير الأسباب في الأحكام باطلاً لکونه ا على قاعدة يرفضها الأشاعرة. 
وهو منهم )٤٥(‏ . 


. 1۸ / ١ أبوالنور زهير : أصول الفقه‎ )٤١( 
. ٦4 / ١ أبوالنور زهير : أصول الفقه‎ )٤٤( 
. 1۸ / ١ أبوالنور زهير : أصول الفقه‎ )٤٠( 
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وأجيب عنه. بأن الغزالى وإن كان من الأشاعرةء إلا أنه يخالفهم في التحسين 

والتقبيح العقليين فيرى القول به معنى أن العقل يدرك في الفعل حسنا أو 
قېحا لكن الحكم فى الفعل لا يترتب على ما أدركه العقل من حسن أو قبح فيه. 
بل إن الحكم مرجعه إلى الله تعالىء و ا 
ماقبحه العقل» فهو تختار يفعل ما يشاء ويحكم مايريد. 


والغزالى بهذا سلك طريقاً وسطًا بين المعتزلة القائلين بأن العقل يدرك في 
الفعل حسناً أوأفبحاًء وأن الأحكام فى الأفعال تترتب على ما أدركه العقل من 
ن ارخ رب اا اع القائلين بأن العقل لا يدرك فى الفعل حسناً أو قبحاء 

بل الحسن ما حسنه الشرع» والقبيح ماقبحه الشرع )١(‏ 


ونحن نوافق الغزالى فا ذهب إليه» من أن العقل يدرك في الأفعال حسنا 
وقبحاًء يكون الفعل بواسطتهم)| جا أو قبيحا کوان الأحكام تثبت جرد ماف 
الأفعال من حسن أو قبح» بل مرجع ذلك إلى الله تعالى» ولكننا نخالفه في القول 
بأن الله قد يقبح ما حسنه العقل» وقد بحسن ما قبحه العقل» ونقول :إن 
السبب - حين يدرك. العقل ما فيه من حسن أو قبح - باعث, بعنى أنه يشتمل 
على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم» وقد مضت 
العادة أن يجري الله تعالى الأحكام على وفقهاء وامتنع في مطرد العادةء أن يقبح 
الله ما حسنه العقلء أو بحسن ماقبحه العقل . 
وهذا يقول ابن تيمة )٤١(‏ : «إن الأسباب تضمنت صفات مناسبة للحكمء 
شر ع الحكم لأجلهاء وشر ع لافضائه إلى الحكمة كا قال تعالى: (إن الصلاة 


0 ناورهر اصضول الفقد ا 7⁄7 04 : 


E E 


ت 


e ) )٤۸( ولذ كر الله كبر‎ > ep 
ايان أن يُوقح بكم العدَاوة واْبَْضَاءَ في الخمر والميسر )ره‎ 


ويقول ابن مفلح ٠١(‏ ) : «وبعضهم يقول با لمناسبةء ثبت بثبت الحکم عندها لاہا». 


ويقول ابن عقيسل )٠١(‏ وغيره )٠۲(‏ : «إنها موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد» ليست 
من جنس الأمارات الساذجة العاطلة عن الإيججاب» ويقول الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي ٥۳(‏ اى ان السبب لا بوجب ETT‏ هو جرد معرف وأمارة 
للحكم بل هو معنى في الفعل ونحوه» أو أمر لازم له رعاه الشرع في إثبات 
الحكم على وفقه» . 

وبهذه النصوص يتضح ماذكرنا . 


. ٤٥ العنكبوت » الآية‎ )٤۸( 

(۹) ال ۷مائدة ء الآية ٩١‏ . 

. ٠١ أصول الفقه › مخطوط » ورقة‎ )٠١( 

› هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحد البغدادي الظفري » المقرىء › الفقيه‎ )١( 
» ه‎ ٤٣١ الأصولي الواعظ  المتكلم  أحد الأعلام من الحنابلة » ولد في جمادى الآخرة سنة‎ 
وقيل غير ذلك » ونشأ ببغداد » له مؤلفات كثيرة في أصول الدين » والفقه » والفروع » منها‎ 
الكتا ف أصرل لذبن رقا اللي ن الف ترف غاد ا او د‎ 

( طبقات الحنابلة ۲ / ٠۵٠۹‏ . مختصر طبقات الحنابلة ص ٤١١‏ . الذيل على طبقات 
الحنابلة ٠١١ - ٠١١ / ١‏ . المطلع على أبواب المقنع ص ٤٤١ - ٤٤٤‏ المنهج الأحجمد ۲ / 
٥‏ ۔ ۲۳۳ . جلاء العینین ص ۱٦۰‏ ۔ ۱١۱١‏ ) . 

)0١(‏ آل تيمية : المسودة في أصول الفقه ص ۲۸١‏ . وقد نقله الشيخ عبد الرزاق عفيفي : تعليقه 
على الآمدی : الاحکام ۳ / ۲۰۲ . 

(o)‏ ) تعليقه على الأمدي : الإحكام ٠۲۸ / ١‏ وعبد الرزاق عفيفي ٠‏ هو شيخنا الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي عطية » أحد علاء الأزهر هر ؛ درس التوحيد والتفسير وأصول الفقه فى كلية الشريعة 


بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض » ثم انتقل مديرا للمعهد العالي للقضاء . 


ES 


1 


وا ينبغي د کره أن کلا من العطار ١‏ ؛ه) وطائفة من الباحثن المحدثين 0 
نسبواإلى الآمدي القول بأن السبب باعث . 


والمطلع على كتابه «الاحكام فى أصول الأحكام» يتضح له أنه لا يقول 
بذلك على إطلاقهء بل يقسمه إلى مالا يستلزم فى تعريفه للحكم حكمة باعثة 
على شرع الحكم» والى ما يستلزم ذلك اه) . 


وأما قوله (۷ه) : «إذا أطلق على السبب أنه موجب للحكم» فليس معناه أنه 
يوجبه لذاته وصفة نفسه» وإلا كان موجبا له قبل ورود الشرع» وإنما معناه أنه 


معرف للحکم لا غیرء کا ذکرنا فی تحدیده»» فليس معناه أنه يرى أن السبب - 
فى كل أحواله - محرد أمارة ساذجة عاطلة عن المناسبة. بدليل ما تقدم من 
تقسيمه للسبب إلى ما يستلزم فى تعريفه للحكم حكمة باعثة على شرع الحكم» 
وإلى ما لا يستلزم ذلك ويتم اتضاح ذلك بانه حال على ما ذکره فی تحدیده 
الذي فرع عليه هذا التقسيم . 


واشتغل إلى جانب عمله مديرا بالتدريس فيه » ثم انتقل إادارة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد نائبا لرئيس اللجنة الدائمة للإفتاء . ولازال يقوم بهذا العمل . 

)٠١(‏ حاشيته لشرح المحلي لجمع الجوامع ٠١١ / ١‏ . والعطار هو : حسن بن محمد العطار» 
الشافعي المصري › ولد سنة ۱٠١۹١‏ هه بالقاهرة . اصله من المغرب › نزل بعض أاجداده 
بمصر » واستوطنها » كان والده عطارا » فاستخدمه أولا فى هذه المهنة ‏ ثم أرسله إلى الأزهر ء 
فتعلم به » كانت له رحلة إلى الشام وغيرها من بلاد الشرق › نشر فيها العلم » ثم رجع إلى 
مصر » وعاد إلى التدريس › وتولى مشيخة الأزهر سنة ١‏ ه إلى أن توفي سنة 
٠‏ ه . اشتغل بالتصنيف ‏ فكان له من ذلك حاشية على شرح الجلال المحلىي على جمع 
الجوامع في أصول الفقه . ( الأعلام ۲ / ۲۳١‏ . الفتح المبين ۳ / ٠٤١‏ ) . 

(0 6 بطر الرحل + الرسبط ض ۸ :مد كور + سات الك ص ۴١٠‏ ال الدن حد: 

سبب الالتزام ص ۱۲١‏ - ۱۲۷( الامش ) . 

. ۱۲۸ / ۱ الإحکام ۱ / ۱۲۷ . (۷) الإحکام‎ )0٦( 


VES 


ومهذا يتبەن أن السبب عند الأمدي. کون باعا في أحد a‏ 
فلا يصح نسبة القول اليه بأنه یری أن السبب باعث بإطلاق. . 


وأما اذهب الثاني > فقد قال بعض الأصوليين e‏ ا e‏ 
للأحكام أسباب أصلاً » وقالوا : إن العلم بها إنما حصل من الأدلة صراحة أو 
دلالة » بعنى أنه إن كان الحكم في المنصوص عليه ثبت بظاهر النص 
وصر يحه » وإن كان في غير المنصوص عليه « تعلق بالوصف الذي جعل علة ؛ 
ويكون ذلك أمارة لثبوت الحكم فى الفرع )٥۸(‏ » وأما ثبوته » فإنما حصل من 
الآدلة (0۹) . ) 

فهم يرون أن السبب علامة وأمارة على الحكم» فهو معرف لهء إذا وجد توجه 


ا خطاب إلى المكلف» دون أن يكون هذا المعنى المنضبط مؤثراً فى الحكم» بل المؤثر 


فيه هو الله تعالى .٠.(‏ وحقيقة ذلك إنكا ران گر لاک ت 
فدلوك الشمس مثلاً معرف لايجاب الصلاةء بمعنى أننا متى رأينا الدلوك 
علمنا أن الله تعالى أوجب الصلاة. دون أن يكون للدلوك تأثير في إيجاب 
الصلاةء بل المؤثر هو الله تعالى والزنى معرف لإيجاب الحد. معنى أننا متى رأينا 
شخصاً يزني» علمنا أن الله أوجب عليه الحد» دون أن يكون للزنى تأثير ني 
إيجاب الحدء بل المؤثر هو الله تعالى والقتل العمد العدوان. معرف لااب 
القصاص . بعنى أننا متى رأينا شخصاً قتل شخصاً آخر قتلاً عمداً عدواناً ء 
علمنا أن الله أوجب على الحاكم أن يقتص منه ‏ دون أن يكون للقتل العمد 
العدوان تأثير في إيجاب القصاص . بل المؤثر هو الله تعالى » إلى غير ذلك من 
(0۸) البخاري : كشف الأسرار ۲ / ٠1١‏ 
(0۹) ينظر البخاري : كشف الأسرار ۲ / ٠٠٠‏ . التفتازاني : التلويح ۲ / ٠١١‏ . وانظر أصل 
المذهب في الرهاوعي : حاشيته لشرح ابن مَلّك للمنار ٠٠٦ / ١‏ . 
)٦۰(‏ السرخسي : أصول الفقه ٠٠١ / ١‏ . الأسنوي : شرح المنهاج ۷١ / ١‏ النسفي : كشف 
الأسرار ۳١۹ / ١‏ . البزدوى : أصول الفقه ۲ / ٦٦١‏ . الشيرازي : اللمع ص ۷١‏ 


Ye - 


الأسباب » فإنه يقال فيها مايقال في هذه ( ٠١‏ ) وقد صرح ابن القيم بحقيقة 
هذا المذهب حيث قال ( ٦۲‏ ) : « بل عندهم ( أي الجبرية ) صدور الكائنات 
والأوامر والنواهي عن محض المشيئة الواحدة التي رجحت مثلاً على مثل بغير 
مرجح › فعنها يصدر كل حادث » ويصدر مع الحادث حادث اخر مقترن به 
اقتراناً عاديا » لا أن أحدها سبب الآخر » ولامرتبط به » فأحدها محرد علامة 
وأمارة على وجود الآآخر » فاذا وجد أحد المقترنين وجد الآخر معه » بطريق 
الاقتران العادي فقط » لابطريق التسبب والاقتضاء » . 
1 )14 ( 
وإلى هذا الراى ذهب بعض )٠١(‏ الاأشاعرة ومنهم البيضاوي ولذلك قال : 
«فإن أريد بالسببية الالام فحق». ومعنى هذاء أنه إذا أريد بالسببية 
التعريف والأمارةء فهو حق لا شيء فيه إذ لا مانع من أن يجعل الله شيئا علامة 
وأمارة على حكم شي' آخرر )٠٠‏ » وكذلك تابعه الأسنوي فقال )٠١(‏ : «إن أريد 
بجعل الشرع الزنى سبباً لإيحجاب الحد هو كونه إعلاماً ومعرفاً له» فهو حق 


الآمدى : الاحکام ۳ / ۲٠۲‏ .ابن مفلح : أصول الفقه خطوط ورقة ٠١‏ › ابن تيمية : 
الفتاوی ۸ / ٤۸١‏ » أو النور زهير : أصول الفقه ١‏ / 1۷ » ابن السبكي + جع الجوامع 
وشر ح المحلي ٠١١ / ١‏ .الزحيلي : الوسيط ص ۹۸ » مدكور : مباحث الحكم ص ۵ . 

. 1۷ / ١ ينظر أبو النور زهبر : أصول الفقه‎ )1١( 

(1۲) مدارج السالکین ۳ / ٤۹٩‏ › وانظر ۳ / ٤٤٠٤١‏ ۔ ۱ء۰٤ ٤0۹‏ . 

(1۳) البخاري : کشف الأسرار ۲ / ٦٦۰‏ » ومن الأمانة أن نذكر أن أبا النور زهير : أصول الفقه 
١‏ / ۷ قد عزا هذا المذهب إلى جمهور الأشعرية » والحق أن جمهورهم لايقول بذلك » وإنا 
يقول با سيأتي في المذهب الثالث » كما نص عليه البخاري : کشف الأسرار ۲ / 10۹ ء 
والرهاوي : حاشيته لشرح ابن ملك ٠٠1/١‏ . 

. 1 المنهاج » النسخة المجردة عن الشروح ص‎ )٦4( 

. ٦۷ / ٠١ أبوالنور زهير : أصول الفقه‎ )٠٠( 

. ۷١ / ۱ شرحه للمنهاج‎ )٦7( 


E 


لانزاع فیه» فإنه ۳ أن يقول الشارع : متى رأيت انساناً ا آي 
أوجبت عليه الحد». وذهب بعض الحنابلة إلى هذاء وهذا ورد فى مسودة آل تيمية: 
«قد أطلق غير واحد من أصحابنا: القاضي (۸) » وأو الخطاب )٩(‏ › 
وابن عقيل» والحلواني  )٠١(‏ وغيرهم في غير موضع» أن علل الشرع» إنغا هي 


أمارات وعلامات. نصبها الله أدلة على الأحكامء فهی تجری تحرى الأساء». 


(1۷) ص ۲۸١‏ . وقد نقله الشيخ عبد الرزاق عفيفي » تعليقه على الآمدي : الإحکام ٠٠۲/۴‏ . 
(1A)‏ الراد به ٠‏ ابو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء » عالم عصره في 
الأصول والفروع وأتواع الفنون ‏ وشيخ الحنابلة » من أهل بغداد . ولد سنة ۳۸۰ ه » 
ارتفعت مکانته عند القادر والقائم العباسيين › وولاه القائم قضاء دار الخلافة والحريم › 
وحران وحلوان . له تصانيف كثيرة منها الأحكام السلطانية » والكفاية فى أصول الفقه › 
والعدة فى أصول الفقه ‏ والمجرد في الفقه على مذهب الإمام أحد . توفي سنة ٤۵۸‏ هى . 
(٠‏ طبقات الحنابلة ۲ / ۱۹۳ - ۲۳۰ . ختصر الطبقات ص ۲۷۷ - ۳۸۸ الطلع 
ص ٤٠١ - ٤٠١‏ المنهج الأ مد ۲ / ۱١۸ ٠٠٠١‏ . المدخل ص ۲٠١‏ الأعلام ١‏ / 
OY‏ 
(1۹) هو ابو الخطاب محفوظ بن أحد بن الحسن بن أحد الكلوذاني البغدادي الفقيه ‏ أحد أثمة 
ا لمذهب الحنبلي » ولد في ثاني شوال سنة ٤٤۲‏ هھ ببغداد » وکان أصله من « كلوذاى » ( من 
ضواحي بغداد ) . من مؤلفاته : التمهيد فى أصول الفقه › المداية فى الفقه » وكانت له يد 
حب ف اااي ورل ار اف ن رع ت 0ت 
( طبقات الحنابلة ۲ / ۲۵۸ مختصر الطبقات ص ٤١١ - ٤0۹‏ . الذيل على طبقات 


/ ۲ المنهح الأمد‎ . ٤٠١ المطلع ص‎ ۲٠١ / ٠ النجوم الزاهرة‎ . ٠۲١۷ - ۱١١ / ١ الحنابلة‎ 
. ) ۱۷۸ / ١ الأعلام‎ ۰ ۰٦ ۸ 


هو أبو الفتح حمد بن علي بن محمد بن عشمان بن المراق الحلواني » الفقيه الزاهد » ولد سنة 
۹ هھ . وسمع الحديث من أبي الحسين بن المهتدى وأبى الغانم بن المأمون » والقاضي أبى 
علي » وغيرهم دراي الفافى اا ل مرجد ن دكن و ا اا 
ببغداد » له كتاب كفاية المبتدي في الفقه » ومصنف آخر في الفقه أكبر منه » ومصنف ني 
أصول الفقه في بحلدين > وله ختصر العبادات . توفي سنة ٠٠٠‏ ه . 
( طبقات الحنابلة ۲ / ٠۵۷‏ . الذيل على الطبقات ٠١١/١‏ ) . 


۷۰( 


کے 
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وقال ابن مفلح )۷١(‏ : «فعله زار لعلة وحكمة› أو ke‏ ینکره کثر من 
أصحابنا كالقاضى» وكثير من المالكية» والشافعية. وقاله الجهميةء والأشعرية. 
والظاهر ية» وغيرهم». 


واستدلوا لما ذ هبوا إليه بجا يأتي : 


(الدليل الأول) : كا أن الله سبحانه وتعالى مختص بصفة الإيجاب 
اللأشياء المحسوسة والخلق هاء فهو مختص أيضا بصفة الإجاب للأحكام 
رانشرع هاء فلو أضفنا الإيجاب للأحكام والشرع ها إلى الأسباب» كان ذلك 
قطعاً ها عن الله سبحانه» وذلك لا جوز لكنه تعالى جعل بعض أوصاف النص 
علامة على الحكم في الفرع» كي يظهر للناس»ومن هنا تسمى هذه الأوصاف 
ااا موجبة على طريق المجاز حيث ظهور أحكام الله عندها )۷١(‏ . 


وأجيب بأنه لا يلزم من إضافة الايججاب للأحكام إلى الأسباب» قطعها عن 
الله سبحانهء إذ أننا لا نقول بأن الأسباب» موجبة بذواتهاء لأن الإيجاب لا 
يتصور إلا من مفترض الطاعة. بل نقول : إن الأسباب طريق إلى الحكم 
وموصلة إليهء وقد يظهر فيها معنى المناسبة لأحكامهاء وإضافة الحكم إلى 
الست بالمعنی الذى قلناه. لا ينع من إضافته إلى غيره» ومن ذلك مالو قتل 
قر بسبیف» فان القتل حصل حقيقة بالسيف. ولكنه لا يمنع ذلك من 

تل حتى إنه يجب عليه القصاص.» وكذلك الشبع والري» فإن 
شل حقيقة بالطعام» والري بحصل حقيقة بالماءء ومع ذلك لا يمنع من 
e‏ الى الط والساقي ( ۷۳. 
)۷( أصول الفقه . خطوط » ورقة ٠١‏ . 


(۷۲) البخاري : كشف الأسرار ۲ / ٠١١‏ . 


eV 


( الدليل الثاني) : أن الأحكام مضافة E‏ إلى إجاب الله تعالى لأنه - 
وحده - الشارع للشرائع إجماعاء «فلو أضيفت الأحكام إلى أسباب أخرء لزم 
توارد العلل المستقلة على معلول واحد ٠١‏ » واللازم متنع» فيمتنع الملزوم. 
وهو إضافة الأحكام إلى الأسباب. 

(الدليل الغالث) : لو أبتنا الأسباب للأحکام ولم نقل بانفرادها في إيجاب 
الأحكام» لزم من ذلك أن تكون مكملة فى إيجاب الأحكام لقدرة ناقصة والله 
سېحانه موصوف بالقدرة التامةء وإذا كان كذلك. فلا يجوز أن يتعلق وجوب 
أحکامه بالأسباب حقيقة (ه۷) . 


راخت عن الدليلين با أجيب به عن الأول إذ أن ذلك إنا يلزم أن لو قلنا : 
إن الأسباب موجبة بذواتهاء ولسنا نقول بذلك» بل نقول : إنها طريق إلى الحكم 
وموصلة إليهء وقد يظهر فيها معنى المناسبة للحكم الذي دلت عليه. 

( الدليل الرابع) : لو كانت الأسباب ثابتة للأحكام» لم يتصور اثفكاكها 
عن الأحكام > کا في الأسباب العقليةء فإن الكسر مثلاً لا يتصور بدون 
الانکسار» لکنه يتصور انفكاك الأسباب عن الأحكام الشرعية. وبيان ذلك. أن 
الأسباب كانت موجودة قبل الشرع» ولا أحكام معهاء وقد توجد بعد الشرع بلا 
أحكام» وذلك کا في المجانين والصبيان ونحوهم» بل إن من أسلم» وهو في دار 
الحرب » ولم بهاجر إليناء ولم يبلغه الخطاب, لا تجب عليه العبادات. ولو كان 
ثبوت الأحكام بالأسباب» دون الخطاب » لو جبت عليه العبادات» لتحقق 
الاشتات فی حقه (۷) . 


. ٠١١ / ۲ التفتازاني : التلویح‎ )۷١( 
. ٠1١ / ۲ البخاري . كشف الأسرار‎ )۷١( 
. ٠٤١/ ۲ وانظر التفتازاني : التلويح‎ ١ ٦٠ / ۲ البخاری : کشف الأسرار‎ )۱ 


(oy ~- 


وأجيب بأنه إنما يلزم عدم تصور انفكاكها عن الأحكام لو قلنا بأنها موجبة 
بذواتهاء لكنا لا نقول ذلك بل نقول: إنها موجبة بجعل الله تعالى إياها كذلك. 
ودا انظ کن أن تكو اسابا ول اکتا ف بعض الحالات عن الأحكام. 

رلا ان أسبات المقربات:وعقرى المباد وغرفا كانت موجردة قبل 
الخطاب. ومع ذلك لم تكن أسباباً إلا بعد ورود الخطاب بجعل الله تعالى ها 
اشبابا. ) 

وأما من أسلم ني دار الحرب» ولم مهاجر إليناء ولم يبلغه الخطاب» فإغا لا تجب 
العبادات عليه قبل بلوغ الخطاب, لأنه لا وجه لوجوب الأداء فى حقه» لعدم 
ثبوت الخطاب في حقه» ولا وجه لوجوب القضاء عليه لأن ذلك مبني على 
وجوب الأداء» ولم جب عليه ذلك» ولأن ني إيجابها عليه حرجاء لأن العادة أن مدة 
بقائه في دار الحرب» تطول فتجتمع عليه عبادات كثيرة» فتسقط عله دفعا 
للحرج» واما إذا بقي مدة قصبرة. فان ذلك يلحق بالكشير لندرته (۷۷). 


م إن قول هؤلاء خالف لا تقدم» من الإجماع على إثبات الأسباب 


للأحكام. وقد علق البخاري على هذا المذهب بقوله (۷۸) : «مسن أنکر یع 
الأسباب وعطلهاء وأضاف الايجاب إلى الله تعالى فقط » فقد خالف النص 
والاجماع. وصار جبرياً خارجا عن مذهب السنة والجهاعة» . 


ویقول أبن تيميه ١‏ (۷۹) : « منكرو الأسباب كجهم ( (۸۰) ومر وافقه وإلا 


(۷۷) البخاری : کشف الأسرار ۲ / ١١١‏ . 

)۷۸( كشف الأسرار ۲ / ۰ . 

(۷۹) محموع الفتاوی ۸ / ٤۸٤‏ . 

)+4 هو أبو حرز ‏ جهم بن صفوان السمرقندي › . من موالی بن راسب » رس الجهمية › قال 
الذهبي : الضال المبدع هلك في زمان صغار التابعين > وقد زرع شرا عظما کان يقضي في 
عسكر الحارث ہن سر یج الخارج على أمراء خراسان . فقبض عليه نصر بن سيار › . فطلب 
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فالسلف والأئمة. متفقون على إثبات الأسباب والحكم خلقا وأمرا» .ويقول :»١(‏ 
«وإنما يقول إنه علامة محضة طائفة من أهل الكلام» الذين بنوا على 
قول جهم» وقد يطلق ما يطلقونه طائفة من الفقهاءء وجمهور من يطلق ذلك من 
الفقهاء يتناقضون: تارة يقولون بقول السلف والأئمةء وتارة يقولون بقول 
هؤلاء» وجاء في مسودة آل تيمية بعد ذكر هذا المذهب (۸۲ «وهذا الكلام غير 
صحيح على الإطلاق» . ويقول ابن القيم ١(‏ : «ومعلوم أن طي بساط 
الأسباب والعلل تعطيل للأمر والنهي والشرائع والحكم » ويقول : (۸) « قال 
شيخنا (ابن تيمية) : وهذا الأصل (إنكار الأسباب) خالف للكتاب والسنةء 
وإجماع السلف» وأئمة الدين» بل وخالف لصر يح العقلء والحس والمشاهدة» . 
ويقول أيضا )۸١(‏ : «وبالجملة فالقرآن - من أوله إلى آخره - يبطل هذا 
المذهب» ويرده. كا تبطله الفطرء والعقول» والجس » . 


وأما المذهب الثالثءفقد قال جمهور الأشعرية بإثبات الأسباب للأحكام 
سوى العبادات» فالعقوبات وحقوق العبادء ها أسباب يضاف وجوما إليهاء 
وأما العبادات. فلا تضاف إلا إلى إعجاب الله تعالى وخطابه (ا» . 


جهم استبقاءه » فقال نصر : «لاتقوم علينا مع الهانية أكثر تما قمت» وأمر بقتله » فقتل 
سنة ٠۲۸‏ ه وقيل إن الذي قتله سالم بن أحوز المارني برو » في آخر ملك بني أمية . 
( الملل والنحل ۱ / ۱۲۷ . ميزان الاعتدال ۱ / ٤۲٦‏ .الأعلام ۲ / ۱۳۸۔۱۳۹ ) . 


( 
(۸۲) ص ۳۸١‏ . وقد نقله الشيخ عبد الرزاق عفيفى : تعليقه على الأمدي : الإحکام ۲۰۲/۲۳ . 
(۸۳) مدارج السالکین ۳ ٤0۲/‏ . وانظر . ٤٤۸/۳‏ . ) 
)۸٤(‏ مدارج السالکین ۳ / £۹4۷ . )۸٥( ٠‏ مدارج السالکين ۳ /  . 64٩4‏ 


والرهاوي : حاشيته لشرح ابن ملك للمنار ٠۰٦ / ١‏ . 
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م )١٤(‏ السبب عند الأصوليين جا 


واستدلوا لما ذهبوا إليه با ا 

الدليل الأول : أن العبادات قد وجبت لله تعالى على الخلوص. و E‏ 
وجوبها إلا بالشرع» فتضاف إلى إيجاب الله تعالى» دون غيره من الأسباب. أما 
العقوبات» فقد حصلت جزاء لأفعال تحظورة. صارت سبباً فيهاء والمحاملات 
حصلت بكسب العبد. وهذا فإن كلا من العقوبات وا لمعاملات. تضاف إلى ما 
حصلت به فیصیر سببا فیها (۷ . 


- الدليل الثاني : إذا نظرنا إلى العبادات» وجدنا أن الواجب فيها شى“ واحد. 

وهو الفعل فقطء ووجوبه بالخطاب إجاعاء فلا يكن إضافته إلى شي ا ومن 
هنا قلنا بنفي الأسباب للعبادات» أما المعاملات والعقوبات. فالواجب فيها 
شيئان» فالمعاملات. بيجب فيها أداء الالء والفعل» فيمكن إضافة وجوب اداء 
لمال إلى السبب» وإضافة وجوب الفعل إلى الخطاب. والعقوبات» يجب فيها 
شيئان : جب فيها تسليم النفس وتحمل العقوبة على الجاني» ويجب فيها الفعل 
على الولاةء فأما ما وجب على الجاني» فيجوز إضافته إلى السبب» وأما ما وجب 
على الولاة. فيضاف إلى الخطاب «» «لتوجهه إليهم حيث قيل: (فاقطعوا 
اید ( 4% ) (فاجلدوشم انين جلد (۹۰) (فاجلدو کل واد مَنها 
مائة جلدة) ۱ (4۲) ». 


E aS البخاري‎ (AV) 

. 1/۲ ينظر البخاري : کشف الأسرار ۲ / .11 التفتازاني : التلويح‎ (AA) 
. ١۸ المائدة » الآية‎ )۸۹( 

() :النىرءالاية £ : 

) . ۲ النور»الآية‎ )۹١( 

(۹۲) البخاري : کشف الأسرار ۲ / ٠٦١‏ . 


کے 


وعلى هذا فالعبادات المالية. جوز أن تضاف 2 ف جانبها ا الى 
الأسباب أيضا (۳( 


وأجيب عن الدليلين. بأن ذلك إا يلزم أن لو كانت إضافة الأحكام إلى 
الأسباب على سبيل التأثير للأسباب فيهاء وليس الأمر كذلك. الله سيان 

هو المنفرد بإاججاب الأحكام» وأما تلك الأسباب» فإنما أضيفت إليها الأحكام» 
وصارت واجبة بهاء بجعل الله ها كذلك. وذلك تیسیرا وتسهيلا على العباد 
حیث یکنھم التوصل بجعرفة هذه الأسباب الظاهرة إلى معرفة الأحكامء وعلی 
هذاء فلا يمتنع إضافة العبادات إلى الأنجات التى نعرفها (6 . يقول 
التفتازاني في هذا ()«والجواب» أنه لا کلام في أن شارع الشرائع. > هو الله 
تعالى وحده» وأنه المنفرد بإجاب الأحكام» إلا أنا نضيف ذلك إلى ما هو سبب في 
الظاهر بجعل الله تعالى» ونجعل الأحكام» مترتبة عليها تيسيراً وتسهيلاً على 
العباد. ليتوصلوا بذلك إلى معرفة الأحكام معرفة الأسباب الظاهرة» على ہا 
أمارات وعلامات لا مؤثرات» . 


نم إن هذا القول مخالف لما تقدم ذكره من العبادات التي أضيفت إلى 
الأسباب على طريق الإجاع. 

وقد علق البخاري على هذا المذهب بقوله )٩١(‏ «ومن أنكر البعض وأقر 

بالبعض. فلا وجه له أيضاأء لأنه لما جاز إضافة بعض الأحكام إلى الأسباب 
بالدليل. فلم لا يجوز أن يضاف سائرها إلى الأسباب أيضا بالدليل». 


(۹۳) المصدر نفسه ) ) 
)۹١(‏ التفتازاني e‏ / 14 . 
)٠٠(‏ المصدر نفسه 

MAYA کشف الأسرار‎  )۹7( 


N= 


وما تقدم ذكره» يظهر قوة أدلة الرأي الأول» وضعف أدلة الرأي الثاني 
والثالث» لما ورد عليها من منافشات» وبه يتبين رجحان الرأي الأول. 


حصل خلاف بين الحنفية والشافعي فى أنه هل المعتبر في الأحكام صور 
الأسباب الشرعيةء أو معانيها. وقد ذكر الزنجاني ٠۷(‏ أن الحنفية يرون أن صور 
الأسباب الشرعيةء هي المرعية المعتبرة في الأحكام دون معانيها ‏ وأن الشافعي 
يرى أن المرعي المعتبر في الأحكام معاني الأسباب» لا صورها فحسب. إلا 
حيث يتعذر الوقوف على معانيها . 


وقد ذكر حجة كل من الرأيين. كا ذكر مسائل تتفرع على هذا الخلافء 
فقال ٠۸١‏ «ذهبت الحنفية إلى أن صور الأسباب الشرعية» هي المرعية ا لمعتبرة في 
الأحكام» دون معانیها. 

واحتجوا فى ذلك» بان المعاني لو كانت مرعية في ربط الأحكام ہاء لبطلت 
فائدة نصب الأسباب»إذ لا فائدة فى نصب الأسباب» سوى إدارة الحكم عليها 


(۹۷) هو أبو المناقب » شهاب الدين » حمود بن أحد بن محمود الزنجاني » لغوي من فقهاء 
الشافعية . من أهل زنجان ) بقرب أذربيجان ) ولد سنة ٠۷۳‏ ه » استوطن بغداد » وولي 
فيها نيابه قضاء القضاة > وعزل » ودرس بالنظامية م بالمستنصر ية » وصنف كتابا ف 
تفسير القرأن و الصحاح للجوهري في اللغة » وسمى مختصره ( ترويح الأرواح في 
تهذيب الصحاح ) ثم أوجزه في نحو عشر الأصل » وسماه ( تنقيح الصحاح ) وله أيضا 
كتاب تخريج الفروع على الأصول . | 

استشهد ببغداد أيام نكبتها بالمغول ودخول هولاكو سنة ٦٥٦‏ ه . 
( طبقات الشافعية ط أولى ۵ / ٠٤‏ .النجوم الزاهرة ۷ / 1۸ الأعلام ۸ / (FY‏ 


(۹۸) تخریج الفروع على الأصول ص ۱۵۷ - ٠١۹‏ . 


TOT 


دفعا للعسر والحرج عن الناس» ونفياً للتخبط والالتباس» فإن المعاني نما يختلف 
كمية في الزيادة والنقصانء وكيفية في الظهور والحقاء. 

قالوا : وهذا تعلقت رخص السفر» بصورة السفر دون مضمونه» حتى أن 
املك الذي یتهادی ف مهوره» ويسر ي ف سرایاه وجنوده» ثبت له من الرخص 
ما ثبت للساعي على قدمه» نظراً منا إلى صورة السفرء دون مضمونه ومعناه. 

وكذلك النوم» لما كان سبباً لانتقاض الوضوء» اعتبرت صورته» من غير نظر 
إلى نفس الحدث. ) 

وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن لا عبرة بصورة الأسباب الشرعية 
الخالية عن المعاني الشرعية التي تتضمنها. 

واحتج في ذلك» بأن صور الأسباب» لا تناسب الأحكام» وإنما المناسب» ما 
تتضمنه صور الاسباب. 

وحيث اعتبرنا صور الأسباب» دون مضمونهاء فذلك لتعذر الوقوف 
والاطلاع على مضمونهاء وإلا فمتى أمكن الاطلاع على مضمون السبب» فهو 
الول هرر الس 

وعليه بجرى ما استشهدوا به من السفرء فإنا إنما أحلنا صورة على السفر 
لأن مقدار المشقة. لااطلاع لنا عليه. 

وكذلك في فعل النوم» لما تعذر الوقوف على مضمونه» من حيث إن الخارج 
لطيف. يکن خروجه من غبر أن يعلمء أدرنا الحكم على صورة السبب» دون 
EREY‏ 


ويتفرع عن هذا الأصل مسائل : 


ها أن الغرفي اذا تروج مغربية اقم أنت برد تة اهر قضاعدا : 
قال الشافعي (رضى الله عنه) : لا أحكم بانه لحق بهء لأن مضمون 


AT 


السبب» أمكن الاطلاع عليه. إذ قد علمنا أن من هو با لمشرق» لا بحبل من هي 
بالمغرب. فالغينا صورة السبب» وعلقنا الحكم على مضمونه. 
وقال أبو حنسيفة ٠٠١‏ (رضي الله عنه) : يلحق به لوجود صورة السبب»وهو 
الفراش. ۰ ا 
ونحن نقول : صورة الفراش» إنما كان سبباً فى غير هذه الحالة. لأنه تعذر 
علينا الوقوف على مضمونه» فإنا إذا رأينا إنسانا یدخل على زوجته» ویروح 
ويغدو إليهاء تعذر علينا العلم: هل وطئها أو لاء فإذا أتت بولد أدخلنا الحكم 
على صورة الفراش» لتعذر الاطلاع على المضمون. 
أما المشرقي مع المغربية» فقد أمكننا الوقوف على مضمون السبب» وقد 
علمنا قطعا أن الولد. ليس منهء فلم تعتبر صورة السبب. 
ومنها أنه إذا تزوج امرأة حاضرة. وطلقها من ساعته ني مجلس العقد من 
غير دخول» ثم جاءت بولد. لا یثبت نسبه منه عندنا. وعندهم یثبت؛ إذا جاءت 
به لستة فصاعدا. 


ومنها : إذا نكح أمهء أو أخته. أو حرماً من محارمه» أو المطلقة ثلاثاً أو 
المجوسية» ثم وطئها ف هذا العقد, فإنه بحد عندناء ولا تصير صورة العقد الخالى 
: عن مضمونه› شبهه ف درء | لیل, 


› هو أبو حنيفة » النعهان بن ثابت » التيمي بالولاء » الكوف » إمام الحنفية . الفقيه المجتهد‎ )۹(٠ 
المحقق » أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة » قيل : أصله من أبناء فارس » ولد بالكوفة‎ 
سنة ۸۰ ه » ونشأ بها وكان يبيع الخز » ويطلب العلم في صباه » ثم انقطع للتدريس‎ 
وعن الامام الشافعى : الناس عيال في الفقه على أبى حنيفة . توف في بغداد سنة‎  ءاتفإلاو‎ 
. هھ‎ ۰ 
تهذيب التهذيب‎ » ٤١ - ۳۹ / ۵ وفیات الآعیان‎ . ٤۲۳ ۳۲۳ / ۱۳ تاریخ بغداد‎ ( 
٠. )١- ٤/٩ الأعلام‎ ٠١ ١١ / ۲ النجوم الزاهرة‎ . ٤١ - ۹4 / ۰ 
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وعندهم لا يحد. بناء على أن صورة العقدء هي السبب المبيح فى موضع 
الوفاق» فيصير شبهة ههناء وإن لم يبح. 

ومنها: إذا استأجر امرأة لیزنې با : فزنی » فإنه يحد عندنا . وعندهم لا بحد. 
لوجود صورة السبب». 


نصب السبب سبباً حكم شرعي : 
E r‏ مو حک 
(۱۰۰) 

وبيان ذلك بالأمغلة : 1 

فالزاني» لله تعالى فيه حكمان: أحدهما» وجوب الحد عليه. والثاني نصب 
الزنى سببا لوجوب الحد عليه. 

وكذلك القاذف. لله تعالى فيه حكان: أحدهاء وجوب حد القذف عليه. 
والثاني: نصب القذف سبباً لوجوب الحد عليه. 

وكذلك السارق. لله تعالں فيه حکہان» أحده|: وجوب القطع في حقه › 
والثاني: لصي لرا سا خن ية | 

والقاتل معدا غدوانا لله تغال فة كان أخذى :رجرب اتماص مه 
والثاني : نصب القتل العمد العدوان سبباً لوجوب القصاص منه. 


والمرتدء لله فيه حکہان: أحده|: وجوب قتله. والثانى : صب 
لوجوب قتله. وأمشال ذلك كشبر ٠٠٠(‏ 


)٠٠١(‏ الغزالي : المستصفى ٠٠ / ١‏ > ابن قدامة : روضة الناظر ص ۳۰ الطوفي : شرح مختصر 
الروضة خطوطة دار الكتب الظاهرية › رقم ٠۸٠١‏ ورقة 0۹ . 
)٠١١(‏ المصادر أنفسها وخاصة الطوفى . 


- 0 - 


والذلل غل أن نضب الب سا لتك > حم شرعي ‏ أنه لایوجب ما 
اقتضاه من حکم لذاته » وإنا صار موجباً له بجعل الشر ع إياه موجباً » فكان 
نوعا من الحكم » فالزنى مثلاً لايوجب الحد لذاته ‏ بل بجعل الشرع إياه موجبا 
وهذا بخلاف العلل العقلية ‏ فإنها توجب الحكم لذاتها . 

وما يدل على قولنا: إنه إا صار موجباً بجعل الشرع إياه موجبا لا لذاته أنه 
يجوز تعليله» فيقال مثلاً : إنغا نصب الزنى علة للرجم أو الجلدء والسرقة علة 
للقطعء لکذا او كذا ٠۳‏ .. 

وما ينبغي العلم بهء أن السبب إنما يكون حكماً شرعياًء إذا توفرت شر وطه 
وانتفت موانعهء وإلا يكن كذلك.› فانہ لا یکون حکہاً شرعیا (۰۳) . 


وقد أورد الآمدى ثلاثة إشكالات على القول بأن نصب السبب سبباً حكم 
شرعي› زاخاب عنهاء وهذہ الاشكالات هي : ) 


الاشکال الأول : 

لو کان : E I‏ ان ف عورف إل حه ا 
وحينئذ لا يخلو الحال إما أن يفتقر كل واحد من السببين إلى الآخر أولاء فإن افتقر 
كل واحد منهها إلى الآخر لزم الدور السبقي وهو باطل » وإن لم يفتقر كل واحد 
منهما إلى الآخر لزم التسلسل في العلل والمؤثرات» وهو محال. 

والجواب» أن معرفة السبب» مستندة إما إلى الخطاب» مثل قول الله تعالى 
«أقم الصلاة لدلوك الشمس ٠٠٠(‏ » المعرف لسببية الدلوك لوجوب 
ا ا 


(1۰۳( الزحيلى : الوسيط ص ٠٠١‏ 
٤(‏ ۱۰( الإسراء » الآية ۸ . 


- ۲۱۹ - 


الصلاةء وإما «إلىالحكمةالملازمة للوصف. معاقتران الحكم بها في صورة (ه.٠٠)»‏ 
کا ينبغي» فإن ذلك معرف لكون الغضب سبباً في منع القاضي من الحكم .٠٠١(‏ 


الدور أو التسلسل )٠١١(‏ . 


الاشكال الثاني : 
الب وخر الأضف االغرف لكي أا أن جره مه ار ةراف 
فإن كان الأول. لزم أن يكون معرفاً له قبل ورود الشرع» وذلك تحالء إذ لا 
تكليف قبل ورود الشرع» وإن كان الثاني وهو أن يكون معرفا له بصفة زائدة 
لزم من ذلك التسلسل في العلل والمؤثرات» وهو حال )٠١۸(‏ . 


وأجيب عنه نما أجيب به عن الاشكال الأول ٠١١‏ فإن معرفة السبب» إما 
با لخطاب› ولا خطاب قبل ورود الشرع» وإما بالحكمة الملازمة للوصف e‏ 
اقتران الحكم بها في صورةء ولا حكم قبل ورود الشرع . 


وإذا كان الأمر كذلك. فلا يلزم أن يكون معرفاً للحكم قبل ورود الشرع. 
کا لا يلزم التسلسل )٠١١(‏ . 


. ٠١۹ / ۱ الآمدي : الإحکام في أصول الأحکام‎ )٠٠٠( 

. ۱۲۹ / ۱ عبد الرزاق عفیفي : تعلیقه على الإحکام للآمدي‎ )۱۰١( 

. ٠۲۹ ينظر الآمدي : الإحکام ۱ / ۱۲۸ ۔‎ )٠۷( 

. ٠١۹ / ۱ ينظر الآمدي : الإحکام‎ )۱١۰۹( . ۱۲۸ / ۱ ينظر الآمدي : الإحکام‎ )۱١۸( 


. ٠۲۹ / ۱ ینظر الشیخ عبد الرزاق عفیفی : تعليقه على الاحکام للآمدی‎ )۱٠۰( 
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الاشكال الثالث : 


الطريق إلى معرفة كون الوصف سبباً للحكم. هو ما يستلزمه من الحكمة 
المستدعية للحكم» من جلب مصلحةء أو دفع م مفسدة» وذلك ممتنع لوجهين: 

(الأول ) : آن الحكمة. لو كانت . معرفة للوصف بالسببية» لأمكن أن 
تكون معرفة للحكم المسبب. فلا يحتاج حينئذ إلى توسط الوصف المعرف» وليس ‏ 
الأمر كذلك بالاجماع . 

) ( الثاني) : : أن الحكمة. إما أن تکون قديمة أو حادثة: فإن كانت قدية. لزم 
من قدمها قدم موجبهاء وهو معرفة السببية. وإن كانت حادثة فلا بد ها من 
معرف أخر لخفائها. 

وعلى القول بالقدم» يلزم أن تكون معرفة للحكم قبل ورود الشرع» وعلى 
القول بالحدوث. يلزم التسلسل. وكلاهم) حال كا بينا من قبل )١١١‏ . 

وقد تولى الآمدي الاجابة عن ذلك فقال ٠٠١(‏ : «أما الوجه الأولء فالوجه 
فى دفعه أن الحكمة المعرفة للسببيةء ليس مطلق حكمةء بل الحكمة المضبوطة 
بالوصف المقترن بالحكم. فلا تكون بمجردها معرفة للحكم» فإنها إذا كانت خفية 
غير مضبوطة بنفسها ولا بملزومها من الوصف» فلا يكن تعريف الحکم بها 
لعدم الوقوف على مابه التعريف. لاأضطراما واختلافها باختلاف الأشخاص 
والأحوال والأزمان. وما هذا شأنه فدأب ٠٠١(‏ الشارع فيه. رد الناس إلى المظان 
الظاهرة المنضبطة المستلزمة لاحتال الحكمة. دفعا للعسر والحرج عنهم. 


. ٠١۸ / ١ ينظر الآمدي : الإحكام‎ )۱١( 

(۱۱۲) الاحکام ۱ / ۱۲۹ . 

(۱۱۳) استكره الشيخ عبد الرزاق عفيفي تعبير الآمدي بكلمة « فدأب » فقال في تعليقه على 
الإحكام ١‏ / ۲۹« لو قال : ( فسنة الشارع فيه ) لكان أنسب ). 
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وأما الوجه الثاني فالوجه فى دفعه أن يقال: الحكمة إذا كانت مضبوطة 
بالوصف» فهي معرفة بنفسهاء غير مفتقرة إلى معرف أخرء ولا يلزم من تقدمها 
على ورود الشرع» أن تكون معرفة للسببية. لتوقف ذلك على اعتبارها في 
الشرع» ولا اعتبار ها قبل ورود الشرع» . 
فائدة نصب الأسباب اناا للاحکام: 

ونان نصب الأسباب أسباباً للأحكام» التيسير على العباد. ليتوصلوا إلى 
معرفة الأحكام بعرفة الأسباب الظاهرةء والاتقاء من تعطيل أكثر الوقائم عن 
الأحكام الشرعية. وذلك لعسر وقوف المكلفين على خطاب الشارع فى كل 
واقعة من الوقائع» ولا سيا بعد انقطاع الوحي» وهذا اقتضت حكمة الله سبحانه 
إظهار خطابه للعباد هذه الأمور المحسوسة» وجعلها مقتضية لأحكامها. لډ 
بذاتها بل بجعله ها كذلك )١۶(‏ . ) 


بم يعرف السبب : 
يعرف السبب بإضافة الحكم إليه )٠١(‏ . وذلك كقولك : صلاة الظهر › 

وصوم الشهرء وحج البيت» وحد الشرب» وكفارة القتل ١١‏ . 

)١(‏ ينظر في ذلك الغزالي : المستصفى ١‏ / 0۹ » الآمدي : الإحكام ٠١١ / ١‏ . البزدوي: 
أصول الفقه ۲ / ٦١١‏ » > السرخسي : أصول الفقه ۱ / ۲۰۱۰۱ / ۳١۰۲‏ > عبد العزيز 
البخاري : کشف الأسرار ۲ / ٤ 1٩۱‏ / ۱۲۹۰ . النسفي : کشف الأسرار ۱ / ٠١۹‏ ء 
ملاجيون : نور الأنوار ۸١ / ١‏ . أمير بادشاه : تيسير القحرير ٠١ / ٤‏ . التفتازاني : 
التلویح ۲ / ٠١١‏ > أبن قدامة : روضة الناظر ص ٠ ٠١‏ وانظر في هذا الموضوع بتوسع 
وتوضيح بالأمثلة : الطوني : شرح مختصر الروضة › خطوطة دار الكتب الظاهرية › رقم 
۳ه › ورقة 06 . 

)٠٠١(‏ البخاري : كشف الأسرار ۲ / 1٦١‏ وانظر الغزالي : المستصفى ٠١ / ١‏ . البزدوي : أصول 
الفقه ۲ / ٠٦١‏ السرخسي : أصول الفقه ٠١١ / ١‏ . النسفي : کشف الأسرار ۱ / ۳١۹‏ 

معن المنار وشرحه لابن ملك ٦١١ / ١‏ » الفناري : فصول E‏ 

. ٦۳ / ۲ البخاري : کشف الأسرار‎ )١١١( 
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والدليل على أن السبب يعرف بإضافة الحكم إليه» أن الأصل فى إضافة الشٴ 
إلى الشي“ أن يكون الثي“ المضاف إليه. سبباً للمضاف» وأن يكون الثي' 
المضاف. حادثاً بالضاف إليه. فإذا قلت مثلا: كسب فلان علم من ذلك أن 
فلانا» سبب الكسب. وأن الكسب. حدث بفعله واختياره ٠٠۷‏ ذلك «لأن 
الإاضافة. موضوعة للتمييز وهو (التمييز) إنما بحصل بالإضافة إلى أخص 
الأشياء (به ليحصل التمييز) وأخص الأشياء بالحكم» سببهء لأنه حادث به ). 


وقد قال بعض العلماء: إن إضافة الحكم إلى شي“ › لا تدل على سببية ذلك 
الشيٴ له بدليل أن الاضافة تكون إلى الشرط ٠١‏ » كما في قولنا: صدقة 
الفط وحجة الاسلام» فإن الفطر » شرط الصدقة. وأما سببهاء فهو الرأسء 
والاسلام» شرط الحج» وآما سببه فهو البيت ٠٠١‏ . 


وأجيب بأن الحكم وإن أضيف إلى الشرط إلا أن إضافته إلى السبب» 
حقيقة. لأن اتصال الحكم بالسبب» اتصال ثبوت ووجود. وأما إضافته إلى 
الشرط فهي نبحازءإذ الشرط إنما يضاف إليهء لأنه يوجد عنده» فكان اتصاله 


(۱۱۷) البخاری : کشف الأسرار ۲ / ٠٦۳‏ . 11۷ وانظر البزدوي : أصول الفقه ۲ / ٠٦۳‏ ء 
السرخسي : أصول الفقه ٠١١ / ١‏ النسفي : كشف الأسرار ١‏ / ۰۹ ۴۳۰ . مقن المنار 
وشرحه لابن ملك 1١١ - ٦١١ / ١‏ » الرهاوي : حاشيته لشرح ابن ملك ۱ / 1۱١‏ . 

(۱۱۸) الرهاوي : حاشيته لشرح ابن مَلّك على المنار 1١١ / ١‏ وانظر ايضا المصادر أنفسها . 

(۱۹) الرهاوي : حاشيته لشرح ابن مَلّك 1١١ / ١‏ . 

/ ١ متن المنار وشرحه لابن َلك‎ ١ ۳٠١ / ١ النسفى : متن المنار وشرحه كشف الأسرار‎ )٠٠١( 
) .- ۲ 


Nis 


بالحكم. اتصال تحاورة ٠٠١‏ ولاشك أن المعتبر هو الحقيقة» حتى يقوم دليل 
المجاز )٠٠١(‏ . 


وهذا يقول الرهاوي (١۲٠:«إنما‏ جعلنا الأصل في الاضافة. إضافة الحكم إلى 
السبب» دون الشرط مع أن لكل منهما اتصالا بالحكم. لأن اتصال الححكم 
بالسبب وتعلقه به شد من تعلقه بالشرط لأن تعلقه به تعلق ثبوت ووجود. 
وتعلقه بالشرط تعلق بجاورة وما بالوجود أولى بجعل الاضافة فيه حقيقة. ما هو 
با لمجاورةء لابتنائها على الاختصاص. وهو بالسبب أتم وأكمل تة باتضال 
الشرط»وما كان أتم كان بالحقيقة ل« . 


ويقول أيضاً : )٠١١(‏ «والحاصل» أن الاضافة, إا تكون علامة السببية. 
إذا لم يكن غير المضاف إليه أولى بالسببيةء كا فى صدقة الفطرء وحجة 
الاإسلام» فإن الرأس والبيت» أولى بالسببية من الفطر والاسلام » . 


وبناء على ماقدمناه» من أن اضافة الحكم إلى السبب» حقيقة. لأن اتصاله 
به» اتصال وجود وحدوث» وأن إضافة الحكم إلى الشرط بحازء لأن اتصاله بهء 
اتصال بجاورة. بناء على ذلك فإننا نرجح السببية عند الاضافة إلى الحكم على 
غيرهاء ما قد يحتمله المقام . 


(۱۲۱) البخاری : كشف الأسرار ۲ / ٠ ٠1۳‏ السرخسي : أصول الفقه ٠١١ / ١‏ 
شرح المنار 1١١ / ١‏ وانظر متن المنار الموجود مع شرح النسفي ۱ / ۲٠۳‏ > والموجود مح 


ملك ۱ / ٦۱۲‏ . 
(۱۲۲) البخاري eS‏ السرخسي : أصول الفقه ٠١١ / ١‏ . 
(۱۲۳) حاشیته لشرح ابن ملك للمنار )٠۲١( . 1۱۲ / ١‏ المصدر نفسه . 


د 


فالصلاة والصوم مثلا . إذا أضيفا إلى الوقت» فقد 6 الإضافة عنى 
السببيةء أن یکون کل واحد منها. ا 
الشرطية» بمعنى أن الوجوب يثبت عنده » وقد تكون ؛ بعنى الظرفية. باعتبار أن 
وجود الواجب» بحصل في هذا ت 


لكننا «نرجح معنى السببية على معنى الشرطية. والظرفية. لأن الأصل في 
إضافة الشى“ إلى الشي“. أن يدل على حدوثه بهء فيكون سبباً له كقولك: عبد 
الله وكفارة القتل» وكسب فلان» وتركته» والشيء الضاف عندناء هو الصلاة أو 
الصوم. (أي وجوبيما) إلى الوقت» فكان الوجوب» حادثا بالوقت» فكان الوّقت 
سیا له (۲)) . 


ولكن الشيخ أبا المعين ٠٠١‏ (رحه الله) قد اعترض على هذا التوجيه في 
ترجيح السببية على الشرطية والظرفية فقال ٠٠۷‏ : «هذا كلام فاسد. لأن أهل ‏ . 
اللغة ماوضعوا الاضافة لمعرفة الحدوث» ولا فهموه منها ألبتة وإنما وضعوها 


)۲( البخاري : كشف الأسرار ۳/۲ 

)۱۲٣(‏ هو ميمون بن حمد بن حمد بن معتمد بن محمد بن مکحول أبوالعين الكحولي النسفي. 
ولد سنة ۸١ء‏ ه . إمام فاضل » جامع الأصول . تفقه عليه علاء الدين أبو بكر حمد 
السمرقندي . له من المصنفات كتاب تبصرة الأدلة › وقهيد قواعد التوحيد › والمناهج ٠‏ 
وشرح الجامع الكبير . توفي سنة ٠١۸‏ ه ( تاج التراجم ص ۸4 . هدية العارفين ۲ / 
۷ . الفوائد البهية ص ۱۵۸ ۲۱۱۰ ۰ ۲۳۹ » الأعلام ۸ / ١١‏ ) . 

. 1٤-٦٦۳ / ۲ اقتبسه عبد العزيز البخاري : : کشف الأسرار‎ oY 
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للتعريف» وفهموا منها الاختصاص الموجب للتعريف. وكذا الإضافة إلى غير 
الله تعالى في اللغة شايع ولو كان وضع الإضافة. دالأً على الحدوث, لما جازت 
إضافة الأشياء إلى غير الله عز وجل حقيقة. لتادا إلى الشركة في الإحداث» . 
وقد يضاف الأجسام وا لجواهر إلى العباد فيقال» دار عبد الله وفرس زيد» وسيف 
خالد. ويقال: هذا عبد فلان. كما يقال: عبد الله فغبت أن الاضافة. لا تدل على 
الحدوث. وکذا ما استدل به من قوهم: کسب فلان وترکته یوجب بطلان هذا 
الكلام لا تصحيحه. لأن الكسب قد يكون عبداًء وجارية. ودارا» وضيعة. وكذا 
التركةء وريا كانت هذه الأشياء. أقدم وجوداً من الكاسب والتارك » فكيف 
| یتصور حدوثها به ولو کان هو أسبق وجوداً منهاء فأنی يتصور حدوثها به ولو 
قیل: کان ملکھا حادٹا بسببه» تقول: لم يضف إليه الملك إنما أضيف إليه 
أعیانہاء فإذن لم تدل الإإضافة على حدوث المضاف بالمضاف إليهء بل دلت على 
حدوث غير المضاف بالمضاف إليهء فيبطل هذا الكلام. قال: ثم في قوله: صوم 
الشهرءوصلاة الظهر. لاييكن أن يجعل حدوث كل واحد منها بالوقت. لأن 
) حدوثهم) بإحداث الله تعالى عند مباشرة العبد» واكتسابه إياهاء وها متعلقان 
بفعل فاعل ختار. فإضافة حدوثها إلى الأزمنة. محال» ولا يكن أن يجعل 
وجوم یما حادثا بالوقت. لأن الوجوب ليس بمضاف إلى الوقت. بل نفس العبادة 
هي المضافة. وهي ليست بحادثة بالوقت» ولا يصح إضافة ما بحدث على زعم 
هذا القائل بالوقت إلى الوقت» فإنك لو قلت: وجوب الوقت» كان فاسداً لا يفهم 
حدوثه به ولو قلت:وجوب الصوم والصلاة. لا يفهم منه حدوث الوجوب بفعل 
الصوم والصلاة. والعجب من قوله: والوجوب هو الحادث» فدل أنه كان بالوقت. 
كأن ما اتصف بالوجوب ليس بحادث. أو كأن الوجوب هو المضاف. أو مااتصف 
بالوجوب لیس بمضاف (0۲۸) » .. 


(۲۸) تطرق الرهاوي في حاشيته لشرح ابن مَلّك للمنار 1١١ / ١‏ إلى ذكر الاعتراض بأن قوم 
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وقد ذكر الشيخ أبو المعين. ما يراه من توجيه في ترجيح السببية على الشرطية 
والظرفية فقال ٠٠١‏ : « والوجه الصحيح لترجيح جهة السببية على جهتي 
الشرط والظرف. أن يقول :ثمرة الإضافة التعريف» ولن بحصل هو إلا 
بالاختصاص. وهو تيز الشى“ عن غيره بما يوجب ذلك» من صفة لا يشاركه فيها 
غيره أو اسم علم» أو نحو ذلك ثم قولك: صوم الشهرء وصلاة الظهرء تعريف 
هما فيختص كل واحد منهما بصفة لا يشاركه فيها غيره من جنسه» وذلك إِما 
وجوده فى الوقت» وإما وجوبه به أو وجوبه فيه» وجانب الوجود» منتفءلزوال 
الاختضاص بهذا الوصف. فإن فى وقت الظهرء يوجد غيرها من الصلوات» من 
القضاءء والنذورء والنوافل» والسنن الرواتب» وكذا الصوم في وقتهء غالب 
الوجود لامتيقن الوجود فإن في نية النفل ممن يعلم أنه من رمضان» يصح عند 
مالك» ويقع عن الثوافل» وكذا المسافرء لو صام عن واجب أخرء يقع عنه عند 
بي حنيفة (رحمه الله) وكذا يتصور الانفكاك بين الوجود وبين الوقت» فإن 
الامتناع عن أداء الصلاة والصوم من جملة الناس متصورء وإذا كان كذلك. لم 
يتصور الاختصاص بطريق اليقين. فلم يجعل التعريف يقيناء فأما الوجوب 
بالوقت أو فيه فمتيقن. فكان صرف مطلق الكلام إليه أولى» فصار مطلق 
الإضافة. دليل تعلق الصوم به وجوباً إما بطريق السببية. أو بالشرطية. ثم 
يرجح جانب السببية على الشرطية. لأن الحكم أقوى اختصاصاء واكد لزوما 
بالسبب منه بالشرط ب لأن تعلقه بالسبب. تعلق الوجود» وتعلقه بالشرط ٬تعلق‏ 
المجاورة» كما فى الظرف» فكأن اتصال الثبوت والوجود» أقوى » وكذا تعلق 


مثلا صلاة الظهر . المضاف فيه العبادة لا الوجوب . والوقت إنما هو سبب الوجوب وليس 
بضاف إلى الظهر . ولكنه لم يوفق في الإجابة عن الاعتراض . 
(۱۲۹) اقتبسه عبد العزيز البخارى : كشف الأسرار ۲ / ١١4‏ . 
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الحكم بالسبب بغير واسطة, وتعلقه بالشرط بواسطة» بل لا تعلق للشرط بالحكم. . 
فإنه لم جل شرطاًء لثبوت الحكم» بل جعل لانعقاد العلةء ولاشك أن ذلك 
الأختصاص بقابلة هذا عدم» واختصاص الحكم بالسبب حقيقي» وبالشرط جار 
محرى المجاز بقابلة هذاء فانصرفت الاضافة فى الدلالة إلى هذا النوع من 
الاختصاص والله أعلم» . 
ا )۳۰( 
وكا يعرف السبب بايضافة الحكم إليه» يعرف أيضا بتعلق الحكم به شرعاًء 
بأن لا یوجد بدونه ویتکرر بتسکرره ٠۲۷‏ . وذلك مثل قول الله تعالى: 


«أقم الصلاة لدلوك الشمس» )٠١١(‏ وقوله تعالى: « فمن شهد منک 

اهر فَليَصَمة »)٠١١(‏ وقوله صلى الله عليه وسلم - فيا رواه أحمد والنسائي 

عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن اصحاب رسول الله (صلى الله عليه 

وسلم ) : « صوموا لرَويَيِهِ . وأفطرُوا ريي ٠١١‏ » فإن الصلاة » لا توجد 
بدون الدلوك › وتتکرر بتکررہ . والصيام لا يوجد بدون رؤية الشهر › ويتكرر 
بتکرره(٥۱۳)‏ . 


والدليل على أن تعلق الحكم بالشىء شرعاً على الوجه المذكور يدل على 


. ٠١۹ / ۱ النسفي : المنار الذی مع کشف الأسرار‎ . ٠١١ / ١ السرخسي : أصول الفقه‎ )٠۳١( 
: السرخس‎ . 1٦۳ / ۲ البزدوي : أصول الفقه‎ . ٠٦۳ / ۲ البخاري : كشف الأسرار‎ )١۳١( 
المنار أوشرحه‎ . ٠۹ / ١ النسفي : المنار وشرحه كشف الأسرار‎ . ٠١١ / ١ أصول الفقه‎ 

لابن مَلّك وحاشية الرهاوي للشرح 1۱١/١‏ الفناري: فصول البدایع ۲ ۳١۷/‏ » 
الغزالي : المستصفى ٠١ / ١‏ . 

(۱۳۲) الاسراء ء الآية ۷۸ . 

(۳۳) البقرة » الآية ۸٥‏ . 

. 1۸١ / ۲ ابن حجر : تلخیص الحبیر‎ » ۲۱۲ / ٤ ابن تيمية : منتقی الأخبار‎ )۱۳١( 

. ٠١ / ١ .ينظر الغزالي : المستصفى‎ )٠١٠١( 
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م )٠١(‏ السبب عند الأصوليين جا . 


سببيته لذلك الحکم» ان تکرره بتکرره. یدل على أنه حادث به» وما يحدثٹ به 
الشي“ ٠‏ هو سبب ذلك الشي“ ٣٠‏ . 

وهذا يقول البخاري ٠٠۷‏ : «كا أن الإضافة تدل على السببيةء تدل 
ملازمة الشي* الشي“ وتعلقه به وتكرره بتكرره» على السببية أيضأء لأن الأمور ء 
تضاف إلى الأسباب الظاهرةء فلا تكرر الحكم بتكرر شي“ دل على أنه حادث 
به» إذ هو السبب الظاهر لحدوثهء ثم الوجوب فما نحن فيه أمر حادث» ولابد له 
من سبب يضاف إليه. وليس ههنا إلا الأمر أو الوقت. ولا يجوز أن يضاف إلى 
الأمرء لأن الأمر بالفعلء لا يقتضي التكرار ولا يحتمله وإن تعلق بوقت أو 
شرط فإن من قال لعبده: تصدق من مالي بدرهم» إذا أمسيت. أو إذا دلكت 
الشمس» لا يقتضي التكرار» كا لو قال: تصدق من مالي بدرهم مطلقا ... 
والتكرار ثابت ههناء فتعين أن الوقت هو السبب» وأن أصل الوجوب مضاف 
إليه وأن تكرره بسبب تكرره» كسائر الأحكام المتعلقة بالأسباب» مثل الحدود 
والکفارات. فإنہا تتکرر بتکرر أسبابہا ». ) 

وقد ذكر الغناري هذين النوعين. نما يعرف به السبب» وزاد عليه أربعة 
أخرى وهي: دخول لام التعليل وباء السببيةء والاختلاف باختلاف صفة 
السبب» وبطلان التقديم عليه )١۸(‏ . 


يقة الخنفية فى أسباب الأحكام : 
اختلف المتقدمون والمتأخرون من الأصوليين الحنفية فيا بينهم في أسباب 


: الرهاوي‎ » 1٦۳ / ۲ البزدوي : أصول الفقه‎ » 1٦٤ / ۲ ينظر البخاري : كشف الأسرار‎ )٠۳١( 
) . 1۱١ / ۱ حاشیته لشرح ابن ملك‎ 

(۱۳۷) کشف الأسرار ۲ / ٠٠١ - 1٦١‏ . وانظر السرخسي : أصول الفقه ۱ / ٠١١-٠١١‏ . 

(۱۳۸) فصول البدایع ۱ / ۳٣۷‏ . وانظر فی الأخیر البزدوی : أصول الفقه ۲ / ٦٦۸‏ . 
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الأحكام في العبادات. كمااختلف العلهاء الذين جاءوا من بعدهم في الحكم في هذا 
الخلاف من حيث قرب طريقة هؤلاء من طريقة أولئك في أسباب هذه الأحكامء 
أو بعدها عنهاء وني ما اتفقوا فيه من أسباب لبعض الأحكام وما اختلفوا فيه 
منها. 

وسنذكر فيا يلي طريقة المتأخرين في أسباب الأحكام كلهاء ثم طريقة 
المتقدمين في أسباب الأحكام ني العبادات» ثم نختم البحث بالموازنة بين 
الطريقتين. لبيان ما اتفقتا فيه ومااختلفتا فيهء ولبيان قرب إحداهما من الأخرى 
أو بعدها عنها. 


طريقة المتأخرين في أسباب الأحكام : 


وان الطريقة هي «طر يقة القاضي الامام أبي زید )٠۳۹١(‏ » وتابعه فیها 
عامة المتأخرين من المشايخ (١؛٠‏ » وهي كا يلي : 


سبب وجوب الا يان : 


حقيقة الاإيان بالله تعالىء هي الايان بوجوده تعالى» وبوحدانيته» وبأسمائه» 
کالعلیم› والقديرء والسميع› والبصبر. وغار ذلك من اتا الحسنى› وبصفاته› 
کالعلم والقدرة والسمع والبصرء وغير ذلك من صفاته العلا )٠٤١(‏ . 


(۱۳۹) هو أبو زيد الدبوسي المتونفى سنة ٤٤۳۰‏ ھ أو سنة ٤۳۲‏ تقدمت ترجمته . 

) . 1۷۸ / ۲ البخاري : کشف الأسرار‎ )٠٤١( 

: البزدوي‎ . ٠١١ / ١ السرخني : أصول الفقه‎ . ٠٠١ / ۲ البخاري : كشف الأسرار‎ )۱٤١( 
. ٠٦١ / ۲ أصول الفقه‎ 
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- وسبب وجوب الايان (١؛٠)‏ في الحقيقةء هو إيجاب الله تعالى (١؛‏ وأما 
سببه في الظاهرء فمنسوب إلى حدث العالم )٠٤١(‏ . فحدث العالم بجا يتضمنه 
من أيات تدل على حدثه » علامات منصوبة سبباً لوجوب الإيان في الظاهر ء 
وأما السبب الحقيقي » فإيجاب الله تعالى » ويوضح السرخسي هذا المعنى بمثال 
حسي فيقول ٠٤١ (١‏ ) : « لكن الله تعالى » هو الموجب . بأن أعطاه آلة يستدل 
بتلك الآلة على معرفة الواجب» كمن يقول لغيره: هاك السراج» فإن أضاء لك 
الطريق فاسلكه . كان ( ٠١١‏ ) الموجب للسلوك فى الطريق »هوالأمر بذلك لا 
الطريق بنفسه ولا السراج » فالعقل بنزلة السراج » والآّيات الدالة على حدث 
العالم » بمنزلة الطريق » والتصديق من العبد والإقرار ‏ بمنزلة السلوك في 
الطريق > فهو وأجب بإيعجاب الله حقيقة » . 


وإنغا جعل حدث العالم سبباً لوجوب الايان بالله تعالى» لأن الاين بالله 
تعالى» واجب» ويجاب الله تعالى له غيب عناء فنسب وجوبه إلى هذا السبب 


)١١(‏ نعني بهذا وجوب التصديق والاإقرار » الذي هو فعل العبد ‏ فوجوب التصديق والاإقرار الذى 
هو فعل العبد » هو الذى نبين هنا سببه » ولیس مرادنا بيان سبب وجوب وحدانية الله تعالى » 
إذ أنها أمر أزلي » يستحيل أن يتعلق بسبب » ثم إن حدث العالم حادث » فيلزم من ذلك 
تقدم المسبب على السبب . ( ينظر البزدوي والبخاري : كشف الأسرار ۲ / 1١١‏ ء 
السرخسي : أصول الفقه ۱ / ٠١۲‏ ) . ا 

: البزدوي‎ . ٠٠١ / ١ السرخسي : أصول الفقه‎ » ٠٠١ / ۲ البخاري : كشف الأسرار‎ )٠١١( 
. 1٦٠١ / ۲ اصول الفقه‎ 

)٤١(‏ البخارى : كشف الأسرار ۲ / ٠٦٠١‏ . الغزالي : المستصفى ٠١ / ١‏ › الغناري : فصول 
البدایع ۲ / ۷ . التفتازاني : التلويح ۲ / ٠١١‏ . النسفي : كشف الأسرار ٠٠١ / ١‏ ء 
ملاجیون : نور الأنوار ۳١۸ / ١‏ . ابن الام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير ٤‏ / 
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. ٠١١ / ١ أصول الشقه‎ )٠٤٥( 

e هكذا في النسخة التي بين یدی ( کان ) والأنسب الس‎ )٤١( 
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الظاهر, الذى يكن الوصول بواسطته إلى معرفة الإيجاب» تيسيراً للأمر علينا. 
وقطعاً لحجج المعاندين» لأنه لولم يوضع هذا السبب الظاهر, لرا أنكر المعاندون 
وجوبه» ولم يكن إلزامهم بهء فلا وضع هذا السبب الظاهر, لزمتهم الحجة 
وانقطعت كل شبهة هم كا أن هذا السبب الظاهر, تنقطع به حجة الكافرين 
يوم القيامةء إذ لو لم يوضع لربا احتجوا يوم القيامة» وقالوا: لم يثبت لنا دليل 
الايان بك فلها وضع هذا السبب» انقطعت حجتهم ٠١١‏ . وهذا التعليل. صالح 
لجميع مایذکر من الأسباب للاحکام (1٤۸(‏ . 


ثم إن حدث العالم یصلح کہا ذكر أبو اليسر ٤ A)‏ سیا لوجوبه»ء لأنه 
یدل ا وھا يدلان ۰ ۰ 2 le‏ 
ا «( والى ذلك اناف رضي الله عنه ۳ نسب إليه من u‏ ان 
تذل على البعير ‏ وتار الْشي تذل على الْسير » فهذاً اليكل العلوي » وارك 
السفلي » أمَا يدلان على الصانع البير » ٠٠١‏ . 


| . انظر المصادر السابقة‎ )٤۷( 
. ٠۰ / ٤ انظردليلا لذلك النسفي : کشف الأسرار ۱۲ / ۳۰۹ أمبر بادشاه : تسیر القحریر‎ )٠٤۸( 
وأبو اليسر » هو محمد بن محمد بن‎ . ٠٦١ / ۲ اقتبسه عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار‎ )۱٤۹( 
أخر ف الإعلام» ولد نة‎ ٠ ال أو ابن غه الكر ه٠ أب و الم لر الألا‎ 
ه » وكني بأبى اليسر » ليسرة تصانيفه » كا كني أخوه فخر الإسلام علي بن محمد‎ ١ 
بأبي العسر لأن تصانيفه  دقيقة متعسرة الفهم على أكثر الناس »برع أبواليسر في العلوم‎ 
. هه‎ ٤۹۳ فروعا وأصزلا » وانتهت ت إليه رياسة الحنفية بما وراء النهر » توفي ببخارى سنة‎ 
. ) ۲٣٠١١ ۱۸۸ ۱۲۵ - ۱۲٤ تاج التراجم ص ۰ . الفوائد البھیة ص‎ ( 
. ٦١ / ۲ البخاري : کشف الأسرار‎ )٠٠١( 
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سبب وجوب الصلاق: 


السبب الحقيقى لوجوب الصلاة. إعجاب الله تعالى» وأما سبب وجو بها في 
الظاهر في حقنا فهو الوقت )١١(‏ . 


والدليل على أن الوقت هو سبب وجوبهاء تعلقها به في قول الله تعال«أَقّم 
الصلاة دلوك امن ٠٠١‏ » فقد علق الأمر باقامة الصلاةء بوقت 
الدلوك » بحرف اللام» والتعليق «باللام أقوى وجوه الدلالة على تعلق الصلاة 
بالوقت. لأن اللام للتعليل والاختصاص» كما يقال : تطهر للصلاة. وتاهب 
للشتاءء ويقال: اتخذ فلان الضيافة لفلانء أي بسببهء وخرج فلانء لقدوم فلانء , 
یعنی قدوم فلان سبب لخروجه .)))۱٥۳٩(‏ 


وما يدل على أن الوقت» سبب لوجوهاء الاجاع ٠٠١١‏ على إضافتها إلى 
الوقت. فیقال: صلاة الفجر» وصلاة الظهر ونحوهما )٠٠٥(‏ » وقد تقدم لنا )٠١١(‏ 
أن الأصل في إضافة الشي“ إلى الشي“ » أن يكون الشي“ المضاف إليه» سببا 


: النسفي‎ ٠١١ ٠١١۲ / ۱ السرخسي : أصول الفقه‎ . ٠٦١ / ۲ البزدوي:أصول الفقه‎ ٠( 
: ابن الام وأمير بادشاه‎ . ۳١۸ / ١ کشف الأسرار ۱ / ۳۱۰ . ملاجیون : نور الأنوار‎ 
. . 1١ / ٤ التحرير وتيسير التحرير‎ 

. ۷۸ الإسراء » الآية‎ )٠١۲( 

)٠٠۳(‏ أبو اليسر . اقتبسه عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ۲ / 1٦۷‏ . وانظر في هذا الدليل 
المصادر السابقة . 

. ٦١۷ / ۲ البخاري : شف الأسرار‎ . ٠٦۷ / ۲ البزدوي : أصول الفقه‎ )٠٠١( 

: السرخسي‎ » 1٦۷ / ۲ البخاري : كشف الأسرار‎ . 1٦۷ / ۲ البزدوي : أصول الفقه‎ )٠٠١( 
/ ١ ملاجيون : نور الأنوار‎ . ۳٠١ / ١ النسفي : كشف الأسرار‎ . ٠١٠١ / ١ أصول الفقه‎ 
. ١١ / ٤ ابن الام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير‎ . ۸ 

. » انظر بحث « بم يعرف السبب‎ )٠٥١( 
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للمضاف» ذلك لأآن الإضافة » موضوعة للتمييز, والتمييز إنما بحصل بالاضافة 
إلى أخص الأشياء به ليحصل التمييز وأخص الأشياء بالحكم» سببه. 

وهذا يقول البخاري فيهيان هذا الدليل :٠٠١(‏ « وأما الاضافة... فإججماعهم 
على إضافة هذه الصوات إلى الأوقات. يقال : صلاة الفجن 
وصلاة الظهر ونحوهماء وقد ذكرنا ٠۸(‏ أن الأصل في إضافة الشي“ إلى الشي. 
أن يكون ثابتأ به كإضافة الولد إلى الوالد ٠‏ إذ الأصل فى الإضافة. أن تكون 
بأخص الأوصاف . وأخص الأوصاف الوجوب. لأن معنى الثبوت بالسبب» 
سابق على سائر وجوه الاختصاص » . 

ويقول السرخسي ٠٠١‏ : «إنها تنسب إلى الوقت شرعاً فيقال: فرض الوقت» 

وصلاة الفجرء والظهرء وإنما يضاف الواجب إلى سببه» . 

وما يدل أيضا على أن الوقت» سبب لوجوبہاء أن وجوبہا یتکرر, وتكرره لا 
يخلو الأمر فيه إما أن يكون سببه الخطاب. أو الوقت» اذ ليس هنا سواههاء 
والخطاب لا يوجب التكرار» فثبت أن الوقت هو الموجب للتكرارء فصار سبباً 
لوجو ا 7 . ) 

وما يدل أيضا على أن الوقت سبب لوجوبهاء أنه «يبطل قبل الوقت أداء 
الصلاةء ويصح بعد هجوم الوقت وان تأخر لزوم أدائها (1) . 
)۱٥۷(‏ کشف الأسرار ۲ /. 
)٠١۸(‏ انظر المصدر نفسه ۲ / 1٦۳‏ . 
)۱٥۹(‏ أصول الفقه ٠١۴۳ / ١‏ . 
)1۰( البزدوي : أصول الفقه ۲ / ٦٦۷‏ . السرخسي : أصول الفقه ٠١١ / ١‏ . وانظر الغزالي : 
المستصفى ٠٠١ ١‏ . النسفي : كشف الأسرار ۳٠١ / ١‏ . ملاجيون : نور الأنوار ١‏ / 


°4 ابن اهمام وأمر بادشاه:التحر یر وتيسار التحرير I ٤‏ 
)٠١١(‏ البزدوي : أصول الفقه ۲ / ۷ . البخاري : کشف الأسرار ۲ / 11۷ . وقد جعل 
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والوقت يصلح سبباً فى الظاهر لوجوب الصلاة «لأن في كل لمحة وصول 
نعمة من الله تعالى إلى جانب العبد. وهو يقتضي الشكر في كل ساعة١١١)‏ » . 

وقد اعترض على كون الوقت سببا لوجوب الصلاة باعتراضين 

أحدها : مبني على رأى من فرق بين العبادات البدنية. أوالمالية في جانبها 
البدني» وغيرهاء فنفى الأسباب للعبادات البدنية.وإلالية في جانبها البدني. 
وأثبتها لغيرهاء وقد مضت مناقشة أدلة هذا الرأيء لكن حاصل الاعتراض هناء 
أنه لا تأثير للوقت فى وجوب الصلاة ليكون سببا هاء بخلاف ملك المال »فان له 
تأثيرا في وجوب الزكاه» لما في ذلك من المواساة فصار سبباً لوجوبهاء وبخلاف 
القتل العمد العدوان» فإن له تأثيرا فى وجوب القصاص. لا في ذلك من ال جناية 
فصار سبباً لوجوبه ٩۳‏ .. 


وأجيب e‏ إا يلزم» أن لو قلنا: إن السبب مؤثر, كما تؤثر العلة العقلية 
في معلوهاء فيشترط لصححته التأثيرء كما يشترط لصحتها ذلك كالكسر مع 
الانكسارء ولکننا نقول: إن السبب» موضوع بوضصع الشارع؛ > لیکون أمارة على 
الوجوب» وليس مؤثراًء وقد يكون في هذا السبب» مناسبة ظاهرة بينه وبين 
تشر يع الحكم. وقد لا يكون كذلك» والوقت من النوع الأخار )١4‏ . 


ثانيها : أن وجوب العبادة. كالصلاة. لايفهم منه شيٴ سوی وجوب الأداءء 


السرخسى : أصول الفقه ٠١٠١ /٠١‏ هذا ثمرة مترتبة على كون الوقت سببًا للوجوب . 

(7۲( ملاجيون : نور الأنوار ۸١/ ١‏ . 

. 17۷ / ۲ البخاري : كشف الأسرار‎ )٠١۳( 

: البخاري : كشف الأسرار ۲ / 11۷ » السرخسي‎ . 1٦۷ / ۲ ينظر البزدويي : أصول الفقه‎ )١١١( 
/ ١ ملاجيون : نور الأنوار‎ » ٠٠۰ / ١ النسفي : كشف الأّسرار‎ . ٠١٠١ / ١ أصول الفقه‎ 
. ١١ / ٤ ابن اهام وامير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير‎ . ۸ 
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ولا خلاف أن وجوب الأداء, با لخطاب ؛ فهو سه › وعلى هذا فليس هناك شي 
واجب» یکون سببه الوقت . 


وأجيب بأن الوقت» سبب لوجوب ماكان مشروعاً نفلاً قبل الوقت» بغض 
النظر عن وجوب الأداءء لوجود الخطاب بالأداء من أجل وجود شرطه. كالتمكن 
من صيام رمضان» والأهلية للصلاة» أو عدم وجوب الأداءء لعدم وجود شرطه . 


وقد اتفق السرخسي والبخاري في إثارة هذا الاعتراض,» والإجابة عنه في 
المعنى والنص وقد اتسم عرضهها لذلك بالدقة والوضوح فقالا )٠٠٠١(‏ : «فإن قيل 
لا يفهم من وجوب العبادة شي“ سوى وجوب الأداء ولا خلاف أن وجوب الأداء 
بالخطاب» فما الذى يكون واجباً بسبب الوقت ؟ 


قلنا : الواجب بسبب الوقت. ماهو المشروع نفلاً في غير الوقت الذى هو 
- سبب الوجوب» وبيان هذا في الصوم» فإنه مشر وع نفلا فى كل يوم» وجد الأداء 
أو لم يوجد» وني رمضان يكون مشر وعأ واجبأ بسبب الوقت» سواء وجد الحطاب _ 
بالأداء. لوجود شرطه» وهو التمكن من الأداءء أو لم يوجد» وقد انفرد السرخسي 
عن البخاري» با يزيد الأمر وضوحاأء بقوله بعد ذلك ٠٠‏ : «ألا ترى أن من 
کان مغمى عليه أو نائ في وقت الصلاةء ثم أفاق بعد مضي الوقت. يصير 
مخاطبا بالأداء لوجوبها عليه لوجود السبب» وهو الوقت» ولو كان هذا المغمى 
عليه أو النائم» غير بالغ » ثم بلغ بعد مضي الوقت ثم أفاق وانتبه لم يكن عليه 
قضاؤهاء وقد صار خاطبا عند الإفاقة في الموضعين بصفة واحدة» ولكن لا 
انعدمت الأهلية عند وجود السبب» لم يثبت الوجوب ف حقه» فلا وجدت الأهلية 


11A - 1١۷ / ۲ البخاري : شف الآسرار‎ . ٠٠١ / ۱ السرخسي : أصول الفقه‎ )٠٠١( 
. ٠١۴۳ / ١ أصول الفقه‎ )۱١١( 
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في الفصل الأول» ثبت الوجوب. ومن باع بثمن مؤجل» فالثمن يجب بنفس 
العقد. والخطاب بالأداء» متأخر إلى مضي الأجل فهذا مثله» . 


سبب وجوب الزكاة : 

سبب وجوب الزكاة» ملك المال. الذي هو نصاب وجوب الزكاة في ذلك المال 
کعشر ین مغقالا ف الذهب؛ ومائتي درهم ف الفضهة. ومس دود ف الابلء ) 
وأربعين شاة في الغنم )١۷(‏ . 


والدليل على أن ملك المال الذي هو النصاب» سبب لوجوب الزكاةء أنها 
تضاف الى امال والغنى» روى الإمام أحمد والنساني والترمذي وأبو داود واللف 
له عن علي )٠۸(‏ رضي الله عنه «هاتوا صدَقة الرقةٍ مِن کل ربعن درھاً ف 
وروی هؤلاء أيضا عن علي : «هاتوا ربع الْعْشُورِ مِن الورق. ٠۷١‏ ». 


: وانظر النسفي‎ . ٠١١ / ١ البخاري : كشف الأسرار ۲ / 10۸ . السرخسي : أصول الفقه‎ )١۷( 
صدر الشر يعة : التوضيح‎ . ۳١۸ / ١ ملاجيون : نور الأنوار‎ . ۳٠۰ / ١ کشف الأسرار‎ 
. ٠٤١ / ۲ الحفتازاني : التلويح‎ . ١ / ۲ 

)۱١۸(‏ هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب . الماشمي القرشي » أبو الحسن . أمير المؤمنين » رابع 
الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشر ين » وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره ‏ وأحد 
الشجعان الأبطال . ومن أكابر الخطباء والعلهاء بالقضاء » وأول الناس إسلاما في قول كثير 
من أهل العلم » ولد بمكة سنة ۲١‏ قبل المجرة » ولي الخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه 
سنة ٠٠١‏ ه » وأقام بالكوفة دار خلافته . إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في 
۷ رمضان سنة ٤١‏ ه . ( الاستيعاب ۳ / ١١‏ - 1۸ . الإصابة ۲ / ٠ ء۵0٠١ 0١۰۷‏ 
الأعلام ۵ / ٠١۸-٠۰۷‏ ) . ) 

(۱۱۹) ابن حجر : تلخیص الحبیر ۲ / ۱۷۳ » ابن الديبع : تيسير الوصول ۲ / ٠٤١‏ . 

(۱۷۰) ابن حجر : تلخیص الحبیر ۲ / ۱۷۳ . الزيلعي : نصب الراية ۲ / ۳۵۲ . ۳٠١‏ ۳۱۷۰ . 
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وروى الترمذي وابن حبان ۷١١‏ في صحيحه» والحاكم في المستدرك أن النبي 


صلى الله عليه وسلم قال : «أدوا رکا أقوالکہ ۲ » وروی ی الإمام أجمد ف 
مسنده ذا اللفظ وأخرجه البخاري تعليقاً فى الوصايا :ولا صد قة إلا عن ظَهر 
تى ٠۷١(‏ » . ومعلوم أن الغنى. لا محصل بأصل الال مالم يبلغ مقداراً › 
وأحوال الناس ختلفة في ذلك وهذا قدر النصاب فى حق الكل ١۷١١١‏ . وتنسب 
الزكاة إلى المال بالاإجاع . فيقال: زكاة المال (۷ . 


وغا يدل أيضاً على ذلك أنه يتضاعف الواجب بتضاعف النصب في وقت 
واحد أبضا (۷7( . 


وما يدل على أن ملك النصاب» هو سبب وجوب الزكاةء أنه يجوز تعجيل 


(۷1) هو الحافظ أبو حاتم تحمد بن حبان بن أحد بن حبان بن معان بن معبد التميمي البستي ؛ 
مۇرخ » علامة » جغرافي محدث » ولد في بست ( من بلاد سجستان ) » وتنقل في الأقطار ء 
وتولى قضاء سمرقند مدة » ثم عاد إلى نيسابور » ومنها إلى بلده » حيث توفي فيها سنة ٠٠٤‏ 

ه . وهو في عشر الشمانين من عمره » كان أحد المكثرين من التصنيف . من مصنفاته : 
المسند الصحيح . وروضة العقلاء ( في الأدب ) ومعرفة المجروحين من المحدثين ( تذكرة 
الحفاظ ۳ / ۹۲۰ ۔ ٩۲٤‏ . میزان الاعتدال ۳ / ٥۰٦‏ ۔ ٥۰۸‏ الأعلام .)۳١۷ ۳۰۹ / ٦‏ 

(۷۲) الزيلعي : نصب الراية ۲ / ۳۲۷ . 

. ٤١١ ٤١١ / ۲ الزيلعي : نصب الراية‎ ٠ / صحيح البخاري ؛‎ )۷١( 

: السرخسي‎ > 1٦۸ / ۲ البخاري : کشف الأسرار‎ . 1٦۸ / ۲ البزدوي : أصول الفقه‎ )۱۷١( 
/ ۲ التفتازاني : التلويح‎ . ٠١١ / ۲ صدر الشر يعة : التوضيح‎ ٠١١ / ١ أصول الفقه‎ 
. ۳١۸ / ١ النسفي : کشف الأسرار ۱ / ۳۱۰ . ملاجیون : نور الأنوار‎ . ۲ 

.. 10۸ / ۲ البخاري : كشف الأسرار‎ . 1٦۸ / ۲ البزدوي : أصول الفقه‎ )٠۷١( 

: البزدوي : أصول الفقه ۲ / 11۸ » البخاري : كشف الأسرار ۲ / 11۸ » السرخسي‎ )۷١( 
/ ۲ التفتازاني : التلويح‎ . ٠١١ / ۲ ضدر الشر يعة : التوضيح‎ » ٠١١ / ١ أصول الفقه‎ 
. ۳١۸ / ١ ملاجیون : نور الأنوار‎ . ۰ / ١ ,ب النسفي : كشف الأسرار‎ ۲ 
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الزكاة بعد وجود مايقع به الغنى » وهو ملك النصاب. إذ أن جواز الأداءء لايثبت 
قبل السبب» وبيانه . أن الشخص لو ملك مادون النصاب» فعجل الزكاة ثم تم 
له ملك النصاب. وحال عليه الحول. فانه لا ينوب ذلك الذى أداه عن الزكاة. 
لدفعه إياه قبل وجود ات (۷۷) . 


وقد نوقش هذا الرأي » بأنه لو كان ملك النصاب. بهوالسبب لوجوب الزكاة. 
لكان ينبغي أن يجب الأداء في الحالء ولا يتأخر إلى مضي الحول . 


وقد تولى البخاري الاجابة عن ذلك بالتفصيل فقال ٠۷١(‏ : «أصل الغنىء 
وإن كان يثبت بلك النصاب. إلا أن تكامله متوقف على الناء لأن الحاجة إلى 
المال تتجدد زماناً فزمانأء وا مال إذا لم يكن ناميأ » تفنيه الحوايج لا حالة عن 
قريب» وإذا كان نامياً تعين الناء لدفع الحوايج» فبقي أصل المال فاضلاً عن 
الحاجة. فيحصل به الغنى» ويتيسر عليه الأداء منهءفشرط الناء لوجوب الأداء 
تحقيقاً للغنى واليسر اللذين بنيت هذه العبادة عليهماء ولا نماء إلا بالزمانء فأقيم 
الجول مقام الهاءء لأنه مدة مستجمعة للفصول الأربعة المختلفةء التي ها تأثير 
في حصول الناء من عين السائمة بالدر والنسل» ومن أموال التجارة بالربح 
بزيادة القيمةء لرغبات الناس في كل فصل إلى ما يناسبه» فصار مضي الحول 
شرطا لوجوب الأداء» . 

ونوقش هذا بأن الواجب لا يتكرر بتكرر الشرط ولكن ا Sn‏ 
وجوبها في مال واحد» باعتبار الأحوال المتكررة . 


(۷۷) انظر جميع المصادر السابقة .. 
(۱۷۸) کشف الأسرار ۲ / 1٦۹‏ . وانظر أصل هذا الجواب في ا : أصول الفقه ۲ / ۸٦ء‏ 
الزخسى : أصول الفقه ٠١١ / ١‏ . 
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وقد أجيب عن ذلك بأن «المال الواحد يتجدد الناء ( فيه بتكرر الحول) 
برل لدد فة ن الال برضت ا0ا ضار م اشرت فو ت 
بمنزلة تجدد المال (الذي هو السبب)ء كالرأس فى صدقة الفطر, لما صار سيباً 
بوصف المؤنة صار بمنزلة المتجدد بتجدد المؤنة. فعرفنا أن تک رر الوجوب» پاعتبار 
تکرر السبب تقدیراً (۱۷۹» . 


سبب وجوب صوم شهر رمضان : 

اتفق المتأخرون من الحنفية. أمثال القاضي الإماء ا زید الدسوسي». 
وشمس الأئمة السرخسيء والبزدوي» وصدر ر أبي المش: > ومن تأبعهم› 
على أن » سبب > وجوب الصوم» هو الشهر (۱۸4۰) . 


وذلك لأنه ينسب إليهء قال الله تعالى: «فمر" شهد نک الفنر 
فلیصمه» “ (۱۸۱) و یتکرر بتکرره» ويصح الأداء بعد دخول الشهر ولا يصح 
| ۲ باه يصح الأداء بعد دخوله. وإن کان الطاب بالأداء متأخرا کہا ف 
حق المريض والمسافر فإن الأمر بالأداء في حقهما بعد إدراك عدة من أيام أخر. 


والوجوب ثابت في الشهر بتقرر سببه حتى لو صاما كان ذلك فرضاً (۸۲)». 


(۱۷۹) البخاري : كشف الأسرار ۲ / ٠1۹‏ . وانظر أصل الجواب في البزدوي : أصول الفقه ۲ / 
۸ :› والىرخىي : أصول الفقه ٠١۷ ٠١١ / ١‏ . 

: :ب الفناري‎ ٠ / ١ وانظر النسفي : كشف الأسرار‎ ١ / ۲ البخاري : كشف الأنرار‎ )۱۸٠( 
اا : التلويح ۲ / ۱4۲ الرهاوي : حاشيته‎ ۳۷۰ ۳٣۹ / ۲ فصول البدایع‎ 
. ٦۰٦-٦۰٥ / ١ لشرح ابن مَك‎ 

. ۱۸٠٥ البقرة » الآية‎ )۱۸١( 

(۱۸۲) المصادر السابقة . 

. ٠١١ / ١ السرخسي : أصول الفقه‎ )٨۲( 
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ويضاف إليه فيقال : صوم شهر رمضان. ويتعلق به وتعلق الحكم بالشيٴ 
شرعاء يدل في الأصل على أنه سببه )۱۸4٤(‏ . 


لكنهم بعد ذلك اختلفواء فذهب شمس الأئمة السرخسي إلى أن السبسب» 
مطلق شهود الشهرء فيستوي فى السببية الأيام والليالي )٠۸٥(‏ . 


وذهب القاضي الإمام آبوزيد الدبوسي والبزدوي» وصدر الاسلام أبو اليسر 
إلى أن سبب وجوب الصوم» أيام شهر رمضان» دون لياليه» والمراد أن الجزء 
الأول الذى لا يتجزاً من كل يوم سبب لصوم ذلك اليوم فيجب صوم جميع 
اليوم مقارنا إياه )٨۸١(‏ . 


وقد استدل من قال بأن سبب الوجوب أيام شهر رمضان دون لياليه بان 
الواجب في الشهرء أشياء متغايرة» فإن صوم كل يوم عبادة على حدةء وليست 
مرتبطة بصوم يوم آخر وذلك لاختصاصه بشرائط وجوده» وانفراده بالارتفاع حين 
يطراً ناقض . كالصلوات فى أوقاتها «بل التفرق في الصيام أكثر منه في 
الصلوات» فإن التفرق في الصلوات باعتبار أن أداء الظهر لا جوز في وقت 
الفجر. ويفوت بمجيٴ وقت العصر قبل أداء الظهرء وهذا المعنى فما نحن فيه 
موجود وزيادة. وهو أن بين كل يومين. وقتاً لا يصلح للصوم ‏ لا أداء ٠‏ ولا 
قضاء لما مضى. ولا نفلاء وإذا كان كذلك. كان كل عبادة متعلقة بسبب على 
حدة» وذلك بالطريق الذى قلنا »)٠۸۷(‏ وهو أن السب أيام الشهر دون لياليه . 


. ٦1۹ / ۲ البزدوى : أصول الفقه‎ )۱۸١( 

. . ١١۳ / ٠١ البخاری : شف الأُسرار ۲ / 11۹ والسسرخسي : أصول الفقه‎ (۱A0) 

: السرخسي‎ . 1٦۹ / ۲ وانظر البزدوی : أصول الفقه‎ », ٠۰ / ۲ البخاري : كشف الأسرار‎ )۱۸١( 
) . ٠١٤ / ١ أصول الفقه‎ 

(۱۸۷) البخاري : کشف الأسرار ۲ / 1۷١‏ . 
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ومن أجل أن کل يوم من ايام رمضان» سبب لوجوب صومه» وجب الصوم 
«على صبي يبلغ في بعض شهر رمضان» وكافر يسلم بقدر ما أدركه» لأن كل 
يوم سبب لصومه» بمنزلة كل وقت من أوقات الصلاة (1۸۸) ).۰ 

وقد استدل السرضسي على أن سبب الوجوب» مطلق شهود الشهر بقوله ۴ 
«وبیان ما قلناء فی قوله تعالی :فمن هد منك الشهر فلمصب). 

ااه: فليصمم فيه» لأن الوقت ظرف للصوم وإنما يفهم من هذا فليصم 

۴ ا الواجب بشهوده» . وقوله )٠٠١(‏ : «إن الشهر » اسم لجزء من الزمانء 
يشتمل على الأيام واللياليء وإنما جعله الشرع سبباً لاظهار فضيلة هذا 0 
وهذه الفضيلة ثابتة لليالى والأيام : جميعاء والرواية محفوظة فى أن من كان مفيقا 
OR TT‏ رد 
أفاق يلزمه القضاءء ولو لم يتقرر السبب في حقه بما شهد من الشهر فى حالة 
الاإفاقةء لم يلزمه القضاءء وكذلك المجنون إذا أفاق في ليلة من الشهرء ثم جن 
قبل أن يصبح, »ثم أفاق بعد مضي الشهر, يلزمه القضاء. والدليل عليه أن نية 
أداء الفرض تصح بعد دخول الليلة الأولى بغروب الشمس قبل أن يصبح؛› 
ومعلوم أن نيه أداء الفرض قبل تقرر سبب الوجوب لا تصح» ألا ترى أنه لو 
نوی قبل غروب الشمس.» لم تصح نیته» وأید ماقلناء قوله صلى الله عليه وسلم 
إرۇيتە. وأفطِرٌوا لرؤيته | )۹٣۲(‏ )فانه نظېر قوله تعالی (اقہ الصلاة 
لدلوك الشمّس ) ( (1۹۳( ¢ . 


(۱۸۸) البزدوي : أصول الفقه ۲ / 11۹ . 
(۱۸۹) أصول الفقه ٠٠١ / ١‏ . وانظر بالنص البخاري : كشف الأسرار ۲ / ٠1١‏ . 
)۹١(‏ البقرة ء الآية )١۹١( . 1۸١‏ أصول الفقه ٠١٤ / ١‏ . 
)۹١(‏ رواه الامام أحد والنسائي ( انظر ابن تيمية : منتقى الأخبار الذي معه نيل الأوطار ٤‏ / 
۲ . ابن حجر : تلخیص الحبیر ۲ / 1۸١‏ ) . (۱۹۳) الاسراء ء الآية ۷۸ . ٠‏ 
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ونوقش دليل السرخسي بأن معنی «فلیصمه» فلیصم فی آیامه )۱۹٤(‏ وشرف 
لیالى رمضان. إنما حصل باعتبار ما شرع في أيامهاء من صيام» فكان شرفها 
تابا لشرف الأيام» أو أن شرفها باعتبار كونها أوقاتا لقيام رمضان» وكلا مناء 
فى شرف محصل باعتباره سببية وجوب الصصومءوذلك بأن يكون حلا لأداء 
مسببه وذلك حاصل بأیام رمضان دون لیالیه (۹۰) 


وأما لزوم القضاء فى حتى من أفاق في أول ليلة من الشهر »ثم جن قبل أن 
يصبح › ومض الشهر وهو بجنون؛ أو أفاق فى ليلة من الشهرء ثم جن قبل أن 
يصبح» ثم أفاق بعد مضي الشهر فقد أجاب عنه البخاري بقوله ۹١‏ ااا 
عدم سقوط الصوم عن المجنون الذى لم يفق إلا في جزء من من الليلةء فلأنه أهل 
للوجوب مع الجنون» إلا أن الشرع أسقط عنه عند تضاعف الواجبات دفعا 
للحرج»› واعتبر الحرج في حق الصوم باستغراق الجنون جميع الشهر ولم يوجد » . 

وأما جواز النية فى الليل لأداء الفرض» فلضر ورة تعذراقتران النية بأول 
جزء من أجزاء الصوم. الذى هو شرط وطذه الضر ورة اعتبر الليل تابعا لليوم في 
حق هذا الحكمء وأقيمت النية في الليل» مقام النية المقترنة بأول جزء من أجزاء 
الصوم» وأما ما نحن فيه» فلا ضرورة فيه» وبهذا لا تكون الليالي داخلة في 
سبب وجوب صوم شهر رمضان (۱۹۷) 
سبب وجوب صدقة الفطر : 


. ٠۷١ / ۲ كشف الأسرار‎ )۱۹( 1٦٩4 / ۲ ينظر البزدوي : أصرل الفقه‎ )۱۹١( 
المصدر نفسه‎ )۱۹۷( ۷:7١ البخاري كتف الاترار‎ )٠۹١( 


ا 


ويتحمل مؤنته » مع ولايته عليه » مثل التزويج والاجارة وغير ذلك » فالسيب 
٠‏ ) ۹۹( 


هو الرأس بصفة المؤنة والولاية ٠٠١١‏ . وقد ذكر الشيخ أبو الفضل الكرماني ‏ 
هذا الرأي فقال )٠٠١(‏ : « السبب رأس يونه ويي عليه » . 


وأما الشافعي فاخت النقل عنه في سبب الوجوب فذكر أبو اليس , 
۲۰١‏ ( 
أن السبب عله رأس زمه مؤنته ونفقته وذ گر غار ن السبب ده هو الوقت. 


وأما القاضي الامام أبو صر الزوزني ٠۲١١١‏ ره الله د و کر ان 
ایا اوا ا 


(۱۹۸) البخاري : کشف الأسرار ۲ / 1۷١‏ . وانظر البزدوي : أصول الفقه ۲ / 1۷١‏ . السرخسي 
أضول الفقه ٠٠۸ - ٠١۷ / ١‏ . النسفي : كشف الأسرار ۳٠١ / ١‏ . الفناري : فصول 
البدايع ۲ / ۳١١‏ . صدر الشر يعة : التوضيح ۲ / ٠٤١ - ٠١١‏ . التفتازاني : التلويح 
٠٤١ ١۲ / ۲‏ . ابن امام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير ٠١ - ٦٤ / ٤‏ . 

(۹۹) هو عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد ركن الإسلام والدين . أبو الفضل الكرماني . 
ولد بکرمان في شوال سنة ٤٥١۷‏ هه » وقدم مرو وتفقه على فخر القضاة محمد بن الحسن 
الأسابندي ٠‏ انتهت إليه رياسة المذهب الحنفي بخراسان . من تصانيفه : التجريد في الفقه › 
وشرحه ( ثلاثة بجحلدات ) سماه الإيضاح . وشرح الجامع الكبير . والفتاوى ٠‏ والإشارات . 

توفي بمرو سنة ٥٤۳‏ هھ .(الفواندالبهیة ص ٩۲ - ٩۱‏ » ۲۳۷ » تاج التراجم ص۲۳ . ۸٩‏ ) 

ازاف کارا م العزيز البخاري : کشف الاسرار ۲ / 1۷۲ . 

(۲۰۱) البخاري : كشف الأسرار ۲ / 1۷١‏ . وانظر فما نقله عنه أبو اليسر » الشيرازي؟ المهذب ١‏ / 
۳ . 

(۲۰۲) هو أبو نصر أحمد بن علي بن ا بكر الزوزني ( نسبة إلى زوزن بضم أوله وقد يفتح › 
وسکون ثانیه وزاي أخرى . ونون ) كورة واسعة بين نيسابور وهراة . وقد قدم أبو نصر 
بغداد ‏ وصار عند عضد الدولة . ( معجم البلدان ۳ / ٠١۸‏ ) . 

. ٦۷۳ / ۲ بو الفضل الكرماني : إشارات الأسرار » اقتبسه البخاري : كشف الأسرار‎ )۲٠۳( 
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م )١١(‏ السبب عند الأصوليين جا 


واستدل الحنفية لمذهبهم » بان قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيا رواه 
الدارقطني ( ۲٠١‏ ) في سننه عن ابن عباس : « ادوا کل ع ر 
وقوله صلى الله عليه وسلم فها رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر : « أدوا 
صدَقة الْفِطرٍ عَمُن ونون »»٠٠٠(‏ يدلان على أن الرأس » هو سبب لوجوب 
الصدقة » وبيان ذلك » أن كلمة « عن » لانتزاع الشي* » أي لانفصال الشي“ 
عن الشي“ › وتعدیه منه › وبالاستقراء ‏ فانہا تدل على احد وجهین : 


أحده) : أن يكون ما دخل عليه « عن » سببا ينتزع الحكم عنه أي عن 
وا يقال الزكاة عن ماله الخراج عن أرضه » أي بسببها : 


ثانیھا_ أن یکون ما دخل عليه « عن » حلا یب الح عليه فیدی عنه» 


وهذا الوجه باطل . لأن العبد لا يتصور أن يلك شيا » لكونه ملوكا » 
فيستحيل الوجوب عليه » لأن الوجوب عليه والحالة هذه » تكليف با ليس في 


)۲١١(‏ هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحد بن مهدي . الدار قطني الشافعي » إمام عصره في 
الحديث » وأول من صنف القراءات وعقد ها أبوابا » ولد بدار القطن ( من أحياء بغداد ) سنة 
٠‏ ه » ورحل إلى مصر » فساعد ابن حنزابة ( وزير كافور الاخشيدي ) على تاليف 
مسنده » وعاد إلى بغداد ‏ وتوني بها سنة ۳۸١‏ ه . من تصانيفه . كتاب السنن » والمجتبى 
من السنن المأثورة » والضعفاء . ( تاریخ بغداد ۱۲ / ٤۰ ۳٤‏ وفیات الأعیان ۲ / ٤٥۹‏ - 
٠‏ . طبقات الشافعية ۳ / ٤11 - ٤٦۲‏ . الأعلام ۵ / ٠١١‏ ) 

) . ٤١١ / ۲ الزيلعي : نصب الراية‎ )۲٠٠( 

(۲۰۲) ابن حجر : تلخیص الحبیر ۲ / ۱۸۳ . 
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وسعه » وكذزلك الكافر > فان هذه الصدقة من القرب » وهو ليس من هلها , 
کک الوجوب عليه لذلك . وكذلك الفقر « لأنه لیس على الجراب خراج» 

فتعين الوجه الأول » وهو أن اراد » انتزاع الحكم عن سببه » وأن ما 
دخل عليه كلمة « عن » سبب (۲۰۸). 


وما يدل على أن الرأس هو سبب وجوب الصدقة . تضاعف وجوبها 
بتضاعف الرؤوس في وقت واحد » ولو كان الوقت هو سبب الوجوب . لا 
تضاعف بتعدد الرۋوس '.)۲٠۹(‏ کک 
وما يدل أيضا على أن الرأس سبب الوجوب . أن الزكاة . تضاف إلى 
الرأس » فيقال : زكاة الرأس . والاضافة دليل السببية .)٠١٠(‏ 
وما یدل على أن سبب الوجوب الرأس بوصف کونه يونه ویلي عليه ما رواه 
أبو داود » وابن ماجه . والدارقطني . والحاكم عن ابن عباس قال : « فَرّض 


رَسول الله صَلى الله عَلَيهِ وَسَلْم رَكاة الفطر طهر للصابِم بن اللفر وار 
و للمَسَاکین »)۲۱١(‏ . 


) (۲۰۷) البخاري : کشف الأسرار ۲ / 1۷١‏ . والجراب جمع جرباء » وهي الأرض المقحوطة كا فى 

الزخشري : أساس البلاغة » مادة ( جرب ) والفير وزابادى : القاموس المحيط مادة ( جرب » 
والمقصود من هذه العبارة » الاستدلال بها على عدم وجوب صدقة الفطر على الفقير › 

بتشبيهه بالارض المقحوطة في أن كلا منهما ‏ ليجب عليه شيء » فالارض المقحوطة » لامجب 
فيها الحراج ٠‏ والفقير » لايجب عليه صدقة الفطر. ٠‏ 

(۲۰۸) انظر في هذا الدليل#البخاري : كشف الأسرار ۲ / 1۷١‏ . وأصله في البزدوي : أصول الفقه 
۲ / ۰ والىرخىي : أصول الفقه ٠١١ / ١‏ . 

. ۷۱ / ۲ البخاري : كشف الأسرار‎ . ٦۷١ / ۲ البزدوي : أصول الفقه‎ )۲٠۹( 

. 1۷۳ / ۲ البخاري : كشف الأسرار‎ )۲٠١( 


(۲۱۱) ابن حجر : تلخیص الحبیر ۲ / ۱۸۳ . الزيلعي SRN‏ 
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قال الشيخ أبو الفضل الكرماني في بيان كونه يتضمن معنى الؤنة والولاية : 
« قوله : طهرة » إشارة إلى معنى العبادة › وقوله : طعمة › إشارة إلى 
معنى المؤنة » فكانت ( الزكاة ) مشتملة على الوصفين : معنى العبادة » والمؤنة › 
فتعلقت برأس يونه ويلي عليه . لأن الولاية من باب العبادة » والمؤنة من باب 
الغرامة » ليكون الحكم على وفاق السبب ٠۳(‏ )» . 


ا خواهر زاده )٠٠٤(‏ ( رجه الله ) ني الدلالة على اعتبار 
المؤنة والولاية فى الرأس )٠٠٠(‏ : « وانما اعتبرنا العنيين جميعا ا 
aS‏ فلأنه عليه السلام قال : ( أذوا [ صدقة 
الفِطر ] أا قن 0 فقد اعتبر المؤنة » وأما الولاية » فلأنه عليه 
السلام » لما أوجب في الصغار والماليك فقد اعتبر الولاية أيضا » فدل أنه 
لابد من اعتبار المعنيين جميعاً » . 


وأما المعنى » فلأن الصدقة مؤنة شرعية والمؤنة الأصلية تتعلق بكونه 


(۲۱۲) اقتبسه البخاري : کشف الأسرار ۲ / ٦۷۲‏ - 1۷۳ . 

› لايخفى أن هذا الوجه من الدلالة » قريب من إشارات الصوفية البعيدة عن معاني الألفاظ‎ )۲٠١( 
فان الطهرة التي فسرت بالعبادة » أثر للعبادة › والولاية ليست من باب العبادة » والطعمة‎ 
. التي فسرت بالمؤنة » راجعة إلى المساكين . لا إلى من وجبت عليه الزكاة‎ 

)۲۱٤(‏ هو أبو بكر ٠‏ محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين المعروف ببكر خواهر زاده » أو خواهر زاده 
مولده ببخاری » وهو ابن اخت القاضي بي ثابت » محمد بن أحد البخاري ٠‏ ولذا قيل له 
بالعجمي :« خواهر زاده » وتفسیره « ابن أخت عالم » فقيه » كان شيخ الأحناف فيا وراء 
النهر › > من مؤلفاته : المبسوطهوالختصر › والتجنيس › في الفقه ) . توفي ببخاری سنة ٤۸۳‏ 
هھ . ( تاج التراجم ص ۲ . الفوائد البهية ص ١١٤ - ۱١۳‏ الأعلام ٢‏ / ۳۲ 

. ٠١١ / ١ وانظر السرخسي : أصول الفقه‎ » 1۷١ / ۲ اقتبسه البخاری : كشف الأسرار‎ )۲٠١( 

(۲۱) رواه الدار قطني والبيهقي عن ابن عمر ( تلخیص المحبیر ۲ / ۱۸۳ ) . 


TEE 


ول رأسه » فكذا الصدقة ٠‏ وإذا کانت المؤنة والولاية ملاحظة في رأسه ۲ 


ا فيلحق بذلك راس غیره » من یونه ويل عله (۲۷) . 


وبناء على ذلك إن « إذا عدمت الولاية في حق المرأة والابن الزمن البالغ 
المعسر ‏ لم يجب الصدقة على الزوج والأب » وإن وجدت المؤنة » وإذا عدمت 
المؤنة » بان كان للصغير مال حتى وجبت نفقته فيه »لم تجب صدقته على الأب 
أيضاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف »٠۸(‏ رحمهما الله ء وان وجدت الولاية )٠١(‏ 


وأما الشافعي » فاستدل على أن سبب الوجوب الوقت » بإضافتها إليهء 
فيقال : صدقة الفطر » وبتكررها بتکررہ فی رس وأحل (۲۲۰ ) . 


وأجيب عن الأول » بأانه قد ثبت تضاعف وجو با بتضاعف الرؤوس » كا 
ثبت إضافتها إلى الوقت . 


فأما تضاعف الوجوب بتضاعف الرؤوس » فانه « أمر حقيقي لايقبل 


(۲۱۷) البخاري : كشف الأسرار ۲ / ۰ . 

(۲۱۸) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري أبو يوسف . من أهل الكوفة » ولد سنة ١١١‏ 
هھ . کان صاحب حدیث ۰ حافظا ولزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي » وكان هو المقدم من 
أصحاب الإمام بي حنيفة » وأول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة » وأملى المسائل 
ونشرها » وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض . ولي قضاء بغداد » فلم يزل بها حتى مات 
سنة ۱۸١‏ ه وقيل غير ذلك › في خلافة هارون الرشيد . له الأمالي » والنوادر » وكتاب 
الخراج . ( وفيات الأعيان ۵ / ١ ١‏ . تذکرة الحفاظ ۲ / ۲۹۲ ۲۹٤‏ » الفوائد 
البهية ص ۲٠١‏ ) . : 

(۲۱۹) البخاري : كشف الأسرار ۲ / 1۷١ - 1۷١‏ . 

. ٦۷١ / ۲ المصدر نفسه‎ )۲۲٠( 
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الاستعارة . لأنها من أوصاف اللفظ » وهذا ليس بلفظ . فكان التضاعف بنزلة 
المحكم » في كونه دليلا على السببية . فإن الحكم ‏ لايحتمل أن يتكرر بتكرر 
الشرط بوجه » وإنما يكون ٠١١‏ ) الوجوب بسبب أو علة ... فلذلك جعلنا الرأس 
سببا ( ۲۲۲ ) ). 


وأما الاضافة ‏ فقد تكون حقيقية ‏ فتدل على السببية ‏ وقد تكون 
تحازية » فالشي“ » قد يضاف إلى الشي“ لأدنى ملابسة » وحينئذ لاتكون 
الاضافة دليل السببية » بل تدل على أن المضاف إليه شرط » وإذا دار الأمر هنا 
بين السببية والشرطية . جملناها على الشرطية » لأن ملها على السببية ء 
لاإيصلح مع ما ثبت من أن الوجوب يتضاعف بتضاعف الرؤوس » وهو مر 
حقيقي › يدل على السببية › ولايقبل الاستعارة . 


وعلى هذا فالاضافة إلى الوقت » وهو الفطر » إضافة بجازية باعتبار أنه 
زمان الوجوب . فلا تدل على أنه سبب » بل هو شرط » بحيث لايعمل السبب 
وهو الرأس فى وجوب الأداء » إلا بهذا الشرط » وهو وقت الفطر( ٠١١‏ ). 


ثم إنه كما ثبت إضافتها إلى الوقت » ثبت إضافتها إلى الرأس أيضا » فإذا 


جعلنا الاضافة إلى الرأس . دليلاً على السببية » والاضافة إلى الوقت » دليلا 
على الشرطية » كنا قد جمعنا بين الأمرين فى العمل با » أما لو عكسناء 


(۲۲۱) هکذا وردت فی البزدوی : أصول الفقه ۲ / 1۷١‏ والبخاری ۲ / 1۷۲ بلفظ ( يكون ) ولعل 


الصواب ( يتكرر ) . 
(۲۲۲) المصدر نفسه ۲ / ٦۷١‏ . 


(۲۲۲) المصدر نفسه ۲ / 1۷١‏ .۷۳ . 


ENS 


يکون لغوا . 


وقد أوضح الشيخ البزدوي هذا المعنى حيث ذكر ( ٠٠‏ ) « أن الاضافة » قد 
تحققت إلى الرأس والوقت » فيجب أن يكون لكل واحد منهما حظ من الوجوب 
بحكم الاضافة . وذلك إذا جعلنا الرأس سبباً » والوقت زمان الوجوب » فيشبت 
لكل واحد منها اتصال بالوجوب لأحدهما من حيث إنه سبب . وللآخر من حيث 
إنه شرط . فأما إذا جعلنا الفطر سبباً ء فلا يبقى للرأس اتصال بالواجب . لأنه 
لا يجب على العبد والكافر شي“ . ليجعل الرأس شرطا باعتبار المحلية » بل يجب 
على المولى لأجله فإذا اضيفت إلى راس العبد فاي اتصال يبقى له 
بالواجب » فلا وجه هذا » فشبت أن الرأس سبب» . 


وكذلك فعل الشيخ أبو الفضل الكرماني رجه الله فقد ذکر انها ( ۲۲۰ ) 
« تضاف إلى الراس » فيقال:زكاة الرأس . وتضاف إلى الوقت أيضاً ‏ فيقال: 
زكاة الفطر » والمراد وتء فكانت الإضافة إلى الرأس |إضافة الأحكام إلى 
أسبابها » والاضافة إلى الوقت » على سبيل الشرطية . لأنه ظرف . إذ e‏ 
الوقت سبب » لكانت الإضافة إلى الرأس لغوأً» . 


وأما القول بأن وجوبها يتكرر بتكرر الوقت في رأس واحد » فممنوع , 
فليس وجوبها ‏ يتكرر بتكرر الوقت » بل بتكرر الحاجة والمؤنة » وقد جعل 
الشرع « يوم الفطر وقت الحاجة > فإذا جاء يوم الفطر . تجددت الحاجة » فتجدد 
الوجوب لأجلهر n(‏ 


“VF / u انا : كشف‎ (۲ 


“NEV - 


واستدل القاضي الامام أبو نصر الزوزني لقوله : إن السبب لوجوب صدقة ‏ 
الفطر . الرأس والوقت كلاهم| » بادلة كل من الحنفية والشافعي ٠‏ ويرد على ما 
استدل به من أدلة الشافعي . ماورد عليها هناك من مناقشات . 


وبهذا يتبين رجحان ماذهب إليه الحنفية › من أن سبب وجوب صدقه الفطر ء 
رأس يونه » ويلي عليه » لقوة أدلتهم ‏ وضعف أدلة خالفيهم . 


سبب وجوب الحج : 


سبب وجوب الحج » البیت » لأنه يضاف إليه شرعا ( ٠۲۲۷‏ والإضافة ‏ 


تدل في الأصل على السببية قال الله تعالى : « ولل على الاس جج 
اليْتٍ من استطاع إلْيْهِ سبلا » .)٠(‏ 


وما يدل أيضا على أن البيت هو سببب وجوب الحج ‏ أن وجوبه لايتكرر » 
بل لا جب لآ مره وأحدة > وذلك لان السبب وهو البيت > غار متجدد أما لو 


کان السب e‏ أو الاستطاعة > للزم تکررہ بتکررہ (۲۲۹). 
)۰( 


ویذكر أب اليسر | وجه صلاحية البيت لجعله سبباً لوجوب الحج » فيقول: 


a‏ الفقه ۲ / 1۷١‏ . السرخسي : أصول الفقه 
٠٠۵١ ١‏ ١ابن‏ امام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير ٦۳ / ٤‏ » وانظر البخاري : 
كشف الأسرار ۲ / 1۷۳ . النسفي ف ا لار ار ‏ / ۴ لاون : توو اواز / 
A-۸‏ (۲۲۸) آل عمران » الآّية ٩۷‏ . ) 

(۲۲۹) الغزالي : المستصفى ٠١ / ١‏ . البزدوي : أصول الفقه ۲ / ٠۷١‏ وانظر البخاري : كشف 
الأسرار ۲ / 1۷۳ . ابن الممام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحر یر٤‏ / ۳٠ء‏ النرخي | 
أصول الفقه ٠٠٠١ / ١‏ . 

(۲۳۰) اقتبسه منه عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ۲ / 1۷١‏ . 


~~ ۲A - 


« إن للبيت حرمصهة شرعا » فيجوز أن تار سا اه شرعاً » فان 
المكان المحترم ‏ قد يزار تعظما له واحتراما ‏ لا أن احترامه لله تعالى » فيكون 
زیارته تعظما لله عز وجل » لا له » ولأن هذا البيت لحرمته أمان للخلق » فكان 
نعمة فى نفسه » فصار سببأً لكونه نعمة » . 


ويقول السرخسي ( ٠١١‏ ) « وإنما كان البيت سببا لوجو ا ( هذه العبادة ) 
لأنها عبادة هجرة وزيارة ‏ تعظما لتلك البقعة » . 


واس الوقت فهو شرط لجواز الأداء ل سبب للوجوب (۲۳۲ ) .اما أنه شرط 
لجواز الأداء ‏ فلتوقف صحة الأداء عليه » بحيث لا يصح الأداء بدونه » وتوقف 
صحة الأداء عليه » دليل الشرطية . وأما أنه ليس بسبب للوجوب . فلأنه لا 
یتکرر الوجوب بتکرره » ولأنه لم ينسب إليه .)٠۳۳(‏ 


وقيل : إن وقت الحج ‏ ليس شرطأً لجواز الأداء ‏ بل هو سبب لوجوبه . 


والدليل على أنه ليس شرطا لجواز الأداء ‏ أن وقت الحج شوال » وذو . 
القعدة » وعشر من ذي الحجة » فهو يبدا بدخول شوال » ومع ذلك لايجوزالأداء 
في شوال مغلا » بل یتأخر إلى يوم عرفة › ولو کان الوقت شرطا لجواز الأداء لجاز 
الأداء بدخوله . 


(۲۳۱) أصول 07 

(۲۳۲) البزدوی : أصول الفقه ۲ / ٠۷۲‏ ا : أصول الفقه a ٠٠٠١ / ١‏ : کشف 
الأسرار ۲ / 1۷۳ أمير بادشاه : تيسير التحریر ٦۳ / ٤‏ . 

(۲۳۳) البزدوي : بأصول الفقه ۲ / ٦۷١‏ . السرخسي : أصول الفقه ٠٠٠١ / ١‏ . البخاري : كشف 

.. ٦۷۴۳ / ۲ الأسرار‎ 


“YE 


والدليل على أنه سبب ‏ أنه يضاف إلى الحج فيقال أشهر احج ؛ ك 
ل و او کن سال لم يكن إضافته إليه مفيدة 


وأجيب بأن احج عبادة تشتمل على أركان بعضها تختص بوقت ومكان › 
وبعضها غير مختص > فا کان منھا مختصا > فإنه لاججوز آداؤه فی غير وقته 
الذیٰ اختص به › کا لاوز فى غير مكانه الذي اختص به أيضاً » وأما مالم 
بکن منها تختصا بوقت . فیجوز أداؤه فی جميع وقت احج .)٠١(‏ 


وقد أوضح البخاري ذلك بقوله ( ٠١١‏ : « يجوز الأداء بعد دخول شوال » 
لکن هذه عبادة ذات أركان شرع أداؤها متفرقا شنا على أمكنة وأزمنة › 
واختص کل رکن بوقت على حدة » کا اختص كان خصوص » فلم جز قبل 
وقته الخاص»كالايجوز في غير مكانهءفلذلك لم يجزطواف الزيارة يوم عرفة . 
مع أنه وقت أداء الركن الأعظم . وهو الوقوف » ولم جز رمي اليوم الثاني فى 
اليوم الأول » ولاقبل الزوال » حتى إن ماكان منها غير موقت بوقت خاص › 
یتأدی في جميع وقت الحج > كالسعي » فإن من طاف وسعى فى رمضان › لم 
يکن سعيه معتداً به من سعي الحج > حتى إذا طاف للزيارة يوم النحر › يلزمه 
السعي . ولو كان طاف وسعى فى شوال کا تة مدا حتی لم یلزمه 
إعادته يوم النحر » لأن السعي غير موقت بوقت خاص ‏ فجاز أداؤه فى أشهر ٠‏ 


الحج ¢ 


وقال السرخسي بعد أن سرد الأمثلة لما هو موقت بوقت كطواف الزيارة › 
)۲۳١(‏ السرخسي : أصول الفقه ٠٠٠١ / ١‏ البخاري : كشف الأسرار ۲ / ٦۷۳‏ . 


. ° ه‎ / ١ السرخسي : أصول الفقه‎ (Yo) 
٠٠۰۵ / ١ کشف الأسرار ۲ / 1۷۳ » وانظر السرخسي داضول الفقه‎ )۲۳( 


a 


والرمي ٠١۷١‏ ) : « وهو نظير أركان الصلاة » فإن السجود ترتب على الركوع » 
فلا يعتد به قبل الركوع . ولايدل ذلك على أن الوقت ليس بوقت الأداء » وهذا 
ان الرت لسن س لجن لادء حه ا 
فيه » . وأما ماقيل من أن الدليل على أن الوقت سبب لوجوب الحج » إضافته 
إلى الحج في قوم : أشهر الحج » فلا وجه له » إذ أن الاضافة » تدل على سببية 
لضاف إليه للمضاف ‏ وهذا يقتضي أن يكون السبب فى هذا المنال » هو 
الحج . لا الأشهر - كا قلنا فى صلاة الظهر مثلاً - ومقصودهم العكس . أى 


ولااشرط خجوازه( ۲۳۸ ) . 


والدليل على أنها شرط لوجوب الأداء . أن تفسبر الاستطاعة بالمال » هو ملك 
الزاد والراحلة ( ٠١١‏ » . والسفر الذي يوصله إلى الأداء بدون الزاد والراحلة » فيه 
حرج عظيم > ومن المعلوم أن ذلك مدفوع في الشر يعة الاإسلامية فدل على 
أن الاستطاعة با مال » شرط لوجوب الاداء ٠٠٠ ١‏ . وقد نظر الامام السرخسى 
للاستطاعة بالمال لتوضيح المقام › فقال ( ٠١١‏ ) . « وهو نظير عدة من أيام أخر 


. ٠٠٠۵ / ١ أصول الفقه‎ )۲۳۷( 

(۲۳۸) البزدوي : أصول الفقه ۲ / ٠۷۲‏ > السرخسي : أصول الفقه ٠٠٠ / ١‏ البخاري : كشف 
الاسرار؟ 7 ۷۴ا امز اداه : تبسير التحرير ٤‏ / ۳ » النسفي E‏ ۹ 
١‏ . وانظر الغزالي : المستصفى ٠٠ / ١‏ . د 

(۲۳۹) البخاري ا ا رار رجي : أصول الفقه ٠٠٠۵ / ١‏ . 

. المصدران نفساهما‎ )۲٤٠١( 

. ٠١١-٠٠٠۵ / ١ أصول الفقه‎ )۲٤١( 


- إ۵ ~- 


في باب الصوم في حق المسافر » فإنه شرط وجوب الأداء ءحتى كان الأداء جائزا ‏ 
قبله » ولايتكرر وجوب الأداء بتجدد هذه الأيام » وهنا أيضا لايتكرر وجوب 
الأداء بتجدد ملك الزاد والراحلة » فعرفنا أنه شرط لوجوب الأداء » . 


الال عل أن الاستطاعة الال ليست بسبب » ما يأتي : 

- أن احج ا بدنية » فلا يصلح المال سيا ر > وهذا يقول البزدوى: 
« آلا تری آنہا عبادة بدنية » فلا يصلح المال سبباً ها » ولكنها عبادة 
هجرة وزيارة » فكان البيت سببا ها » . ويقول السرخسي ( ٠٤١‏ ): « الاستطاعة 
با مال ليس (١ء١٠‏ ) بسبب للوجوبءفإن هذه عبادة بدنيةءوإنما كان البيت سببا 
TS‏ عبادة هجرة وزيارة ا فلا يصلح المال سببا 
لوجو ما » . 


اع ال هى فلك الاد والاعلة رار كات سيا لجر : 


لا جاز الأداء قبل ملكهما ء لعدم وجود السبب » لكن الأداء قبل ملكها جائزء 
فدل ذلك على أنہا لیست بسبب .)٠٤(‏ 


۳ - لو كانت الاستطاعة ا للوجوب . لتجدد ن بتجددها » ولأضيف 
اليها » لكن اجب لا یتجدد بتجددها › و يضاف إليها » فدل ذلك على ا 
ليست بسبب للوجوب )41( 


(۲) أصول الفقه ۲ / ٦۷۲‏ . 
)۲٤۳(‏ أصول الفقه ٠٠٠ / ١‏ . 
)۲١١(‏ هكذا وردت في النسخة التي بين يدي بلفظ ( ليس ) والصواب ( ليست ) . 
)£0( البخاري : شف الأسرار ۲ / ٦۷٣‏ » البزدوي : أصول الفقه ۲ / ٦۷۲‏ . 
)۲٤١(‏ البزدوي : أصول الفقه ۲ / ٦۷۲‏ : البخاری : كشف الأسرار ۲ / ٦۷۳‏ . 


- oY ¬ 


والدليل على أن الاستطاعة بالمال » ليست شرطاً لجواز الأداء » أن الأداء 
يصح من الفقير › ANE RS E‏ 
يصح منه ( ٠) ۲٤١‏ 


وما تقدم يتبين لنا أن البيت ‏ هو سبب وجوب الحج » وأن الوقت شرط لجواز 
أدائه » وأن الاستطاعة بالمال » شرط ۰ أدائه » وهذا يقول 0 E‏ 
من ن استطاع ليه سياد EA‏ ( یقول (۲۹) N an‏ 


أعلم : ولله على الناس المستطيعين حج البيت » حقاً واجباً بسببه » إذا جاء وقت 
الأداء (€ . 


سبب مشر وعيه الجهاد : 


سبب مشر وعية الجهاد. كفر المحارب» إعلاء لكلمة الله تعالى» أو ما ألحق 
بكفر المحارب. كالبغي» ونكث العهد. وما أشبه ذلك ودليل ذلك أنه يتكرر 
بتکرره» «ولذا لولم يبق الکفر وما یلحق به لم يبق هو لکنه خلاف الخبر( (o‏ 
» الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بہقاء الكفا ر المحاربين ومن 
بلقحق پم . 


: البخاري : كشف الأسرار ۲ / 1۷۳ » وانظر البزدوي‎ . ٠٠١١ السرخسي : أصول الفقه‎ )۲٤۷( 
. ٦۷۲ / ۲ أصول الفقه‎ 

. ٩۷ آل عمران » الآية‎ )۲٤۸( 

(۲۶۹) التقويم › اقتبسه عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ۲ / 1۷۳ .. 

. ٠۷۰ / ۲ الفناري : فصول البدایع‎ )٠٠١( 


~ ن ~ 


سبب وجوب العشر : 


اختلف في سبب وجوب العشر » فقال الحنفية : سبسب وجوبه الأرض 
النامية بحقيقة الخارج )٠٠١(‏ . وذلك احتراز عن الخراج» فإن سبب وجوبه 
الأرض بالناء التقديري» كا سياتي . 

وذهب الشافعي إلى أن سبب وجوب العشر الخارج» أما الأرض» فهي سبب 
لوجوب الخراج (۲) کا سیاتی : 

واستدل الحنفية لمذهبهم » بأن العشر يضاف إلى الأرض فيقال : عشر 
الأرض ( ٠٠۳‏ ) وتوصف الأرض به » فیقال رض عشر ية » والشيٴ يضاف الى 
سببه فى الأصل . والسبب يتصف بحکمه ( ٠٠٤١‏ ). 


وما يدل على أن السبب رالا النامية ‏ أن العشر حق مالى وجب لله 
تعالی فکان سببه مالا نامياً » ولیس عندنا من مال سوی الخارج والأرض › 
i a a ls aa‏ > فلم يبق 
سوى الأرض وإذا نظرنا إليها » وجدنا الصفة متحققة فيها إذ نها موصوفة 
بالێاء ( ٥‏ ) . 


وما يدل على أنه لابد فى السبب من وصف الأرض بالهاء الحقيقي › 


(۲۵۱) البزدوي : أصول الفقه ۲ / ٠۷١‏ . السرخسي : أصول الفقه ٠١۸ / ١‏ البخاري : كشف 
الأسرار ۲ / ٦۷۳‏ اللسفي : كشف الأسرار ۱ / ۳١١‏ » ملاجيون : نور الأنوار ا / ٠۹‏ ۳۰ 
صدر الشر يعة : التوضيح ۲ / ٠١١‏ التفتازاني : التلویح ۲ / ٠٤١‏ » ابن الام وأمير 
بادشاه : القحرير وتيسير التحرير ٠١ / ٤‏ » ابن الحلبي : أنوار الحوالك ٠٠۹ / ١‏ . 

. ٠١١ / ١ البخاري : کشف الأسرار ۲ / 1۷۳ . الشيرازي : المهذب‎ )۲٠۲( 

. المصادر السابقة‎ )۲٠۳( 

. ٦۷٤ / ۲ البخاري : كشف الأسرار‎ )۲٠١( 

)٠٠٠١(‏ المصدر نفسه 


~ of - 


دون الحكمي » أن العشر مقدر بجزء من الخارج » فلا يكن أداؤه إلا بعد تحقق 
الخارج ¢ وها بخلاف الخراج 5 یات - فانه مقدر بالدرهم فجاز أن 
يکون متعلقا بالاء الحكمي ٦(‏ ). 


واستدل الشافعي لما ذهب إليه من أن سبب وجوب العشر الحارج ان 
العشر يتعلق بالخارج : فیتکرر بتکرره (۲۵۷). 


راخت بان تکرره عند تکرر الخارج > باعتبار تحدد السنبتب تقديراً » وهو 
لأرض > ولیس تګرر باعتبار أن الجارج ى الست 7 6۸ 1 ) 


ولذلك نظائر» فإن النصاب الواحد تتكرر الزكاة فيه عند تكرر الحول . 
لكن لا باعتبار أنه سبب لوجوب الزكاة » بل باعتبار أن المال الواحد يتجدد الناء 
فيه ممنزلة المتجدد بنقسه ( ٠٠۹‏ ). 


اراس > فان وجوب زا ا یتکرر فيه عند ر هذا 
وقت الا فاذا جا ن الفط تروت الحاجة فتجدد ا لأجله ر ( ۰ ). 


00 ادر ف E‏ مناقشة هذا المذهب والإجابة عنها في البزدوي : أصول الفقه ٠‏ / 
۳ ,؛ النسفي : كشف الأسرار ۳١١ / ١‏ . البخاري : كشف الأسرار ۲ / 1۷٤‏ . 

(0۷( البخاري : کشف الأسرار ۲ / ۷۳ - ۷٤‏ . وانظر البزدوي : أصول الفقه ۲ / ٦۷۳‏ . 
السرخضسي : أصول الفقه ٠١۸ / ١‏ . النسفي : شف الأسرار ۱ / ۳١١‏ . 

(۲۵۸) المصادر أنفسها . ) 

(۲۵۹( ينظر النسفي : کشف الأسرار ۱ / ۳۱۱ البخاري : كشف الأسرار ۲ / 1۹۹ 1۷٤.‏ . 

: . 1۷٤» ٦۷٣ / ۲ البخاري : کشف الأسرار‎ )۲٠۰( 


~- 00 - 


سبب الخراج : 


سبب الغراج الأرض النامية بالخارج تقديرأً بالتمكن من الزراعة ..)١١(‏ 


وما فهو والعشر يتفقان في أن كلا منهما ٠‏ سببه الأرض النامية » لكنها 
بختلفان في القيد الثالث للسبب » ففي العشر يعتبر حقيقة الخارج » وأما في 
الخراج » فيكتفى بالخارج تقديراً لا تحقيقاً ‏ بالتمكن من الزراعة . 


ويستدل للقيد الأول والثاني من السبب » با استدل به فما فى العشر › 
وأما القيد الثالث » وهو اعتبار الخارج تقديرأً لا تحقيقاً . فلأن الواجب من غير 
جنس الخارج › فلم يتعلق بحقيقة الخارج وبيان ذلك أن ا لخىراج › مقمدر 
بالدراهم ونحوها » فجاز أن يكون متعلقاً بالاء التقديري لا التحقيقي ( ٠٠۲‏ . 


( TT ) 


وعلق هذا الاء التقديري بالتہ لتمکن من الزراعة « للا بتعطسل حق ألمقاتلة» . 


سبب وجوب الجزية : 


سبب وجوب الجزية » الرأس باعتبار أوصاف ينبغي أن تتحقق فيه » وهي 
أن یکون کافراً RET‏ للقتال ( ٠٣٤‏ ) . 


: صدر الشر يعة‎ . ٠٠۸ / ١ السرخسي : أصول الفقه‎ . 1۷١ / ۲ البزدوي : أصول الفقه‎ )١1( 
ابن المام وأمير بادشاه: التحرير وتيسير‎ .٠١١/ ۲ التفتازاني: التلويح‎ .٠١١/ ۲ التوضيح‎ 
. ۳١۹/۱ النسفې : کشف الأسرار ۱ /۳۱۱. ملاجیون: نور الأنوار‎ »1٥/ ٤ التحریر‎ 

. ۳۱۱ / ۱ النسفي : كشف الأسرار‎ . 1۷١ . 1۷١ / ۲ البخاري : کشف الأسرار‎ )۲( ٠ 

(۲۹۳) البخاري : كشف الأسرار ۲./ ٠۷‏ . 

. ٠١۸ / ١ السرخسي : أصول الفقه‎ )٠٠١( 


TO 


ومن أدلة ذلك › اا تضاف إلى الرأس ٤‏ فیقال جز يه الرأس ( 1۵ ) . 


ويوضح السرخسي هذا امعنى حیث کان الرأس مده الأرصاف شا 
لوجوب الجزية » فيقول ٠١١(‏ ) : « فان المعنى الذي کان الرأس ا خا 
باعتبار نصرة القتال > وھا لان أهل الذمة E e‏ بنصره 
الدار واجب على أهلها ولا تصلح آبدانهم ذه النصرة ميلهم إلى أهل الدار 
المعادية لدارنا اعتقادا . فأاوجب عليهم فى أموالمم جزية » عقوبة هم على 
كفرهم » وخلفا عن النصرة التي قامت بإصرارهم على الكفر فى حقنا » وهذا 
تصرف إلى المجاهدين الذين يقومون بنصرة الدار » . 


وإذا كانت الجزية » واجبة عليهم عقوبة هم على كفرهم » وخلفاً عن 
نصرتهم » فإن النصرة يتجدد وجو ما بتجدد الحاجة إليها في كل وقت » وعلى 
هذا فان الحال > يقتضي أن ما كان خلفاً عنها یتجدد وجوبه بتجدد الحاجه 
إليه ‏ لكن المال الذي هو عبارة عن الجزية ‏ لا نهاية للحاجة إليه ولذلك اعتبر 
الوقت فى ضبط تجدد وجوا » كا كان الحال في الزكاة حيث ضبطت به » فصار 
الوجوب يتكرر بتكرر الحول » من أجل ضبط تجدد الوجوب » لا من حيث 
کا 


ومذا يقول السرخسي بعد أن ذكر أن الجزية واجبة على الكفار » عقوبة هم 
على کفرهم وخلفا عن نصرتهم للدار ( ٠۷‏ ) : « وهذه النصرة يتجدد وجوما 
بتجدد الحاجة فى كل وقت » فكذلك ما كان خلفاً عنها » يتجدد وجوبها » إلا أنه 
)۲٠٠١(‏ المصدر نفسه 


. ٠١۹ أصول الفقه ۱ / ۱۰۸ ۔‎ )۲۱٢( 
. ٠١۹ / ۱ آصول الفقه‎ )۲۹۷( 
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م (۱۷) السبب عند الأصوليين جا 


الزكاة » . ويقول أيضا ( ۲۸ ): « ويتكررالوجوب [ للجزية ] بتكررالحول › 
منزلة تكرر وجوب الزكاة » . 


سبب وجوب الطهارة : 


اختلف ف سبب وجوب الطهارة » فقيل إن سبب وجو بها الصلاة › أي 
« وجوب الصلاة أو إرادة الصلاة ( ۲٣١‏ )» ) 


وقیل: ان سبب وجو ما الحدث ( ۲۷۰ ). 
وقد استدل القائلون بأن سبب وجوبها الصلاة » با يأتي : 


الدليل الأول : أن الطهارة تضاف إلى الصلاة شرعاً وعرفاً » يقال : طهارة 
الصلاة » وتطهر للصلاة » والاضافة دليل السببية فى الأصل .)١١۱(‏ 


ونوقش با يأتي : 


أ - أن الطهارة ‏ شرط للصلاة بالاتفاق » وكونها شرطأً ها يقتضي تقدمها 


(۲۱۸) أصول الفقه ۱ / ۱۰۹۰۱۰۸ , ٠‏ 

(۲۱۹) البخاري : کشف الأسرار ۲ / ٠۷١‏ وانظر الفناري : فصول البدایع ۲ / ۳۷۰ . 

/ ۲ البخاري : كشف الأسرار‎ 1۷١ - ٦۷١ / ۲ ينظر في الخلاف البزدوي : أصول الفقه‎ )۲۷١( 
٠٠۲ / ۱ النسفي : كشف الاسرار‎ . ٠١١ / ١ السرخسي : أصول الفقه‎ . ٠ 
ابن المام وامير‎ . ٠١١ / ۲ التفتازاني : التلويح‎ . ۳۰١ / ١ ملاجيون : نور الأنوار‎ 
. ٠۷١ / ۲ الفناري : فصول البدایع‎ » 1۷ - ١١ / بادشاه : التحرير وتيسير التحرير ؛‎ 

)۳۷۱( البخاري : كشف الأسرار ۲ / ٥‏ -_ 1۷1 . النسفي : کشف الأسرار ۱ / ۳٠۲‏ . وانظر 
البزدوي : أصول الفقه ۲ / ٠۷١‏ . السرخسى : أصول الفقه ٠١١ / ١‏ . 
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عليها ‏ ضر ورة تقدم الشرط على مشر وطه » وهذا يمتنع إضافتها إلى الصلاة › 
لأن كونها مضافة إلى الصلاة وحكا ها » يقتضي تأخرها عنها » ولا يكن اجتاع 
التقدم والتأخر » وبهذا يتبين أن الصلاة ليست سبباً لوجوب الطهارة . 


وأجيب بأن وجود الطهارة » شرط لصحة الصلاة ٠‏ لا لوجوبها » وكونها 
شرطا لصحة الأداء . لا ينح من إضافة وجوبها إلى وجوب الصلاة لتغايرهما » 
وبصحة هذه الاضافة » يتبين أن الصلاة سبب لوجوب الطهارة .)۲١١۲(‏ 


ب - لو كان وجوب الطهارة ‏ مضافاً إلى الصلاة » ينبغي ألا يجوز الوضوء قبل 
دخول الوقت » لما يلزم من تقديم الحكم على سببه » وهو غير جائز . 


وأجيب بنع الملازمة « لأنا نقول : وجوب الصلاة أو إرادتها » سبب 
لوجوب الطهارة لا لشرعيتها . ووجوبها لا يثبت قبله ‏ إلا أنه لما توضأً قبل 
الوقت . ودام وصف الطهارة إلى حال الأداء . لا بجحب عليه إعادة الوضوء . 
محصول الشرط كا إذا ستر العورة أو استقبل القبلة قبل الوقت واستدام إلى 
حال الأداء إذ الشرط يراعى وجوده » لا وجوده قصدا (۲۷۳)» . 


الدليل الثاني : أن الطهارة تثبت بالصلاة . فكانت متعلقة بها » والتعلق 
دليل السببية » وبيان هذا الثبوت . أنها تجب بوجوب الصلاة » وتسقط 


(۲۷۲) ينظر البخاري : کشف الأشرار ۲ / 1۷١‏ والفناري : فصول البدایع ۲ / ۳۷۰ . 
(۲۷۳) البخاري : کشف الأسرار ۲ / ١‏ . وانظر السرخسي : أصول الفقه ٠١١ / ١‏ » الفناري : 
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وهذا يقول النسفي ٠٠١١‏ ) « ( الطهارة ) تقوم ( بالصلاة ) حتى تجب 
بوجوب الصلاة وتسقط بسقوط الصلاة » لأنها شرطها ‏ وما يكون شرطاً للشي' 
یکون متعلقاً به » حتی جب بوجوبه » کاستقبال القبلة » فوجوبه بوجوب 
الصلاة . فكذا الطهارة لم تجب قصداً لكن عند إرادة الصلاة » . 


ويوضح البخاري - كعادته - هذا المعنى » بعبارة أشمل من غيرها من 
عبارات العلهاء » فيقول )٠۷١(‏ : « تشبت الطهارة بالصلاة . حتى وجبت 
بوجوب الصلاة 6 وسقطت بسقوطها ¢ وها التعلى دلیل التة: . . والطهارة 
شرط الصلاة . وما يكون شرطا لشي کان وجوبه بوجوب الأصل > کاستقبال 
القبلة > وستر العورة » وطهارة الثوب في الصلاة › فان وجو ها متعلق بوجوب 
الصلاة ‏ وكالشهادة في النكاح . ثبوتها بثبوت النكاح وهذا لأن الشرط تبع 
للمشر وط فيتعلق به os‏ کان تبعا له as‏ 
للمشر وط » . وقد قال الله تعالى : « اذا و E‏ قمتم إلى الصلاو فاغسيلوا 


رو ے ٠‏ 
وجوهكم aia‏ 


وقد حصل الاإجماع على أن المقصود في الآية ‏ إرادة الصلاة » لا حقيقة 
القيام .فتكونالطهارة واجبة بإرادة الصلاة » لأنها شرطها » وما كان شرطاً 
لشي“ كان متعلقاً به ٠‏ والتعلق - كا قدمنا - دليل السببية » فتكون إرادة 
الصلاة ما في وجوب الطهارة . 


(۲۷) كشف الأسرار ۳٠١ / ١‏ . وانظر البزدوي : أصول الفقه ۲ / ٠۷١‏ » السرخسي اضول 
الفقه ٠١١ / ١‏ . الفناري : فصول البدايع ۲ / ٠۷١‏ . 

(۲۷۵) کشف الأسرار ۲ / 1۷١‏ . 

. 1 المائدة » الأية‎ )۲۷١( 


وهذا يقول كال الدين ابن الام ( ( ۷۷ ) وأمیر بادشاه ON‏ و) 
سبب ( الوجوب للطهارة > إرادة الصلاة ) لقوله تعالى : إذا ة قمتم إلى 


الصلاة فا عسيلوا الآية ٠٠۷١(‏ والاإجماع على عدم اعتبار حقيقة القيام . بل“ 
الأجماع على اعتبار ( الارادة ) للصلاة » . 


وأما القائلون بأن سبب وجوب الطهارة الحدث . فاستدلوا بأن وجوبها ؛ 
یتکرر بتکرر الحدث › کا تتكرر الصلاة بتكرر الوقت » والتکرر دلیل 

وأما الصلاة » فليست هي السبب. إذ لا يتكرروجوب الطهارة بتكررها » 
فإ ن الشخص إذا قام إلى الصلاة ‏ وهو طاهر » لا يجب عليه الوضوء » وبهذا 
يتبین أن السبب » هو الحدث لتكرر الطهارة بتكرره › دون الصلاة › لعدم تكرر 
الطهارة بتكررها ( ۲۸١‏ ) . 


وأجيب بنع أن يكون وجوب الطهارة » یتکرر بتکرر المحدث » ولكن 
الحدث » شرط لوجوبها » كالاستطاعة في الحج » وإنما یتکرر وجوا بتکرر 
الصلاة » وإنما لا جب الوضوء على الشخص إذا قام إلى الصلاة » وهو طاهر ء 
لكون الغرض من وجوب الطهارة تحصيل صفة الطهارة لحل الصلاة فإذا 
كانت هذه الصفة حاصلة فان الت وهو وجوب الصلاة لا يۇثر في أعجاب 


تحصيلها مرة أخرى > ما دامت موجوده > وف الشر يعة هذا نظائر « کاستقبال 


(۲۷۷) التحرير الذي مع تيسير القحرير ٠1 / ٤‏ . 
(۲۷۸) تيسير التحریر ٦١ / ٤‏ . 

. ١ المائدة . الأية‎ )۲۷١( 

(۲۸۰) البخاری : کشف الأسرار ۲ / ٠۷١‏ . 


- ۷ - 


القبلة > وستر العورة » وطهارة الثوب إذا كانت حاصلهة . لا جب تحصیلها › 
وأن وجد السبب » فكذا ههنا ( ۲۸١‏ )» . 


بل وردت الأدلة على أن الحدث لیس د لوجوب الطهارة > ومن ذلك 6 
أن الوضوء على الوضوء مشر وع » حتى كان نورا على نور » ولو كان السبب هو 
الحدث . لما كان الأمر كذلك .)٠١۸۲(‏ 


ومن ذلك » أن الحدث لو كان هو سبب وجوب الطهارة » لوجبت الطهارة بعد 
تعققه لكنها > جب بعد a‏ ه بدون وجوب الصلاة > فدل ذلك على أن 
الحدث » ليس بسبب لوجو ا ( ۲۸۳ )ه 


وبيان عدم وجوبها بعد تحقق الحدث بدون وجوب الصلاة « أن الجنب إذا 
حاضت لا يجب عليها الاغتسال » ما لم تطهر » حتى لم تجب قصدا ‏ لكنها 


عند إرادة الصلاة ( ۲۸4 )» . 


أسباب وجوب الحدود والعقوبات : 
کت کک س ۰ 

جرت عادة كثير من العلهاء عند بيان سبب هذا النوع» أن ياتوا بالكلمتين 
«الحدود والعقوبات» مها عطفاً للعقوبات على الحدودء فیمکن أن یراد 


. ۳۱۲ / ۱ وانظر النسفي : کشف الأسرار‎ . ٠۷١ / ۲ البخاري : كشف الأسرار‎ )۲۸١( 

(۲۸۲) البخاري : کشف الأسرار ۲ / 1۷١‏ . وانظر النسفی : کشف الأسرار ۱ / ۳٠۲‏ ء 
السرخسي : أصول الفقه ٠١١ / ١‏ . 

(۲۸۳) البخاري : کشف الأسرار ۲ / 1۷١‏ . النسفي : كشف الأسرار ۱ / ۳٠۲‏ . السرخسى : 
أصول الفقه ٠١١ / ١‏ . 

. 1۷١ / ۲ البخاري : كشف الأسرار‎ )۲۸٤( 
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بالعقوبات» التعزيرات» فيكون العطف. على أصله» مقتضياً للمغايرةء وقيل,إن 
ذكر العقوبات بعد الحدود» من باب عطف البيانء إذ أن العقوبات هي الحدودء 
ولا فرق بينه) في المعنى» فذكر العقوبات بعد الحدودبللبيان والإيضاح» وقيل:إن 
العقوبات أعم من الحدود. إذ أنه يدخل فيها القصاص والجزية وغيره) 
كالضهانات النفسية أو المالية )٠٠(‏ » وليست بحدود» فيكون ذكر العقوبات بعد 
الحدود. من باب عطف العام على الخاص )٠۸٠(‏ » مثل قول الله تعالى: «نَتَرّل 
اللائكة (AY)‏ والروح (۲۸۸) » وهذا هو الأولی» لکونه يشمل ما ينبغي 
شموله في بحث أسباب هذا النوع » بل إن بعضهم» يكتفي بذكر العقوبات أو 
المزاجرءدون أن يذكر الحدود ٠۸١‏ » وهو مسلك لا شى“ فيه حيث إن العقوبات 
أو المزاج تشمل الحدود كا قدمنا . 


ولكن هؤلاء » يختلفون بعد ذلك فبعضهم يطلق العقوبات أو المزاجرء دون 
أن يدها بى رند بذلك رفا لکل غقوبة سوام كانت حه كاد 
والقصاص. والجزية. والضانات النفسية. كدية النفس فى القتل خطأً » ودية 
الأطراف في القطع خطاً أو المالية فى الاتلاف» أو غير محضة كالكفارات . 


(۲۸) الفناري : فصول البدایع ۲ / ۳۷۰ . 

) . 1٠١ / ١ ابن ملك : شرحه لمتن المنار‎ )۲۸١( 

(۲۸۷) التمشيل بالآية على القول بأن الملائكة صنف خاص من الروح » فبهذا تكون من باب 
عطف العام على الخاص أما على القول بأن المراد بالروح جبريل » أو أنه ملك لم يخلق الله 
أعظم منه . أو أنه جنود من جنود الله غير الملائكة › فلا تصلح مثالا للمقام . 

(۲۸۸) القدر ‏ الآية ٤ء‏ ) 

(۲۸۹) انظر مثلا الفناري : فصول البدایع ۲ / ۳۷١‏ . الكمال ابن اهام : التحرير الذي مع تيسير 
الحر ر٤/۷7‏ . 
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ومن سلك هذا المسلك الفناري فقد قال :)٠٠١(‏ «المزاجر. كالقصاص› 
والحدود» وسائر العقوبات. كجزية الرأس» والكفارات. والضانات النفسية أو 
المالية» . وبعضهم يقيدها بوصفها بالمحضية فيقول: أسباب العقوبات 
GSE‏ بالأحكام التى هي عقوبات محضة» ليس فيها 

معنى العبادةء وذلك تارا لا كان من عقوبات فيه معنى العبادة با 


(۳۹۱( 


اض ومن أولئك کال الدين إبن اهام و بتأبعه ف ذلك شأرحه امار اداه 


وإذا جرينا على مذهب من خص بالبحث هنا العقوبات المحضة, فنقول: 
إن سبب وجوب العقوبات المحضةء ما يضاف إليه )٠٠١(‏ »من زنى › وسرقة؛ 
وشرب للخمرء وقذف» وقتل عمد عدوانء ورأس كافر حر له بنية صالحة للقتال› 
ونحو ذلك (۲۹۳) . 

فالزتى للرجم والجلد. والسرقة للقطع» وشرب الخمر والقذف للحد. والقتل 
العمد العدوان للقصاص ٠٠١(١‏ » والرأس الكافر الحر الذي له بنية صالحة للقتال 
للجزية )٠٠١(‏ . إلى غير ذلك من العقوبات كالضانات النفسية أو المالية 


(۲۹۰) فصول البدایع ۲ / ۳۷۰ . 

. ٠٤٤ / ۲ وانظر التفتازانى : التلويح‎ . ٦۷ / ٤ التحرير وتيسير التحرير‎ )۲۹١( 

(۲۹1) السرخسي : أصول الفقه ٠٠١ / ١‏ . النسفي : متن المنار الذى مع شرح ابن ملك ١‏ / 
٩۰‏ ,» متن المنار الذي مع شرحه « کشف الأسرار » وکشف الأسرار ۱ / ۳۱۲ ۳٣۳۰‏ » 
صدر الشر يعة : التوضيح ۲ / ٠١١‏ . التفتازاني : التلويح ۲ / ٠١١‏ . البزدوي : أصول 
الفقه ۲ / 1۷٦‏ . ملاجيون : نور الأنوار ۳١١ / ١‏ . ابن الام وأمير بادشاه : التحرير 
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(۲۹۳) انظر المصادر أنفسها . والفناري : فصول البدایع ۲ / ۳۷١‏ . 

)۹£( بنظر المصادر أنفسها . 

)۲٠٠(‏ تقدم الكلام عن سب وجوب الجزية . مع الأدلة » في بحث مستقل با » واا ذكرئاه ههنا ء 
لدخوله ضمن العقوبات المحضة . 
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فسبب وجو اء ما أضيف إليه «من التعديات الموجبة للدية نفسأً أو عضواً في 
الضمان بالدية والغصب والإتلاف والبيع الفاسد والقبض على سوم الشراء في 
الضهان بالمثل أو القيمةء والبيع قبل القبض فى الضان بالثمن»والرهن في 
الضان بقدر الدین »)۲۹٩(‏ 


سبب الكفارات : 

الكفارات مشر وعات دائرة بين العبادة والعقوبة ٠۷‏ » لأنها تتضمسن 
معنى كل منها. أما تضمنها معنى العبادةء فلأنها تؤدى بالصوم ونحوه» 
كالصدقة والإعتاق» وتشترط نية الكفارة فى أدائهاء وفوض آداؤها إلى من وجبت 
عليه (۳۹۸) . 

وأما تضمنها م معنى العقوبة, فلأنا لم تجب ابتداء تعظباً لله تعالى کسائر 
العبادات» بل وجبت ۹ للعبد على ارتكاب المحظور .٠٠١‏ 

ولا كانت الكفارات. دائرة بين العبادة والعقوبة» صار سبب وجومهاء ما 
اضف لبد من امر دائ بن حط واا ج ان تكن لاف اله 


(۲۹۱) الفنارې : فصول البدایع ۲ / ۳۷۱۰۳۷۰ . 

: الفناري‎ » ٠٠۳ / ١ النسفي : كشف الأسرار‎ . ٠٠١۹ / ١ السرخسي : أصول الفقه‎ (Y۷) 
/ ١ .ابن مَلّك : شرحه للمنار‎ ٠١٤١ / ۲ فصول البدایع ۲ / ۰ التفتازاني : التلويح‎ 
oT 

(۲۹۸) ابن مَلّك : شرح المنارا / 1١١‏ . أمير بادشاه : تيسير التحرير ٤‏ / 1۷ . 

المصدران نفساهما ‏ ابن امام : التحرير الذي مع التيسير ٤‏ / 1۷ . 

)٠٠١(‏ البزدوي : أصول الفقه ۲ / 11۷ . البخاري : كشف الأسرار ۲ / 1۷١‏ النسفي : كشف 
الأسرار ۳٠١ / ١‏ » المنار الذى مع شرح ابن َلك 1١١ - 1٠١ / ١‏ . السرخسي : أصول 
الفقه ٠۹ / ١‏ . التفتازاني : التلويح ۲ / ٠١١‏ .الفناري : فصول البدايع ۷-۰/۲ 
Ca‏ ابن امام : التحريرالذي مع تيسير التحرير ٤‏ / 1۷ . 
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ادا اوو أخر )٠٠١(‏ وذلك «لیکون معنی الخاد .ادا 
إلى صفة الاباحة» ومعنى العقوبةء E‏ الى صفة الحظر )٠٠١(‏ » » «فيلائم 
السبب المسبب» ويقابل الحظر العقوبةء والإباحة العبادة »٠٠۳١(‏ 

ومن أمثلة ذلك . الفطر عمداً فى نهار رمضان ٠٠١١‏ » فإنه دائر بين الإباحة 
والحظرء فمن حيث إنه يلاقي فعل نفسه الذي هو ملوك له مباح» ومن حيث إنه 
جناية على العبادة وهي الصوم» حظورء فصلح سبباً لوجوب الكفارة )٠١(‏ . 

وكالقتل الخطاً »٠.٠(‏ فإنه دائر بين الاباحة والحظرء فمن حيث إنه لم يقصد 

قتل مسلم » بل قصد صيداً أو حربياً أو غرضأء مباح باعتبار هذا الفقصد ومن 
حيث إنه مقصر. لكونه ترك التثبت. محظور باعتبار إصابة المسلم المعصوم الدم 
)٠٠۷(‏ فصلح سببا للكفارة . 


(۳۰۱) ينظر ابن ملك : شرحه للمنار ۱ / ٦۱۱‏ . 

)۳١۲(‏ المصدر نفسه 

(۳۰۳) امیر بادشاه:تيسبر التحرير ٤‏ / 1۷ . 

(5 امير باد شا + الجر وسار التحرير 7£ ۷ا السفى + كف الاسرار ‏ / ۳١١١‏ 
۳ : متن المنار وشرح ابن ملك له ١ 1١١ / ١‏ السرخسي : اصول الفقه ۱ / ٠١۹‏ . 
البخاري : كشف الأسرار ۲ / 1۷١‏ . وانظر البزدوي : اصول الفقه ۲ / ٦۷١‏ . الفناري : 
فصول البدایع ۲ / ۳۷۱ ملاجیون : نور الأنوار ۳١۲ / ١‏ . 

(۳۰۵( البخاري : كشف الأسرار ۲ / 1۷١‏ ء ابن مَك : شرح المثار 1١١ / ١‏ » آمبر بادشاه ؛ 
تر التخر £ / ۷ ) 

)۳٠١(‏ البزدوي : آصول الفقه ۲ / ۷١‏ البخاري : كشف الأسرار ۲ / ٦۷١‏ . النسفي : كشف 
الأسرار ۱ / ۳٠١ . ۳١۲‏ . متن المنار الذي مع ابن ملك ١ 1١١ / ١‏ السرخسي : اصول 
الفقه ۱ / ۱۰۹ . ملاجیون : نور الأنوار ۳١١ / ١‏ »ابن اطمام : التحريرالذي مع التيسير ٤‏ 
/ ۸ » الفناري : فصول البدایح ۲ / ۳۷۰ : 

(۳۰۷) البخاري کف الا سراز ۲1۷۲/۲ بن ملك شرحه للمنار 1۱١ / ١‏ أمير بادشاه : تيسير 
التحرير ٦۸ / ٤‏ » الفناري : فصول البدایع ۲ / ٠۷۰‏ . 
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وكقتل الصيد )٠٠۸(‏ فإنه دائر بين الاباحة والحظرء فمن حيث إنه اصطيادء 
مباح» ومن حيث إنه جناية على الاإحرام» حظور )٠٠٠١(‏ » فصلح سببا للكفارة . 


وكالارتفاق باللبس والطيب والأهل بعد الإحرام» فإن ذلك دائر بين الاباحة 
والحظرء فمن حيث إنه حلال في ذاته مباح» ومن حيث إنه جناية على الإحرام 
حظور » فصلح سببا للكفارة )٠٠١(‏ . 


وأما في موضوع الظهار فقد اختلفوا فى تحديد السبب بعد اتفاقهم على أنه 
سبب للكفارةء فقيل: السبب الظهار ٠٠١‏ » فإنه دائر بين الاباحة والحظر, فإنه 
من حیث کونه طلاقاء مباح» ومن حیث کونه منکرا من القول وزوراء حظور. 
فصلح ا للكفارة» والعودة شرط ١ . )٠٠١(‏ 


وقيل السبب الظهار مع العود (TIT)‏ « فالسبب على هذاء بجموع الظهار 
والعود وهو ذا دائر بی الاباحة والحظض فانه من حیٹث وصف الظهار ٤‏ 
حظو رومن حیث وصف العودء مباح»› فلا أحتمعا صلح ا للكفارة لکونه 
4 ى ھت و I‏ 0 
صار دائرا بين الحظر والاإباحة» وقد قال الله تعالى:« والذرين يظاهرون مِن 
(۳۰۸) البخاري : کشف الأسرار ۲ / ؛ النسفي : کشف الأسرار ۷ / ۲٠۳‏ ملا یون ور 
الأنوار P1۲ / ١‏ البزدوي : أصول الفقه ۲ / ١ 1۷١‏ الفنارى : فصول البدايع ۲ / V.‏ 
(۳۰۹) البخاري : کشف الأسرار ۲ / 1۷٦‏ . الفناری : فصول البدایح ۲ / ٠۷۰‏ . 
(۲۱۰) قابل هذا با ذکره البخاري : کشف الأسرار ۲ / 1۷١‏ في بيان وجه الاستدلال ذا )مئال . 
)۳۱١(‏ الفناري : فصول البدایع ۲ / ۳۷١‏ . أمير بادشاه : التحرير الذي مع التيسير ٦۷ / ٤‏ . 
البخاري : كشف الأسرار ۲ / 1۷۷ . 
(۳۱۲) أمير بادشاه : تيسير التحرير ٤‏ / 1۷ . وانظر البخاري : كشف الأسرار ۲ / ٦۷۷‏ . 
)۳١۳(‏ السرخسي : أصول الفقه ٠٠۹ / ١‏ . النسفي : كشف الأُسرار ۳٠۳ / ١‏ . أمير بادشاه : 
تيسير التحرير ٤‏ / 1۷ . البخاري : كشف الأسرار ۲ / 1۷۷ . 
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نِسَابِهم ‏ ن يعودُونَ ّا قالوا-الآية ٠٠١‏ » فقد أضاف الكفارة إليهما. وإنا 
ذكر العود بعد ذكر كلمة «ثم» التي تفيد التراخي لأن المظاهر عزم على التحريمء 
والعادة أن من عزم على شي“ لا يرجع من ساعته التي عزم فيها على ذلك الشيء 
فأدخل كلمة «ثم» التي تفيد التراخي والتاخير, بناء على ما جرت به العادة .٠٠١(‏ 

وقال هؤلاء في رد ماذهب إليه الأولون من أن الظهار وحده هو السبب: «إن 
الظهار كبيرةء لا يصلح وحده سببا للكفارة. ويصلح مع العود, لأنه مباح .»)۳١١(‏ 
ولا يخفى أن توجيه أولئك لكون الظهار سببا للكفارة يتبين منه صلاحيته. 
لاشتاله على وصف الاباحة» من حيث إنه طلاق . ووصف الحظر» من حيث إنه 
منکر من القول وزورفلا وجه للقول بأنه لا یصلح وحده سبباً للكفارة من هذا 
الرد. ولكن بالاستدلال بالآية التي تفيد أن السبب بجموع الأمرين . 


وقيل عير ذلك ف سبب هذه الكفارة (۱۷) „ وکالیمن )۳۱۸( فانہا سبب 
للكفارة بلا خلاف» لاضافة الكفارة إليها شرعا وعرفاًء قال الله تعالى «ذلك 
کفارة اانکہ )٠١(‏ » ويقال:«كفارة اليمين »)٠٠١(‏ والحنث شرط لوجو ما عند 


. المجادلة » الآية."‎ )۳١١( 
. 1۷۸ - 1۷۷ / ۲ البخاري : کشف الأسرار‎ )۳۱٠( 
. ٩۸ ٩1۷ / ٤ أمیر بادشاه : تیسیر التحریر‎ )۳۱١( 


(۳۱۷) ينظر الشيخ سلان بن الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب : حاشية المقنع » باب 
الظهار ‏ فصل في حكم الظهار ۳ / ۲٤۳‏ : أمير بادشاه : تيسير التحرير ٤‏ / ۸ . 
(۳۱۸) البزدوي : أصول الفقه ۲ / 1۷١‏ . النسفي : كشف الأسرار ۳١١ / ١‏ » السرخسي : أصول 
الفقه ۱ / ۱۰۹ . ملاجیون : نور الأنوار ۱ / ۳۱۲ . الفنارې : فصول البدایع ۲ / ۳۷۰ › 
البخاري : كشف الأسرار ۲ / 1۷۷ . 

)۳١١(‏ المائدة ‏ الآية ۸٩‏ ء 

(۳۲۰) البخاري : کشف الأسرار ۲ / 1۷۷ . 


A 


الحنفية  .)٠١‏ ولكن العلهاء اختلفوا في هذه اليمين. هل هي سبب بصفة 
كونها معقودة. أو بصفة كونها مقصودة. وقد ذهب الحنفية إلى الأول ٠٠٠١‏ . 
وذهب الشافعية إلى الثاني (۳۲۳) » وقد ذکر البخاري (۲۲۶) هذه القضية. 
وبحثها من جميع جوانبهاء وحیث کان مقصودنا بيان كونها دائرة بين الحظر 
والاإباحة» حتی صلحت سببا للكفارة فنقتصر على إظهار ذلك على مذهب 
الحنفيةء فنقول : اليمين المعقودة على أمر في المستقبل» إذا حنث فيهاء دائرة بين 
الحظر والإباحة. فمن حيث ما فيها من حرمة المتك. حظورة. ومن حيث مافيها 
من إباحة الأصل» مباحة» فصلحت سبباً للكفارة ٠٠١١‏ . 

وما تقدم بيانه» من كون الكفارات مشر وعات دائرة بين العبادة والعقوبةء 
يتبین أنه لا جب شي“ منها على الصبي «فإنها لما كانت دائرة بين العبادة 
والعقوبة والعبادات شرعت ابتلاء. والصبي ليس من أهل الابتلاء » والعقوبات 
شرعت جزاء فعل حظورء وفعله لا يوصف بالحظ فلا يجب الكفارة عليه ٠)۲‏ 


وما تقدم أيضاً من بيان كون سبب الكفارةء لابد أن يكون داثئراً بين الحظر 
والاإباحة» يتضح أنه لا يصلح أن يكون المحظور المحض سبباً ها وذلك كالقتل 
العمد.واليمين الغموس ٠١۷‏ كمالا يصلح المباح المحض سبباً اء وذلك ‏ 
كالقتل بحق. واليمين المنعقدة قبل الحنث )٠٠١‏ . 


/ ١ السرخسي : أصول الفقه‎ . ١ / ١ المصدر نفسه  وانظر النسفي : كشف الأسرار‎ )۳١( 
٠۷١ / ۲ انظر المصادر أنفسها والفناري : فصول البدايع‎ )۳۲۲( -:- 

(۳۲۳) البخارى : كشف الأسرار ۷/۲ . )۳۲٤(‏ کشف الأسرار ۲ / 1۷۷ . 

(۲۲۵) الفناری : فصول البدایع ۱ / ۴۷۱ )۳۲٣(‏ البخاری کشف الأسرار ۲ / ٦۷۷‏ . 

(۳۲۷) امیر بادشاه : تيسير التحرير ٤‏ / 1۷ . البزدوي : أصول الفقه ۲ / ٦۷١‏ . النسفي : كشف 
الأسرار ١‏ / ۳ . ملاجیون : نور الأنوار ١‏ / ۲؛: الفناري : فصول البدايع ۲ / 
° . (۳۲۸) أمير بادشاه : تيسير التحرير ٦۷ / ٤‏ . 
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أسباب الاختصاصات الشرعية : 

بقصد بالاختصاصات الشرعية. ما هو من الأحكام أثر لأفعال العبادء 
كالملك. وإزالتهء والحل» والحرمة. 

وأسبابها الأفعال التي هي آثارهاء وهي التصرفات القولية والفعلية 
المجعولة أسبابًا شرعا اء كالبيع والنكاح والطلاق والعتاق . 

فالبيع مثلاً سبب الملك» والنكاح سبب الحل» والطلاق سبب الحرمةء 
والعتاق سبب إزالة الملك )٠٠(‏ . وهكذا. 


المعاملات كالبيع والنكاح ونحوهم|ا» سبب شرعيتها تعلق البقاء المقدور 
بتعاطيهاء أي تعلق البقاء المحكوم من الله تعالى بمباشرتها )٣۳١(‏ . 


وبيان ذلك. ما ذكره البخاري متابعاً فيه الإمام أبازيد الدبوسي» وشمس 
الأئمة السرخسي » والشيخ البزدوي ۳۳ » فقد قال (۲۳۲) : «إن الله تعالی 
خلقی هزا العام وقدر بھأءه اى قيام الساعة وهذا البقاء إا یکون بہقاء الجنس 
وبقاء النفس» فبقاء الجنس بالتناسل» وذلك بإتيان الذكور الاإناث في مواضع 


(۳۲۹) ينظر ابن امام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير ٦۸ / ٤‏ » صدر الشريعة : 
التوضيح ۲ / ٠١١‏ . التفتازاني : التلويح ۲ / ٠١١‏ الغزالي : المستصفى ٠١ / ١‏ . 

(۳۳۰) البزدوي : أصول الفقه ۲ / 1۷۸ . البخاري : کشف الأسرار ۲ / ٦۷۸‏ » السرخس : 
أصول الفقه ٠١١ / ١‏ . النسفي : شف الأسرار ۱ / ۳٠۲‏ » ملاجيون : نور الأنوار ١‏ / 
۹ . الفناري : فصول البدایع ۲ / ۳۷١‏ . 

(۳۳۱) انظر کشف الأسرار ۲ / 1۷۸ . 

(۳۳۲) المصدر نفسه » وقارن ذلك بالسرخضسي : أصول الفقه ٠٠١ - ٠٠١ / ١‏ » النسفي : كشف 
الأسرار ۱ / ۳١۲‏ . 
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الحرث» فشر ع له طریق یتادی به ما قدر الله عز وجل» من غير أن يتصل به 
فساد ولا ضياع» وهو طريق الازدواج بلا شركة. لأن في التغالب فساداًء وني 
الشركة صياعاء فإن الأب متى اشتبه يتعذر إيجاب المؤنة عليه وليس للام قوة 
كسب الكفايات في أصل ال جبلة. وكذا لا طريق لبقاء النفس إلى أجله غير 
إصابة المال بعضهم من بعض,. وما بحتاج إليه كل نفس لكفايتهاء لا يكون 
حاصلا في يدهاء وإنغا يتمكن من تحصيله بامال» فشرع سبب اكتساب الال 
وسب ا کات ما فيه كفاية لكل واحد وهو التجارة عن تراض » لما في 
التغالب من الفسادءوالله لا بحب الفساد» . 


هذا ولم يقتصر السرخسي على ما تقدم من بيان لكون تعلق البقاء المقدور 
سبباً لشرعية المعاملات. بل زاد على ذلك قوله )۲٣(‏ : «ولأن الله تعالى جعل 
الدنيا دار حنة وابتلاءء كا قال تعالى : (إِنًا خلَقتا الإلْسَانَ مِن نُطْقَة 
اماج نليه ) ۳١١‏ والإنسان الذي هو مقصودء غير خلوق في الدنيا لنيل 
اللذات. وقضاء الشهوات . بل للعبادة التي هيِ عمل بخلاف هوى النفس. 
قال الله تعالى : ( ومَاځلقت الجن وألإلس إلا ليعبدون) ٠٣١١‏ فعرفنا أن 
ما جعل لنا في الدنيا من اقتضاء الشهوات بالأكل وغير ذلك . ليس لعين 
اقتضاء الشهوة . بل لحكم أخر » وهو تعلق البقاء المقدور بتعاطيهاء إلا أن فى 
الناس مطيعاً وعاصياًء فالمطيع يرغب فيه. لا لقضاء الشهوة بل لاتباع الأمر 
والعاصي يرغب فيه لقضاء شهوة النفس» فيتحقق البقاء المقدور بفعل الفر يقين. 


(۳۳۳) أصول الفقه ٠٠١ / ١‏ . 
)۳۳١(‏ الإنسان . الآية ۲ . 
)۴۴١(‏ الذاريات . الآية ١ه‏ . 


- ۷۷ - 


وللمطيع الثواب» باعتبار قصده اى الاقدام 6 عليه» والعاصي مستتو جب للعقاب. 
باعتبار قصده ف اتباع هوی النفس الأمارة بالسوء € 


وواضح مما ذكرناه في سبب شرعية المعاملات. أن البقاء متعلق بهاء وهذا 
اعترض بعض العلاء على القول بان سبب شرعيتها تعلق البقاء المقدور 
بتعاطيهاء وقال: لما کان البقاء متعلقاً ها كانت هي سبباً للبقاء, فکیف یکون 
البقاء سبباً ها . 


وأجيب بأن «وجودها سبب للبقاء. ولكن تعلق البقاء وافتقاره إليهاء سبب 
لشرعيتهاء وهو أمر سابق على شرعيتهاء فيصلح سبباً ها (۳۳) » . 


طريقة المتقدمين فى أسباب أحكام العبادات : 

ذهب المتفدمون من الحنفية إلى أن سبب وجوب العبادات» هو نعم الله 
تعالی على کل واحد من عباده (۲۳۷ » فإن الله تعالى أسدى إلى كل واحد من 
عباده نعمة عظيمة لا يستطيع الوقوف على كنههاء فضلاً عن القيام بشكرهاء 
وقد دلت الأدلة على أن النعم» توجب الشكر فقد قال الله تعا: «أن اشكر ل 
ولوالديك (۳۴۸) » وقال :ورا شک وا ل ولا تَکفرٌون )۴۹( ¢ . 

وکل عبادة» صالحة لأن تکون شکرا لنعمة من النعمء وقد ورد ما يدل على 
ذلك. فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنساني عن اة بن فة ان 


. 1۷۸ / ۲ البخاری : شف الأسرار‎ )۳۳٣( 

(۳۳۷) ينظر البخاري , کشف الأسرار ۲ / 1۷۸ » ابن مَلّك : شرحه للمنار ١‏ / ١١1ءابن‏ امام 
وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير ١١ / ٤‏ . 

٠ . ١٤ لقان › الآية‎ )۳۳۸( 

(۳۳۹) البقرة » الآية ٠٠١١‏ . 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم «قام حشّى تومت قدماه » فقيل له : قد عفر 
لك مَانَقَدّمّ مِن ذنبك اا قال أفلاً أكون عَبْداً شكوراً »)٠٠٠(‏ فقد أخبر 
صلى الله عليه وسلم أنه يقوم لله تعالی شكرا على ما أنعم عليه.وإذا ثبت أن 
سبب وجوب العبادات هو نعم الله تعالی على کل واحد من عباده» شکرا ها «فان 
نعم الله تعالى على عبده» أجناس مختلفة. منها إيجاده من العدم» وتكريه بالعقل 
والحواس الباطنةء ومنها الأعضاء السليمة. وما بحصل له بها من التقلب 
والانتقال من حالة إلى ما يخالفهاء من نحو القيام والقعود والانحناء. ومنها ما 
يصل إليه. من منافع الأطعمة الشهية والاستمتاع بصنوف المأكولات» ومنها 
صنوف الأموال التي بها يتوصل إلى تحصيل منافع النفس» ودفع المضار عنهاء 
فعلی حسب اختلافها وجبت العبادات (۴۶) ». 


فالاان؛ واجب فى الحقيقة بإيجاب الله تعالى ولكن سبب وجوبه في الظاهر, 
نعمة الوجود وقوة النطق وكال العقلءفيكون وجوبه مضافاً في الظاهر إليها 
شکرا ها )٣٤۲(‏ . 


ويرد المنتصرون هذه الطريقة قول المتأخرين: إن سبب وجوب الإان 
حدوث العالم» بأن «العالم دليل وجود مبدأً الواجب. لبطلان التسلسل والدور 
واحتياجه إلى المؤثر, فإن جعل الدليل» سبباً للمدلول. كان العالم من حيث النظر 
فيه سبباً للعلم بالوجوب دون نفس الوجوب. لأنه متقدم بالذات على العالم 


. ۳٣١ / ۲ ابن الدیبع : تیسیر الوصول‎ )۳٤۰( 

) . 1۷۸ / ۲ البخاري : کشف الأسرار‎ )۳٤۱١( 

. ١١١ / ١ ابن ملك : شرح المنار‎ . 1۷٩۹ _ ۷۸ / ۲ ینظر البخاری : كشف الأسرار‎ )۳٤۲( 
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م (1۸) السبب عند الأصوليين جا 


وليس دليلاً على إيجابه على العقلاء شيئاً كا تقدم أنه المختارء ولو كان دليلاً 
على الإیجاب» لأمکن اعتبار سببیته بوجوب الایمان »)۴٤۳(‏ . 

والصلاة وجبت» شكرأً لنعمة الأعضاء السليمة. إذ الأعضاء تستعمل كلها 
في الصلاةء «فيعرف العبد با يلحقه من المشقة قدر الراحة التي يناها بالتقلب 
على حسب إرادته » )٣١١(‏ سلامة أعضانة. فناست أن تجعل نعمة هذه الأعضاء 
السليمة. ر لوجوب الصلاة (ه٤٠)‏ . 

والصوم » وجب شكرأً لنعمة اقتضاء الشهوات والاستمتاع بها مدة فا 
يقاسيه العبد من جراء الصوم» من شدة الجوع والظمأء يعرف قدر نعمة ما 
يتناوله من صنوف المأكولات وا مشر وبات الشهية. فناسب أن تجعل نعمة ما 
يتناوله من هذه المأكولات والمشر وبات سبباً لوجوب الصوم .٠٤١(‏ 


والزكاة» وجبت شكرا لنعمة المالء فما بجده العبد من المشقة بعدم تحصيله 
ما هو من منافع النفس وعدم قدرته على ما يدفع المضار عنهاء يعرف قدرة نعمة 
ما منحه من أصناف المال. وما خوله من التصرف ا فما ينفعه أو يدفع عنه 
الضر. فناسب أن تجعل نعمة المال» سبباً لوجوب الزكاة )٣٤١۷(‏ . 


والحج» وجب شكراً لنعمة البيت والإقامة » فنعمة البيت» تتضح من أنه 
لحرمته صار أمانا للخلق » فوجبت زيارته» شكرأً لنعمة الأمان. وتحصيلاً للأمان 
من النبران : 


. ٦١ / ٤ أمير بادشاه : تيسبر التحرير‎ )۳٤۳( 

) . ٦۷۹ / ۲ البخاري : كشف الأسرار‎ )۳٤١( 

: ابن ملك‎ » ٠١ / ٤ البخاري : كشف الأسرار ۲ / 1۷۹ . أمير بادشاه » تيسير القحرير‎ )۳٤٠( 
. 11۲ / ١ شرحه للمنار‎ 

. ٦١١ / ١ البخاري : کشف الأسرار ۲ / 1۷۹ » ابن مَلّك : شرحه للمنار‎ )۳۶١( 

. المصدران نفساها‎ )١۷( 
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ونعمة الإقامةء تتضح بقاساة العبد شدائد السفر فيعرف بذلك قدر نعمة 
الإقامة. با بحصل له فيها من التقلب في النعم بين الأهل والأولاد. فناسب أن 
تجعل نعمة البيت والاإقامة › سببا لوجوب الج )۴١۸(‏ . 


وما ينبغي التنبيه إليه» أن بعض العلهاء يعبر بأن سبب وجوب العبادات 
شكر النعمة» مع أن السبب - كا قدمنا - هو النعمة. لا شكرها ‏ ومن هؤلاء 
كمال الدين‌ابن المام فقد قال ٠٠٠١‏ : «فللايان شكر نعمة الوجود وكمال 
العقل» . وقال )٠٠١(‏ «وللصلاة شكر نعمة الأعضاء السليمة وللصوم شكر 
نعمة اقتضاء الشهوات» وللزكاة شكر نعمة المال» وللحج شكر نعمة البيت 
الجعول هدى للعالمين ومثابة للناس ». وقد اعتذر أمبر بادشاه عنه» بأنه قد بين 
أن السبب» هو النعم باعتبار شكرهاء وإنما ذكر الشكر, لأنه هو المفضي اليهاء فقال: 
« والجواب » أن المصنف أشار إلى أنهم جعلوا النعم المذكورة» سببا 
باعتبار شکرهاء وذلك لأنه الباعث لاقدام الفاعل على الأفعال المذكورة» فهو 
المفضي إليها وتلك النعم من حيث ذاتهاء منشؤه. ولا يفضي إليها غالبا ». 


ويقصد با أشار إليه المصنف الكمال قوله ٠٠١‏ : «إنه [أي سبب الوجوب] . 
لكل العبادات» توالى النعم المفضية فى العقل إلى وجوب الشكر» . 


وما تقدم» يتبين أن المتقدمين من الحنفية» يرون أن أسباب وجوب 


. من كشف الأسرار‎ ٠۷۳ / ۲ المصدران نفساهما » وكذلك‎ )۳١۸١( 
. ١١ / ٤ التحرير الذي مع التيسير‎ )۳١۹( 

. المصدر نقسه‎ )٠١( 

(۳۵۱) تیسبر التحریر ٤‏ / ۲ . 

. ١١ / ٤ التحرير الذي مع التيسير‎ )۳١١( 
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العبادات» هي النعم. رمال من الاين إلى ظط هم ضر الاسلا ابو 
الین وشیح الاسلام علاء الدين صاحب الميزان (Tor)‏ 
بل أكد الكال رجحان طريقتهم» فقال ٠٠١(١‏ : «والوجه قول المتقدمين » . 


موازنة بين الطريقتين : 

ومع ما تقدم من خلاف بين طريقة المتأخرين والمتقدمين في آسباب أحكام 
العبادات» وبين المتأخرين أنفسهم في بعضهاء كا في سبب الصوم» هل هو مطلق 
شهود الشهر, أو أيام شهر رمضان دون لياليه» وما حصل من كلام بعض 
العلهاء في ترجيح إحدى الطريقتين على الأخرى كقول الكمال ٠٠١(١‏ : «والوجه 


(۳۵۳) البخاري : کشف الأسرار ۲ / 1۷۹ . وشيخ الاسلام علاء الدين » هو شيخ الإسلام علاء 
الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد بن أبى أحمد السمرقندى » أصولي من فقهاء 
الحنفية » صاحب « تحفة الفقهاء » وصاحب ا الأصول فى نتانج العقول » ( في 
أصول الفقه ) » أستاذ صاحب « البدائع » شيخ كبير فاضل » جليل القدر » تفقه على أبي 
المعين ميمون المكحولي » وعلى صدر الاسلام أبي اليسر البزدوي » وكانت ابنته الفقيهة 
العلامة زوجة علاء الدين أبي بكر صاحب « البدائع » وكانت تفقهت على أبيها » وحفظت 
تحفته » وكان زوجها يخطىء فترده إلى الصواب » وكانت الفتوى تأتي › فتخرج وعليها 
خطها وخط أبيها > فلا تزوجت بصاحب البدائع » كانت تخرج وعليها خطها وخط آبيها 
وزوجها . 

( الفوائد البهیة ص ۲۳١ ۱٥۸‏ . کشف الظنون ۲ / ۱۹۱٦‏ ۔- ۱۹۱۷ ) وقد كتاه 
الزركلي : الأعلام ۲٠١ / ٠‏ بأبي منصور » وقدّر وفاته نحو سنة ٥۷١‏ ه » وقال : « لم أجد 
نصا على تاریخ وفاته » وقد توفي تلميذه وزوج ابنته الكاساني سنة ٥۸۷‏ ه . فقدرت 
مابینهما بائنتي عشرة سنة وقدر 640 : 1 . م٣٤۲0(‏ وفاته سنة ٥٤١‏ ه » . وقد ذكر صاحب 
كشف الظنون أن وفاته سنة ۵٥۳‏ ه . 
)۴١١(‏ التحرير الذي مع التيسير ١١ / ٤‏ . 
)٠٠١(‏ المصدر نقفسه . 
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قول المتقدمين» . مع ذلك كله قال بعض العلماء: إن المتقدمين والمتأخر ينء 


اتفقوا في أسباب هذه الأحكام فيا سوى سبب الإيانء فإنه قد حصل في سببه 
: ج (Tol)‏ 


خلاف» هل هو حدوث العالم أو هو نعمة الوجود وقوة النطق وكال العقل. 


ويوجه هؤلاء قوهم بان المتأخرين» لا ينفون فما سوى الايانء أن السبب هو 
النعم. لكنهم أضافوا كل حكم إلى ما تظهر فيه النعمة. ولذلك يقول ابن أمير 
الحاج )٠٠۷(‏ :((إن القائلين بأن سبب وجوب الصلاة الوقت. قد ظهر أن مرادهم 
نعم الله تعالى على العباد فيهء وأنها قدرت بالوقت ....فقد اتفقوا على أن سبب 
الوجوب ها النعم» الا أن منهم من خصصها بنعمة الأعضاء السليمة» . 


ويقول ملاجيون )٠٠۸(‏ : «يضاف الوجوب في الظاهر إلى الوقت. لأن فى 
كل لمحة وصول نعمة من الله تعالى إلى جانب العبد» وهو مقتض الشکر فى كل 
سأاعة» . 


) . ا٤٦۳‎ / ٤ التحرير وتيسير التحرير‎ )۳١١( 

(۳۵۷) التقرير والتحبیر ۳ / ۲۰۹ . وانظر أمير بادشاه : تيسير التحرير ٠٤ / ٤‏ » وابن أمير الحاج » 
هو ابو عبدالله > شمس الدين » محمد بن تحمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج » ويقال له : 
ابن الموقت ١‏ فقيه أصولى ٠‏ من علاء الحقية » من أهل حلب ولد سنة ۸١١‏ هت من 
كتبه : التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن امام ( في أصول الفقه ) وذخيرة العصر في 
تفسير سورة العصر » وحلية المحلى شرح منية المصلىي ( في الفقه ) . توفي بحلب سنة ۸۷۹ 
ه . ( شذرات الذهب ۷ / ۳۲۸ . الفوائد البهية ص ۲٤١‏ . الرسالة المستطرفة ص ۱۹١‏ › 
الأعلام ۷ / ۲۷۸ . الفتح المبين ۳ / ٤١‏ ) . 

(۳۵۸) نور الأنوار ۸١ / ١‏ » وملاجيون » هو أحمد المدعو بشيخ جيون أو ملاجيون بن أبي سعيد › 
إبن عبدالله بن عبد الرزاق الحنفي المكي الصالحي ثم المندي اللكنوي ولد ونشأ في آميتي › 
وکانت ولادته سنة ٠۰٤١‏ ه » حفظ القرآن » وتنقل فى جهات شتى » وأخذ الفنون المختلفة 
من علهائها » وكان ذا حافظة قوية . من مؤلفاته : إشراق الأبصار في تخريج أحاديث نور 
الأنوار» والتفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية » وله فى الأصول » نور الأنوار في 


N 


ويقول الرهاوي ٠٠١‏ : «قيل : طريقة المتقدمين قريبة من طريقة 
امتأخرين» لأن هؤلاء (أي المتقدمين). لاينفون أن هذه الأشياء أسباباً ظاهرة. 
والمتأخرون» (لا ينفون) أن تجدد النعم هو السبب في الحقيقة. ولكن هؤلاء 
(المتقدمين)ء تعرضوا للسبب الحقيقي وأولئك تعرضوا للظاهري » . 


وهذا كلام يوجه تام التوجيه قول من يقول باتفاق المتقدمين والمتأخرين 
في هذه الأسباب غير أنه يؤخذ عليه أنه نسب إلى المتأخرين القول بان تجدد 
النعم. هو السبب الحقيقي» وهم لا يقولون بذلك» بل يقولون:إن السبب الحقيقي. 
هو إبجاب الله تعالى الذى كان غيبا )٠٠٠(‏ عناء فنسبت الأحكام إلى هذه 
الأسباب الظاهرةء سسا A‏ ) 


شرح المنار . توفي بدهلي » ونقل جسده إلى أميتي ودفن بها سنة ٠‏ هھ . ( معجم الؤلفين 
۲۳٤ ۳ ۱‏ » الفتح المبین ۳ / ٠١١‏ ) . 

(۳۵۹) حاشیته لشرح ابن مَلك ۱ / 1۱۲ . 

' . المصدر نفسه‎ )۳٠٠١( 
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* بب باعتبا رات 9 »ەا‎ 4 ` er 


ولشمل على ذأسعة عر مبحثا 


ٍ 


المبحث الأول 


تقسيم السبب باعتبار ما يطلق عليه اسم السبب 


ذهب بعض العلماء كفخر الاسلام البزدوي )١(‏ والسرخسي (۲) › 
والنسفي ١‏ ۲ ) » ومن تابعهم » كالفناري (؛) › إلى أن السبب ينقسم من هذه 
الناحية إلى أربعة أقسام : سبب حقيقي » وقد يسميه بعض العلاء السبسب 
اللحض ٠١ (١‏ ). وسبب في معنى العلة › وقد يسميه بعض العلاء السبب في حكم 
العلة ( ١‏ ) » وسبب بجازى وسبب له شبهة العلة . 


وذهب بعضهم کالبخاری ۲ وابن ملك (۸) › ومن تأبعهم )٩‏ ال انه 


. ٠۳۹٤ / ٤ اصول الفقه‎ ) ۱ ( 

( ۲ ) أصول الفقه ۲ / ٠٠٤‏ . 

( ۳ ) انظر المنار ‏ كالنسخة التي مع شرحها للمؤلف ۲ / ۲۲١‏ ومابعدها . 

٤ (‏ ) فصول البدايع ۲١١ / ١‏ » وانظر الرهاوي حاشيته لشرح ابن ملك على المنار ۲ / ۹٠۸‏ ء 
شاکر الحنبلی : اصول الفقه ص ۳٤۸» ۳٤۷» ۳٤۹) ۲٤١‏ . 

٠ (‏ ) السرخسي : أصول الفقه ۲ / ٠٠١‏ . التفتازاني : التلویح ۲ / ٠١۷‏ . 

. ۲٤١ / ١ الفناري : فصول البدايع‎ ) ١ ( 

. ٠٠۹۵ / ٤ کشف الاأسرار‎ ) ۷ ( 

( ۸ ) شرحه للمنار ۲ / ۹۰۸ ٠.‏ ) 

اظ دعل سیل الال ملا چون لون الاوار ‏ 7 1۲۲ 
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أقسامه على مذهب من قال:إن القسمة رباعية : 
السبب الحقيقي : 


الناظر لما ذكره العلهاء فى تعريف السبب الحقيقي » يتضح له أنه يقوم على 
العناصر الأساسية الآنية : أنه طربق للحكم » وأنه لا يضاف إليه وجوب . 
الحكم ولا وجوده وضعاً » وأنه لا يعقل تأثيره فى الحكم» وأنه لابدأن تتخلل بينه 
وبين الحكم علة يضاف الحكم إليها » وأن تلك العلة غير مضافة إلى السبب : 


| - فالبزدوي یقول ني تعريفه «:)٠۰(‏ ما يكون طريقاً إلى الحكم » من غير 
أن يضاف إليه وجوب ولا وجود » ولا يعقل فيه معاني العلل » لكن يتخلل 
بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب ».وهذا النص عرفه النسفي 
أيضأ١١٠‏ ) فقوله : « ما يكون طريقا إلى الحكم » بنزلة الجنس › يدخل تحته 
السبب والعلة والشرط وغيرها » وقوله :« من غير أن يضاف إليه وجوب» 
احتراز عن العلةءفإن وجوب الحكم يضاف إليها » وقوله« ولا وجود » احتراز 

عن الشرط فإن وجود الحكم . يضاف إلى الشرط ثبوتاً عنده » وهو احتراز عن 
العلة أيضا فإن وجود الحكم يضاف إليها ثبوتا بها » وقوله : « ولا يعقل فيه 
معاني العلل » أي لا يوجد له تأثير فی الحكم بوجه من الوجوه › سوا کان 
بواسطة أم بغير واسطة » وهو احتراز عن السبب الذي له شبهة العلة » وعن 
السبب الذي فيه معنى العلة » فإن كلا منهما طريق إلى الحكم من غير أن 
يضاف إليه وجوب ولا وجود ولكنهما لا يخلوان عن معنى العلة كا 
سياتي( ۱١‏ ) . 


(۱۰) اأصول الفقه ٤‏ / ۱۲۹۵۔۱۲۹۱ . 
)۱١(‏ المنار الذي مع شرح ابن ملك ۲ / ٠۰١-۸۹٩‏ . 
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وقد ذکر البزدوي - رمه الله - بعد هذا التعريف » وتابعه فى ذلك النسفي 
« لکن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب )٠١(‏ » للزيادة في 
بيان خلوه عن معنى العلة زيادة في الاحتراز عن السبب الذي فيه معنى العلة › 
ومعنی قوله : « لکن يتخلل بينه وبين الحكم » آي بين وجود السبب ووجود 
الحكم . ومعنى قوله : « علة لا تضاف إلى السبب » أن العلة المتخللة بين 
السبب والحكم » غير مضافة إلى السبب )٠١(‏ » وقد فسر ابن مَلّك عدم إضافتها 
ال الان لا تكون مستفادة منه (١٠.فهذه‏ العبارة ليست من تام 
التعريفءإذ أن التعريف تم بجا ذكرناه سابقاً ٠١‏ لكن بعض الشراح جعلها 
من تام التعريف وقال : « المراد من السبب في قوله:لا تضاف إلى السبب » 
المعنى اللغوي » وهو الطريق »فلا يلزم الدور ولا تعريف الشي“ بنفسه( ١١‏ ». 


۲ - ويقول السرخسي في تعريفه )٠١(‏ : « هو ما يكون طريقاً إلى الحكم . 
ولكن لا يضاف الحكم إليه وجوباً به ولا وجوداً عنده » بل تتخلل بين السبب 
السبب » . ) 


- ويقول النسفي في تعريفه )٠١(‏ :« السبب الحقيقي » ما يكون طريقاً 
للوصول إلى الحكم » ولكن لا يضاف إليه الحكم » . ويتابع ( رحمه الله ) 


. ٠٠١ / ۲ النسفي : المنار الذي مع شرح ابن مَلّك‎ ۱۲۹١ / ٤ البزدوي : أصول الفقه‎ )۱١( 
.. ٠٠١۹١ / ٤ ينظر البخاري : کشف الأسرار‎ )۱١( 

. ٩۰۰ / ۲ شرحه للمنار‎ )٠٥( 

. ٠٠١ / ۲ الرهاوي : حاشيته لشرح ابن ملك‎ ٠٠٠١ / ٤ البخاري : كشف الأسرار‎ )١١( 
. ٩۰۰ / ۲ الرهاوي : حاشیته لابن مَك‎ )۱۷( 

(۱۸) أصول الفقه ۲ / ۳۰۷-۳۰١‏ . ' 

(۱۹) کشف الأسرار شرح المنار ۲ / ۲۲۷ . 
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توضيحه له › ببيان حترزات التعريف › فيقول:٠( «٠١‏ بخلاف العلة» فإن 
الحكم مضاف إليها وجوبا بها » ولا وجود عنده » بخلاف الشرط » فإن وجود 
الحكم يضاف إليه » ولا يعقل فيه معاني العلل » من التأثير وغير ذلك » ولكن 
يتخلل بين السبب والحكم العلة التي يضاف الحكم إليها » وتلك العلة غير 
مضافة إلى السبب » . 


؛ - ويقول الفناري ٠١‏ : « السبب الحقيقي » هو طريق الحكم بلا انضياف 
وجوب ووجود إليه » أي وضعاً . وبلا تعقل التأثير » ثم قال ۲١‏ : « فلا بد 
من تخلل علة لا تضاف إليه » . 


وذكر بعد ذلك أن قوله :« بلا انضياف وجوب ووجود إليه وضعا » خرج 
العلة » لثبوت الحكم بها وضعاً ‏ ويخرج الشرط » لثبوته عنده وضعاً » وذكر أن 
فائدة قيد الوضع » هو أن يدخل فيه مثل انضياف ملك المتعة إلى الشرى فيه › 
وأما قوله : « بلا تعقل التأثير » فهو لإخراج الأقسام الأخرى » لتعقل حقيقة 
التأثير أو شبهته فيهار ١‏ » . وقد تابعه الأستاذ شاكر الحنبلي فى هذا التعريف 
حيث قال ٠١‏ » :« السبب الحقيقي هو طريق الحكم من غير أن يضاف إليه 
وجوب الحكم أو وجوده وضعاً » ومن غير أن يعقل تأثیره فى الحكم > کا یعقل 
فی سائر أقسام السبب » . 


(۲۰) کشف الأسرار شرح المنار ۲ / ۲۲۷ . 

. ۲٤١ / ١ فصول البدایع‎ )۲۱( 

(۲۲) المصدرنض-ه . 

(۲۳) المصدرنفضسه . 

)۲١(‏ أصول الفقه الاسلامى ص ٠٠٠١‏ . وشاكر الحنبلي هو : شاكر بن راغب الحنبلي » ولد سنة 
۲٣‏ هھ . حقوقي ن الوزراء » تلقى علومه في مدرسة التجهيز » وأكمل دراسته في 
المدرسة الملكية بالقسطنطينية . وعين في عدة وظائف إدارية في عهد الحكومة التركية › 
ودرس بكلية الحقوق بجامعة دمشق . وأصدر جريدة الحضارة بالقسطنطينية بالاشتراك مع 
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۵ - ویقول صدر الشر يعة في التوضيح )٠٠(‏ : « المراد بالسبب المحض ما 
يفضي إليه في الجملة » ولا يكون شرعيته لأجله » ويوضح ذلك بالأمثلة › 
كملك الرقبة ‏ فليس شرعية ملك الرقبة لأجل حصول ملك المتعة » إذ أن ملك 
الرقبة » مشروع مع امتناع ملك المتعة » كا فى العبد والأخت من الرضاعة 
ونحوهما . وكذلك إزالة ملك الرقبة ‏ فإنه سبب لإزالة ملك المتعة » يفضي إليها 
وإن لم يكن هوالموضوع ها إذ الموضوع لإزالة ملك المتعة » الطلاق . فإزالة 
ملك المتعة . ليست مقصودة من إزالة ملك الرقبة ‏ وإن كان ملك الرقبة يفضي 
اليها )١١(‏ . 


١‏ - ويقول صدر الشريعة في كتابه ( التنقيح ٠۷١)‏ ويتابعه في ذلك 
التفتازاني ۲۸( وا خضري ٩‏ :« السبب الحقيقي ٤‏ أن يتوسط بينه وبان 
الحكم علة » هي فعل اختياري »غير مضافة إلى السبب » . وذلك كفعل 
السارق بين الدلالة على المال وبين سرقته . 


وحكم هذا السبب » ألا يضاف أثر الفعل إليه » بل يضاف إلى العلة التي 
تتوسط بینه وبين الحكم (۲۰) . ) 


عبد الحميد الزهراوي » وجريدة القلم . من مؤلفاته : الحقوق الإدارية ‏ وأحكام الأراض › 
والأموال المنقولة » وأصول الفقه الإسلامي . توفي بدمشق سنة ٠١۷۸‏ ه . ( معجم المؤلفين 
(AY / ۳‏ . 

. ¥4 / ٩ )( 

. المصدر نفسه‎ )۲١( 

Y/Y (YY) 

(۲۸) التلویح ۲ / ۱۳۸ ,. . 

(۲۹) أصول الفقه ص ٠۳‏ . 

: شاكر الحنبلي‎ . ٠۳۷ / ۲ صدر الشر يعة : التوضیح‎ . ۲٤٠١ / ١ الفناري : فصول البدايع‎ )١( 
. ٠٤٠١ أصول الفقه ص‎ 
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وقد ذكر العلهاء أمغلة كثيرة هذا القسم ( ٠١‏ وحسبي أن أذكر جملة منها ء 
تكفي لتوضيحه › وترشد إلى معرفة مثيلاتها ‏ ما هو مبسوط في كتب العلماء 


١‏ - فمن ذلك دلالة الرجل الرجل على مال الغير » ليسرقه ‏ أو لقطع عليه 
الطريق ‏ أوليقتله » ففعل » فالدلالة سبب محض . إذ هي طريق للوصول إلى 
المقصود » وقد تخلل بينهما وبين حصول المقصود علة » وهي فعل الرجل › من 
سرقة » أو قطع طريق أو قتل » وهذه العلة غير مضافة إلى السبب الأول › 
وهو الدلالة » وذلك الفعل الذي باشره المدلول › حاصل باختياره › ومن هنا فإنه 
لا يضاف أثر الفعل إلى الدلالة » بل إلى العلة التي تتو بینه وبين الدلالة, 
فلا يضمن الدال حینئذ شيئاً )٠۲(‏ . 


١‏ - ومن ذلك » دلالة الرجل فى دار الاسلام قوماً من المسلمين على حصن في دار 


)۳١(‏ انظر على سبيل المغال البزدوي : أصول الفقه ٠١١١ ٠٠۹١ / ٤‏ . البخاري : كشف 
الأسرار ٠١١١ - ۱۲۹۷ / ٤‏ . السرخسي : أصول الفقه ۲ / ۳۰۷ ٠٠١‏ 
کشف الأُسرار ۲ / ۲۲۷ - ۲۲۹ » الفنارې : فصول البدایع ۱ / ۲٤١ - ۲٣۰‏ .ابن ملك 
شرحه للمنار ۲ / ۹۰١ - ٩۰۰‏ » الرهاوي : حاشیته لشرح ابن ملك ۲ / ٩۰۱-۹۰۰‏ 0 
امام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير ¿٤‏ / ۵۷ - ۵۸ . صدر الشر يعة : التنقيح 


والتوضیح ۲ / ۱۳۸-۱۳۷ » الخضري : أصول الفقه ص ۲٠۳‏ شاكر الحنبلي : أصول 
الفقه ص ١۵٣۳۔۱٣۲‏ . 


انر الفقه ۲ / ٠١۷‏ » النسفي E ra‏ 
التحرير وتيسير التحرير ٤‏ / ۵۷ » صدر الشر يعة : التوضيح ۲ / ۱١۷‏ › التفتازاني : 
التلویح ۲ / ٠١۸‏ . الخضري : أصول الفقه ص ٠٠۳‏ . شاكر المحنبلي : أصول الفقه ص 

. £٤٦ 
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فالدلالة سبب حض ٠‏ إذ هي طريق للوصول إلى المقصود › وقد تخلل بينها 
وبين حصول المقصود علة » وهي فعل القوم » وهذه العلة » غير مضافة إلى 
السبب الأو ل » وهو الدلالة » وهذا الفعل الذي باشره القوم » صادر عن 
اختيارهم . 


ومن هنا فإنه لايضاف ما ينتج عن لعل من الاصابة » إلى الدلالة » بل 
إلى العلة التي تتوسط بينه وبين الدلالة ٠‏ فلا يشترك الدال معهم فا أصابوه . 
ا 
فحينئذ يشركهم في المصاب . لأن فعله إذا تسبب فى معنى العلة .»)٠١(‏ 


- إذا قال رجل لرجل : تزوج هذه ه المرأة ٤‏ حرة » فتزوجها » ثم ظهر أنه 


أمة 6 وقل استولدها . 


فالاإخبار سبب حض . إذ هو طريق للوصول إلى المقصود ‏ وقد تخلل بينه 
وبين المقصود وهو الاستيلاد علة ‏ وهي عقد النكاح › وهذه العلة » غير مضافة 
إلى السبب الأول > وهي الاإخبار » وهذا العقد الذي باشره الزوج ومن ينوب 
عن الزوجة » صادر عن اختيار الزوج والزوجة . 


ومن هنا فإنه لا يضاف ما ينتج عن الاستيلاد » من دفع المتزوج قيمة 
الولد التي أداها إلى المالك . إلى الاخبار » بل إلى العلة التي تتوسط بينه وبين 


(۳۳) البزدوي : أصول الفقه ٤‏ / ۱۲۹۷ - ۱۲۹۸ . البخاري : کشف الأسرار ٤‏ / ۱۲۹۸ . وانظر 
النسفي : کشف الأسرار ۲ / ۲۲۷ .ابن المهام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير ٤‏ / 
۷ . صدر الشر يعة : التوضیح ۲ / ٠۳۷‏ . 

. ٠۲۹۸ / ٤ البخاري : کشف الأسرار‎ )۳١( 
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الاخبار » فلا يرجع المتزوج حينئذ على المخبر بقيمة هذا الولد )٠٠ ١‏ . 


٣‏ ومن ذلك ما لو أعار شخص لشخص شيا » فتلف المستعار باستعمال 
المستعير » ثم ظهر الاستحقاق » فضمن المستعير ‏ فإنه لا يرجع على المعير 
بضهان الاستحقاق . فالاعارة سبب محض . وتخلل بينها وبين المقصود علة › 
وهي المفضي إلى التلف . وهي ليست مضافة إلى السبب › فيضاف 
فا نستخن الى الغلة ٠ل‏ ال الست: 


ولذلك نجدهم يقولون : « إن المستعير إذا أتلف المستعار باستعماله » ثم 
ظهرالاستحقاق وضمن المستعير قيمته » لم يرجع بها على المعير » لأن الاإعارة ء 
سبب محض . والسبب المحض لا يضاف إليه الحكم » مع وجود العلة الصالحة 
للاضافة إليها » وهي هنا موجودة » وهي الاستعمال المفضي إلى التلف › وقد 
تخللت بين السبب والحكم ۳١‏ ))). 


ه - ومن ذلك تاقراق ال ضبن سكا او ماعا آي لک ا ۲ 
فخا به فة فتلف . 


فالدفع إلى الصبي سبب محض . لأنه طريق إلى التلف . وتخلل بينه وبين 


: وانظر النسفي‎ » ۱٠۹۸ / ٤ البخاري : كشف الأسرار‎ ۱۲۹۸ / ٤ البزدوي : أصول الفقه‎ )٠( 
٠٠٠0۷ / ٤ کشف الأسرار ۲ / ۲۲۷ » ابن امام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير‎ 
. ۳٠۳ الخضري . أصول الفقه ص‎ . ٠١١ / ۲ صدر الشر يعة : التنقيح‎ 

: السرخسى‎ ٠ ۱۲۹۹ / ٤ ۽ / ۱۲۹۸ . البخاري : كشف الأسرار‎ ٠ البزدوي : أصول الفقه‎ )۳١( 
. ۲۲۷ / ۲ النسفي : کشف الأسرار‎ . ۳١۷ / ۲ أصول الفقه‎ 
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لأن الدافع أمره بإمساك السلاح » لا باستعماله»وهذه العلة حصلت باختيار 
ا 

ومن هنا » فإنه لا يضاف ما ينتج عن القتل إلى الدفع » فلا يضمن الدافع 
ا(۷ 


› ومن ذلك > ما لو قال شخص لصبي : ارق هذه الشجرة فانفض ثمرتها‎ ٦ 
ل‎ 0 

فكلامه للصبي › سبب حض : وقد تخل بينه وبين العطب علة ؛ وهي 
صعود الصبي الشجرة › لمنفعة نفسه › وقد صدر باختياره . 


ومن هنا ٠‏ فإنه لا يضاف أثر العطب » وهو الضان » إلى السبب » وهو 
کلام الشخصءفلا يضمن دیغه( ۲۸ ) 


۷- ومن ذلك » ما لو فتح باب الاصطبل . فندت الدابة » أو باب القفص . 
فطار الطير . ففتح الباب » سبب محض . وقد تخلل بينه وبين المقصود علة ء 
وهي قوة الدابة في نفسها على الذهاب » وقوة e‏ > وهو غر 
مضاف إلى السبب الأول . 


ومن هنا » فإنه لا يضاف ما ينتج عن الند أو الطيران من الضان إلى فتح 
الباب » لكونه سبباً محضأ » وحينئذ لا جب الضمان على من فتح الباب( ٠٠١‏ . 


(۳۷) البزدوي : أصول الفقه ؛ / ٠١١١‏ . البخاري : كشف الأسرار ٠١١١ / ٤‏ » السرخسي : 
أصول الفقه ۲ / ۲۰۹ النسفي : کشف الأسرار ۲ / ۲۲۸ » ابن الممام وأمير بادشاه : 
التحرير وتيسير التحرير ٤‏ / 0۷ . 

(۳۸) البزدوي : أصول الفقه ٠١١١ / ٤‏ . السرخسي : أصول الفقه ۲ / ٠٠١ - ۳١۹‏ » النسفي : 
کشف الأسرار ۲ / ۲۲۹ . شاكر الحنبلي : أصول الفقه ٠٤١‏ . 

(۹) السرخسى : اصول الفقه ۲ / ١۷‏ . 
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م (۱۹) السبب عند الأصوليين جا 


۸ - ومن ذلك ما لو حل قید عبد فأبق . 

فحل قيد العبد سبب حض . وقد تخلل بينه وبين المقصود وهو الاإباق » علةء 
وهي قصد وذهاب من العبد » وهو غير مضاف إلى السبب الأول . ومن هنا ء 
فإنه لا يضاف ما ينتج عن الاباق من الضان إلى حل القيد ا 
حضا » وحينئذ لا جب الضان على من حل القيدر ٠؛)‏ . لكنه يستحق في هذا 
المثال ‏ والذي قبله . التعزير با يراه الحاكم » من باب السياسة الشرعية . 


ابع الفلا ية الب ف حك العلة. وو ما تضاف إل ال 


العلة ( ١ء‏ ) 
وهذا نجد جد القاري قول في ٠١‏ ؛ «١‏ هو سيب يضاف العلة التخللة إل . 
لکن لا یکون موضوعاً لمحكمها » 


ويقول ابن مَلّك مع النسفي ٣؛‏ »:« إذا كانت العلة المتخللة بين السبب 
والحكم مضافة إلى السبب » ( صار للسبب حكم العلل ) » 


ويقول ملاجيون مع النسفي” ٤٤‏ ) «(فأان أضيفت العلة المتخللة ) بين 
السبب والحكم ( إليه ) أي إلى السبب ( صار للسبب حكم العلة ) 


)١(‏ المصدر نفسه 

. ٠٤١ شاكر الحنبلي : أصول الفقه ص‎ )٤١( 

. ۲٤۲ / ۱ فصول البدایع‎ )٤۲( 

. ٩۰١ / ۲ المنار للنسفى » وشرحه لابن ملك‎ )٤۳( 

)££( امار للنسفي > وشرحه:نور الاأنوار لملاجیون ۲ / ۲۲۹ . 
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ويتابعهم في هذا المعنى » الكمال ابن افمام وشارحه أمير بادشاهره٠؛)‏ . 
وصدر الشر يعة( ٠١‏ ) . وإنما كان هذا سبباً لا علة » لأنه لم يوضع لحكمها » ولم 
يؤثر فيه » بل هو طريق إليه . وكان فيه معنى العلة › لكون العلة مضافة 
إليه . . ٠٠۷.‏ . كما سيتبين لنا ذلك من الأمثلة . 


وحكم هذا السبب » أن يعطى حكم العلة . فيضاف الحكم إليه من أجل 
أن العلة أضيفت إلى السبب ١؛‏ ) بل إن‌السبب من أجل إضافة العلة اليه › 
صار علة العلة ‏ والحكم يضاف إلى علة العلة › إذا لم تكن العلة صالحة 
لأضافته إليهار ٤١‏ ) . ) 


بل إننا نرى القاضي الاإمام أبا زيد الدبوسي » يصرح بان هذا السبب له 
حكم العلة من كل وجه > فيقول( ٠١‏ ) « وهذا السبب حكم العلة من كل وجه › 
لأن علةالحكم لما حدثت بالأولى صارت العلة الأخيرة حكاً للأولى مع حكمها ء 
لأن حكم الثانية مضاف إليها . وهي مضافة إلى الأولى . فصارت الأولى بمنزلة 
علة ها حكمأان » . 


ويوضح قوله هذا بضرب المثال فيقول ١١١‏ : « ومثاله الرمي المصيب 


. ۵١-٠١ / ٤ التحرير للكهال . والتيسير لأمير بادشاه‎ )٤٠( 

, ۱۳۷ / ۲ التنقيح والتوضیح‎ )4١( 

. ۳٠۲ التفتازاني : التلويح ۲ / ۳۷ . الخضري : أصول الفقه ص‎ )٤۷( 

/ ۲ النسفي وملاجيون : المنار مع شرحه:نور الأنوار‎ ۲١١ / ١ الفناري : فصول البدايع‎ )٤۸( 
› ٠۳۷ / ۲ التفتازاني : التلویح‎ . ٠١۷ / ۲ صدر الشر يعة : التنقيح والتوضيح‎ . ۹ 
. ٠٤١ شاكر الحنبلي : أصول الفقه ص‎ 

(4۹) ابن ملك : شرحه للمنار ۲ / ٩۰۱‏ ملاجیون : نور الأنوار ۲ / ۲۲۹ . 

. ٠۲۹۵ / ٤ اقتبسه البخاري » کشف الأسرار‎ )٠١( 

) . المصدر نفسه‎ )0١( 
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القاتل » فإنه سبب موجب للموت » لأن فعل الرمي ينقطع قبل الإصابة » لكنه 
أوجب حراكأً ني السهم وصل به إلى المرمى وأوجب نقض بنيته ‏ ثم انتقاض 
البنية أحدث آلاما قتلته » فكان الرمي سبباً موجبأً » وله حكم جزاء ( ٠١‏ ) الرقبة 
من كل وجه » فصارت( ۲ه ) الموت وسراية الألم وانتقاض البنية ونفوذ السهم › 
أحكاماً لارمي » . 


ومن أمثلة هذا القسم ما يأتي : 

› إذا ساق إنسان دابة أو قادها » فوطئت شيئًا فأتلفته » فالسوق أو القود‎ - ١ 
سبب لتلف ما تلف بوطئها لكونهما طريقين للوصول إليه » وليس علة » لأنما‎ 
ليسا موضوعين للتلف ولم يؤثرا فيه»وإنما وضعا لسير الدابة لما يراد به والوطء‎ 
علة لتلف ما تلف لأنه هو المؤثرر ء٠ ) » لكن السوق أو القود سبب بمعنى‎ 
من حيث إن الاتلاف يضاف إليه فيقال : أتلفه بقود الدابة وسوقها ء‎  ةلعلا‎ 
وهذا لأن سير الدابة مضاف إلى سائقها وقائدها . وهذا فإنها قشي على طبع‎ 
. ٠١ السائق والقائدر‎ 


ومن أجل ما تقدم » فإن هذا السبب يعطي حكمة العلة فيا يرجع إلى بدل 
حل التلف ‏ وهو الضان ‏ وأما فيا يرجع إلى جزاء المباشرة » فلا يكون مضافا 


(۵۲) هکذا فی TTT‏ واضح المعنى ‏ فلمل العبارة ( حكم حز الرقبة ) 
أي قطغها . 

. هكذا ني النسخة التي بين يدي » والصواب ( فصار ) بدون تاء‎ )٠۳( 

: السرخسي‎ ٠١۷ / ۲ صدر الشر يعة : التوضيح‎ . ٠۲۹١ / ٤ البزدوي : أصول الفقه‎ )٠٤( 
: النسفي : کشف الأسرار ۲ / ۲۲۹ » ابن المهام وأمير بادشاه‎ ۳١١ / ۲ أصول الفقه‎ 
: .الخضري‎ ۲١١ / ١ الفناري : فصول البدايع‎ ه٦‎ - ٠١ / ٤ التحرير وتيسير التحرير‎ 
EY - ۲٣١ شاكر الحنبلي : أصول الفقه ص‎ . ۳٠۲ أصول الفقه ص‎ 

. ۲۲۹ / ۲ النسفي : کشف الأسرار‎ )٠٥( 
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إليه » فلا يلزم السائق أو القائد الأحكام المترتبة على المباشرة › فلا يقتص 
منهم » ولو أتلفت الدابة مورث سائقها . لا يحرم من الميراث . لأن القصاص 
والحرمان ٤‏ عقاب المباشرة ٤‏ وهؤلاء لم بباشر وا التلف ( 01 ) . 


وما تقدم يتبين لنا أن هذا السبب » هو علة للعلة . 


وقد ذكر ابن ملك في توضيح هذا المثال كلاماً شاملا . واضحاًءمبدياً فيه 
ما قد يرد عليه»بجيباً عن ذلك » فقال‹ ٠۷‏ ) : « فإن كل واحد منها ( أي السوق 
والقود ) سبب لتلف ما يتلف بوطنها حالة السوق والقود » وقد تخلل بينه وبين 
التلف ‏ ماهو علة » وهو فعل الدابة . لكن هذه العلة مضافة إلى السوق 
والقود » لأنهما أكرها الدابة على الذهاب » فيكون هذا السبب حكم العلة › 
لكونه علة العلة في الحقيقة » والحكم يضاف إلى علة العلة إذا لم تكن العلة 
صالحة لاضافته إليها » وهنا العلة غير صالحة » لأن فعل العجماء هدر » فيكون ‏ 
فعل الدابة » مضافا إلى السائق والقائد » فيكون التلف مضافاً إليه فما يرجع 
إلى بدل المحل وهو الضمان . وأما فيا يرجع إلى جزاء المباشرة . فلا يكون مضافا 
إليه » حتى لا يحرم عن الميراث » ولا يجب عليه الكفارة والقصاص . فإن قلت: 
أكرهها على السير لا على الإتلاف » وهو إا لزم ضمناً » فكان ينبغي ألا يحب 
الضمان . قلت : القود والسوق » مشر وط بالسلامة لا على الاطلاق . والقصد 
ليس بشرط في الضان في حقوق العباد » . 
١‏ - ومثل ما تقدم » ما إذا أشرع جناحأً في الطريق » أو وضع حجراً فيه أو 
ترك هدم الجائط المائل بعد الانذار الشرعي » أو قطع حبل المصباح المعلق » أو 


(۵7( المصادر السابقة 
(0۷) شرحه للمنار ۲ / ٩۰۱‏ . 
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شق الزق المملوء بالسائل . أو أدخل دابته زرع إنسان » حتى أكلت الزرع » 
فكل من إشراع الجناح في الطريق» ووضع الحجر فيه»وترك هدم الحائط المائل بعد 
الانذار الشرعي ٠‏ وقطع حبل المصباح المعلق ‏ وشق الزق الملوء بالسائل » 
وإدخال الدابة زرع الإنسان حتى أكلت زرعه » كل أولئك أسباب في معنى 
العلة ‏ تعطى حكم العلة » فيضاف إليها من جهة ما هو من قبيل بدل المحل » 
وذلك بوجوب ضبان المتلف » ولا يكون شي“ من هذه موجباً لحرمان الميراث ولا 
الكفارة ‏ لما قلنا فما تقدم : إن هذا جزاء لمباشرة الفعل » وهؤلاء لم يباشروا 
الفعل وهو التلف (۸ه) . 
وما قد يلفت النظر ‏ ما ذكره ابن الام فى هذه الأمثلة › وتابعه فيه كل من 

ابن أمير الحاج ‏ وأمير باد شاه » في شرحيه) للتحرير» حيث أخرجوها من 
السبب بعنى العلة ‏ إلى كونها مثل السبب بعنى العلةءفقال ابن امير الحاج 
شارحاً کلام الکال(۰۹› : « ( وتاي السبب ني معنى العلة ( وضع الحجر ) 
ف الطريق ( وإشراع الجناح ) فيه ( وال حائط المائل بعد التقدم ) أي وترك هدم 
الحائط إذا مال إلى الطريق أو إلى دار جاره بعد مطالبة واحد من الناس على 
الأول . والجار ولو كان ساكناً فيها على الثاني صاحبه بنقضه . إذ لم يتخلل 
بين هذه وبين الحكم علة ‏ تصلح أن يضاف الحكم إليها » قال المصنف 

(والوجه أنه) ) أي كلا من هذه ( مثله ) أي السبب في معنى العلة في حكمه 
( لتعديه في إبقاء الفعل السبب ) لا أنه من السبب في معنى العلة » . 


وقال أمبر باد شاه شارخا کلام الكہال ٠‏ ۰ ) : «(ومنه) أي المت في معنی 


)0۸( ينظر السرخسی : أصول الفقه ۲ / ۳١١‏ . ا خضري : أصول الفقه ص ۳٠۲‏ › شاكر الحنبلي : 
اصول الفقه ص ۳٤١‏ . 

(0۹) التحریر» والتقریر والتحبیر ۳ / ۲٠۳-۲۰۲‏ . 

ف الو و ا 0 
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العلة ( وضع الحجر ) في الطريق ( وإشراع الجناح ) فيه . . .( والحائط المائل 
بعد التقدم ) اي ترك هدمه بعد ان مال إلى الطريق »أو إلى دار جاره بعد 
مطالبة بعض الناس أو ال جار بنقضه ( فالوجه أنه ) أي كلا من هذه (مثله) أي 
مثل السبب فى معنى العلة ( لتعدية فى إبقاء الفعل ) المسبب للتلف »لا أنه من 
السبب ) في معنى العلة » لأن العلة لا تضاف إليه » لأن سببية ترك هده 
الحانط مثلاً » ليست في رتبة سببية السوق للاتلاف » . 


هذا ما ذكروه » ولكن المتأمل » يجد أنه لا فرق بينها وبين السوق والقود ء 
إذ العلة فيها » تضاف إلى السبب . 


وما ينبغي التنبيه إليه » أنه قد يشتبه على الباحث قول ابن الام 
وشارحيه :« ( ومنه ) أي السبب في معنى العلة ( وضع الحجر ) في الطريق » 
إلى أخر ما ذكرناه من قوهم في تقرير الحائط المائل بعد التقدم » يشتبه عليه قوهم 
هذا » مع قوهم فیا بعد : « ( والوجه أنه ) أي کلا من هذه ( مثله ) أي مثل 
السبب في معنى العلة » إلى أخر ما ذكرناه من قوهم . 

فصدر الكلام يفيد أن ابن امام » ساق وضع الحجر في الطريق » وإشراع 
الجناح فيه » والحائط المائل بعد التقدم . أمثلة للسبب بعنى العلة › وتابعه فى 
ذلك شارحاه ۰ 

وأخر الكلام يفيد أن ابن امام » ينفي أن تكون أمثلة للسبب بعنى العلة › 
وإنغا هي مثل السبب بعنى العلة » وتابعه في ذلك شارحاه . 

ولکن هذا الاشتباه ٤‏ يزول إذا عرفت طر يقة ابن امام ف کتابه » التحر ي))» 
ولذلك فهو كتاب نقد أصولى ممتاز . 


OE 


ومن لم يعرف طريقته › بجد معاناة فى فهم كتابه › ولذلك لا يفهم کتابه 
حق الفهم » إلا إذا قرئت الكتب المؤلفة قبله » وبخاصة شروح ابن الحاجب 
وشر وح التوضيح › فهو قد ساق كلام القوم في هذه الأمثلة » ثم أتبعها بالنقد 
بقوله : « والوجه أنه مثله » ...إلخ . ولكن الحقيقة أنه لا فرق بينها وبين 
السوق والقود › كا ذكرنا . 


هو ما أفضى إلى الحكم فى المأل » لا في الحال » ولذلك يقول 
« هو ما ليس مفضياً فى الحال بل فى امال » . ويقول الأستاذ شاكر 
الحنبلى ٠١‏ : « هو طريقق للحكم يفضي إليه في المال » كما إذا علق حكم على 
شرطه » فالتعليق سبب الحكم بحازاً لا حقيقة » لأنه ما لم يتحقق الشرط › لا 
يوصل هذا التعليق إلى الجزاء » فيتوقف إيصاله للحكم على تحقق الشرط » . 


ويمثلون له بالتطليق والاعتاق والنذر المعلقة بشرط مثل : إن دخلت الدار 
فأنت طالق » وإن دخلت فعبدى حر » وإن دخلت فلله علي صيام سنة . 


فهذه التعليقات » كلها أسباب جازية » لعدم إفضائها إلى ال جزاء إلا عند 
وجود الشرط )٦۳(‏ . 


وبعضهم قال فى تعريفه : إنه الأقوال المعلقة على شرط من طلاق › 


(1۱) فصول البدایع ۱ / ۲٤۳‏ » وانظر ۱ / ۲٤١‏ . 
(1۲) أصول الفقه ص "٤۸‏ . 
(1۳) شاکر الحنبلي : أصول الفقه ص ۳٤۸‏ . 
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وإعتاق » ونذر » إذا كان المعلق عليه ما لايريد المحكلم أن يكون ٦+١‏ 


وذلك مثل : إن دخلت الدار فانف طالق > وأن دخلت فعبدې حر › وان 
E a‏ فانه سبب 
للكفارة تحازاً . 


فهذه التعليقات واليمين » أسباب بجازية » لأنها ليست موضوعة لتفضي 
إلى وقوع ما علق عليها » بل المراد منها المنع ‏ ولأن اليمين شرعت للبر. 
والكفارة إا تكون عند الحنث » فليست اليمين سببا ها حقيقة بل بجازا » ولكن 
هذه الأمور نوع إفضاء ني الجملة بعد حين متى حصل المعلق عليه ٠‏ أو حنث 
الجحالف في يينه » وهذا سميت اسبابا بجازية .)٠١(‏ | ) 


وط الرحى العا و سه ا ااا فا ع 
ذفاما الذى يمى السب هار خر لين الله تال سى سا للكفارة 
ازا باغتبار الضررة » وهو ليس بست معنىء فان أدئى خد السب ٠‏ أن بكون 
طريقا للوصول إلى المقصود ‏ والكفارة باليمين إنغا تجب بعد الحنث » وهي مانعة 
من الحنث » موجبة لضده وهو البر » فعرفنا أنه ليس بسبب للكفارة معنى قبل 
الحنث » ولكن يسمى سبباً جازاً لأنه طريتق الوصول إلى وجوب الكفارة » بعد 


)٠4(‏ ينظرابن امام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير ٤‏ / ۵۸ الخضري : أصول الفقه ص 
4 . ا 5 2 
(ه٠)‏ النسفي : کشف الأسرار ۲ / ۲۳۱ » صدر الشر يعة : التنقیح والتوضیح ۲ / ۱۳۸ » أبن 
امام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير ٤‏ / ۵۹ الخضري : أصول الفقه ص 
. 

(1) أصول الفقه ۲ / ٠٠٤‏ . 
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زوال المانع » وهو البر » وكذلك النذر المعلق بالشرط الذي لا يريد كونه» سبب 
لوجوب المنذور صورة لا معنى » لأنه يقصد به منع ما جب المنذور عند 
وجوده » وهو إيجاد الشرط . وإنما يكون سببا بعد زوال المانع حقيقة » وكذلك 
الطلاق والعتاق المعلق بالشرط . فإن التعليق سبب صورة لا معنى » لأنه 
بالتعليق › يمنع نفسه ما يقع الطلاق والعتاق عند وجوده » . 


وإذا وجد الشرط المعلق فى صورة تعليتق الطلاق والعتاق والنذر بالشرط › 
صار المعلق به علة حقيقية للوقوع » لتاثيره فيه مع الافضاء إليه واتصاله به . 
و بضاف إليها ا لمكم( ٦۷‏ ) . 


أما الكفارة » فليس علتها عند وجومها» اليمين » بل الحنث (۸). 


وما تقدم من كون المعلق بالشرط واليمين سبباً جازياً ‏ هو مذهب الحنفية › 
حيث إنه لا يفضي في الجال بل في المالءولذلك لا يجوز التكفير عندهم بعد 
اليمين قبل الحنث»ويجوز التعليق بالملك في الطلاق والعتاق فلو قال لأجنبية : 
إن نكحتك فأنت طالق » أو قال لعبد : إن ملكتك فأنت حر » فحصل الشرط 
من نكاح أو ملك > وقع الجزاء » وهو الطلاق أو الحرية ‏ إذ السبب أفض فى 
المآل لا في الحال » فصادف محلا للطلاق . وهو كونهيا فى ملكه ‏ فانعقد 
السبب » فترتب عليه حكمه » وهو الطلاق أو الحرية » فكان الحكم متأخراً عن 


ولكن الشافعي يرى أنها أسباب بعنى العلة ‏ فاليمين والمعلق بالشرط ؛ 


)1¥( ابن امام وار بادشاه : التحرير وتيسير التحرير ٥۹ / ٤‏ . صدر الشر يعة : التنقيح 
والتوضیح ۲ / ۱۳۸ » وانظر الخضري : أصول الفقه ص ۳٠٤‏ . 
)٦۸(‏ صدر الشر يعة : التنقیح ۲ / ٠۳۸‏ . 


- ۹۸ - 


ليست أسابا حازية »بل أسات عفن الغلة ولان البمن ٠‏ هى الى رجب 
الكفارة عند الحنث › والمعلق( ٠١‏ هو الذي يوجب الجزاء عند وجود الشرط . 
فکان كل واحد منهها ‏ سبباً فى الحال لا علة باعتبار تأخر الحكم » ولكن في 
معنى العلة باعتبار أنه هو المؤثر في الحكم لا غير » وإذا كان سبباً في الحال بمعنى 
العلة » لم بجز تعليق الطلاق و العتاق بالملك » لأن السبب لا ينعقد فى غير 
حله . وا رأة الأجنبية والعبد الذي ليس في ملكه . ليسا محلين للطلاق والعتاق 
من جهة هذا المتكلم ٠٠‏ » ولذلك أبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك › فلو 
فال اة :أن نكحتك فانتطالن »او قال لحد + إن لكك فانت هر 
بطل هذا التعليق » لأنه لابد للعلة من المحل › ولا محل قبل الملك .)١١(‏ 


وأما الحنفية . فيجوز عندهم « هذا التعليق . لأنه ليس بطلاق › ولا سبب 
للطلاق > فلا يشترط لصحة انعقاده شرط الطلاق . وهو ملك النكاح ‏ وإما 
هذا تصرف يمين » فيعتبر للحال كون المتصرف من أهل اليمين وقد وجد »)۷١(‏ 

وقشياً مع مذهب الشافعي » يجوز عنده التكفير بال مال قبل الحنث › لجواز 
التعجيل قبل وجود الشرط . إذا وجد السبب .)١١(‏ 

ونما تقدم ٠‏ يتبين أن السبب المجازي » يؤثر في الحكم » بخلاف السبب في 
معنى العلةءفإنه لا يؤثر في الحكم ‏ وإن أثر فى علته ١ء١).‏ 


. المعلق » هو صيغة التعليق‎ )٦۹( 

(۷۰) البخاري : كشف الأسرار ٠١١١ / ٤‏ . وانظر الخلاف في البزدوي : أصول الفقه + / 
٠١‏ . صدر الشر يعة : التنقيح والتوضيح ۲ / ٠۳۸‏ . النسفي RE‏ 
)۷١( ۹‏ النسفي : کشف الأسرار ۲ / ۲۳١‏ . 

(۷۲) النسفي كف الاسر 7 ۳۷ 

(۷۳) صدر الشر يعة : التنقيح والتوضیح ۲ / ٠۳۸‏ . 

)۷١(‏ ابن امام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير ٤‏ / 0۹ » وانظر الخضري : أصول الفقه 
ص ۳٣٤‏ . | 
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سبب تخصيص السبب المجازى هذه التسمية مع أن غيره من أقسام السبب 
سوى السبب الحقيقي أقسام بحازية : 


تقدم لنا أن السبب الحقيقي» يعتبر فيه الافضاء إلى الحكم في الحالء وعدم 
التأثير ومعنى هذا أن مالم يتوافر فيه ذلك» أو توافر فيه أحدهماء دون الآخر 
يعتبر بجازياء وعلى هذا فالسبب بعنى العلة بجازي » لوجود التاثير» ولكنهم مع 
ذلك خصوا المجازي بهذا النوع الذي نحن فيه دون السبب الذي فيه معنى 
العلة. 

E a E E 
الركن الأساسي في السبب الحقيقي» كونه طريقاً إلى الشي“ مفضياً إليهء فما‎ 
انتفى فيه الإفضاء المعتبر في السبب الحقيقي» كان أولى بتسميته بجازيأًء مع‎ 
التنبيه على جازية ما فيه معنى العلة وذلك بأن سموا ماليس فيه معنى العلة‎ 
سبباً حقيقيأًء فيفهم من ذلك أن السبب بعنى العلة بجازي» ومن أسباب‎ 
تخصيص هذا النوع باسم السبب المجازي أيضاًء الوضع اللغوي» فوضعه‎ 
) اللغوي سبب بجحازا.‎ 

وني هذا المعنى يقول التفتازاني ٠١‏ :« فإن قلت: قد اعتبر في حقيقة 
السبب الافضاء وعدم التأثير. فكها أن هذا القسم (وهو ما سميناه بالسبب 
الجازي) جعل بحازأًء لعدم الإفضاءء ينبغي أن يجعل السبب الذي فيه معنى 
العلة أيضاً بحازأًء لوجود التأثير؟ قلت:نعم» إلا أن عدم التأثير لما كان قيدا 
عدمياًء وكان حقيقة السبب فى اللغة ‏ ما يكون طريقاً إلى الي“ وموصلاً إليه. 
خصوا هذا القسم الذي ينتفي فيه الإيصال والإفضاء باسم المجازء ونبهوا على 


)¥6( التلويح ۲ / ۳۹ 


حازية ما فيه معنى العلةء بأن سموا السبب الذي ليس فيه معنى العلة» سبباً 
حقيقيا ‏ وأيضاً هذا القسم بجاز بالنظر إلى الوضع اللغوي أيضاً. فخصوه باس 
المجاز» . 

وقيل : إن سبب تخصيص هذا النوع بتسميته بجازيأء دون تسمية ما فيه 
معنى العلة بذلكءخلوه عن معنى الإفضاء إلى الحكم فى الجالء وآما ما فيه 
معنى العلة. ففيه معنى الإفضاءء وفيه زيادة تأثير » والتجوز بنقصان الحقيقة 
أولى منه بالزيادة المكملة عليهاء وعلى هذا فيكون هذا النوع أولى بتسميته 
بالمجازي من السبب الذي بعنى العلة. 


وفي هذا يقول البخارى )١(‏ : «إنما خص هذا القسم ذه التسمية وإن كان 
غيره من الأقسام سوى القسم الأول بحازاً أيضاًء لأنه خلا عن معنى الافضاء 
إلى الحكم في الحال» بخلاف ما إذا وجد فيه معنى العلةء لأن معنى الافضاء فيه 
موجود. مع زيادة معنى» وهو التأثبر» . 


ويقول الرهاوي. (۷۷) : «فان قلت : لم خص هذا القسم بتسميته حاز يا 
مح أن ما فيه معنی العلة شت جازي أيضا؟ قلت:لاأنه خال عن معنى الافضاء 
إلى الحكم في الحال بخلاف ما فيه معنى العلةء لما فيه من معنى الافضاءء مع 
زيادة التأثير. فکان خروجه عن حقيقة السببية لاشتاله على أمر زائد عليهاء 
فكان ( أي الناقص عن الحقيقة. بعدم الإفضاء إلى الحكم فى الحال) أولى 
بالتصر يح فيه بالمجازية» . 


a 
. ۱۳۰۳ / ٤ کشف الأسرار‎ )۷١( 
. ٩۰۲ / ۲ حاشیته لشرح ابن ملك‎ )۷۷( 


ا 


وأما الفناري » فيقول ٠۸‏ : «وخص به وإن كان السبب مع التأثير جازا 
أيضاً؛لأن التجوز بنقصان الحقيقة. أولى منه بالزيادة المكملة عليها » . 


وبناء على أن السبب الحقيقي في هذه القسمة هو ماكان طريقا للوصول إلى 
الحكم دون تأثير فيه فقد اختلف فى العلاقة التي تربط السبب المجازي بهء 
فقيل: إنها اعتبار ما سيكون؛حيث إنه يؤول إلى السببية بان يصير طريقا 
للوصول إلى الحكم عند وقوع المعلق عليه . 

واعترض على ذلك. بأن هذا السبب في المآل. لا بصير سبباً حقيقياً » بل 
يصير علة )٠١(‏ حقيقية للوقوعء لتاثره ۸۰۱ فيه کا تقدم ذلك. 

وقال بعضهم بعد اتجاه هذا الاعتراض على الرأي الأول: «الأولى أن يقال: 
العلاقة هي مشابهة السبب» من جهة أن له نوع إفضاء إلى الحكم في الجملةء ولو 


بعد حا (۸۱) ) . 


هو ما أفض إلى الحكم وأضيف إليه. ثبوتاً عنده مع صحة التراخي» أو 
بوتا به» غير موضوع لمتخلل لم يوضع للحكم. 


(۷۸) فصول البدایع ۱ / ۲٤۳‏ . 

)۷۹( التفتازاني : التلویح ۲ / ٠١۹‏ . الرهاوي : حاشيته لشرح ابن مَلك ۲ / ٠۰۲‏ . 

(۸۰) ينظرابن امام وآمير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير ٤‏ / ۵۹ » صدر الشر يعة : التنقيح 
والتوضیح ۲ / ۱۳۸ . الخضري : أصول الفقه ص ٠٠٤‏ . 

)۸۱( التفتازانی : التلویح ۲ / ٠۳۹‏ . الرهاوي : حاشيته لشرح ابن مَل ۲ / ٠٠۲‏ . 


= 


وهذا يقول الفناري حين أراد تقسيم السبب ۸١‏ : «قسموه إلى أربعة 
أقسام: لأن إفضاءه» إما في الحالء فإن لم يضف العلة المتخللة إليه» فسبب ' 
حقيقي» وإن أضيفت. فإما ثبوتا به» ولكن لم يوضع له» وإلا كان علة. أو ثبوتا 
عنده بلا تراخ » وهو السبب الذي في حكم العلةء أو ثبوتاً عنده مع التراخيء أو ٠‏ 
به غير موضوع لمتخلل لم يوضع له» وهو السبب الذي له شبهة العلةءوإما في . 
المال فسبب مجحازي» . 


و یفرد تعر یغه بعد ذلك فيقول (۸۲) : ((وسیب له شبهه العلة وهو سبب هو 
إعجاد شرط العلةء فيضاف الحكم إليه ثبوتا عنده. على صحة التراخي» أو يثبت 
به» غير موضوع لمتخلل لم يوضع للحكم» . 


والذي يفهم من كلام السرخسي (رحه الله) » أنه ما أضيف الحكم إليه 
ا عنده فقط, لاثبوتاً به. کا قاله الفنارې » فهو (رحه الله) یقول (» : «له 
شبهة العلة» من حيث إن الحكم» يضاف إليه وجوداً عنده لا ثبوتاً به». 

وحكمه» أن يضاف إليه الحكم الذي هو أثر الفعل بالتعدى لا مطلقاً (ه» . 
ومثاله إيجاد شرط علة الحكم «كما لو حفر أحد بثراً في الطريق السلطاني بدون 
إذن ولي الامرء فسقطت فيه دابة وتلفت» ضمن قيمتهاء فحفر البئر هناء سبب 
لتلف الدابةء لأن هذا الحفر أوجد سبيلاً لسقوط الدابة فى البئر وتلفهاء وليس علة 


. ۲٤١ / ١ فصول البدايع‎ )۸۲( 

(۸۳) فصول البدایع ۱ / ۲٤١‏ . 

) . ۳١۲ / ۲ اصول الفقه‎ )۸٤( 

)۸٠(‏ السرخسي : أصول الفقه ۲ / ۳٠۲‏ . النسفي : شف الأُسرار ۲ / ۲۳۲ . الفناري : فصول 
البدايع ۲٤١ / ١‏ . شاكر الحنبلي : أصول الفقه ص ٠٤۷‏ . 


E 


للسقوط وإنما علة السقوط هي قل الاه سو الا خو ال فنا 

الحفر فهو إيجاد شرط الوقوع» فيكون حفر البئرء قد هيأ سبباً لسقوط الدابة فيه 

ولكن مع ذلك فيه شبهة العلة» من حيث إن الحكم يضاف إليهء ولذلك لم يكن 

موجباً للحرمان من الإرث فما إذا سقط فيه مورث الحافر ومات» ولم يكن موجبا 

للكفارة ولا القصاص لأن ذلك جزاء المباشرة ولم توجد» فإن فعل الحافر وهو 

الحفرء تم من غير اتصال بالمقتول.وإنما اتصل بالمقتول عند الوقوع بسبب أخرء 
وهو مشيه» لكن تجب الدية» لأنها بدل المتلف لا جزاء الفعل» وقد أضيف التلف 

إلى حفر الب لعدم إمكان إضافته للسقوط لأن السقوط أمر اضطراري وطبيعيء 
إذ كل جسم إذا خلا تحته» يسقط بحكم الجاذبية الأرضيةء فلا يجوز إضافة ِ 
التلف إليهء ولا تعذرت إضافة الحكم إلى العلة» وجب نشدان سبب او شرط 

لاضافة الحكم إليه» ولا يوجد شي“ يصلح لإضافة الحكم إليه هنا إلا السبب 

(وهو إيجاد شرط الوقوع وهو الحفر). 


ضهان كا لو حفر أحد بئراً ني أرضه أو في الطريق السلطاني بإذن ولي الأمر. 
وفطت فه.دابة تلفت ل بلامة الان : 


ولو قام أحد بعمل يودي الى تلف شي“ ثم تخلله فعل اختیاري» کان اتلفه 
شخص أخر لا یبقی ثمه شبهۀ فی العلة. ويكون السبب في النوع الارل. + 
مضافاً إلى الفاعل المباشرء فيضمن ما أتلفهء مثاله: لو حفر أحد بترا في ملك 
غيره» ثم جاء خر وألقى فيه حيواناء فأتلفه» ضمن الملقي ولا يضمن الحافر (۸. 


. ۳١۲ / ۲ وانظر السرخسى أضرل الفقه‎ » ۲٤۸ ۲٤۷ شاكر الحنبلى : أصول الفقه ص‎ (A٦) 


E 


e‏ في ۵ هذا المثال وهو حفر البثر ف ا جن ۰ فيه دابة باو 


ولا يصلح إضافة الحكم إلى العلة, لأن الثقل أمر طبيعي» ليس باختيار 
الواقع» ولا يصلح إضافته إلى المشيء e‏ لا تعدی فيه حيث إنه مباح» فاضیف 
إلى الحفر لشبهه بالعلة» حيث إن الحكم شاف أليه وجودا عنده» إذ أن العلة. لا 
تعمل إلا به» وقد وجد فيه التعدى (۷) . 


ومن أمثلة هذا القسم أيضاء ما إذا كان لرجل زوجتان: كبيرة ورضيعة. 
فارضعت الكبيرة الرضيعة» فإنهما تحرمان على زوجهماء ويغرم الزوج لارضيعة 
نصف صداقهاء ويرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفساد» بأن علمت بالنكاح» 
وقصدت بالاإرضاع الافساد. أما إذا لم تتعمد. فلا يرجع عليها بشي لأن ثبوت 
الجرمة بالارتضاع» وذلك وجد من الرضيعة, إلا أن إلقام الثدي إياهاء سبب من 
الكبيرة له شبهة العلة» من حيث إن الحكم يضاف إليه وجودا عنده» وقد كانت 
متعديه في ذلك حين تعمدت الفساد › فيلزمها ضان العدوان (۸۸) . 


والخلاصة أن العلة هي الارتضاع» أن القام الندق .سيب له بشبة 
العلة» من حيث إن الحكم يضاف إليه وجوداً عنده» إذ أنه شرط لايجاد العلةء فلا 


(۸۷) ینظر السرخسي : أصول الفقه ۲ / ۳٠۲‏ . الرهاوي : حاشيته لشرح ابن ملك ۲ / ٩۰۸‏ . 
القناري : فصول البدايع ۲٤١ / ١‏ . 
(۸۸) السرخسي : أصول الفقه ۲ / ۳٠۲‏ النسفي : کشف الأسرار ۲ / ۲۳۲ . 


- ۳۵ 


م )٠١(‏ السبب عند الأصوليين جا 


وما تقدم» يتبين أن هذا القسم إنما سمي بالسبب الذي له شبهة العلة من 
حیث مشا هته ها فی کونه بضاف إليه الحكم جردا عنده» وحیث کان ابا 
للعلة. أطلق العلهاء عليه بأنه يعقل فيه معنى العلة. لا أن فيه )۸٩(‏ معنی 
العلة . 


مذهب من قال إن أقسام السبب ثلاثة : 

تقدم لنا في مطلع هذا القسم أن بعض العلماء كالبخاري وابن ملك ومن 
تابعهم» یرون ان اقسام السبب باعتبار ما يطلق عليه اسم السبب ثلاثة: سبب 
حقيقي» وسبب في معنى العلة. وسبب بجازي. فأما السبب الحقيقي» والذي ني 
معنى العلة. فيطلق عندهم على ما يطلق عليه عند من ذهبوا إلى أن أقسامه 
أربعة. وأما السبب المجازي فيشمل ما أطلق عليه ذلك عند من رأوا القسمة 
رباعيةء كما يشمل ما سموه بالسبب الذي له شبهة العلةء فيكون السبسب 
المجازي عند هؤلاء . عبارة عن النوعين عند أولئك . 


ويوجهون راهم بالقول بأن ما أفض إلى الحكم» إما أن يكون في الحال أو 
في المال» فإن كان في الحالء فما آن یکون له تأثير أو لا فإن كان له تأثير . 
فالسبب في معنى العلةء وإن لم يكن له تأثيرءفالسبب الحقيقي» وإن كان 
الإفضاء في المال » فالسبب المجازي . 

وهذا يقول ابن ملك ٠٠١‏ : «أقسام السبب ثلائة: سبب حقيقي» وسبب 
ازى وجب ف معي العلة والمع الى له هة الع كر الست الجازي 


(۸۹) ابن ملك : شرحه للمنار ۲ / ۸۹۹ . ابن الحلبي : أنوار الحوالك ۲ / ٠٠١ ۸۹٩‏ . 
)٩۰(‏ شرحه للمنار ۲ / ۹۰۸ . 


e 


وجه الحصر, أن المفضي إلى الحكم» إما أن يكون في الالء أو في المآل » والثاني 
هو السبب المجازي» والأول. إما أن يكون له تأثير أو لاءفالأول السبب الذي في 


معنى العلة» والثاني السبب الحقيقي» 


ويقول البخاري ١‏ : «فتبين أن الأقسام فى الحقيقةء ليست إلا ثلاثة: 
سبب حقيقي. كدلالة السارق» وسبب فى معنى العلة كقود الدابة» وسبب تجحازي 
له شبهة العلل كالطلاق المعلق وهذا لم يذكر القاض الامام أبوزيد فى 
التقويم القسم الذي فيه شبهة العلة» . 


بل إن البزدوي الذي قال: إن أقسامه أربعةء أرجع الرابع وهو السبب الذي 
له شبهة العلة إلى السبب المجازيءفقال ٠١‏ : «وأما السبب الذي له شبهة 
العلل فمثل ما قلنا في اليمين بالطلاق والعتاق ». وزاد هذا وضوحاً البخاري 
في شرحه لذلك حيث قال ٠١(‏ : «يعني السبب الذي قلناءإنه سبب تحازاً » هو 
السبب الذي له شبهة العلل على ما قرع سمعك تقديره» . 


بل أراد البخارى أن يظهر عدم انسجام أول كلام البزدوي مع آخره» حيث 
إنه قال فى أول الكلام إنها أربعة ثم ذكر فى آخره ما يفيد أن السبب الذي له 
شبهة العلة. هو السبب المجازي» وذلك بضرب أممَلة المجازي للسبب الذي له 
شبهة العلة. فقال البخاري فى ذلك ٠١‏ : «ثم الشيخ رجه الله جعل السبب 
المجازي قسما. والسبب الذي له شبهة العلة قسماًء وذلك يقتضي أن يكون هذا 


. ٠۲۹۵ / ٤ کشف الاسرار‎ )۹۱( 

. ٠۳١١١ / ٤ أصول الفقه‎ )۹۲( 
. ۱١۳۷ / ٤ کشف الأسرار‎ )٩۳( 
. ۱۲۹۵ / ٤ کشف الأسرار‎ )۹٤( 


N 


السبب المجازي على ماذكره الشيخ فى أخر الباب» فكانت الأقسام ثلاثة فى 
ا قيقة» . 


وكذلك فهھم الفناري منه. حیث قال A‏ «بل المفهوم من عبارته (أي 
البزدوي) وعبارة شراح كتابه» أنه عين السبب المجازي» سمي باسمين 
باعتبار ین» . 


وكذلك النسفي» فإنه کا قدمنا قسم اتال أقسام» لکنه أرجع 

الرابعء وهو السبب الذي له شبهة العلة إلى السبب المجازى» فقال « : 

«(وسبب له شبهة العلة كما ذكرنا) فى اليمين بالطلاق والعتاق» وقد مر أن هذا 
المجاز شبهة العلة» . 


ویتابعه شراحه فیقول ملاجیون ۷ : « وسبب له شبهة العلة كا 
و ا لفان ولان رق ای سی سه غار اق الات 
هنا ذهب بعضهم إلى أن أقسام السبب ثلاثة: السبب الحقيقي»وسبب فى معنى 
الل ريت جار ال الى 0 كم الل ف اف اهاري 


بحینه) . 


ويقول ابن ملك : )٠۸(‏ : «(وسبب له شبهة العلة كما ذكرنا) ف اليمين 


. ۲٤۳ / ۱ فصول البدایع‎ )٩٥( 

(۹) المنار مع کشف الأسرار ۲ / ۲۳۲ . 

(۹۷) المنار مع نور الأنوار ۲ / ۲۳۲ . 

)۹۸( المنار مع شرح ابن مَلّك ۲ / ۹۰۸ . وانظر الرهاوي : حاشيته لشرح ابن ملك ۲ / ۹۰۸ . 


ا 


بحازي» وسبب فى معنى العلة» والسبب الذي له شبهة العلةء هو السبب 
المجازي» . 


وجهة رأي من قال : إن أقسام السبب أربعة ومناقشتها : 
ومن ذهب إلى أن أقسام السبب أربعة. فإنه يوجه قوله» بأن إفضاء السببء 
إما أن يكون ني الحالء أو في الال فإن كان في ال خالء فلا يخلو إما أن تضاف 
العلة المتخللة إليهء أو لا » فإن لم تضف إليه. فالسبب الحقيقي» وإن أضيفت 
إليهءفإما ما ثبوتا به ولکن لم يوضع له» أو ثبوتا عنده بلا تراخ» فالسبب في معنى 
العلةء وإما ثبوتا عنده مع التراخي» أو به غير موضوع لمتخلل لم يوضع 
للحكم» فالسبب الذي له شبهة العلةء وإن كان في لمال فالسبب المجازي (4) . 


کا يوجهون قوهم بان اتر فى تعدد الأقسام» اختلاف الجهات» وإن 
اتحدت الأقسام بحسب الذوات » وهذا يقول التفتازاني ٠٠٠٠١‏ : «ويعتبر في 
تعدد الأقسام اختلاف الجهات والاعتبارات» وإن اتحدت الأقسام بحسب 
الذوات. ولذا ذهب فخر الإسلام ٠٠١١‏ (رحمه الله) إلى أن أقسام السبسب 
أربعة ... » ويقول البخاري ٠٠١‏ : «لا يستقيم تقسيمها على الأربعة إلا 
باعتبار الجهةء بان يجعل أحد الأقسام قسمين بالجهتين» . 


ولکنهم مح ذلك لم بستطيعوا التفرقة بان المجازي» وماله شبهة العلة (۰۳). 


° e 
. ۹۰۸ / ۲ وانظر الرهاوي : حاشیته لشرح ابن ملك‎ . ۱٠۳۷ / ۲ التلویح‎ ۰ 

. هو البزدوي‎ )۰١( 

. ٠٠۹۵ / ٤ کشف الأسرار‎ )۱۰۲( 

٠١ ۳(‏ التفتازاني : التلویح ۲ / ٠۳۷‏ . الرهاوي : حاشیته لشرح ابن مَك ۲ / ٩۰۸‏ . 


- ۳.4 - 


ثم إن قوهم: إن التقسيم مبني على اعتبار الجهةءباطل. إذ أنه في مثل هذه 
المواضع مهجور, لأن هذه التقاسيم باعتبار التعدد فى الخارج» والتعدد فى 
الخارج» لا يكفي فيه التعدد فى الجهات ما دام الشي“ واحداء ثم لو نظرنا إلى 
اعتبار الجهة في التعدد لما اقتصرت الأقسام على الأربعة» بل تتعداها إلى أكثر 
من ذلك . 
وما أجمع عبارة البخاري وأوضحها في الرد على قوهم هذاء حيث قال ٠٠١‏ 
: «وقد بينا في أول الكتاب أن التقسيم باعتبار الجهة مهجور في مثل هذه 
المواضع» لأن هذه التقاسيم باعتبار التعدد فى الخارج» والشي“ الواحد لا يتعدد في 
الخارج بتعدد الجهات . ولو اعتبرت الجهات فما نحن فيه» وانقسم باعتبارهاء لم 
تنحصر الأقسام على الأربعة بل تزيد عليهاء بان يجعل القسم الرابع باعتبار 
كونه سبباًء قس» وباعتبار معنى العلةء قسما» وأن يجعل السبب الحقيقي باعتبار 
كونه طريقاء قسماً وباعتبار عدم إضافة الوجوب إليه» قسماء وهلم جرا » فتبون 
أن الأقسام فى الحقيقة» ليست إلا ثلاثة ...» . 


مورد القسمة للسبب : 


وما ينبغي أن يعلم به» أن مورد القسمة» ما يطلق عليه اسم السبب» كا 
ذكرنا في العنوان» وليس موردها حقيقة السبب» إذ حقيقة السبب لا تتناول غير 


الأولء وهو الحقيقي. 
(۱۰6۵) 


وهذا يقول البخارى مشيراً إلى هذا المعنى في السبب والشوط والعلامة 


. ۱۲۹۵ / ٤ کشف الأسرار‎ )۱۰٤( 
. ۱۲۹٤ / ٤ کشف الأسرار‎ )٠۰۵( 


«اعلم أن تقسيم مشاايخنا رجهم الله السبب والعلة والشرط والعلامة على 
الأقسام المذكورة» ليس باعتبار أن حقائقها تنقسم إلى هذه الأقسام» كانقسام 
حقيقة الإنسان إلى الرجل والمرأةء لأن ما هو حقيقة من كل قسم من هذه الأشياء. 
أحد أقسامها المذكورةء فلا يستقيم التقسيم باعتبار الحقيقة. ولكن تقسيمهم 
إياها باعتبار معنى عام» وهو ما يطلق عليه اسم السبب أو العلة أو الشرط 
سواء كان بطريق الحقيقةء أو باعتبار ما يوجد فيه جهة السببية والعلية 
والشرطية بوجه يستقيم التقسيم» . 


و الفناري ٠٠١‏ : «قيل مورد القسمة: المعنى الأول (أي الحقيقي) 
وليس » إذ لا يتناول غير الأولب».ثم قال بعد ذلك ٠٠۷١‏ : «والصحيح أن 
المورد ما يطلق عليه اسم السبب» كتقسيم المشترك اللفظي (أي إلى ما يطلق 
عليه من معان) فلا يلتزم معنى مشترك بینهما» . 


ويستنتح البخاري من كلام البزدوي» دليلاً على أن مورد القسمة. ما 
یطلق عليه اسم السبب»فیقول ٠۰۸‏ : «ویدل على ما ذکرنا قوله : قد مر من 
قبل هذاء أن وجوب الأحكام متعلق بأسباباء يعني لما ثبت أن الوجوب متعلق 
بالأسباب» يحتاج إلى بيان تقسيم أنواع السبب» وبيان وجوه تعلق الحكم بهء 
فهذا يدل على أن التقسيم» ليس باعتبار حقيقة السبب» فإن الأسباب التي مر 
ذكرهاء ليست باسباب حقيقة» على ما اختاره المصنف في تعريف السبب» بل هي 
علل سميت أسباباً بطريق المجاز, لإفضائها إلى الأحكام» فعرفنا أن وجه 


التقسيم ما قلنا». 


. ٠٤١ / ١ فصول البدایع‎ )۱۰١( 
. ۱۲۹۵ ۔‎ ۱۲۹٤ / ٤ کشف الأسرار‎ )۱۰۸( 


- ۳١ - 


ان غا ندل غل ان مور الف ما خد عد الجارى ها واا 
بعض الأقسام بين الثلاثة والاثنين لاشتراك الاطلاق ٠٠٠١0‏ . ) 

وبين نجد أكثر العلهاء على القول بأن مورد القسمة» هو ما يطلق عليه اسم 
السبب» نجد بعض المتأخرين» يجعلون موردها السبب الحقيقي» دون اشتراط 
عدم إضافة العلة إلى السبب» حتى يدخل فيها السبب في معنى العلةء وبهذا 
يكون السبب عندهم قسمين فقط : الحقيقي» والسبب الذي في معنى العلةء أما 
السبب المجازي فيخرجونه عن هذه القسمةء ويذكرونه فى هذا المقام على سبيل 
الزيادة للعلم به باعتبار أنه يطلق عليه اسم السبب» لا على أنه داخل فى هذه 
القسمةء ويكتفون بذكره عن السبب الذي له شبهة العلةء لما يرونه من أنه 


شيء وأحد . 


ومن هوا صدر الشر عة فقد قال 055 (وآما السب فاغلم أنه لا بد أن 

يتوسط بينه وبين الحكم علةء فإن كانت مضافة إليه) أي إن كانت العلة 
مضافة إلى السبب» كوط الدابة شيا » فإنه علة هلاكه» وهذه العلة مضافة إلى 
سوقها وهو السبب (فالسبب في معنى العلة) ... (وإن لم تكن مضافة إليهء نحو 
ا تکون فعلا الارن فسبب حقيقي)» ثم زاد بعد ذلك: «( ومنه) أي ص 
السبب (ما هو سبب بجازاًء كالتطليق والاعتاق والنذر المعلقة)» . 


ويتابعه التفتازاني فى ذلك تماما ۱١‏ » فیقسمه کا قسمه» بل يزيد الأمر 


. ۲٤٣۰ / ۱ الفناري : فصول البدایعم‎ )٠۹( 


. ٠۳۷ / ۲ التنقيح والتوضیح‎ )٠١( 
. ۱۳۸ ۱۴۷ / ۲ التلویح‎ )۱۱١( 


TNT 


وضوحا بتعليقه على كلام صدر الشر يعة )١١(‏ فا ومعالا > فیقول (۱۱۳): 
دارا المصنف رجه الله أن الرابع هو بعينه السبب المجازي» كا اعترف به 
فخر الاإسلام رمه الله تعالى » وأن عد المجازي من الأقسام» ليس بمستحسن؛ 
قسم السبب إلى ما فيه معنى العلةء وإلى ما ليس كذلك» ويسمى الثاني سبباً 
حقيقيا ثم قال: ومن السبب ماهو سبب بجازي» أي مما يطلق عليه اسم السبب» 
ولم يتعرض للسبب الذي فيه شبهة العلل» . 


وكا فعل صدر الشر يعة والتفتازاني» فى تقسم السبب» فعل الكمال ابن 
امام وتابعه فيه شارحه أمير بادشاه ٠٠١‏ . وهكذا فعل الرهاوي أيضاً »٠٠١(‏ 
وكذلك فعل الخضري» فقال ٠٠١‏ :« قد علم أن السبب» ما يفضي إلى الحكم 
بدون تأثير فيه » ويجب أن تتوسط العلة بينه وبين الحكم» وهو توعان : 

الأرل : سبب تضاف إليه العلة.... فيقال هذا السبب» سبب فى معنى 
العلة .... 

الثاني : سبب لا تضاف إليه العلة لكون العلة فعل تختار... ومغل هذا 
۰ السبب» هو السبب الحقيقي ...» 

ثم زاد قوله ٠۷‏ : «وقد يطلق السبب إطلاقاً بجازياً على الأقوال المعلقة 

على شرط من طلاق وإعتاق ونذر, إذا كان المعلق عليه ما لا يريد المتكلم أن 
یکون» . 


(۱۱۲) التنقیح ۲ / ۱۳۸ . ) 
(۱۱۳) التلویح ۲ / ۱۳۷ . وانظر الرهاوي : حاشیته لشرح ابن ملك ۲ / ٩۰۸‏ . 
)١١١(‏ التحرير وتيسبر التحرير ٤‏ / 00 0۸ . 

. ٩۰۸ / ۲ حاشیته لشرح ابن ملك‎ )۱٠١( 

۱۱۲ أصول الفقه ص ٠٠۲‏ . 

(۱۱۷) أصول الفقه ص ٠٣۳ - ۳٣۲‏ . 


TNT 


اصطلاح الغزالى والحنابلة فى تقسيم السبب باعتبار ما يطلق عليه 


ما تقدم من تقسيم السبب باعتبار ما يطلق عليه اسم السبب» هو اصطلاح 
الحنفية كا هو مدون في كتبهم . 

أما الغزالى رمه الله والحنابلة فلهم اصطلاح بختلف بعض الشي“ عن 
اصطلاح أولئك ٤‏ ته نقسىمه . 


فبعد أن بينوا معناه في اللغةء وهو قوهم: «أصل اشتقاقه من الطريق ومن 
الحبل الذي به ينزح الماء من البئر وحده ما بحصل الشي“ عنده لابه» فإن 
الوصول بالسير لا بالطريق» ولكن لابد من الطريق ‏ ونزح الماء بالاستقاء لا 
بالحبل» ولكن لابد من الحبل ٠٠۸(‏ ». 


بعد ذلك قالوا: إن الفقهاء استعاروا لفظ السبب من هذا الموضع» وأطلقوه 
على أربعة أشياء )١٩(‏ . 


الأرل :ما يظلق فا يقال اة ومن أمفله ها ا خفن إنسان بترا 
فد أخر انشانا بها فهلك فالردية اة وتسم غلة اللاهلاك: ويشنى 
المردي صاحب علة. والحفر مقابل للمباشرة» فيسمى سبباً في الإهلاك ويسمى 


(۱۱۸) الغزالى : المستصفى ٠١ / ١‏ وانظر ابن قدامة : روضة الناظر ص ٠١‏ › وانظر في الحد 
المذكور للسبب : الزنجاني ص ٠۸۷‏ جال الدين تحمود : سبب الالتزام ۷۲۴ 

(۱۹) الغزالى : المستصفى ٠١ / ١‏ »ابن قدامة : روضة الناظر ص ٠١‏ . الطوفى : شرح ختصر 
الروضة تخطوطة دار الكتب الظاهر ية رقم ( ۳ ) ورقة ۵۷ »الفتوحي : ختصر التحرير 
وشر ح الكوكب المنبر ص ٠۳١‏ . أبن بدران : المدخل إلى مذهب آحمد ص 1۷ » جال الدين 


حمود : سبب الالتزام ص ۱۲۲ . 


E 


ا لجافر صاحب سبب» وإنما كان المردي» هو صاحب العلة. لأن اللاك بالتردية. 
لكن عند وجود البئ وإنما كان الحافر صاحب سبب» لأن الملاك حصل عند وجود 
عمله› وهو حفر البئر OA‏ 


ومن أمثلته أيضاً » ما لو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده» فالتلقي 
مباشرة. ويسمى علة للاهلاك. ويسمى المتلقي صاحب علةء والالقاء مقابل 
للمباشرة؛ فيسمى سببأً فى الإهلاك » ويسمى الملقي صاحب سيب )١(‏ . 

وهذا النوع - كا هو واضح - أقرب الأشياء إلى المعنى الأصلى الذى 
وضع له السبب لغةء وذا يقول الغزالى ٠٠١‏ : «وهو أقر بها إلى المستعار 
مه ). 

وهذا النوع أيضاً هو ما يسمى عند الحنفية بالسبب المحض ءوذلك في 
بعض حالاتهء وهو ما إذا اجتمع سبب ومباشرة» وغلبت المباشرةء فإنه حينئذ جب 
الضمان على المباشرء وينقطع حكم المتسبب» فيكون السبب والحالة هذه تحضأ 
وذلك كما لو ألقاه من شاهق» فتلقاه آخر بسيفه فقده» فالضمان على المتلقي 
بالسيف. أما الملقي» فلا ضهان عليه فيكون الالقاء سبباً حضاًء وإنما قلناء إن 
هذا النوع» هو ما يسمى بالسبب المحض في هذه الحالة فقط لأن عادة العلماء 
جرت على بحث ما إذا اجتمع سبب ومباشرة. فيا الذي يضاف إليه الحكم في هذا 
المكان ٠١(‏ . ومعلوم أنه إذا أضيف الحكم إلى السبب أو إليه مع المباشرة. 


. الفتوحي » ابن بدران : المصادر أنفسها‎  يفنوطلا‎ )١( . المصادر أنفسها‎ )٠١١( 

. ٠٠ ./ ١ المستصفى‎ )١۲١( 

› ۵۷ ورقة‎ . ٠۸٥١ بنظر الطوفي: شرح مختصر الروضة تخطوطة دار الكتب الظاهر ية رقم‎ (NYT) 
.ابن بدران : المدخلل إلى مذهب أحد‎ ٠١١ - ۱۳۹ الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص‎ 
, 1۷ ص‎ 
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فإنه لا يكون محضا.فقالوا: إذا اجتمع سبب ومباشرة. فلا بخلو إما أن تكون 
المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه أولاءفإن لم تكن مبنية عليه ولا ناشئة 
عنهء فالحكم مضاف إلى المباشرة دون السبب. ومن صور ذلك ما إذا حفر واحد 
فالضان على الدافع وحده . ) 

ومن ذلك مأ لو فتح فضا عن طائر › فاستقر اسای فتحهء فحاء أخر فنفرهء 
فالضمان على المنفر وحده . 
فالقاتل هو الثاني» وهو المتلقي بالسيف, دون الأول» وعلى الثاني القصاص أو 
الدية. 

وإن كانت المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنهء فلا يخلو الحالء إما أن 
تكون المباشرة والحالة هذه» لا عدوان فيها بالكليةء أو فيها عدوانء فإن لم يكن 
فيها عدوان» استقل السبب وحده بإضافة الحكم إليه. 

ومن صور ذلك ما إذا قدم إليه طعاماً مسموماً عالماً به فأكله وهو لا يعلم 
بالحال فالقاتل هو المقدم» وعليه القصاص أو الدية . 

ومنها مالو قتل الحاكم حدا أو قصاصاً بشهادةء ثم أقر الشهود أنهم تعمدوا 
الكذب» فالضان والقود عليهم» دون الحاكم. ) 

وإن كانت المباشرة فيها عدوان» شاركت السبب فى إضافة الحكم إليها . 
والضهان. يشترك فيه المكرةُ والمكرّه» على مذهب الإمام أحد. إذ أن الاكراه ليس 
بعذر في القتل . 


en 


ومن ذلك الممسك مع القاتلء فإنهما يشتركان فى الضان والقود. على إحدى 
الروايتين في مذهب الامام مد . 
ومن ذلك أيضا > ما لو حفر بثراً عدوانا في الطريق» فوضع ا إلى 
جانبهاء فيشترك ا والواضع في الضان» على إحدى الروايتين في مذهب 
الامام أ جمد ۲۰ . هذه هي الطريقة التي عرض ا هذا الموضوع ابن رجب 
الحجنبلى )٠٠١(‏ 

أما الزنجاني ( الشافعي). فيعرض هذا الموضوع بطريقة أخرى تختلف 
بعض الشي“ عن طريقة ابن رجب فيقول ٠٠١‏ : إن الوسائط بين الأسباب 
والأحكام تنقسم إلى مستقلة وإلى غير مستقلة. 

فان کانت الواسطة. مستقلة. أضيف الحكم إليهاء دون السبب› وذلك لأا 

قرب السببين. 


)١۲١(‏ ينظر ابن رجب : القواعد ني الفقه الاي ص ۳۰۷ ۳۱۰ » وانظر فی هذه الصفحات 
ومابعدها كثيرا من الأمثلة هذه الأقسام . ٠‏ 

)١١(‏ المصدر نفسه ‏ وابن رجب » هو العلامة الامام الأصولى المحدث الفقيه الواعظ الشهير ؛ 
ا ارج عبد الرحمن بن شهاب الدين أبي العباس أحد بن حسن بن رجب 
البغدادي ثم الدمشقي . شيخ الحنابلة والمحدثين » ولد سنة ۷۰١‏ ه . له مصنفات كشرة 
منها : شرح البخاري ٠‏ وشرح الأربعين النووية ٠‏ والذيل على طبقات الحنابلة » ورياض 
الانس > والقواعد في الفقه . وهو كتاب يدل على معرفة تامة با لمذهب الحنبلي ‏ قال صاحب 
ا کا ا ای اف اس ا 
بعضهم أن أبن رجب وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابن تيمية » فجمعها ‏ وليس الأمر 
كذلك . بل کان رمه الله فوق ذلك » . توفي بدمشق سنة ۷۹١‏ ه .( الدررالكامنة ۲ / 
۸ - ۲۹ التاج المكلل ص ٠٠١‏ . الرساله المستطرفة ص ٠٤۸ - ١٤١‏ ء المدخل إلى 
مذهب امد ص ۲۳١‏ . الأعلام ٩۷ / ٤‏ ) 

. ٠۸۸ تخريج الفروع على الأصول » ص‎ (٠ 
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ومثال ذلك البيع والبة والارث والوصية. فإنها أسباب موضوعة للملك» 


ثم التصرفات المقصودة من الأعيان تستفاد با ملك لكونه واسطة مستقلة. 
تصلح لاضافة الحكم إليهاء ولا تستفاد بتلك الأسباب من بيع وهبة وإرث 


ووصيهة . 


وإن كانت الواسطة غير مستقلة. فلا بخلو الحالء إما أن يكون ذلك لعدم 
اسما اما فاا فلا شات امك ف الالين إل E‏ بل إلى 
العت الول 


ال اکت و غر ا ا ری ا حه مضا 
فأصابهء فقتله فإن القتل حال على السبب الأول» وهو الرمي» ولا يحال على 
السا سن خر ال وم رف ان او اا و صا ا 
يضاف الحكم إليها (۲۷) . 

ومن أمثلته أيضاً » مالو ألقاه فى ماء مغرق» فتلقاه حوت فابتلعه» فالحكم 
يضاف إلى السبب الأول وهو الإلقاء. فيضمن الملقي» ولا يضاف إلى الواسطة. 
وهي ابتلاع الحوت. لأنها غير صالحة» إذ الحوت لا يقبل الضمان 4 . 


ومن أمثلته أيضاً » مالو ألقاه فى زبية أسد فقتلهء فالحكم يضاف إلى 


)١۲۷(‏ المصدر نقسه 
0٧“ ۰ ch e o¥‏ ابن e a‏ أجمد 
ص 1۷ , 
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السبب الأول وهو الالقاء فيضمن الملقي» ولا يضاف إلى الواسطة وهي قتل 
الأسد له لأنها غير صالحة, إذ الأسد لا يقبل الضان ٠٠١‏ . 

وأإن كانت الواسطة خفيةء بحيث يكون الوصف القريب خفيا والبعيد 
جليا. فإن الحكم يضاف إلى البعيد الذي ليس بمقصود. دون الواسطة الحفية. 
وهي الوصف القريب المقصود لعسر الوقوف على هذا القريب المقصود . 

ومن أمثلة ذلك الحدث مع النوم» والمشقة مع السفى فإن الحكم يضاف إلى 
النوم والسفر مع بعدهما وكونهم) غير مقصودين» دون الحدث والمشقة مع قرا 
وكونيم) المقصودين» وذلك لخفائها وعسر الوقوف عليهي)ا )٠١١(‏ . 


ويختم الزنجاني هذا الموضع بقوله :٠١١(‏ «وهذه حجلة لا نزاع فيهاء و انما يقح 
النراع بعدها فى تحقيق الواسطة المستقلة وعدمها في المسائلء إما فى مناسبتها › 
ا ف ظهورها وصلاحيتها لضاف الحكم إليها» . 


الثاني : ما يطلق عليه لفظ السبب عند الفقهاء: علة العلةء كالرمي» فإنه 
سسب للقتل› لأنه علة للاصابةء والاصابة عله للقتلء فالرمي إذا علة لعلة 
القتلء ا ۲ »۰ ووجه إطلاق السبب عليهء أنه لما حصل 


(NTT) 


القتل لا بالرمي» بل بالواسطة وهي الاصابة»أشبه مالا بحصل الحكم إلا عنده . 


.. 1۸۸ ينظر الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص‎ )۱ ٠١( المصادر أنفسها.‎ )١ 
. ٠۸۹ تخريج الفروع على الأصول » ص‎ ١ 
الفتوحي : مختصر‎ . ٠١ .ابن قدامة : روضة الناظر ص‎ ٠١ / ١ الغزالي : المستصفى‎ ) 
مخطوطة دار‎ ٠ الطوفي : شرح ختصر الروضة‎ . ٠٠١ التحرير وشرح الكوكب المنير ص‎ 
. ٦۷ ورقة ۵۷ ١ابن بدران : المدخل إلى مذهب أحد ص‎ ) ٥۸٠١ ( الكتب الظاهرية رقم‎ 
. ٠۲۳ جال الدين محمود : سبب الالتزام ص‎ 
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الثالت : ما يطلق عليه السبب عند الفقهاء: العلة الشرعية بدون شرطهاء 
كاليمين دون الحنث» فإنها سبب فى وجوب الكفارةء لكنه لابد من الحنث في 
وجوب الكفارةءفيطلق السبب على اليمين دون الحنث » ومثله: ملك النصاب 
دون حولان الحول» فان ملك النصاب» سبب في وجوب الزكاةء لكنه لابد من 


(\£) 


حولان الحول في وجو اء فيطلق السبب على ملك النصاب» دون حولان الحول , 
وهذا النوع مطلقاًء هو ما يسمى عند الحنفية بالسبب المجازي . 


(1o) 


Te e‏ من مقت ی الحکه وشرطه› وانتفاء المانعء و وجود i‏ اال 
وعلى هذا فالسبب يكون بمعنى العةلة, فيقال: سبب الحكم كذاء والمقصود 
له علته› وقد قال الغزالى OFT‏ 5 وھا أبعد الوجوه ( ر الاششا التي یطلق 


(FY) 
عليها السبب) عن وضع اللسانء فإن السبب في الوضع› > عبارة عا بحصل ا‎ 


عنده لا په» . 


. المصادر السابقة‎ )۱١١( 

)۱۳١(‏ الطوفی : شرح مختصر الروضة خطوطة دار الكتب الظاهرية رقم ( ) oAoF‏ ( ا ورقة ۷ه ؛ 
الفتوحي : ختصر التحرير وشرح الكوكب المنير ص ٠‏ ابن بدران : المدخل إلى مذهب 
أمد ص ٦۷‏ > وانظر الغزالي : الستصفى ١ ٠ / ١‏ ابن قدامة : روضة الناظر ص ۰١‏ › 
جال الدین محمود : سبب الالتزام RT RES . ٠۲۳‏ 

u N 
عبارة عما بحصل الحکم عنده لا به » فإن هذا ما يبحث فى حکمه من حیث التأثیر فی مسببه‎ 
وعدم التاثير فيه »لا انه معناه لغه‎ 


ووجه إطلاق السبب على العلة الشرعية. أنها وإن كانت توجب الحكم إلا 
ان إيجابها له ليس لذاتهاء بل بإيجاب الله تعالى» فهي إذن في معنى العلامة 
المظهرة للحكم. فشامهت بذلك ما يحصل الحكم عنده لابه وهو السبب» فإنه ‏ 
علامة مظهرة للحكم. لا موجب له لذاته. ومذا يقول الغزالى )٠۳۸(‏ : « ولكن 
هذا يحسن في العلل الشرعيةء لأنها لا توجب الحكم لذاتهاء بل بإجاب الله 
تعالى» ولنصبه هذه الأسباب علامات لاإظهار الحكم» فالعلل الشرعية في معنى 
العلامات المظهرة. فشاءهہت ما بحصل الحكم عنده ». ويقول ابن قدامة )٠١١(‏ : 
» وأا سيت سا وهن موجبةء لأنها لم تكن موجبة لعينهاء بل بجعل الشارع 
ها موجبة فأشبهت ما بحصل الحكم عنده لابه » . 


وط الفتوحي هذا المعتى فيقول 0١4‏ رسيت الغلة ارغية 
الكاملة سببأء لأن عليتها ليست لذاتهاء بل بنصب الشارع ها أمارة على الحكم 
بدليل وجودها دونه » كالاسكار قبل التحريم. ولو كان الاسكار علة للتحريم 
لذاته» لم يتخلف عنه فى حال ءكالكسر للانكسار فى العقليةءوالحال أن التحريم 
ووجوب الحد موجودان بشرب ما لا يسكر )٠١(‏ » فأشبهت بذلك السبب» وهو ما 
يحصل الحكم عنده لا به فهو معرف للحكم. لا موجب له لذاته» وإلا لوجب قبل 
الشرع . 


(۱۴۸ و 1۰ e‏ الدين حمود : سبب الالتزام ص ٠۲۳‏ . 
(۱۴۳۹ 
)٠٤٠(‏ شرح الكوكب المنير ص ٠٤١‏ . 

۱٤۱(‏ هكذا في النسخة التي بين يدي ولم أجد في ( التصويب ) تصحيحا ها » والتحريف فيها 
ظاهر ‏ والظاهر أن يقول : ( والحال أن التحريم ووجوب الحد » يتخلفان بشرب مايسكر ) 
بدلا من التعبير بقوله ٠:‏ والحال أن التحريم ووجوب الحد » موجودان بشرب مالا يسكر ). 


( 
( 
( 
( 
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م )۲١(‏ السبب عند الأصوليين جا 


وهكذا فعل الطوفيء فقد قال ١٠ء٠‏ : «قوله: وسميت سبباً إلخ » إشارة إلى 
بحث عقلي» وهو أن العلل العقلية موجبة. لوجود معلوها كا عرف من الكسر 
للانكسارء وسائر الأفعال مع الانفعالات» فإنه متى وجد الفعل القابل وانتفى 
المانع» وجد الانفعال» بخلاف الأسباب » فإنه لا يلزم من وجودها وجود مسبباتهاء 
ومثله بعضهم بتسميد الزرع» وهو إطعامه التراب لينموء فإنه لا يلزم منه النمو 
بل قد ينمو وقد لا » وإذا ثبت هذاء فنحن قد سمينا العلة الشرعية الكاملة 
التي يلزم من وجودها وجود معلوها سبباًء مع أن السبب لا يلزم من وجوده وجود 
مسببه» وهذا تسمية للعلة بدون اسمهاء ووضع ها دون موضعهاء فهذا سؤال 
ميد وجوابه ما ذكر» وهو أن العلة العقلية علتها لذاتهاء أي مؤثرة في معلوها 
لذاتهاء لا بواسطةء والعلة الشرعية وإن كانت كاملة ويلزم من وجودها وجود 
معلوها وهو الحكم الشرعي» لكن عليتهاء ليست لذاتهاء بل بواسطة نصب 
الشارع هاء فضعفت لذلك عن العلة العقلية فأشبهت السبب الذي حكمه أن 
يبحصل عنده لا به كا بينا قبل» وحيث أشبهت السبب من هذا الوجه» سميت 
سبباًء والدليل على أن العلة الشرعية ليست مؤئرة لذاتهاء أنها قد كانت موجودة 
قبل الشرع» ولم توجد أحكامهاء كالاسكار فى الخمرء والكيل فى البر ونحوه» ولم 
يوجد التحريم والرباء ولو كانت موجبة لحكمها بذاتهاء لما تخلفت عنها أحكامها 
فی وقت ما مع زوال مانعها من التاثير كا لا يتخلف الانفعال عن الفعل» فبان 
ان ر رک و ي 


)٤١(‏ شرح ختصر الروضة خطوطة دار الكتب الظاهر ية رقم ( ۳٥۸ه‏ ) ورقة ۵۷ وانظر تختصر 
هذا الكلامف ابن بدران : المدخل إلى مذهب أحمد ص 1۷ - 1۸ . 
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لمبحث الثاني 


تقسيم السبب إلى ما هو من وضع الشارع 
وما هو من وضح الكأف 


ينقسم السبب من هذه الناحية إلى نوعين : 


الأول : سبب من وضع الشارع» وهو ما قدره الله تعالى في أصل شرعه. 
كالشهر لوجوب الصوم» وأوقات الصلاة لوجوبهاء والملك في الرقيق » والبهائم 
لوجوب النفقات» وعقد البيع وامبة والصدقة. لانشاء الأملاك. كا أن هذا 
النوع» قد قدر الله تعالی مسببه فی أصل شرعه كا ترى في الأمثلة. 


وهذا النوع لیس لأحد فيه زیادة ولا نقص )١(‏ › سواء ف السبب ام 
المسبب» وذا يقول القرافي )٠(‏ : «الأسباب الموضوعة فى أصل الشر ع استقل 
صاحب الشرع بمسبباتهاء ولم يجعل فيها انعطافات. بل كل سبب يترتب عليه 


مسببهك بعل) . 


الثاني : سبب من وضع المكلف» وهو ما وكله الله تعالى لخيرة المكلف» فإن 
شاء جعله سبباًء وإن شاء لم يجعله سبباًء وحصر جعله لذلك فی طریق واخ زهو 
التعليق » كدخول الدار وقدوم زيد» كإن دخلت الدار فأنت طالق ‏ وإن قدم زيد 


. الفرق الثالك‎ ۷١ / ١ القرافی : الفروق‎ )١(٠ 
. الفرق الثالث‎ ۷١ / ١ الفروق‎ )۲( 
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فعبدي حر فالله لم يجعل دخول الدار سببا لطلاق زوجته» ولا قدوم زید لعتق 
عبدهء ولكنه (أي المكلف) جعل ذلك سبباً للطلاق والعتق بالتعليق عليه 
خاصةء فلو قال «جعلت دخول الدار أو قدوم زيد. سببا للطلاق, لم ينفذ ذلك 
ولم يعتبر (۳) . ) 

. نوع خير الله تعالى المكلف فيه‎ ee e 

وكما خير الله تعالى المكلف في السبب في هذا النوع» فقد خيره فى المسبب. 
فللمكلف أن يجعل مسبب هذا السبب أي شي“ شاء» من طلاق أو عتق . كثيراً 
أو قليلاء قريب الزمان أو بعیده› بخلاف النوع الأول ).. 

E‏ بتبين أن للمكلف في هذا النوع أن يزيد وينقص. لكنه مع ذلك 
يلزم با التزم به وهذا يقول القراني »٠(‏ : «والتعاليق موكولة لخيرة المكلف. 
ومقتضى التفويض لخيرة المكلف. أن له أن بجعل فيها الانعطاف» فلا يلزم من 
التزام الانعطاف» حيث خير المكلف » أن يلزمه حيث الحجر )١(‏ عليه فلو قال له: 
بعتك من شهر, لم يتقدم الملك شهرأًء وكذلك بقية الأسباب.... ولا ازم من 
مخالفة اللفظ حيث الحجر أن لا مجرى ا 
عدم المعارض» . 


(۳) المصدر نفسه ۷١ / ١‏ وقد علق أبو القاسم قاسم بن عبدالله المعروف بابن الشاط في حاشيته: 
أدرار الشر وق ۷١ / ١‏ على هذا بقوله : « قلت هذا إنما يجري على قول الشافعية في تعيين 
الألفاظ ‏ وأما على قول أهل المذهب في عدم تعيينها فلا والله أعلم ». 

٠ . الفرق الفغالث‎ ۷١ / ١ ينظر القرافي : الفروق‎ )٤( 

(ه) الفروق ۷١ / ١‏ الفرق الغالك . 

(1) وذلك فا وضعه الشارع سببا » والقرانى يقصد بهذا أن لفظ ( بعتك من شهر ) ليس تعليقا  »‏ 
ولكنه نما وضعه الشارع سببا » وماوضعه الشارع لم بجعل فيه انعطافا » بخلاف ماوكله 
إلى خيرة المكلف . ( انظر ابن الشاط : أدرار الشروق ۷٤١ /١‏ ) . 
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المبحث الثالث 


تقسيم السبب من حيث خروجه عن مقدور المكلف وعدم ذلك 


ينقسم السبب من حيث خروجه عن مقدور المكلق وعدم ذلك» إلى قسمين: 
اوا : ما هو خارج عن مقدوره . | 
وثانيهما: ماهو داخل تحت مقدوره () 


فأما ما هو خارج عن مقدور المكلف »فأمثلته كثيرة. ومنها كون الاضطرار 
ا في إباحة الميتةء وخوف العنت سيب فى كاخ الأماءء والسلس :> سا فى 
إسقاط وجوب الوضوءلكل صلاة مع وجود الخارج» وزوال الشمس أوغرويا ٣و‏ 
طلوع الفجر, ll‏ فى إيجاب تلك الصلوات» وشهود الشهرء ll‏ فى إجاب 
الصوم» والقرابة أو المصاهرة. سببا ف استحقاق الاإرث» وإيجاب النفقة وثبوت 
الرلاية:رالصكن: سيا لثبوت الولاية على الصغير ١‏ . 


۱۷1 - ١۷١ / ١ محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق‎ ١ 1۸۷ / ١ الشاطبي الوافقات‎ )١( 
الخضري : أصول الفقه ص ۰ . حسین حامد حسان : الحكم الشرعي عند الأصوليين ص‎ 
فاضل عبد الرحمن : الأموذج ص ۲۹ . زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي‎ » ۹ 
اديب صالح : مصادر التشر يع ص‎ ٠ ۳۲۲ ص ۲۰۵ ۲۲۲۰ . عباس حادة : اصول الفقه‎ 
: خلاف : أصول الفقه ص ۱۱۸ . الزحيلي‎ . ٠۳۷ ؛ مدكور : مباحث الحكم ص‎ ١ 
. ٠١١ ۱۲۹ جمال الدین حمود : سیب الالتزام ص‎ . ٠٠١ - ۹٩ الوسیط ص‎ 

)۲( ينظر الشاطبي : الموافقات ١‏ / ۱۸۷ - ۱۸۸ . والقرافي : شرح تنقيح الفصول ص ۸۰ › تحمد 
علي بن حسين : تهذيب الفروق ۱۷١ - ٠١١ / ١‏ . الخضري : أصول الفقه ص ٠١‏ . 
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فهذه كلها أسباب خارجة عن مقدور المكلف. وهذا فإن خطاب التكليف. 
لا يتعلق بهاء لأنه إنما يتعلق بجا هو مقدور للمكلفين, فزوال الشمس مثلاًء ليس 
مقدوراً للمكلف» فلا يتعلق به خطاب التكليف» والقرابة ليست مقدورة له 
فلا يتعلق مها خطاب التكليف. 


وعلى هذاء فإن الخطاب الذي وضع هذه الأسباب» قد اعتبرها أسبابأًء دون 
أن يقتضي من المكلف فعلهاء أو الكف عنهاء أو التخيير فيهاء فليس الزوال 
مطلوباً فعله ولا تركهء لأنه ليس مقدوراً للمكلف» ولا تكليف إلا مقدور. 
والاضطرار ليس مطلوباً تحصيلهء ولا منعه. لأنه ليس مقدوراً للمكلف. ولا 
تكليف إلا بمقدور )١(‏ . 


وأما ماهو داخل تحت مقدور المكلف. فمل كون النكاح» سبباً ني حصول 
التوارث بين الزوجين. وتحريم المصاهرة. وحل الاستمتاع والذكاةءسببا لحل 
الانتفاع بالأكل. والسفر سبباً فى إباحة القصر والفطر. والقتل العمد العدوانء 
سبباً في وجوب القصاص. والزنى» سبباً لوجوب الجلد أو الرجم. وشرب الحم 
سا لجرت الماد والسرقةء سببا لوجوب القطع. والبيع» سبباً ملك المشتري 


عباس حادة : أصول الفقه ۳۲۲ . مدكور : مباحث الحكم ص ۱۳۸ » زكي الدين شعبان : 
أصول الفقه الاسلامی ص ۲۲۲ . حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ۷۱ › خلاف : 
أصول الفقه ص ١١۸‏ ء الزحيلي : الوسيط ص ٠١١‏ ء جمال الدين حمود : سبب الالتزام 
ص ٠۳١‏ » فاضل عبد الرحمن : الأفوذج ص ۲١‏ . أديب صالح : مصادر التثريع ص 
. ) ) 

(۳) حسین حامد حسان : الحکم الشرعي عند الأصوليين ص ۹ 
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للمبيع وإزالته عن البائع (» . وغير ذلك من آفعال المكلفين التي رتب عليها 
الشارع الأحكام )0( ا 


ودد كلها أات اخ خت مقدرر اأكف وفنا فان خاب الكلف: 
يتعلق بها اقتضاءً أو تخييراًء فمثال اقتضاء الفعل على طريق الجزم» النكاح لمن 
خشي الوقوع في الزنى مع قدرته على الزواج» فإنه سبب في ترتب جميع اثار 
الزوجية عليه وهو مقدو ر للمكلف . وهو مطلوب فعله فى هذه الحالة على سبيل 
٠‏ الجزم» فهو واجب 


ومثال اقتضاء الترك على سبيل الجزم» القتل العمد العدوان» فإنه سبب 
لوجوب القصاص»ومقدور للمكلف. وهو مطلوب تركه على سبيل الجزم» فهو 
حرام 1 : 


ومشال التخييرء السفر فإنه سبب لاإباحة. الفطر والقصر ومقدور للمكلف, 
وهو خير فيه» فيكون مباحاً ‏ وكذلك عقود المعاوضات» فإنها أسباب في ترتب 
الآثار عليهاء من نقل الملكية ومقدورة للمكلف» وهي خير فيهاء إذ أن الشارع 
قد اباح للمكلف فعلهاء فتكون مباحة (1) . ) 


(5) ينظر الشاطبي : الموافقات ١‏ / ۱۸۸ . محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ١۷١ / ١‏ »> 
ا خضري : أصول الفقه ص ١١‏ . عباس حادة : أصول الفقه ص ۳۲۲ . مدكور : مباحث 
الحكم ص ٠۳۷‏ . زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص ۲۲۲ » فاضل عبد 
الرحمن : الأموذج ص ۲۹ . خلاف : أصول الفقه ص ١١‏ . الزحيلي : الوسیط ص ٩٩‏ - 
۰ ,. جال الدین حمود : سبب الالتزام ص ۱۲۹ - ٠١‏ . أديب صالح : مصادر التشر يع 
ص ٥۵۱‏ » حسین حامد حسان : الحكم الشرعي عند الأصوليين ص ۷١ - ٦۹‏ . 

. ٠۳۷ مدکور : مباحث الحكم ص‎ )٥( 

(7) مدکور : مباحث الحکم ص ۱۳۷ » وانظر حسین حامد حسان الحكم الشرعي ص 2 


- YY - 


ومن هنا كان النظر فى الأسباب المقدورة للمكلف من جهتين. من جهة 
کونہا مطلوبة الفعل» أو الترك. أو مأذونا فيهاء فتعتبر من هذه الجهة من قبيل 
احكام التكليف» ومن جهة کونها أسبابا ف ترتب شي“ أخر عليه» وتعتبر من هذه 
الجهة من قبيل الحكم الوضعي )١(‏ . 


(۷) مدکور : مباحث الحکم ص ۱۳۸ . 
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المبحث الرابع 


تقسيم السبب من حيث اشتراط علم ال مكلف به وعدم ذلك 


ينقسم السبب من حيث اشتراط علم المكلف بهء وعدم ذلك إلى قسمين: 
القسم الأول :ما يشترط علمه بهء وذلك مسألتان : 

إحداهم : الأسباب التي هي جنايات وأسباب للعقوبات» كالقتل سبباً 
للقصاص. والزنى وشرب الخمر سببين للحد. فإن هذه الأسباب هذه العقوبات» 
لابد فيها من علم المكلف . 

ثانيتهما : أسباب انتقال الأملاك. كالبيع» وابة. والوصية» والصدقة. 
والجعالة وغير ذلك اما اهو سبب لانتفال الأملاك» فاده لايد فيها من غلم . 
اللكلف . ١‏ 

وقد تقدم تفصيل هاتين المسألتين. فى مبحث الفروق بين الأحكام 
التكليفية والوضعية . 


القسم الثاني : مالا يشترط علمه به وهو ما عدا المسألتين السابقتين. كالاتلاف 
سبباً لوجوب الضان» وإن لم يعلم المتلف با أتلفهء لكونه نائ أو غافلاً أو 
و الراب ست ف استحقاق ا ارت وان لغ چا زاوال سا ارحب 
صلاة الظهرء وإن لم يعلم به  .‏ 

وقد تقدم بحث ذلك» فى الفروق بين الأحكام التكليفية والوضعية . 
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تقسيم السبب من حیث کونه فعلاً للمکلف وغیر فعل له 


ينقسم السبب من هذه الناحية إلى قسمين : 


الأول : ما هو فعل للمكلف. كالقتل العمد العدوان سبباً لوجوب 
القصاص ٠‏ والزنى سبباً لوجوب الحد . 


الثاني : ما ليس فعلاً له كالزوال سبباً لوجوب صلاة الظهر وإتلاف 
الدابة سببا في وجوب ضان صاحبهاء وكقتل الصبي أو البالغ خطاء فإن ذلك › 
سبب في وجوب تحمل العاقلة للدية . 

وقد تقدم توضيح لذلك» في الفروق بين الأحكام التكليفية والوضعية . 
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المبحث السادس 
تقسيم السبب من حيث مناسبته للحكم 
اللسبب عنه مناسبة ظاهرة وعدم ذلك 
ينقسم السبب من حيث مناسبته للحكم المسبب عنه مناسبة ظاهرة» وعدم 
مناسبته له مناسبة ظاهرة الى قسمهن: 


و مصلحة ا دفع e‏ العقل ١(‏ 
وهذا القسم» هو الأكثر في الشريعة .)١‏ وهذا هو ما يسميه الآمدي با 
يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعشة للشرع على شرع الحكم المسبب )١(‏ . 
ومن أمثلة هذا القسم . الإسكار بالنسبة لتحريم الخمرء فإن الاسكار» سبب 
مناسب هذا الحكم مناسبة ظاهرةء إذ الإسكار مفسد للعقول» فيترتب على شر ع 


)١( -‏ حسين حامد حسان : الحكم الشرعي عند الأصوليين ص 1۸ » وانظر العز ابن عبد السلاء : 
قواعد الأحکام ۲ / ۸٤‏ . العطار ا ی وک او ت ا ا مال 
الدين محمود : سبب الالتزام ص ٠۲۷‏ ( الامش ) . 

(۲) العزابن عبد السلام : قواعد الأحکام ۲ / ۸٤‏ . 

(۳) الاإحکام ۱ / ۱۲۷ ومراد الآمدي بقوله :» باعثة للشرع على شرع الحكم المسبب » هو أنها 
صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم . لتبعث المکلف على الامتشال ‏ کہا 
صرح بذلك عند كلامه في العلة ۳ / ۲. ٠‏ . وليس مراده مايوهمه ظاهر العبارة . 
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التحريم عنده تحقيق مصلحةء هي حفظ العقول. أو دفع مفسدة هي زواها (» 

» وكذلك الاسكار بالنسبة لوجوب الجلد )٠(‏ . فإن الإسكار سبب مناسب هذا 
الحكم مناسبة ظاهرةء إذ الاسكار مفسد للعقول » فيترتب على وجوب الجلد عنده 
تحقیق مصلحة. هي الانزجار عن الشرب المفضي إلى الإسكارء فتحفظ بذلك 
العقول عن الفسادء أو دفع مفسدة هي الوقوع في شرب الخمر المفضي إلى 
الإسكار الذي به تزول العقول . 


ومن ذلك السرقة بالنسبة لوجوب القطع» فهي سبب مناسب لوجوب القطع 
مناسبة ظاهرةء لأنه یترتب على وجوب القطع عندها . تحقيق مصلحة › هي حفظ 
الأموالء أو دفع ممسدة هي ضياعها )١(‏ . 


ومن ذلك الزنى بالنسبة لوجوب الجلد أو الرجم» فإن الزنى» سبب مناسب 
لوجوب الجلد أو الرجم مناسبة ظاهرة. إذ الزنى سبب لاختلاط الأنساب 
وضياعهاء فيترتب على وجوب ال جلد أو الرجم عنده تحقیق مصلحه› هي حفظ 
الأنساب والأعراض. أو دفع مفسدة. هي اختلاطها وضياعها (۷). . 


ومن ذلك القتل العمد العدوان بالنسبة لوجوب القصاص, فإن القتل العمد 
العدوان» سبب مناسب هذا الحكم مناسبة ظاهرة» فيترتب على وجوب القصاص 


(٤(‏ العطار : حاشيته على شرح المحلي لجمع ال جوامع ۱ / ٠١۳‏ » حسين حامد حسان : الحكم 
الشرعى ص 1۸ . مال الدین حمود : سبب الالتزام ص ۱۲۷ ( الامش ) ٠‏ 
)6( ينظر حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص 14 . 


. المصدر نفسه‎ )٦( 
حسين حامد حسان : الحكم‎ ٠ ٠۳۳ / ۱ العطار : حاشيته على شرح المحلى لجمع الجوامع‎ (۷) 
. 1۸4 الشرعى ص‎ 
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عنده تحقیق مصلحةء هي حقن الدماء وإشاعة الأمن بين الاس أو دفع 
مفسدة» هي سفك الدماء وانتشار الرعب بين الناس (۸). 


وقد ذ كر ابن عبد السلام )١(‏ جملة من الأمثلة هذا القسمء وما قاله )٠١(‏ : 
« ومثال ما یناسب أحكامه. وجوب غسل النجاسة» ووجوب عقاب ال جناةء زجرأً 
هم عن الجنايات» ووجوب اشتراط العدالة في الولاةء لتحملهم عدالتهم على 
إقامة مصالح الولاياتء وكذلك إيجاب الغنائم للغامينء فإن القتالء يناسب 
إجابها هم لأنهم حصلوها بقتاهم» وتسببوا إليها برماحهم وسهامهم» وكذلك جعل 
الأسلاب للقاتلين المخاطرين. لقوة تسببهم إلى تحصيلهاء ترغيباً هم فى المخاطرة 
بقتل المشركين » . 


ونما قاله أيضاً ١١‏ : «وكذلك تخصيص المعاملات والمناكحات» دفعاً ' 
للضر ورات والحاجات » وما قاله كذلك )٠٠(‏ : «فالضر ورات › مناسبة لاباحة 


(۸) حسين حامد حسان : المصدر نفسه » جمال الدين محمود : سبب الالتزام ص (٠۲۷‏ الامش ). ' 

)۹( هو أبو محمد عز الدين الملقب بسلطان العلهاء » عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم ابن 
ا لجسن السلمي الدمشقي > فقیه شافعی > بلغ رتبة الاجتهاد » ولد ونشأ في دمشق . وكان 
میلاده سنة ۵۷۷ هد وقیل سنة ۵۷۸ هى » وزار بغداد سنة ۵۹۹ هد » فأقام شهرا ‏ ثم عاد 
إلى دمشق ٠‏ فتولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي ‏ ثم الخطابة با جامع الأموي » ثم خرج 
إلى مصر ‏ فولاه صاحبها الصالح نجم الدين أيوب القضاء والخطابة » ومكنه من الأمر 
والنهي . ثم اعتزل ولزم بيته ‏ له مؤلفات كثيرة منها : التفسير الكبير » وقواعد الأحكام في 

إصلاح الأنام . توني بالقاهرة سنة ٠٠٠١‏ ه . ( طبقات الشافعية ط أولى ۵ / ٠١۷-۸۰‏ , 

E ۲٠ ٠۸ / ۷ النجوم الزاهرة‎ ٥۹٩ ۵۹٤ / ۱ فوات الوفیات‎ 

. ۸٤ / ۲ قواعد الأحکام‎ )٠۰( 

. ۸٠ / ۲ المصدر نقسه‎ )١١( 

(۱۲) المصدر نفسه ۲ / ۳ . 


- Fo - 


المحظورات جلباً لمصالحهاء وا لجنايات مناسبة لايججاب العقوبات» درءاً مفاسدهاء 
والنجاسات مناسبة لوجود (۲) اجتناها» . 


وما تقدم يتبين لنا أن السبب المناسب للحكم مناسبة ظاهرة» هو ما يترتب 
على شرع الحكم عنده تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة» يدركها العقل . 

وقد تقدم لنا في بيان معنى السبب» أن بعض الأصوليين بخص ما فيه 
مناسبة ظاهرة باسم العلة. لكننا التزمنا بان تكون دراستنا للسبب» شاملة لما 
ظهرت مناسبته للحکم» ولا لم تظهر مناسبته له جریا على مذهب من جوز 
إطلاق السبب على ما ظهرت مناسبته للحكم . 

الثاني : سبب ليس مناسباً للحكم مناسبة ظاهرة. وهو ما لا يدرك العقل ما 
یترتب على شرع الحكم عنده» من تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة . 

فحقيقة هذا النوع» أن هناك مصلحة تتحقق» أو مفسدة تندفع » بشرع 
اكم عند السبب» غير أن العقل لا يدرك هذه المصلحة أو المفسدةء وليس 
حقيقتهء انتفاء حصول المصلحة. أو انتفاء ارتفاع المفسدة في ترتب الحكم على 
السبب فى الواقع ونفس الأمرء كما قد يتوهمه بعض الناس» إذ الشارع لا يرتب 
المسببات على أسباب معينة عبغأً () . 


)٠١(‏ هكذا في النسخة التي بين يدي وكذلك في النسخة الثانية طبعة دار الشرق للطباعة 
بالقاهرة سنة ۳۸۸٠ه‏ » بلفظ ( لوجود ) . وهى إما مصحفة عن ( لوجوب اجتنابها ) والمعنى 
مستقيم جدا » وإما أنها غير مصحفة » ومعنى الوجود ‏ التحصيل والتحقيق › والمعنى : أن 
النجاسات مناسبة لتحصيل وتحقيق اجتناا والكف عنها . لكن التصحيح الأول ا 

)۱٤(‏ ينظر حسين حامد حسان : الحكم الشرعى ص 1۸ - ٦۹‏ . جمال الدين محمود : سبب الالتزام 
ص ۱۲۷ ( الامش ) 
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وها القسم هو ما يسميه الآمدي با لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة 
باعثة عليه )٠١(‏ . وهذه الأسباب - غالبا - تكون في العبادات. وهي حقوق 
خالصة لله تعالى تعبدنا اء فهو صاحب الأمر فيهاء يفعل ما يشاء ويبحكم ما 


(17) 


ومن أمثلة هذا القسم» زوال الشمس بالنسبة لوجوب صلاة الظهرء فإن 
الزوال وإن كان سبباً مناسباً في الواقع لوجوب الصلاةء إذ أن الشارع لا يرتب 
المسببات على أسباب معينة عبثا » لكن هذه المناسبة ليست ظاهرة يدركها 
العقل ۷ . إذ أنه لا يدرك فى الزوال سوى ميل الشمس عن وسط السهاءء ولا 
مناسبة بين هذا وبين الحكم. وهو وجوب صلاة الظهر. 


ومن ذلك شهر رمضان بالنسبة لوجوب صومه» فإن الشهر سبب لوجوب 
الصوم » ولا مناسبة ظاهرة بينها يدركها العقل )١(‏ . 


وقد ذكر ابن عبد السلام جملة من الأمثلة هذا القسم. فقال )١(‏ : «ولا 
مناسبة بين طهارة الأحداث وأسباءهاء إذ كيف يناسب خروج المني من الفرج › 
أو إيلاج أحد الفرجين في الآخر, أو خروج الحيض والنفاس. لغسل جميع أعضاء 


. ٠١۷ / ۱ الإحکام في أصول الأحکام‎ )٠١( 

)١١(‏ العزابن عبد السلام : قواعد الأحکام ۲ / ۸٤ ٤‏ . جمال الدين محمود : سبب الالتزام ص 
۷ ( اهامش ) | 

(۱۷) الأمدي : الإحکام ٠۲۷ / ١‏ . العطار : حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع ۱ / ٠۳۳‏ . 
ابن اهام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير ٠١ / ٤‏ » حسين حامد حسان : الحكم 
الشرعي ص 1۸ - 1۹ » جال الدين حمود : سبب الالتزام ص ۱۲۷ ( الامش ) . 

(۱۸) الآمدي : الإحكام ٠۲١ / ١‏ . حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص 1٩4‏ . جمال الدين 
حمود : سبب الالتزام ص ۱۲۷ ( الامش ). (۱۹) قواعد الأحکام ۲ / ٤۳‏ . 


- FY - 


م (۲۲) السبب عند الأصوليين جا 


البدنء ولا مناسبة بين المس واللمس وخروج الخارج من أحد السبيلينء لإجاب 
تطهير الأربعة» مع العفو عن نجاسة محل الخروج ولا للمسح على العمائم 
رالعصائب والجبائر والخفاف » وكذلك لا مناسبة لأسباب الحدث الأصغر 
والأكبرء لإيجاب مسح الوجه واليدين بالتراب» بل ذلك تعبد من رب الأرباب 
ومالك الرقاب» الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» . وقال ايضا في موضع 
أخر )٠١(‏ : «مشال مالا يناسب أحكامه» وجوب غسل الأطراف فى الوضوء بالمس 
واللمس وخروج الخارج من السبيلين» فإن كل واحد من هذه الأسباب» لا تعقل 
مناسبته لغسل الأطراف» إذ كيف يعفى عن محل النجاسة وجب غسل مالم 


تصبه النجاسة » . 

وما تقدم يتضح أن السبب الذي ليس مناسباً للحكم مناسبة ظاهرة» هو ما 
لا يدرك العقل ما يترتب على شرع الحكم عنده» من تحقيق مصلحة أو دفع 
مفسدة» فتحقق المصلحة أو اندفاع المفسدة مترتب » لكن ذلك ليس ظاهرا 
يدركه العقل . 


(۲۰) قواعد الأحکام ۲ / ۸٤‏ . 


FFA“ 


المبحث السابع 


تقسيم السبب من حيث العلم به عن طريق الشرع 
ثيوتاً وتشر يعا أو تشر يعا فقط 
اب ن راا ا ن 
القسم الأول : ما يعلم ثبوته وكونه سبباً بالشر ع وذلك مثل فساد الصلاة 
فإننا نعلم ثبوته بالشرع» ونعلم بالشرع أيضاً كونه سببأ لوجوب القضاء . 


القسم الثاني : ما يعلم ثبوته بغير الشرع» ويعلم كونه سببأً بالشرع» وذلك 
مثل زوال الشمس. فإننا نعلم وجوده وثبوته بغير الشرع» ونعلم بالشرع كونه 
غ لوجوب صلاة الظهر )١(‏ . 


. ٠٠١۳ / ۲ أبوالحسين البصرى : زيادات المعتمد‎ )١( 


PS 


المبحث الثامن 


تقسيم السبب من حيث قيامه بالمحل الذي يتعلق به فعل المكلف 
وخروجه عن المحل 


NE ESS انج‎ 


القسم الأول : سبب قائم بالمحل الذي يتعلق به فعل المكلف» وهو كا قلناء 
إما سبب للتحريم أو للتحليل. 


فأما سبب التحريم» فهو كل صفة قائمة با لمحل موجبة للتحريم» كالاسكار 
بالنسبة لتحريم الخمرء فإنه صفة قائمة بالمحلء وهو الخمرء وكالاستقذار بالنسبة 
لتحريم الميتةء فإنه صفة قائمة بالمحل» وهو الميتة. وكالقتل بالنسبة لتحريم 
السم القاتلء فإنه صفة قائمة بالمحل» وهو السم» وكالأمومة والجدودة والبنوة 
والأخوة والعموصسة والخئولة» بالنسبة لتحريم الأم والجدة والبنت والأخت والعمة 
والخالة فإنها صفات قائمة بالمحل» وهو الأم والجدة والبنت والأخت والعمة 
والخالة . 

وأما سبب التحليلء فهو كل صفة قائمة با محل موجبة للتحليل. كصفة البر 
والشعير والرطب والعنب والإبل والبقر والغنمء بالنسبة لتحليل البر والشعير 
والرطب والعنب والابل والبقر والغنم» فإنها صفات قائمة بالمحل» وهو البر 
والشعير والرطب والعنب والإبل والبقر والغنم . 


-\ - 


كما قلنا - أيضا - إما سبب للتحريم أو للتحليل. 


فأما سبب التحريم» فهو كل صفة خارجة عن المحل موجبة للتحريم؛ 
كصفة الغصب أو القمار» بالنسبة لتحريم المال المتصف باحد الوصفين» فإن 
الغصب أو القهار» صفتان خارجتان عن المحل» وهو المال . 

وأما سبب التحليل» فهو كل صفة خارجة عن المحل موجبة للتحليلء 
كالبيع الصحيح بالنسبة لتحليل النعم والبر والشعير فإن البيع الصحيح صفة 
خارجة عن المحل» وهو النعم والبر والشعير» وكالاإجارة الصحيحة, بالنسبة 


لتحليل الانتفاع بالبيت فإن الاجارة الصحيحة صفة خارجة عن المحل» وهو 
الانتفاع بالبيت () . 


. ٩۲ / ۲ ينظر العزابن عبد السلام : قواعد الأحکام‎ )١( 


EY - 


المبحث التاسع ) 
تقسيم السبب من حيث الوقتية والمعنوية 


ينقسم السبب بحسب الاستقراء» من حيث الوقتية والمعنويةء إلى وقتي 
ومعنوي ١(١‏ فالسبب الوقتي» كزوال الشمس لوجوب صلاة الظهرء فإن الزوال 
سبب لوجو اء وهو وقت ٠١‏ والسبب المعنوى» كالإسكار لتحريم الخمر » والزنى 
لوجوب ال جلد أو الرجمء والملك لإباحة الانتفاع؛ والضمان بالكفالة لطالبة 
الضامن بالدين» والجناية للقصاص أو الدية» فإن كلا من الإسكارء والزنى 
والملك. والضان وال جنايةء أسباب معنوية لمسبباتهاء من التحريم والجلد او 
الرجم» وإباحة الانتفاع ‏ ومطالبة الضامن بالدين والقصاص أو الدية ۲١‏ 


ومن هنا يتضح أن ما كان من الأسباب وقتاء فهو ما يسمى بالوقتي» وما کان 


ابن الحاجب : منتهی الوصول والأمل ص ۲۹ , ت مختقصر المنتهى ۲ / ۷ . العضد : شرحه 
e TS‏ 
للمنهاج ١‏ / 1۸ . الفناري : فصول البدایع ١‏ / ۲۳۸ .ابن مفلح : أصول الفقه ‏ خطوط 
ورقة ٠ ٠٤‏ الفتوحي : ختصر التحرير وشر ح الكوكب المنير ص ٠١١‏ »ابن بدران : المدخل 
إلى مذهب أحمد ص 1۷ » صاحب الجواهر : الجواهر » اقتبسه الحسين بن أمير المؤمنين : هداية 
العقول إلى غاية السؤال في علم الأصول ١‏ / ۳۹۳ . الشوكاني : إرشاد الفحول ص ٦‏ › 
صدیق حسن خان : حصول المأمول ص ۲۰ » جمال الدين تحمود : سبب الالتزام ص ٠۲۳‏ . 
(۲) المصادر انفسها . 
(۳) المصادر أنفسها . 


E 


منها معنى من المعاني أي ما لا يكون وقتأً » فهو ما يسمى بالمعنوي . 


وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المدار فی بیان معنى کل منهماء استلزامه في 
تعريفه للحكم حكمة باعثة للشرع على شرعية الحكم المسبب وعدم استلزامه 
ذلك فإن استلزم فى تعريفه للحكم حكمة باعثة للشرع على شرعية الحكم 
المسبب» فهو سبب معنوي» وإن لم يستلزم ذلك فهو سبب وقتي› ومن أولئك › 
ابن مفلح» والفتوحي» وابن بدرانوصاحب ال جواهر (؛) » فقد قال ابن مفلح »٠(‏ 
«فمنه (أي السبب) وقتي» كالزوال للظهرء ومعنوي يستلزم حكمة باعثة. 
كالإسكار للتحريم» والملك لاباحة الانتفاع. والضان لمطالبة الضامن» والجناية 
لقصاص أو دية  »‏ وقال الفتوحي () : «السبب قسان : أحدها : (وقتي) › 
وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعشة (كزوال) الشمس » لوجوب 
(الظهر)ءفإنه يعرف به وقت الوجوب» من غير أن يستلزم حكمة باعثة على 
الفعل. 


القسم الثاني : (معنوي) وهو ما (يستلزم حكمة باعثة) فى تعر يفه للحكم 
الشرعي (كإسكار) › فإنه أمر معنوي جعل علة (لتحريم) كل مسكر» وكوجود 
الملك» فإنه جعل سبباً لإباحة الانتفاع» وكالضان فإنه جعل سبباً لمطالبة 


) ذكره الحسين ابن أمير المؤمنين فى كتابه ( هداية العقول إلى غاية السؤال في علم الأصول‎ )٤( 
۷۲۷ وهو إما أن يكون نجم الدين أحمد بن محمد القمولي الشافعي المتونفى سنة‎ . ١ / ١ 
ه » فله كتاب اسمه جواهر البحر ( فى تلخيص البحر المحيط في شرح الوسيط ) » وإما أن‎ 
يكون سراج الدين عمر بن محمد اليمني الشافعي  المتوفى سنة ۸۸۷ ه » فله كتاب اسمه‎ 
/ ١ جواهر الجواهر ( وهو ملخص مختصر البحر المحيط في شرح الوسيط ) . ( كشف الظنون‎ 
. (۳ 

(۵) أصول الفقه . خطوط › ورقة ٤ه‏ . 

(7) ختصر التحرير وشرح الكوكب المنير » ص ٠٤١‏ . 


E 


الضامن بالدين» وكا ل جنايات» فإنها جعلت سبباً لوجوب القصاص أو الدين» . 

وقال ابن بدران ۷) : «ثم إن هذه العلة قد تكون وقتأً . كالزوال للظهر وقد 

تكون معنى يستلزم حكمة باعثة كالإسكار للتحريم ونحوه» . وقال صاحب 

الجواهر (۸) : «السبب ينقسم بحسب الاستقراء إلى وقتي: وهو مالا يستلزم في 

تعريفه للحكم حكمة باعثة على شرعية الحكم المسبب عنه» كزوال الشمس فإنه 

يعرف وقت وجوب الظهرء ولا يكون مستلزماً لحكمة باعثةء وإلى معنوي: وهو 
ما يستلزم فى تعريفه للحكم حكمة باعثة. كالاسكار المعرف لحرمة النبيذ. لا 

للخمرء لتعرفه بالنص» فإنه امر معنوي جعل علة للتحريم». ولا وجه لما ذهبوا 

إليهء لأنه لا يفهم من كلمة «وقتي» عدم استلزامه للحكمة الباعثة ولأن ما 
ذكروه من تعريف للسبب الوقتي والمعنوي» هو التعريف لقسمي السبب» ومن 
حيث مناسبته للحكم المسبب عنه مناسبة ظاهرة وعدم مناسبته له مناسبة 
ظاهرة كما تقدم ذلك» وهو تعريف مناسب فما تام المناسبة . 


ثم إن هناك أموراً معنويةء لا تستلزم فى تعريفها للحكم حكمة باعثة. 
كاسباب الأحداث بالنسبة للطهارة. كا تقدم ذلك وهذا يدل على أن السبب 
ا معنوي» لا يستلزم فى تعريفه للحكم حكمة باعثة . 


(۷) المدخل إلى مذهب أمد . ص ٦۷‏ . 
(۸) اقتبسه الحسين بن أمير المؤمنين : هداية العقول إلى غاية السؤال فی علم الأصول ۱ / ۳۹۳ . 
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المبحت العاشر 


تقسيم سبب الرخصة من حيث كونه 
حالة الإكراه والضرورة أوالمشقة 
تقدم لنا أن الرخصة « ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح » إلى 
غير ذلك نما قيل فى معناها . 
وسبب الرخصة تارة يكون حالة الاكراه والضر ورة » وذلك كالاغتصاص 
ا چا و ا ا 


وتارة يكون سبب الرخصة حالة المشقة التي لا تصل إلى حد الضرورة › 
کالمف واا كن للدت دان مط لله و ا 


وبهذا يتبين أن سبب الرخصة ينقسم إلى قسمين : سبب اضطراري > وسبب 
حاجي . 

وبعض العلاء ينظر إلى هذه الناحية - من الاختيار والاضطرار- ف 
الت فن تاحار الف لله وا مط رو الك :قل :| 
ينقسم من حيث الاختيار والاضطرار › إلى سبب اختياري › كالسفر» ‏ 
واضطراري ‏ كالاغتصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر(٠).‏ 


) . حسين حامد حسان : الحكم الشرعى عند الأصوليين‎ )١( 
.ابن بدران : المدخل إلى مذهب الامام أجد‎ ٠١١ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )۲( 
. ۷۲ ص‎ 


EV - 


المبحث الحادي سر 


تقسيم السبب من حيث المشروعية وعدمها 


ذهب بعض الباحثين إلى تقسيم السبب من هذه الناحية . فقال أن ال 
١ (‏ 
ينقسم من حيث المشروعية وعدمها › إلى قسمين : سبب مشر وع وسبب منوع. 


ا هو ما يؤدي إلى المصلحة - في نظر الشارع - أصلاً ‏ 
وإن دی إلى المفسدة تبعا ( ٠‏ ). وهذا يقول فيه الشاطبي (۴) :«الاشات 
المشر وعة أسباب للمصالح لا للمفاسد » ويقول الدكتور مدكور : 
الإ سات اللروعه انات للمصالح وإن اتصل ا مفسدة من المفاسد » . 


ف ذلك الأمي بالمعروف والنهي عن المنكر . فإنه سبب مشروع ٠‏ 
لکونه يدي الى مصلحة › > هي اقامة الدين واظهار شعائر الااسلام وإخماد 
الباطل على أي وجه كان . وإن أدى بطريق التبع إلى مفسدةإتلاف مال أو 
نفس أوانيل من عرض لکنه لیس بسبب وا اي - هذه 
المغسدة ‏ وإغا أدى إليها في الطريق .٠(‏ 


: أديب صالع‎ . ٠۳۹ مدکور : مباحث الحکم ص‎ ٤۳ فاضل عبد الرحمن : الأنموفج ص‎ )١( 
. ۱۳۱ جمال الدين حمود : سبب الالتزام ص‎ . ٥٥۳ » ٥٥۲ مصادر التشر يع ص‎ 

( اديت صالح : مصادر التشر يع ص ٥٥۳‏ . جمال الدين حمود : سبب الالتزام ص ٠۳١‏ . 

(۳) الموافقات ۱ / ۲۳۷ . وانظر بالنص الخضري : أصول الفقه ص ٦۳‏ . 

. ۱۳۹ مباحث الحكم ص‎ )٤( 

)٠(‏ الشاطبي : الموافقات ١‏ / ۷ .الخضري : أصول الفقه ص ١۳‏ » مدكور : مباحث الحكم 
ص ۱۳۹ : 
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وكذلك الجهاد › فإنه سبب مشر وع . لكونه يؤدى إلى مصلحة › هي إعلاء 
كلمة الله » وإن ادى بطريق التبع إلى مفسدة في المال او النفس )١(‏ بهلاك 
بعض الأنفس والأموال . 

وكذلك المطالبة بالزكاة ‏ فإنها سبب مشر وع لكونه يؤدي إلى مصلحة» هي 
القضاء على الفقر والحاجة » وإقامة التعاون » ونشر دين الله بإقامة ذلك الركن 
من أركان الاسلام » وإن أدى بطريق التبع إلى مفسدة » هي القتال » كا فعله 
أبوبكر رضي الله عنه وأجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم )۷١‏ كا أخرج 
ذلك مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه (۸). 


وكذلك إقامة الحدود والقصاص › فإن ذلك سبب مشروع ٠‏ لكونه يؤدي 
إلى مصلحة » هي الزجر عن الفساد » وإن أدى بطريق التبع إلى مفسدة » هي 
إتلاف النفوس وإهراق الدماء .)١(‏ 


ومن هذا يتبين أن الأسباب المشر وعةء لا تنتح إلا مصالح » وأما المغاسد › 
فإنما جاءت بطريق التبع » فليست هذه الأسباب موضوعة ها . 


)١(‏ المصادر أنفسها . وكذلك أديب صالح : مصادر التشريع ص ٠٥١۳‏ . جمال الدين محمود : سبب 
الالتزام ص ٠۳١‏ . 

(۷) الشاطبي : الموافقات ۱ / ۲۳۷ » وانظر مدکور : مباحث الحکم ص ٠۳۹‏ . 

(۸) البخاري : الصحيح ( المجرد عن فتح الباري ) ۲ / ٩١‏ »ابن الديبع : تيسير الوصول إلى 
جامع الأصول ۲ / ٠٤١ ۱٤١‏ . 

(۹) الشاطبى : الموافقات ١‏ / ۲۳۷ . وانظر بالنص الخضرى : أصول الفقه ص ٠۳‏ » وانظر 
أمثلة ا انوع في الموافقات ۱ / ۲۳۷ - ۲۳۸ . ۰ 
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بل يرى الخضري ٠١١‏ « أن المفاسد التي تنتج عن أسباب مشروعة . 
ليست بناشئة عنها في الحقيقة . وإنما هي ناشئة عن أسباب أخرى مناسبة ها » . 


وأما السبب المنوع » فهو ما يؤدي إلى المغسدة - فى نظر الشارع - أصلاًء 
وإن أدى إلى المصلحة تبعاً ٠١‏ . وهذا يقول الشاطبي )٠١(‏ : « الأسباب 
المتوخة اسان للمفاسد لا للمصالح » . ويقول الدكتور مدكور :)٠١(‏ 
« الأسباب الممنوعة . من شأنها أن تكون أسباباً مفسدة من المغاسد » وإن 
اتصل بها شي“ من المصالح » . ) 


ومن أمثلة ذلك الأنكحة الفاسدة . فإنها أسباب ممنوعة » لكونها تؤدي إلى 
مفاسد » من أجلها كان النهي عنها وإن أدت بطريق التبع إلى مصالح ‏ من 
إلحاق الولد وثبوت الميراث » وغير ذلك من الأحكام » وهي مصالح ١١٠٠ء‏ إذ 
ا مراد بالمصالح » ما يعتد به الشارع فيبني عليه الحكم الشرعي المترتب على 
الصحيح من نوعه . فإلحاق الولد مثلاً في التكاح الفاسد مصلحة » لأنه يعتد 
با الشارع فيبني عليها الحكم الشرعي المترتب على النكاح الصحيح ٠‏ من 
ميراث للولد الملحق » وغير ذلك من الأحكام الأخرى للأولاد . كالولايات . 
وحقوق الأولاد على ابائھم > وحقوق ابائهم عليهم .)٠٠(‏ 


. ٦۳ أصول الفقه ص‎ )٠١٠( 

. ٠١١ جمال الدين حمود : سبب الالتزام ص‎ . ٥٥۲ اديب صالح : مصادر التشر یع ص‎ )۱١( 

. ٠۳ وانظر بالنص الخضري : أصول الفقه ص‎ ٠. ۴۷ ١ الموافقات‎ )۱١( 

(۱۳) مباحث الحکم عند الأصولیین ص ٠١۹‏ . 

)١(‏ الشاطبي : الموافقات ١‏ / ۲۳۸ الخضري : أصول الفقه ص ٠۳‏ مدكور : مباحث الحكه 
ص ۱۳۹ أدیب صالح : مصادر التشريع ص ٠٠١ - ٠٥٥۲‏ . جمال الدين محمود : سبب 
الاالتزام ص ٠۳١‏ . فاضل عبد الرحمن : الأموذج ص ٤١‏ . 

. ۲۳۸ / ۱ ینظر عبدالله دراز : تعلیقه على الموافقات‎ )٠٠( 


STON 


وكذلك الغصب › فإنه سبب تمنوع » لكونه يؤدي إلى مفسدة تلحق 
المغصوب منه ( ٠١‏ »» بل يؤدي كذلك إلى « مفسدة في الأرض ٠‏ من حيث عدم 
استقرار الأملاك . والتعدى المترتب عليه مفاسد اجتاعية عظمى »)١۷(‏ . وإن 
أدى الغصب بطريق التبع إلى مصلحة . هي الملك عند تغيرالمغصوب في يد 
الغاصب أو غيره من وجوه الفوت ( ٠۸‏ ) . فالملك مصلحة › إذ المراد بالمصلحة - 
كا قدمنا - ما يعتد به الشارع » فيبني عليه الحكم الشرعي المترتب على 
الصحيح من نوعه » فا ملك عند تغير المغصوب فى يد الغاصب مصلحة › لأنه 
يعتد بها الشارع » فيبني عليها الحكم الشرعي المترتب على الملك في حالة 
الرضا . من صحة تصرفات المالك . 


وبهذا الإيضاح يندفع ما قد يقال : « كيف يعتبر انتقال املك من 
الملغصوب إلى الغاصب مصلحة ؟ مع أنه عين المفسدة بعدم استقرار ملك 


الکن وخر وهن اد طق غر رر ا 


ومن هذا يتبين أن الأسباب الممنوعة » لا تنتح إلا مفاسد ٠‏ وأما المصالح 
فإنما جاءت بطريق التبع » فليست هذه الأسباب موضوعة ها . 


بل یری الخضري (۲۰) : « أن المصالح التي تنتج عن أسباب ممنوعة › 
ليست ناشئة عنها فى الحقيقة ‏ وإنما هي ناشئة عن أسباب أخرى مناسبة ها » . 


. ٠۳۹ مباحث الحکم ص‎ : e, ۲۳۸ / ١ الشاطبي : الموافقات‎ )١١( 
. ۲۳۸ / ۱ عبدالله دراز : تعلیقه على الموافقات‎ )۱۷( 
. ٠۳۹ الشاطبي : الموافقات ۱ / ۲۳۸ . مدکور : مباحث الحکم ص‎ ) (۱۸( 
. ۲۳۸ / ۱ عبدالله دراز : تعلیقه على الموافقات‎ )۱۹( 

۲( أصول الفقه ص ۳ا . 
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فثبوت الملك بالغصب ٠‏ لم ينتج فى الحقيقة بالغصب » بل بسبب آخر مناسب له. 


فا مان عله بق الاح ا ق ا الب حن ية 
المشر وعية وعدمها › إلى جانب تقسيمه بالاعتبارات المختلفة التي تقدم بعضها. 
ولكنبعض الباحثين المحدثين رأوا أن فى هذا التقسيم بجانب تلك شيئا » ذلك 
أننا بصدد تقسيم السبب الشرعي فقط » وهو ما حدده العلماء بأنه « وصف ظاهر 
منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي » أو أنه « ما وضع 
شرعاً لحكم لحكمة يقتضيها ذلك الحكم » إلى غير ذلك من التعاريف التي 
دان الاد الي اللو ,الت الرع لس هن ارقي ق ي 
a i E Ch a SL‏ 
کو ای ر و ع 
اخس اة طا 


O O NS e‏ س 
التقسيم لا يصح إقحامه فى تقسيم السبب الشرعي باعتباراته المختلفة . 


وقالوا : إن هؤلاء الذين أقحموه في تقاسيم السبب الشرعي ٠‏ قد جَارَوا 
هؤلاء الباحثون عن مراد الشاطبي والخضري » فهما لم يذكراه على أنه تقسيم 


)۲١(‏ المصدر نفسه 
(۲۲) فاضل عبد الرحمن : الأنموذج ص ٤٤‏ » مدکور : مباحث الحکم ص ۱۳۹ » أديب صالح.: 
مصادر التشر يع ص ٥٥۲‏ - ۵۵۳ . 
ا 


م (۲۳) السبب عند الأصوليين جا 


للسبب الشرعي . وإنما ذكراه على أنه حصر للسبب من حيث هو » أعم من كونه 
متروغا رعا للك ن ف اا اا اب اة اجات 
للمفاسد لا للمصالح . كا أن الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا 
للمقاسد » . 


وقد علق الدكتور مال الدين حمود على هذا التقسيم نما يتضمن ما ذكرناه 
آنفاً » فقال ٠١ ١‏ ): « وهذا التقسيم فى الواقع » لا يتعلق به فائدة كبيرة » ذلك 
أن السبب فى تعريفه بأنه ( كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على 
كونه معرفاً لحكم شرعي) لا يدخل فيه السبب الممنوع» فالنكاح الفاسد بذاته 
لسن سيا واا الكاع هر ال اللو الى دل الال الس جل 2١‏ 
معرف لحل المعاشرة الزوجية» أما الفساد فى النكاح فهو وصف يعتري السبب» 
وثبوت النسب ليس مترتباً على هذا النكاح فحسب» وإنما ألحق النكاح الفاسد 
بالنكاح فى ثبوت النسب احتياطا للولدء وليس بالنكاح الفاسد بالذات» فهو 
س ها افالب الع ل فح أن هال هه ان ست ل ن اه لن 
ا > فهو لم يشر ع أصلاً » ولا يصح أن یکون سبباً لما هو مشروع . 
وٳذا ترتب عليه شي“ فهو لأمر آخر خلاف ذاته » باعتباره نكاحا فاسدا » . 


هذا ما ذكره بعض الباحثين المحدئين ‏ وهو كلام بحتاج إلى مناقشة » ذلك 
ان هناك اسبابا تمنوعة » كالزنى » والغصب › والقتل العمد العدوان » وهي 
ينطبق عليها حد السبب الشرعي » إذ كل منها » وصف ظاهر منضبط » دل 
الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي . إلى غير ذلك من الحدود التي 
ذكرت للسبب الشرعي » فإنها تنطبق عليها . 


(۲۳) الشاطبى : الموافقات ۱ / ۲۳۷ . الخضري : أصول الفقه ص ٦۳‏ . 
)۲£( سیب الالتزام وشرعيته ف أالفقه الإسلامي ص ۹ س (T۲‏ . 
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فالشارع » قد اعتبر الزنى سبباً لحد والغصب سببا للضمان والتعزير ‏ 
والقتل العمد العدوان سببا للقصاص . وهي كلها أسباب منوعة > عار 
مشر وعة . و يطلق عليها لفظ « سبب » في عرف الشارع ٠‏ فلهاذا نخرجها من 
التقسيم ما دمنا قد ارتضينا أن مورد القسمة ‏ هو ما يطلق عليه لفظ « سبب » 
في عرف الشارع » وهذه يطلق عليها لفظ « سبب » في عرف الشارع . 


ا کف قا ترم ن الت النرب س من الي ف ٠‏ 
وقوهم : إن تقسيم السبب إلى مشروع ومنوع a aa a DE‏ 
اعفن کته رر غا غا لا من حیث کونه مشر وعا فحسب ‏ و یتباںن 
رجحان قول من قسم السبب الشرعي من حيث المشروعيهة وعدمها » إلى سبب 
مشر وع وسبب نوع . 
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المبحث الثاني عشر 


تقشيم السبب اشر وع الحكةة من حيبت العلم أو ألظن بقوع 
الحكمة به وعدم ذلك . 
السبب المشروع لحكمة » لا يخلو أن يعلم أو يظن وقوع i‏ 
فإن علم أو ظن وقوع الحكمة به » فلا إشكال في المشروعية ٠ ٠۲١‏ إذ 
السبب إنا فرض لمحكمة بناء على قاعدة إثبات المصالح > وقد وقعت الحكمة 
به » فکان مشر وعا(۲) . 


وإن لم يعلم ولم يظن وقوع الحكمة به › فهو على ضربين : 


الأول : أن لا يعلم ولا يظن وقوع الحكمة به لعدم قبول المحل لتلك 
اة : 


ا 


فإن كان لعدم قبول المحل لتلك الحكمة . ارتفعت المشروعية أصلاً » فلا 


)١(‏ الشاطبي : الموافقات ٠٠١ / ١‏ . الخضري : أصول الفقه ص 1۳ » وانظر مدكور : مباحث 
الحکم ص ٠۳۹‏ . 

(۲) انظر المصادر أنفسها 

(۳) انظر المصادر أنفسها . 

. انظر المصادر أنفسها‎ )٤( 


OS 


أثر للسبب شرعا بالنسبة إلى ذلك المحل » مثل الزجر بالنسبة إلى غير العاقل . 
والعقد على الخمر والخنزير » والطلاق المنجز بالنسبة للأجنبية › والعبادات 
وإطلاق التصرفات بالنسبة إلى غير العاقل » وما أشبه ذلك( ه٠‏ 


والدليل على ذلك » أن أصل السبب قد فرض أنه لحكمة » بناء على قاعدة 
أن الأحكام شرعت لجلب المصالح فلو ساغ شرع السبب مع فقدان الحكمة 
جمله ااا و 0 


وذكر الشاطبي دليلاً آخر فقال :۷« أنه لو كان ذلك ( أي لو ساغ شرع 
السبب » مع فقدان الحكمة جملة ) . لزم أن تكون الحدودوضعت لغير قصد 
الزجر » والعبادات لغير قصد الخضوع لله » وكذلك سائر الأحكام » وذلك باطل 
باتفاق القائلين بتعليل الأحكام » . 


وهذا مفهوم من الدليل الذي قبله › ولذلك لم يذكره من جاء بعده من 
الباحثين( ۸) . 


وأما إن كان عدم العلم أو الظن بوقوع الحكمة بالسبب » لأمر خارجي مع 
قبول المحل من حيث نفسه ها » فهل يؤثر ذلك الأمر الخارجي فى شرعية 


(ه) الشاطبي : الموافقات ٠ / ١‏ ,ب الخضري : أصول ا > مدكور : مباحث الحكم 


ص ۱۳۹ ے۱2۰ . 
(7( الشاطبي : الموافقات ۲0٠ / ١‏ الخضر ي اضل الفقه ص ٦۳‏ » مد كور u.‏ 
ص ۱٤۰١‏ . 


(۷) الموافقات ٠٠١ / ١‏ . 
)۸( كالخضري في أصول الفقه ‏ ومدكور في مباحث الحكم عند االأصوليين . 
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السبب » أو بجرى السبب على أصل مشر وعيته ؟ اختلف الأصوليون فى ذلك . 
ولذلك يقول الشاطبي, ٠‏ : « هذا محتمل والخلاف فيه سائغ » . ) 


فالجمهور يقولون ببقاء السبب على مشروعيته › ولذلك يقول 
الخضر ى 1°( J:‏ الجمهور على اأعتبار قابلية اللحل للحكمة ف مشر وعيه 
السبب » لا لوجودها فعلاً » . 


وبناء على هذا فإن هذا النوع عند الجمهور نظير الأول وهو ما علم أو ظن 
وقوع الحكمة به في مشروعية السبب فيهما( ١١‏ . 


وبعض الآصوليين ينع من بقاء السبب سبباً فى هذا النوع(٠٠›‏ . 


استدل الجمهور القائلون ببقاء السبب على المشروعيةء با 
ياني 


أولاً :أن القاعدة الكلية . لا تقدح فيها قضايا الأعيان » ولا نوادر التخلف . 
فإن كان المحل قابلاً في ذاته للحكمة » فتخلفها فى هذا الفرد بخصوصه لأمر 
خارج » لا ينع من بقاء السبب على أصل مشر وعيته وترتب الحكم عليه » كسفر 
الملك المترفه فإنه لا مشقة في سفره » ومع ذلك يبقى السفر في حقه سببا 
مشر وعاً يطرد معه حكم السفر من قصر وفطر» ولذلك يقال فيمن علق 


٠ ٦٤ وانظر الخضري : آصول الفقه ص‎ ۲۵١ / ١ الموافقات‎ )٩( 

E N وانظر مدکور‎ . ٠١ أصول الفقه ص‎ )٠٠( 

. ٠٤١ مدکور: مباحث الحكم ص‎ )۱١( 

: اللا أضول ا مدکور‎ ٠٠٤١١ ٠۵١ / ۱ الشاطبي : الموافقات‎ )۱١( 


الحكم ص ° . 


TON 


الطلاق على النكاح : المحل قابل للحكمة » والمانح خارج › فیجری التسبب 
على أصله )٠۳(‏ . 


ثانياً : أن الحكمة إما أن تعتبر بمحلها وكونه قابلاً ها فقط » وإما أن تعتبر 
بوجودها فيه . فإن اعتبرت بقبول المحل ها فقط » فهو المدعى» وهو المطلوب 
إثباته » وعلى هذا « فالمحلوف بطلاقها فى مسألة التعليق » قابلة للعقد عليها 
من الحالف وغيره » فلا ينع ذلك إلا بدليل خاص في المنع » وهو غير 
موجود( ۱٤‏ ) ). 


وإن اعتبرت بوجودها فى المحل فعلاً ء لزم أن تعتبر في المنع فقدانها مطلقا 
لمانع أولغير مانع » كسفر الملك المترفه . فإنه لا مشقة له في السفر » أوهو مظنة 
لعدم وجود المشقة » فكان القصر والفطرنفى حقه متنعين » وهو خلاف ما أجعوا 
عليه » وكذلك إبدال الدرهم ثله ‏ وإبدال الدينار بمثله مع عدم الفائدة في هذا 
العقد » وما أشبه ذلك من المسائل التي نجد السبب فيها جارياً على أصل 
مسر وعیته ا غر موجودة( ٠١‏ ) . 


ثالثا :أن اعتبار وجود الحكمة فى المحل عيناً لا ينضبط » لأن تلك الحكمة » لا 
توجد إلا ثانيا عن وقوع السبب . فنحن قبل وقوع السبب » جاهلون بوقوعها أو 
عدم وقوعهاءفكم تمن طلق على إثر إيقاع النكاح » وكم من نكاح فسخ إذ ذاك 
لطارى؛ طرأ ومانع منع » وإذا لم نعلم وقوع الحكمة › فلا يصح توقف 


(۱۳) الشاطبي : الموافقات ۱ / ۲۵۱ . عبدالله دراز : تعليقه على الموافقات ۱ / ۲۵١١‏ . 
(\٤(‏ الشاطبى : المصدر نقسه 
)٠١(‏ الشاطبي : الصدر نفسه . الخضرى : أصول الفقه ص ٦٤‏ . 


ا 


مشر وعية السبب على وجود الحكمة » لأن الحكمة لا توجد إلا بعد وقوع 
السبب » وقد فرضنا وقوع السبب بعد وجود الحكمة » وهو دور حال » فإذا لابد 
من الانتقال إلى اعتبار مظنة قبول المحل ها على الجملة » كافيأًر١٠)‏ . 


وبينا نجد الشاطبي ( رجه الله ) يضع هذا دليلاً مستقلاً عن الدليل 
الثاني الذي ذكرناه » ويتابعه على ذلك الخضري . نجد الشيخ عبدالله دراز ء 
زان داخل في الدلیل الثاني » ويوجه ريه » وذلك فی قوله( ۱۷ : « لکن 
یبقی الكلام في تحديد المعنى الذى أفاده هذا الدليل الثالتث EY‏ فيه › 
توو انا على صحة اعتبار الحكمة بوجودها في المحل » وقد استدل 
( أي الشاطبي ) عليه أولاً بأنه يلزمه باطل » وهو كون المسائل الشرعية 
المذكورة في قصر وفطر الملك وإبدال الدراهم بالدراهم باطلة مع أنها متفق 
عليها » ثم استدل عليه هنا بأمر عقلي » وهو أن الحكمة لا توجد إلا بعد وقوع 
-السبب » وقد فرضنا وقوع السبب بعد وجود الجكمة » وهو دور باطل » فيا ادى 
إليه » وهو اعتبار وجودها في المحل » باطل » فلا بد من اعتبار مظنة قبول 
امحل امالا » وعليه فهو وان کان دللا ثالغا على أصل الموضوع و 
الاعتبار بقبول المحل ولو منع من الحكمة أمر خارجءإلا أنه يشترك مع الدليل 
الثاني في الفرض الذي بنيا عليه » وهو اعتبار الحكمة بوجودها فى المحل » وهذا 
الفرض كان أحد فرضين أدرجهما تحت قوله:( والدليل الثاني ) » فحصل ذا 
الصنيع شي“ من الغموض في وضع هذا الدليل الثالث وتوجهه ‏ فا جعله 
الدليل الثاني في الحقيقة ‏ تحته الدليلان : الثاني والثالث » . 


)١١(‏ الشاطبي :۱ / ۲۵۲ - ٠٠١‏ . الخضري : أصول الفقه ص ٠١‏ مدكور : مباحث الحكم ص 
° 


(۱۷) تعليقه على الموافقات ١‏ / ۳ه . 


- ۳ - 


وامخذل الاغرن هن ا ااب سا عا غه أو الظن 


بوقوع الحكمة بالسبب لأمر خارجي مع قبول المحل من حيث 
نفسه اء ما ياتي 


أولاً : أن قبول المحل للحكمة » إما أن يعتبر شرعاً بكونه قابلاً فى الذهن فقط › 
وإن فرض غير قابل في الخارج ‏ وإما بكونه توجد حكمته في الخارج » والأول 
غير صحيح » لأن الأسباب المشر وعة » إنما شرعت لمصالح العباد » فما ليس فيه 
مصلحة ولا هو مظنة مصلحة موجودة في الخارج » مساو لما لا يقبل المصلحة › 
لا في الذهن ولا في الخارج » من حيث المقصد الشرعي ‏ وإذا استويا » امتنعا 
أو جازا ‏ لكن جوازهما يؤدي إلى ما اتفق على منعه » فلابد من القول بنعه) 
مطلقا » وهو المطلوب .٠٠١(‏ 


ثانا :أن إغال السب ههنا عبت ٠:‏ رالعيت لا رع )وان كن إعال 
السبب ههنا عبثاً . أن قصد الشارع فى شرع الحكم تحقيق المصالح ودفع 
المغاسد » وإذا كنا لا نعلم ولا نظن بوقوع المصلحة بالسبب » كان إعمال السبب 
والحالة هذه » نقضا لقصد الشارع فى شرع الحكم » وذلك عبث . 


وني هذا يقول الشاطبي, ٠١‏ : « إنا لو أعملنا السبب هنا » مع العلم بان 
المصلحة لا تنشأً عن ذلك السبب ولا توجد به » لكان ذلك نقضا لقصد الشار ع 
في شرع الحكم » لأن التسبب هنا يصير عبثا » والعبث لا يشرع » بناء على 


(۱۸) الشاطبى : الموافقات ٠٠٤ - ٠٠۳ / ١‏ . الخضري : أصول الفقه ص ٦٤‏ . 

(۱۹) الشاطبى : الموافقات 04/1 اا قاضال الفقه ص ٦٤‏ » مدكور : مباحت الحكم 
ض E‏ ۰ 

. ۲۵٠٤ / ١ الموافقات‎ )۲١( 


2 


القول بالمصالح » فلا فرق بين هذا وبين القسم الأول » ويعني مالا يعلم ولا 
يظن وقوع الحكمة به لعدم قبول المحل لتلك الحكمة.. 


رد هذا الفريق لأدلة اجمھور | 


وحيث كانت أدلة الجمهور تدور حول ادعوا ن الحكمة لا توجد 


بها فعلاً » بل باعتبار قبول المحل هما » كسفر الملك المترفه ‏ وإبدال الدرهم 
بمغله » أو الدينار بمثله مع عدم الفائدة فى هذا العقد . 


حيث كانت كذلك » ردوا أدلتهم بإبطال ما ادعوه في تلك المسائل من عدم 
وقوع الحكمة بها » فقالوا:إن جواز ما أجيز من تلك المسائل » إنغا هو باعتبار 
وجود الحكمة ‏ فجواز القصر والفطر للملك المترف . إا هو باعتبار وجود 
الحكمة » فإن انتفاء المشقة بالنسبة له غبر متحقق » بل الظن بوجودها غالب › 
غير أن المشقة تختلف باختلاف الناس ولا تنضبط » فنصب الشارع السفر الذي 
هو السبب وفيه مظنة المشقة » موضع المشقة نفسها التي هي الحكمة ‏ ضبطاً 
للقوانين الشرعية . كا جعل البلوغ مظنة العقل » ثم أناط التكليف به › لأن 
العقل غير منضبط في نفسه( ١‏ › « وأما إبدال الدرهم بمثله فالمياثلة من كل وجه 
قد لا تتصور عقلا فإنه ما من متائلين إلا وبينهما افتراق ولو في تعيينها . 
كا أنه ما من ختلفين إلا وبينهما مشابهة ولو في نفي ما سواهما عنهما › ولو 
فرض التاثل من كل وجه › فهو نادر » ولا يعتد بمثله أن يكون معتبراً » والغالب 
المطرد اختلاف الدرهمين والدينارين ولو بجهة الكسب»١١٠)».‏ 


)۲١(‏ الشاطبى : الموافقات ٠٠١ / ١‏ . الخضرى : أصول الفقه ص ٦١ - ٦٤‏ مدكور ؛ مباحث 
الحكم ص ۰ -. 


. ٠٠٤ / ١ الشاطبي : الموافقات‎ )۲۲( 


AS 


ومن أجل ذلك أجيزت هذه المسائل » وإذا كان الأمر كذلك » فلا دليل فيها 
على ما نحن فيه . 


ا ا ت 
اللحلوف بطلاقها . وعقد الشراء لعبد الغير المحلوف بعتقه فانه لا يوجد فیها 
مظنة الحكمة مطلقا a E E E‏ 
الأسباب١ ٠٠١‏ . 


وهذا راينا الشاطبي توقف فى الحكم بترجيح أحد الرايين ‏ فقال٠ ٤‏ 
« هذا محتمل والخلاف فيه سائغ » وتابعه الخضري ف هذا القول‹ ٠١‏ ) . وزاد 
والنتيجة أن المسالة حال للاجتهاد » . 


هذا ما ذكره الشاطبي ومن تبعه فى تحرير الخلاف في السبب الذي لا يعلم 
وا يظن وقوع الحكمة به لأمر خارجي مع قبول المحل ها » وهو تحرير غير 
دقیق . ذلك أن السبب الذي لا يعلم ولا يظن وقوع الحكمة به لأمر خارجي . 
مع قبول المحل ها ء تحته قسان : 


القسم الأول : أن يتوهم وقوع الحكمة به » بأن تقع الحكمة به نادرأ » وهذا لا 
خلاف فى بقاء السبب على مشر وعيته » وذلك للاإجماع على إباحة الرخص للملك 
لمرفه فى السفر وإباحة زواج الآيسة والعقيم » مع انتفاء الحكمة وهي التناسل › 


(۲۳) عبدالله دراز : تعليقه على الموافقات ٠٠٥٤١ / ١‏ . 
)۲٤(‏ الموافقات ۲۵١ / ١:‏ . 
)۲٠(‏ أصول الفقه › ص ٠٤‏ . 

( 


. ٠١ أصول الفقه ص‎ )۲١( 


EE 


وذلك لأنه يتوهم منها الحمل » كا فى امرأة إبراهيم عليه السلام » وتتوهم 
المشقة بالنسبة الملوك » لأن انغهاسهم فى الترف . بجعلهم يشعسرون 


القسم الثاني : أن يعلم عدم وقوع الحكمة به » وذلك كزواج المشرقي با لمغربية 
إذا علم عدم تلاقيه)ا » وجاءت بولد بعد ستة أشهر » فهل يثبت نسبه ؟ ذهب 
الجمهور إلى أنه لا يثبت ءلأن السبب وهو العقد الصحيح » علم خلوه من 
المجكنة: 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه يثبت ‏ لأن السبب وهو العقد الصحيح من الممكن 
أن تحصل معه الحكمة عقلاً . بحصول التلاقي بواسطة الكرامة أو استخدام 
الجن . 


ومن هذا يتبين أن الخلاف في اعتبار السبب مشروعاً أو غير مشروع ‏ إن 
هو في صورة العلم بعدم وقوع الحكمة به . 


= 0 - 


المبحث الثالث عشر 


ا سببا لحكم تكليفي أو وضعي 


الاثبات والازالة a‏ إلى و 


ا 


سبب لحكم تكليفي»وسبب لحكم وضعي )١(‏ . 
ال اولس ع لني ور هاكاں مةه كل افا ر 


تخييرا ‏ كالقتل العمد العدوان » فإنه سبب لحكم تكليفي » وهو إيجاب 
القصاص . والسرقة والزنى › فإنهم) سببان لحكم تكليفي » وهو إيجاب الحد . 
والدلوك » فإنه سبب لحكم تكليفي » وهو إيجاب الصلاة . وشهر رمضان » فإنه 
سبب لحكم تكليفي » وهو إيجاب صومه . وملك النصاب النامي › فإنه سبب 
لحكم تكليفي . وهو إيجاب الزكاة . والغصب»فإنه سبب لحكم تكليفي » وهو 
إيجاب الرد أو الضان . والأمومة فإنها سبب لحكم تكليفي »وهو تحريم الزواج 


)١(‏ حسين حامد کک V١ e‏ أذنت صالح ١‏ مصادر اتشر يع ص 
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بالأم . وشرك المشركة » فإنه سبب لحكم تكليفي » وهو تحريم زواج المسلم بها. 
وذكاة الحيوان » فإنها سبب لحكم تكليفي » وهو إباحة أكله . والمرض »والسفر ء 
فإنهها سببان لحكم تكليفي ‏ وهو إباحة الفطر في رمضان . بل الاضطرار 
لا ا ن 


وأنت ترى أن من هذه الأسباب » ما هو فعل للعبد مقدور له كالقتل ؛ 
ومنها ما لیس من فعله ولا فی مقدوره › کالدلوك(۳) . 


القسم الثاني : سبب لحكم وضعي » وهو ما كان مسببه حكهأ وضعيا ‏ 
كالاحتطاب والاصطياد والاحياء»فإنها أسباب لحكم وضعي » وهو إثبات 
ملك . والعتق والوقف . فإنهما سببان لحكم وضعي » وهو إسقاط الملك . والبيع. 
فإنه سبب لحكم وضعي » وهو إثبات ملك العين للمشتري ٠‏ وإزالة ملك العين 
عن البائع . والاجارة ‏ فإنها سبب لحكم وضعي ٠‏ وهو إثبات ملك المستاجر 
للمنفعة ‏ وإزالة ملك المنفعة عن المؤجر . وعقد الزواج » فإنه سبب لحكم 
وضعى . وهو إثبات حل الانتفاع بالبضع . والطلاق » فإنه سبب لحكم وضعي. 
وهو إزالة حل الانتفاع بالبضع. والقرابة والمصاهرة والولاء ٠‏ فإنهاأسباب لحكم 
وضعي» وهو إستحقاق الإرث. والموت» فإنه سبب لحكم وضعي» وهو انتقال 
الملكية إلى الوارث. وإتلاف مال الغيرء فإنه سبب لحكم وضعي» وهو استحقاق 
الضان على المتلف. والشركة. فإنها سبب لحكم وضعي » وهو استحقاق الشفعة. 


(۲) حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ۷۲ . خلاف : أصول الفقه ص ۱١١‏ . الزحيلي : 
الوسيط ص ۹٩4‏ » مدكور : مباحث الحكم ص ۱۳۸ . جال الدين حمود : سبب الالتزام ص 
٩‏ . عباس حادة : أصول الفقه ص ٠۲١‏ . 

(۳) مدکور: مباحث الحکم ص ۱۳۸ . 
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فهذه كلها أسباب لأحكام وضعية » أي من وضع الشارع وجعله » فإن 
إثبات الملك وإسقاطه . وإثبات الحل وإزالته ‏ والانتقال ‏ واستحقاق الاإرث 
والضمان والشفعة والفسخ والاسترداد وأمثاها ‏ ليس فيها طلب ولا تخيير ‏ 
فكانت أحکاما وضعية( ١‏ ) . 


وأنت ترى أن من هذه الأسباب » ما هو فعل للعبد مقدور له » كالبيع 
لاثبات الملك » وعقد الزواج لاثبات الحل » والطلاق لاإزالته › ومنها ما ليس 
فعلاً للعبد ولا هو في مقدوره » كالموت لانتقال الملكية إلى الوارث« ١‏ 


هذا هو منهج من توسع في أنواع الحكم الوضعي - فجعله شاملا لما تقدم - 
في بحث هذا الموضوع » أما من قصر أنواع الحكم الوضعي على ما هو مشهور : 
كالعلة . والسبب . والشرطءوالمانع » والرخصة والعزيةءوالأداء والقضاء والاعادةء 
والصحة والفساد » ولم ير دخول أمثال الاثبات والاستحقاق في أنواع الحكم 
الوضعي فإنه لم يجعل المقسم في هذا » كونه حك تكليفياً أو وضعيا > بل 
جعله بعضهم کون حکاً تکلیفیاً او لیس حکاً تکلیفیا . کالدکتور مدکور 


(٤(‏ حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ۷۲ . خلاف : أصول الفقه ص ٠١۸ - ١١١۷‏ ء 
الزحیلی : الوسیط ص ۹٩‏ . جال الدین محمود : سبب الالتزام ص ۱۲۹ » مدكور : مباحث 
ا لحکم ص ٠۳۸‏ . عباس حمادة : اصول الفقه ص ۳۲۱ - ۳۲۲ . 

)0( حسين حامد حسان : الحكم الشرعي ص ۷۲ . وانظر أديب صالح : مصادر التشر يع ص 
۲ . جال الدین حمود : سبب الالتزام ص ۱۲۹ . 

(1) مدکور: مباحث الحکم ص ۱۳۸ . 
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م )۲١(‏ السبب عند الأصوليين جا 


حيث قال ١‏ : « وينقسم من ناحية ترتب الحكم التكليفي عليه وعدم ترتبه إلى 
قسمين : الأول سبب يترتب عليه حكم تكليفي . . .الثاني :سبب لا يترتب 


عليه حکم تکليفي » . 


وبعضهم جعل المقسم كون الحكم شرعيا تكليفياً أخروياً أو شرعياً دنيوياًء 
کالأستاذ عباس حادة حيث قال( ۸) : , ياتي هذا على وجهين : أحدهما : سبب 
لحكم شرعي تكليفي أخروي . . . الوجه الثاني : سبب يترتب عليه حكم 


شرعي دنیوی( )٩‏ » . 


بل إن بعضهم » ضرب صفحاً عن المقسم » كالأستاذ عبدالوهاب خلاف › 
والدكتور الزحيلي ‏ فقد قال الأستاذ خلاف ٠٠‏ : « قد يكون السبب سبباً 
لحكم تكليفي . . . وقد يكون السبب سبباً لاثبات ملك أو حل أو إزالتها » . 
وتابعه الزحيلي فى ذلك معنى ونصاا UN‏ 


(۷) مباحث الحکم ص ۱۳۸ . 

(۸) أصول الفقه ص ٠۲۱‏ . 

(۹) وهذا تقسيم غريب » لايظهر فيه التقابل المغروض في الأقسام . فإن الحكم الشرعي الدنيوي › 
يشمل الحكم التكليفى والوضعي » والحكم التكليفي تتنوع آثاره إلى أخروية ودنيوية . فلو 
آل س ایی ا یوی و ع الت ا و 
الاتيان بشىء جديد ‏ هي السبب فى عدم الدقة . 

. ١١١۷ أصول الفقه ص‎ )٠٠( 

. ٩٩ الوسيط نى أصول الفقه ص‎ )۱١( 


المبحث الرابع عشر 
تقسيم السبب من حيث تكرر الحكم بتکررو > وعدم ذلك 
ينقسم السبب من هذه الناحية إلى قسمين 

القسم الأول : ما يتكرر الحكم بتكرره » كدلوك الشمس بالنسبة لاحاب 

الصلاة » وشهر رمضان بالنسبة لإيجاب الصوم » وغير ذلك من أسباب 


الضانات والعقوبات والمعاملات )١(‏ 


( ۲ ( 
القسم الثاني : ما لا يتكرر الحكم بتكرره » كالبيت بالنسبة إلى إيجاب الحج. 


وقد مر تفصيل ذلك مع تعليله في أسباب الأحكام . 


)۱( الآمدي : الإاحكام ۱۲۸/1۹ > وانظر ابن امیر ااج :الكقر ين والتحبير ۲ / ۰ . 
)۲( الآمدي :الاحکام ١‏ / ۱۲۸ . 
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تقسييم السْبّب من حَيث وجوب الفحص عنه» وعَدَم وجوب ذلك 


أجمع العلاء ء على أنه لا يجب تحصيل ما يتوقف عليه وجوب جميع 
الواجبات > من أسباب التکلیف ہا فلا يجب على أحد أن يحصل نصاباً , 
حتى تجب عليه الزكاة » لاأنه سبب وجو بها( )١‏ 


أما ما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد وجوبه من الأسباب » فقد حصل 
خلاف في وجوب تحصیله » وعدم وجوب تحصیله » فقيل بوجوب تحصيله › 
وقیل بعدم وجوب تحصیله (۲) . 


وهذه القاعدة - وهي ا iDEA‏ 
الواجبات ‏ من أسباب التکلیف ہا _ : تقتضى أنه لا جب علينا الفحص عن 
اتات وجوب جميع الواجبات › سواء كانت آتات وجوب الصلوات › ام کانت 
اسات وجوب الصوم ام کانت غبره) من اسات وجوب الواجبات الأخر ق 


ا ا ا ا ر 


)١(‏ القرافي : الفروق ۲ / ١٤١‏ > محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۲ / ۱۹۸ ( الفرق 
التسعون ) 

(۲) المصدران نفساها . 

(۳) القرافی : الفروق ۲ / ٠٤١‏ . 
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إلى قسمين : واجبات يتعين وقوع أسباها » وأخرى لا يتعين وقوع أسبابا . 
ومن أجل هذا انقسمت الأسباب من حيث وجوب الفحص عنها » وعدم وجوبه 
إلى قسمين : 


القسم الأول : ما يجب الفحص عنه » وهو ما يتعين وقوعه من الأسباب وذلك 
کالزوال لوجوب صلاة الظهر » ورؤية هلال رمضان لوجوب صومه » وشوال 
لوجوب فطره وإخراج زكاته » وذى الحجة لوجوب الحج على من تعين عليه › 
وكايام الرمي والمبيت لوجوب ادائها . 


فهذه الأسباب يتعين وقوعها » فهي لابد أن تكون فى الوجود » ويترتب 
عليها وجوب الفعل قطعار ؛) . 


وهذا القسم من الأسباب وإن لم يجب تحصيله لكنه يجب الفحص عنه 
«بسبب أنه لو أهمل. لوقع التكليف والمكلف غافل عنه » فيعصي بترك الواجب 
بسبب إهماله » وهو قد علم أنه لابد أن يكون » ولا عذر له عند الله تعالى(٠».‏ 


ومن ذلك من نذر يوما معيناً أو شهرأ معينا » فيجب عليه أن يفحص عن 
هلال ذلك الشهر » ويتحرى ذلك اليوم حتى يوقع ذلك الواجب في وقته المعين 


ومن ذلك قضاء رمضان ‏ يسد في بقية العام إلى شعبان » فيجب عليه إذا 


. ۱۹۸ / ۲ تحمد علي بن حسین : تهذیب الفروق‎ . ۱٤۳ / ۲ ینظر القرانی : الفروق‎ )٤( 
. المصدران نفساهما‎ )٥( 
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أخر » أن يتفقد الأهلة » لثلا يدخل شعبان وهو غير عالم به » فيؤدي ذلك إلى 
ضياع القضاء عن وقته )٦(‏ . 


القسم الثاني : مالا يجب الفحص عنه › وهو مالا يتعين وقوعه من الأسباب › 
فقد يقع وقد لا يقع . بل الأصل عدم وقوعه لعدم التعيين . 


وهذا القسم من الأسباب كا لا جب تحصيله . لا يجب الفحص عنه » لأن 
عدم التعيين وكون الأصل عدم وقوعه » يكن أن يكون ذلك حجة للمكلف . 
وعذرا له عند الله تعالی (۷) . 

ومن أمثلة هذا القسم › ما إذا كان فقيراً وله أقارب أغنياء فى بلاد بعيدة 
عنه » ويجوز في كل وقت أن يوت احدهم › فيرثه فينتقل المال إليه » فيجب 
عليه الزكاة ‏ فهو كما لا يجب عليه تحصيل السبب الذي يترتب عليه وجوب 
الزكاة وهو المال الذي يبلغ نصاباً » لا جب عليه الفحص عن وقوعه » وذلك 
بانتقال المال إليه بموت أحد أقاربه الأغنياء وإرثه إياه » وإن كان إغفال ذلك 
وترك السؤال عنه » يؤدي إلى ترك إخراج الزكاة مع وجوا عليه » ولو فحص 
لحاز المال » ووجبت فيه الزكاة » نقول : لا يجب عليه الفحص عن السبب فى 
هذه الصورةء لما قلنا - قبل - من عدم تعينه فقد يقع وقد لا يقع» وكون 
الأصلل عدم وقوعه (۸) . 

ومن ذلك ما يجوز وقوعه من الأسباب»كأن يكون هناك جائع يجب سد 


(7) المصدران نفساهم) . 


(۷) ينظر القراني : الفروق ۲ / ۱٤۳‏ ۔ ۱٤٤‏ » تحمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۲ / ۱۹۸ . 
۱۹۹ 


(۸) ینظر القرانی : الفروق ۲ / ١٤٤‏ > محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۲ / ۱۹۸ - ۱۹٩‏ . 
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خلته » وعريان يجب ستر عورته » وغريق يجب إنقاذه › إلى غير ذلك من 
الأسباب المتوقعة » فلا يجب الفحص عن شي“ من ذلك » إلا أن تقوم عليه 
أمارة دالة على وقوعه » نقول : لا جب الفحص عن شي“ من ذلك » لأنها غير 
متعينة › والأصل عدمهار )١‏ . 


. ٠٤٤ / ۲ ينظر القرافي : الفروق‎ )٩( 
- ۳۷7 - 


المبحث السادس عشر 


م 


تقسيم السب من حَيث إعجابه لِمُْسبّبه إنشاءً أو استلزاما 


ينقسم السبب الشرعي » من حيث إيجابه لمسببه إنشاء أو استلزاماً إلى 
قسمان : 
القسم الأول : ما يوجب مسببه إنشاء » نحو عتق الانسان عن نفسه » والبيع 
اللاجز » والطلاق الناجز . 
القسم الثاني : ما يوجب مَسّببه استلزاماً )١(‏ » كالعتق عن الغير فيا إذا أعتق 
عبده عن غيره»أو قال الغير: أعتق عبدك عني» فأعتقهء فإنه يوجب الملك 
للمعتق عنه بطريق الالتزام» وذلك بأن يقدر الملك قبل النطق بالصيغة بالزمن 
الفرد (Y)‏ » لضر ورة ثبوت الولاء له ولبراءة ذمته من الكفارة المعتق عنهاء کہا 
قال ذلك القرافي (۳) . 


ولكن أبا القاسم قاسم بن عبدالله المعروف بابن الشاط ؛) » نفى أن يكون 
هناك حاجة داعية لذلك التقدير » بل نفى أن يكون هناك دليل يدل عليه › 


)۱( القراني : الفروق ۳ / ۲۱۹ . محمد علي بن حسين : تهذیب الفروق ۳ / ۲٠۵‏ . 

(۲) الفرد » هو المتحد عن غيبره » انظر ابن فارس : معجم مقاييس اللغة مادة ( فرد) » 
والفير وزابادي : القاموس المحيط مادة ( الفرد ) . 

() الفروق ۳ / ۲۲۰ » وانظر ابن عبد السلام : قواعد الأحکام ۲ / ۸۲ . 

.: هو قاسم بن عبدالله بن محمد بن الشاط الأنصاري » نزيل سبتة » يكنى أبا القاسم » قال‎ (٤( 
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وأثبت أن الدليل قائم على خلافه فقال )٠ ١:‏ « قلت : ما قاله من تقدير الملك 
قبل النطق بالصيغة بالزمن الفرد » لا حاجة إليه » ولا دليل عليه » بل الدليل 
على خلافه » وهو صحة العتق عن الميت ‏ وهو لا يصح أن يملك » ثم إن المعتق 
عن غيره ٠‏ لم يقصد إلى ذلك المقدارء ولو قصد إليه لما صح عتقه إياه » لأنه 
کان يكون حينئذ معتقأ ملك غيره بغير إذنه . وذلك لا يصح . وما ذکره هو 
وغيره في ذلك » من تقدم توكيل المعتق عنه » إنما يتجه إذا كان العتق بإذنه . 
أما إذا كان بغير إذنه » فلا يتجه » وبا لجملة » القول بتلك التقديرات فى هذا 
الموضع » لا يصح » . 


وكا نفى ابن الشاط أن يقدر الملك قبل النطق بالصيغة فقد نفى ابن 
عبدالسلام أن يكون معها فقال )٠‏ : « إذا قال لغيره:أعتق عبدك عني بجاناً أو 
بعوض ساه » فاعتقه عنه . فانه بملکه قبیل عتقه . ثم يعتق بعد ذلك . وغلط 
من قال : يقع العتق والملك معأ . لأنه جمع بين النفي والاثبات . فإن الملك 
اختصاص ٠‏ والعتق قاطع لكل اختصاص » . 


ومن أمثلة هذا القسم أيضاً » العتق والوطء فى زمن الخيار » إذا كان الخيار 
للمشتري » فإن الملك ينتقل إليه حينئذ بسبب عتقه أو وطئه الأمة التزاما » لأن 
املك في زمن الخيار للبائع - عند بعض العلهاء » بل قال القرافي : هو الأصح 


والشاط اسم لجدي وكان طوالا فجرى عليه هذا الاسم › ولد في سبتة سنة ٠٤١‏ ه أقرأ عمره 
مدينة سبتة الأصول والفرائض » كان فقيها أصوليا لغويا أديبا له نظر في العقليات ‏ له 
تأليف » منها أنوار البروق فى تعقب مسائل القواعد والفروق » وغنية الرائض في علم 
الفرانض . توفي بسبتة سنة ۷۲۳ ه .( نیل الابتهاج بتطریزالدیباج ص ۲۲۵ - ۲۲۱ ) . 
(ه) آدرارالشروق ۳ / ۲۲۰-۲۱۹ . 
(7) قواعد الأحکام ۲ / ۸۲ . 
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والأشهر - حتى ينتقل بالتصر يح من المشترې بنحو قوله : قبلت » أو اخترت 
الإمضاء ‏ ما يقتضي الملك مطابقة ‏ أو يعتق . أو يطأ . أو نحو ذلك . ما 
يقتضي الملك التزاماً ر ۷) . 


وقد اختلف العلماء في وقت وقوع المسبب وهو الملك وني هذا المثال الذى 
معنا . فقال جماعة من العلهاء : يقدر ثبوت المسبب » وهو الملك قبل العتق › 
حتى يقع العتق عن الغير وهو في ملكه (۸) . 
٩ (‏ ) 
وقال بعض الشافعية :يثبت المسبب › وهو الملك مع سببه وهو العتق 
« لأن التققدم على خلاف الأصل » والضر ورة دعت لوقوع العتق فى تلك 
الحالة » والمقارنة تكفي فى دفع تلك الضرورة »)٠٠(‏ . 


وقد انتقد القرافي هذا القول » إذ أنه جمع بين النقيضين : إذ الملك يقتضي 
ثبوت الشي“ لمالكه» والعتق يقتضي إزالة هذا الملك. وذا قال القرافي فما ذهب 
إليه بعض الشافعية هنا )١١(‏ : « وهذا المذهب غير متجهء لأن العتق . مضاد 
للملك. واجاع الضدين حال » . 


العلهاء ‏ وبعض الشافعية » وأن يدفع ما قد يرد على المذهبين » من نحو تقدم 


(۷) القراني : الفروق ۳ / ۲۲۰ . محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ۳ / ٠٠٠‏ . 

(۸) الفروق ۳ / ۲۲۰ . تهذیب الفروق ۳ / ۲۴۵ .ابن عبد السلام : قواعد الأحکام ۲ / ۸۲ . 
)٩(‏ الفروق ۳ / ۲۲۰ - ۲۲۱ » تهذیب الفروق ۳ / ۲۴۵ . 

(۰) الفروق ۳ / ۲۲۱ . 

. ۲۲۱ / ۳ الفروق‎ )۱١( 
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المسبب على سببه على تقدير ثبوت الملك قبل العتق » كا هو مذهب جماعه من 
العلهاء ‏ ومن نحو الجمع بين النقيضين : العتق والملك › على تقدير ثبوت الملك 
مع العتق » أراد ما ذكرنا من الأمرين » فاستظهر أن الحلاف لفظي › لا 
حقيقي › وذلك باختلاف المراد بالعتق عل كل واحد من المذهبين . 


فالمراد بالعتق على مذهب من يقدر ثبوت الملك قبل العتق » دخول الحرية 
املك . 


والمراد بالعتق على مذهب بعض الشافعية القائلين بأنه يثبت الملك مع 
العتتق نفس إنشاء صيغة العتق » لا دخول الحرية في الرقيق » إذ أن دخول 
الحرية في الرقيق مناقضة للملك . فإن الملك يقتضي ثبوت الشيٴ - كالعبد 
مثلا ‏ لمالكه » ودخول الحرية يقتضي إزالة هذا املك » وإجتاع النقيضين 
تحال . 


يقول تحمد علي بن حسين في هذا ٠١‏ : « . . .وفي كون الملك في هذا يقدر 
ثبوته قبل العتق » حتى يقع العتق عن الغير وهو في ملكه أو يثبت معه . لأن 
التقدم على خلاف الأصل . خلاف بين جماعة من العلهاء وبعض الشافعية › 
والظاهر أنه لفظي لا حقيقي . وذلك لأنه يتعين أن يكون المراد بالعتق على 
الأول دخول الحرية فى الرقيتق » لا إنشاء الصيغة › لأن إنشاء الصيغة بعينه › 
هو المستلزم لإمضاء البيع الذي به يحصل الملك ‏ إذ لم يصدر من المشتري غير 
ذلك » فالملك لا بحصل قبل ذلك أصلاً ‏ لأنه لا موجب لحصوله › وأن يكون 
المراد على الثاني نفس إنشاء الصيغة › لا دخول الحرية في الرقيق لأنه مضاد 
للملك . واجتاع الضدين تحال » فعليك بتامل المنصف .» . 


(۱۲) تهذیب الفروق ۳ / ۲٠١‏ . 


A 


الخ السابع عش 
تَقسِيم السَبّب مِن حَيْث اقتضًاؤه الثبوت والابطال 


ينقسم ت الشرعي من حيث اقتضاؤه الثبوت والابطال › إلى قسمين 


القسم الأول . : ما يقتضي ثبوتا > كالبيع » والبة › والصدقة( ١‏ . فإن هذه 
فاا اق ات د 


القسم الاني : ما تتفي إيطالً سيب سيب خر . كفوات المبيع بالتلف مشلا 
قبل القبض . يقتضي إبطال القبض الذي هو مسبب السبب السابق وهو البيع › 
وکالطلاق > يقتضي إبطال العصمة التي هي مسبب السبب السابق وهو 
النكاح » وكالعتاق يقتضي إبطال الملك المترتب في الرقيق على سببه من شراء أو 
إرث او غيرهم|( ۲ ) . 


بقي نقطة يتناوها الباحثون عرضاً » وهي أن فوات المبيع بالتلف مثلاً قبل 
القبض : هل یوجب الفسخ أو لا( ۲) فمنهم من قال : يوجبه > وشولاء اختلفوا 


(۱( ينظر القراني : الفروق ۳ / ۳۲۱ . محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۳ / ٠٠۵‏ . 

(۲( ينظر القرافي : الفروق ۳ / ۳۲۱ » محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۳ / .٠٠۵‏ 

(۳( ينظر القراني : الفروق ۳ / ۲۲۱ - ۲۲۲ » محمد علي بن حسين : تهذیب الفروق ۳ / ٠۳۵‏ . 
Sia‏ 
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فمنهم من قال : يقتضيه معه ‏ وزعم القراني أنه هو الأصح › وذلك لأن 
الأصل عدم التقدم على السبب(؛) . 


ومنهم من قال: إن هذا الفوات يقتضي الفسخ قبلهء لأن الانقلاب والفسخ 
يقتضي تحقق ما بحكم عليه بذلك» وعلى هذا فانقلاب المحل للك البائع» وقبوله 
للفسخ› يقتضي ققه بوجوده (6) . 


ومن العلهاء من قال : إن فوات المبيع بالتلف مثلاً قبل القبض . لا يوجب 
الفسخ قبلهر ١‏ . فإنه لا حاجة إلى تقدير الانفساخ في المبيع قبل تلفه « لأن 
انقلاب المبيع إلى ملك البائع لا حاجة إليه » لأن الداعي إلى ادعاء الحاجة إلى 
انقلابه إلى ملکه نا هو کون ضانه منه ‏ وکون ضړانه منه لا یستلزم کونه 
على ملكه . للزوم الضان بدون الملك كا في المتعدي › وإنما كان ضانه من 
البائع وإن لم يكن على ملكه ‏ لأنه بقي عليه فيه حق التوفية (۷) » . 


وسيأتي هذه النقطة العرضية » مزيد بحث في ثنايا بحث تقسيم 


. ۲۲۲-۲۲۱ / ۳ الفروق‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر القراني : الفروق ۳ / ۲۲۲ »محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۳ / ۲۲۵ »ابن عبد 
السلام : قواعد الأحکام ۲ / ۸١‏ . جال الدين محمود : سبب الالتزام وشرعيته في الفقه 
الإسلامي ص ٠۲۷‏ . 

› ۲۳۱۰ ۲۲۵ / ۲ ینظر القرانی : الفروق ۳ / ۲۲۱ » محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق‎ (٦( 
. ۲۲۳ / ۳ ابن الشاط : أدرار الشروق‎ 

(۷) ابن الشاط : أدرار الشر وق ۳ / ۲۲۳ . وقد نقله عنه محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق 
1/۳ . 
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يقسم القرافي السبب الشرعي » من حيث زمن ثبوت المسبب إلى ما يتقدم 
مسببه عليه › وإلی ما لا یتقدم مسببه عليه )١(‏ . 


ويتابعه في هذا المعنى محمد على بن حسين ( ٠‏ » وجمال الدين محمودر٣)‏ › 
کہا ذکره العز أبن عبدالسلام )٤(‏ . 


وهؤلاء وإن لم يصرحوا بهذا التقسيم ما عدا محمد على بن حسين » إلا أنه 
هو مال ما ذکروه من أقسام . 


فمحمد علي بن حسين الذي كانت عبارته صريحة في التقسيم كا ذكرناء 
يقول )٠(:‏ « الفرق بين قاعدة ما يتقدم مسببه عليه من الأسباب الشرعية 
وبين قاعدة ما لا يتقدم عليه مسببه ‏ وهو مبني على ما للأصل من وقوع ما 
يتقدم مسببه عليه من الأسباب الشرعية ... وما لا يتقدم عليه مسببه من 
الأسباب الشرعية » . 


. ۲۲۲ / ۳ الفروق‎ )١( 

(۲) تھهذیب الفروق ۳ / ۲٣١‏ ۔ ۲۳٣‏ . 

)۳( سبب الالتزام وشرعیته في الفقه الإسلامي ص ٠۲۷‏ . 
)٤(‏ قواعد الأحکام ۲ / ۸۱ . 

. ۲۳٣ ۔‎ ٣٣١ / ٣ تھذیب الفروق‎ )٥( 
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أما الباقون فقد كانت عباراتهم كا يأتي : 


أما القرافي فيقول )١(‏ : « الفرق بين قاعدة ما يتقدم مسببه عليه من 
الأسباب الشرعية وبين قاعدة ما لا يتقدم عليه مسببه : اعلم أن أزمنة ثبوت 
الأحكام أربعة أقسام : ما يتقدم اوقا اخ ما يقارن وما عختلف فيه » . 

وأما ابن عبدالسلام فيقول( ۷) » « قاعدة في بيان الوقت الذي يثبت فيه 
أحكام الأسباب من المعاملات : للأسباب مع أحكامها أحوال : 


أحدها : ما تقترن أحكامه بأسبابه » كالأفعال . 
الثانية : ما يتقدم أحكامه على أسبابه . 

الثالفة : ما اختلف فى وقت ترتيب أحكامه على أسبابه » وهو منقسم إلى ما 
يتعجل أحکامه وإلى ما يتأخر عنه بعض أحكامه » . 


وأما جمال الدين تحمود فيقول (١‏ ۸) « أما اقتران السبب بالمسبب في الزمان » 
فإن أزمنة ثبوت الأحكام أربعة : فمن الأسباب ما يتقدم مسببه عليه › ومنها 
ما یتأخر عنه » ومنها ما یقارنه » والرابع ما فيه خلاف » . 


وأنت إذا نظرت إلى ما ذكروه » وجدته يعود إلى ما ذكرناه ‏ من تقسيمه إلى 
ما یتقدم مسببه عليه » وإلى ما لا يتقدم مسببه عليه » إذ أن ما لا يتقدم مسببه 
عليه » ينتظم المقارن » والمتأخر » وما فيه خلاف » كما سنرى . 


. ۲۲۲/۳ الفروق‎ )٦( 
. ۸١ / ۲ قواعد الأحکام‎ )۷( 
. ۱۲۷ سبب الالتزام وشرعیته في الفقه الاسلامي ص‎ )۸( 
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القسم الأول مع التمثيل : 


فأما القسم الأول » فهو كما قلنا ‏ ما يتقدم مسببه عليه )١(‏ »» وله 
أمغلة : 

منها : تلف المبيع قبل القبض بناء على القول بأنه يوجب الفسخ قبله ‏ 
فإنك تقدر الانفساخ في المبيع قبل تلفه ‏ ليكون المحل قابلا للانفساخ › لأن 
المعدوم الصرف لا يقبل انقلابه لملك البائع )٠١(‏ . 


فالمسبب › وهو الانفساخ » تقدم على السبب » وهو التلف . 
وقد ذكر ابن عبدالسلام هذا المثال ف عبارة واضحة فقال ١١‏ ) « إذا تلف 
المبيع قبل القبض » فإن البيع ينفسخ بالتلف قبيل التلف » لتعذر اقترانه به 
ووقوعه بعده » لأن الانفساخ انقلاب الملكين إلى باذليهما : ولا يتصور انقلاب 
الملكين بعد تلف المبيع » لأنه ( بالتلف انعدم ف ) خرج عن أن يكون عملوكا » 
فيتعين انقلابه إلى ملك البائع قبيل تلفه وكذلك )٠١(‏ تجب مؤونة تجهيزه 
وتکفینه على بائعه » . 
ومن الأمثلة : القتل الخطاً بالنسبة لوجوب الدية - بناء على رأي من قال 
(۹) ينظر المصادر السابقة . ) 
(۱۰) ینظرالقرانی : الفروق ۳ / ۲۲۲ - ۲۲۳ . حمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۲ / ۲۳۵ ۔ 
٩‏ . جمال الدين محمود : سبب الالتزام وشرعيته في الفقه الإسلامي ص ٠١١۷‏ . 
(۱۱) قواعد الأحکام ۲ / ۸١‏ . 
)۱١(‏ هكذا في النسخة التي بين يدي » وكذلك في النسحة الأخرى » مطبعة دار الشرق بالقاهرة 
۸ هه ص ۹1( وكذلك ) ولعل الأولى . التعبير ب( ولذلك  )‏ بدلا عنها . لأنه تعليل 


أو تفريع على انقلابه إلى ملك البائع » لأنه لاجب على البائع تكفينه ‏ إلا اذا مات وهو في 
ملکه . 
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م )٠١(‏ السبب عند الأصوليين جا 


بأنها موروثة - لا لوجوب الكفارة » بناء على أن الدية إنغا تجب بالزهوق › لا 
بإنفاذ المقاتل » وأن الزهوق سبب استحقاقها من جهة كونها موروثة » والإرث 
إنما يكون فما تقدم فيه ملك الميت » فتدعو الضر ورة إلى أن يقدر تقدير ملكه ها 
في حالة تقبل الملك . وهي حالة حياته › لأن الميت لا يقبله ‏ ولا ضرورة تدعو 
لتقديم لزوم الكفارة على القتل الخطأً ٠١‏ . 


فالمسبب » وهو وجوب الدية » تقدم على السبب » وهو القتل الخطأً . 
وقد ذكر القرافي وابن عبدالسلام هذا المثال مبينين فيه المسببين : وجوب 
الدية ‏ ووجوب الكفارة » وزمن كل واحد منها مع التعليل . ٠‏ 


فقال القرافى ٠١‏ : « .... وكمشل قتل الخطأً » فإن له حكمين : أحدها : 
يتقدم عليه » وهو وجوب الدية » فإنها إنهما تجب بالزهوق ‏ لأنه سبب 
استحقاقها » من جهة أنها موروثة والإرث إنغا يكون فيا تقدم فيه ملك الميت › 
فيجب أن يقدر ملكه ها حالة حياته ني حالة تقبل الملك . لأن الميت لا يقبله . 


وثانيهما : يقترن به » وهو وجوب الكفارة » فإنه لا ضرورة لتقديها على 
القتل كا تقدم في الدية » . ۱ 


وقال ابن عبدالسلام ٠٠١‏ : « قتل الخطأ » وله حكان : أحدها : ما 
يقترن به » وهو وجوب الكفارة . 


(۱۳) ینظر القرافي : الفروق ۳ / ۲۲۳ . حمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۳ / ۲۳۱ : ابن عبد 
السلام : قواعد الأحکام ۲ /۸۱- ۸۲ . 

. ۲۲۳ / ۳ الفروق‎ )١٤( 

. ۸۲ ۸۱ / ۲ قواعد الأحکام‎ )٠٥( 
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الثاني : ما يتقدم عليه » وهو وجوب الدية » لتكون موروثة عنه على فرائض 
الله تعالی » فتقض منها ديونه ‏ وتنفذ وصاياه » لأنه أحق ببدل نفسه من 
ورثته » فإن الأبدال في الشرع حقوق لمن يختص بالمبدل » وهو أخص بنفسة 
من ورثته » ويدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الضَحَاك 
ابن قيس أن يورت امرأة شيم الضبابي )٠٦(‏ من دِيَةَ رَوجها ( ٠۷‏ ولأنہا 
تورث على فرائض الله تعالى » ويدخل فيه الحجبان اللذان ها من خصائص 
الميراث . ولا يقدر مشثل ذلك في الكفارة ء إذ لا حاجة إلى خالفة الأصول بغير 


سیب ) . 


ومن الأمثلة : عتق غير الشخص عبده عن هذا الشخص « فا إذا قال 
لغبره : أعتق عبدك عني جانا أو بعوض سباه فاعتقه عنه » فانه یملکه قبیل 
عتقه » ثم يعتق بعد ذلك (۱۸ )ي . | 


فالمسبب وهو ملك الآمر غيره للعبد » تقدم على السبب وهو العتق  .‏ 
وقد قال بعض العلماء في هذا . إن العتق يقع هو والملك معا » وهذا غلط 
منهم : إذ أن وقوع العتق والملك معا جمع بين النفي والاإثبات ٠‏ فإن الملك 
اختصاص ٠‏ والعتق قاطع لكل اختصاص . والنفي والإثبات لا 
عجتمعان( ۱۹ ) . 


)٠١(‏ أشيم الضبابي » قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسلا » وقد أخرج أبو يعلى من. 
طريق مالك عن الزهري عن أنس قال : قتل أشيم خطأ ( الإصابة ٥۷ / ١‏ ) . 

(۱۷) الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه » عن سعيد بن المسيب عن عمر› ورواه 
مالك من رواية ابن شهاب عن عمر . ( جامع الترمذي الذي معه تحفة الأعوذي ٩‏ / ۲۹۲ : 
تختصر سنن أبي داود للمنذري ۱۹١ - ۱۹۰ / ٤‏ . منتقى الأخبار ۸٤ / ٠‏ ) . 

(۱۸) ابن عبد السلام : قواعد الأحکام ۲ / ۸۲ . 

. المصدر نفسه‎ )۱١( 
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ومن الأمثلة ‏ ما ذكره ابن عبدالسلام )٠١ ١‏ : فا « إذا حكمنا بزوال ملك 
البائع في مدة الخيار » فأعتق العبد المبيع » فإنه يلكه بالاعتاق ملكا متقدما 
على الاإعتاق . كي لا يقع الإعتاق في غير ملك المعتق » ولو أجاز البائع فأعتق 
المشتري > وقلنا ببقاء ملك البائع کان إعتاقه كإعتاق البائع فما ذكرناه .»)٠١(‏ 


فالمسبب » وهو ملك المعتق العبد ‏ للعبد ا ا و 
الاعتاق . 


ومن الأمثلة. ما إذا أسقط الخيار قبل التبايع» على رأي من أجازه فعلى 
ذلك يكون المسبب وهو الإسقاط تقدم على السبب وهو البيع )۲١(‏ › فإن ثبوت 
ا لخيار حكم مسبب عن البيع فإسقاطه مترتب على ثبوته الذي لا يتم إلا بالبيعء 
وبهذا يكون الاإسقاط من مسببات البيع» وقد تقدم على سببه . 


ومن الأمثلة » ما إذا أسقط الشفعة قبل البيع » على رأي من قال 
بسقوطها ‏ فعلى ذلك يكون المسبب وهو الإسقاط » تقدم على السبب وهوالبيع 
فإن ثبوت الشغعة حكم مسبب عن البيع » فإسقاطها مترتب على ثبوتها 
الذي لا يتم إلا بالبيع » وبهذا يكون إسقاط الشفعة من مسببات البيع » وقد 
تقدم على سببه . ا 


)۲١(‏ لو كان ترتيب العبارة هكذا « ولو قلنا ببقاء ملك البائع ٠‏ وأجاز البائع . فأعتق المشتري » كان 
إعتاقه كإعتاق البائع فما ذكرناه » لوكان ترتيبها هكذا la i‏ المعنی بها أكثر من اتضاحه 
بما عبر به . 

(۲۲) ينظر ابن القيم : بدائع الفوائد ٤ / ١‏ . 

(۲۳) ينظر ابن القيم : بدائع الفوائد ٤ / ١‏ » ابن رجب القواعد في الفقه الإسلامي ص ٦‏ . 
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وأما القسم الثاني من تقسيم السبب الشرعي من حيث زمن ثبوت 
المسبب › فهو ما لا يتقدم مسببه عليه( ٠١‏ ) . 


وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما يقارنه مسببه » وهو ما كان سببا فعليا تاما ( ٠١‏ ) . وذلك 
كالأسباب في حيازة المباح ‏ كالحشيش . والحطب » والمعادن » والمياه » فإن 
السبب في حيازة ذلك › هو الاستيلاء عليه » وكالصيد ‏ فإن السبب في حيازته › 
هو الأخذ بالأيدي أو بالشباك أو الإثبات ٠١‏ بالرمي بالسهام . أو بالطعن 
بالرماح ( ۲۷ ) وكالسلب في الجهاد سواء قلنا : إنه يسوغ بإذن الامام › كما هو 
رأي المالكية . أم قلنا إنه يسوغ مطلقا ‏ كا هو رأي الشافعية ( ٠١‏ »ءفإن 
السبب في حيازته ‏ هو قتل الكفار )٠١(‏ . 


وهذه الأسباب كلها أسباب فعلية تامة . 


ومن الأسباب الفعلية شرب الخمر والزنى وقطع الطريق والسرقة » 
للحدودر ٠١‏ ) الخاصة بكل فعل حرم منها . ) 


. ۲۳۹ / ۳ محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق‎ )۲٤( 

)۲٠(‏ ینظر القراني : الفروق ۳ / ۲۲۲ . محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۳ / ۲۳١‏ العز ابن 
عبد السلام : قواعد الأحکام ۲ / ۸١‏ . جال الدين حمود : سبب الالتزام وشرعيته في الفقه 
الإسلامي ص )١١( . ٠۲۷‏ الإثبات » هو الجراحة التي لايقوم معها المجروح . 

(۲۷) المصادر السابقة . (۲۸) الفروق ۳ / ۲۲۲ . تهذیب الفروق ۳ / ۲۳۹ . 

(۲۹) القراني . الفروق ۳ / ۲۲۲ . محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۳ / ۲۳۱ » ابن عبد 
السلام : قواعد الأحکام ۲ / ۸١‏ جمال الدين محمود : سبب الالتزام ص ٠۲١‏ . 

(۳۰( المصادر أنفسها . ) 
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ومن الأسباب الفعلية . ما يعلق عليه طلاق أو إعتاق . كالأكل والشرب 
ودخول الدار » فان مسببه يقترن به )٩۱(‏ . 


وهذا يقول محمد علي بن حسين )٠۲١(‏ : « ... وكالتعاليق اللغوية › فإنها 
كلها أسباب شرعية . فإذا علق على شرط الطلاق أو غيره » قارن لزوم ا لمعلق 
وقوع ذلك الشرط المعلق عليه » . 
(YT) ٍ‏ 
القسم الثاني ا ا 
وذلك كبيع الخيار » يتأخر فيه نقل الملك عن العقد إلى الإمضاء على 
الصحيح . لأن البيع إنما ثبت من أحد الطرفين دون الآخر » فهو عقد غير تام » 
فتأخر مسببه إلى تمامه » وكالطلاق الرجعي مع البينونة » فإنها تتأخر إلى خروج 
DA O i e‏ 
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هذا ما ذكره القراني من الأمثلة وتابعه فى ذلك من بعده كمحمد علي بن 
حسين » وجمال الدين حمود . 


ولكن أبا القاسم قاسم بن عبدالله المعروف بابن الشاط » نفى أن تكون 
هذه الأمثلة صحيحة لما يتأخر فيه المسبب عن سببه » مستندا إلى أن هذه 


(۳۱) ابن عبد السلام . قواعد الأحکام ۲ / ۸١‏ . 

(۳۲) تهذیب الفروق ۳ / ۲۳١‏ . 

(۳۳) ينظر القرافی : الفروق ۳ / ۲۲٤١‏ محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۳ / ۲۳٢‏ ؛ جمال 
الدين محمود : سبب الالتزام وشرعيته في الفقه 

. المصادر أنفسها‎ )۳١( 


ت 


الأسباب لم تتم بعد » فلم تترتب عليها مسبباتها » فلها تمت واستوفت 
شر وطها » ترتبت عليها مسبباتها . وهذا يقو ل( ۲۵ ) : « قلت : جميع ما ذكره 
اسباب لم تتم » فلم تترتب عليها مسبباتها حتى تمت واستوفت شر وطها . فلم 
يات بثال صحيح .)ا یتأخر عن سببه » . 


القسم الثالث : ما اختلف فى وقت وة هل يقع مع أخر حرف منهء 
لقسم ال دو وی م فل ن ع ار 

او عقیب اخر حرف منه »> وهو الأسباب القولية ( ۳١‏ ) › وذلك کالعتق والبيع ‘ 
والإبراء » وتحريم الوط ء بالطلاق ثلاثاً وتنصيص العدد فى الطلاق (۷٠»ء‏ 
وكالأمر والنهي والشهادات( ۲۸ . 


فهل تقع مسبباتها مع أخر حرف منها ‏ أو عقيب آخر حرف منها ؟ خلاف 
وذهب إلى الأول الشيخ أبو الحسن الأشعري )٠١(‏ « فإنه كان من الفقهاء 


(۵) ادرار الشروق ۳ / ۲۲٤‏ . 

)۳١(‏ ینظر القرانی : الفروق ۳ / ۲۲١‏ . محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ۳ / ۲۳١‏ .العزابن 
عبد السلام : قواعد الحکام ۲ / ۸۱ ۸۲١‏ . جمال الدين محمود : سبب الالتزام ص ٠۲١۷‏ . 

(۳۷) جعل القرانی ۳ / ۲۲١‏ تحريم الوط » وتنصيص العدد ‏ من الأسباب التي تقارنها مسبباتها › 
وهو خطأ . إذ أن الأسباب التي تقارنها مسبباتها . هي الأسباب الفعلية التامة ‏ كما تقدم › 
ولذا فان محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۳ / ۲۳١‏ قد أحسن صنعا حين وضعهما في 
قسم مااختلف فى وقت وقوع مسببه » إذ أنهها سببان قوليان . 

(۳۸) ینظر الفروق ۳ / ۲۲٤١‏ › تهذیب الفروق ۳ / ۲۳٢‏ » سبب الالتزام ص ٠۲۷‏ . 

(۴۹) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر » واسمه إسحاق » بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن 
موسی بن بلال ابن ابي بردة ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي موس عبدالله 

ابن قيس » الشيخ أبو الحسن الأشعرى » مؤسس مذهب الأشاعرة » ولد في البصرة سنة ٠٠١‏ 

ه . وكان اولا قد اخذ عن أبى على الجبائني ‏ وتبعه في الاعتزال › ويقال : اقام على 
الأعتزال أربعين سثة » حى ضار للمعتزلة إماماء... ثم غاب عن الناس في بيته خسة عشر 
يوما » ثم خرج إلى الجامع » وصعد المنبر » وقال : معاشر الناس : إنغا تغيبت عنكم هذه 
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الجلة » كما كان شيخ المتكلمين ( ٠؛)‏ وذهب إلى الثاني جماعة من الفقهاء ( ٤١‏ ) . 


وقد علق أبو القاسم قاسم بن عبدالله المعروف بابن الشاط على هذا الخلاف 
فقال١‏ ١؛‏ ) « قلت : الأمر فى ذلك الخلاف قريب » ولا أراه يئول إلى طائل » . 


وما ينبغي العلم به أن هذا الخلاف في وقوع مسببات الأسباب مع اخر 


حرف منهاءأو عقيب آخر حرف منها » هو نفس الخلاف الجاري بين أبي إسحاق 
الإسفرائيني (١؛)‏ » وغيره من الفقهاء » من وقوع مسببات الأسباب الشرعية 


(£) 


المدة » لأنى نظرت فتكافأت عندي الأدلة » ولم يترجح عندي شيء على شيء » فاستهديت 
الله تعالى » فهداني إلى اعتقاد ماأودعته في كتبي هذه وانخلعت من جميع ماكنت أعتقد › 
کا انخلعت من ثوبي هذا › وانخلع من ثوب کان عليه » ورمی به . 

بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب » منها إمامة الصديق » ومقالات الإسلاميين › والابانة 
عن أصول الديانة . توفي ببغداد سنة ۳۲۶١‏ ه . ( وفيات الأعيان ۲ / ٤٤١‏ . طبقات 
الشافعية ۳ / ۳٤۷‏ ومابعدها » الأعلام ۵ / 1۹ ) . 
القرانی : الفروق ۳ / ۲۲١‏ . محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ۳ / ۲۳١‏ . 
اقرا + الفروق ۲۲٤/۳‏ + محمد على بن حسين ٠‏ تهذيب الفروق ۴ / ۲۴١‏ جمال الدين 
تحمود : سبب الالتزام ص ۱۲۷ . 
أدرار الشر وق ۳ / ۲۲١‏ . وانظر هذا النص منقولا عنه فى محمد علي بن حسين : تهذيب 


الفروق ۳ / ۲۳۱ » جمال الدین حمود : سبب الالتزام ص ۱۲۷ - ٠۲۸‏ . 


(EY) 


هو الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايينى الملقب بركن 
الدين » الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي › نشا فى إسفرايين » ثم خرج إلى نيسابور » وبنيت 
له فيها مدرسة عظيمة ‏ فدرس فيها » ذكره الحاكم أبو عبدالله » وقال : أخذ عنه الكلام 
والأصول عامة شيوخ نيسابور » وأقر له بالعلم أهل العراق وخراسان . له التصانيف 
الجليلة » منها كتابه الكبير الذي ساه ‏ جامع الحلى فى أصول الدين والرد على الملحدين . 
توفي في نيسابور سنة ٤۱۸‏ هه » ثم نقلوه إلى إسفرايين ‏ ودفن في مشهده . ( وفيات الأعيان 
۹-۱ الأعلام 0۹/۱ ). 
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مع أخر حرف منها eT‏ للاستات الترعة بالعقلبة » وا ابي 
إاسحاق ٤‏ ۳ وقوعها عفیب اخر حرف منهھاء لان السبت غا یتحققی عاد 
وستیاتی بحثه مستوف فى أواخر هذا المبحث» كا اتن إشارة إليه فى الفرق 
بين السبب الشرعي والعقلى . 


وما ينبغي العلم به أيضا » أن ابن عبدالسلام قسم هذا القسم الثالث » إلى 
قسمين : ما يستقل به المتكلم » وما لا يتم إلا بالجواب » وعرض أمثلة 
لقسمین » وذکر أن اځلافی يبري في القسمین کليهیا ؛ وهذه ار 
مااختلف في وقت ترتيب أحكامه على أسبابه » فهو الأسباب القولية . 
منقسم إلى ما يستقل به المعكلم ‏ وإلى ما لا يتم إلا بالجواب . 


فأما ما يستقل به المتكلم فكالابراء » وطلاق الشلاث قبل الدخول » 
والعتاق والرجعة.والأصح أن أحكام هذه الألفاظ » تقترن بأخر حرف من 
حروفها » فتقترن الحرية بالراء من قوله : أنت حر » والطلاق بالقاف من و : 
أنت طالق » والاإبراء باميم من قوله : أبرأتك من درهم » ولو قال خصمه : أبرئني 
من درهم > فقال أبرأتك اقترنت البراءة بالكاف من قوله : أبرأتك › i‏ 
الرجعة ‏ تعود أحكام النكاح مع آخر حرف من حروفها » وهذا اختيار الأشعرى 
والحذاق من أصحاب الشافعي . وهذا مطرد فى جميع الألفاظ » كالأمر والنهي 
وغيرهما ‏ فإذا قال : اقعد كان أمرا مع الدال من قوله : اقعد » وإذا قال : لا 
تقعد » كان نهيا مع الدال من قوله : لا تقعد » وكذلك الأقارير والشهادات 
وأحكام الحكام . 


. ۴۳۵ / ۳ انظر القرافی : الفروق ۳ / ۲۱۸ - ۲۱۹ »محمد على بن حسین : تهذیب الفروق‎ )٤٤( 
) i 
. ۸۳ ۸۲ / ۲ قواعد الأحکام‎ )٤٥( 
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وقال بعض أصحاب الشافعي : لا تقترن هذه بشي من هذه الألفاظ › بل 
تقع عقيبها من غير تخلل زمان . 


ويدل على الاقتران » أن من سمع حرفا من آخر حروف الكلمة » فإنه بحكم 
على مطلقها بموجبها عند اخر حرف من حروفها . 


وأما ما يفتقر إلى الجواب » فكالمعاوضات وغيرها من المحاورات . 

والأصح » اقتران أحكامها بأخر حرف من حروفها . 

فإذا قال : بعتك هذه الدار بألف » اقترنت صحة البيع بالتاء من قوله : 
قبلت » على الأصح » ولو قال : بعنيها بالف . فقال : بعتك . انعقد البيع مع 
الكاف على الأصح . وكذلك لو قال : زوجتك ابنتي » فقال:قبلت » انعقد 
النكاح مع التاء من قوله : قبلت إن قلناءلا يفتقر إلى أن يقول : قبلت نكاحها » 
- و إن قلنا : يفتقر إلى ذلك » انعقد مع الألف من نكاحها » ولو قال لزوجته : 
انت طالق إن شئت ‏ فقالت : شئت » وقع الطلاق مع التاء من قوها : شئت › 
ولو قال : أجرتك داري بدرهم » فقال : قبلت . انعقدت الإجارة مع (التاء من 
قوله : قبلت » ولو قال ؛ اجرتني دارك بدرهم » فقال : اجرتك » انعقدت الاإٍجارة 


( مع الكاف من ) قوله : اجرتك » . 


هذا ما ذكره ابن عبدالسلام فى القسم الثالث وهو المختلف في وقت وقوع 
مسببه . ومنه یظهر خالفته للقرافی ومن تابعه في كونه قسمه إلى هذين 
القسمين » وهملم يفعلوا هذا الفعل . 
العزابن عبدالسلام لم يذكر قسم ما يتاخر عنه مسببه إلى تمامه : 
هذا وما هو جدير بالذكر أن العز ابن عبدالسلام » لم يذكر القسم الثاني 


“Af - 


من أقسام ما لا یتقدم مسببه عليه » وهو ما يتأخر عنه مسببه إلى تمامه » ولكنه 
ذکر بدلا عنه قسما لم یذکره غیره . وهو ما یتعجل أحکامه ویتأخر عنه بعض 
أحکامه ( ٤٠‏ ) »وذکر فيه الأمثلة التي سقناها فى ذلك القسم » وزاد عليها 
غيرها » ولکنه لم يتبع فى عرضها هنا » ما عرضناها به هناك › من الاقتصار على 
ذكر مسبباتها المتأخرة » بل ذكر ما ها من مسببات متعجلة » وما ها من مسببات 
متأخرة » لتكون بذلك متفقة مع مقتضى عنوان هذا القسم الذي ذكره » وهو ما 
يتعجل أحكامه ويتأخر عنه بعض أحكامه . فقال )٤۷(‏ :« وأما ما يتعجل 
أحكامه ويتأخر عنه بعض أحكامه فله أمثلة : 


أحدها البيع » ويقترن الانعقاد والصحة بأخر حروفه على الأصح » ويتراخى 
لزومه زى الاجازة والافتراق وانقضاء خيار الشرط ( ٤۸‏ ۰ وف اقتران املك به 
أقوال : 

أحدها: يقترن به » والثاني : يتراخى إلى لزومه . والثالث : أن اقترانه به 
موقوف » فإن أجيز العقد تبينا اقترانه ‏ وإن فسخ أو انفسخ » تبينا أنه لم 
يقترن . ) 

المثال الثاني : عقد البة » ويقترن صحتها وانعقادها بأخر حروفها على الأصح › 
ويتراخى لزومها إلى قبضها . 

المثال الثالث : الرهن » ويقترن انعقاده باخر حروفه على الأصح » ويتراخضى 
لزومه على( ٠۹‏ ) إقباضه . 


٤٦( 
L۸) 
٤۹( 


قواعد الحکام ۲ / ۸۱ )٤۷( . ۸۳ ١‏ قواعد الأحکام ۲ / ۸۳ . 

مراده : إلى الإجازة » أو الافتراق » أو انقضاء مدة خيار الشرط . 

هکذا وردت بالنسخة التي بيدي . وكذلك بالنسخة التي طبعتها دار الشرق بالقاهرة عام 
۸ ه ٠‏ وراجعها وعلق عليها عبد الرؤوف سعد ۲ / ۹۸ ولعل الصواب ( إلى ) بدل 
)ل 


کے کے ا بے 
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المثال الرابع : الطلاق الرجعي › ويقترن وقوعه » وتنقیيصه للعدد › وتحريمه 
للاستمتاع ٠١‏ ) » وقكينه للرجعة › بالقاف من قوله : طالق > ویتراخی قطعه 
النكاح إلى انقضاء العدة . 


وأما الرجعة فيقترن بها جميع أحكامها . 


وأما الوصية » فللشافعي رجه الله قول أن الملك يحصل فيها بالقبول » 
وهو على وفق ما ذكرناه » وهو بعيد . وللشافعي قولان آخران:أحدهم) : بحصل 
ا ملك بموت الموصيء فيقع بين الإيججاب والقبول. والثاني: وهو الظاهر : أن الملك 
موقوف» فإن قبل تبين أن الملك حصل بالموت بين الاعجاب والقبول» وإن رد تبين 
أن املك » لم حصل » وهذا ما خالفت فيه الوصايا سائر التصرفات . 


لمثال الخامس : قتل الخطا » يتقدم وجوب ديته ‏ ويتراخى طلب ثلثها إلى 
انقضاء السنة الأولى > والثلث الثاني إلى انقضاء السنة الثانية » والثالت إلى 
الغالثة . ) 


وكذلك الأعواض المؤجلة » يقترن وجوا بأسبابها » ويتراخى طلبها إلى 
) انقضاء أجاها » . 


ونحن إذا تأملنا فما عرضه من الأمثلة هنا » وجدنا أن بعضها يعنى بتعجل 
بعض أحکامه > تقدمه على السبب . وذلك كما في المثال ال حامس » فان وجوب 
الدية متقدم على سببه » وهو القتل خطأً . 


 مرجيال‎ » هذا رأي الشافعية وبعض العلهاء » أما الحنفية فإنهم يرون أن الطلاق الرجعي‎ )٠٠( 
. ولذلك يثبتون الرجعة إذا استمتع بها بالوطء » أو التقبيل واللمس مع الإنزال‎  عاتمتسالا‎ 
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ومن اجا هذا لا يكن إدخال هذا القسم الذي تفرد بذكره ابن عبدالسلام 
تحت قسم « ما لا يتقدم مسببه عليه » وإنما يكون قسا مستقلاً عنه » قائاً 


- ما یتقدم مسببه عليه . 

- ما لا يتقدم مسببه عليه » وينقسم إلى الأقسام الثلاثة الى ذكرنا 
سابقاً . 

- ما يتعجل بعض مسبباته » ويتأخر بعضها » والتعجل تارة يكون بتقدم 


کک الملسبب على السبب » وتارة بمقارنته له . 


هذا أمكن أن يجعل التعجل بتقدم المسبب على السبب » داخلا 
وذخا فا يتقدم مسببه عليه . والتعجل بالمقارنة في بعض الأحكام والتأخر 
في البعض الآخر ‏ داخلاً في القسم الثاني من أقسام ما لا يتقدم مسببه عليه . 

لكن لما كان الشان في التقسيم > هو البيان والاإيضاح » وكان الغرض تتبع 
ما ذكره الأصوليون لحصره فى إطار نظرية متكاملة تجمع شتات 
البحث ١‏ لذلك آترتا جل ذلك فقسا مسخقا. 


تقسيم السب الشرعي من حيث زمن ثبوت المسبب» إلى ما يتقده 
مسببه عليه وإلى مالا يتقدم »هو منهج القرافی ومن تابعه 
هذا التقسيم الذي ذكرنا للسبب » مبني على وقوع ما يتقدم مسببه عليه 
من الاأسباب الشرعية » وهو منهج القرافى ( ٠١‏ ومن تابعه ممن ذكرنا . 


. ٠۴٠۵ / ۳ محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق‎ (0١) 
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ولكن ابن الشاط » انتقد هذا المنهج» فقال )٠١(‏ : « ... إن الصحيح في 
الأسباب المطرد فيهاء أن تعقبها مسبباتها أو تقارنها ...» ) 

وهذا يشير إلى عدم جواز تقدم المسبب على سببه » وقد انعقد الاإجماع على 
ذلك » وعلى إلغاء المسبب المتقدم على سببه » إذا كان له سبب واحد » أو على 
أسبابه كلها » إذا كان له عدة أسباب ٠٣ ١‏ ) » فلو قدم صلاة الظهر على الزوال › 
أو الجلد على جميع أسبابه الغلاثة : الزنى والقذف والشرب »لم يجزذلك » وكان 
ملغی )٥٤(‏ ۰ 

وقد حكى الاجماع على عدم جواز تقده المسبب 1 ع وإلغاه المسبب 
المتقدم على سببه ابن القيم (ه٠)‏ » وابن الشاط )٠٦(‏ › والبخاري )0۷١(‏ ؛ 


والتفتازاني (6A) ١‏ « وحمد على بن حساں (604) . 


بل إن القرافي نهج فى مواضع أخرى منهج ابن الشاط وغيره من العلاء ؛ 
فصر ح بعدم جواز تقدم المسبب على سببه » وصرح بإلغاء المسبب المتقدم على 


(۵۲) أدرار الشروق ۳ / ۲۲۲ - ۲۲۳ . وقد نقله عنه محمد على بن حسين : تهذيب الفروق ۴ / 


id 
ا‎ a a (o) 


التفتازاني E n al‏ ۸۲/۱ : القواعد في 
الفقه الإسلامي ص ه . 

.۹۸ / ١ ابن القیم : بدائع الفوائد ۱ / ۳ . حمد علي بن حسين : تهذیب الفروق‎ (0٤( 

. ۳ / ١ بدائع الفوائد‎ )٥۵( 

. ۷۲/١ أدرار الشروق‎ )٥١( 

(0۷) کشف الأسرار ٤‏ / ۱۳۰۸ . 

. ٠۳۲ / ۲ التلویح‎ )0۸( 

(0۹) تهذیب الفروق ۱ / ۱۹۸ ومابعدها . 


ARE 


۹ 


سببه وعدم اعتباره » بل حكى في بعضها الإجماع على ذلك فقال فى موضم. 
« الحکم کا يجب تأخره و ی ق 
بينها فقد خالف الاإٍجماع » . 


وقال في موضع أخر ١١‏ »« إن تقدم المسبب على سببه لا يعتبر » كالصلاة 
قبل الزوال ». 


وقال في موضع ثالث٣٠)‏ : «... الحم إن کان له سبب بغير شرط › فتقده 
عليه » لا یعتبر » أو کان له سببان أو أسباب » فتقدم على جميعها » لم يعتبر » أو 
على بعضها دون بعض ٠‏ اعتبر » بناء على السبب الخاص » ولا يضر فقدان بقية 
الأسباب ‏ فإن شان السبب أن يستقل بثبوت مسببه دون غيره من الأسباب . 
مثال الأول : الزوال سبب وجوب الظهرءفإذا صليت قبل الزوال » لم تعتبر 
طهر . وتال الثاني.: اله له فلافة أسات + الزى ٠.‏ والقذف ٠:‏ والترت:: 
فمن جلد قبل ملابسة شيء من هذه الثلاثة ‏ لم يعتبر ذلك حداأ ولا زاجراً . 
فهذان قسمان » ما أعلم فيهما خلافاً » . 


ثم ذكر بعد ذلك أن الحكم اا کار لست و رطاخل 
وذکر منها ( ٦۳‏ ) « أن یتقدم على سببه وشرطه ‏ فلا يعتبر » إجماعا » ثم أوضح 
لك ایل مانن ها کا الت غا سب ورف الب هر العن: 
والشرط هو الحنث ‏ فإن قدمت عليها لم يعتبر ذلك إجاعاً ... » ( ء٠‏ ومنها 
الاخ بالففعة لشب هو بيع الريك 2 وهرط وف الأخذ ) فبك 


۱۹۷ / ۱ الفروق‎ )۳( ) . ۷۲/١ الفروق‎ )٦٠( 
٠٠۹۷/۱ الفروق‎ )٦٤( .۸۲ / ۱ الفروق‎ )٦۱١( 
. ۱۹۷۔۱۹7٩‎ / ۱ الفروق‎ )1۲( 


- ۳۹4۹ - 


الشفعة حينئذ. فإن أسقطها قبل البيع» لم يعتبر إسقاطه» لعدم اعتبارها حينئذ 
واعتبار الاسقاط فرع اعتبار المسقط ... )٠٠(‏ » . ومنها «وجوب الزكاةءله سبب 
وهو ملك النصاب» وشرط. وهو دوران الحول» فإن أخرج الزكاة قبل ملك 
اللصاب. لا تجزى“ إجماعا .... )1١(‏ » . 


الأدلة لعدم جواز وقوع المسبب قبل سببه 


ويستدل لعدم جواز وقوع المسبب قبل سببه با يأتي ٠:‏ 

الدليل الأول: لو صح وقوع المسبب بدون ل کن ا قر فرض 
كذلك . 

الدليل الثاني : لو صح وقوع المسبب بدون سببه . لكان المسبب متوقف 
الوقوع على سببه » غير متوقف الوقوع عليه معا . وذلك تحال » لما فيه من 
التناقض . 

الدليل الثالث : أن السبب من حيث هو » يقتضي أنه لا يقع المسبب إلا عند 
حضوره » فلو جاز وقوعه دونه » لكان المسبب » واقعاً » غير واقع » وذلك 


الاجابة عن الأمثلة التي ذكرها القرافي وغيره من تابعه في القول ِ 
بوقوع ما يتقدم مسببه عليه من الأسباب الشرعية 
كنا قد ذكرنا للقسم الأول ٠‏ وهو ما یتقدم مسببه عليه ) من تقسيم القرافی 
ومن تابعه » للسبب الشرعي » من حيث زمن ثبوت المسبب » ذكرنا له أمثلة › 
)٦٥(‏ الفروق ۱ / ۰.۱۹۷ )1٦(‏ الفروق ۱ / ۱۹۸-۱۹۷ . 


0 


- وقد تبين لنا فى نهاية هذا التقسيم » عدم صحة القول بتقدم المسبب على سببه » 
وبهذا نكون في حاجة إلى الإجابة عا ذكره القرافى ومن تابعه » من الأمثلة لا 
يتقدم مسببه عليه » وها نحن أولاء » نجيب عنها مثالاً مثالاً فيا يأتي : 


اما المغال الأول : وهو تلف المبيع قبل القبض › فإنه لا حاجة إلى تقدير 
الانفساخ في المبيع قبل تلفه « لأن انقلاب المبيع إلى ملك البائع » لا حاجة 
إليه » لأن الداعي إلى ادعاء الحاجة إلى انقلابه إلى ملكه » إنما هو كون ضانه 
منه » وکون ضړانه منه لا یستلزم کونه على ملكه › للزوم الضان بدون الملك 
كما في المتعدي » ونما كان ضهانه من البائع وإن لم يكن على ملكه › لأنه بقي 
عليه فيه حق التوفية ( 1۷ ) » . ) 


وأما المثال الثاني : وهو القتل الخطأً بالنسبة لوجوب الدية » فإنه لا حاجة إلى 
تقدير ملك الميت للدية قبل اموت » بل هو محقق بناء على أن السبب هو إنفاذ 
المقاتل الذي يئول إلى الزهوق » وليس الزهوق . فلا ضرورة لتقديها » كا لا 
ضر ورة لتقديم الكفارة ( ٠۸‏ ). على أن هناك فريقاً كبيراً من الفقهاء يقول : إن 
ملك الورثة للدية يغبت بطريق الخلافة » لا بطريق الوراثة » فليس هناك 
حاجة إلى تقدير الملك للميت أو عدم تقديره بناء على ذلك . 


وأما المثال الثالث : وهو عتق غير الشخص عبده عن هذا الشخص » فا إذا 
قال لغبره ؛ أعتق عبدك عني تحاناً أو بعوض سباه » فیجاب عنه بأحد جوابین : 


(1۷) ابن الشاط : أدرار الشروق ۳ / ۲۲۳ » وقد نقله عنه محمد علي بن حسین : تهذيب الفروق 
۳/۳ . 
(1۸) ينظر المصدران نفساه] . 
ETS‏ 


م )۲١(‏ السبب عند الأصوليين جا 


أحدهما : أنه لا حاجة إلى تقدير الملك قبل النطق بصيغة العتق » إذ أنه يصح 
أن يعتق عن الانسان دون أن يلك . كالميت » يصح أن يعتق عنه › وهو لا 
يصح أن يلك . فعلى هذا فالعتق - هنا - لا يكون سبباً في الملك » حتى يلزم 
تقدم المسبب على السبب )٦١(‏ . 


انيهم : أن ملك المعتق عنه للعبد » تقدم على العتق » لكن هذا العتق الذي 
تقدم الملك عليه › المراد به دخول الحرية في الرقيق » والعتق المراد به هذا 
المعنى » ليس هو السبب في الملك » حتى يلزم تقدم المسبب على السبب ٠‏ وإغا 
العتق الذي هو سبب فى الملك » هو ما كان مرادا به إنشاء الصيغة » إذ أن إنشاء 
الصيغة بعينهء هو المستلزم لقبول طلب الآمر بالعتق جانا أو بعوض. الذي به 
يبحصل ال ملك بطريق الاقتضاء › والاستلزام » فكان قول الأمور : أعتقته 
عنك . مقتضيا قوله : ملكتك إياه » ثم اعتقته بتوكيلك إياي › إذ لم يصدر 
من هذا المامور بالعتق غبر ذلك » فالملك لا بحصل قبل إنشاء الصيغة أصلا › 
إذ لا موجب لحصوله ( ۷١‏ ) . والعتق المراد به هذا المعنى › وهو إنشاء الصيغة › 
متقدم على الملك » فلم يتقدم المسبب على السبب . وتكون المعاني الثلاثة على 
هذا الترتيب : العتق بعنى إنشاء الصيغة › فالملك » فالعتق بعنى دخول 
الحرية في الرقيق . 

وأما المثالث الرابع : وهو ما إذا حكمنا بزوال ملك البائع في مدة الخيار » فأعتق 
العبد المبيع » أو قلنا ببقاء ملك البائح » فأعتقه المشتري نى مدة الخيار » فيمكن 
الاجابة عنه بالجواب الثاني عن المثال الثالث . وذلك أن العتق الذي تقدم على 
املك المراد به دخول الحرية في الرقيق » وليس هذا هو السبب في الملك › بل 
)1۹( ینظر ابن الشاط : أدرار الشروق ۳ / ۲۱۹ . . 

(۷۰) ینظر حمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۲ / ۲۲۵ . 


E E 


السبب فى الملك » هو العتتق بعنى إنشاء الصيغة » وذلك متقدم على الملك » فلم 
يتقدم المسبب على السبب . 


وأما المغال الخامس : وهو ما إذا أسقط الخيار قبل التبايع » على رأي من أجازه ء 
فلا يلزم فيه تقدم المسبب على سببه » إذ أن المتبايعين قد عقدا العقد على ألا 
خیار بینهماءفا یار إذن لم يثبت ثم سقط بعد ثبوته » وقبل سببه » وهذا يقول 
ابن القيم ( )۷١‏ :« ... إنها قد عقدا العقد على هذا الوجه » فلم يتقدم هنا الحكم 
غل سه أا + فاه ل شت رظ بهد ره وفل س دل اعا غل عم 
ثبوته » وكأنه حق فما رضيا بإسقاطه وعدم انعقاده » وتجرد السبب عن 
اقتضائه » . 


وأما المثال السادس : وهو إسقاط الشفعة قبل البيع على رأي من قال 
ee LS ED EG O ESS‏ 
هو إسقاط لتق كان بعرض الثبوت » فلو أن الشفعة ثبتت ثم سقطت قبل 
البيع › لزم ما ذكر ( من تقدم المسبب على سببه ET‏ 
بإسقاطها » وأن لا يكون البيع سبباً لأخذه بها » فالحق له » وقد أسقطه« ۷١‏ ». 


کشو ان بداد ق ا با ؛ من حيث زمن 


نبوت مسببه : 
وغیر القرافی ومن تابعه ممن ذكرنا » لم يقسموا السبب من حيث زمن ثبوت ِ 


. ٤ / ١ بدائع الفوائد‎ )۷١( 
. ٤ / ١ ابن القيم : بدائع الفوائد‎ (VY) 


E 


مسېبه » هذا التقسيم الذي ذكره القراني ومتابعوه › و انما اقتصر وا فی بحثه من 
اخ رين توت فة عل أن اختلفا هل ب مقار الس له أا 
المسبب يتاخر عن سببه . 


والذين قالوا بأن المسبب یتأاخر عن سببه » اختلفوا هل يتأخر وجوبا » أو 
يتأخر جوازاً > فیجوز على هذا مقارتة لةه : 


کہا أن الذين قالوا بخاخره جوازا > اختلفوا في اشتراط اتصال المسبب 
بالسبب » وعدم اشتراط ذلك (Yr)‏ 


› )۷١( وهو مذهب الجمهور‎ ) ۷١١ فقيل : إنه جب مقارنة المسبب لسببه‎ - ١ 


وذهب إليه كثير من الحنفية ( ٠١‏ » بل قال البخاري ( ۷١۷‏ ) :إنه مذهب المحققين 
منهم . فالملك المسبب مثلاً » مقارن وجوباً لسببه» وهو البيع المطلق » والحل 
المسبب » مقارن وجوبا لسببه » وهو النكاح . ووجوب القصاص المسبب › 
مقارن وجوباً لسببه » وهو القتل العمد العدوان . 


(۷۳) ينظر البزدوې : أصول الفقه ٤‏ / ۱۳۰۸ النسفي : کشف الأسرار ۲ / ۲۳۸ البخاري : 
کشف الأسرار ٤‏ / ۱۳۰۸ : الأسنوي : التمهيد ص ٠٤١‏ . صدر الشر يعة : التنقيح 
والتوضیح ۲ / ۱۳۱١‏ ۔ ۱۳١‏ التفتازاني : التلویح ۲ / ٠۳۲‏ . دائره المعارف الإسلامية 
جلد ۱۱١‏ ص ۲۲۲ ( مادة سبب - تعليق ) » وكذا ينظر أبن القيم : بدائع الفوائد ١‏ / ۳ ؛ 
ابن رجب : القواعد في الفقه الإسلامي ص ه . 

, ٠١١ / ۲ صدر الشر يعة : التنقيح والتوضيح ۲ / - ۱۳۲ . التفتازاني : التلویح‎ )۷٤( 
دائره المعارف‎ . ۱٤١ ا : التمهيد ص‎ ٠١١۸ / ٤ البخاري » كشف الأسرار‎ 
) ص ۲۲۲ ( مادة سبب - تعليق‎ ۱١ الإسلامية جلد‎ 

. ٠١١ / ۲ التفتازاني : التلویح‎ )۷٠( 

- ٠١١ / ۲ ينظر صدر الشر عة : التنقيح والتوضیح‎ )۷١( 

(۷۷) کشف الاسرار ٤‏ / ۱۳۰۸ . 


OES 


صح الاستدلال بثبوت ا u‏ ثبوت ا وحينئذ غرض شارت 
من وضع الأسباب للمسببات (۷۸) . 


وبانه لو لم يقارن المسبب السبب » لزم أحد أمرين : إما خلو السبب عن 
المسبب » وإما وجود المسبب بلا سبب » وكلاه) فاسد ( ۷۹ ) . 


وأجيب عنها » بأنه إنما يلزم ذلك أن لو أردنا بعدم وجوب مقارنة المسببات 
لأسبابها » تخلفها عن الوجود بالكلية ‏ وليس الأمر كذلك . بل المراد تأخرها 
زمانا عن السبب بشرط تحقق وجودها » وهذا التأخر إما واجب أو جائز على 
الحلاف الجاري في ذلك . | 

کا استدلوا بأن السبب الثرعى كال انل :فا ان الست العقل 
بحب مقارنة مسببه له » فكذلك السبب الشرعي يجب مقارنة مسببه له » إذ لا 
فرق بین البابين (۸۰) . 


وهذا هو مذهب آبي إسحق الإسفرائيني » إذ يقول القرافى ( ۸١‏ : « قال 
الأستاذ ابو إسحق الإسفرائيني رجه الله : يثبت مسبب هذا القسم مع أخر 
حرف منه » تشبيها للأسباب الشرعية بالعلل العقلية . لأن العلل العقلية لا 
توجب معلوها ‏ إلا حالة وجودها » وإذا عدمت لا يوجد معلوها » كالعلم مع 
العالمية . والإرادة مع المريدية من العقليات » والنار مع الأحراق » والماء مع 
الاإرواء من العاديات » فكذلك هذه الأسباب الشرعيات . إذا عدم أخر جزء 


(۷۸) ينظر التفتازاني : التلویح ۲ / ۱۳١‏ .. 

(۷۹) ينظر البخاري : کشف الاأسرار ٤‏ / ۱۳۰۸ . 

)۸۰( ینظر القرافي : الفروق ۳ / ۲۱۸ - ۲۱۹ » تحمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۳ / ۲۳۵ › 
البخاري : كشف الأسرار ٠۳١۸ / ٤‏ . صدر الشر يعة : التنقيح والتوضیح ۲ / ٠١١‏ . 
التفتازاني : التلویح ۲ / ۱۳۲ ۰ (۸) الفروق ۳ / ۲۱۹-۲۱۸ . 


~~ £۵ = 


منها . عدمت جلتها » فلا ينبغي أن توجب حینئذ حکما » بل تقدر مسببات هذه 
الأسباب مع أخر حروفها » حتى يتحقق المسبب حالة وجود سببه » لا حالة 
عدمه » لأن وجود آخر حرف هو الوجود الممكن فى الصيغ » لأنها مصادر سيالة 
يستحيل وجودها بجملتها » فيكتفى بوجود أخر حرف منها » لأنه القدر الممكن 
فيها » فيحصل به الشبه بين العقليات والشرعيات » . 


وتابع محمد على بن حسين القرافى فى هذا فقال ( ۸۲ : « وأما على طريقة 
الأستاذ أبي. إسحاق الاسغراتيني رجه الله :من أنه لأبد من تحقق حضول 
الشبه بين البابين » وأنه لا ينبغي أن توجد الأسباب الشرعية حكها » إذا عدم 
آخر جزء منها » حتى عدمت جلتها » بل تقدر مسببات هذه الأسباب الشرعية 
مع أخر حروفها » حتى يتحقق امسن حال ود سنه لا اله غدهة لان 
وجود أخر حرف هو الوجود الممكن في الصيغ > لأنها مصادر سيالة يستحيل 
وجودها بجملتها ‏ فيكتفى بوجود آخر حرف منها » لأنه القدر الممكن فيها ء 
فيحصل به الشبه بين العقليات والشرعيات » . 


وأجيب عن دليل تشبيه السبب الشرعي بالعقلي » بأن بينهما فرقا ‏ ذلك أن 
السبب الشرعي › لا يوجب مسببه إلا بعد وجوده » فبالضرورة يكون ثبوت 
المسبب عقيبه » فيلزم تقدم السبب زماناً » بخلاف السبب العقلى » فإنه عرض لا 
بقاء له » فلو لم يكن المسبب معه » لزم وجود المسبب بلا سبب » أو خلو السبب 
عن المسبب » ولا يلزم ذلك في الأسباب الشرعية . لأنها في نفسها بنزلة 
الأعيان » بدليل قبوها الفسخ بعد أزمنة متطاولة » كفسخ البيع والإجارة مثلا ‏ 


٠ . ۲۳١ / ۳ تهذیب الفروق‎ )۸۲( 


E 


فالأسباب الشرعية ها بقاء » فيتصور أن يكون المسبب عقيبها » فلو أقال البيع 
مثلاً بعد أيام صح » ولو لم يكن البيع قائ حكاً ‏ لما صحت الاقالة ١‏ ۸۳ . 


يقول القرافى فى الفرق بين السبب الشرعي والعقلي )۸٤(‏ : « ...السبب (أي 
الشرعي) إنما يتحقق عادة حينئذ (أي حين وجودأخرحرف منه)» بخلاف 
الأسباب العقلية » فإن العلل العقلية ‏ لا توجب معلوها » إلا حالة وجودها › 
وإذا عدمت لا يوجد معلوها .... » ) 


ويفهم من كلام التفتازاني › حين رد هذا الجواب عن دليل تشبيه العلة 
الشرعية بالعقلية » يفهم منه رد الجواب الذي معنا عن دليل تشبيه السبب 
الشرعي بالعقلى » حيث قال : )۸٠١‏ « والجاواب أنه إن أراد بقوله : 
العلة لا توجب الحكم إلا بعد وجودها > بعدية زمانية » فهو منوع > بل عين 
النزاع » وإن أراد بعدية ذاتية » فهو لا بب ر ل و ا ی 
زمانيا على ما هو المدعى . 


...ثم لو سلم صحة ما ذكره فى مسالة الاستطاعة ( ۸١‏ . فدليله منقوض 
بالعلل العقلية . إذا كانت أعياناً لا أعراضاً . وأما بقاء العلل الشرعية حقيقة › 
کالعقود مثلاً » فلا خفاء فی بطلانه . فإنہا کلهات لا یتصور حدوث حرف منها 


(۸) ينظ البزدوي : أصول الفقه ٠١١۸ / ٤‏ . النسفي ES‏ التفتازاني : 
التلویح ۲ / ١۳۲‏ . 
(AE)‏ الفروق ۳ / ۲٠۵‏ . 


(۸) التلویح ۲ / ۱۳۲ . 
(۸1) يشير بالاستطاعة ٠‏ إلى العلة العقلية » انظر البخاري : كشف الأسرار ٠١١۸ / ٤‏ . 


ت 


حال قيام حرف آخر » والفسخ إنا يرد على الحكم » دون ( ألفاظ ) العقد . ولو 
سلم فالحكم ببقائها ضر وري » ثبت دفعا للحاجة إلى الفسخ › فلا يثبت في حق 


غير الفسح » . 


- وقيل بأن المسبب يتأخر عن سببه( ۸۷ ) » ومن قال بذلك بعض مشايخ 
ألحنفية ( ۸۸ ) .وهؤلاء القائلون ذا القول » اختلفوا » فمنهم من قال : إن 
المسبب يتأخر عن سببه وجوبأر ۸ ) . فلا تجوز مقارنته له . 


ومن هؤلاء بعض الحنفية ( )٠٠‏ » وبعض متكلمي المعتزلة ( ٠١‏ › بل قال 
القرافي : إنه قول غير أبي إسحاق الإسفرائيني من العلهاء )٠١(‏ . 


واستدلوا با ذکرناه في الجواب عن دليل تشبيه السبب الشرعي بالعقلي › 
وذلك بان السبب الشرعي لا يوجب مسببه إلا بعد وجوده » فبالضر ورة يكون 


(۸۷) بنظر البخاري : كشف الأسرار ٠١١۸ / ٤‏ . الأسنوي : التمهيد ص ٠٤١‏ » صدر 
الشر يعة : التنقيح والتوضیح ۲ / ٠١۲‏ . التفتازاني : التلویح ۲ / ٠ ۱١۲‏ أبن القيم : 
بدائع الفوائد ١‏ / ۳ . ابن رجب : القواعد فى الفقه الإسلامي ص 1-١‏ . 

(۸۸) انظر على سبيل المثال:البخاري » وصدر الشر يعة » والتفتازاني » فى المصادر الآنفة الذكر . 

(۸۹) القرافي : الفروق ۳ / ۲۱۹ » محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ۳ / ٠٠٠‏ . البزدوي : 
۳١۸ / ۲‏ . النسفي : کشف الأسرار ۲ / ۲۳۸ . التفتازاني : التلویح ۲ / ٠١۲‏ . دائرة 
المعارف الإسلامية جلد ۱١‏ ص ۲۲۲ » مادة ( سبب - تعليق ) . 

. البزدوي » النسفي » التفتازاني : المصادر الآنفة الذكر‎ )۹٠( 

. دائرة المعارف الإسلامية › المصدر الآنف الذ كر‎ )۹١( 

(4۲) الفروق ۳ / ۲۱۹ . وکذا محمد على بن حسین : تهذیب الفروق ۳ / ۲٠۵‏ . 

(۹۳) ينظر النسفي : کشسف السار ۲ / ۲۳۸ التفتازاني : التلویح ۲ / ٠١١‏ . 


ا 


قال القرانير ء٠‏ « وقال غيره ( أي غير أبي إسحاق الإسفرائيني ) من 
العلهاء : بل ينبغي ألا يكون تقدير مسببات هذه الأسباب إلا عقيب آخر حرف › 
وإن عذمت جملة الصيغة » لأن السبب إنما يتحقق عادة حينئذ » . 


وأجيب عن هذا الدليل بأنهم إن أرادوا بقومم : إن السبب الشرعي . لا 

- يوجب مسببه إلا بعد وجوده » بعدية زمانية » فهو نوع بل عين النزاع ‏ وإن 

أرادوا بعدية ذاتية فهو لا يوجب تأخر المسبب عن السبب تأخرا زمانيا > على ما 
هو المدعیى )٠١(‏ 


ومن هؤلاء الذين قالوا بتاخر المسبب عن سببه» من يقول: إنه يتأخر جوازا 
لا وجوبأً.فعلى هذا يجوز مقارنة المسبب لسببه» كما جوز عدم مقارنته له )٠١(‏ 
وهو مذهب لبعض الحنفيةء كأبي بكر تحمد بن الفضل» وغيره )٩۷(‏ . 


واستدلا للك :ان الأسباب الشرعية بنزلة الأعيان » بدليل قبوها الفسخ 
نخد اأزمنة متطاولة » كفسخ البيع والإجارة مثلا . فللأسباب الشرعية بقاء ء 
وإذا کان ها بقاء فور ان يكون المسبب عقيبها > کہا ضور ان یکون 


. ۲۳۵ / ۳ الفروق ۳ / ۲۱۹ > وانظر تحمد علي بن حسین : تهذیب الفروق‎ )۹٤( 

. ۱۳۲ / ۲ ينظر التفتازاني : التلویح‎ )۹٥( 

(۹) ينظر البزدوي : أصول الفقه ٠١١۸ / ٤‏ البخاري : كشف الأسرار ٠۳١۸ / ٤‏ . النسفي : 
کف :لا ار / ۲۸ التفتازاني : التلویح ۲ / ٠١١‏ . 

(۹۷) البخاري : كشف الأسرار ٠١۸ / ٤‏ . التفتازاني : التلویح ۲ / ٠١۲‏ . وأبو بكر محمد بن 
الفضل » هو أبو بكر محمد بن الفضل الفضلي الكهاري البخاري » كان إماما كبيرا . وشيخا 
جليلا » معتمدا في الرواية » مقلدا في الدراية » رحل إليه أئمة البلاد » ومشاهير كتب 
الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته ‏ أخذ الفقه عن الأستاذ عبدالله السبدموني عن أبي 
حفص الصغير عن محمد . توفي سنة ۳۸١‏ ه . ( الفوائد البهية ص ۲٣٤٣١١ ۱۸٤‏ ) . 


E 


مقارنا ها :و إغا لا يضور ألا بكرن المسيب: غقيها» أن لر كانت أعراضاء 
كالأسباب العقلية » فإن العرض لا بقاء له » وما لا بقاء له » لا يتصور أن 
يكون المسبب عقيبه » إذ لولم يكن المسبب معه » لزم وجود المسبب بلا سبب ». 
أو خلو السبب عن المسبب . فلضر ورة عدم البقاء في الأسباب العقلية» لكونها 
أعراضا » قلنا بوجوب اقتران المسبب بسببه العقلى زماناء وإن تقدم السبب رتبة. 
ولكون الأسباب الشرعية ها بقاء لكونها بنزلة الأعيانء قلنا بتصور كون 
المسبب يعقبهاء کا قلنا یتصور کونه یقارنہا ( )4 


) ٩٩ ( 


ويفهم من كلام التفتازاني السابق الاجابة عن هذا الدليل وذلك قوله: 
«.... ثم لو سلم صحة ما ذكروه فى الاستطاعة  )٠٠٠(‏ فدليله منقوض 
بالعلل العقلية إذا كانت أعيانا لا أعراضا » وأما بقاء العلل الشرعية حقيقة › 
کالعقود مثلاءفلا خفاء فی بطلانه ‏ فإنہا کلات لا یتصور حدوث حرف منها 
حال قيام حرف آخر » والفسخ إنما يرد على الحكم دون ( ألفاظ ) العقد » ولو سلم 
فالحكم ببقائها ضر وري » ثبت دفعاً للحاجة إلى الفسخ » فلا يثبت في حق غير 


الفسخ » . 


هل بشتر ط اتصال ال بالسبب د القائلين بتأخره عن 
0 


والذين قالوا تأخر المسبب عن سيه الشرعي » اختلفوا في اشتر تراط اتصاله 


(۹۸) ينظر البزدوي : أصول الفقه ٤‏ / ۱۳۰۸ .النسفي : کشف الأسرار ۲ / ۲۳۸ » التفتازاني : 
التلویح ۲ / )۹٩۹( . ٠۳١۲‏ التلویح ۲ / ١۳۲‏ . 
)٠٠١(‏ يشبر بالاستطاعة . إلى العلة العقلية . 


بسببه وعدم انفصاله عنه » وعدم اشترا تراط ذلك ) o ( ۱۰١‏ 
Ea oI‏ تراط الاتصال اا 
ا ب ا ی ا ا ( (1-۰٤‏ 


ويتضح من عبارة البخاري ٠ )٠٠٠(‏ أن الحلاف فى اشتراط الاتصال 
وعدمه ٠‏ إنغا هو عند من قال بتأخر المسبب عن سببه جوازاً ‏ لا أنه عند من قال 
و ا 


وقد أجاب القائلون باشتراط الانصال عن دليل القائلين بعدم اشتراطه . 
بعدم لزوم ذلك » إذ جوز أن يرد اشتراط الاتصال بحكم الشرع › حتى لا بجوز 
التأخر بزمانين ٠‏ وإن جاز بزمان واحد )٠١١(‏ . 


٠ . ١۳١۸ / ٤ البخاری : کشف الأآسرار‎ )۱۰۱( 

: النسفي‎ . ٠١١۸ / ٤ البخاري : كشف الأسرار‎ . ٠۳١۸ / ٤ البزدوي : أصول الفقه‎ )٠٠١( 
. ٠١۲ / ۲ کشف الاسرار ۲ / ۳۸ . التفتازاني : التلویح‎ 

(۱۰۳) البخاري : کشف الأسرار )٠١٤( . ۱۳۰۸ / ٤‏ التفتازاني : التلویح ۲ / ٠١١‏ . 

. ۱۳۰۸ / ٤ کشف الاسرار‎ )٠۰۵( 

. ٠١١ / ۲ التفتازاني : التلویح‎ )٠١١( 


ENN 


المبحث التاسع عر 


تقسِيم السب مِن حیث كوه فِعلا أو قولا 


ينقسم السبب الشرعي من حيث كونه فعلا أو قولا إلى قسمين : 


القسم الأول : سبب فعلى ‏ كالاحتطاب» والاحتشاش. والاصطياد. وشرب 
الخمرء والزنى » وقطع الطريق ( . 
القسم الثاني : سیب قولی» كالبيعء واهبة والصدقة. والقراض.والعتق › 
والابراء )١‏ » وكل ما جعل في الشرع من الأقوال سبباً لانتقال الملك ‏ . 
وسياتي مزيد بحث ههماء في بيان الفرق بينها. 


(۱) ینظر القرافي : الفروق ۱ / ۲۰۳ ۳۰ / ۲۲۲ محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ١‏ / 
۲۳١ / ۲۰۰۶‏ .ابن عبد السلام : قواعد الاحکام ۲ / ۸١‏ . جمال الدين محمود : سبب 
الالتزام ص ٠۲۷‏ . 

(۲) ینظر القراني : الفروق ۱ / ۲۰۴۳ ۳۰ / ۲۲١‏ . محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ١‏ / 

: جمال الدين محمود‎ . ۸۲١ ۸۱ / ۲ .ابن عبد السلام : قواعد الأحکام‎ ۳٣/۲۰۲۰۶ 
. ۱۲۷ سبب الالتزام ص‎ 
. ۲٠٤ / ١ القرافي : الفروق ۱ / ۲۰۳ . محمد على بن حسين : تهذيب الفروق‎ (۳) 
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تم الجزء الأول من كتاب «السبب عند الأصوليين» 


ويله إن شاء الله تعالى 
اجر الثاني وأذلة : 
الفصل الثالث 


الفرق بين السبب وماقد يكون بينه وبينه نوع اتصال 


OSA O O اصل هذا الكتاب‎ 

E E N بین دی الکتاب‎ 
e Û المقدمة‎ 
N A A O CE بال يدی الموضوع‎ 
۲۰ o ineeénestedeusieevesadiecseesetedenesnadacesesenesicenedseseoteses مفهوم الموضوع‎ 
E افمة رز اساب أخا معا ا‎ 
N E O es المقصود من الكتابة ف هذا الموضوع‎ 
N خطة أالبحث‎ 
۹ O EO EEO PN ET CPE مصادر البحث‎ 
CO LARS O يقة البحث‎ 


نظرة اجمالية إلى الحكم OR O U‏ 
تعريف الحكم في اللغة O E RASS E a‏ 
تعريف الحكم في الاصطلاح مع التمثيل O‏ 
اقسام الحكم مطلقا OE A OR O‏ 
تعريف الحكم العقلى مع التمثيل  OO‏ 
أقسام الحكم العقلى مع تعريف كل قسم والتمثيل له وتقسيمه 

OO ORS RSS ESS e إلى حيث ينقسم‎ 

- VY > 


م (۲۷) السبب عند الأصوليين جا 


الموضوع رقم الصفحة . 


تعريف الحكم العادى مع التمثيل a‏ 
أقسام الحكم العادي من حيث ربط المئبت أو المنفي بالمئبت 
اله اوالمنفي عنه وجودا وعدما E E OOS‏ 
تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين مع التوضيح E is‏ 
a a‏ مع التوضيح a‏ 
منشا الخلاف بين الأصوليين والفقهاء فى تعريف الحكم الشرعي O‏ 
كل من الأصوليين والفقهاء مصيب فى تعريفه للحكم الشرعي E‏ 
عدم وجود أثر من الناحية العملية للاختلاف بين الأصوليين ) 
والفقهاء فى تعريف الحكم الشرعي OOO‏ 
الذي ت إليه الباحث في علم الفقه وأصوله من أقسام الحكم مطلقا ٠٦‏ 
الخلاف فى تقسيم الحكم الشرعي E‏ 
تعريف الحكم التكليفي فى اللغة والاصطلاح عند الأصوليين 
والفقهاء مع التمثيل O yy‏ 
وجه تسمية الحكم التكليفي تكليفيا N O a‏ 
تعريف الحكم الوضعي عند الأصوليين والفقهاء مع التمثيل E‏ 
وجه تسمية الحكم الوضعي بخطاب الوضع وخطاب الاخبار 8 
مذهب من رای ان الحكم الشرعي لااقسام له وانه واحد لايتعدد 
مع الدليل O‏ 
مذهب من رأى أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين : 
حکم وحكم وضعي مع الدليل E‏ 
رجحان تقسيم الحكم الشرعي إلى القسمين المذكورين E as‏ 
الحلاف في.تقسيم الحكم الشرعي وعدم التقسيم لاثمرة له عملية ........ VA‏ 


SENA > 


الموضوع رقم الصفحة 
أقسام الحكم التكليفي باعتبار الطلب ونوعه عند الجمهور والحنفية 


ووجهة كل فريق لحصره في هذه الأقسام VA a‏ 
تعريف أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور E‏ 
تعريف أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية e n‏ 


الفرق بين معاني العبارات الآتية : الفرض والمفروض ٠‏ والاإيجاب 
والوجوب والواجب » والندب والمندوب . إلى آخر العبارات التي تمثل أقسام 


e 
0 
SUNOUNHCOCOUNHOVOVNOVDILHCGSOCOOCHOCCCOCVODOCCOCCCGGODOLBLOCCCOLOCCGCBOGLOVCCOGCS SG 
o. 
5 £ تھ‎ 


أنواع الحكم الوضعي O O‏ 
اقتصارنا على التعريف بالأنواع المشهورة عند العلاء للحكم الوضعي 
وسبب هذا الاقتصار E E O O a‏ 
تعريف السبب لغة واصطلاحا مع التمثيل Ay‏ 
تعريف العلة لغة واصطلاحا مع التمثيل a‏ 
تعريف الشرط لغة واصطلاحا مع التمثيل o a‏ 
وجه تسمية الشرط شرطا e e O O‏ 
RO N N a O‏ 
و يف المانع والتمثيل له الذي خالف به الأصوليين 
ومناقشته o‏ 
تعر يف العزية لغة N O O‏ 
تعريف العزية اصطلاحا مع التمثيل وسبب اختلاف العلاء ء في تعريفها . 


تعريف الرخصة لغة واصطلاحا مع التمثيل O e a‏ 


- £04 - 


الموضوع رقم الصفحة 


من أي أنواع الحكم العزية والرخصة ؟ E‏ 
تعريف الصحة في اللغة وني اصطلاح الأصوليين EE‏ 
تعريف الصحيح من العبادات عند المتكلمين o‏ 
تعر يف الصحة عند علاء الأخلاق O‏ 
تعريف البطلان والفساد فى اللغة o‏ 
تعريف البطلان فى اصطلاح اللأصوليين .. TO e O‏ 
اتفاق الفقهاء على عدم الفرق بين الفاسد والباطل في العبادات 
وماألحق ہا NTO EDS EREN SDSS‏ 
تعريف الباطل من المعاملات O‏ 
a a a hE‏ 
مع التوضيح بالأمثلة O‏ 
فا الحلاف بين الحنفية والجمهور فى التفرقة بين الفاسد ا 
في المعاملات وعدم التفرقة بينهم) N‏ 
من أي أنواع الحكم الصحة والبطلان والفساد ؟ Es‏ 
ماترجح لى مع الأدلة E‏ 
معنى البطلان عند علاء الأخلاق a EO‏ 
فروق إجالية بين الحكم التكليفي والوضعي bE TT‏ 
توطئة للدخول في موضوع البحث OR E ay‏ 
تعر يف العلة ف اللغة ET GES‏ 
المعنيان اللذان يطلق عليه لفظ العلة في الاصطلاح E‏ 
خلاف الأصوليين في تحديد العلة ....... E e‏ 
اصطلاح الحنابلة فى معنى العلة OE o‏ 


اسہاء العلة o i OE EE O O O UT‏ 
الفصل الأول 
قيقه السبب E o‏ 0 
المىحت الأول : معنى العقت MAS VA EMS cna‏ 
معنى السبب فى اللغة N yy‏ 
المعاني التي قيلت في السبب اصطلاحا مع شرحها وبيان حترزاتها 
والتمثيل ها والنسبة بين كل واحد منها وبين معنى العلة عند 
صاحب هذا القول E e‏ 
علاقة السبب بالعلة a o‏ 
إطلاق كل واحد من السبب والعلة على الآخر تحازا O e‏ 
اصطلاح صدر الشر يعة فى التفريق بين السبب والعلة .................... ٠۸١‏ 
تعقب ابن المهام لصدر الشر يعة في هذا الاصطلاح aaa e‏ 
التعريف للسبب الذي ستدور عليه دراستنا AR‏ 
المبحث الثاني : اسباب الأحكام OK ahora‏ 
إجراء الله أحكام الدنيا على الأسباب لاعلى علمه فى عباده A‏ 
المراد بالأحكام التي اختلف فى أن ها أسبابا أولا Sl a‏ 
o SS‏ 
خلاف العلهاء فی أن للأحکام أسابا OV. lg‏ 


المذهب الأول من مذاهب العلاء فى أن للأحكام أسبابا أولاء 


ES 


الموضوع رقم الصفحة 


وبيان القائلين به » مع أدلته » ومناقشتها › والاإجابة عنها U‏ 
الخلاف بين المبتين للأسباب في أن السبب مؤثر في الحكم بذاته » 
أو أنه مؤثر فيه لكن لابذاته بل بجعل الله تعالى NV ea:‏ 
مذهب المعتزلة مع أدلته ومناقشتها .. OE aa‏ 
مذهب الغزالى مع أدلته ومناقشتها والاإجابة عنها O‏ 
مانوافق الغزالي فيه ومانخالفه فيه ما ذهب إليه De a‏ 
عدم قول الآمدي بأن السبب باعث على الاطلاق a a‏ 
ا لمذهب الثاني من مذاهب العلهاء في أن للأحكام أسبابا أولا ء 
وبیان القائلین به › مع ادلته > ومناقشتها U ODE‏ 
المذهب الثالث من مذاهب العلماء في أن للأحكام أسبابا أولاء وبيان 
القائلين بهء مع أدلتهم ومناقشتها o‏ 
ترجیح المذهب الأول وهو القول بإثبات الأسباب للأحكام كلها 
مع وجه ترجیحه E E E O o‏ 
هل المعتبر فى الأحكام صور الأسباب أو معانيها ؟ O‏ 
مايتفرع من مسائل عن أن المعتبر في الأحکام صور الأسباب أو معانيها ۲٠۳‏ 
نصب السبب سببا حكم شرعي E E E a‏ 
فائدة نصب الأسباب أسبابا للأحكام U O‏ 
بم يعرف السبب ؟ EV A ae‏ 
يقة الحنفية في أسباب الأحكام E‏ 
طريقة المتأخرين من الأصوليين الحنفية فى أسباب الأحکام .... ۲۲۷ ۲۷۲۰ 
سبب وجوب الايمان bh EO‏ 
سبب وجوب الصلاة LE a O a‏ 


الموضوع ) رقم الصفحة 


سبب وجوب الزکاة i OO a‏ 0 
سبب وجوب صوم شهر رمضان TV aE RE RON ES‏ 
سبب وجوب صدقة الفطر E OEE OO EOE‏ 
سبب وجوب الحج CO a O O‏ 
سبب مشر وعية الجحهاد OE O O‏ 
سبب وجوب العشر OE SiS O O‏ 
سبب الغراج PO Bos SOE AA SSR‏ 
سبب وجوب الجز ية O Ca OEE SOs‏ 
سبب وجوب الطهارة O LO O‏ 
اسبات وجوب الحدود والعقوبات i NEO‏ 
سبب الکفارات E E ay‏ 
أسباب الاختصاصات الشرعية E yy‏ 
سبب شرعية المعاملات E O‏ 
طريقة المتقدمين من الأصوليين الحنفية فى أسباب أحكام العبادات ..... ۲۷۲ 
ذكر من مال من المتأخرين إلى طريقة المتقدمين a‏ 
موازنة بين الطر يقتين E‏ 
الفصل الثاني 
تقسيم السبب باعتبارات مختلفة CE O o‏ 


المبحث الأول : تقسیم السبب باعتبار مایطلق عليه اسم السبب . ۲۸۱ - ۳۲۲ 


الخلاف فى تقسيم السبب من هذه الناحية O a‏ 
أقسامه على مذهب من قال : إن القسمة رباعية F< YAY sss:‏ 
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الموضوع ) رقم الصفحة 


التعريفات التي قيلت في السبب الحقيقي وحترزاتها a‏ 
yy O a E‏ 
امثلة للسبب الحقيقى yy‏ 
تعر بف السبب ف معنی العلة O E‏ 
نبت كن لتا ى مى الغة االا غل o‏ 
حکم السبب ٤‏ معنى العلة OG DEE Ra‏ 
أمثلة للسبب فى معنى العلة O SE e‏ 
تعريف السبب المجازي مع التمثيل » وسبب تسميته سببا بجاز يا 2 
مذهب الشافعي فما قيل : إنه من السبب المجازي O‏ 


سیب تخصيص الثت المجازي مپذه التسمية مح أن غاره من أقسام 


السبب سوى السبب الحقيقي أقسام RE E‏ 


العلاقة فى السبب المجازي E‏ 
o a E aaa ma‏ 
حکم السبب الذي له شبهة العلة N O OE aa‏ 
الل لل الى 0 م ا yy‏ 
سبب تسمية السبب الذي له شبهة العلة بذلك yT‏ 
ذه هن فال :إن اام الب لان م وه yy‏ 
وجهة رأى من قال : إن أقسام السبب أربعة ومناقشتها e‏ 


الموضوع رقم الصفحة 


المبحث الثاني : تقسيم السبب إلى ماهو من وضع الشارع 
وماهو من وصح الكلف 0 ETE ES Es Ea RODEO ED‏ 


الخ لاك مم الت من حت < رجه ن ور 


اللكلف وعدم ذلك EOD O‏ 


ي 


المبحث السادس : تقسيم السبب من حيث مناسبته للحكم المسبب عنه 
مناسبة ظاهرة وعدم ذلك A‏ 


المبحث السابع : تقسيم السبب من حيث العلم به عن طريق الشرع 
ثبوتا وتشر بعا أو تشر يعا فق seenennnesnenanneesenanneoseseseenaocenennonenesnecnnes‏ ۳۳۹ 


المبحث الثامن : تقسيم السبب من حيث قيامه بالمحل الذي يتعلق به 
فعل المكلف وخروجه عن المحل ا RETEST‏ 


المبحث التاسع : تقسيم السبب من حيث الوقتية والمعنوية FEOF EE os‏ 
الست -الرقتي ومقالة i O‏ 


الكت المعنوى ومثاله Er ENESCO SOSA DE OLE ADS‏ 
مذهب بعض العلهاء فى المدار في بيان معنى كل من السبب الوقتي 
رالرى ونا ف O‏ 


المبحث العاشر : تقسيم سبب الرخصة من حيیث کونه حالة الا کراه 
و الضزورة او الق O‏ 


المببحث الجادی عشر : تقسيم السبب من حيث المشر وعية وعدمها 2۹ . ۳00 


تعريف السبب المشروع مع التمثيل E es eha‏ 
ر الست العم الل O‏ 
راي بعض الباحثين في تقسيم السبب من حيث المشروعية وعدمها 

مع بیان وجهته ومناقشتها O O O‏ 


المبحث الثاني عشر : تقسيم السبب المشروع لحكمة من حيث العلم أو 


الظن بوقو ع الحكمة به وعدم ذلك TOTO Mecal‏ 
مشر وعية ماعلم أو ظن وقوع الحكمة به من السبب المشروع 

لحكمة مع التوجيه O‏ 
ضر با مالم يعلم ولم يظن وقوع الحكمة به O a‏ 
حكم الضرب الأول مع التمثيل والدليل E‏ 
الخلاف فى حكم الضرب الثاني من حيث بقاء السبب على 
o Sea E‏ 
اولة الهو ر القائلن قا ألمب عل اتر وغية E ٠‏ 
ا ها الت ا اا هة O E‏ 


E 


الوضوع الف 


رد المانعبن من بقاء السبب على المشروعية ومناقشته A A‏ 
عدم الدقة ف تحر یر الخلاف المتقدم مح التوجيه Ey‏ 


تكليفي او وضعي E‏ 
تعريف سبب الحكم التكليفي وأمثلته E‏ | 
نعريف سبب الحكم الوضعي وامثلته A a a‏ 
تقسيم السبب إلى سبب لحکم تکلیفي وسبب لحكم وضعي › 

هو منهج من توسع في انواع الحكم الوضعي OE a E ORE‏ 


امبحث الخامس عشر : تقسيم السبب من حيث وجوب الفحص عنه 

وعدم وجوب ذلك O‏ 
تعريف مايجب الفحضص عنه مع التمثيل والتعليل VERS‏ 
تعريف مالا يجب الفحص عنه مع التعليل والتمثيل TO aS‏ 


EO a E انشاء أو استلزاما‎ 


الموضوع ) رقم الصفحة 


CN PA AMA وعدم تقدمه عليه‎ 

A e O aE القسم الأول مع التمثيل‎ 

القسم الثاني وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام مع التمثيل لكل منها .......... PAQ‏ 

تقسيم ابن عبد السلام مااختلف في وقوع مسببه إلى 

مايستقل به المتكلم ومالايتم إلا بالجواب E O‏ 

العز ابن عبد السلام لم يذكر قسم مايتأخر عنه مسببه إلى تامه Es‏ 

تقسيم السبب الشرعي من حيث زمن ثبوت المسبب إلى مايتقدم 

سيك عليه وال مالایتقدم ¢ هو منهج القراف ومن تابعه U TE‏ 

N DG O O انتقاد هذا المنهج‎ 

الأدلة لعدم جواز وقوع المسبب قبل سببه CE E EGRESS‏ 

الاإجابة عن الأمثلة التي ذكرها القرافي وغيره ممن تابعه في 

القول بوقوع مايتقدم مسببه عليه من الأسباب الشرعية E e‏ 

منهج غير القرافي ومتابعيه في السبب الشرعي من حيث زمسن 

نبوت س soecesecsecsessecnoseeseseseccseessssenoosescecsssesssssanessecescessses‏ ۴ 

هل يشترط اتصال المسبب بالسبب عند القائلين بتأخره عن السبب E‏ 

المبحث التاسع عشر : تقسيم السبب من حيث كونه فعلا أو قولا ........ ٤١١‏ 
المحتوى . EYAN ENO Ge‏ 
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PART ONE 


1399 H 1980 A.D. 


ررر الصريۃ السعوويۃ 
لرا کرک و لو زک رر 


تاليف 


DAIS 


دڪنوراه ف اصول الفقه من جا محَة الاز هن 
أستاذ مشارك بجا مه ا لإمام محمدين ودا لإسلامية 


الجزءالشان 
4۹4ھ =۱۹۸۰ر 


سالرت 


الفصل الثالث 


ه» 2u‏ ص ° ب 2 ك 
۱ لفرق بين السبب وماقر 
و 
ا2 2 ا 
يکون بيعه و بيده وع اتصال 
ويشتمل على ثہانية مباحث 
ذكرنا في المبحث الأول من الفصل الأول اصطلاحات العلهاء في معنى 
السبب» وشرحنا ما بحتاج منها اى شرح؛ وأوضحناها بالأمثلة. وا مشا 
الاختلافات الجوهرية ف هذه الاصطلاحات. نم اخترنا یل ذلك کله ما رأیناه 
أهلا للاختيار من هذه الاصطلاحات. وبالتتبع لخصائص ما اخترناه من هذه 
الاصطلاحات. نجد أنه ينتظم: الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع 
علامة على مسببه» وربط وجود المسبب بوجوده» وعدمه بعدمه» فيلزم من وجوده 


وجود المسبب» ومن عدمه عدم المسبب لذاته» سواء أكان مناسبا لتشر يع المسبب ‏ 
مناسبة ظاهرةء أم لم يكن كذلك. 


وإذا کان ا بريد موضو ع البحث جلاءء أبراز الفرق بینه وبال مأاقر یکون 


بینه وبینه نوع اتصال فإننا نرى في هذا الفصل أن يكون عملناء هو القيام 
بذلك. 


وإذا كانت خصائص الشي“ التي تضبطه» هي أهم الوسائل في بيان الفرق بينه 


= ن - 


وبين غیره» تما قد یکون بينه وبينه نوع اتصال» فإننا سنطرح المسائل التي قد 
يكون بينها وبين السبب نوع اأتصال» مقتصرين في بحثها على ما يبرز 
خصائصهاء وذلك ببيان معانيها وتوضيحها بالأمثلةء وقد نتعدى ذلك إلى غيره» 
حين نرى أنه ضر وري في الكشف عن حقائقها أو مساعد على ذلك . ثم نخلص 
من كل مسألة إلى الخصائص التي تختص بهاء ليتبين لنا بالنظر إلى هذه 
ا خصائص.» وخصائص السبب» الفرق بينها وبين السيب . 


المبحث الأول 


الفرق بيه وبين السّبب العقلى 


معنى السبب العقلى ومثاله: 

السبب العقليء ما كان موجبا بنفسه للحكم» بحيث لا يتصور انفكاك 
الحكم عنه. N ep Er‏ لا من جهة 
الشرع» ولا العادة والتكرارء وموجب للحكم بنفسه» بعنى أنه لا يتصور انفكاك 
الحكم عنه فیتخلف عنه» لا أن المراد أنه موجب له حقيقةء إذ المتولدات بخلق 
الله تعالى» والأسباب العقلية هذه المغابة ٠١‏ 

ومن أمثلة ذلك الكسر » فإنه سبب للانكسارء ولا يتصور الكسر بدون 
الانكسارء والعقل هو الذي يحكم بذلك» فهو سبب عقلي ٠,‏ 

٠‏ ومغله الحركة فإنها سبب للتحرك, ولا تتصةر الحركة بدون التحرك. والعقل 

هو الذي بحکم بذلك» فهي سبب عقلى . 


ومثله الإحراقء فانه اسسی) للاحتراق» ولا بتصور الإحراق د ا 


افا ای ا ی و ن ا (۲( 


)١(‏ ينظر البخاري : كشف الاسرار ۲ / ٠۲۹١ - ۱۲۹۱ / ٤ ٦٩۱‏ » الفناري : فصول البدايع 
٠ ۲١ ١‏ أبو النور زهير : أصول الفقه ٠١١ / ١‏ . 
(۲) ينظر البخاري : کشف الأسرار ۲ / 11۱ ٤,‏ / ۱۲۹۱ . 
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ومثله النظرء فإنه سبب للعلم عند الإمام الرازي وغيره ١‏ » ولا يتصور 
النظر بدون العلمء والعقل هو الذي يحكم بذلك» فهو سبب عقلي () . 


ومشله «ترك کل ما ينافی الصلاة [أثناء إقامتها] ‏ فهو سبب» من جهة أن 
ترك كل مناف للصلاة» يقضي بوجود الصلاة. وأن عدم الترك. وذلك يكون 
بإتيان ما يناي الصلاة» يقضي بعدم الصلاة. والعقل هو الذي بحكم بذلك.فهو 
سبب عقلي »)٥(‏ ۔ 


الفرق بين السبب الشرعي والعقلي 


يفترقان في أمور منها : 

أولا_: أن تأثير السبب الشرعي في المسبب» من جهة شرع أما تأاثر 
السبب العقلي في المسبب» فمن جهة العقل (1. 

ثانيا: أن السبب الشرعي. لا يوجب الحكم بنفسه» بل بجعل الشارع له 
كذلك. إذ أن هذه الأسباب» كانت موجودة قبل ورود الشرع» ولم تكن موجبة 
هذه الأحكام» لكن لما جاء الشر ع واقتضت الحكمة نصب أسباب. هذه الأحكام» 
أضيفت الأحكام إليهاء وصارت موجبة ها بجعل الشارع» لابذاتها . 


(۳) المحلي : شرحه لجمع الجوامع ٠٠٤ / ۱١‏ . 

= :وقد كر الفتوجي‎ eT الزحيلي‎ . ٠٠١ / ١ المحلي : شرحه لجمع الجوامع‎ )٤( 
قثيلا للسبب العقلى - الصعود إلى موضع عال › فيا إذا وجب إلقاء شيء منه : فتأمل مدى‎ 
. صحنه‎ 

. ٠١١ / ١ أيوالنور زهير : أضول الفقه‎ )٠( 

(1) أبوالنور زهير : أصول الفقه ٠١١ / ١‏ . 
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أما السبب العقلى» فإنه يوجب الحكم بنفسه» بمعنى أنه لا يتصور انفكاك 
الحكم عنه » لا أنه موجب له حقيقة. إذ المتولدات بخلق الله تعالى» والأسباب 
العقلية هذه المثابة (") 


وني هذا يقول البخاري (») : «الخطاب لطلب أداء ا لمشروعات» بأسباب 
نصبها الشر ع» وإن استقام الإيجاب بمجرد الأمر, [و] لا أثر للأسباب في ذلك 
أي في حقيقة الوجوب» بخلاف السبب العقلي والحسيء فإن هما أثرا في إثبات 
المعلول» بحيث لا يتخلف عن السبب» كالكسر مع الانكسارء والإحراق مع 
ااا ا رت ااب وخ الوغل الاد د ` 


تقدما وتأخرا زمانیاء فلا تچب مقارنته له عند بعض العلماء )٩(‏ . وقد تقدم بحث 
هذه القضية . 


أما السبب العقلي فيجب - بلا خلاف بين أهل السنة )٠١(‏ -أن يقارن 
مسببه زماناء وذلك كحركة اإلإصبع » تقارن حركة الخاتم» وفعل التحرك, يقارن 
صر ورة الفاعل متحركاء والكسس. يقارن الانكسارء والاستطاعة, تقارن الفعل. 


(۷) ينظر البخاري : كشسف الأسرار ۲ / ٠۲۹١ / ٤ء. ٦٦١‏ » الفناري : فصول البدايع ١‏ / 
٩‏ ) 

(۸) کشف الأسرار ۲ / ٦١١‏ . 

(۹) البزدوي : أصول الفقه ۱١١۸ / ٤‏ البخاري : كشف الأسرار ٠١١۸ / ٤‏ ؛ النسفي » 
کشف الأسرار ۲ / ۲۳۸ . الأسنوي : التمهيد ص ٠٤١‏ » صدر الشر يعة : التنقيح 
والتوضیح ۲ / ٠۳۲‏ › 

. ٠١١ / ۲ وانظر التفتازاني : التلویح‎ » ٠۳١۸ / ٤ البخاري : كشف الأسرار‎ )٠٠( 
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إذ أن كلا من حركة الاصبع» وفعل التحرك. والكسس والاستطاعة. أعراض 
لابقاء هاء فلا يتصور أن يكون الفعل عقيبهاء فلضر ورة عدم البقاءء قلنا بأيا 
مقترنان زماناء وأن تقدم السبب رتبة )١١(‏ . 

وهذا يقول القرافق فى تقرير ذلك ٠‏ : « .... العلل العقلية » لاتورجب 
E ENE‏ وإذا عدمت لايوجد معلوها » كالعلم مع العالية . 
والاإرادة مع المريدية » من العقليات ».. 

ويقول محمد علي بن حسين(۳) : «... بخلاف الأسباب العقلية. فان العلل 
العقليةء لا توجب معلوها إلا حالة وجودهاء i‏ عدمت» لا یوجد معلوهاء کالعلم 
مع العالميةء والاإرادة مع المريدية» من العقليات» . 


ويقول البخاري في تعليل مقارنة السبب العقلي. لمسببه (5): «إذ لولم 
يكونا متقارنين» لزم بقاء الأعراض. أو وجود المعلول بلا علة وكلاهما فاسد » . 

وقول التفتازاني :٠٠١(‏ «لا نزاع ۔ء.. في مقارنة العلة التامة العقلية 
لمعلوها بالزمان» كي لا يلزم التخلف » . 


ويقول «:)١١(‏ ...بخلاف الاستطاعة فإنها عرض لا تبقى زمانين › فلو لم 
يكن الفعل معهاء لزم وجود المعلول بلا علةء أو خلو العلة عن المعلول » . 


)۱١(‏ ينظر البزدوي : أصول الفقه ۱۳١۸ / ٤‏ . النسفي : کشف الأسرار ۲ / ۲۳۸ » صدر 
الشر يعة : التنقيح والتوضيح ۲ / ٠١١۲‏ . 

(۱۲) الفروق ۳ / ۲۱۹ . 

(۱۳) تهذیب الفروق ۲۴۴۱/۳ ` 

. ۱۳۰۸ / ٤ کشف الأسرار‎ )۱٤( 
. ٠۳۲ / ۲ التلویح‎ )٠٥( 
المصدر نفسه‎ )١١( 


ولكن ابن الشاط انتقد أن يكون الفرق بينها بهذاء فقال )١۷(‏ : « والفرق 
بینه) لا طائل وراءه» والکلام فيه تعمق ني الدین وتکلف» ولا توصل فيه إلى 
اليقين ». وقد ذكر ذلك عنه محمد علي بن حسین على سبیل اقتناعه به. کا یظهر 
من سياق کلامه )٠۸(‏ | | 

ولسنا نرى وجها لنظره في عدم الفائدة من وراء هذا الفارق» فإن في بيان 
الخصاتص في كل منهماء تجلية لحقيقتيهماء وإظهارأً للفرق بينها . 


رابعا : وقد ذكر القرافي أن الفرق يحصل بينها من وجه أخرء غير ما تقدم في 

E E 
عتق الانسان عن نفسه .... وإلى ما يوجب استلزاما » كالعتق عن الغير. فإنه‎ 
يوجب الملك للمعتق عنه بطريت الالتزام» بأن يقدر املك قبل النطق بالصيغة‎ 
... بالزمن الفرد» لضر ورة ثبوت الولاء لهءولبراءة ذمته من الكفارة المعتق عنها‎ 
كا أن هذه الأسباب الشرعية. تنقسم إلى ما يقتضي بوتاء كالبيع والمبة‎ 
والصدقة .... وإلى ما يقتضي إبطالا لمسبب سبب أخر كفوات المبيع قبل‎ 
وقد تقدم‎ . »... )١( القبض.» يقتضي إبطال مسبب السبب السابقء وهو البيع‎ 

بحث هذين القسمين في فصل «تقسيم السبب باعتبارات ختلفة» . 


وقد ختم القرافی هذا الموضع بقوله )۲١(‏ : « فهذه الوجوه » تحصل الفرق 
بين الأسباب الشرعية والعلل العقلية على بعض المذاهب. فبطل الشبه بين 
البابين E‏ | 


(۱۷) اقتبسه محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۳ / ۲۳۵ . 
(۱۸) تهذیب الفروق ۳ / ۲۳۵ . 

(۱۹) الفروق ۳ / ۲۹۹ - ۲۲۱ . 

(۲۰) الفروق ۳ / ۲۲۲ . 
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وقد تابعه محمد علي بن حسين في أن الفرق بينهماء بحصل بهذين 
التقسيمين» فقال بعد أن ذكر كلام ابن الشاط فى نقد الأمر الثالث الذي ذكرنا 
واقتنع به ٠‏ قال :)١(‏ «نعم بحصل الفرق بينهها من وجه آخرء وهو أن هذه 
الأسباب الشرعية تنقسم أولا إلى ما يوجب مسببه إنشاء .... » وإلى ما يوجب 
استلزاما .... » وثانيا إلى ما يقتضي ثبوتا .... » وإلى ما يقتضي إبطالا لمسبب 


سبب أخر .... » . 


ثم ختم الموضع بقوله «٠۲‏ .... والعلل العقلية لا تنقسم كذلك » فتأمل . 
والله سبحانه وتعالی أعلم ( . 


(۲۱) تهذیب الفروق ۳ / ۲۳۵ . 
(۲۲) تهذیب الفروق ۳ / ۲٣۵‏ . 


~~ NY - 


المبحث الثاني 


© 


الفرق بيه وبين السبب العَادِي 


معنى السبب العادي ومثاله : 


السبب العادي» هو ماكان تاأثيره في مسببه من جهة التكرارء وذلك كحز 
الرقبة بالنسبة للقتل الواجب ٠ ١(‏ والنار بالنسبة للإحراق» والماء بالنسبة 
للإرواء ١‏ . والأكل بالنسبة للشبع» وعدم النظافة بالنسبة لانتشار الأمراض . 


فالفرق بين السبب الشرعي والعادي» أن تأثير السبب الشرعي في مسببه 
من جهة الشرع ‏ أما تأثير السبب العادي في مسببه فمن جهة العادة والتكرار . 


(۱) ینظر المحلی : شرحه لجمع الجوامع ۱ / ۲۵٢‏ » أبو النور زهير : أصول الفقه ١١١ / ١‏ . 
الزحيلي : الوسيط ص 14 . 

(۲) ینظر القرانی : الفروق ۳ / ۲۱۹ » حمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ۳ / ٠٠١‏ » وكذلك 
الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠١١‏ . 


E 


المبحث الثالث 


الف ,اكه 


معنى الحكمة في اللغة : 


ذکر ابن فارس )۱( » :أن ا والکاف ف والیم وأول 


ا اننا تقد ٠‏ إلي أخاف يكم أن أغضب 


واطکمة هذا قیاسھاءلاها تع من اجهل وتقول: : حکمت فلانا تحکا 


منعته عا یرید ....). 


AT (۱)‏ 
)۲( دیوانه ( بشرح محمد بن حبیب ) ۲ / ٤٦٦‏ » ابن فارس : معجم مقاييس اللغة » مادة 
«٠‏ حكم » » ابن منظور : لسان العرب مادة « حكم » . 
وجر ير » هو أبو حزرة > جرير بن عطية بن حذيفة بن الخطفى بن بدر الكلبي الور بوعي › 
من تيم » أشعر أهل عصره » ولد فى البامة سنة ۲۸ ه . وعاش عمره كله يناضل شعراء. 
زمنه » ويساجلهم ‏ وكان هجاء مرا » فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل . وقد جمعت 
« نقائضه مع الفرزدق » في ثلاثة أجزاء » وديوان شعره في جزئين.. مات في الهامة سنة ١٠ء‏ س 
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ومن هذا يتبين أن الحكمة في اللغة بمعنى المنع . 
وهذا نجد ابن عبد السلام يقول )۳( : «الحكمة في اللغة المنع ». نم يسوق 
بيت جرير المتقدم 


بل نجده يصرح بذلك في معناها الاصطلاحي ‏ حيث لم نجد - فيا اطلعنا 
عليه - من يذكر ذلك في المعنى الاصطلاحي هاء فيقول (؛) «الحكمة .... في 
الشرع عبارة عن المنع من ترك المأمورات أو من فعل المنهيات» . 

وإذا ثبت أن معنى الحكمة في اللغةء المنع» وأنه لا بخرج عنه » تبين أن ما 
ار الفير وزابادى فى معنى الحكمة. حيث قال (ه» : «والحكمة بالكسر العدل 
والعلم والحلم والنبوة والقرآن والإنجيل». وما أورده ابن منظورء حيث قال 0 
:«الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم .... والحكمة العدل» 
تبين أن هذه لوازم للحكمة وليست هي الحكمة ذاتها . 

ويحتمل أن تكون الحكمة بالنسبة هذه المعاني» من باب المشترك المعنوى › 
بان يكون لفظ الحكمة موضوعا لمعنى عام هو المنع» والعدل وما معه من 
أفراده لأن العدل » منع من الظلم » والعلم منع من الجهل » وهكذا. 


معنى الحكمة ف اصطلاح اللأصوليين : 
لمتتبع لاصطلاحات الأصوليين فى الحكمة. يجد أنهم يطلقونها بإطلاقين: 


( الأغاني ۸ / ۳ ومابعدها » وفيات الأعيان ۱ ۲۹۱ . الأعلام ۲ / ۱۱١‏ ) . 
(۳) قواعد الأحکام /١‏ ١ه‏ . 
© ادر ة2 ٠‏ 
)٠(‏ القاموس المحيط » مادة « الحكم » . 
(1) لسان العرب » مادة « الحكم » 
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الاطلاق الأول: هو أن الحكمة هي المعنى المقصود من شرع الحكم» وذلك هو 
الملصلحة التى قصد الشارع بتشريع الحكم جلبها أو تكميلهاء أو المفسدة التي 
قصد الشارع بتشريع الحكم درءها أو تقليلها «» . وذلك كالتخفيف أو دفع 
المشقة في السفرء بالنسبة لتشر يع القصر والفطر. 


وكحفظ النفوس. بالنسبة لتشر يع وجوب القصاص ١‏ . وحصول المنفعة 
بسد الحاجة للمتعاقدين» بالنسبة لإباحة البيع. وحفظ الأنساب» بالنسبة لوجوب 
الحد على الزاني. وحفظ العقول بالنسبة لتحريم الخمر ووجوب الحد بشر بها . 
وحفظ الأموال» بالنسبة لوجوب قطع يد السارق 0). وواضح من هذاء 
أن الحكمة بهذا الاطلاق» مترتبة على الحكم. فهي ناشئة عنه متأخرة عنه» فحفظ 
النفوس مثلاء مترتب على الحكم بوجوب القصاص» فيكون حفظ النفوس» ناشئا 
عن هذا الحكم متأخرا عنه ٠٠١‏ . كا أن هذه الحكمة المترتبة. كالتخفيف 


(۷) ينظر الآمدي : الاحکام ۳ / ۲۰۳ ۲۳۹۰ ۲۷١١‏ .ابن السبكي والمحلي : جع الجوامع وشرحه 
٠ ۳٠۰١ -۰۹ / ۲‏ الشربيني : تقريره على حاشية العطار ۲ / ۲۷۸ ١‏ الفناري : فصول 
البدایع ۲ / ۳۷۱ شاكر الحنبلي : أصول الفقه ص ۳۰٣‏ - ۳۰۷ . عبد الوهاب خلاف : 
أصول الفقه ص ٠٤‏ . أديب صالح : مصادر التشريع ص ۱١١‏ » الزحيلي : الوسيط ص 
٤٠۵ ۰ ۸‏ » مدکور : مباحث الحکم ص ۱۳۳ . عباس حادة : أصول الفقه ص ٠۷۳‏ . 

(۸) فإن من علم أنه إذا قتل . اقتص منه إنكف عن القتل . لكنه قد يقدم على القتل توطينا 
لنفسه على تلفها ‏ ومن هنا بتبين أن الحكمة هنا » تقليل مفسدة القتل . لا دفعها بالكلية : 
( انظر المحلی : شرحه لجمع الجوامع ۲ / ۲۷۸ - ۲۷۹ . العطار:حاشيته على شرح المحلي 
4/۲ (. 

: ينظر الآمدي : الاحکام ۳ / ۲۰۳ ,المحلي : شرح جع الجوامع ۲ / ۲۷۸ - ۲۷۹ »الفناري‎ )٩( 
خلاف : اصول‎ . ۳۰۷ - ۳۰٠ فصول البدایع ۲ / ۳۷۱ . شاکر الحنبلی : اأصول الفقه‎ 
٩۸ الزحيلي : الوسيط ص‎ . ۱١١ أديب صالح : مصادر التشريع ص‎ . ٠١ الفقه ص‎ 
. ۱ 

. ۲۸۰ » ۲۷۸ / ۲ الشربیني : تقریره على حاشية العطار‎ )٠۰( 
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م (۲) السبب عند الأصوليين جا 


بالنسبة لتشريع القصر والفطر» وحفظ النفوس بالنسبة لوجوب القصاص» 
حاصلة قطعا إن حصل حكمها را . ٠‏ 


وهي کا يقول الشربينى ٠١‏ : «لا حاجة إلى اعتبار مظنتهاء إذ لا تختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص.» بل هى أمر مضبوط إن حصل ترتب حكمةء وإلا 
فلا». 


الإطلاق الثاني للحكمة : 


أن الحكمةء هي المعنى المناسب لتشريع الحكم» أي المقتضي لتشريعهء 
وذلك كالمشقةء فإنها معنى مناسب اقتضى تشر يع رخص السفر حتى تتحقق 
بذلك مصلحة» وهي التخفيف. وكشغل الرحم» فإنه معنى مناسب اقتض 
تشر يع وجوب العدة» حتى تتحقق بذلك مصلحةء وهي عدم اختلاط الأنساب › 
او المحافظة على النسل )٠١(‏ . 


وفذا الى الاس لدردت الك عل إما أن بكرن مط ياء كالفة: 


. ٠۲۱ / ۲ الشر بيني ,تقريره على حاشية العطار‎ )۱١( 

(۱۲( الشر بيضي:تقريره. على حاشية 'العطار ۲ / ۳۲١‏ وانظّر حاشية العطار ۲ / A‏ 
والشر بيني هو عبد الرحمن بن محمد بن أحد الشربيني » فقيه شافعي أصولي مصري › 
ولي مشيخة الجامع الأزهر سنة ۱۳۲۲ - ۱۳۲١‏ هھ وقيل سنة ٠۳۲١‏ ه . له « تقرير على جمع 
الجوامع » في الأصول ‏ و « فيض الفتاح » تقرير على شرح تلخيص المفتاح في البلاغة › 
وحاشية البهجة فى فقه الشافعية . 

وکان ورعا زاهدا » لم یتزلف لکبیر » توفي في القاهرة سنة ۱۳۲۲ ه 
( الأعلام ٠٠١ / ٤‏ . الفتح المبين ۳ / ٠١١‏ . معجم المؤلفين ١١۸ / ٠‏ ) 

(۱۳( ينظر الشر بيني : تقريره على حاشية العطار ۲ / ۲۷۸ » عباس حادة : أصول الفقه ص 

۳۴ 
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فانپا لا تنضبط لاختلافها باختلاف‌الصور والأشخاص والأزمانوالأحكام (؛٠‏ 


أو يكون خفيا» كشغل الرحم» وكالعمدية في وجوب القصاص,» فإن وصف 
العمدية خفي› لأن القصد وعدمهء أمر نفسي لا يدرك منه شيء )٠٠(‏ وكالحاجة في 
اباحة المعاوضات» فإن وصف الحاجة أمر خفي» فلا يكن أن يعرف أن المعاوضة. 
لحاجة أو لغبر حاجة . 


ولذلك لم ينط الشارع الحكم بهذه الحكمة, وإنغا أناطه بوصف ظاهر 
منضبط ١‏ يكون مظنة لوجود المعنى المناسب» دفعا للحرج والمشقةء وهو ما 
يسمى عند الأصوليين بالعلة أو السبب» فالمشقة كماقلناء مراتب مختلفةء ولا يكن 
جعل كل مرتبة منهاء مناطا للحكم بالترخيص. ولا تتعين مرتبة منهاء إذ لا 
طريق إلى تمييزها بنفسهاء فنيط الحكم بالترخيص بوصف ظاهر منضبط » يكون 
مظنة لوجود هذا المعنى المناسب وهو السقر )١۷(‏ . 


/ ۴ المحلي والعطار : شرح جمع الجوامع وحاشية العطار‎ . ۲١١ / ۳ الآمدي : الإحكام‎ )٠١( 
مرو ای ا اا ا‎ ۲۸۰ _ ۹ 
i 

ET الشر بيني‎ » ۳۰ SS العطار‎ )۱٥( 
. ۲۷۸ / ۲ العطار‎ 

. معنى الوصف القاشهر: الضفة الراضحة التي يكن إدراكها في المحل الذي ورد فيه الحكم‎ )۱١( 
ومعنى المنضبط : : أي الذي ينطيق على كل الأفراد على حد سواء أو مع اختلاف بسيط‎ 
. لايۇبە به‎ 

SSE 
) ٤١١ الزحيلي : الوسيط ص‎ ( 

(۱۷) ينظر الآمدي الاحکام ۴ / ۴ ٠‏ . المحلى والعطار : شرح المحلي لجمع الجوامع وحاشية 

العطار ۲ / ۲۷۹ - ۲۸١‏ . ابن السبكي والمحلي : جمع الجوامع وشرح المحلي له ۲ / ۳١۹‏ - 

| e 


Na 


وشغل الرحم» وصف خفي فنيط الحكم بوجوب العدة» بوصف ظاهر 
و 3 یکون مظدة لوجود ها المعنى المناسب» وهو الوط ء (۸) . 


والعمدية وصف خفي. لأن القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك منه شي“ فنیط 
الحكم بوجوب القصاص» بوصف ظاهر منضبط. يكون مظنة لوجود هذا المعنى 
المناسب» وهو الأفعال الخصوصة التي يقتضى فى العرف عليها بأنها عمد 
كاستعمال الجارح في المقتل )٠١(‏ والحاجة وصف خفي» إذ لا يكن أن يعرف أن 
المعاوضة لحاجة أو لغير حاجة فنيط الحكم بإباحة المعاوضات» بوصف ظاهر 
منضبط. يكون مظنة لوجود هذا المعنى المناسب» وهو صيغة العقد. لأن الصيغة 
عنوان تراضي المتعاوضين با معاوضةء والشأن فى تراضيها اء أن يكون عن 
حاجتها إليها )٠٠(‏ . وواضح أن الحكمة بهذا الاطلاق وصف مضطرب أو 
خفي » ولذلك احتيج في تعليل الحكم إلى وصف منضبط ظاهرء يكونءظنة هما . 


وهي متقدمة على حكم الأصل من حيث إنه أصل يقاس عليه غيره» لأنهاء 
إما منصوص عليهاء أو مستنبطة من النص» وعلى كل حال فمعرفة أنه أصل 
يقاس عليه متأخرة عن معرفتهاء لأن تلك المعرفة إنما تنشأً عنهاء وهذا قالوا في 
هذه الحكمة )٠١(‏ : «هي الوصف الذي إذا نظر لذاتهء يخال أنه علة». وقالوا 
فيها )٠١‏ : «الحكمة بعنى الأمر المناسب الذي إذا نظر العقل لذاتهء بخال أي 
يظن أن الحكم شرع له » . 


(۱۸) العطار : حاشیته لشرح جمع الجوامع ۲ / ۳۱۹ ٠۲١‏ . 
(۱۹) الشربيني : تقريره على حاشية العطار ۲ / ٠۲۷۸‏ 

(۲۰) خلاف : أصول الفقه ص ٦1 ٦١‏ . 

. ۲۷۸ / ۲ الشربيني : تقریره على حاشية العطار‎ )۳١( 
. ۲۸۰ / ۲ الشربيني : تقريره على حاشية العطار‎ )۲۲( 
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وهي قد توجد ولا يترتب الحكم» كا في المحال المشقوق عليه في الحضرء 
فإنه لا يرخص له وإن ظن أن مشقته تزيد على مشقة المسافرء وقد تنتفي 
ويترتب الحكم على مظنتهاء وإن كانت هي منتفية كا للك المرفهء فإنه يرخص 
له فى السفرء وإن كان في غاية من الرفاهية والدعة )١(‏ . 


ونما هو جدير بالذكرء أن الحكمة معنى الأمر المناسب. قد أجاز بعض العلاء 
أن تكون وصفا ظاهرا منضبطاء وبناء على ذلك أجازوا التعليل ها )١‏ › 
ومنهم الآمدي )۲٠(‏ » وقد رد الشر بيني )٣(‏ أن تأتي ظاهرة منضبطة» مبينا وجه 
الرد . 

وهؤلاء الذين يقولون بجواز إتيانها وصفا ظاهرا منضبطا, وأنه يجوز 
التعليل اء لم يلوا لذلك. ولم أر - فا اطلعت عليه - أحدأمثل لذلك سوى 
الشر بيني حیث قال (۲۷) : «کالانزجاں فإنه حكمة يصح تعليل القصاص ہاء 
بناء على انضباطها و يترتب حفظ النفوس» . 


ولكن المتأمل فى هذا المغال. لا بجده منطبقا على الممثل له» فإن الحكمة فيه 
ليست بعنى الأمر المناسب» وإنما هي بمعنى المقصود من شرع الحكم» إذ الانزجار 
مصلحة مترتبة على القصاص,. ومعلوم أن مثل هذاء لا يصح التعليل به» لكونه 
متأخرا عن الحكم. وفى كلام العطار ما يشير إلى هذاء فقد قال معلقا على أن 
الحكمةء الانزجار - حين ذكرها المحلي - (۲۸) : «فیه انه قد تقدم التمثيل 


(۲۳). ينظر الآمدي : الإحکام ۳ / ۲١۳‏ . شاكر الحنبلي : أصول الفقه ص ۳۰٠٣‏ ۳۰۷ . 
)۲١(‏ ينظرالآمدي : الإحکام ۲ / ۲۰۲ ۲۰۳۰ ۲۰٠١‏ .ابن السبكي : جمع الجوامع ۲ / ۲۸۰ . 
)۲٥(‏ الإحکام ۳ / ۲۰۲ ۰۳ ۲۰٤,‏ . 

(۲۱) تقریره على حاشية العطار ۲ / ۲۷۹ - ۲۸۰. 

(۲۷) تقریره على حاشية العطار ۲ / ۳۲۰ . (۲۸) حاشیته لجمع الجوامع ۲ / ٠۲۰‏ . 
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للحكمة المقصودة من القصاص بحفظ النفوس» وقد يجاب بأن الحكمة المقصودة 
عرضية» لكونه سببا في حفظ النفوس فلا منافاة» . 


هذانء ها الإطلاقان اللذان نجدها في كتب الأصول للحكمة. وقل أن 
نجدهما في كتاب واحد. فقليل الذين يذكرونهماء وكثير الذي يذكر إطلاقا واحدا 
منهماء ويترك الآخرء وأكثر من ذلك من يخاط بين الاطلاقين في بيانه لمعنى 
الحكمةء ولا يفرق بينها . 


على أن الفناري قد كان يقظا في معرفة الفرق بينههاء لكنه مع ذلك لم 
يثبت للحكمة إلا معنى واحداء وهو كونها بعنى المقصود من شرع الحكم» وذلك 
جلب المصلحة أو تكميلهاء أو دفع المفسدة أو تقليلهاء كالتخفيف أو دفع المشقة 
في السفرء بالنسبة للترخيص فيه بالقصر والإفطار» وأما الحكمة عنى الأمر 
المناسب لتشر يع الحكم» فقد نفاها. وهذا يقول ٠١(‏ «المصلحة المساة بالحكمة 
باعثة على شر ع الحكم» فهي سبب غائي لشرعه» لا نفسه.والسبب المسمى مظنة 
وعلة» سبب فاعلي بوضع الشرع» فيقتضي نفس الحكم» مثلا المصلحة في 
القصاص حفظ النفس» والسبب القتل العمد العدوان» وكذا حفظ النسب ونفس 
الزنى لحدهء أما ما يقال فى رخص السفرء إن السبب السفرء والحكمة المشقة 
وأمشالهء فکلام بجازيء والمراد أن الحكمة الباعثة دفع مشقة السفر». 


الفرق بين السبب والحكمة : 


ونما تقدم : تمل أن نتبين الفرق بين السبب والحكمة : 


(۲۹) فصول البدایع ۲ / ۳۷۱ . 
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١‏ - أماعلى المعنى الأول للحكمة» فالفرق بينه) من الوجهين 
الأتيين : 

الوجه الأول : أن السبب ليس باعثا على تشر يع الحكم. ولا غاية مقصودة 
منه» وإنما هو لربط الحكم به وجودا وعدماء فيوجد الحكم حيث يوجد وينتفي 
حيث ينتفي» بخلاف الحكمة. فإنها الباعث على تشر يع الحكم. والغاية المقصودة 
منه )٠.(‏ » وهذا يسمي الفناري السبب» بالسبب الفاعلي» ويسمي الحكمة. 
بالسبب الغائي» فيقول ٠١‏ : «المصلحة المسماة بالحكمة باعثة على شرع 
الحكم. فهي سبب غائي لشرعه لا نفسه»والسبب المسمى مظنة وعلة » سبب 
فاعلي بوضع الشرع» فيقتضي نفس e‏ المصلحة فى e‏ 
النفس» والسبب القتل العمد العدوان ... 


الوجه الثاني : أن الحكم متأخر عن السبب» مترتب عليه أما الحكمة فإنها 
متأخرة عن الحكم مترتبة عليه بل هي مترتبة على السبب بواسطة ترتبها على 
الحكم .٠٠١‏ وذا يتضح أنه لا يصلع تعليل الحكم بالحكمة» لكونها متأخرة 


عنه » وسبب الشی“ لا بد ان یتقدمه . 


۲ - وأما على المعنى الثاني للحكمة, فالفرق بينههاء من الأوجه 
الآتية : 


)۳٠(‏ ينظر الفناري : ۲ / ١‏ . خلاف : أصول الفقه ص ٠١‏ » شاكر الحنبلي : أصول الفقه ص 


۳۰ ۳¥ » أديب ع : مصادر التشر يع ص ۱۹۱ a‏ ۸ ۰ 
0٥‏ .„ 


. ۷/۱ فصول البدايع‎ )۳١( 
. ۲۷۸ / ۲ الشر بيني : تقريره على حاشية العطار‎ )۳۲( 


ا 


الوجه الأول : أن السبب لابد ان يكون ظاهرا منضبطا . لأن الحكم ينبني 
غل و تر با وا وعدا اا ا ا کر ر ف ا 
وقد تكون مضطربةء ولا تكون ظاهرة منضبطة. بصرف النظر عن قول من 
قال: إنها قد ترد ظاهرة منضبطة» ولا ضير فی کونہا تكون خفيه أو مضطربةء إِذ 
لا شان ما فی بناء الأحكام عليها وربطها بها )٣٣(‏ . 


الوجه الثاني : أن السبب. يرتبط به الحكم وجودا وعدماء فيوجد حيث يوجد 
السبب» وينتفى حيث بنتفى , » أما الحكمة فليست كذلك »اذ لا رتط ساا| 
بب» وينتفي حيث ينتفي اذ e aE‏ 


وجودا ولا عدماء فقد ينتفي الحكم وهي موجودة » وقد يوجد الحكم وهي منتفية . 


الج الفالت: أن الح كا كرون ب وب حك اة ظافن اق 
يكون بينه وبين حكمه مناسبة غير ظاهرة. أما الحكمة. فالمناسبة بينها وبين 
الحكم لابد أن تكون ظاهرة. إذ هي المعنى الذي من أجله شرع الحكم . 


(۳۳) ینظر الشر بيني : تقریره على حاشیة العطار ۲ / ۲۷۸ . مدكور : مباحث الحكم ص ٠١١‏ . 
جمال الدين محمود : سبب الالتزام ص ٠۲١‏ » وكذلك خلاف : أصول الفقه ص ٠١‏ » شاكر 
الحنبلي : أصول الفقه ص ۳۰٦‏ = ۳۰۷ . ادیب صالح : مصادر التشریع ص ۱١۱‏ . 
الزحيلي : الوسيط ص ٩۸‏ ء١٠٤‏ . 

(۳۶) ينظر الآمدي : الإحکام ۳ / ۲۰۳ . شاكر الحنبلي : أصول الفقه : ص ۲۰۹ ۲٠۷‏ . 
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المبحث الرابع 


الفرق بيه وبين الرّكن 


الركن » يقوم على ثلاثة حروف أصول . هي الراء والكاف والنون ۽ وهي 
کک ل او نا و اا ر لقا و ا ا ا 
-« فركن الشي“ ‏ جانبه الأقوى » وهو يأوي إلى ركن شديد . أي عزة 
ومنعة » . ويقول الزخشري )١(‏ :« جبل زکین : عزیز ذو أركان » . ويقول 
الفيروزابادي ٠(١‏ : « الركن بالضم الجانب الأقوى ... » والأمر العظيم > وما 
یقوی به من ملك وجند وغیره» و یقول ابن منظور ( ۰٥‏ : « رکن الشي“ › جانبه 
الأقوى . والركن الناحية القوية . وما تقوى به من ملك وجند وغيره » وبذلك 
فسر قوله عز وجل :) فول برکیه ) )١(‏ ودليل ذلك قوله تعالی : 
( فأځذاه وجنوده ) (۷) أي أخذناه رک الذي تولی به ...»ورکن الانسان 


. » معجم مقاييس اللغة › مأدة « ركن‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه 

. » أساس البلاغة » مادة « ركن‎ )۳( ٠ 

. » القاموس المحيط مادة « ركن‎ )٤( 

(ه) لسان العرب » ماأدة « ركن » . 

. ٠٠ الذاريات »الآية ۳۹ . (۷) القصص . الآية‎ )١( 
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قوته وشدته » وكذلك ركن الجبل والقصر » وهو جانبه وركن الرجل » قومه 
وعدده ومادته ... › والرکن الأمر العظيم ....وارکان کل شي“ جوانبه التي يستند 
إليها » . 

Hh Sb‏ نجد أنه يشتمل على ثلاث خصائص 
بكرن من محمرعها حقيقة إلركن ى اللغة »وهي أن ركن لي دغل فيه 
وهو جانېه الأقوى» وهو الذي يقوم به ذلك الشى“. وهذا نرى الفنارى يقول(۸: 
« ركان الشيءٌ أجزاؤه الداخلة فى حقيقته المحققة هويته » ويقول التفتازاني 
ویتابعسه حمد سلام مدکور( ٠۰‏ ) : « ركن الشي“ ما هو داخل فيه » . 
ويقول البخاري ( ١١‏ ): « ركن الشي“ » جانبه الأقوى » ويقول السرخسي )٠١(‏ 
وصدر الشر يعة ( ٠١‏ ) : « ركن الشي“ » ما يقوم به ذلك الشيٴٌ ». 


وقد انتقد الفناري أن يكون من خصائص الکن ا بن ذل 
ات > لأن ذلك يصدق على المحل » ورأى أن الصواب ب » أنه ما يتقوم به 
الشي“ » وهذا نراه يقول )٠١(‏ : « أما الركن » فهو ما يتقوم به الشي“ » وهو 
جزؤه » لا ما يهوم به » لصدقه على المحل » . 


معنی الركن ف الاصطلاح مع التمثيل : 
أما معناه في الاصطلاح » فإن العلهاء وإن اختلفت عباراتهم فيه » فإنم 


(۸) فصول البدایع ۲ / ۲۹۵ . 

. ٠١١/۲ التلویح‎ )٩( 

. ٠١۳ مباحث الحكم عند الأصولیین ص‎ )٠١٠( 
. ٠۰١٤ / ۳ کشف الأسرار‎ )۱١( 

(۱۲) أصول الفقه ۲ / ٠۷١‏ . 

. ٠۳١ / ۲ التوضیح‎ )۱۳( 

. ۲۳۹ / ۱ فصول البدایع‎ )۱٤( 
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متفقون عليه . فبعضهم يقول : « في عرف الفقهاء ركن الشي“ ما لا وجود 
لذلك الشيٴ N‏ يقول : « أما الركن > فهو ما يتقوم به 
الشيٴ وهو جزؤهە ( 17 )) . 


) وبعضهم يقول : « الركن » هو ما توقف الشي“ على وجوده > وکان جزءاً من 
حقيقته» ۱۷ ) وبعضهم يقول : « الرکن هو ما يتقوم به الشي“ › أي يدل في 
EEN‏ 
العدم » ومن وجوده الوجود » مع كونه داخلاً في الماهية ¢ )14( . 


فهذه التعریفات کا تری وإن اختلفت في العبارات إلا أها متفقة في 
المعنى . 


- ومن أمثلة ذلك » قراءة القرآن في الصلاة » وكذلك القيام والركوع 


ومن أمثلة ذلك الإيجاب والقبول في عقد الزواج » فإنهها ركن له ٠‏ 
لتوقف وجوده ف نظر الشارع على وجودهم| « وکلاهم| جرء من حقيقته . 


. ٠١١٤ / ۳ البخاري : کشف الأسرار‎ )٠١( 

. ۲۳۹ / ۱ الفناري : فصول البدایع‎ )۱١( 

(۱۷) زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص ۲٠٠٠١‏ » وانظر الزحيلي الوسيطص ۲. ۰ 
آذنت صالح : مصادر التشر يع ص 0٥٤‏ . 

(۱۸) شاكر الحنبلي : أصول الفقه ص ٠٤٤‏ . 

(۱۹) أبوالنور زهير : أصول الفقه ٠١١ / ١‏ . 
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وكذلك الإيجاب والقبول فى البيع والإجارة ‏ فإن الإيجاب والقبول › 
ركن في البيع والإجارة › لتوقف وجودهما في نظر الشارع على وجودهم)ا » وكلاهما 
جزء من حقیقتیهما ( ۲۰ ) . 


وهکذا » کل ما کان رکناً لشي“ فان ذلك الشي“ .لا یکون له وجود في نظر 
الشارع » إلا إذا تحقق ذلك الركن ( ٠١‏ ) 


هذا ٠‏ وترشيع الأملة ا عاسب مع ماقي التر قات التي ذكرنها »من 


ولعل من المفيد أن نذكر ما قاله البخاري في الركن › قال ٠١‏ ) :« والركن ؛ 
ما هو غير التصرف ولا يتم به › كالقيام والركوع والسجود في الصلاة » ولفظ 
العاقدين فى العقود ‏ والركن لا يتأتى إلا فى التصرفات » فأما في غير 
التصرفات فلا » . 


والركن كما هو معلوم ‏ أحد أقسام الحكم الوضعي .)٠١(‏ 


: شاكر الحنبلي‎ » ۱۲١١ / ٤ ۱۰٦٤ / ۳ ينظر في الأمثلة » البخاري : کشف الأسرار‎ )۲٠( 
ء‎ ۲٠۲ - ۲۵۱ زكي الدین شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص‎ . ۲٤٤ أصول الفقه ص‎ 
وينظر في توضيح‎ › ٥٠١ أديب صالح : مصادر التشر يع ص‎ . ٠١١ الزحيلي : الوسيط ص‎ 
الأمثلة : زكي الدين شعبان : المصدر نفسه‎ 

(۲۹) زکي الدين شعبان : المصدر نفسه 

. ٠١۹۶٤ / ٤ کشف الأسرار‎ )۲۲( 

(۲۲) شاکر امنب : أصول E e‏ : فصول 
البدايع / °۳۹ . 
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وما تقدم في بيان معناه » يتبين أنه يتفق مع السبب ‏ من حيث إن كلا 
منهما يؤثر بطرف الوجود والعدم . 


ويفارقه من حيث إن السبب خارج عن الماهية » أما الركن . فهو داخل 
فیهار( ۲٤‏ ) . 


(۲۶) آأبو النور زهير : أصول الفقه ٠١۹ / ١‏ . 
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الفرق بَينَهُ وبين الشرط 


معنى الشرط فى اللغة : 


الشرط في اللغة » يقوم على ثلاثة حروف أصول هي الشين والراء والطاء ء 


وتلك تدل کہا يقول ابن فأارس (۱) : « على علم وعلامة وما قارب ذلك من 
علم » . وذلك معنى عام » حيث يشمل العلامة سواء كانت لازمة » أم غير 


لازمة . 


وهذا نجد العلاء ‏ بختلفون فى معناه لغة a‏ 


العلامة ۲) ومنهم من. يقول : إنه العلامة اللازمة ر ۳) »ومن ذلك ا 
الساعة في قوله تعالى : « فقد جاء أشراطها » ؛ » أي علاماتها اللازمة › لكون 


(١) 
(۲) 


معجم مقاییس اللغة » مادة « شرط» . 


أبن ملك : شرح المنار ۲ / ٩۲١‏ الطوفي ر ا ت ا و ا 


الظاهرية رقم ٥۸٠١۳‏ . ورقة ٥۷‏ » الفتوحي : ختصر التحرير وشرح الكوكب المنير ص 


(¥) 


(٤) 


۱ ,»ابن بدران : المدخل إلى مذهب أمد ص 1۸ » عباس جحادة : أصول الفقه ص ۳۲٤‏ . 
البزدوی : أصول الفقه ٤‏ / ۱۲۹۲ - ۱۲۹۳ » السرخسي : أصول الفقه ۲ / ۳۰۳-۳۲۰۲ ء 

اا : شف الأسرار ٤‏ / ۱۲۹۳ . النسفي : كشف الأسرار ۲ / ۲٤١‏ . الفناري : 
فصول البدایع ۱ / ۲۵۱ . 
محمد » البة 1۸ . 


- ۳۷ - 


الساعة آتية لا محالة » ومنه الشروط للصكوك . لأنها تكون علامة لازمة 
للحقوق » ومنه شرط الحجام » لأنه إذا بزغ بيمحصل علامة لازمة في موضع 
الحجامة » ومنه الشرطي › فإنه قد نصب نفسه على زي وهيئة لا تفارقه في 
أغلب أحواله » فكأنه لازم له ومنه حروف الشرط عند أهل اللغة » فإن جوامها 
علامة لازمة لفعلها مثل قوهم ( إن أكرمتني أكرمتك ) فهذا المثال : بجعل 
إكرام المخاطب . علامة لازمة لإكرام المخاطب إياه (ه٠)‏ . 


ثم إن بعض العلماء أطلق على الشرط فى اللغة ‏ معنى العلامة أو العلامة 
اللازمة دون تفريق بين حرك الراء أو ساكنها » كالبزدوي )٠(‏ » والسرخسي 
(۷) » والنسفي (۸) . والبخاري )٠٩(‏ › وابن قدامة )٠١‏ » والطوفي .٠٠١(‏ 
والقناري )٠١(‏ > وابن ملك )٠١(‏ » وبعض المحدئين( ٠١‏ ) . 


وفرق بعض العلاء بين الشرط المحرك الراء والساكنها » فقال : إن الشرط 


(۵) السرخسي : أصول الفقه ۲ / ۳١۳‏ . البخاري : كشف الأسرار ٠۲۹١ / ٤‏ » النسفي : كشف 
الأسرار ۲ / ۲٤٣١‏ . 

. ٠۲۹۳ / ٤ أصول الفقه‎ )1 

۷) أصول الفقه ۲ / ۳۰۲۔۳۰۳ . 

) کشف الأسرار ۲ / ۲٤١‏ . 

. ۱۲۹۳ / ٤ کشف الاأسرار‎ )٩ 

› 0۷ ورقة‎ › ۵۸٥١ انظر الطوفي : شرح ختصر الروضة مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم‎ ٠ 
»ابن بدران : المدخل إلى مذهب‎ ٠٤١١ الفتوحي : تختصر التحرير وشرح الكوكب المنير ص‎ 
. 1۸ امد ص‎ 

. 0۷ ورقة‎ » ۵۸٥۳ شرح مختصر الروضة خطوطة دار الكتب الظاهرية رقم‎ )١١( 

(۱۲) فصول البدایع ۱ / ۲۵۱ . 

(۱۳) شرح المنار ۲ / ٩۲۱‏ . 

. ٠۲٤١ کعباس حادة : أصول الفقه ص‎ )۱٤( 


“r - 


المحرك الراء » معناه العلامة » أو العلامة اللازمة » وجمعه أشراط » ومنه قول 
الله تعالى : « فقد جَاء أشرّاطها ٠٠,‏ » أي علاماتها اللازمة . 


أما الشرط الساكنها » فإنه بعنى إلزام الي“ والتزامه » وججعه شروط . 


وهذا قال الفيروزابادي )٠١(‏ : « الشرط إلزام الشي“ والتزامه في البيع 
ونحوه ¢ كالشر بطة > عه شر وط ... وبالتحريك العلامة عه 
أشراط ¢ . 


وال( مظور Ws‏ 1 لشرط : إلزام الثي: ارامہ ي لن نحو . 


(NWA), ے‎ 


الساعة › u‏ وهو منه » ونی ا از جاء أ اطا ( 


- وقد ذكر هذا التفريق الجوهري » فقال )٠١(‏ : « الشرط - معروف - يعني 


. القاموس المحيط . مادة « شرط»‎ )١١( . ١۸ محمد . الآية‎ )٠١( 
. ١۸ لسان العرب » مادة « شرط » . (۱۸) محمد » الآية‎ (۱۷( 


(۱۹) الصحاح » مادة « شرط » » وقد اقتبسه الطوني شرح ختصر الروضة ٤ E‏ 

الظاهرية رقم ٠۸٥١‏ › ورقة 0۷ . 

والجوهري » هو أبو نصر إسماعيل بن حاد الجوهري » لغوي » من الأئمة ‏ يضرب المثل 
به في جف اللعه وسن الكتابة : وخطة يدك ر هع خط ابن مقله 4 وميالهل > واليزيدي › 
أصله من « فاراب ( ودخل العراق صغرا وسافر إلى الحجاز › فطاف البادية » وعاد إلى 
خراسان » ثم أقام في نيسابور » وصنع جناحین من خشب » وربطه)ا بحبل » وصعد سطح 
دازه » ونادی فی الناس : لقد صنعت ما لم أسبق إليه » وسأطير الساعة » فازدحم أهل 
نيسابور ينظرون إليه » فتأبط الجناحين ‏ ونهض بيا » فخانه اختراعه » فسقط على الأرض 
قتیلا سنة ۳۹۳ هھ . وقيل سنة ۳۹۸ ه . أشهر كتبه الصحاح . وله كتاب في العروض › 
ومقدمة في النحو . 

ا ا ا ا - ۲۸ . الأعلام ١‏ 
۹- ۰( . 


۳ - 


م (۳) السبب عند الأصوليين جا 


بالسكون - وكذلك الشر يطة . والجمع شر وط وشرائط ... والشرط بالتحريك : 
العلامة . واشراط الساعة . علاماتها » . وقال عنه البخاري (۲۰) :« اشراط 
الساعة » أي علاماتها اللازمة ‏ جمع شرط بالتحريك » وجمع الشرط بالسكون » 
الشر وط كذا في الصحاح » وقال عنه النسفي ١ ١‏ ):« أشراط الساعة جمع شرط 
بالتحريك » وهو العلامة » كذا ذكره الجوهري . وأما جمع الشرط » فهو 


شر وط » 


E‏ ( ۲( :» و اشرط شروط ٠‏ مثل 3 و 
لساعة» « . ) 


وقد ذكر هذا التفريق جماعة من الباحثين المحدثين ‏ كالزحيلي وفاضل 
عبدالر من ( ۲۳ ) 


. ۹۳ / e (۲۰( 

(YY)‏ المصباح المنير » مادة « وقد اقتېسه الفتوحي : شرح الکرکب المنر ص ١ ٠٤١١‏ أبن 
بدران : المدخل إلى مذهب أجمد ص 1۸4 . 
والفيومي » هو أبو العباس » أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي › لغوي › أشتهر 

بكتابه « المصباح لمئير » ولد ونشاً بالفيوم ( بمصر ) ورحل إلى حاة ( شو فقطنها › 

قال ابن حجر : كأنه عاش إلى بعد ۷۷١‏ ه » وعلق محمد السابق الحموي على إحدى النسخ 
اللخطوطة من الدرر الكامنة بأنه توفي فى حدود ۷٠١‏ ه » وله أيضا ‏ نثر الجهان في تراجم 
1 /). 

(۲۳) فاضل عبد الرحمن » باحث معاصر » من مؤلفاته » الأموذج في أصول الفقه . وهو الآن أستاذ 
بكلية الشر يعة بالعراق 


ج 


فقال الزحيلي (؛٠)‏ : « الشرط في اللغة مصدر بعنى إلزام الثي“ ٠‏ 
والتزامه » وججمعه شر وط » وبتحريك الراء » معناه العلامة » وجمعه أشراط » قال 
تعالى : ( فقد جَاءَ أشرَاطها ) ر٠‏ » أي علامات الساعة » . 

وقال فاضل عبدالرحمن ٠١١‏ : « كثير من الأصوليين و ا 
الشرط الذي نحن بصدده بالعلامة او بالعلامة اللازمة > ويمشلون له بقوله 
تعالل : ( فقد جاء أشراطها ) ) ( ۲۷ » أي علامات القيامة » ولكن الذي 
انفد ضا »هو أن الشرط المفتوح الراء هو الذي معناه العلامة . لا 
الساكنها . فانه إلزام الشي“ والتزامه » . . ) ا 


( YA ) 


أما ما ذكره النسفي رداً على التفريق بين حرك الراء وساكنها بقوله: 


« قلت : الاشتراك في حروف البناء يوجب الاشتر تراك فى المعنى » . وما 
ذکره الطونفي أيضاً بقوله ( ۲١‏ ) :« قلت : ومع اتفاق المادة ‏ لا اثر لاختلاف 
eT E e E‏ 


وما ذکراه > فاا يصدق في المعنى الأصلي لمادة الكلمة فقد ثبت أن المادة 
الواحدة تدور حول معنى أصلي واحد > کہا قرره المبرد( ° ( » وابن جني (۳۱) » 


. ١۸ محمد » الآية‎ )٠٠( . ٠١١ الوسيط » ص‎ )۲٤( 
. 1۸ محمد » الآية‎ (۷(٠ ٤ ص‎ ٠ (7 


(۲۹) ا a‏ دار الكتب الظاهر ية > رقم ٠ oAoY‏ ورقة 0۷ . 


 يلامثلا في مواضع متفرقة . والمبرد » هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر‎  لماكلا‎ )۳١( 
» ه » وهو إمام العربية ببغداد في زمنه‎ ۲٠١ الأزدي المعروف بايرد » ولد بالبصرة سنة‎ 


واد اة الأدب والأخبار ‏ له مؤلفات 'كثيرة ‏ منها » الكامل . والمقتضب ‏ توفي ببغداد 
سنة ۲۸۲ ه » وقیل سنة ۲۸۵ هد . ( تاریخ بغداد ۳ / ۳۸۰ - ۳۸۷ . وفيات الأعيان ٣‏ / 
٤٤١ - ١‏ » بغية الوعاة ص ۱١١‏ . الأعلام ۸ / ٠١‏ ) 

)۳١(‏ الخصائص » في مواضع متفرقة » وانظر على سبيل المال ٠ / ١‏ ومابعدها . وابن جني › هو 


~۳۵ - 


وابن فارس ) (TY‏ « وحذأ حذوهم الراغب الأصفهاني ) (TT‏ . ولیس کلامنا فی 
اختلاف معنى محرك الراء وساكنها في هذا المعنى الأصلي الذي تدور حوله المادة 
الواحدة » وإنما هو في العنى الذي بي بعد ذلك للمادة 9 

بدالسلام ف ذل قال (۴) :» أا في اللفظ اکر ما يعبر بلنظ ارط 


عن الأسباب أوعن ا أُسباب الأسباب فأما ت e‏ الأسباب 
AT‏ 


وذكرستة أمثلة نکتفي بذکز الأول والثاني منها فقال ۲۵ ) : « أحدها 


(۳٦ ( 


قوله : ( فمن اعتَدى عَلَيْكم . فاعتَدوا عليه مئل ما ما اعتَدَى عَلَيْكي) 


ومعلوم أن الاعتدداء الأول س بب للاعتداء 


أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي » من أئمة الأدب والنحو » وله شعر » ولد بالموصل › وكان 
أبوه ملوكا روميا لسليان بن فهد الأزدي الموصلي . له مؤلفات كثيرة منها » سر صناعة 
الإعراب » وا لخصائص . توفي ببغداد سنة ۳۹۲ ده عن نحو ٠١‏ عاما » وقيل غير ذلك . 
( وفيات الأعيان ۲ / ٤١١ - ٠٠١‏ » وقد ترجم له حمد علي النجار ترجمة واسعة في مقدمة ‏ 
کتابه « الخصائص » ۱ / ١‏ ۷۳ . الأعلام ۳٣١ / ٤‏ ) .. 
(۳۲) معجم مقاييس اللغة › في جميع مواده . | 
(۳۳) المغردات في غريب القرآن . والراغب الأصفهاني » هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل 
الأصفهاني أو الأصبهاني المعروف بالراغب . أديب من الحكماء العلهاء » من أهل أصبهان › 
لايعلم متى ولد » ولا أين تلقى العلم » سكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي 
مؤلفاته كثيرة » منها محاضرات الأدباء » وجامع التفسير » وامغردات في غريب القرآن . توفي 
سنة ٠٠١‏ ه » وقيل غير ذلك .( بغية الوعاة ص a ۳۹٦‏ الأعلام 
.(TVNA/Y ©‏ 
)۳٤(‏ قواعد الأحكام 1 / AA‏ 
(۳۵) قواعد الأحکام ۲ / ۸۸ ۔- ۸٩‏ . 
)۳١(‏ البقرة › الآية ٠۹٤‏ . (۳۷) البقرة › الآية ۲۳۹ . 


ت 


سبب للقتل في ذلك » . ثم قال ٠١١‏ :« وأما التعبير بلفظ الشرط عن أسباب 
الأسباب المحذوفة » فله أمثلة » . ثم ذكر ثلاثة أمغلة نكتفي بذکر مثالین 

منها » وها ما ذکرهما بقوله (۲). : « أحدهم :قوله تعالی cC‏ 
مَرٍيضا أو على سفرٍ فعِدّة من أيَامٍ خر ) )٤۰(‏ تقدیره : فمن کان منکم 
مریضا او على سفر » فافطر فعليه صوم ا أخر » فالمرض والسفر 
سبیان. لجواز الإفطار » والافطار سبب لصوم عدة من أيام أخر. 


e‏ فعلیکم ما سییر من آفدي آي تمل کل 
واحد منکم ما استیسر من اهدي ¢ 


معنى الشرط فى الشرع : 


كنت أثناء جمعي للهادة العلمية في هذا الوضوع E‏ ا 
جھ جهد ‏ أن أتصيد الفروق الدقيقة بين الشرط والسبب » وتلك e‏ 
التعريف الذي بحدده . لذلك حاولت أن أجع كل مأ وقعت عليه من التعريفات 
للشرط عند العلهاء ؛ فتحصل لي من ذلك جموعة لا بأس بيا » وسأعرضها هنا ؛ 

e E E CGS EE 
. خصائصه الفرق بينه وبين السيب‎ 


› فالغزالی يقول (١؛ ) :« إن الشرط عبارة عأ لا يوجد المشر وط مع عدمه‎ - ١ 


. ۸٩ / ۲ قواعد الأحکام‎ )۳۸( 
. ۸۸ / ۲ قواعد الأحکام‎ )۳۹( 
. ۸٤ البقرة » الآية‎ )٤٠( 
. ١۹١ البقرة › الآية‎ )٤١( 
TT a EY) 


- ۳¥ - 


لکن ل يلزم أن بوجد عند وجوده ) .وقوله Yo:‏ يلزم أن بوجل عند وجوده ) 
يخرج السبب » فإنه يلزم من وجود السبب وجود المسبب .)٤١(‏ 


وارد على ها التعر يف أمران:: 


شف : أنه دوري لتعلق تعقل المشر وط على الشرط . لأنه مشتق 


ایت بان المراد من « المشر وط » . ما صدق عليه المشر وط بلفظه › اي 
الي الذي يضاف إليه الشرط . ويقال شرط الشيٴ کذا . وهو لا یتوقف ف 
تعقله على تعقل الشرط . وإنا الموقوف على تعقله مفهوم الشرط (ه١٤)‏ . 


ثانيها_ :أنه غير مطرد ‏ لصدقه على جزء السبب المتحد EEE‏ 


وجل مح ف دة و يلزم ن يوحد عند وجوده .( ٤٦١‏ ). 


وقد أجاب الفناري عن ذلك بقوله ١ء‏ : « إن المعلول قد يوجد بدون جزء 
العلة ‏ إذا وجد بعلة أخری يدفع الايراد بالعلة المساوية وجزئها 
المساوي » . | 


ا أن هذا لا e‏ أن یراد مفروض فيه أن | 
متحد ولذلك لم يذكر أمير بادشاه هذا الجواب بل انه وقف على الإيراد » ولم 
يذ کر له جوابا أصلاً . 


. ۳۹ / ۲ المستصفی‎ )٤۳( 

. ٠١١ / ۲ وانظر الفناري : فصول البدایع‎ . ٠۸٠ / ١ آمیر بادشاه : تیسیر التحریر‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ ابن امام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير ۲۸١ / ١‏ » الفناري : فصول البدايع 

۰ / ۲ ) 

)٤١(‏ ابن امام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحرير ٠۸١ / ١‏ وانظر الفنارى : فصول 
البدایع ۲ / ٠١١‏ . 

. ٠١١ / ۲ فصول البدایع‎ )٤۷( 


- A ¬ 


ولا ذا تخل الفناري في إجابته بهذا الجواب . ذلك آنه حین ذکر 
الإيراد » لم يفرض السبب متحداً بل أطلق فقال (4؛) : « ورد بأنه .. .. غار 
مطرد لصدقه على جزء العلة » . ولم يقيدها با متحدة » فحق له أن بورد ذلك 
الجواب لكن الذي كان ينبغي له »أن يذكر ما قد يرد من جزء السبب المتحد ء 
ثم یتصدی E‏ اي ا ڪڪ التخلص 


مىك . 


٣‏ - والبزدوي يقول في تعریفه )١[‏ اسم لا تعلق به الوجود دون 
uaa‏ 


ا الشرط يتوقف عليه وجود الشي: يوجد عند وجوده لا 
بوجوده » كالدخول فى قول الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فانت طالق » فإن 
الللاق بتوقف على وجود الدخول ٤‏ ويصير الطلاق عند وجود الدخول 8 
الى الدخول > موجودا عنده اغا سے > بل الوقوع بقوله : أنت طالق سکیا 
الدخول ١‏ 0°( . 

افرط ا عاف التب حجان الب هل به حت ايب 
۳ - ويشبه ھا التعر بف ماذ کره a‏ قال ( ٥١‏ ) :« الشرط اسم ل 
يضاف الحكم إليه » وجودا عنده لاوجوبا به » . ) | 
٤‏ - وعرفه النسفي با عرفه به البزدوي » فقال ( ٠١‏ ) : الشرط « ما يتعلق به 
الوجود دون الوجوب » وفسر ابن ملك ذلك بقوله ( o۳‏ ) : « دوں ا يکون 
مۇثرا فی وجوده احترز به عن العلة » . ولكنه استدرك على اللنسفي ا لابد من 
ز یادة قيد أن الشرط خارج تعن الماهية . فقال ) ٤‏ ) :« ولابد ان یز يد هنا قیدا 


) ) فصول البدایع ۲ / ٠۲١‏ . 

۰ . ۱۲۹۳ / ٤ اصول الفقه‎ )٤۹( 

. ۳٠۳ / ۲ وانظر السرخسی : أصول الفقه‎ . ۱۲۹۳ / ٤ البخاری : کشف الأّسرار‎ )٠۰( 
حسي : صو‎ : 

. ٠۰۳ / ۲ أصول الفقه‎ )۵١( 

. ٩۲١ / ۲ المنار الذي مع شرح ابن ملك‎ )٥١( 

)٥۳(‏ شرح المنار ۲ / )٠٤( . ٩۹۲۱‏ المصدر نفسه 
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اخر > وهو أن يكون خارجا عن ماهية ذلك الشيء a‏ اة اشا 
ا يتوقف عليه وجود ذلك الشيٴ > ولیس بمؤثر فيه » . 


لكن البخاري » نقل عن صاحب الميزان ( ٠١‏ ) نقداً لتعريف البزدوي ومن 
تابعه فيه » فقال )٠٦(‏ : « قال صاحب اليزان : تفسير الشرط بأنه ما بتوقف 
عليه وجود المحكم دون وجوبه » فاسد » لأن الحكم لا يتوقف على الشرط › 
بل العلة تقف عليه » وعدم الحكم قبل وجود الشرط » ليس لعدم الشرط » بل 
لعدم العلة الذي هو العدم الأصلي . فإذا وجد الشرط ووجدت العلة عند 
وجوده ‏ لأنه يثبت الحكم بوجود العلة . ولأنه إنما يستقيم على قول من قال 
بتخصيص العلة » فان من جوز ذلك يقول : إذا وجدت العلة ولم يوجد 
الشرط » امتنع وجود الحكم لعدم الشرط مع بقاء العلة . فاما عند من لم يجوز 
ذلك كان امتناع الحكم لعدم العلة لا لعدم الشرط ‏ فكان الأولى أن يقال : 
الشرط ما يوجد الحكم عند وجوده ‏ أو ما يقف الؤثر على وجوده في إثبات 


الحكم » . 

وقد حاول البخاري أن بيب عن هذا التقد فقال ٠١٣١‏ :« ويمكن أن يجاب 
عنه بأن العلة إذا تو قفت على الشرط > كان حكمه متوقفا عليه بواسطة العلة › 
فيصح هذا ل 


۵ - وعرفه الشاطبي بقوله )٥۸(‏ : « إن المراد بالشرط في هذا الكتاب » ماكان 
وصفا مكملاً مشر وطه فيا اقتضاه ذلك المشروط » أو فما اقتضاه الحكم فيه ؛ 


كما نقول : إن الحول أو إمكان الناء مكمل لمقتض الملك أو لحكمة الغنى » 


)۵٥٥(‏ ھوعلاء الدین د ی ی ا 
ترجمته . 

. ۱۲۹٤ / ٤ کشف الأسرار‎ )۵٩( 

(0۷) المصدر نقسه 


. ۲٣٤ ۲٣۲ / ۱ الموافقات‎ )0۸( 


والإحصان » مكمل لوصف الزنى فى اقتضائه للرجم ٠٠١(١‏ » والتشاوي في 
الحرمة ‏ مكمل لمقتضى القصاص أو لحكمة الزجر » والطهارة والاستقبال وستر 
العورة » مكملة لفعل الصلاة أو لحكمة الانتصاب للمناجاة والخضوع ا 
ا لك راعلا كان رضنا للست و الله ر الست و الول ٠‏ 
أولمحاها » أو لغير ذلك ما يتعلق به مقتضى الخطاب الشرعي > اما هو وصف 
من أوصاف ذلك المشروط » ويلزم من ذلك أن يكون مغایراً له » بحیث بعقل 
المشروط مع الغفلة عن الشروط وإن لم ينعكس > كسار الأوصاف مع 
اموصوفات حقيقة أو اعتباراً ‏ ولا فائدة في القطويل هنا فإنه تقریر 
اصطلاح » . 


وقد شرحه الشيخ عبدالله درازد ٠٠٠‏ :شرحاً مستفيضاً وبين اشةاله على 
نوعي الشرط : شرط السبب » وشرط الحكم » وقارن بين كلام الشاطبي فيه 
وغيره من الأصوليينء ثم ختم ذلك بالاعتذارعن الاطالة فى ذلك فقال(١٠:‏ 
« وبالجملة فقد أراد أن يخالف الاصطلاح کا ي ق ل ااا حتی صار الکلام 
إلغازاً ء س نا إلى هذا الاطناب » ٠  .‏ 


- وقال ابن قدامة فى تعريفه ( ٠٠٠‏ :« الشرط . ما يلزم من انتفائه انتفاء 
الحكم . كالإحصان مع الرجم » والحول فى الزكاة » فالشرط » ما لا يوجد 


(0۹) كون الإحصان شرطا » هو اختيار المتقدمين وأكثر المتأخرين وقال ES‏ : هو 
علامة لوجوب الرجم لا شرط له . وقال حماعة : هو شرط فيه معنى العلامة و ان 
ملك : شرح المنار ۲ / ۹۲۸ - ۹۳١‏ . والتفتازاني : التلویح ۲ / ٠٤۸‏ هذه القضية بذ كر 
الآراء فيها » وذكر الأدلة » مع بيان ثمرة الخلاف . فانظرها . 
(1۰) تعلیقه على الموافقات ۱ / ۲٣٤ ۲٣۲‏ . 
)1١(‏ تعليقه على الموافقات ۲٦٤ / ١‏ . 
(1۲) روضة الناظر ص ۳١‏ . 


- غ - 


المشروط مع عډدمه > ولا يلزم أن یوجل عند وجوده » . وقال في موضح اخرد ٦۳‏ ). 
« الشرط > ما لا يوجد المشروط مع عدمه » ولا يلزم أن يوجد عند وجوده » . 


ويقال فيه ما قيل في التعريف السابق للغزالي 


۷- وعرفه القرافى بقوله  ٠١‏ ): « وأما الشرط » فهو الذي يلزم من عدمه العدم › 
0 من المناسبة فى 
ذاته » بل فی غیره » . 


له : (يلزم من عدمه العدم ) احتراز من المانع » فإنه لا يلزم من عدمه 
شي > لا وجود ولا عدم » وقوله : ( ولا يلرم من وجوده وجود ) احتراز من 
السبب » فإنه يلزم من وجوده الوجود » وقوله : ( ولا عدم ) احتراز من المانع 
أيضا > انه يلزم من وجوده العدم > وقوله : ( لذاته ) احتراز من مقارنه وجوده 
لوجود السبب » فيلزم الوجود » ولكن ليس ذلك لذاته » وهو ونه شرطا › بل 
لأجل السبب ٠‏ او مقارنة وجود الشرط لقيام المانع › فيلزم العدم » ولكن ليس 
ذلك لذات الشرط » بل لأجل المانع . وقوله : ( ولا يشتمل على شي“ من المناسبة 
في ذاته بل في غيره ) احتراز من جزء العلة > فإنه وإِن کان يلزم من عدمه 
العدم و يلزم من وجوده وجود ولا عدم › لآ أنه مشتمل على جز المناسبة »› 
فان جزء المناسب › مناسب )٠١(‏ . 


ومن أمثلة الشرط » الحول فى الزكاة » فإنه يلزم من عدمه عدم وجوب 
الزكاة ٤‏ ولا يلزم من وجوده وجو ما ¢ لاحټال عدم النصاب ولا عدم وجو ما ٤‏ 


() روضة الناظر ص ٠.٠٠١‏ 

a EE a وانظر في التعريف نفسه ماعدا قوله‎ . ٦۲ / ١ الفروق‎ )٦٤( 
. ۸۲ إلخ : شرح تنقيح الفصول ص‎ 

: شرح تنقيح الفصول ص ۸۲ . محمد علي بن حسين‎ . ٦۲ / ١ ينظر القرافي : الفروق‎ )1٠( 
 ةيرهاظلا الطوني : شرح مختصر الروضة  مخطوطة دار الكتب‎ » ٠١ / ١ تهذيب الفروق‎ 
.. ۲٤١ ورقة ۵۸ . الفتوحي : شرح الکوکب المنیر ص‎ . ۸٥۳ رقم‎ 
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ولو قارن وجوده وجود السب . فانه وجوب الزكاة ¢ لکن ا لزاته بل 
لزات السبب . 


ولو قارن وجوده قيام المانح الذي ا ¢ فإانه لزم عدم وجوب 
الزكاة . لكن لا لذزات الشرط . بل لذات المانع . 


« فالشرط بالنظر إلى ذاته ‏ لا يلزم من وجوده شي وإنما يتأتى اللزوم من 
الأمور الخارجية » ولا تنافي بين عدم اللز ف بالنظر إلى الذوات . واللزوم النظر 
اى الأمور الخارجية . CE ON‏ 


ونما تجدر الإشارة إليه أن بعض الباحثبن المعاصر ين نفى أن يكون هناك 
داع لزيادة قيد « لذاته » في التعريف. »ومن هؤلاء محمد سام مد کور والزحیلي . 
فقال مد کور ( ٦۷‏ ) :« والتحقيق أنه لا داعي هذا القيد . لأن ا أفض إلى 
الزكاة 5 e i‏ ¢ . 


وقال الزحيلي ( ٠٠۸‏ و ل تنجد اغا الزيادة » لأن الذي اقتضی 
وجود الحكم » هو السبب » وليس الشرط » . 


TT 
. الفروق . فلا نطیل باعادته‎ 


a وذكر البخاري ب بعض التعريفات التي قيلت فيه‎ - ٩ 
قوله ( ۷۰) : « وعبر‎ aE 


) القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ۸۲ . 

) مباحث الحكم عند الأصوليين ص (٠٠١‏ اهامش ) 
(1۸) الوسيط في أصول الفقه ص ٠۰۲‏ . 

. ٠١ / ١ تهذيب الفروق‎ ) 

. ٠۲۹٤ / ٤ کشف الأسرار‎ ) 


EF - 


بعضهم بانه ما يقف عليه تاثیر ا لمؤثر » . ورده بانه غير مطرد . لصدقه على 
امو هة إو اتر الو يتوقف على ذات المؤثر وعلى المؤثر فيه . ومنها قوله: 
« وقيل هو ما يستلزم نفيه > نفي أمر على وجه لا یکون سبباً لوجوده ولا 
داخلا فيه » . وواضح من هذا e E‏ 
السبب » فإن كلا من السبب وجزئه » يستلزم نفيه نفي أمر على وجه يكون سببا 
اوخت ست لد 


ومنها ما ذکر عن السيد الإمام أبي القاسم قال (۷۲) :« قال السيد الإمام 
أبو القاسم : هو ف الشر يعة عبارة عا يقف ثبورت الحكم على وجوده ۰ یکون 
من مله التصرف «. 


٠١‏ - وقال العضد ( ۷٣١‏ ): « الشرط ما عدمه مستلزم لعدم الحكم » وذلك لحكمة 
ف عدمه تناق حكمة الحكم أو الست » . وذلك كالقدرة على التسليم فإن 
عدمها يناف حكمة حكم البيع > وهي إباحة الانتفاع وكالطهارة للصلاة فان 
عدمها يناف حكمة سبب وجوب الصلاة وهي تعظيم الباري عز وجل . 


--١‏ وارتض ابن امام في تعر يفه أنه )۷٤(‏ : « ما يتوقف عليه الوجود › ولا 
دخل له فى التأثير والإفضاء » . 


ويعني بقوله : « ما يتوقف عليه الوجود » أن الثيٴ ف يوجد بدون 


(۷۱) کشف الأسرار ۹٠١ / ٤‏ . وانظر الفناري : فصول البدايع ET‏ 

)¥۲( کشف الأسرار ٠۲۹۳ / ٤‏ والسيد الإمام ااا > علي بن محمد بن أحمد ا 
السمناني » كان إماما فاضلا تفقه على قاضي القضاة : أبي عبدالله محمد بن علي 
الدامغاني الكبير » وقراً الأصول والكلام على اش علي محمد بن أحمد بن الوليد » وله 
تصانيف فى الفقه والشر وط والتوار يخ وكتاب في أدب القضاء ساه روضة القضاة . توفي 
سنة ٤۹٩۹‏ ه » وقيل سنة ٤۹۳‏ ه.. ( الفوائد البهیة ص ۱۲۳ ۲٣٣۰۱۲٤‏ ) . 

(۷۳) شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲ / ۷ . وانظر فى هذا التعريف : الخضري : أصول الفقه ص 

6 ف دن خان :حول الال ۴٠.‏ : 

التحرير الذي مع التیسیر ٠۸١ / ١‏ . 


کے 


کے 
& 
^ 
س 


“££ 


وجرد وتعبيره بالتاثير والافضاء ليخرج بذلك العلة والسبب » على ما جرى 
من التفريق بين العلة والسبب » بان العلة مؤثرة › والسبب مفض وليس 
مشر ر » فنخرج بقوله : , التأثبر » العلة فإنها وإن توقف عليها الوجود لکنا 
مۇىرة › وحخرج قله الافضاء ( الت وجزؤه > فانه وان توقف عليه 
الوجود › لکنهم| اا ا ذلك » فإنه ليس بؤثر ولا مفض . 


- أما الفناري فقال فی تعریفه )¥0 ): » ما تعلق به الوجنوذ دون 
E TEN N‏ . وهذا التعريف هو ما 
تقدم للبزدوي ومن تابعه اا ا 
عنه با أجیب به عنه . 


وذكر تعريفاً آخر فقال ( ۷١‏ ) : « واختار بعضهم ما يستلزم نفيه نفي أمر لا 
على جهة السببية » . وهو أحد التعريفات التي ذكرنا أن البخاري أوردها . لکن 
الفنارى > لم یرتض هذا التعريف.ءبل قال : انه( | ۷۷ ) « تخرج السبب اى 


العلة » وجزءه » ولا خفاء أن الفرق بينها اا ی و ا 
فهو تعريف بمثله فى الخفاء » . 


اا ۷۸ :« وقیل: ما يتوقف عليه تأثیر المؤثر » آي لا 
ذاته » ومثله ما عرفه به البيضاوي حيث قال ( ۷۹( : « ما یتوقف عليه "اثیر 
المؤثر . لا وجوده » . أي ما يتوقف عليه المؤثر من حيث التأثير > ا من حیٹث 
الوجود . 


فقوله :( ما يتوقف عليه تاثير المؤثر ) جنس.دخل فيه الشرط والسبب ٠‏ 


. ٠١١ / ١ فصول البدایع‎ )۷٥( 

. ٠١١ / ۲ فصول البدایع‎ )۷١( 

(۷۷) المصدر نفسه 

(۷۸) المصدر نفسه 

(۷۹) منهاج الوصول ( النسخة المجردة ) ص ٤۹١‏ » وقد اقتيسه أبو النور زهير : أصول الفقه ۲ / 
. 
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والركن > لان هده الاشاء خرف علا الا من حت الاتر, رقف الانر 
على وجود المؤثر » ووجود المؤثر » يتوقف على هذه الأشياء . وقوله : « لا وجوده » 
فصل أخرج ما عدا الشرط من السبب والركن . لأنما يتوقف عليه) المؤثر من 
جهة الوجود » كما يتوقف عليهما من جهة التأثير » بخلاف الشرط › فإن المؤثر 
يتوقف عليه من حيث التأثبر لا غبره ١.‏ 


وقد اعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع » لأنه لا يشمل شرط القديم 
كالحياة بالنسبة للعلم القديم ‏ كعلم الله تعالى » فإن العلم يتوقف عليها من 
حيث الوجود » ولا يتوقف عليها من حيث التأثبر E‏ 
المؤثرة » ومع ذلك فان الحياة » شرط فى العلم بالاتفاق )} A\‏ ( 


ا خب عو دل نان وا التعريف للشرط المؤثر وليس تعريفا لمطلق 
الشرط (۸۲) 


۳ - وعرفه کل من صدر الشر يعة ( ۸۲ والتفتازانی ( ٠۸١‏ بأنه « مابتوقف 
و ای او ری را ا ال روود ت د 
وجود الشيٴ : 


أما الطونفي فذكر له عدة تعريفات منها ما عرف به القرافي ( ۸ » ولذلك 
ا :« وأما الشرط فقال القرافق هو ما يلزم من عدمه العدم » ولا یلزم 
من وجوده الوجود ولا العدم لذاته » . وقد اوضحه ببيان حترزاته . 


ابو التور زهير: أضرل الفقه 7/١‏ ۸1 : 

. ۲٢۷ / ۲ آبو النور زهیر : أصول الفقه‎ ١ ۱۲۰ / ۲ الفناري : فصول البدایع‎ )۸١( 
. ٠١ / ۲ آبو النور زهیر : أصول الفقه ۲ / ۲۸۷ . (۸۳) التنقیح‎ )۸۲( 

. ٠٤١ / ١ التلويحج‎ )۸4( 

. شرح تنقيح الفصول ص ۸۲ . وقد تقدم التنبيه إلى ذلك‎ )۸٠( 

(۸1) شرح تختصر الروضة خطوط دار الكتب الظاهرية › رقم ٥۸٥۳‏ ورقه 0۸ . 
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ومنها ما ذکره بقوله (۸۷) : « وقیل : الشرط عبارة عن وصف ظاهر 
منضبط » دل الدليل الشرعي على انتفاء الحكم عند انتفائه » . ثم بين اشتاله 

على نوعي الشرط : شرط السبب وشرط الحكم ولا شك أن هذا التعر يف > عار 
مانع اذ أنه يدخل فيه السبب وجزؤه › فإن الدليل الشرعي دل على انتفاء 
gS‏ ) 


ومنها أن ( ۸۸ ) « الشرط في الشرع ا انتفاء امر على غر 

جهة السببية » . وهذا خر أحز التعار يف التي ذکرها البخاري ) ۸۹( والفناری؛ 
فقوله «١‏ ما لزم من انتفائه انتفاء أمر» > یتناول الشرط والسبب وجزے 
الفتنت :فان الط > يزم من انتفائه انتفاء المشروط › كالإحصان الذى هو 
شرط وجوب رجم الزاني » ينتفي وجوب الرجم لانتفائه . فلا يرجم إلا حصن › 
وکالحول الذى هو شرط وجوب الزكاة › ينتفي وجو ما لانتفائه . فلا تجب إلا 
OT OT‏ یلزم من انتفاء كل واحد منهھا 

نتفاء مسببهم| > كالبیع ينتفي لانتفاء العقد والمتعاقدين و جزء من 
ّ > وكانتفاء الحد والزكاة لانتفاء الزنی والنصاب . ۶ 


rs‏ الشبب وجوه 


وها ها كو ك ا و الوط مما قف غل تان لوتر عل عد 
جهة السببية » . ) 


. ۵۸ ورقة‎ ٥۸0١ شرج عير اروصت مخطوطة دار الكتب الظاهرية » رقم‎ (A۷) 

(۸۸) المصدر نفسه ورقة 0۷ . 

\4/ كشف الأسرار‎ (A) 

.. ٠١١ / ۲ فصول البدایع‎ )٩۰( 

0۷ ورقة‎ ٠۸٠١ ينظر الطوفي : شرح مختصر الروضة عخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم‎ )۹1١( 
. ٠۵١ شرح ختصر الروضة . خطوطة مكتبة الحرم المكى ورقة‎ )۹(  . ۸ 


~~ ¥ = 


فقوله : « ما توقف عليه تأثير المؤثر » هو التعريف الذي ذکره البخاري عن 
بعضهم . 


E‏ هذه رة بقل ما كاه في تفسيره حن اما 
تعریف البیضاوي » وتعریف الفناری ٩۳۱‏ » أما ما زاده عليها بقوله : « على 
غير جهة السييية » . فقد أعترض علبها وانتهى إلى القول بعدم الحاجة إليها ' 
فقال ( ٩٤‏ : « أما قوله على غير جهة السببية » فالظاهر أنه لا حاجة إليه هنا ء 
وإنما ذكرته في المختصر ظنا أن سبب الحكم غير علته وشرطه » فوقع الاحتراز 
عل عر ابه ] عن ال رن لل د ق ان 
العلة هي السبب » فصار قولنا : ما توقف عليه تأثير المؤثر » كافيا فى تعريف 
الشرط . اللهم إلا على ما سبق > من أن السبب ما حصل الحكم عنده لا به ء 
٤‏ تصور لنا حکم يتوقف على العلة المؤثرة » والشرط الذى یتوقف تاش رها 

عليه » والسبب الذي يوجب الحکم عنده لا به » کان قولنا : على غير جههة 
السببية احترازا عن السبب لأن الشرط وإن توقف عليه تأثير العلة ول 
على جهة توقفه على السبب المذكور مع أن هذا لا يكاد يتحقق » . 


ولکننا نری أنه تعریف غير مانع > لأن السبب والركن يتوقف عليه المؤثر 
من حيٽت التأثير التأثير على وجود المؤثر » ووجود المؤثر يتوقف عليها › 
فلو زاد كلمة ( لا وجوده ) » لخرج ما عدا الشرط من السبب والركن ;ل 
يتوقف عليهما المؤثر من جهة الوجود » كما يتوقف عليهما من جهة التاثير . 
بخلاف الشرط ٠‏ فإن المؤثر يتوقف عليه من حيث التأثبر لا غيره . 


ثم بين الطوف بعد ذلك مساواة هذا التعريف » بعد حذف ( على غير جهة 
لسببية ) للتعر يف .الذي ذکره قبل ذلك . وهو قوله:( ما لزم من انتفانه انتفاء 
امر على غير جهة السببية ) كا ذكر وجه المساواة فى ذلك وبين مع التعليل 


)۳( انظر الطوفي : شرح مختصر الروضة » مخطوطة مكتبة الحرم المكي › ورقه ۲۵١‏ . 
(۹4) شرح مختصر الروضة خطوطة مكتبة الحرم المكي › ورقة ٠۵١‏ . 


- CA - 


وجوب ذكر ( على غير جهة السببية ) في التعريف السابق وهو ( ما لزم من 
انتفائه امر على غير جهة السببية ) .)٠١(‏ 

٥‏ _ وعرفه أبو الخطاب بقوله ( ٠١٦‏ : « وأما الشرط » فهو ما وجد الحكم 
بوجوده » وانعدم بإعدامه مع قیام سببه » . ومثل له بالإحصان › فإنه شرط ‏ 
للرجم » والزنى سبب للرجم » ولو عدم عدم الرجم ولا خف انه 
تعريف غير دقيق في التحديد . 


١‏ - وعرفه الفتوحي وابن بدران ا ( ٩۷‏ ): « ما يلزم من عدمه العدم › ولا 


( ۹۸ ( 
يلزم من وجوده وجود ولا لذاته » . وهذا هو التعريف الذي ذكره القرافي, 
وذکره عنه الطوفي . وقد أوضح الفتوحي ١‏ ۰ ) هدا التعر بف › 


RE E TEN 


واذا أتينا للباحثين المعاصر ين وجدناهم لا يزيدون شنا على ما ف 
التعار يف السابقة » وإن خالفوهم فى شى“ › فإنما هو فى التعبير فحسب . 


١‏ - فعبدالوهاب خلاف > بقول )٠۰١(‏ :« الشرط ما يتوقف وجود الحكم على 
وجوده » ويلزم من عدمه عدم الحكم » ويفسر ذلك بقوله )٠٠١(‏ ) : « والمراد وجوده 
الشرعي الذي يترتب عليه أثره فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط › يزم 


. ۲٠١١ ينظر الطوفي : شرح ختصر الروضة . خطوطة مكتبة الحرم المكي ورقة‎ )٠٠( 
. ٠١ التمهيد خطوط . ورقة‎ )۹١( 

(۹۷) مختصر التحرير » وشر ح الكوكب المنير ص ۲٤١‏ . المدخل إلى مذهب أحمد ص 1۸ . 
(۹۸) شرح تنقیح الفصول ص ۸۲ . 

. ۵۸ ورقة‎ ٠٥۸٠۳ شرح ختصر الروضة خطوطة دار الكتب الظاهرية » رقم‎ )۹١( 
. ۲٤٣۱ شرح الکوکب المنیر ص‎ )٠۰۰( 

أل ا ي 

(۱۰۲) اأصول الفقه ص ۱۱۹ . 


ب ۹ - 


م (£٤(‏ السب عند الأصرليين جا 


من عدمه عدم المشر وط »ولا بلزم من وجوده وجوده » . ثم ضرب أمغلة أوضح 
ہا التعر يف )٠١١(‏ 


آ وخنان امد خان رل 6 عرف ارط ات ما قت عله رحد 
الشيٴ ولیس جزء| منه » . ثم فسر ذلك بقوله ( ٠۰٠‏ ):« فهو وصف خارج عن 
ماهیه المشر وط يلزم من علمه عدم المشر وط ولا يلزم من وجوده وجوده ) . 


وقد أوضح ذلك بالأمثلة ‏ فحضور الشاهدين مثلاً شرط في صحة 
النكاح ا وصف يتوقف عليه وجود الزواج را ٤‏ وسیل حضور 
الشاهدين جزے ا من ماهية الزواج وحقيقته › ويلزم من عدم حضور الشاهدين 
عدم صحة الزواج . ولكن لا يلزم من حضوره)ا وجود الزواج . لجواز انتفاء 
ر خر أو وجود مانع . 


وكذلك الطهارة . فإنها شرط في صحة الصلاة ed‏ 
و جود الصلاة شرعا ولت الطهارة جزءا من الصلاة ولکن لزم من عدمها 
عدم الصلاة شرعا > ولا يزم من وجودها وجودها فقد يتطهر ولا يصلي › وقد 
يصلي فلا تصح صلاته . لفقد ركن او وجود مانع )٠۰١(‏ 


. با عرفه به حسین حامد حسان‎ . ) ٠۰۷ ( وعرفه زکې الدین شعبان‎ - ٣ 


ا عباس ماده فقول : أنه )٠١۸(‏ « وصف ظاهر منضبط مكمل 
مشر وطه > یستلزم عدمه عدم الحكم › ولا يستلزم وجوده وجود الحكم ۰¢ 


(۰۳) آصول الفقه ص ۱۱۹ . 
)٠١٤(‏ الحكم الشرعي ص ۷١‏ . 
)٠٠٠(‏ الحكم الشرعي ص ۷١‏ . 
اتر هه 
(۱۰۷) نظرية الشروط ص ۲۹ ۳١‏ . أصول الفقه الإسلامي ص ٠٠۲‏ . 
(۱۰۸) أصول الفقه ص ۲۲٤١‏ . ) 


وفسره بقوله ٠٠٠٠١‏ : « أي أن الشارع » جعل الشرط مكملاً لحكم 
شرعي › لا يتحقق إلا بوجوده > فهو امر خارج عن حقيقة المشر وط › يلزم من 
عد مه عدم المشروط o‏ يازم من وجود الشرط وجود المشر وط فقد بوجد 
الشرط ولا بو جد المشر وط » وقد أوضح التعريف بالأمثلة ‹ ê‏ 


۵ - وعرفه الدکتور محمد سلام مدکور (۱۱۱) والدكتور الزحيلي )٠٠١(‏ بأنه 
« الوصف الظاهر المنضبط الذى بتوقف عليه وجود الحكم من غر إفضاء 
إليه ( . 


وقد ذكر الزحیلي أن ى قوله « من غير إفضاء اليه » من غير تأثبر فيه « 
وقد ذکرا كلاه أن ذلك » لأن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشر وط ولا عدمه . 
فقال الزحيلي ( ۱۱۳ ي غر ا اا ي ب ا 
وذلك أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشر وط ولا عدمه . وقال مدکور (٤ ١‏ 
E O TT O ay‏ 
الشرط ٤‏ لا يستلزم وجود المشر وط ولا عدمه ). 

) ۱1 ( 


وهذا ذكرا بعض التعريف الذي قاله القرافي ومن تابعه » فقال مدكور 
« ولذا ( أي ولأن معنى من غير إفضاء إليه ما ذكرنا ) فإن بعض _ 
الأصوليين یعرف اقرط بان مأ يزم من عد مه العدم 9٤‏ يلزم من وجوده وجود 


ولا عدم » . 


(۱۰۹) أصول الفقه ص ٠۲٤‏ . 

. ۳۲٤١ أصول الفقه ص‎ )۱١٠( 

a مباحث‎ )۱۱۱١( 
. ٠١۱ الوسیط ص‎ )۱۱۲( 

. ٠١١ الوسيط ص‎ )۱١۳( 

. ٠٤٤ مباحث الحكم عند الأصوليين ص‎ )١١( 

. ٠٤٤ مباحث الحكم عند الأصوليبن ص‎ )٠٠١( 


= إن - 


وقال الزحيلي ( ٠١١‏ : « وذا عرف بانه ما يلزم من عدمه عدم المشروط › 
ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم » . 


وقد أوضحنا التعر يفين بالأمغلة وبيان المحترزات ( ١۷‏ 


| وقد اعترضا على بعض الأصوليين کالقرافي ومن تابعه » الذین زادوا في 
التعريف الثاني قيد « لزاته » » فقالوا : « الشرط » ما يلزم من عدمه العدم 6 
ولا بلزم من وجوده وجود ولا عدم لزاته » . کا قدمناه عند ذ کر هذا التعريف . 


| - وعرفه الدکتور أدیب صالح )۱١۸( a‏ : « مايتوقف وجود الحكم على 
وجوده وجودا شرعيا » ویکون خارجا عن حقيقته > ويلزم من عذدمه عدم 
الحكم » وهو کیا تری تعریف قاصر حیث لم یبن فيه آنه لا یزم من وجوده 


وجود الحكم . 
CANE‏ 


وو هی ا اب و فقال! 
« وذلك مثل حضور الشههدين » فإنه شرط في صحة عقد الزواج فاذا 
لم شر عد الزواج تادان لم يصح الزراج :رلم ترب غل العقد لئار 
المشر وعة » والشاهدان خارجان عن حقيقه الزواج > فليسا جزء| منها › وقد 
يوجدان ولا يوجد الزواج » . فهذه ا ذلك 
ا ا 


017 الوسيط ص ٠١١‏ . 
)۱۷( ا کو : مباحث الحكم ص ۱٤٤‏ ۔ ۱٤۵‏ الزحيلى E‏ ۰ 
(۱۱۸) مصادر التشر بع اض ٠56١‏ واديب طالح ١‏ باح فعاض وهو ريش سح على القران 
والسنة فى جامعة دمشق - من مۇلغاتە : تفسير النصوص فى الفقه الاسلامي : دراسة مقارنةء 
> ومصادر التشر يع الإسلامي » وقد قام بتحقيق كتاب تخريج الفروع فل الاضیل: 
للزنجاني . 
)۱۱١(‏ مصادر التشريع ص ٥٥۳‏ . 


- ن - 


۷ - وعرفه الدكتور جمال الدين محمود بقوله : ٠٠ ١‏ « الشرط اصطلاحا » هو 
مر ربط به غیره عدما لا وجودا » وهو خارج عن ماهیته Ty‏ 
« الشرط أمر خارج عن المشر وط E‏ 


يلزم من وجوده وجوده ) . وقد أوضح ذلك بالأمثلة . 


۸ - واقتصر فاضل عبدالر من ف ا على أنه ٠۲۲‏ « ما یلزم من عدمه 
العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم»وقال إنه ٠٠٠١‏ ,اصطلاح 
الأصوليين ». وأنت حبار أن كثيرا منهم يك فيه قید « لذاته » وتقدم بحث 
ذلك . ) 


ائضص ال 


ود اال ا E‏ فى تعريف الشرط نستطيع أن 
نقول إنه ينتظم الخصانص الآنية » وهي أنه وصف ظاهر منضبط › > مکمل 
مشر وطه > خارج عن حقيقته » يتوقف عليه المؤثر من حيث التاثير لا من حيث 
الوجود » ويتوقف عليه وجود الحكم › دون الإفضاء إليه او التاثير فيه › يلرم 
من عدمه العدم . ولا یازم من وجوده وجود ولا عدم لذاته » ولا يشتمل على شي 
من المناسبة في ذاته بل في غيره . 


سبب ل تسمه ا طا 
الشرط شرطاً کونه عامة لر رط \Y E ) e‏ ( 


(۱۲۰) سبب الالتزام ص ٠۳١‏ . ۷ شت الا ص 
(\YY)‏ الأنغوذج ص ٤٤‏ . 
(۱۲۳) الأموذج ص ٤٤‏ . 
)۲4( البزدوي : أصول الفقه ٠۲۹١ / ٤‏ . ابن قدامة : روضة الناظر ص ۳١‏ . الطوفي : شرح 
مختصر الروضة » تخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم ٥۸٥۳‏ . ورقة 0۷ . الفتوحي : ختصر 
التحرير وشرح الكوكب المنير ص ٠١١‏ »ابن بدران : المدخل إلى مذهب أحمد ص 1۸ . 


کن - 


يقول أبن قدأمة ( ٠١١‏ ) : « وسمی رطا لاه اعلا على المشر وط » . 


ویتابعه فی هذا المعنى الطرن ( (۱١١‏ » والفتوحي ( ۱۲١‏ ) 


ویقول البزدوی (۱۲۸) GS E‏ 
حيث يتعلق به الوجود پشبه العلل ا 

ويوضح البخاري هذا بضرب المثال وتوجيهه › فيقول )٠۴١(‏ 
« كالدخول في قول الرجل لامراته : إن دخلت الدار فأنت طالق . . . فمن حيث 
إنه لا أثر للدخول في الطلاق من حيث الثبوت به ولا من حيث الوصول إليد . 
a e‏ 
كان الدخول شبيها بالعلل ٠‏ وكان بين العلامة والعلة . فسميناه شرطاً » . 


الفرق بين السبب والشرط 


تقدم بيانه معنى الشرط واستنتاج خصائصه روالمقارنة بين ذلك 
ا ا - بإجال - الفرق بينها في الأمور 
الآتية : 


الأمر الأول : أن السبب يلزم من وجوده وجود المسبب ا الشرط فلا يلزم من 
وجوده وجود المشروط ٠)‏ °( . 


5 

) ختصر التحرير وشرح الکوكب المنير ص ٠٤١‏ . 

۲۸( أصرل الفقه ٤‏ / ۱۲۹۳ . 
( 
0 


- ۵0ٍ 


ومغال ذلك » دلوك الشمس » فانه سبب لوجوب صلاة الظهر » ولذلك يلزه 
من وجود هذا اليب 6 وهو الدلوك 6 وجود هذا المسبب وهو وجوب صلا 
الظهر . 


والقتل المد العذزان > فاثة سيب :لوجت القصاض , ولذلك بكرم من 
وجود هذا السبب ؛ وجود هذا المسيب . 


والبيع فان ایریا لانتقال الملك ولذلك 0 من ا هذا السبب > وجود 
هذا المسبب . وهكذا ( ٠١١‏ ). 


وکالوض فانه e‏ ف صحه الصلاة ( ولذلك ا من وجود ٣‏ 
الشرط > وهو الوضوء ٤‏ وجود المشروط ٤‏ وهوصحه الصلاة » فقد يتوضا ولا 
تصح صلاته لفقد رکن أو وجود مانع ( ٠۳۲‏ 


وجود المشر وط وهو وجو ما ٤‏ لاحټال عدم النصاب ) ٠ ( YY‏ وھکذا 


الطونفي : شرح ختصر الروضة خطوطة دار الكتب الظاهرية رقم 0۸٥۳‏ ورقة 0۸ » 
الفتوحي : شرح الکوکب المنیر ص ۱۳۹ , ۲۶١١ » ۱٤٤١‏ . ابن بدران : المدخل إلى مذهب 
ا 
امد ص 1۷ . ٥۸‏ . زکي الدين شعبان : نظرية الشر وط ص ۲۹ - ۲١‏ . اصول الفقه 
الاسلامي ص ۲٠۲‏ . خلاف : أصول الفقه ص ۱١١۹‏ . حسين حامد حسان : اللحكم الشرعي 
ص ۷۵ ۷١‏ . مدكور : مباحث الحكم ص ٠٤١١ - ٠٤١ . ٠٤٤‏ . عباس حادة : اصول 
الفقه ص ۲۲١‏ » شاكر الحنبلى : أصول الفقه ص ٠٠٠١‏ . أبو النور زهير : أصول الفقه ١‏ / 
۸ ۱۱۹ » الزحيلي : ٠١-١ E‏ . أديب صالح : مصادر التشريع ص 
۴ ء فاضل عبد الرحمن : الأموذج ص ٤٠ - ٤٤١‏ جمال الدين حمود : سيب الالتزام ص 
NTsa ANTONY‏ 
)۱۳۱١(‏ بنظر حسہن حامد حسان و A Rs‏ 
(۱۳۲) مدکور : مباحث الحکم ص ٠٤١‏ . 
(۱۳۳) القرانی : شرح تنقيح الفصول ص ۸۲ . 


= ق۵ = 


ا : السبب يتعلق به وجوب المسب FES‏ ) ووجودە والشرط 

به وجود المشر وط( ( آي الحكم ) دون وجوبه ( ۱٠٣٤‏ ) › فهو لیس خا 
الك غ هوا فكل 0 و اله ا ال ذهو 
التت 3:3 


الأمر الالك الب يتوقف غل الت م جت لوجر و ا 
حیث الوجود )۱۳١(‏ 


الأمر الرابع : السبب مناسبته فى ذاته » والشرط مناسبته في غيره » فلا يشتمل 
على المناسبة » ولا على شي“ منها فی ذاته » بل فی غیره ( ۱۳۷ 


ومثال ذلك : النصاب » فإنه سبب في وجوب الزكاة ‏ لأنه مناسب في 
ذاته » فإن النصاب مشتمل على الغنى ونعمة الملك فى نفسه . ) 


: البخاري‎ . ٠٠۳١ / ۲ السرخسي : أصول الفقه‎ . ۱۲۹۳ / ٤ البزدوي : أصول الفقة‎ )١۳١( 
CYAN YE | شرحه کشف‎ 4۲ / e کشف‎ 


e a‏ اين لام مي باشاء: التحربر وتيسير التحربر 
Ao /\‏ . 


)10( ينظر الطوفي : شرح ختصر الروضة مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم ٠۸٠۴۳‏ ورقة 0۹ › 
الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠٤١‏ . 

٠١١ / ۲ الفناري : فصول البدایع‎ . ۱۲۹١ / ٤ ينظر البخاري : كشف الأسرار‎ )۱۳١( 
مخطوطة دار الكتب‎ . ٠۵١ الطوني : شرح ختصر الروضة مخطوطة مكتبة الحرم المكي ورقة‎ 
أبو النور‎ . ٠٤١ ورقة 0۹ » الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص‎ . ٥۸٥١ الظاهرية » رقم‎ 
. ۲۸٦ / ۲ زهیر : اصول الفقه‎ 

(۳۷) القرانی : الفروق ۱ / ١١١١٠٠۰۹۰ ۷۵۰٦۲‏ شرح تنقيح الفصول ص ٠ ۸٤‏ محمد علي 
ابن حسين : تهذيب الفروق ٠۲١ - ۱١١ / ١‏ . الطوفي : شرح مختصر الروضة مخطوطة دار 
الكتب الظاهرية » رقم ٠۸٠۳‏ ورقة ۵۹ . الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠٤١١ ٠٤٤‏ . 


~ إ۵ - 


والحول » فإنه شرط في وجوب الزكاة » لأنه لیس مناسباً في ذاته » بل في 
غہرە ) وهو السبب الذي هو النصاب ) » إذ أن الجول مكمل لحكمة الغنى 
ااا ا اي و ي و ( ۱۳۸ ( 


کن ماري ١‏ ان بخ هاا الزن بج أل غر بف ر انام 
خاص بالسبب المعنوي » ورأی أن الصواب في التفريق بينهما هو بالتاثیر في 
الملسبب أو الإفضاء إليه على الخلاف المعروف » أو عدم ذلك > فان کان الوصف 
فور ف الست ار متا اله فهر ست رل بك كاك فهو شرط . 


ن ای بعد اد دای بن ال ارط ات اي 
في ذاته ومناسبة الشرط فى غيره ‏ ومثل لذلك ( ٠٠١‏ : « قال البرماوي : ولكن 
هذا لا يكر إلا ى السب العرى الى بكرن غل لاي اليب المان 
ونحوه » فالصواب أن يقال : إن كان الوصف هو المتوقف عليه الي“ في تعريفه 
أو تأثيره على الخلاف . فالسبب » وإلا فالشرط . انتهى » ٠  .‏ 


الأمر الخامس : السبب يثبت الحكم ابتداء بوجوده . فلا يكون انعدام الحكم 


٠‏ (۳۸) ينظر المصادر أنفسها ماعدا ۷١ . ٦۲ / ١‏ من الفروق للقرای 

(۱۳۹) هو أبو عبدالله شمس الدين تحمد بن عبد الدايم بن موسى ا العسقلانى ا 
الفقيه الشافعي الأصولي النحوي .من أهل دمشق . ولد سنة ۷١۳‏ هى » وتفقه وهو شاب › 
وسحح من إبراهيم بن إسحاق الآمدي > ولازم البدر الرركى > وكان بحرا في العلوم 
المختلفة > مع حسن حسن التواضع وحب الخير » جاور بمكة سنة » وقدم القاهرة » ورحل إلى 
القدس » فأقام بها قرب عام ينشر في كل ذلك العلوم > صنف تصانيف مفيدة » منها نظم 
ألفية في أصول الفقه ‏ لم يسبق إلى مثلها » وشرحها شرحا حافلا في نحو مجلدين . توفي سنة 
١‏ ھے . 

( 4 / ۲ افع الین‎ 1۰ ٠/۷ البدر الطالع ۲ / ۱۸۱ الأعلام‎ ١ 
۱ اا ا ا ا‎ (\٤۰( 


~ ¥ - 


قبل وجود السبب مضافاً إلى السبب » باعتبار أنه نفي الحكم قبل وجوده » بل 

hg‏ ا 
وجودہ »کا کون مثبتا وجود الحكم عند وجوده )٠٤١(‏ 
الاو الان ٠‏ مه ا ال ج فوا ات ا 
واحد » فقال : إن عدم السبب » ليس مائعاً من وجود المسبب » لجواز وجوده 
بس اخ 

أما الشرط فإن عدمه » مانع من وجود المشر وط )٠٤١(‏ . 
فوجود الحيض سبب فى تحريم الوط ء » وعدم هذا السبب ليس مانعا من 
وجود هذا المسبب. > لجواز وجچود سب اخر بشت به > کالإاحرام ٤‏ أو اا 
الواجب 

ي من فرج > فإنه سبب في نقض الطهارة وعدم هذا السبب › 
لیس مانغا من وجود ها الب > لجواز وجود سب اخر بشت به E‏ 


عقل » أو مس فرج . 
أما و صحه الصلاة ¢ هذا الشرط a‏ من وجود 
ا > شرط في وجوب وعدم هذا الشرط من وجود هذا 


المشروط . 


. ۲٣۱ / ۱ السرخسي : أصول الفقه‎ )۱١( 
. ۲١١ / ۱ الفناري : فصول البدایع‎ )٠٤١( 


د 


المبحث السادس 


الفرق بيه وبين الماع 


معنى المانع في اللغة : 


تقدم لنا في التمهيد أن بينا أن الانع فى اللغة. يقوم على ثلائة حروف 
أصول» هي الميم والنون والعين» وهي تدل على معنى واحد» وهو خلاف 
الإعطاءء ثم استشهدنا لزلك بقول بعض أئمة اللغةء ثم أنتهينا إلى القول اا 
E‏ > هو الحائل بين الشيئين. 


معنى المانع في الاصطلاح : 

أما معناه في الاصطلاح» فقد ذكرت فيه كلاما أرى أنه جامع لأشتات 
خصائصه. وهو ماذکره الأستاذ عباس ج ا (١)‏ «و صف ظاهر منضبط يلزم 
من وجوده عدم السبب أو الحكم». ) ۰ کک 


وقل وضحته بالأمغلة . : 


ثم تخطيت المعاني الأخرى التي ذكرها العلهاء» لكون هذا المعنى شاملاً ل 
فيها من خصائص.» وهي لا تفي با ذكر فيه من خصائص . وانتهي بي الاأّمر 


(۱) اصول الفقه ص ۳۲۹ . 


- ۵۹ - 


إلى أن وقفت عند المعنى الذى ذكره الشاطبي» والأمثلة التي ساقها له» حيث إنه 
جرى فى ذلك بحرى خالف فيه الأصوليين. حيث خصص المنع للسبب» حيث 
٠‏ جعل كل مانع لابد فيه من علة تناف علة السبب» فيكون المانع نوعا واحداء 
فقال فى معناه: «وأما المانع ‏ فهو السبب المقتضي لعلة تنافي علة ما منع...». 


ثم ذكرت مناقشة الشيخ عبد الله دراز له فى ذلك. كا تطرقت إلى ذكر 
المعنى الذي ذكره ابن قدامة وتابعه فيه الطوفي . 

وحيث كان موقفنا هنا بخالف موقفنا فى التمهيد. فموقفنا في التمهيد» هو 
التعريف بالمانع» وذلك يكفي فيه المعنى الواضح الذي يقوم بهذا الأمرء لذلك 
اكتفينا هناك مما يوضحه . 

أما موقفنا هنا فهو تتبع خصائضة البارزة والخافية» حتى يظهر بالقارنة 
تھا وان غصضانض السب الفرق نها وها افر يدعي فن الباحت 
استقراء ما يقع في دائرة علمه ویکون فی طاقته» من المعاني التي قيلت فيهء 
لذلك كان لزاماً علينا أن نعمد إلى هذه الطريقة تاركين ذكر الأمثلة الى 
توضحهاء حيث قد ذكرناها توضيحاً للمعنى الذي ذكرناه في التمهيد . 


والخصائص فذه المعاني التي سنذكرها لا تخرج - كا قلنا - عن ذلك 
المعنى» كا أن الأمثلة التي ذكرها أهل هذه المعاني» هي الأمثلة نفسها التي 
ذكرناها هناك. ومن أجل ذلك » زيادة على الرغبة فى الاختصارء بترك ما يكون 
من قبيل التكرارء سنذكر المعاني المجردة من الأمثلةء إلا حيث تضطرنا الجال 
لذلك. ) 

وسنذكر فى أول الأمر المعاني الماثلة والمقاربة لما ذكرناه في التمهيد عن 
الأستاذ عباس حادةء ثم نتبعها معاني أخرى. تتاثل أو تتقارب مع بعضها. 


CTE 


أما المجموعة الأولى فمنها : 
> ۷ - م ذکره الل مد صدیقی خان بقوله ( i.‏ «المانعء هو وصف 
ظاهر و مط يستلزم وجوده حكمة تستلرم عدم الحكم أو عدم السبب» : 


۲ - ومنها ماذکره عبد الوهاب خلاف بقوله (۲) : «المانع هو ما يزم من 
وجوده عدم الحكم. أو بطلان السبب» . 


E‏ ومنها ماذ کره ا خضري () من ن «المانعء i‏ هو مأ استلزم حكمة 
تقتضي نقيض الحكم ... أو حكمة تخل بحكمة السبب» . 


E‏ ومنها ماذ کره حسين حامد حسان بقوله () : ET‏ الأصوليون 
المانع بأنه وصف يقتضي وجود معنى ينافى حكمة السبب أو الحكم» . 
۵ = ومنها ماذکره محمد سلام مدكور من أن المانع ١‏ : «اصطلاحاً . 
مااعتبره الشارع خائلا دون وجود أو دون اقتضاء السبب» . 


د ومنها ماذکره کل من ازکي الدين شعبان (V)‏ > والزحيلي (۸) » 
ا صالح )٩(‏ » من أن «المانعء هو الامر الذي بترنب على وجوده عدم الحكم 
0 بطلان السبب». 


) حصول الأمول ص ٠١‏ . 
) أصول الفقه ص ٠١١‏ . 
) أصول الفقه ص 1۹ .. 

. ۸۲ الحكم الشرعي ص‎ (o) 
. ٠٠١١ ات اكم ص‎ ( 
. ۲٠٤ أصول الفقه ص‎ ) 
. ٠١١ الوسيط ص‎ ) 
. ٥٥١ مصادر التشريع ص‎ ) 


= ۷ ى 


وأما المجموعة الثانية » فمنها: ا 

ما ذكره القرافي )٠١(‏ ومحمد علي بن حسين )١١(‏ » والطوفی )١‏ › 
والفتوحي )٠١(‏ » وابن بدران(٤٠)‏ وهو أن «المانع» ما يلزم من وجوده العدم» ولا 
يلرم من عدمه وجود ولا لذاته» 


فقوله : «ما يلزم من وجوده العدم» E‏ السبب. فانه یلزم من وجوده 
الوجود وقوله: «ولا لزم من عدمه وجود ولا عدم» احتراز من الشرط فإنه يلزم 
من عدمه العدم > وقوله :«لذاته» احتراز من مقارنة عدمه وجود السبب» فإنه يلرم 
الوجود. لكن ليس ذلك لعدم المانح ذاته. بل لوجود السبب› اوققارة ا 
عدم الشرط فإنه يلزم العدم. لكن ليس ذلك المانع ذاته بل لعدم الشرط. 


وهذا قال العلهاء: إن المعتبر من المانع وجوده» ومن الشرط عدمه» ومن 
السبب وجوده وعدمه. والزكاة تصلح مثالا للثلاثة. فالنصاب سبب» والحول 
شرط والدین 0 . 


و 
اعانا ا تدم تين الفرت بين السبب والائع؛ ولك سن وجهين 


(۱۰) الفروق ٦۲/١۱‏ . 
() تهذيب الفروق ٠۰ /١‏ . 
e AV)‏ مخطوطة دار الكتب e‏ ۴ ورقة 0۸ . 
(۱۳) ختصر التحرير الذي مع شرح الكوكب المنير ص ٠٤١‏ . 
)١١(‏ المدخل إلى مذهب أمد ص 1۸ - 1۹ . 
)٠٠(‏ تحمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ٠١ / ١‏ . الطوفي : شرح تختصر الروضة خطوطة دار 
الكتب الظاهرية رقم ٥۸٥١‏ . ورقة 0۸ الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠٤١‏ . 


. ٠٠ / ١ محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق‎ . ٦۲ / ١ ينظر القرافي : الفروق‎ )١١( 


ا 


أما المانع» فيقتضي وجوده معنى يناي حكمة الحكم. 


الثاني : أن السبب » يلزم من وجوده وجود الحكم. أما ا لمانع ٠‏ فيلزم من 


وجوده عدم اغد الگ 


A 


المبحث السابع 


الفرق بيلّه وبين العلامَة 


معنى العلامة في اللغة : 


العلامة في اللغة» تقوم على ثلاثة حروف أصول» هي العين واللام والميمء 
وهي - كما يقول ابن فارس - ١(١‏ : «أصل صحيح واحد» يدل على أثر بالشىء 
يتميز به عن غيره». وهذا جاء تفسير العلامة في اللغةء بالسمة والأمارة وا معرف. 
فالميل مثلاء U‏ سمه اوامارة عليه ومعرف لةه والنارة» علامة 
للمسجد. لأنها سمة وأمارة عليه ومعرفة له ١‏ . » ومنه سمي المميز بين 
الأرضين من المسناة منار الأرض» قال عليه السلام: (لَعَنَ الله من غير مَنَارَ . 
الارض ) ٠‏ أي العلامة التي يعرف با التمييز بين الأرضين »(؛) . 


)۱( معجم مقاييس اللغة › مادة « علم » . : 
(۲) القاموس المحيط» مادة « علمه » وانظر السرخسي : أصول الفقه ۲ / ٠٠١‏ . النسفي : كشف 
الأسرار ۲ / ۲٤۷‏ . البخاري : كشف الأسرار ٠۲۹١ / ٤‏ . الفناري : فصول البدايع ١‏ / 
) ۸ ,. ابن ملك : شرح المنار ۲ / ۹۲١‏ . شاكر الحنبلي : أصول الفقه ص ٠٠١‏ . 
)۳( الحديث أخرجه أحمد ومسلم والنسائي عن علي ( مختصر صحيح مسلم للمنذري ۲ / E ٠١‏ 
الجامع الصغیر ۲ / ٠١١‏ ) . 
)£( السرخسي : أصول الفقه ۲ / ٠٠٤‏ . 


- ۵ - 


م )٥(‏ السبب عند الأصوليين جا 


۷ والنسفي‎ ٠ «١ في الشرع فقد عرفها البزدوي (» » والبخاري‎ i 
والفناري (۸» » والتفتازانې () » وشاکر الحنبلي ایا وا تغرف ود‎ 
. الحكم من غير أن یتعلق به وجوده ولا وجوبه»‎ 


وعرفها السرخسي بأنها )١(‏ «ما يكون معرفا للحكم الثابت بعلته» من غير 
أن يكون الحكم مضافا إلى العلامة وجوباً ها ولا وجوداً عندها» . 


مقتض تفسير المصنف رجه الله تعالى: ما تعلق بالشي“ من غير تأثير فيه ولا 
توقف عليه» بل من جهة أنه يدل على وجود ذلك الشي» . 


وقد تبعه في هذا التعريف الدكتور حمد سلام مدكور ۳ . 
وواضح من هذه التعريفات. أنها تفيد أن العلامة» تجرد دلالة على الحكم 
ونه لا یتعلق بہا وجوده ولا وجوبه. فلا یتوقف علیھا وجودء ولا یتعلق بہا تأثیر 


(ه) أصول الفقه ۱۲۹٤ / ٤‏ . 

\TE1 E / ٤ کشف الأسرار‎ )1( 

n (۷)‏ اا التي مع شرع این ل ۲ / ۹۳0 
(۸) فصول البدایع ۱ / ۲۵۸ . 
)٩(‏ التلویح ۲ / ۱۳۱۰۱۲ . 

. ٠٠٤١ أصول الفقه ص‎ )٠٠( 

. ٠٠٢ / ۲ أصول الفقه‎ )۱١( 

. ۱٤۸ / ۲ التلویح‎ )۱۲( 

(۱۳) مباحث الحکم ص ٠۳۳‏ . 


ا 


ف دک أو إفضاء. إليه. وإنما هي دليل على ظهور الحکم 2 عند وجودها فا 


ومن أمثلة ذلك التكبيرات فى الصلاة فاا علامات. لأنها محرد دلالات 
على الانتقال من ركن إلى ركن »دون أن يتعلق بها وجود أو وجوب ٠.‏ 


وكذلك الأذانء فإنه علامة» لأنه جرد دلیل على الصلاة» دون أن به 


وجود أو د : 
وكذلك التلبية » فإنها شعار للحج وعلامة لهء لأنها جرد دليل عليه دون 
أن ية يتعلق بها وجود أو وجوب . ) 


وکرمضان في قول الزوج لزوجته: أنت طالق قبل رمضان بشهس فإنه ِ 
علامة لأنه تجرد دلالة على زمان الطلاق» دون أن یتعلق به وجود أو وجوب (١۱)م‏ . 
إذ أن وجود الطلاق غير متوقف عليه وييكن الزوج أن يطلق قبله وليس 
وخا له )١١(‏ . 


هذه هي العلامة إذا أطلقت. وهي ما تسمى بالعلامة المحضةء وهي التي 
تعنينا في هذا المقام حيث لا نقصد من بحثها سوى إظهار الفرق بينها وبين 
السبب» وذلك يتجه إلى النظر فما هو الأساس فيهاء ولا شك أن الأساس فيهاء 


/ ٤ أمير بادشاه : تيسير التحرير‎ . ٠۳١١١ ۱۲۹١ / ٤ بنظر البخاري : کشف الأسرار‎ )۱٤( 
“VE 


(۱6) ينظر البخاري : كشف الأسرار ۳٤١١ / ٤.۹4 / ٤‏ . التفتازاني : التلویح ۲ / 1١‏ 
الفناري : فصول البدايع 1/ Yo‏ > شاكر الحنبلي أصول o٤ E‏ . 
(۱7 ينظر شاكر الحنبلي : أصول الفقه ص o٤‏ 


- ۷ 


هو ما کان ا انا ر اا ما كان علامة معنى الشرط أو علامة معنى 
العلةء أ و علامة بطريق المجاز, فلا يعنينا بحثه فى هذا امقام حيث لا نجد فيه 
زيادة ني الفروق على ما هو معروف لنا في بحث الشرط أو العلة. أو ما سنق 
في العلامة المحضة (۷) . 


الفرق بين السبب والعلامة 


يمكن التمييز بين السبب والعلامة بالأمور الآتية : 
الأمرالأول : أن السبب يضاف الحكم إليه وجوداً ‏ ووجوباً أو إفضاء إليه. 
a‏ وجوده على السبب» ویغق وجوبه به › فیکون مرا فيه› أو کون 
مفضيا إليه . 


أما العلامة فلا يضاف الحكم إليها وجودأًء ولا وجوباً بهاء ولا إفضاء إليهاء 
وإنما هي محرد معرف للحكم الابت بسببه وجودا ووجوبا أو إفضاء . 


وهذا التفريق بينهها جار على ما مشينا عليه من أن السبب أعم من 
- يكون مؤثرأ في الحكم أو مفضياً إليه. أما على مذهب من قصره على 1 
مفضياً إلى الحكم» فالفرق بينهها. أن السبب يضاف الحكم إليه وجوداً عنده 
وإفضاء إليه» فيتوقف وجوده على السبب» ويكون السبب طريقاً مفضياً إليه . 


- (۱۷) للرغبة في معرفة أنواع العلامة » ينبغي أن ينظر السرخسي : أصول الفقه ۲ / ۳۳١‏ . 
النسفي : كشف الأسرار ۲ / ۲١۸‏ . البخاري : كشف الأسرار ٠١١١ / ٤‏ . الفناري : 
فصول البدایع ۱ / ۲۵۸ . شاكر الحنبلي : أصول الفقه ص ٠٠١ ۳٠٤١‏ . 


A 


أما العلامةء فلا يضاف الحكم إليها وجوداً عندها ولا إفضاء إليهء وإعا هي 
رد معرف للحكم الثابت ااا وجوداً وإفضاء : 


يقول النسفي وملاجيون في بعض ما تقدم ٠۸١‏ : «(السبب الحقيقي» هو ما 
یکون طریقا ا ) أي مفضياً إليه فى الجملة بخلاف العلامة. فانها دالة 
عليه لا مفضية إليه .. ) 


ويقول الشيخ عبد الله دراز ٠٠‏ : «... جاء في تحريرالكمال وشرحه» أن ٠‏ 
الذي وضعهة الشارع لحكم. فكان ذلك الحكم موقوفاً عليه. إن كانت المناسية 
غير ظاهرة (بين ماوضع. وبين الحكم المشروع لذلك الموضوع) ... إلا بوسائط 
في الجملة» بحيث يقال: إن هذا الموقوف عليه يفضي إلى المحكم في الجملةء 
فيسمى وضع السبب» كملك النصاب, فإنه يفضي إلى الغنى في الجملة» وهو 

يفضي إلى طلب الزكاة. وإن كان جعله الشارع دلالة على الحكمء وليس فيه 
مناسبة ظاهرة ولا إفضاء. فهو وضع العلامة. كالأوقات للصلاة» . 


الأمر الثانٍ : أن السبب إا يعرف حكم الأصل من حيث هو حكم الأصل . 
أما العلامة فتعرف مطلق الحكم من حيث هو ٠ . )۲١(‏ 


وجوب 2 


)4( انار > وور الانزار ۲۲۹٣/۲‏ : 
(۱۹) تعلیقه على الموافقات ۱ / ۲١٤ - ۲٣۳‏ . 


د 4 


أما العلامة. فلا تتقدم وجوداً على الحكم كالأذان» لا يتقدم على وجوب 
الصلاةء والتكبيرء لا يتقدم على ما هو علامة عليه من الانتقال من ركن إلى 
رکن . 


وهذا قال ابن الطمام وأمير بادشاه : «)٠١‏ ( ولا تتقدم العلامة على ماهي ) 
علامة ( له كالدخان ) علامة للنار » ولايتقدم عليها وجودا » 


e ¥ ج‎ 


المبحث الثامن 


ارف ةو ن الدلشل 


الدليل في اللغة » يقوم على ثلاثة حروف أصول» هي الدا واللام المشددة. 
وهي - کا يقول ابن فارس - : ١(‏ «أصلان: أحدها : إبانة الشي“ بأمارة 
تتعلمها. والآخر اضطراب فى الشيء» ٠.‏ 
والمناسب لما معناء هو الأصل الأول 


وإذا کان الأمر كذلك. فالدلیل. بمعنى فاعل» فهو بعنى الدالء اسم 
لفاعل الدلالة. ‏ 


وقد اختلف فما يطلق عليه : 
) فقيل ا يقال للمرشد. به الارشاد 
والمرشدء هو الناصب Ry‏ 
وما به الارشاد يسمی یسمی دلیلا حاز زا 


. » معجم مقاییس اللغة . مادة « دل‎ (١) 


(۲) ينظر ابن فارس : معجم مقاييس اللغة » مادة « دل » . الزخشرى : أساس البلاغة » مادة 
«دل لل » . ٤‏ 


۷ س 


وهذا يقول النسفي (۳) : «الدلیل فی اللغة . فعيل بمعنى فاعل» فكان اسما 
لفاعل الدلالةء كالدالء ومنه يقال: يادليل المتحيرين» أي هادهم إلى ما يزول 
یك حاردهم و ھی لیل القافلة وهو مرشدهم إلى الطريق › ل أن کلامه يسمی 
بأاسمه تحازا» 


ويقول الفناري ١‏ ؛) : « الدليل > هو لغه يقال ا الاارشاد › 
والمرشد > لناصب العلامة وذاكرها » . 


وقيل:إن الدليل. يقال للمرشد. والمرشد. يشمل المعاني الثلاثة: الناصب 
للدليل » والذاكر له وما به الإرشاد . 


وهذا يقول ابن مفلح (ه) : «الدليل لغةء المرشد إلى مطلوب . والمرشد 
الناصب للدلیل»والذا كر له وما یه الارشاد» 0 


ويقول العضد E)‏ «الدليل لغة بقال للمرشدء وهو الناصب» والذاکر ولا 
به الإرشاد. وهذا ما صرح به في الإحكام» ولا يبعد أن يجعل للمرشد. وهو 
للمعاني الثلائة. فإن ما به الإرشادء يقال له المرشد تحازاً» . 


ويقول الفناري ١‏ : «... وقيل : المرشد للمعاني الثلاثة ولو بجازاً » لأن 
ا مورد ما يطلق عليه ولئن سلم فلا جمع» مع أن المجاز إذا اشتهر التحق 


) کشف الأسرار ۲ / ۳١۱۸‏ . 
) فصول البدايع ٠١ / ١‏ . 

ه) أصول الفقه مخطوط ورقة ۲ . 
) شرح ختصر ابن الحاجب ۱ / ۲۹ . 
) فصول البدایع ۲١ / ١‏ . 
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بالحقيقة. فالدليل على الصانعء هو الصانع. أو العالمء أو العالم وعلی ۴ ) 
الشرعي› هو الله أو الفقيهء أو الكتاب وغاره» . 


أما الآمدي فقد خالفهم حيث لم يجعل الدليل يطلق على الثلاثة وإغا 
جعله يطلق على واحد من الائنين: الناصب للدليل» أو الذاكر له كا يطلق 
عنده على ما به الدلالة والارشاد . 


وفي هذا يقول ( : «أما الدليل. فقد يطلق فى اللغة معنى الدال» وهو 
الناصب للدلیل» وقيل هو الذاكر للدليل. وقد يطلق على ما فيه دلالة وارشاد» 


معنی الدلیل ف اصطلاح الأصرليين : 


ذکر بعض العلاء الدليل فى اصطلاح اللأصوليين «هو ما يکن التوصل 
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى () ». 


فالقيد الأول وهو الإمكان ليتناول ما قبل النظر, فإن الدليل لا بخرج عن 
كونه دليلاً بعدم النظر فيه ٠٠(‏ . وهذا قال الآمدى ٠١‏ : «القيد الأول. 
احتراز عما لم يتوصل به إلى المطلوب» لعدم النظر فيه» فإنه لا بخرج بذلك عن 
کونه دلیلا > لما كان التوصل به مکتا» . 


IT (A) 
ا‎ ۲٠ .الفناري ل‎ ٠١ / ١ العضد : شرح ختضر ابن الحاجب‎ )۹( 
. ٠١ / ١ أصول الفقه خطوط . ورقة ۲ . وانظر ابن الحاجب : تختصر المنتهی‎ : 

8 / ١ الفناري فصول الداع‎ ٠١ / ١ العضد : شرح تختصر ابن الجاجب‎ )٠٠( 
. ٩ / ۱ الاحکام‎ )۱۱( 
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عا إذا كان النظر فيه بنظر فاسد» لأن الفاسد لا يتوصل به إليهء وإن كان قد 
يفضي إليه اتفاقاء لان التوصل يقتضي وجه الدلالة. بخلاف الإفضاء ٠١‏ 


والنظر المذ كور فى التعريف. عبارة عن ترتيب فدات خا فة 
لیتوصل ا ای E‏ أخر (۳ ۰ 
وقوله :«مطلوب خبرې» يتناول القاطع والظني. ودا کون لدل 


)۱6( 


e‏ البرهان والأمارة ( . وفيه احتراز عها أوصل إلى العلم التصوري. 
E‏ 
«والدلیل و س اى ااظرب والموصل اى إل فة ولا فرق کک أن 
بحصل العلم أو غلبة الظن ...» 
قال فض ا نی اصطلاح الأصوليين. خاص با وصل 
الى اا زارب خبري. فلا یتناول إلا ۰ | 
)۱۷( 


ES ۸۳‏ الإحكام ۹/١‏ العضد : شرح ختصر ابن اماج ٤ / ١‏ الفناري 
فصول البدایع ۲١ / ١‏ . 

rC as (۳( 

: الفناري‎ ٤١ / ١ العضد : شرح ختصر ابن الحاجب‎ . ٩ / ١ ينظر الآمدي : الإحكام‎ )٠١( 
. ٩ أبو الخطاب : التمهيد . خطوط › ورقة‎ . ۲١ / ١ فصول البدايع‎ 

. ٩ / ١ الآمدي : الإحكام‎ )٠١( 

) ) . ٩ خطوط ورقة‎ ١ التمهيد‎ )١١( 

(۱۷) ينظر الآمدى : الإحكام ٩ / ١‏ . العضد ا ٠ ٠‏ أبوالخطاب : 
التمهيد تخطوط ورقة ٩‏ › الفناري : فصول البدايع ٠١ / ١‏ . 
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وعلی هذا یکون تعریفه : «ما يكن التوصل به إلى العلم مطلوب خبای). 


ا التعر يف المذكور أولاء وهو «ما کن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
ان يكون موصلا إلى علم أو ظن . 


وهذا يقول الأمدي (1۹) : «يطلق ) ( الدليل) على مافیه دلالة وإرشاد وھا 
هو المسمى دليلاً فى عرف الفقهاء» وسواء Oe‏ 


والأصوليون, فرقون اا اا إلى 0 و أوصل إلى لظن 


وعلى هذا فحده على اضول الفقهاء. أنه الذى یک أن ا بصحيح 
النظر فيه الى مطلوب خبرې ..... 


وما حه في العرف الأصولي. فهو ما يكن التوصل به إلى ا ن 
خبري» . ) 
وقال N‏ ا ا 
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ٠١١‏ : «وهذا يتناول الأمارة أى الظني 
منه» وربا قیل: إلى العلم مطلوب خبري» فلایتناوا» . . 


(۱۸) الآمدي : الاحكام ٩ / ١‏ » وانظر العضد : شرح تختصر ابن الحاجب ٠١ / ١‏ . أبا الخطاب : 
التمهيد ‏ مخطوط » ورقة ٩‏ . 

. ٩/۱ الاحکام‎ )۱۹( 

(۲۰) شرح مختصر ابن الحاجب ٤١/١‏ . 


- ¥۵ = 


وقال أبو الخطاب )١(‏ : «....وقال ب اك والذلل ةما أزحت 
العلم» . ا 

ولعل من الانصاف » أن نذكر ما قاله الفناري عن بعض العلمهاء» وهو قول 
مناقتض )ا قاله الآمدي قال (۲۲) ؛ «وبعضهم فرق بین اصطلاح الأصول 
والفقه» فعمم الأول وخص الثاني بالقطعي» ويسمى الظني أمارة» . 


زق فال عق لاه ال حع ال فر ال ازل اتل ف 
اصطلاح الأصوليين للقاطع والظنيء ووجه ذلك. أن من تتبع الأدلة 
یو ردونهاء > وجدهم يطلقون اسم الدليل على ما هو ظني . ولذلك يقول الفناري؛ 
«والأص سح اول یعرف بتتبع موارده» . ویقول عبد الر زاق عفيفي )٠٤١(‏ 
«ولكنهم ( أي الأصوليين) عملياء يطلقون اسم الدليل على ماهو ظني. بل 
على الشبهةء يتبين ذلك لمن تت نتبع أدلتهم» 


أقسام الدليل : 


وينقسم الدليل إلى ثلاثة أقسام: عقلي حض» وسمعي حض. و من 
الأمرين : فالأولء كقولنا فى الدلالة على حدوث العالّم موف وک" ` 
ملف حادث. فيلزم عنه: العالم حادث. 
والثاني» كالنصوص من الكتاب» والسنة » والإجماع» والقياس. 
والثالث» كقولنا فى الدلالة على تحريم النبيذ: النبيذ مسكرء وكل مسكر حرام 


اله طط ر 


(( 

(۲۲) فصول البدایع ۱ / ۲۰ . 

(۲۳) المصدر نفسه 

. ٩ / ١ تعليقه على الآمدي : الإحكام‎ )۲١( 
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لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما رواه امد ف مسنده عن ابن عمر» ورواه 
مسلم عن عائشة )٠١(‏ وابن عمرء ورواه أبو داود والترمذي عن عائشة وابن عمر 
ورواه e‏ ¿ ماجه عن ابن عمر: « کل مسنکر حرام i‏ فیلزم عنه : 
النبيذ حرام ۷ 


الفرق بين السبب والدليل 


يمكن التمييز بين السبب بالأمرين الآتيين : 

الأول : أن السبب يؤثر فى المسبب» أما الدليلء فإنه بخلو عن التاثير في 
المدلولء ولا بحصل به سوى الوصول إلى المدلول» أو العلم به ( على الخلاف 
بين العلماء فى ذلك) » دون أن یکن له اتر (۲۸) . 


)٠(‏ هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق عبدالله بن عثان » من قريش ٠‏ ولدت بعد 
ال رم ق ارقي ا ا ا و ای ا اک 
بام عبدالله » تزوجها النبې صلی الله عليه وسلم . وهي بنت ست وقیل سبع » ودخل بها وهي 
بث شح ٠:‏ وكان وله نها ف اة الأول وقيل ف السنة القانية »من اجر فكانت 
أحب نسائه إليه وأكثرهن رواية للحديث عنه » وكان ها مواقف » ولم يكن يحدث هما أمر إلا 
أنشدت فيه شعرا » وكان أكابر الصحابة » يسألونها عن الفرائض »'فتجيبهم » توفيت في 
المدينة سنة ۵۸ ه » وقيل سنة 0۷ ه ودفنت بالبقيع . | ) 

( الاستیعاب ۳٣١ / ٤‏ ۔ ۳٣۱‏ . الاصابة ٤‏ / ۲۵۹ ۔ ۳٣۱‏ . تذكرة الحفاظ ۱ / ۲۷ - 

) ) ) ١ - ٤ / ٤ الأعلام‎ . ٤٠١ / ۵ صبح الأعشى‎ . ٩ ) 

ال ا 
الجامع e‏ کشف الخفاء ۲ / ۱۲۵ . 

(۲۷( الآمدي : الاحکام ۱ / ۹ ٠١‏ 

(۲۵) ابن ملك : شرح المنار ۲ / ٩۲۰‏ . 
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الأصل» ,اما النص أو الاجاع. وف الفرع القياس . 


وهذا يقول الفناري ٠٠١‏ ٫إضافة‏ حكم الأصل إلى العلة. من حيث إنها 
ا ا ورال وبه يعرف الفرق بين العلة والدليل» فالعلة 
ما شرع لأجله الحكم من الميكم ولا بد من وحدتها في الأصل والفرع» والدليل 
ف اللأصل» ما اللص أو الاجماع وفى الفرع القياس » . 


جواز تسمية السبب دليلاً : 

وها بغي لحي إلية: أن الب جوز ان بسن دللا لأن الدليل غل 
الشي“ ما يوقف به على معرفته. كالدخان دليل على النار. إذ أنه يوقف به على 
معرفتهاء والبناء دليل على الباني» لأنه يوقف به على معرفته. والسبب يوقف به 
على معرفة الحكم. فجاز أن يسمي دليلا . 

ا ورافک فا کن دلا عا ۷ کر ران سی مب :ا دی 
أن حدوث الأعراض. دليل على حدوث الأجسامء و وران یقال: إنہا سبب 


لحدوث الأجسام» والمصنوعات. دليل على الصانع» ولا يجوز أن يقال : إنها سبب 
للصانع (تعالى) . 


وذ اانعلم أن الذليل ل بكون سببا قفطبوأن المبب يكو ن ليلا ر٠‏ 


(۲۹) فصول البدایع ۲ / ۲۹۱ ۔ ۲۹۷ . 
(۳۰) ينظر السرخسي : أصول الفقه ۲ / ٠١۲‏ . 
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قَهيْدٍ في مَعْنى القياس في الَلغةٍ و الاصطلاح 
وني مَعنى القياس فى الأسبَّاب وعَلى الخلاف 
في حكمٍ القياس في الأسبّاب ‏ 


e 


هيد 
فى معنى القاس ف إاللغة والاصطلاح 
وفى معنى القياس في الأسباب 


معنى القياس فى اللغة : 

القياس . مصدر قاس » ومثله القيس . ويقال : قسته ( بالضم ) أقوسه 
قوسا وقياساً » فهو من ذوات الواو والياء كما يقول الجوهري ١(١‏ 
والفير وزابادي (۲). وهذا ذكر الجوهري أنه : « يقال:قست أقيس وأقوس »فهو 
من ذوات الياء والواو » ونظائره فى اللغة كثيرة › والمصدر قيسا وقوسا بالياء 
والواو مرتبا أقيس قيسا وأقوس قوسا وقياسا فيهما ( أي ني اللغتين يقول: 
قياسا ) فيقول : أقيس قياسا > وهو على القياس في مصدر ذوات الياء » وأقوس 
قیاسا » وقیاسه قواساً » لکن لما انكر ما قبل الواو انقلبت ياء كما قالوا : 
قام قياماً وصام صياماً وصال صيالاً . وأصل جميع ذلك الواو .»»٣(‏ 


وقال الفير وزابادي ١ء‏ : « . . . وقاس يقوس قوسا » كيقيس قيسا » . 


)۱( الصحاح > ماده « قاس » . 

(۲) القاموس المحيط . مادة « القوس » و« قاسه » . 

(۳) اقتبس هذا النص الطونى : شرح ختصر الروضة خطوطة مكتبة الحرم المكي ورقة ٤٤١‏ - 
٤۸‏ . ) 

. » القاموس المحيط . مادة «.القوس‎ )٤( 


ERNE 


م )١(‏ السبب عند الأصوليين جا 


وقال :)٠(‏ « قاسه بغیره وعلیه . یقیسه قیسا وقیاسا » . 


ولكن الذي يفهم من ابن فارس أنه من ذوات الواو » وأنه قد بصرّف 
فتقلب واوه ياء » كما يفهم منه أن هذه الحروف الثلاثة : القاف والواو والسين › 
تدل على التقدير » وهذا يقول ( ٠١‏ : « القاف والواو والسين » أصل واحد يدل 
عل تقدير شي بشي“ ثم صرف » فتقلب واوه ياء والمعنی فى جميعه واحد . 
فالقوس الذراع وس الك ا يقدر ا المذروع وا سمیت اچ 
التي یرمی عنها » قال الله تعالی : (فکان قاب قوْسین أو انی (۷)) قال 
أهل التفسير : : أراد ذراعين . e RS‏ 
وبینه قيس رمح أي قدره ‏ ومنه القياس ‏ وهو تقدير الشي“ بالشي“ . 


وکا قال ابن فارس : إنه بمعنى التقدير » قال الجوهري : « قست الشيء 


بالشي“ قدرته على ماله » .(۸) وقال الفیر وزابادي )٩(‏ : « قأاسه بغاره 
وعلیه ...قدره على مثاله ... وقیس رمح بالکسر وقاسه قدره » . 


. » القاموس المحيط . مادة « قأاسه‎ )٠( 

(1) معجم مقاييس اللغة » مادة « قوس » . 

(۷) النجم »الآية ۹ . 

(۸) الصحاح . مادة « قاس » . وانظر الطوفي : شرح ختصر الروضة . مخطوطة مكتبة الحرم 
المكي » ورقة ٤٤4۸ _ ٤٤۷‏ . 

)٩(‏ القاموس المحيط . مادة « قاسه » وما ينبغي التنبيه إليه أن بعض العلهاء خالف ماذكره 
الفير وزابادي من جواز تعدي ( القياس ) فى اللغة ب ( على  )‏ وقال : إن ( القياس ) 
ومااشتق منه > يتعدى في اللغة بالباء » كقولنا : قاس الثوب بالذراع » ولكنه في الشرع 
يستعمل متعديا ب ( على ) كقولنا : قاس عليه » وذلك لتضمينه معنى البناء والحمل › 
ليدل على أن القياس الشرعي . للبناء لا لللإثبات ابتداء ١.‏ انظر الأسنوي : شرح المنهاج 
۲ ۲ . الفناري : فصول البدایع ۲ / ۲۷٤١‏ . الرهاوي : حاشيته لشرح ابن ملك ۲ / 
۸ (. 
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والفير وزابادي فقال ( ٠۰١‏ ) :« القياس ف إللغة ( التقدير › ومنه : فست الثوب 
بالذراع » إذا قدرته به » قال الشاعر يصف جراحة أو شجة : 


إا قاسّها ألآسي النَطَاسِي أدبت غيِينتهاً أُوْرَادَ هيا هُرْومَهًار ٠٠١‏ 
وقيست الجراحة : إذا جعل فيها الميل يقدرها به ليعرف غورها » . 
أما العلهاء الآخرون » فقد نظروا إلى أن القياس كا يستعمل في معنى 
التقدير نحو : قاس الثوب بالذراع : أي قدّره به » ويستعمل أيضا في معنى 
المساواة » نحو : فلان لا يقاس بفلان : أي لا يساوى به » ويستعمل في بجحموع 
الأمرين » نحو : قست النعل بالنعل : أي قدرته به فساواه ٠.‏ 
وقد اختلفوا في نوع إطلاقه على هذه المعاني : 


فقيل» إنه حقيقة في التقدير » بجاز في المساواة حيث إن التقدير يستلزم 
المساواة » فاستعمال القياس فى المساواة » بجاز لغوي من إطلاق اسم الممزوم على 
اللازم : 


. ٠٤١ روضة الناظر » ص‎ )٠١( 
هذا البيت بلفظ « وازداد » بدل « أو زاد » » ولم‎ ۷١ / ۸ ذکر ابن منظور : لسان العرب‎ )۱۱( 
. ينسبه إلى قائل‎ 
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قال : إنه مشترك اشتراكا لفظياً بين التقدير والمساواة والمجموع » وذلك لأن 
اللفظ » قد استعمل فيها . والأصل فى الاستعمال الحقيقة . 


ومنهم من قال : إنه مشترك اشتراكاً لفظياً بين التقدير والمساواة فقط . 


ومنهم من قال : إنه مشترك اشتراكا معنوياً بين التقدير والمساواة . 


ولعل هذا هو الراجح . 


م 


أما المذهب الأول والثاني والثالث فضعيفة . إذ أن كلا من المجاز 
والاشتراك اللفظي . خلاف الأصل فالمجاز بحتاج إلى قرينة عند استعمال 
اللفظ في المعنى المجازي › والأصل فى الكلام الحقيقة › وعدم الاحتياج إلى 
القرائن ‏ والاشتراك اللفظي » فيه إجمال » وبحتاج إلى تعدد الوضع › وإلى ما 
يعين المراد عند التخاطب » والأصل عدم ذلك . 


ولعل من المفيد أن نذكر بعض النصوص التي ثل وجهات النظر 
المتعارضة . ` 
١‏ - فالآمدي يقول «:)٠١(‏ القياس في اللغة › عبارة عن التقدير » ومنه يقال : 
فت لاز الف رقت اقرب ماكرام أن ندر بالك وو 
يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة » فهو نسبة وإضافة بين 
شيئين » وهذا يقال : فلان يقاس بفلان › ولا يقاس بفلان أي يساویه › ولا 
يساویه » . . ) 


(۱۲) الإحکام في أصول الأحکام ۳ / ۸۳ . 


O 


زاسون يقو ل (۱۳):«القیاس والقيس ران لقاس بمعنى قدرء يقال : 
قاس الثوب بالذراع › يقيسه قیسا واا > إذا قدره به . . . ثم إن التقدير 
يستدعي التسوية › فإن التقدير يستلزم شيئين تنبت اأخدها إلى الآخر 
بالسارة اظ إلى هذا أعني المساواة » عبر الأصوليون عن مطلوبهم 
القاس 6 


والفنارى يقول ( ١١‏ ) : « هو لغه التقديرءكقياس النعل بالنعل . والثوب 
بالذراع . . . ولكونه تقدير شي“ بأخر ليعلم المساواة » تجوز ها › يقال: فلان 
يقاس به » ولا يقاس » وعلى المعنيين إما من قاس أو من قايس » . 


والنسفي والرهاوي > يقولان ( ٠١‏ ) : «(القیاس ف اللغة التقدير) يقال ؛ 
فت اض ال رارت اراح ا رها ا قاس الطب 
EE‏ 
والعلاقة الملازمة » لأن تقدير الشي“ بالثي“ مستلزم للمساواة بينهما » يقال :قيس 
النعل بالنعل › اي سواها بصاحبتها » . 

فهذه النصوص . تدل على أن القياس » حقيقة في التقدير» بجاز في 
المساواة . | 


وأما العضد فقال : ٠(‏ «القياس التقدير والمساواة » يقال : قست النعل 


- کے 


(۱۳) شرح المنهاج ۳ / ٠١‏ . 

. ۲۷٤ / ۲ فصول البدایع‎ )۱٤( 

/ ۲ النسفي : المنار الذي مع شرح ابن مَلّك » الرهاوي حاشیته عل التار وشررح ابن ملك‎ )٠١( 
. YE۸ 

. ۲٠٤ / ۲ شرحه لمختصر ابن الجاجب‎ )۱١( 
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بالنعل » أي قدرته به فساواه » وقست الثوب بالذراع » أي قدرته به › وفلان لا 
یقاس بفلان › أي لا یساوی به » . 


فهذا النص » يفيد أنه مشترك اشتراكا لفظياً بين المعاني الثلائة . 


وهذا يقول أمير بادشاه : )٠۷(‏ « والحاصل » أن المفهوم في الشرح العضدي 


اشترك بين المعاني الثلاثة المذكورة » . 


وهناك فريقق من العلاء ‏ ذكر هذه المعاني بالتفصيل » وبين آراء الناس 
فيها » من حيث استعمال لفظ القياس فيها على الحقيقة أو استعماله حقيقة في 
التقدير تحازاً فى المساواة » وإذا كان حقيقة فى الكل » فهل هو من باب الاشتراك 
اللفظي أو المعنوي » ثم رجحوا القول باستعماله حقيقة فيها وأنه من باب 
المشترك المعنوي . 


ومن هؤلاء الكال بن المام وشارحه أمير بادشاه » فقد قالا )١۸(‏ : 
( القياس لغة التقدير ) وهو أن يقصد معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر كا 
يقال : قست الثوب بالذراع » أي قدرته به » ( والمساواة ) يقال : فلان لا 
يقاس بفلان » أي لا يساوى به و( المجموع ) أي بجموع التقدير والمساواة ء 
وله ثلاثة معان : 


التقدير » والمساواة فقط » والمجموع » وفسره بقوله : ( أي يقال إذا قصدت 


. ۲٣٤ / ۳ تيسار التحریر‎ (\Y¥) 
. ۲٣٤ ۲٣۳ / ۳ التحرير وتيسر التحریر‎ (\A) 


E 


الدلالة على محموع ثبوت المساواة عقيب التقدير : قست النعل بالنعل ) 


قدرته فساواه 2 


( ولم يزد الأكثر ) أي أكثر الأصوليين . كفخر الإسلام » وشمس الأئمة 
اسي ااي ( على التقدير واستعلام القدر ) أي طلب معرفة مقدار 
الشي“ نحو( a‏ بالذراع والتسوية ) بين امرين ١‏ فى مقدار ) سواء 
e‏ فت العل تالعل) ار مكو هة > وال هاا الت اقار 
0 ) كانت أمرا(معنوياً ) . . ثم لما ذكر المعنوي ٠‏ أراد أن يعرفه 
E‏ ( أي يقال ( فلان لا یقاس بغلان ) معنی ( لا يقدر ) 
بفلان ( أي لا يساوى ) لما ذكر أن الأكثر لم يزيدوا في تفسير القياس لغة على 
محرد التقدير » أراد إدراج المعاني التي تفهم من موارد استعمال لفظ القياس في 
اللغة المشار إليها بالتقدير والمساواة والمجموع فما سبق تحت مفهومه الكلي » 
ففسر القياس فى المثال بالتقدير » ثم فسر التقدير بالمساواة » تنبيها على الاتحاد 
بها ولم فير ك فى الال الذي قله لامور اقالقياس إذن 
( مشترك معنوى ) فى اللغة » يعني موضوع بإزاء معنى كلي › يعم كل واحد 
من تلك المعاني المذكورة » وهو الذي عبر عنه بالتقدير » وملخصه ملاحظة 
اعارا ن خی :مو ان بطريق الاستعلام أولا ( لا ) مشترك(لفظي) 
فيها فقط أو فى المجموع أيضا ( ( ولا ) حقيقة فى التقدير ( بجاز في المساواة كما 
قيل ) في البديع ٠١١‏ »التقدير يستدعي شيئين يضاف أحده) إلى الآخر 


(1۹) البديع . كتاب في أصول الفقه » جمع فيه مؤلفه بين أصول فخر الإسلام علي البزدوي . 
والإحكام فى أصول الأحكام للآمدي . ومؤلفه » هو أحمد بن علي بن ثعلب مظفر الدين 
المعروف بابن الساعاتي . البعلبكي أصلا » والبغدادي منشا » أبوه علي بن ثعلب » هو الذي 
عل الساغات الور عل ات الف ا ا ا راد وا غل 
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با لمساواة نیستلزمهم| واستعہال ا ف لازمه شائع > لان التواطو مقدم 
غلى الأشتراك اللفظي والمجاز إذا أمكن »: 


PET‏ زهير فقد قال ( ٠١‏ ): « القياس فى اللغة 
التقدير » يقال :قست الثوب بالذراع إذا قدرته به » وقست الأرض بالقصبة › 
قدرتھا ہا » والتقدیر نسبه بین شيئين تقتضي المساواة بينها › فالمساواة لازمة 
ي 


وكثيرأ ما يستعمل لفظ القياس في المساواة ٠‏ فيقال : فان لا يقاس بفلان . 
أي لا یساوی به » ومن هنا نشا اختلاف العلماء فی كون لفظ القياس حقيقه في 
المعنيين معا » أو ف أحده) تجازا ف الآخر. 


i FEBS N eme 


وذهب البعض الآخر الى أنه حقيقة فى التقدير بجاز فى المساواة ووجهته فی 
ذلك › أن المساواة لازمة للتقدير › والتقدير ملزوم « واستعمال الافظ ٤‏ لازم 


المعنى تحاز » لا حقيقة . 


وذهب فريق ثالث إلى أنه مشترك معنوى بين الأمرين » ووجهته في ذلك › 
ان كلا من الاشتراك اللفظى والمجاز ‏ خلاف الأصل » لأن الاشتراك اللفظي › 


بالعلم » وبلغ رتبة الكمال » وصار إمام العصر في العلوم الشرعية ثقة حافظا متقنا في 
الفروع وأصوله . له كتاب بحمع البحرين » والبديع ( في أصول E‏ 
e OC:‏ 
قاح اراج ضا الفا اة ض١‏ 3 اع 2 
( 0 اضرل اله 7 6 او الو خر اكت فعاض واد علا ءا هر ةوق كان كلا 
لجامعة الأزهر » من مؤلفاته : أصول الفقه ( في أربعة أجزاء ) . 
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تحتاج إلى تعدد فى الوضع وتعدد القرينة ااا و و ا 
عند إرادته والأضل عدم التعدد فيها . ) 


والمجاز » يحتاج إلى قرينة عند استعمال اللفظ فى المعنى المجازي » والأصل 
في الكلام الحقيقة وعدم الاحتياج إلى القرائن 


وإذا انتفى الاشتراك اللفظي والمجاز » تعينَ الاشتراك المعنوي › وهو اولى 
منهما ‏ لأنه لا يحتاج إلى تعدد فى الوضع ولا إلى قرينة » . 
معن اا ف س 


أما قياس العكس . فقد قال فيه الآمدى , ( ۲۹ a‏ 
نقيض حكم معلوم ما في غيره » لافتراقهما في علة الحكم » . 


ومغاله : قياس وطء الزوجة على وط الأجنبية E‏ أن له أجرا على وط 
الزوجة ‏ كما أن عليه وزراً في وط الأجنبية » لافتراقهما فى علة الحكم » وهي 
التحليل لوطء الزوجة › والتحريم لوطءالأجنبية . 


ويرد على هذا التعريف أنه عبر فيه « بتحصيل » وهو نتيجة للقياس . 
ونتيجة القياس » لا تكون هي القياس › وعبر فيه بلفظ « لافتراقهما » والمقام ‏ 
بقتض التعببر بافظ «لتناقضهما» او «لتنافيهم|» لان :الأشيا قد تفترق ف 


لعل ٠‏ ويكون الحكم متحداً. بخلاف ما إذا تاقضت نيه ( ۲۲ ) . فالصواب 
في تعريفه أن يقال : « تنافي الفرع والأصل فى حكميه) لتنافيهم) في العلة » . 


وأما قياس الطرد » فقد اختلف العلهاء فى تعريفه تبعا لاختلافهم فى أنه › 
)۲١(‏ الإحکام فى أصول الأحکام ۳ / ۱۸۳ . 
(۲۲) ينظر الشيخ عبد الرزاق عفيفي : تعليقه على الإحکام للامدى ۳ / 1۸۳ . 
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هل هودليل شرعي كالكتاب والسنة ا رق غل ت . 
أعيال المجتهد . فلا يتحقق إلا بوجوده ١.‏ 


بل إن أهل المذهب الواحد من هذين المذهبين » اختلفوا فى تعريفه ٠١١‏ . 
لكن هذه التعريفات » لم تسلم من المناقشة ٠٠٠١(١‏ حتى ما اختاره الأمدي › 
وهو ما قال فيه ٠١ ١‏ ) : « إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل » فى العلة 
المستنبطة من حكم الأصل » . فإنه قد علل اختياره له«بان هذه العبارة جامعة 
مانعة » وافية بالغرض . عرية عا يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها 
على ما تقدم ٠۷١‏ )» ومع ذلك لم يسلم من الانتقادات الآتية : 


أولاً : أنه يلزم منه الدور الباطل » لأنه عبر فيه بالفرع والأصل . والأصل 
معناه المقيس عليه » والفرع معناه المقيس . وحينئذ يقال : إن المقيس عليه 
والمقيس مشتقان من القياس > ومعرفة المشتق متوقفة على معرفة المشتق منه 
فیکون الأصل بعنوان کونه مقیسا عليه » والقرع بعنوان کونه مقیسا › متوقفین 
على القياس » لكونه هو المشتق منه . 


ومقتضى أخذ الأصل والفرع فى معنى القياس » أن يكون القياس 


9او فر اق 

/ ٣ البخاري : كشف الأسرار‎ ۹١ - الآمدي ھک‎ e (۲٤( 
العضد: شرحه‎ . ۷٠١ ۷٤۸ / ۲ النسفي وابن ملك : المنار وشرحه‎ » ۸۸ 
الاأسنوي : شرحه للمنهاج ۳ / ۲ ومابعدها › ابن‎ . ۲۰۸ ۰ e 
امام وأمیر بادشاه : التحریر وتیسیر التحریر ۳ / ۲۹۶ - ۲۷۲ » أبو النور زهير : أصول‎ 
. ومابعدها‎ ٦ / ٤ الفقه‎ 

: انظر المصادر أنفسها‎ )٠٠( 

. ۱۹۰ / ۳ الاحکام‎ )۲١( 

(۲۷) المصدر نفسه 


متوقفا فى تصوره عليها لأن المعر ف تتوقف معرفته على معرفة أجزاء 
التعريف . وبذلك يكون القياس متوقفا عليه . وها متوقفان على القياس . 
وهذا هو الدور الباطل . ) 


ثانياً : أن هذا التعريف » غير جامع » لكونه لا يشمل الاستواء بين الفرع ٠‏ 
والأصل فى العلة المنصوصة . 


ثالث : أنه غير مانع من دخول غير القياس فيه » ذلك أنه يدخل فيه مفهوم 
الموافقة فإن هناك استواء بين الضرب والتافيف فى العلة المستنبطة من حكم 
الأصل » وهي الأذى » مع أن هذا ليس بقياس » إذ الحكم في الفرع وهو 
الضرب . ثابت بمفهوم الموافقة » وهو غير القياس » وأما إطلاق بعض 
الأصوليين عليه اسم القياس . فإما هو إطلاق مجازي » بدليل أنهم التزموا 
تقييده بالجلي » والتقييد على سبيل اللزوم » دليل المجاز ( ٠١‏ . ولعل أسلم 
تعريف لقياس الطرد . ما اختاره ابن الام » وعزاه أمير بادشاه إلى الجمهورا 
وهو « مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي »لا تدرك من نصه بمجرد 
فهم اللغة » )٠١(‏ . ) 


2 ذلك فإني في هذه التعاريف وما بختار لتعريف الان اد 
إلى ما راه الشيخ عبدالرزاق عفيفى حيث قال : )٠١١‏ « هذه التعاريف › 


(۲۸) ينظر اين آههام وأمين بادشاه : التحرير وتيشير لحر یر 7۴ ۳١٤‏ ٠١١٠ء‏ كغا بنا : أولة 
التشريع المختلف في الاحتجاج بها ص ٠١‏ . 

(۲۹) یسر الجر یر ۲ / ۲۹٤‏ , 

(۳۰) التحریر الذى مع التیسیر ۳ / ٠٠٤‏ . 

(۳۱) تعلیقه على الآمدي : الإحکام ۳ / ۱۹۰ ۔ ١۱۹۱‏ 


~~ ٩۹۱ 


دخلتها الصناعة المنطقية المتكلفة » فصارت خفية غامضة . واحتاجت إلى 
شرح وبيان . ومع ذلك لم تسلم من النقد » والأخذ والردء ولو سلکوا فی البيان 
طريقة القران وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام » ومعهود العرب ومالوفهم 
من الإيضاح بضرب الأمثال ‏ لسهل الأمر ‏ وهان الخطب » . 

- ومن أمثلة هذا القياس : النبيذ » كالخمر » في التحريم » بجامع الإسكار في 
كل . والأرز » كالبر » فى تحريم الربا » بجامع الكيل والوزن . أو الطعم » أو 
الاقتيات والادخار ‏ أو الكيل والطعم فى كل ( على حسب اختلاف المذاهب في 
العلة ) . 


معنى القياس فى الأسباب : 


القياس فى الأسباب : هو أن يجعل الشارع وصفا سبباً لحكم » فيقاس 
عليه وصف آخر » فيحكم بكونه سببا لذلك الحكم » وذلك لمعنى جامع )٠۲(‏ . 


الختيل القاس ى الاساتب: 

ومن أمثلة ذلك قياس القتل با مثقل » على القتل با لمحدد » في كون كل 
ا ما اجب امخام ال .اله اران 

وقياس اللواطة » على الزنى » فى كون كل منهما سببا لإيجاب الحد » بجامع 
الإيلاج المحرم في فرج مشتهى .)١(‏ ) 


(۳۲) البخاري : كشف الأسرار ۳ / ١١١١ . ١١١١‏ . العضد: شرحه لمختصر المنتهى ۲ / 
٠‏ ,ب القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ٤١٤١‏ . صديق خان : حصول المأمول ص ٠٤١‏ › 
الزحيلي : الوسيط ص ٤١١‏ . 

(۳۳) ينظر الغزالى : المستصفى ۲ / ٩١‏ .الآمدى : الاحكام ٠١ / ٤‏ .ابن قدامة : روضة الناظر 
ص ۱۷۹ . العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲ / ۲۵١. ۲۵٣۵‏ . البخارى : كشف 


2 


ا لحلاف في حكم القياس في الأسباب 


وقد اختلف العلهاء في حكم جريان القياس فى الأسباب وكونه حجة فيها : 
فذهب قوم إلى أنه يجوز جريان القياس ف الأسباب » ويكون حجة فيها » وهو 
مذهب أكثر أصحاب الشافعي وحماعة من الحنفية والحنابلة » وقد اختاره 
الغزالى » وبالغ في ذلك حتى قال : إن القول بعدم الجواز فاسد » كا اختاره ابن 
قدامة ( ٠١‏ » واختاره من الحنفية « صاحب الميزان .)٠٠(‏ وهو مذهب الشيخ 
( البزدوي ) فإنه ذكر فى آخر الباب ( فى بحث هذا الموضوع ) وإنا أنكرنا هذه 
الجملة ء إذا لم يوجد له في الشر يعة أصل يصح تعليلهءفاما إذا وجد » فلا باس 


(T1 )‏ ( ., 
وذهب قوم إلى أنه يمتنع جريان القياس في الأسباب » فلا يكون حجة 
فيها . وهو مذهب القاضي أبي زيد الدبوسي (۲۷) » وأكثر الحنفية والمالكية 


الأسرار ۳ / ١١١‏ . الطوفي : شرح مختصر الروضة » مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم 
١‏ . ورقة ٠٤۸‏ . القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ٤١٤١‏ . صديق خان : حصول 
المأمول ص ٠١١‏ » أبو النور زهير : أصول الفقه ٤‏ / 6۷ . الزحيل + الوسڀط ص٣١۷٤‏ . 

)۳١(‏ الغزالى : الستصفى ۲ / ٩١‏ الآمدي : الإحكام ٠١ / ٤‏ .ابن e‏ الناظر ص 
۹ .ب العضد : شرح تختصر ابن الحاجب ۲ / ٠٠١‏ :القرافي : شرح تنة تنقيح الفصول ص 
4 :ب الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص ٠١۳‏ » صديق e‏ المأمول 
ص ٠١١‏ » أبو النور زهير : أصول الفقه ٥۷ . ه١ / >٤‏ . الزحيلي : الوسيط ص ٤١١‏ . 

٠٥۳ هو شيخ الإسلام علاء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة‎ )٠٠( 
11۰ / ٣ البخاری : شف الأسرار‎ (۳٦۱ . ھ تقدمت ترحجمته‎ 

(۳۷) هو عبدالله بن عمر القاض الدبوسي تقدمت ترجمته . 


- Q۳ - 


وحماعة من الشافعية ٤‏ وقد أاختاره الآمدى « وان الحاجب ٤‏ والعضد « 
وا لبیضاوي (۲۸). 


أدلة المانعين : 


استدل المانعون للقياس فى الأسباب بأدلة منها : 
أولأ : ما ذكره الآمدى وتابعه فيه العضد » وهو « أن الحكمة ( كإيلاج فرج في 
فرج حرم » بالنسبة لقياس اللواطة على الزنى في السببية ) التي يكون الوصف 
سا ا ھی اک آي عا رو الک ال عل الصف ف ر 
ذلك » فقياس أحد الوصفين على الآخر فى حكم السببية » لابد وأن يكون 
لاشتراكه)ا فى حكمة الحكم بالسببية . 

وتلك الحكمة » إمَّا أن تكون منضبطة بنفسها » ظاهرة جلية » غير 
مضطربة › أولا . 

فان كان الأول » فلا يخلو إمَّا أن يقال بأن الحكمة إذا كانت منضبطة 
بنفسها . يصح تعليل الحكم با » أو لا يصح » إذ الاختلاف في ذلك واقع . 


فإن قيل بالأول » كانت مستقلة بإثبات الحكم » وهو الح المرتتب على 
الوصف . ولا حاجة إلى الوصف المحكوم عليه بكونه سبباً ‏ للاستغناء عنه ء 
وإن كان الثاني » فقد امتنع التعليل والجمع بين الأصل والفرع ا . 


وأما إن كانت خفيّة مضطربة » فإما أن تكون مضبوطة بضابط أو لا . 


(۳۸) ينظر جميع المصادر السابقة في مذهب القائلين با جواز . 


- Q4 - 


فان كانت مضبوطة بضابط فذلك الضابط ماهو السبب» وهو القدر المشترك 
بين الأصل والفرع ‏ ولا حاجة إلى النظر إلى خصوص كل واحد من الوصفين 
المختلفين » وها ۳ واللواط هنا المقضَ على أحدهما بالأصالة › والآخر 
اا و ا ر ا ا 


لاحتال التفاوت فيها بين الأصلى والفرع» فإن الجكم ممأ تختلف باختلاف الصور 
والأشخاض والازمان والأحوال (۴۹) »': 


ونوقش بانه وإِن کان الأمر کا ذكر » إلا أنه لا يوجد مانع ينع من أن 
تكون الحكمة جامعا بين الوصفين في حكم السببية » وما ذكر من كون الحكمة 
إذا كانت خفية مضطربة غير مضبوطة بضابط يمتنع الجمع بها من أجل احتال 
التفاوت فيهاءغير مسلم » ذلك أن « احتال التفاوت وإن كان قائ| غر أن 
احټال التساوي راجح > وذلك لأنه يحتمل أن تكون الحكمة التي فى الفرع › 
مساوية لما في الأصل » ويحتمل أن تكون راجحة » ويحتمل أن تكون مرجوحة . 


وعلى التقديرين الأولين فالمساواة حاصلة › وزيادة على التقدير الثاني 
منھم| > واا تكون مرجوحة على التقدير الثالث > وهو أحتال واحد ولا بخفى أن 
وقوع حال من احتالين أغلب وقوعاً من احتال واحد بعينه » فكان الجمع 
آولی : 


ثم هذا الدليل » معارض با أقر به بعض المانعين من جعل القتل بالمثقل . 
سببا لوجوب القصاص . بالقياس على القتل بالمحدد » وما أقرّوه ا 
اللواط سببا للحد » بالقياس على الزنی ( (6١‏ 


(۳۹) الآمدي : الاحكام في أصول الأحكام ٠١ / ٤‏ . وانظر العضد : شرحه لمختصر المنتهى ۲ / 
01 . 

. 11 / ٤ الآمدي : الإحكام‎ )٤٠( 

)٤١(‏ المصدر نفسه » وعغا ينبغي توضيحه ان الشافعي ومالكا وابا يوسف وحمدا يرون القصاص 
في القتل با مثقل . والحد في اللواط حد الزنى : يرجمان إن كانا محصنين . ويجلدان إن كانا غير 


-~ ٩ھ‎ - 


وأجيب بأن عدم الحاجة إلى الجمع بين الوصفين في حكم السببية حينا تكون 
الحكمة منضبطة بنفسها » ظاهرة جلية غير مضطربة مع القول بصحة تعليل 
الحكم بها وحينا تكون خفية مضطربة ‏ لكنها مضبوطة بضابط » إن عدم 
الجاجة - والحالة كا تقدم - كافية فى القول بنع القياس في الأسباب . 


وأا ها ذكروه من:دليل رجخان احقال التساوى ق الحكمة غلل احتال 
التفاوت فيها » فلا يخلو إما أن يكون ذلك كافياً في الجمع أولا يكون كافيا . 


فإن كان كافياً ‏ فليجمع بين الأصل والفرع في الحكم المرتب على السبب ؛ 
ولا حاجة إلى الجمع بالسبب ٠‏ وإن لم يكن ذلك كافيا فهو المطلوب (١ء)..‏ 


اما فاد کر من مفعارضات: غا أف عا الارن :فلا رخ ها وان لك :` 


أما قياس القتل بالمقل على القتل بالمحدد » فلم يكن فى حكم السببية . 
وإنما ذلك في إيجاب القصاص . بجامع القتل العمد العدوان » وهو السبب لا 


وأما قياس اللواط على الزنى » فلم يكن ذلك فى حكم السببية » وإنما ذلك 


وللشافعي قول أخر فى اللواط . وهو قتل الفاعل والمفعول به بكل حال » في وجه 
بالسيف » وفي قول يرجمان بكل حال » وهما روايتان عن الامام أحمد . وقال الامام مالك: 
یر جمان بکل حال . ) 

وأما أبو حنيفة رجه الله فلا يرى القصاص في القتل بالمثقل ‏ ولا الحد في اللواط » ولكن 
اللواط عنده . يوجب التعزيز والسجن حتى الموت أو التوبة . أما الحد المقدر شرعا » فليس 
حكما له . ( ينظر المرغيناني : المداية ۲١١ / ۸. ٠٠۰ / ٤‏ »ابن الام : فتح القدير ٤‏ / 
۱٥۲-۰‏ . قاضي زاده : نتائج الأفکار فی کشف الرموز والأسرار ۸ / ۲٣۸ - ۲٣۱‏ » 
السرخسي : المبسوط ٠۲۲ / ۲۵ ۰ ۷۷ / ٩‏ . الشيرازي : المهذب ۲ / ٠ ۲۸ . ۱۷١‏ ابن 
قدامة : المغني ۳١ / ٩‏ التفتازاني : حاشيته على شرح العضد ۲ / ٠٠١‏ ). 

. ٦1 / ٤ الآمدى : الإحكام‎ )٤١( 


- ٩ - 


في إيجاب الحد » بجامع الإيلاج المحرم فى فرج مشتهى › وهو السبب لا غير › 
مع قطع النظر عن خصوصية الزنى واللواط (٣؛)‏ 


ا : وما استدل به المانعون للقياس في الأسباب ‏ أن كل قياس » لاد فيه 
من من جامع بين الأسل ول وجل ون یراد أحده) على الآخر 


فان لم یوجد بینها جامع . فظاهر أنه لا قياس فيه » لفقدان ركن من 
أرکان القياس ¢ وهو العلة . 


el‏ فلا فائدة في القياس » لأن هذا الجامع يعتبر هو 
السبب » ويكون كل من الأصل والفرع فردا من أفراد هذا الت 


ومن أمثلة ذلك قياس القتل بالمثقل ‏ على القتل بالمحدد » بجامع القتل 
العمد العدوان » فالقتل العمد العدوان » هو السبب فى وجوب القصاص . 


ويكون كل من القتل بالمثقل والقتل بالمحدد فردا من أفراد هذا السبب . 


فالایلاج هو السبب في وجوب ا : e‏ کل س اللواطة انی ف فردا من 


وهذا يتضح أن الاشتغال بالقياس فى الأسباب » ضرب من ضروب 
العبث . والعبث ما يتنزه عنه العقلاء ( ٤٤‏ ) 


ن لك اه هات مرل الاس الل ا 


. ١١ / ٤ الآمدى : الإحكام‎ )٤۳( 
. ٤۷١ - ٤١۱١ وانظر الزحيلي : الوسیط ص‎ . ٥۸ - ۵۷ / ٤ أبوالنور زهير : أصول الفقه‎ )٤٤( 


- ۹¥ - 


م (۷) السبب عند الأصوليين جا 


أا اه ماي مل ونان اة ا خف ما ك حص 
الحكمة المقصودة في الفرع كما ثبت نبت فى الأصل » ولا يشهد له أصل بالاعتبار . 
أي لم يبت سحل فيه يتحقق سببية هذا الوصف معللاً باشتاله على 
الحكمة . لأنا إا نشبته باعتبار الشارع وصفاً آخر مغايرا له لتحصیل 
الحكمة . إذ المفروض تغاير الوصفين › ولا معنى للمناسب م لآ a‏ ( 


زاف أن المناسب المرسل لا يعتير › E‏ ا دلت الأدلة على أنه اذا کان 
غر یبا او معلوم الالغاء ‏ فإنه لا يعتبر اتفاقا ( ٦‏ وات کان ملاتا ( ۷(“ 


فالمختار عدم اعتباره كا صرح به الإمام الغزالى ١ ١‏ 


اشر ع ا ل جوز . 


أما الأولى . فلأن إثبات الأسباب بالقياس ابتداء » لا إظهار لذلك » وکلا کان 
كذلك ‏ فهو إثبات للشرع بالرأي 


e 


وأما الثانية , فقد دل الإجماع » على عدم جواز نصب اسب اا الشرع بالرأي 


)£6( العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲ / ۲۵٠۵١‏ . 

. ۲۵١۵١ / ۲ التفتازاني : حاشیته على شرح العضد‎ )٤١( 

)£۷( المقصود با لمناسب الملائم هنا » هو الذى لم يشهد له أصل معين . وهو الذي يلقب - في لسان 
الفقهاء - بالاستدلال المرسل . يعنى به الاعتاد على المعنى المناسب المصلحي › الذي يظهر 
فى الفرع من غير استشهاد بأصل معين . ( انظر الغزالي : شفاء الغليل ص ۱۸۸ ) 

)٤۸(‏ التفتازاني : حاشيته على شرح العضد ۲ / ٠٠١‏ . وانظر بحث الغزالي نفسه هذا النوع في 
شفاء الغليل ص ۲۰۷ ومابعدها . | ) 
) ينظر البخاري : کشف الأسرار ۳ / ١١١١‏ ا ر ا 


- QA - 


(0٠ ( 


ویسوق کلاما شاملا ف توضی ھاتىن المقدمتين a‏ 
انات اجب رمت ابتداء » إثبات الشر ع ا 


أما فى إثبات المو جب . فظاهر وأما في إثبات صفته . فلأن الموجب لا لم 
يعمل بدون صفته > کان إثباتها بالتعليل > بمنزلة إثبات أصل الت ية 


فكان ذلك نصب الشر ع أيضا ا > بل هم مباشرة 
الأسات المشر وة 


A N N N 
FT TY مثلاً › فی کونہا سبباً للحد‎ ht 
الزنى سبب للحد بوصف مشترك بينه وبين اللواطة » ليمكن جعل اللواطة سببا‎ 
اا يكون الموجب للحد فى ذلك المعنى المشترك » ويخرج الزنى‎ 
› واللواطة عن كونيما موجبين له » لأن الحكم لما استند إلى المعنى المشترك‎ 
استحال مع ذلك استناده إلى خصوصية فى كل واحد منهها » ويلزم منه بطلان‎ 
القياس . لأن شرط القياس بقاء حكم الأصل . والقياس فى الأسباب ينافي بقاء‎ 
حكم الأصل بخلاف القياس في الأحكام فثبوت الحكم في الأشل لایناف‎ 

كونه معللاً بالعنى المشترك بينه وبين الفرع | )۵۱( 


ونوقش بأن الجامع » لا يكون له تأثير فى الحكم ‏ بل تأثيره في علية 
الوصفين . وأما الحكم . فإنما بحصل من الوصفين . 


(۵۰) کشف e‏ 1 „۔. 
YES‏ 


- ٩۹ - 


وأجيب بنع ذلك . فإن ما يصلح لعلية العلة » يكون صال حا لعلية الحكم . 
فلا حاجة حينئذ إلى ألواسطة (١ه٠)‏ . 


سادساً : « أن علة سببية امقيس عليه » وهي قدر من الحكمة يتضمنها الوصف 
الأول » منتفية في المقيس » وهو الوصف الآخر » أي لم يعلم ثبوتها فيه . لعدم 
ا تقاط ا كمه : وخا الرضفن ,ف ر اخلاف فب ر اة الاضلة ا : 
وإذا كان كذلك » امتنع الجمع بينهها فى الحكم » وهو السببية » لأن معنى 
E‏ شتراك فى العلة » وبه يكن التشريك فى الحكم )٠١(‏ » 


وقد تصدى الطوف لمناقشة هذا الدليل فقال ( ٠٤‏ ): « إنا لا نقيس إلا حيث 


بحصل لنا الظن بالقياس ‏ وإذا حصل الظن به » كان متبعاً ما سبق غير مرة . 
ا ل شو ا ار رااش ت ع 
انضباط الحكمة خطاً e OY Sp GS‏ 
الاجتهاد عملا بقوله عليه الصلاة والسلام : : ( إذا أجتهد الماكيء 
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فاصًاب » فل أجران وإن أخطا له ج واجد ٠.٠٠»)‏ 


. ١١١١ / ۳ البخاري : کشف الأسرار‎ )٥۲( 

)٥۳(‏ العضده شرحه e‏ الحاجب ۲ / ۲٠١ - ٠٠۵١‏ . وانظر أبن قدامة : روضة الناظر 
ص ۱۷۹ . القرافي : شرح تنقيح تنقيح الفصول ص ٤١٤١‏ › الطوفي : شرح ختصر الروضة 
عخطوطة دار الكتب الظاهرية رق ۲ ١»:‏ ورقة 1٤١‏ . (١٤ه)‏ المصدر نفسه 

)٠١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود عن عمرو بن العاص وآبي هريرة بألفاظ ختلفة » منها هذا 
اللفظ ‏ ولكن بتقديم « فأخطاً . فله أجر واحد » على «وإن أصاب » فله أجران » . 
ومنها ء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا حكم الحاكم » فاجتهد 
فأصاب فله أجران » وإن حكم » فأخطأً » فله أجر » . ومنها » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب » فله أجران » وإن اجتهد فأخطاً » فله أجر» . 

/ ٤ تينو الوضول‎ NE E CS RE 
ES 1۳ 


ولكنا لا نوافقه على ذلك » إذ أن القياس مع عدم انضباط الحكمة › لا 
بحصل معه ظن الصواب . وإذا انتفى حصول ظن الصواب » انتفى خروجنا 
عن عهدة الاجتهاد . 


هذه هي أهم أدلة القائلين نع القياس فى الأسباب » وهم غيرها أدلة . لا 
تخلو من مناقشة )٥١(‏ . 


أدلة المجيزين : 
استدل المجيزون للقياس فى الأسباب با يأتي : 


أولاً : الأدلة المنبتة لحجية القياس لا تقييد فيها ‏ فوجب العمل بإطلاقها › 
وبذلك يكون القياس حجة فى الجميع » ومنها الأسباب )٠۷(‏ . ولذلك يقول 
الطوفي )٠١(‏ : « إن الصحابة أجعوا على مشروعية القياس في أحكام 
الشرع » من غير فرق بين بعضها وبعض . ولا تفصيل بين الأسباب وغيرها » 
وذلك يقتضي عموم جوازه فيها » . 


ونوقش › بان عدم الحاجة إلى القياس فى الأسباب > حيث صح التعليل 
بالحكمة . أو ضبطت بضابط حين تكون خفية مضطربة » مقيد هذا الإطلاق في 


)۵١(‏ ينظر على سبيل المثال:الغزالى : المستصفی ۲ / ٩١١ ٩۱‏ »ابن قدامة : روضة الناظر ص 
۱۸١ ١. 0‏ . الطوني : شرح ختصر الروضة مخطوطة دار الكتب الظاهرية رقم ۲۸۹۲ › 
ورقة ٠٤۹‏ . ) 

(0۷) ينظر أبو النور زهير : أصول الفقه ٥۷ / ٤‏ . الزحيلى : الوسيط ص ٤١١‏ . 

(0۸) شرح ختصر الروضة . تخطوطة دار الكتب الظاهرية › رقم ۲۸۹۲ › ورقة ٠٤۹‏ . 


aA 


الأدلة المغبتة لحجية القياس » وبهذا فإن القياس في الأسباب ليس داخلاً ني 
إطلاق هذه الأدلة . 


انيا : نصب الأسباب حكم شرعي » وکل حکم شرعي آمکن تعلیله فالقیاس 
جار فيه . (٩۰.أما‏ أن ب الشات حکم شزغنی » فلان حكم الشرع 
توغان ؛ أحدها نفس الحكم ٠‏ والفائى نضب أسباب ا لحكم ٠‏ فإن لله تغال فى 
إيجاب الرجم والقطع على الزاني والسارق حكمين : أحدهم إبجاب الرجم 
والقطع » والآخر نصب الزنى والسرقة سبباً لوجوب الرجم وال 


من الأدلة المنبتة لحجية القياس » حيث عقلت العلة » وهذا فإنه « يجوز لنا إذا 
عقلنا المعنى في السبب » ووجدناه موجوداً في غيره ٠‏ أن يجعل ذلك الغير سببا 
أيضا > كا جاز ذلك فى نفس الحكم مغل أن يقول : إنما نصب الزنى سببا 
جرف ا ةا اوزاف ال مرخ اا هاا وا 
کات ا تيص ي :ا ا الاش لس آل انات ما اف ااضل 
بالمعنى الذي ثبت فى الأصل فى فرع هو نظيره » وهذا يتحقق في 
الاشات. 


كا يتحقق فى الأحكام » لأن المعنى الذي تعلقت السببية به . . . . يكن 
معرفته ‏ كالمعنى الذي تعلق الحكم به » فيجري القياس في الجميع »( ٠١‏ 


)0۹( الغزالي a‏ ان E‏ الناظر ص ۱۷۹ . القرافي : شرح تنقيح 


)۰( البخارې کشف الأسرار ۲ / ١١١‏ وانظر الغزاى e yT‏ 


ANT 


FERE وتوف‎ 
e الاشات‎ 


فإن كان مع عدم معرفة المعنى الجامع » فقد اتفق الأصوليون على منع 
القياس ٦١١‏ . وإن كان مع معرفة المعنى الجامع › فلا بخلو الأمر من القول 
بإمكان التعدية ‏ أو إحالتها . 


فإن یل بنع لقباس 5 معرفة المعنى ا وإمکان التعدية فذلك 
الس اجام ي ب اسان ٠إ‏ ليس أولى من المكس > وصار 
iD‏ ۰ 


وإن قيل بنع القياس مع معرفة المعنى الجامع والتعدية سحالة ‏ فلا بخلو 
اما ان نکن إحالة التعدية عقلا اون تک اتف وا معنى أن امکان 
التعدية مسلم فى العقل > لکنه غير واقع > لکونه ا 


مستقیمه تتعدی . 


(11) الغزالى : المستصفی ۲ / ٩١‏ » ابن قدامة : روضة الناظر ص ۱۷۹ . الطوفي ن 
الروضة ٠‏ خطوطة دار الكتب الظاهرية › رقم ۲۸۹۲ . ورقة ٠٤١‏ . 


(1۲( ) الغزالى : الملستصفى ۲ / ١ ٩١‏ ابن قدامة : روضة الناظر ص ١۷۹‏ . 


- No - 


أبضر ورة ام نظر » ولا جواب هم عن ذلك . ثم انه مردود بامکانه بالأمغلة 
الوأردة . 


وإن كان ادعاء الاحالة من جهة الواقع دون العقل » لكونه لا يُلفى 
للأسباب علة مستقيمة تتعدى » فهذا محل اتفاق من الأصوليين ني أن القياس 
لامجوز حيث لاتمكن التعدية » لكن ذلك لاينع من القياس فى الأسباب حيث 
افكت الد 


فن اران زان فاه د أن اكان اة ى القاس ى السات 
بتي على منهجین : 
امنهح الأول : قال فيه الغزالى ٠‏ : «مالقيناه بتنقيح مناط الحكم » فيقول : 
قياسنا اللائط والنباش على الزاني والسارق » مع الاعتراف بخروج النباش 
واللائط عن اسم الزاني والسارق » كقياسكم الأكل على الجاع في كفارة ‏ 
الفطر » مع أن الأكل لا يسمى وقاعاً ‏ وقد قال الأعرابي:واقعت في نهار 
رمضان . 


فان قيل : ليس هذا قياساً » فإنا نعرف بالبحث أن الكفارة ليست كفارة 
الجاع » بل كفارة الافطار . 


. المصدران نفساهم)ا‎ )٦۳( 


ت 


قلنا : وكذلك نقول : ليس الحد حد الزنى ٠‏ بل حد إيلاج الفرج في الفرج 
المحرم قطعا المشتهى طبعا » والقطع ‏ قطع أخذ مال محرز لا شبهة للآخذ فيه . 


فإن قيل : إا القياس ‏ أن يقال : علق الحكم بالزنى » لعلة كذا » وهي 
موجودة فى غير الزنى » وعلقت الكفارة بالوقاع » لعلة كذا » وهي موجودة في 
الكل كا عالت rr EEE‏ 
ونحن في الكفارة بين أنه لم يثبت الحكم للجماع » ولم يتعلق به ( فقط ) ؛ 
فنتعرف محل الحكم الوارد شرعا انه اين ورد وكيف ورد › وليس هذا قياسا › 
فإن استمر لكم مثل هذا فى اللائط والنباش › فنحن لا ننازع فيه . 


قلنا : فهذا الطلريقء جار لنا في اللائط والنباش بلا فرق » وهو نوع إلحاق 
لغير ا لمنصوص بالمنصوص بفهم العلة التي هي مناط الحكم » فيرجع النزاع إلى 
الاسم . 


هذا هو المنهج الأول الذي قرره الغزالي › وتابعه فيه ابن قدامة ٠٠٠(١‏ 
لبیان امکان التعدية ا ات 


E e‏ المنهج لتقر برها 
وإنما يدور حول القياس في إثبات نفس الحكم . أو إدراك مناط الحكم ثم 

تطبيق الحكم على جميع الصور التي يوجد فيها هذا المناط » ولا يعدو أن يكون 
کل من الأصل فردین من أفراده . 


المنهج ا ان ف فان و ا انفتح باب المنهج 


١۹۱ / ۲ المستصفی‎ )171( . ۸١۰ - ۱۷۹ روضة الناظر ص‎ )٦٥( 


- ھ۰ ~~ 


الأول تعدينا إلى إيقاع الحكم والتعليل با » فإنا لسنا نعني بالحكمة إلا 
الملصلحة المحخيلة المناسبة » كقولنا فى قوله عليه السلام : ( لا يقضِي القاضِي 
وهو ضبان ٠۷١‏ ) : إنه إنما جعل الغضب سبب المنع » لأنه يدهش العقل 
ونع من استيفاء الفكر ‏ وذلك موجود في الجوع المفرط » والعطش المفرط . 
والاآلم المبرح » فنقيسه عليه » وكقولنا : إن الصبي يولى عليه لحكمة » وهي 
غجزه عن .النظر لنفه :فليس الضبا سب الرلاية لذآنه :بل هزه الحكمة : 
فننصب الجنون سبباً » قياساً على الصغر ( هذه الحكمة ) والدليل على جواز مغل 
ذلك » اتفاق عمر وعلى رضي الله عنها على جواز قتل الجاعة بالواحد (4) › 
والشرع إنما أوجب القتل على القاتل » والشر يك ليس بقاتل على الكمال » 
لكنهم قالوا : إنما اقتص من القاتل ‏ لأجل ( الحاجة ) إلى الزجر وعصمة 
الدماء » وهذا المعنى يقتضي إلحاق المشارك بالمنفرد . . . ».وبهذا يتبين أن قتل 
الجماعة بالواحد مقيس على قتل الواحد بالواحد » للاشتراك فى الحاجة إلى الردع 
والزجر . ) 


وهذا هو المنهج الثاني الذي قرره الغزالى » وتابعه فيه ابن قدامة ٠٠١(١‏ 
لبيان إمكان التعدية في القياس في الأسباب » ويكفي في الإجابة عن ذلك . 
بانه لا حاجة إلى قياس الوصف المقيس على الوصف المقيس عليه فى السببية ما 


(۷) قال ابن حجر : تلخيص الحبير ٤‏ / ۱۸۹ : « متفق علية من حديث أبي بكرة بمعناه » ورواه 
ابن ماجه بلفظ : ( لايقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ) » وذكره اين الديبع : تيسير 
الوصول ٠١ / ٤‏ بلفظ ( لايجحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ) وقال: أخرجه الخمسة . 

)٦۸(‏ رواه ابن أبي شيبة فى مصنفه . (انظر نصب الراية .)٠٤١ - ٠٠۳/١‏ وأما قتل الجاعة 
بالواحد عن عمر » فأخرجه مالك فى الموطأاً » والشافعي فى مسنده » والبخاري في صحيحه › 
وابن أبي شيبة. في مصنفه » والدار قطني فى سننه » وعبد الرزاق فى مصفه . (انظر نصب 

الراية ٠٠٤١ - ٠۵۴۳ / ٤‏ . تلخيص الحبر ۲١ / ٤‏ ). 
(1۹) روضة الناظر . ص ۱۸۰ . 


E 


دام أن الحكمة يكن أن تستقل بإثبات الحكم ايكون قياس أحد الوصفين على 
ا لا للحكم عليه بالسببية هذا الحكم . 


O E TT 
أما الكبرى فواضحة . وأما الصغرى . فدليلها » أن المانعين للقياس ف‎ 
اا سات ايها عو ا جه هو هن احا ا اقل فل‎ 
E EDE E OE 
بل إن الصحابة رضي الله عنهم » ثبت عنهم ذلك » فقد قاسوا شرب الخمر على‎ 
J القاف. ف كرنه سا لاحات الد تان :وهذا وان كان رايا بعضهم‎ 
أن الباقين وافقوا عليه وصاروا إليه » فنسب إليهم على طريق الإجماع م‎ 
وقالوا فى السكران : إذا سكر هذى وإذا‎ « : ۷١١ وفي هذا يقول الطونفي‎ 
هذى افتری » فيجب عليه حد المفتري » وهو قياس سببي .أي قياس في‎ 
السكر ف‎ 0 ıı E الات رف ت اا‎ 
بحضرة‎ ۷4١ كونه سبباً لذلك » والذي أنشاً هذا القياس على رضي الله عنه‎ 
. » عمر وغيره » لكنهم لما وافقوا عليه وصاروا إليه نسب إليهم‎ 


ونو بان القياس في هذه الصور . ليس في حكم السببيةءوإنغا هو في 


)۷١(‏ أبو حنيفة وأصحابه - ماعدا أبا يوسف وتحمدا - لايرون القصاص ف القتل بالمغقل » ولا 
الح في اللواط » بل فى ذلك التعزيز . | 
)۷١(‏ العضد : شرحه لمختصر المنتهی ۲ / ٠٠١١‏ . 
٠‏ (۷۲) ينظر هذا الموضوع فيءابن تيمية . والشوكاني : منتقى الأخبار » ونيل الأوطار ۷ / ٠١١‏ - 
Ts ) ` Not‏ 
)۷١(‏ أخرجه عن علي مالك فى الموطأً واشاتی فی الکری رادار طني ا ا 
O E \o /¥‏ 


Ne 


الحكم نفسه » فقياس المثقل على المحدد » ليس فى حكم السببية » وإنما هو في 
إيجاب القصاص . بجامع القتل العمد العدوان » وهو السبب لا غير » مع قطع 


النظر عن خصوصية القتل بالمغقل والقتل بالمحدد . 


وأما قياس اللواط على الزنى ‏ فليس فى حكم السببية » وإنما هو في إجاب 
الحدبجامع الايلاج المحرم في فرج مشتهى » وهو السبب لا غير » مع قطع النظر 


افا قاس الفرب غل الف فلي ف عك الي :واا هر 
في إيجاب الحد ثمانين » بجامع الافتراء » وهو السبب لا غير » مع قطع النظر عن 


دهن الق مت ها أجات :هه العضد عن هدا الدلل ٠‏ حك قال و 
« الجواب أنه ليس من حل التزاع » لأن النزاع فما ( إذا ) تغاير السبسب في 
الأصل والفرع » أي الوصف المتضمن للحكمة › وكذا العلة وهي الحكمة › 
وههنا السبب سبب واحد ثبت فيا » أي لمحلى الحكم » وها الأصل والفرع بعلة 
واحدة » ففى مثال المحده والمغقل » السبب القتل العمد العدوان » والعلة الزجر 
لظ الس الى الصا موق سل ا لاف اب اا رج 
في فرج حرم شرعاً مشتهى طبعاً » والعلة الزجر لحفظ النسب ٠‏ والحكم وجوب 
ل 


ووجه الغرابة في هذا الجواب أن ما ادعي فيه القياس في الأسباب » السبب 
فيه واحدء والحكمة واحدة :فلا قال لتقسمه إلى ما اتد فيه السب 


(۷۵) شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲ / ۲۵١‏ . 


AK 


والحكمة . فلا يكون فيه نزاع » وما لم يتحد فيه الأمران » فيكون حل النزاع » 
بل إن هذا الجواب يستطيع منه القائلون بجواز القياس فى الأسباب .أن يخرجوا 
جميع ما يوردونه من صور عن حل النزاع » حيث إنها جميعها متحد فيها السبب 
والحكمة . وهذا يقول التفتازاني ١ ١‏ : « والحق أن دفع النزاع بمثل ذلك ممكن 
فى كل صورة » فإن القائلين بصحة القياس فى الأسباب .لا يعتدون إلا بثبوت 
الحكم بالوصفين لما بينها من الجامع » ويعود إلى ما ذكرتم من اتحاد الحكم 
والسبب » . ثم إن ما لم يتحد فيه الأمران : السبب والحكمة » بجمع على منع. 
القياس فيه » فكيف يكون النزاع فيه › ولهذا يقول الشربيني )۷۷١(‏ : 
« الأسباب المختلفة الحكمة . لا بحري فيها القياس اتفاقا » . 


خامسا: أن القياس اى الأسباب مع قهم المعتى الجامع » مقيد للظن » والظن 
متبع شرعا › فهذا القياس متبع شرعا » فيكون حجة (۷۸) . 

ونوقش بأنه وإن سلم ذلك » إلا أنه لا حاجة هذا القياس ‏ لما تقدم في 
الدليل الأول لن منع القياس . 


ادس ان الف ا تكن مها ل اة الى ا عاف 
وجدت فى غيره وجب أن يكون سبباً » تكشيراً لتلك الحكمة )٠١(‏ . 


ونوقش بان التكشير لتلك الحكمة » حاصل دون الاضطرار إلى القول بمثل 
هذا القياس ٠‏ إذ أن قياس أحد الوصفين على الآخر فى نفس الحكم . بحصل به 
التكشثر للحكمة . 


) .. ٠۵١١ / ۲ حاشیته لشرح العضد‎ )۷١( 

(۷۷) تقريراته على جع الجوامع وشرح المحلي وحاشية البناني ۲ / ۲۰١‏ . 

(۷۸) الطوفي : شرح مختصر الروضة . خطوطة دار الكتب الظاهرية .رقم ۲۸۹۲ › ورقة ٠٤١‏ . 
(۷۹) القرافى : شرح تنقيح الفصول ص ٤١٤‏ . 


a 


الخلاف بين القائلىن بجواز القاس فى الأسباب والقائلين 2 ل 
بتردب عليه نمرة ٤‏ 


الخلاف بين هذين الفريقين ء لا يترتب عليه ثمرة » ذلك أن المجيز للقياس 
في الأسباب والمانع للقياس فيها متفقان على تحقق نفس الحكم من القياس › 
فهما مثلا » متفقان على وجوب حد اللائط » وهذا هو الثمرة العملية وقد اتفقا 

عليها » ولكنهما ختلفان في نصب الشي“ سببا . کاللواط فهل ينصب سببا » 
اسا غل ال ار ا U EES‏ 
لذاته » ليس ثمرة يترتب عليها خلاف عملي . وهذا يقول الزحيلي ( )۸٠‏ : « وف 
الجملة أن الخلاف لفظى ا نت عله رة ي E‏ 
NES‏ 
لأصل الحكم . بل هو علة لسببية أمر للحكم . وعدم الحاجة إلى القياس » لا 


والمانع يقول : ما دام الوصف الشرك متحققا فی كل من السببين . 
المعتبر أحدهم) أصاة > والآخر فرعاءفلا حاجة للقياس لأن الوصف الشترك : هو 
الموجب للحکم بذاته > ومع ذلك فإنه وإن منع المانع القياس في فو امن 
فإنه يجري القياس فى الأحكام المتعلقة بها فيقاس اللواط مثلا على الزنى بف 


وجوب الحد » بجامع أن في كل منها إيلاج فرج في فرج حرم مشتهى » . 


ومن الغريب جا أن يعمد ال بيني إل القرل بان وجه كرون الاعف 
هذه امسالة لفظيا . ۽ أن E‏ کون a a a‏ 
ET‏ 


« واعلم أن المانع » نظر إلى أن كونها سببين ... يقتضي أن يكون الحكمة 


. ۲٠٠-۲۰۵ / ۲ تقريراته على جمع الجوامع وشرح المحلي وحاشية البناني‎ )۸١( 


AE 


في كل المرتب عليها الحكم > غير ما في الآخرء إذ لو كانت واحدة فى السببين 
منلا لكان مناط الحكم شيئا واحدأً . وهي تلك الحكمة » وحينئذ لا تعدد فى 
ل ا ی 
بينهها من الجامع » وهذا يعود إلى ما ذكر من اتحاد الحكمة والسبب » > ففي 
الحقيقة النزاع لفظي . إذ . . . .الأسباب . . . . المختلفة الحكمة لا يجري فيها 
القياس اتفاقا » . ) 


رن ۷ انق ل د التوجيه ‏ لما قدمنا من أن الإ ماع قد انعقد 
اغف لري غل اا حه اف ال ر اق 
ان کرو ر ف اا ی اس ال ا يكون النظر للحالة 
الأخرى التي لم يتفق فيها على القياس. أو منعه » وهي ما إذا اتحد السبب 
والحكمة > فيكون جريان الخلاف فيها » ويكفي بعد أن نعلم أن هذه صورة 
الخلاف » أن نقول : انه لا يترتب عليه تمرة عملية كا وضحنا . 


رجحان مذهب المانعين للقياس فى الأسباب : 


ونما تقدم من أدلة المانعين . وما ورد على أدلة المجيزين من مناقشات . 
يتبين رجحان مذهب المانعين للقياس فى الأسباب » ومدار تلك الأدلة » وما ورد 
على أدلة ا 2 الحاجة a‏ اذ ان المقصود الذي 
القول ب به . 


وفذا قول التر تى )> رل غاجة إل القاس ها لانه یت کان 
الف من انات الات .... هي الأحكام المترتبة عليها . والأحكام في 
الحقيقة إنما تترتب على المعنى المشترك بينها » فلا حاجة إلى قياس أحد 
الان قل اا ل ن ان ا ها الها د ورد 


(۸1) تقريراته على جمع الجوامع وشرح المحلي وحاشية البناني ۲ / ٠٠٠‏ . 


ENS 


الجلد في اللواطة على وجوبه في الزنى بجامع الوصف المشترك ٠‏ وهو إيلاج فرج 
في فرج » . 


ويقول الزحيلى ) AT‏ : « ونحن نرجح مذهب المانعين . إذ لا حاجة للقياس 
ما دام المعنى المشترك بين الأصل والفرع هو الموجب للحكم لان الأحكام في 
SS NE‏ فلا حاجة إلى قياس أحد 
السببين . RIT‏ 


NNN om 


2, ه Pr‏ 
ما يشبه السبب 


ويشتمل على ثلاثة مباحث 


م (۸) السبب عند الأصوليين جا 


المبحث الأول 


الله اس و ۲ ى 


الباحك ف الحلة الرغية. يري أن علهاء الأصول يقسمونها ا 
وترون أن العلة الشرعية الحقيقية من هذه الأقسامء» هي ما تتوفر فيا 
الأوساف الغلاثة الآتية : 

أحدها : أن تكون علة اسا » بأن تكون فى الشرع موضوعة لموجبهاء 
ويضاف ذلك الموجب إليهاء لا بواسطة . 

ثانيها : أن تكون علة معنى» بأن تكون مؤثرة في إثبات ذلك الحكم . 

ا ان وغ ی ت کی جا ا ا من غر 

رت مذو الصاف الان کات هلا فة و ان لت فض 
هذه الأوصاف» كانت علة مجازاء أو حقيقة قاصرة. على ما اختاره الشيخ 
البزدوى ١‏ . وتختلف أساء هذه العلل» باختلاف ما يتوفر من أوصاف» وما 

ومن هذه الأقسام ماقد يشبه السبب ومن ذلك: العلة اسما ومعنى لا حكماء 


` . ٠۳١۷ / ٤ البخاري ؛ كشف الأسرار‎ )١( 
. ٠۳١۷ / ٤ البخاری : كشف الأسرار‎ . ۱۳۰۷ / ٤ بنظر البزدوی : أصول الفقه‎ )۲( 


NNO = 


وذلك بان تحون العلة موضوعة للحکم, نكو سانا اليها بدون واسطة. 
ومؤثرة فيه لكنه يتراخى عنهاء لتراخي وصفهاء فلتوقف الحكم على واسطة. وهي 
الوصف. ووقوع تخلل الزمان بين العلة والحكم. أشبهت العلة السبب ‏ . 


ويوضح البخاري ذلك شارحا كلام البزدوى فيه فيقول ( :« أن 
يوجد ركن العلة اسا ومعنى» ويتراخى عنه وصفه (وهو استيفاء المعقود عليه 
مثلاً) » فيتراخى الحكم» وهو وجوب الأداء. إلى وجود الوصف» فمن حيث وجود 
الأصل» كان الموجود علةء لأن الوصف تابع للأصلء فبعدمه لا ينعدم الأصلء 
وهذا يضاف الحكم إلى الأصل» دون الوصف» ومن حيث إن إيجابه للحكم 
اا اد هه ا ر و اا وت د 
للوصول إلى الحكم » فكان سبباًء فإذا وجد الوصف وثبت الحكم اتصلا بالأصل 
بطريق الاستناد. إذ الوصف لا يستقل بنفسه. فيصر الأصل بذلك الوصف 
علة» فكان الأصل قبل وجود الوصف بعنى الأسباب» أي له حكم الأسباب. 
لتوقف الحكم على واسطة. وهي الوصف (وهو لم يوجد بعد) ولكنه أي الأصل . 
ليس بسبب حقيقة» بل هو بدون الوصف علة حتى يصح أداء الحكم الواجب 
قبل الوصف» . 


ويبين السرخسي ضابط هذه العلة التى تشبه السبب مع بيان وجه شبهها بهء 
فيقول (» : «وأما العلة التي تشبه السبب» فصورتها أن يكون ما يضاف إليه 


(۳) ینظر البزدوي : أصول الفقه ٤‏ / ۱۳۰۹ . البخاری : کشف الأسرار ٠١١١ / ٤‏ . 
السرخسي : آصول الفقه ۲ / ٠٠١‏ . صدر الشر يعة : التوضیح ۲ / ٠١۳‏ . 

. ٠١١١ / ٤ وانظر البزدوي : أصول الفقه‎ . ٠۳١١ / ٤ کشف الأسرار‎ )٤( 

. ٠٠۵ / ۲ أصول الفقه‎ )٥( 


E 


الحكم أصله موجوداً» وصفته ١‏ منتظراً متأخرأً» في وجوده خطر» فمن حيث . 
وجود الأصل كان علةء لأن الصفة تابعة للأصل» وبانعدام الوصف لا ينعدم 
الأصل» ومن حيث إن كونه موجباً للحكم باعتبار الصفة وهو منتظر متأخر ١١‏ . 
فالأصل قبل وجود الوصف كان طريقاً للوصول إليه فكان سبباأ» . 

وكذلك يبين صدر الشر يعة وجه مشاتها للسبب» فيقول (» : «وإما 
تشبه الأسباب. لأن السبب الحقيقي لابد أن يتوسط بينه وبين الحكم العلة 
فالعلة التي يتراخى عنها الحكم» ولكن إذا ثبت لا يبت من حين العلةء تكون 
مشاة للسبب»لوقوع تخلل الزمان بينها وبين الحكم ......» . 


ريمكننا إيضاح هذه العلة مع بيان وجه الشبه فيها بالأسباب بالأمثلة 


الغ ا عك الف الاج اس رم احا 


أما أنه علة له إسياًء فلأنه وضع له شرعاء والحكم يضاف إليه 0 . 

ا عله معنى› فلانه هو المؤثر فى إثبات ملكه) دون غيره )٠١(‏ . 

ون أجل كون هذا العقد علة اسا ومعنى» صح تعجيل الأجرة قبل 
الوجوب » وصح اشتراط التعجيل» كا صح أداء الزكاة قبل الحول» وأداء الصوم 


(1) هكذا في النسخة التي بين يدي » ولعل الصواب ( ووصفه ) . 

(۷) لعل هنا سقطا » وهو ( كان سببا ) » إذ هذه الجملة › خبر( إن ) » ولا يستقيم الكلام إلا ا 
وإلا کان خبر( إن ) » حذوفا بدون دليل عليه . (۸) التوضیح ۲ / ٠١۳‏ . 

(۹) البخاري : كشف الأسرار ٠١٠١ / ٤‏ . النسفي : كشف الأسرار ۲ / ٠٠١‏ . الفناري : 
ا راا ا را ) 

) المصادر انفسها » ماعدا النسفي . 


NN 


من المسافر لوجود العلة اسما ومعنى» ولو لم يكن هذا العقد علة اسا ومعنى» لما 
صح التعجيل (٩)‏ 

ولكن هذا العقد ليس علة حكا ‏ إذ العلة حكا تقتضي ثبوت الحكم 
بوجودھا متصلاً بها من غير تراخ» والأمر هنا ليس كذلك. إذ العقد وارد على 
المعدوم» وهو المتافع التى توجد ف مدة الإجارةء والمعدوم ليس بحل للملك» وإذا 
د ان ي اقان و اف0 م بت ق با رو الارن اا ي 
الثبوت كالثمن والمشمن . 


وبهذا يكون الحكم وهو ملك المنفعة والأجرة متراخياً عن العلةء وهي العقدء 
فت ا ليس بعلة )۳( . 


ووجه شبه هذا العقد بالسبب» ما فيه من معنى الإضافة إلى زمان مستقبلء 
إذ أن هذا العقد وإن صح في الحال بإضافته إلى العين التي هي محل المنفعة. 
لكنه فى حق ملك المنفعة بمنزلة المضاف إلى زمان وجودهاء كانه ينعقد وقت وجود 
ا منفعةء ليقترن الانعقاد بالاستيفاء. وإذا تحقق معنى الأضافة فيه لعدم المعقود 
عليه فى الحال» ثبت فيه شبه السبب بقدره. لأن إضافة الانعقاد إلى زمان 
سیوجد» توجب عدم العلية فى الحال» ولكن ما وجد من الايجاب والقبول مفض 
ال اك اة انعقاف فى حن الك عند وجرد اللفعة ٠‏ قكان له ية 
بالأسباب من هذا الوجه(٠)‏ . 
)۱١(‏ ينظر البزدوي : أصول الفقه ء / ١٠١‏ » البخارى : كشف الأسرار ٠١١١ / ٤‏ » اللسفي : 

شف الأسرار ۲ / ٠٠١‏ . صدر الشر يعة : التنقيح والتوضيح ۲ / ٠١١‏ . الفناري : 

فصول البدایع ۲٤۸ / ١‏ . ابن أمير الحاج : التقرير والتحبیر ۳ / ٠١١‏ . 


(۱۲) المصادر أنفسها ماعدا البزدوي » وكذلك بنظر من صدر الشر يعة : التنقيح والتوضيح ۲ / 
۳ . 


(۱۳) ينظرالبزدوي : أصول الفقه ٠۳٠١ / ٤‏ . البخاري : کشف الأسرار ٠۳١١-۱۳۱۰ / ٤‏ . 
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ا مثال الثاني : كل إحجاب مضاف إلى وقت» كالطلاق المضاف إلى وقت. 
والنذر المضاف إلى وقت قل كقر: انت طاق .عدا و غل أن اتضدن 
بدرهم غدا . 

فانه عله لحکمه اسا ومعنی لا حکا (16) . 

ا اغات فلکونه موضوعا للحکم شرعاء والحكم يضاف إليه . 

وأما أنه علة معنى. فلتاثیره فی ذلك ام )0 


اذا قال: لله عل أن أتصدق بدرهم e‏ قبل جر 


النسفي : كشف الأسرار ۲ / ٠٠٠‏ » الفناري : فصول البدايع ١‏ / ۲۶۸ » صدر الشر يعة : 
التنقيح والتوضيح ۲ / ٠١۳‏ . ابن أمير الجاج : التقرير والتحبیر ٠١۳ / ٣‏ . ولمزيد من 
الوقوف على بعض المباحث المهمة فى هذا المثال . كوجه جواز هذا العقد أصلا » ووجه ثبوت 
الإضافة فى حق الأجرة » وغبرهما » ينبغى النظر فى البخاری : كشف الأسرار ٠١١١ / ٤‏ ۔ 
-١‏ ۰ ) ۰ ۰ ) 

6 الوزي: أصرل الففة ١۳١١‏ :البخازي: كف الأمرارة / ١۳١١‏ : السفي الا 
وکشف الأٌسرار ۲ / ۲٠١‏ . الفناري : فصول البدايع ۲٤۸ / ١‏ + ابن أمير الجاج : التقرير 
الى 7 

)٠٠(‏ البخاري : كشف الأسرار ٠١١١ / ٤‏ . الفناري : فصول البدایع ۱ / ۲٤۸‏ , ابن أقار 
الحاج : التقرير والتحبیر ۲ / 1 

)۱١(‏ هو أبو اذيل زفر بن اذيل بن قيس بن سليم بن قيس | العنبري e‏ ۰ھ ء 

فقيه كبير » من أصحاب الامام أبي حنيفة رجه الله » أصله من أصبهان › 

بالبصرة » وولى قضاءها » جمع بين العلم والعبادة » وكان من أصحاب الحديث » فغلب 
الرأي » وهو قياس الحنفية ‏ وكان يقول : نحن لانأخذ بالرأي مادام أثر » وإذا جاء الأثر ‏ 
ترکنا الرأي وکان أبو حنيفة » يبجله ویعظمه ویقول : هو أقیس أصحابي .توفي بالبصرة 
سنة ۱۵۸ هد . ( وفيات الأعيان ۲ / ۷١‏ › ميزان الاعتدال ۲ / ۷١‏ . الفوائد البهية ص 
YY _ 0‏ , الأعلام / (VA‏ 


- ۱1۹ - 


للحنفية جواز أداء الزكاة بعد كال النصاب قبل حولان الحول وأداء صدقة 
الفطر قبل يوم الفطرء ووقوعه) عن الواجب )١۷(‏ . 


ولكن هذا الإيجاب المضاف إلى وقت» ليس علة حكاء إذ العلة حكا 
تقتضي ثبوت الحكم بوجودها متصلاً بها من غير تراخ» والأمر هنا ليس كذلك. إذ 
الحكم متأخر إلى الزمان المضاف إليهء ولا يثبت فى الحال ٠۸١‏ . فلا يلزمه 
التصدق في الحال» لتراخيه عنه إلى الزمان المضاف إليه. كا لا يقع الطلاق 
قبل جي“ الغد . ٠‏ 


وبهذا يكون الحكم متراخيا عن الإيجاب المضاف» فثبت أنه ليس بعلة 
حکا . 

لكن هذا الإيحجاب المضاف يشبه السبب» ووجه مشامهته له» أننا قلنا فى 
المغال الأول : إن الإضافة تقديراً إلى الزمان المستقبل أوجبت شبهية السبب. 
فالإضافة حقيقة إلى الزمان المستقبل - كا هنا - أولى بذلك. ولا ثبت معنى 
السببية في هذا الإيجاب. فإنه يثبت الحكم عند بحي“ الزن مقتصرا عليه 
لامستندا إلى الايجاب ٠١‏ . 


المغال الثالث : مرض الموت . علة لحجر الم يض عن التبرع با تعلق به حق 
الوارث (وهو ما زاد عن الثلث) من المبة والصدقة والمحاباة والوصية ونحوهاء 


اسا ف ك 


(۱۷) المصادر السابقة ‏ وكذلك النسفي : كشف الأسرار ۲ / ۲۳١‏ . 

(۱۸) المصادر السابقة . وكذلك النسفي : کشف الأسرار ۲ / ۲۳١‏ . 

(۱۹) البخاري : کشف الأسرار ٠۳١١ / ٤‏ . النسفي : کشف الأسرار ۲ / ٠٠۵ - ۲۳۶١‏ , 
الفناري : فصول البدایع ۱ / ۲٤۸‏ . 


أما أنه علة اساء فلأنه وضع له شرعاء والحكم يضاف إليهء فيقال: إنه 


غ م نارن اشر افر ناه ف ا 
بعد الموت (۲١)‏ > کہا شار اى ذلك ما و الإمام این والبخاري ومسلم 
والترمذی وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن سعد بن اى ا (YY)‏ أنه قال: 


م 9 


«جَاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعُودُني ين جع اشتد بي. فقلت: 
ارول الات : إني قد بلغ بي مِن لوجم مَانَرّی ا ذو مال ولا لا ابُنة 
ي افائصدّق ٻثلٿي مالي قال : لاء قلت : فالشطر يارَسول الله. قال : لأ 
قلت: فالئلث. قال : الثلت والثلث كثير أو كبير ِلك أن تَذرَ ونك أغنيّاء حر 


0 راچ 


a ( (YT) عَهم عَالة يتكففون الاس‎ a 
 ( ق الورثة‎ 


لكن هذا المرض. ليس علة حكهاء إذ العلة حك تقتضي ثبوت الحكم 


(۲۰) البخاري : كشف الأسرار ٠۳١١ / ٤‏ »ابن مَلّك : شرح المنار ۲ / ٩۱٤‏ »ابن اا 

الواكخر ۴7 غ ا ا 

) . . المصادر أنفسها‎ )۲١( 

)۲( هو سعد بن مالك بن هيب » ويقال له O En‏ 
وقاص » أحد العشرة وآخرهم موتا » روى عن النبي ( صلی الله عليه وسلم ) کثیرا › کان 
أحد الفرسان ‏ وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله » وهو أحد الستة أهل الشورى مات 
سنه ۵١‏ ه » وقيل : سنة ست وخمسين » وقيل:سنة سبع وخمسين » وقيل:سنة ثمأن وخمسين › 
وقيل:سنة مس وخمسين » وقيل؛ سنة أربع وخمسين » والثاني من هذه الأقوال أشهر  .‏ 
(الاستیعاب ۲/ ۱۸ ۔ ۲۷ الإصابة ۲ / ۳۳ - ۳٤‏ » تهذيب التهذيب ) AL EAT /Y‏ 
الأعلام ۳ / ۱۳۷ - ۳۸ . 

(۲۳) ابن تيمية منتقى الأخبار الذى معه النيل ٤٣ / ٦‏ الزيلعي ؛ تصب الراب ١/6‏ 2 

. ١١۳ / ۳ ابن أمير الحاج : التقرير والتحبیر‎ . ٠١١١ / ٤ البخاري : كشف الأسرار‎ )۲١( 


- ۳۷ - 


بوجودها مصلا بها من غير تراخ» والأمر هنا ليس كذلك. إذ المرض لا يثبت 
حكمه» وهو الجر عن التصرف. إلا بوصف اتصاله بالموت» ولذلك لو تبرع 
المريض من ماله بجا زاد على الغلث واتصل الموت بالمرض كان تبرعه باطلاًء وإن 
برا من مرضه كان تبرعه نافذاًء لأن العلة لم تتم بصفتهاء وحيث كان الحجر عن 


التصرف غير متصل بالعلة بل متوقف على أمر آخرء وهو اتصال المرض بالموتء 
نبت نيت أن مرض الوت ليس علة حكها , 


دت الست ف ية اكاد و 


- وما تجدر الإشارة إليهء أن التفتازاني قد وهم فى تفسيره لصدر الشر يعة. 
ففسره على أن مرض الموت» علة العلة. فقال معلقاً على قول صدر الشر يعة: 
«وكذا مرض الموت والججرح» فإنه يتراخى حكمه إلى السرايةء وكذا الرمي 
والتزكية عند أبي حنيفة رجه الله تعالى» حتى إذا رج ضمن» وكذا كل ما هو 
علة العلة كشراء القريب» . قال التفتازاني معلقاً على ذلك (۷ : «ولا كانت 
هذه الأمثلة من قبيل علة العلة على ما لا بخفى عمم الحكم فقال: وكذا كل ما 
هو علة العلة .....» وأقول: ليست هذه الأمغلة كلها من قبيل علة العلةء.فإن 
الاتصال بالموت» وصف غير قائم بنفسه» حتى يقال إنه علة ويكون المرض 
علة علة. بل هو وصف قائم بالمرض» إذ يقال له: مرض مميت . 


, ٠١١١ ۱۳۱۶ / ٤ البخاري : کشسف الأسرار‎ . ٠١٠١ / ٤ ينظر البزدوي : أصول الفقه‎ )۲٠( 
ابن ملك : شرح‎ > ۲۳٣ / ۲ اللنسفي : کشف الأسرار‎ ٠٠١ / ۲ السرخسي : أصول الفقه‎ 
N ابن أمير الحاج‎ . ٩٠١ / ۲ المنار‎ 


. ٠١١ / ۲ التنقيح‎ ) (۲٦( 
. ٠١١ / ۲ التلویح‎ )۲۷( 


~~ \YY - 


المغال الرابع : الجرح» علة لوجوب الكفارة اسما ومعنى لا حكمأً. ٠۸‏ أما 
أنه علة اسما فلأنه وضع له شرعاً والحكم يضاف إليه . 
ا أنه عله معنی › فلانه مۇر ف وجوب الكفارة ك 


لكن الجرح ليس علة حكهاء إذ العلة حكا تقتضي ثبوت الحكم بوجودها 
متصلا بها من غير تراخ» والأمر هنا ليس كذلك. إذ الجرح لا يثبت حكمه» وهو 
وجوب الكفارة لآ بوصف السرابةء وهي وصف منتظر ا الحكم اا 
عن العلة. ومن أجل هذا ثبت نبت أن الجرح ليس علة حكها . 


وقد أشبهت هذه العلة ال لتوقف حكمها على الوصف المنقظر .)١(‏ 

يقول السرخسي : )٠١(١‏ «وكذلك الجرح» علة لوجوب الكفارة في الصيد 
والآدمي بصفة السراية» وهي صفة منتظرة» فكان الموجود قبل السراية علة 
تشبه السبب» حتي يجوز أداء الكفارة بالمال والصوم جميعا. وإذا اتصل به 
الموت» كان المؤدى جائزا عن الواجب» وهذا کله لأن الوصف لا يقوم بنفسه» وإغا 
يقوم با لموصوف. فلا يكن جعل الموصوف أحد وصفي العلةء ليكون سبباً لا علة 
.... ولا يكن جعل الوصف علة معنى وحكا بمنزلة آخر الوصفين وجوداً من علة 
هي ذات وصفين, فلهذا جعلناها علة تشبه السبب» . . 

ويقول النسفي ٠١‏ : «وكذا الجرح» علة لوجوب الكفارة اسما ومعنى لا 


(۲۸) السرخسي : أصول الفقه ۲ / ۳٠١‏ . النسفي : كشف الأُسرار ۲ / ۲۳١‏ . أما البخاري : 
كشف الأسرار ٠١٠١ / ٤‏ . فقال : إنه علة للهلاك اسا ومعنى لا حكا . 

(۲۹) بنظر البزدوي #أضول الفقه ٠۳٠١ / ٤‏ . البخاري : كشف الأسرار ۱۳۱١۵ / ٤‏ .» صد 
الشر يعة : التنقيح والتوضيح ۲ / ٠١١‏ . 

(۳۰) أصول الفقه ۲ / ۳١١‏ . 

. ۲۳١٣ / ۲ کشف الأسرار‎ )۳۱١( 
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حكأء لأن حكمه تراخى إلى وصف السرايةء فكان الموجود قبل السراية علة 
تشبه السبب» حتى جوز أداء الكفارة بالمال والصوم قبل الموت» ولا كانت 
السراية صفة للجرح لأنه عند السراية يقال: جرح سار كان عدم الوصف 
مانعا للوجوب» ولكن لا ينع التعجيل موقوفا على تام العلة بوصفها» . 


وكا وهم التفتازاني في تفسيره لصدر الشر يعة» فقال: إن مرض الموت علة 
العلة» وهم أيضا فى الجرح» فقا : إنه علة العلة. والنقلان الموجودان في المثال 
السابق عن صدر الشر يعة والتفتازاني» كما يبينان رأي التفتازاني في أن مرض 
موت علة العلةء يبينان رأيه نى أن الجرح علة علة. وهذا ليس صحيحاء لما قلنا 
من أن السراية وصف غير قائم بنفسه حتى يقال: إنه علة» والجرح علة العلة. 
بل هي وصف تائم بالجرح» ثابت به كثبوت الموت بالمرض . 


الف ات مي لحك ف ردغو ا ب 


ما قدّمنا مى الأمثلة يشتمل على العلة اسما ومعنى لا حك مع مشاتها 
للسبب» كا أوضحنا ذلك ببيان وجه مشامتها له لكن هذه العلة قد توجد دون 
أن يكون فيها شبه بالسبب ٠١‏ . وإليك توضيح ذلك بالمثالين التاليين : 


امال الأول : البيع الموقوف كبيع الإنسان مال غيره بلا ولاية ولا وكالة 
(TY)‏ البخاري : کژف الأسرار ٩١ 6 ۴۰¥ / ٤‏ € ابن مَلّك شرح المنار ۲ / ٩۹۱٦‏ 6 صدر 
الشر يعة : التوضیح ۲ / ۱۳۳ ٠١١ - ٠۳٤)‏ . 2 
وینظر البزدوی : اصول الفقه ٤‏ / ۱۳۰۹ . البخاري : کشف الأسرار ٠۳١۹ / ٤‏ ؛ 
النسفي : المنار وكشف الأسرار ۲ / ۲۳١‏ . صدر الشر يعة : التنقيح والتوضیح ۲ / ٠١۲‏ . 
ITE‏ - ) 


EE 


ااه وى بع ال رل ا ع 3 الك اس ا 
د (۳( . ) 
أما أنه علة اسا فلأنة موضوع شرعاً لإفادة الملك. ا الإحجاب 
والقبول الموضوعين هذا الحكم والحكم يضاف إليه ٠١‏ > قال اليخازي :٠١١‏ 
«إنه علة اسا لأنه بيع مشروع» لأن ا المشروع» هو أن يوجد رکنه من 
أهله مضافا إلى تحلهء وقد وجد» . 


وأا انه علة معنى› فلأنه يؤثر فى إفادة الملك )٣٠‏ 


قال النسفي: إنه علة )٣۷(‏ «معنی › لانه-مۇتر ف حق إ جاب المكم ف 
الحملة. وها لأنه منعقد شرعاً بی المتعاقدين. فاده حکمه› ولا ضر ر فيه على 
الغر ... (( 


وقال البخاري شارحا قول البزدوي:(إنه عله معنی › لان البيح لغ وشرعا 
وضع لحكمة . وذلك معناه) قال (۴۸) : «أي اثر البيع أن کن مدا للملك› 
لأن البيع لغة وشرعاً موضوع لافادة الملك» وهذا البيع بهذه الصفة لأنه انعقد 


(۴۳) البزدوي : أصول الفقه ٠٠۹ / ٤‏ . ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير ۳ / ٠١١‏ . 
النسفي SS‏ 
۱۳۵-٤‏ . البخاری : کشف الأسرار ٠۳١۹ / ٤‏ . 
(۳۶) النسفي : کشف الأسرار ۲ / ۲۳١‏ » صدر الشر يعة : التنقيح التوضیح ۲ / ۱۲۲ e‏ 
أمير الحاج : التقر ير والتحبیر ۳ / ٠١۱١‏ . 
) کشف الاسرار ۱۳١۹ / ٤‏ اظ أل فلك اداي : أصول الفقه ۳/٤‏ 
( صدر الشر يغة : التوضيح ۲ / ٠١١‏ . ابن أمير الجاج : التقرير والتحبیر ۳ / ١١١‏ 
(۳۷) کشف الأسرار شرح المنار ۲ / ۲۳١١‏ . 
ا كف لار رح أصول الدرى 0 ۴١۹7‏ 
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لإفادة الملك وقد ظهر أثر ٠‏ فى الحالء فإن الملك فى البيع ثبت للمشتري قفا 
على إجازة المالك حتى لو أعتق المبيع» يتوقف إعتاقه ولا يبطل» ولو لم يثبت 
املك موقوفاً لما توقف» وبطل» كا لو أعتقه قبل العقد ثم اشتراه» فثبت أنه علة 

معنی» وهذا لو حلف لا يبيع» فباع مال الغير بغير إذنهء يحنث . »)۳١‏ 

لكن هذا البيع» ليس علة حكاء إذ العلة حكماء تقتضي ثبوت الحكم 
بوجودها متصلاً بها من غير تراخ» والأمر هنا ليس كذلك. إذ الحكم» وهو إفادة 
الملك أو إثبات الملك ابات تراخى إلى إجازة المالك» لمانع وهو حق المالك » لأن 
ملكه محترم» ¥ يجوز إبطاله عليه بغير إذنهء فلو ثبت الملك البات قبل الإجازة 
لتضرر بهء لخروج العين عن ملكه» بدون رضاه )٠١(‏ 


وحيث كان الحكم متراخياً عن العلة» ثبت پڪ ي ا 


وقد يقول قائل : ما المانع أن يجعل هذا البيع سبباً لا علةء إذ أن حكمه 
تراخی کا یتراخى الحكم في السبب. 

والجواب عن ذلك أن الدليل على كونه علة لا سبباًء أنه إذا زال المانع 
بالإجازة. يستند الحكم إلى وقت البيع حتى تكون الزوائد الحاصلة في زمان 
التوقف للمشتري» فيملكه بزوائده المتصلة والمنفصلة جيعاأًء ولو كان سبباً لم 
يكن كذلك» فإن المسبب يثبت مقصوداً لا مستندأ إلى وقت وجود السبب. فلا 


(۳۹) عزا البخاري هذا ء إلى إجازات الأسرار. ٠‏ 

' النسفى‎ ٠١١۹ / ٤رارسألا البخاري : کشف‎ . ٠۳۰۹ / ٤ ینظر البزدوي : أصول الفقه‎ )٤٤١( 
ابن أمير الحاج : التقرير‎ . ٠١١ / ۲ صدر الشر يعة : التوضیح‎ » ۲۳١ / ۲ کشف الأسرار‎ 
. ۱١١ / ۳ والتحبار‎ 
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يتوهم بتراخي الحكم عن البيع» أنه سبب لا علةء لأن العلة. قد يتراخى حكمها 
مانع EY‏ 


ولكن هذه العلة. لا تشبه السبب ١‏ »ذلك أننا قلنا: إن وجه مشاة 
العلة اس ومعنى لا حكباً للسبب. هو تراخي حکمها عنها لتراخي وصفها وتخلل 
الزمن بينها وبينه» فلا يثبت من حينهاء ما لو ثٍ و 
ا ا ی ا ی 
صدر الشر يعة فى هذا » حيث قال فى العلة اسا ومعنى لاحكها (ا : «وإنما 
هة الات لان ال الي د أن حرط به وين الك العله 
فالعلة التي يتراخى عنها الحكم» ولكن إذا ثبت لا يثبت من حين العلةء تكون 
مشابة للسبب. لوقوع تخلل الزمان بينها وبين الحكم. والتي إذا ثبت 
يثبت من أولهء ولم يتخلل الزمان بينها وبين الحكم. فلا تكون مشابهمة 
للسبب» . 


والبيع ألموقوف. يشت خکمه: وهو إفادة الك من حن إالعلةء وهی هي البيع٬‏ 
ولا يتوقف على وصف منتظر . 


وهذا يقول البخاري حينا أراد أن يفرق بين عقد الإجارة. وبين البيع 


: النسفي‎ . ٠١١۹ / ٤ البخاري : كشف الأسرار‎ . ٠۳٠۹ / ٤ ينظر البزدوي : أصول الفقه‎ )٤١( 
. ٠۳۳ ۰۱۳۲ / ۲ صدر الشر يعة : التنقیح والتوضیح‎ . ۲۳١ / ۲ کشف الأسرار‎ 
. ٠١١ / ۳ ابن أمير الحاج : التقر پر والتحبیر‎ » ٠۳۳ - ۱۳۲ / ۲ التفتازاني : التلویح‎ 


` AFo- NTE NF / 1 صدر الشر يعة : التوضيح‎ . ۳١١ / ٤ البخاري : كشف الأسرار‎ )٤۲( 


. ٠۳۳ / ۲ التوضیح‎ )٤۳( 
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الموقوف والبيع بشرط الخيار من حيث إن عقد الإجارة علة تشبه السبب» 
الموقوف والبيع رط لحار فان لا هان الس ع أن الكل تة 
أنه علة اسا ومعنى لا حكاء يقول ٠١‏ : «وإذا تحقق معنى الإضافة فيه 
لعدم المعقود عليه في الحالء ثبت فيه شبه السبب بقدره» لأن إضافة الانعقاد إلى 
زمان سيوجد» توجب عدم العلية فى الحالء ولكن ما وجد من الإيجاب والقبول 
مفض إلى الحكم بواسطة انعقاده فى حق الحكم عند وجود المنفعة » فكان له شبه 
بالأسباب من هذا الوجهء بخلاف البيع الموقوف والبيع بشرط الخيارء فإن 
انعقادهم) ثبت فى الحال » لقيام المعقود عليه حال العقدء فلم بحتح فيها إلى 
إثبات معنى الإضافة. فلم يثبت فما شبه بالأسباب» فاستند الحكم فيها إلى 
زمان الإيجاب. واقتصر فما نحن فيه على زمان وجود المنقعة لما ذكرنا» . 


المغال الثاني : البيع بشرط الخيار» علة لإئبات الملك اس ومعنى 
لاحکا )£0( 

ويعلل البزدوي )٤١(‏ ويتابعه البخاري )١‏ والنسفي )4(١‏ وصدر 
الشريعة (١٠؛»‏ ذلك » بان دخول الشرط في البيع» خالف للقياس. فإن القياس 
يقتضي عدم جواز اشتراط الخيار فيه» لكونه متضمنا تعليق التمليك بالخطر. وهو 
قمار» إلا أن الشرع جوزه. للضرورة والحاجة. والضر ورة تندفع بإدخال الشرط 


: ١۴١١ / كثف الاسرار:‎ )٤6( 
: النسفي‎ ٠١١١ / ٤ البخاري : كشف الأسرار‎ . ٠۳١۹ / ٤ البزدوي : أصول الفقه‎ )٤٠( 
NEDA EEA صدر الشر يعة : التنقيح والتوضيح ؟‎ . ۳١ / ۲ کشف الأسرار‎ 
. ٠١١۹ / ٤ أصول الفقه‎ )٤٩1( 
„ıı ۰ E (£۷) 
( 
( 


.\TY / ۲ ا‎ 2 ٤۹( 
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| ف الحكم الذي هو أقل خطراً. فکان أولى بالاعتبار من إدخاله ٤‏ السبب الذي 
هو أكثر خطراًء تقليلاً للخطر بقدر الإمكان. فيبقى السبب»وهو البيع مطلقاء أي 
غير معلق بالشرط كالبيع الخالي عن الخيارء فلكونه مطلقاء كان علة اسا ومعنى 
لاخ اعلق الح افرط : 

ومن أجل ذلك. صار البيع علة اسماء لأنه موضوع شرعا لإثبات الملك. 
والحكم يضاف إليه. . 
وعلة معنى» لأنه يؤثر فى إثبات الملك . 

رکه لس غل گا لتراخي الحكم. وهو إثبات الملك إلى مضي المدة أو 
اسقاط من له الخيار( ٠١‏ ). 

وقد يقول قائل:ماالمانع أن يجعل هذا البيع سبباً لا علةء إذ أن حكمه تراخى 
کا یتراخی الحكم فى السبب . 

والجوأب عن ذلك. أن الدليل على كونه علة لا سبباء أن المانع وهو الخيار. 
إذا زال مضي المدة أو بإسقاط من له الخيارء ثبت الحكم - وهو الملك 
للمشتري - بهذا البيع من حين الإيججاب» حتى تكون الزوائد الحاصلة فى زمان 
الخيار للمشتري. فيملكه بزوائده المتصلة والمنفصلة جميعاء ولو كان سبباء لم 
يكن كذلكء: فان المست ثبت ذا لا مستندا إلى وقت وجود السبب» فلا 
يتوهم بتراخي الحكم عن البيعء أنه سبب لا علة. إذ العلة قد يتراخى حكمها 
انع( .)١١‏ 

وهذه العلة لا تشبه السبب. لما قلناه فى البيع الموقوف . 


: صدر الشر يعة‎ . ٠١١ / ۲ ينظر ابن امام وابن أمير الحاج : التحرير » والتقرير والتحبير‎ ٥ 
) . ٠۳۲ / ۲ التوضيح‎ 
: النسقي‎ ٠١١١ / ٤ء البخاري ؛ كشف الأسرار‎ » ٠۳١۹ / ٤ ينظر البزدوي : أصول الفقه‎ )٥١( 
/ ۲ التفتازاني : التلويح‎ . ٠١١ / ۲ صدر الشر يعة : التنقيح‎ . ۲۳١ / ۲ کشف الأسرار‎ 
. ١١١ / ۳ ابن أمير الحاج : التقرير والتحبیر‎ . ۱۳۳ _-- ۲ 


- ۱۳۹ - 


م )٩(‏ السبب عند الأوصليين جا 


المبحث الأول 


العلة معنى لا اسا ولا حكا 


ها هه الب الطة مي 9 اس رلا عك رهي غل الل دا 
ولك بان يكون الوضف مورا فى الحكم اون ان ن مارغ هو 
متصلاً به من غير تراخ » فعلة العلة مؤثرة في الحكم وهو مضاف إليها بواسطة 
العلة المباشرة الموضوعة له . 


وني ضبطها يقول السرخسي :)٠(‏ « . . . أن تكون العلة موجبة للحكم » 
بواسطة تلك العلة من موجبات العلة الأولى . . .» . 


ويقول النسفي ٠١‏ ): « . . . أن تكون العلة موجبة للحكم » بواسطة هي 
من موجبات العلة الأول . . .». 


ويقول الرهاوي +١‏ : « علة العلة » هي أن علة الحكم مضافة إلى علة 
اخرى » والحکم مضاف إلى الأولى بواسطة الثانية » . 


) ابن ملك : شرح المنار ۲ / ٩١١‏ . البخاري : كشف الأسرار ٠١١۷ / ٤‏ . 
(۲) اصول الفقه ۲ / ۳١١‏ . 

TAT 

| حاشیته لشرح ابن ملك للمنار ۲ / ٩۱٤‏ . 
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وإنما أضيف الحكم إلى علة العلة » لأن علة الحكم لما كانت مضافة إلى علة 
أخرى . كان الحكم مضافاً إلى الأولى بواسطة الفانية » كحكم المقتضى . 
.ضاف إلى المقتضي بواسطة المقتض . وكانت العلة الأولى » منزلة علة توجب 
الحكم بوصف هو قائم بالعلة كا سبق في أمثلة العلة اسا ومعنى لا حكا . 
کْض الروت فک ان الحكم هناك يضاف إلى العلة دون الصفة ‏ فههنا 
أنضا بضاقه ال الف :دون الرادطة 


وهذا قال العلاءء إن كل غل علد هى عله هة بانسب ود أو 


DE O E 
٠)۸١ ومذا كانت الأولى » وهي علة العلة » علة‎ 


ويوضصح أبن امام واا ا بادشاه » وابن ا المحاج ذلك ّ 
فيقولون )٩(‏ : « ( وكل علة علة ) هي ( علة شبيهة بالسبب . . . ) وعله 


 )(‏ يتظر الرخني : آصول الفقه ۲ / ۳۱١‏ :> البخاري + كشف الأسرار ٠۱۳١۵ / ٤‏ ابن 
ملك : شرح المنار ۲ / ٩٠١‏ . النسفي : کشف الأسرار ۲ / ۲۳١‏ . 

(1) البزدوي : أصول الفقه أ / ٠١٠١‏ . النسفي NN TANS‏ 
وابن َلك : المنار وشرحه لابن ملك ۲ / ٠٠١‏ . ابن امام وابن أمير الجاج : التحرير 
والتقر یر والتحبیر ۲ / ۱١١‏ .ابن امام وأمیر بادشاه : التحریر وتیسیر التحریر ۳ / ٠۳۰‏ . 
صدر الشر يعة : التنقیح ۲ / ٠١١‏ . 

(۷) ابن الممام : التحرير الذي مع التیسیر ۳ / ٠٠۰‏ . 

(۸) البخاري : كشف الأسرار ٠١٠١ / ٤‏ .ابن ملك : شرح المنار ۲ / ٩٠١‏ . وانظر التفتازاني : 
التلویح ۲ / ٠١١‏ . 

0 التحر ر وتو العو 7 ١‏ ال ن والق ن والتحي ۴ ۹27 
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ا الست الشيت ف مى الله ما غل فان اة ا ااك 
O ER OP ig OP‏ 
( بواسطة الثانية فهي ) أي الأولى ( كعلة توجب ) الحكم ( بوصف ها 
فيضاف ) الحكم ( إليها ) أي الأولى ( دون ) المتخللة التي هي بنزلة 
( الصفة ) بهذا الاعتبار » فلا يرد أنه لا بد فى العلة من الإضافة أو الوضع › 
والوضع منتف ههنا › لأن الملك ( في مثل : شراء القريب ) غير موضوع 
للعين » . 

وا ع اا هة ال قن ج ا اک عا 
EE E E O a‏ 9 
وهكذا يكون السبب . و ذا تكون علة العلة » شبيهة بالسبب . ٠‏ 


هل ا واا او ا رات ا اا 
« ( وما الشبه ) بالسبب ١١‏ فلاا ) أي الأولى ( لاتوجب ) الحكم ( إلا 
بواسطة ) بينها وبينه » وهي الثانية » كا أن السبب كذلك »( وحقيقة هذا 
نفي العلة ) لأن العلة الحقيقية ‏ لا تتوقف على واسطة بينها وبين المعلول » . 


وکا إيضاح هذه العلة مح بيان وجه الشبه فيها السات « بالأمثلة 
الآتية : . ه۳ 


البزووي + اضول افق ١1:7‏ السفى + كنف الاأنرار 1/7 :التفاراي : 
التلويح ۲ / E . ٠١١‏ َ 
هاري ا 4 ال > كف رر ا اخ ا 
شرح المنار ۲ / ٩١٤‏ سد ار ار ر ا E‏ 
)1۲( التحرير وتيسير التحرير ۳ / ۴۰ . التحرير والتقریر والتحبر ۳ / ٠١٤‏ . 


NEE 


الال ول را ال غلا لي اة للك و اد راء رجت 
الملك . وا ملك فى القريب » يوجب العتق » لما رواه الإمام أحمد فى مسنده 
والترمذې وأبو داود وإبن ماجه أن E‏ قال : « من ملك 
ذا رحم حرم فهو حر » وفي لفظ لأحمد « فهو عتيق » ٠١١‏ ) فيصر العتق مضافا 
إلى الشراء . لكون الواسطة وهي الملك » من موجباته › نکان شراء القريب 
إعتاقا حتى لو اشتراه ناويا عن الكفارة تتأدى به ٠٠١‏ . فشراء القريب علة 
علة العتق وهو مشابه للسبب . 


ذلك أن شراء القريب علة للملك ‏ والملك علة للعتق » فالشراء علة علة 
العتق . 


والملك مع حكمه وهو العتق » يضافان إلى الشراء ‏ وهذا صار الشراء علة 


والحكم وهو العتق » يضاف إلى العلة الأولى > وهي الشراء » بواسطة العلة 
الات الى هى من مواة وهي ااك ك ار ا باه 
ا وی ی ید ی 
املك ١‏ 


)١١(‏ أبن تيمية ١‏ متتقى الأخبار 3 / ۹۲ ١ابن‏ حجر :+ تلخيصض الحبن ۲١١ / ٤‏ > وهو من روابة 
ا لحبیر ٤‏ / ۲۱۲ . الشوكاني : نيل الأوطار ٩۳ / ٦‏ . 

. ٠١٠١/٤ البخاري : كشف الأسرار‎ . ۳٠١ / ۲ ينظر السرخسي : أصول الفقه‎ )٠١( 

. ٠٠١ / ۲ النسفي : المنار وكشف الأسرار‎ . ٠٠٠١ / ينظر البزدوي : أصول الفقه ؛‎ )٠٠( 
e e 
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إو الي برب رد المع وتضيه ن أهران وا غل الول إل الحل 
المقصود بالرمي » وذا علة نفوذه في المقصود بالرمي » وذا علة موته ‏ إلا أن هذه 
الواسطات لا كانت من موجبات الرمي » كان الرمي علة للقتل › كالشراء 
للعتق » حتى وجب القصاص على الرامي » ولم تصر هذه الواسطات شبهة 
تسقط القصاص )١١(‏ . 


الموجبة بینه وبين حکمه e )٧١(‏ ا عن الرامي إلى وجود هذه 
الواسطات حتی لم جب القصاص بمجرد الرمى ( ١۸‏ ) 


لمثال الثالث_: التزكية ‏ أي تعديل شهود الزنى » عند أبي حنيفة ( رمه 
الله ) » علة للحكم بالرجم للزاني المحصن . 


أما أنها علة ‏ فلأنها منزلة علة العلة للحكم بالرجم ‏ فما إذا شهد الشهود 
بالزنى على حصن . لأن الموجب للحكم بالرجم شهادة الشهود › وهي لا تكون 
موجبة بدون التزكية . فكانت التزكية علة العلة ٠‏ فإذا رجع المزكون بأن قالوا : 
تعمدنا الكذب » ضمنوا الدية عند أبي حنيفة ( رجه الله ) » لأن علة العلة › 


)۱١(‏ السرخسي : أصول الفقه ۲ / ۳٠١‏ . البخاري : كشف الأسرار ٠١١١ / ٤‏ النسفي: 
کشف الأسرار ۲ / ۲۳۹ . 

(۱۷) التفتازاني : التلويج ۲ / و۳٠‏ 

(۱۸) ینظر البزدوي اأضؤل الفقه ٠١٠١ / ٤‏ .البخاري كشف الأسرار ١١ / ٤‏ .النسفي : 
کشف الأُسرار ۲ / ۲۳١‏ . التفتازاني : التلویح ۲ / ٠١١‏ . 


0= 


بمنزلة العلة فى إضافة الحكم إليها » حيث إن العلة مع حكمها . مضافة إلى عله 
العلة فيصير الحكم مضافا إلى علة العلة » ومن هذا الوجه يصير الححكم 
مضافا إلى التزكية ( ۱۹( 


ولكن من حيث إن التزكية صفة للشهادة بقي الحكم مضافا إلى الشهادة . 


فضمن الشهود عند الرجوع أيضا ١‏ 


هذا عند أبي حنيفة ( رجه الله ) » أما عند أبي يوسف وحمد ١(‏ 


( رحمهما الله ) . فلا ضبان على المزكين بحال » لأنهم أثنوا على الشهود خيرا ‏ 
فكان منزلة ما لو أثنوا على المشهود عليه خيرا » بأن قالوا : هو حصن NT‏ 


(1۹) 


(°) 


(۱) 


EER N a A aE 
النسفي وابن‎ ۴۴٣7/۲۴ النشفى + المنار اوکشف الأسرار‎ , ۴١١ / > كف الاسرار‎ 
. ٠١١ / ۲ صدر الشر يعة : التنقيح والتوضيح‎ . ٩٠١ / ۲ ملك : المنار وشرح ابن مَلّك‎ 
. ٠١١ / ۳ ابن امام وابن أمير الحاج : التحرير والتقرير والتحبیر‎ 

الرخنى + اضول افق 0/١‏ > الخاري ٠‏ كف الأترار ااا 
امير الجاج : التحرير والتقرير والتحبیر ۳ / ٠١١‏ . 

هو أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد » من موالي بني شيبان ‏ إمام الفقه والأصول › وهو 
الذي نشر علم أبي حنيفة » أصله من قرية حرسته ( في غوطة دمشق ) وولد بواسط سنة 
١ه‏ . ونشأ بالكوفة » فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى 
بغداد . فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله › ولا خرج الرشيد إلى خراسان . صحبه فمات في 
الري سنة 1۸۹ ه ٠‏ وقد نعته الخطيب البغدادىي بإمام اهل الري . له كتب كثيرة في الفقه 
والأصول ‏ منها المبسوط ( في فروع الفقه ) والزيادات » والجامع الكبير » والجامع الصغير . 
a N‏ 
۱۳١ _-- ۰‏ . الفوائد البهية ص ۱٦۳‏ . الأعلام ۳١۹ / ٩‏ ) . 

البخارى i cea‏ ازير والتحیر ٠۶/۲‏ »ابن 
ملك : شرح المنار ۲ / ٩٠١‏ . 


EE 


والضان يضاف إلى سیب هو تعد لا إلى ما هوم E‏ 
الشهود لو رجعوا E‏ يضمن المزكون شينا 


فهذه e‏ على أن المزكين » لا بضمنون بحال (۲۳) . 


وقد تولى البخاري وابن أمير الجحاج الإجابة عن ذلك ناقلين ها عن 
« الأسرار ٠١ ١‏ ) » فقالا : ( ٠٠‏ ) « والجواب أن المزكين ليسوا كشهود الإحصان › 
فإنهم لم يجعلوا ما ليس بموجب موجبا » إذ الشهود بالزنى بدون الإحصان موجب 
للعقوبة » ولكنها أي الشهادة » لا توجب شيئًا بدون التزكية . 


فال گر ناتء ا خان كذبا أعملرا سب الفلف بطري ا ا 
وأما إذا رجع الشهود معهم » فقد نقلبت الشهاد: تعدياً . وأمكن الإضافة إليها 
على القصور . لأنها تعد لم بحدث بالتزكية » لاختيارهم فى الأداء » فلم يضف 
إلى علة العلة ٠‏ كذا فى الأسرار» . 


اما أن الاكة تة السب فلرجرة الرانطة التي تلل بها وان 
الحكم وهي شهادة الشهود ( ٠١‏ › . وتراخي الحكم بالرجم للزاني المحصن إلى وجود 
التزكية ( ۲۷ ) . ) 


. ٠١١ / ۳ ابن أمير الحاج : التقرير والتحبیر‎ ., ٩1 / ٤ البخاري : كشف الأسرار‎ )۲١( 

)۲١١‏ الأسرار كتاب فى الأصول للقاضي أبي زيد الدبوسي » وهو أجل تصانيفه ( انظر مفتاح 
E‏ 0 ا راا a‏ 

. ١١١ / ۳ ابن أمير الحاج ا والتحبیر‎ . ٠۳١١ / ٤ البخاري : كشف الأسرار‎ )٠٠( 

)۲١(‏ صدر الشر يعة : التنقيح ۲ / ١ ٠١١‏ التفتازاني : التلويح ۲ / ٠١١‏ .ابن ملك : شرح 
لار 87 : ) ) ) 

(۲۷( ينظر التفتازاني : التلویح ۲ / ٠١١‏ . 


- NY - 


ا ي لے( ا اناا ماد د ال ر ا هة 
O E E PE‏ 
اموت ٠٠١(‏ . وكذلك فعل صدر الشر يعة » فإنه ذكره مع مرض الموت والجرح . 
ولم يقتصر على ذكر مثال التزكية مع أمثلة ما هو علة اسما ومعنى لا حكأ ‏ 
بل ذكر أيضاً مثال الرمي وشراء القريب » وعقب بعد ذلك بالقول بأنها كله 
ا ا aS‏ 

خی حکمہ إلى e‏ اا e‏ الله 


ا 


وسيأتي لكون علة العلة علة معتى ‏ لا اسا ولا حك ال ای م 
ى > مزید بحٽث » یتبین منه مدی صحة صنيعها . 


علة العلة علة معنى لا اسا ولا حكما : 
وعلة العلة » علة معنى لا اسما ولا حكاً ٠٠٠ ١‏ . لما ذكرنا سابقا و يسمونها 
السبب فى معنى العلة )٠١(‏ . 


وا ون عا او اا هات الل کن علا ا ي 


بنظر التحرير الذي مع التقرير والتحبیر ۳ / ١١٤-١١۳‏ . 


(YA) 
| . ٠٠١ / ۲ التنقيح والتوضیح‎ )۲۹( 
E N الفخارئ: كشف الأرارة ۷7ء ابن ملك‎ (r. 
(T۱) 


البخاري : كشف الأسرار ٠١٠١ / ٤‏ . ابن ملك : شرح المنار ۲ / ٠٠١‏ . 


ATs 


حكاً » كما تقدم فى المبحث الأول » وقد يكون عالة معنى لا اسا 
O ECT‏ 


وبعض العلاء » مجعل هذين القسمين تحت اسم « العلة فى حيزالأسباب » 
ها شبه بالأسباب )۳۳٠»‏ . ) ) 


وفها تقدم يقول البخاري ١ء٠:‏ « . . . والقسم المذكور رابعأً فيه » وهو 
العلة التي ها شبه بالأسباب وإن ا الأقسام ‏ لأنها ا 
علة اسما ومعنى لا حكها كالإيجاب المضاف . أو علة معنى لا اسا ولا 
ى > كعلة العلة » ولكن باعتبار شبهها بالأسباب الذي قد يخلو القسمان 
عنه » جعله الشيخ قسا آخر . . 
E. ) )‏ 
ويقول النسفي ٠٠١‏ : «( وعلة فى حيز الاسباب ( ۳۹ ) ها شبه بالاسباب 
كشراء القريب ) . . . ( ومرض الموت ) فإنه علة للحجر عن التبرعات 
فها هو حقق الوارث . . . اسما ومعنى لا حكاً . . . وكذا الجرح علة لوجوب 


الكفارة اسا ف ی : ۱ ان ی ی اا 
فالتزكية عنده فى معنى علة العلة . . . | ( وكذا كل ما هو علة العلة ) فإنه علة 
اتات اي 


(۳۲) ينظر صدر الشر يعة : التوضيح ۲ / ٠١١‏ ابن ملك : شرح ۰ / 1-٩0‏ . 

(۳۳) النسفي : المنار وكشف الأسرار ۲ / ۲۳١ - ٠٠٠١‏ . النسفي وابن ملك : المنار وشرح ابن 
ملك ۲ / )۳٤( . ٩٩٤‏ کشف الاأسرار ٤‏ / ۱۳۰۷ . 

a o7 u as الا‎ 0 ( 

: وف الصحاح‎ > e اې فى درجتها وتحلها ومكانها » والحيز المكان  فيْعل » من الحوز‎ (T1) 
الحيز ماانضم إلى الدار من مرافقها  وكل ناحية حيز  والمراد هنا مشاتها للأسباب ( انظر‎ 
) ٩۱٤ / ۲ ابن ملك : شرح المنار‎ . ۱۳١۷ / ٤ البخاري : كشف الأسرار‎ 

(۳۷) تفسير لقوله:« فى حيز الأسباب » انظر ابن مَّلك: شرح المنار ۲ / ٩١٤‏ . 


- 1۳۹ - 


ونحو ذلك قال ابن ملك حين شرح النسفي )٠۸(‏ . 


ويقول البخاري في كون علة العلة سبباً في معنى العلة ٠٠١١‏ :« وهذا 
القسم هو الذى ساه الشيخ ( أي فخر الإسلام البزدوي ) سبباً في معنى العلة 
فی باب تقسيم السبب أورده في الموضعين باعتبار الشبهين » 


E LG O 
ات ا‎ E ال ف‎ 
٠ أورده الشيخ ( أي النسفي ) فى الموضعين متابعا لفخر‎ ٠ في معنى العلة بعينه‎ 
فإنه أورده في باب تقسيم السبب » وفي باب تقسيم العلة اقاب‎  مالسإلا‎ 
: 6 لش‎ 
E) ِ 
ويقؤل ابن ملك ف بيان أن غلة الغلة ا و‎ 
اعلم أن هذا القسمم الرابع ( أي من أقسام العلة وهو العلة في حيز‎ « 
الأسباب ) إمَّا عائد إلى العلة اسما ومعنى لا حكها کال قى :و افا ال الع‎ 
معنى لا حكباً ولا اسا . كالتزكية وما يشبهها فى كونها علة العلة  مثل شراأء‎ 
الة يب وغيره » فيكون الأقسام ستة لكن لما أمكن وجوده بدون کل واحد‎ 
ا و فک و کا ا ا ره ا ی ا‎ 


و يقول صدر الث يعة ( a ٤۳‏ 
بدون العلة اسما ومعنى لا حكا TEE‏ 


(۳۸) المنار وشرح ابن ملك ۲ / ٩۱۱-۹۱٤‏ . (۳۹) کشف الأسرار ٠١١١ / ٤‏ . 

. ٩۱١ / ۲ شرح ابن ملك للسنار‎ )٤۱( . ٩۱٩ / ۲ المنارالذى مع شرح ابن ملك‎ )١( ٠ 
| ANE IEP TN ETE 
. ٠١١ / ۲ التوضيح‎ )٤۳( 


فهذه النصوص تؤيد ما قدمناه فى 'مطلع هذا البحث . 
هل تخلو علة العلة عن مشابتها للسبب : 


وما ينبغي الإشارة إليه › أنه يفهم من قول البخاري السابق : 
« . . . ولكن باعتبار شبهه بالأسباب الذي قد يخلو القسمان عنه » جعله الشيخ 
قسا آخر . . . » ومن قول ابن ملك السابق : « ... لكن لما أمكن وجوده 
بدون کل واحد منها » وکذا أمکن وجود کل واحد منهم| بدونه » جعله قسما 
ا ا ن عة اه ٠‏ فو ار من اا ااي 


ولكن ذلك . يعارضه ما ورد عن العلاء من التعبير عن مشاتها للسبب 

بلفظ العموم > كقول النسفي ) : ١ ١‏ وكذا كل ما هو علة العلة ) فإنه عله 
(٤‏ 

ا ق امام : « وكل علة علة » هي شبيهة بالسبب ». 


ويكن الجواب عن ذلك بأن التعبر ب د کل » مقصود به بيان الضابط › 
والشان فى الضوابط » أن تكون أغلبية لا كلية . 


ال بن افا اب وع جک وين الغا الي اف 


© ۰ 
تڪ 


وقد أدى القول بأن كل علّة علة تعتبر شبيهة بالسبب » إلى أن يأخذ ابن 
امام ل e st a a a a E‏ 


(6 امار و كشف الا ار / ١‏ . وانظر بالنص المنار مع شرح ابن ملك ۲ / ٩٠١‏ . 
(٤٥(‏ التحرير الذى مع التيسر ۳ / ٣۳١‏ . 


NEN 


ومعنى لا حك » وتابعه ابن أمير الحاج وأمير بادشاه فى ذلك » حيث وضحا 
ذلك » فتحصل من كلا ¡ الجميع أن بينهما عموماأ وخصوصا من وجه > وذلك 
لصدقهما في مثل عقد الإإجارة › والايجاب الملضاف إلى وقت » وغيرهم| ا ذکرناه 
فى أمثلة العلة اسا ومعنى لا حكاً التى تشبه السبب وانفراد قسم العلة 
الشبيهة بالسبب في شراء القريب » فإنه لا يتراخى فيه الحكم » حتى يصدق 
عا ات ي ا 2 و اا اتا ی اق ا 
رط اکان رال الف ما اما من با سا شان ااي 


وهذا قال ابن امام وابن EE a‏ 
ومعنى لا حكا ‏ والعلة التي تشبه الأسباب عموم من وجه لصدقهما فيا قبله ) 
اي قبل هذا القسم » وهو علة العلة من النصاب وما بعده ( وهو عقد الإجارة ء 
ومرض الموت ) ( وانفراد ) قسم العلة ( ( المشبه ) بالسبب ( في شراء القريب ) 
فإنه لا يتحقق فيه التراخي ليصدق عليه أنه علة اسا ومعنى لا حكا أيضا » 
) و ) انفراد العلة اسما ومعنى لا حكا فى البيع بشرط الخيار الشرعي فا أو 
لأحدها ( والموقوف . . .. )». 


و بهذا النص ما عدا بعض ما یستغنی عنه بحذفه » شرح آمیر بادشاه هذه 
العبارات فى التحرير(۷؛) ٠.‏ ا 
عدم الاتفاق على أن علة العلة » علة معنى لا اسا ولا حكا : 
ما تقدم من كون علة العلة » علة معنى . لا اسا ولا حكما ‏ هو الرأي 


(£7( التحرير » والتقرير والتحبير ۳ / ٠١١‏ . وكذلك انظر امير بادشاه : تيسير التحریر ۲ / 
١‏ 


(۷ نظ سر الک ۴ ٣١2‏ : 


NEE 


المشهور فى كتب الأصوليين ‏ فقد ذكره البخاري (١؛) ٠‏ وابن ملك )٤١(‏ . 
وأشار إليه ابن امام » وابن أمير الحاج )٠١(‏ . ا 


ولكننا نرى بعض العلياء يقول : إنها علة اسما ومعنى لا حكباً » ويسوق 
i ra e e E‏ كصضدز 


الشر يعه حيث قال ٠)‏ کا ( وكذا مرض الوت والجرح » فإنه يتراخى 
حكمه إلى السراية الرمي والتزكية عند أبي حنيفة رجه الله تعالى حتى 
اذا رج ) أي المزكي ( E GS‏ 


إشبب من خي إنه يخال بها ية اكم وة ۲ 


فهو يرى أن علة العلة علة اسما ومعنى لا حكها أيضاً لكن الفرق 
بینها وبين ما قلنا سابقا : إنه هو العلة اسما ومعنى لا حكا » أن شبه علة العلة 
بالسبب من حيث تخلل الواسطة بينها وبين الحكم » وأَمّا ما قلنا سابقا ا 
العلة اتا رمعت لا حك هه الست »هن حیت رای حكه.: 


والفناري یری هذا الرأاي لكنه يتاز بأن جعل العلة اسما ومعنى لا 
کا > جنساً يدخل تحته أربعة أقسام منها ما قلنا سابقاً TEE‏ 
وفع ا چک اوت علة اسما ومعنى لا حكها > تسمية له باسم الجنس › 
ومنها ما قلناءإنه علة معنى لا اسا ولا حكما » أي علة العلة » ويسميه علة في 
حيز السبب » ومنزلة علة العلة . 


. ۱۳۰۷ / ٤ کشف الاأسرار‎ )٤۸( 
شع ر‎ 
AE ho 
. 0/۲ التنقيح او‎ )0١( 


EEE 


ويفرق بين القسمين ا د ا ما لی ا غا 
ی کا ا پراش اماج کی جرا ا 
علة العلة . 


باش أن القن داخلان حت اس الغ أت معن لا عا . 


قول في آثناء غق iy‏ س ( ۲ه ) : « الثالث ومعنی ا 
pe‏ ہف e‏ ا | اا ر وتا نی د اام 
أربعة لأن التراخي إن كان حقيقيا فان استند إلى وله فما آن یتراخى الى ما 
I e SG aa‏ 
وقت الإضافة التحقيقية رايا يسمی عله ال کان 
ااي ا سى ع الل 


وييكن ترجيح الرأي المشهور » وهو أن علة العلة » علة معنى لا اسا ولا 
کا ا الاتفاق على تأثیرها فی ات العا ارو 


. ۲٤١ / ۱ فصول البدایع‎ )٥۲( 


VED 


المبحث الثالك 


الشرط 


الو هة ع اشا امت وف ما جه اتم اد 
أقسام الشرط فقد يشبهه من جهة كونه طريقا إلى الحكم. غير مضاف إليه هذا 
الحكم. كا في الشرط الذي له حكم الأسباب» فيكون مشابا للسبب الحقيقي . 

وقد يشبهه من جهه تافز ف الحكم بطرفی الرجود والعدم» واأضافته 
إليه»كما في الشرط اللغوي» فيكون مشاا للسبب المجازي . 


ولیس الشرط المشابه للسبب مقصو را ف الشرط الشرعي» واللغوي» بل 
يتعداهما إلى غيرهما من بعض أقسام الشرط . 


ولا رتباط مباحث بعض الأقسام ببعضهاء آثرنا أن يكون بحثنا للشرط من جهة 
مشابہته للسبب» عن طریق ذكر أقسامه :كلها ماکان منها يشبه السبب وما کان 
لا يشبهه» وبيان حقيقتهاء وتوضيحها بالأمغلة. ثم استنتاج ماکان منها یشبه 
الست 


أقسام الشرط: 


- \ £۵ - 


م )٠١(‏ السبب عند الأصوليين جا 


الشرط العقلى» والشرط الشرعي.» والشرط اللغوي» والشرط العادي» والشرط Ù‏ 
الذي فو تاره عن جحل ىء قدا ف قى . ) 

الشرط العقلي : مأ يلزم من عدمه عدم مشر وطه› ولا يلزم من وجوده وجود 
ولا عدم مشر وطه»عن طريق العقل والتفكير » هذا ما عرفه به القرافي"' » 
وتابعه فيه محمد علي بن حسين )۴( > وقال فى التفريق بینه وبين غبره من 
الشر وط الشرعية واللغوية والعادية (» : «ارتباط الشرط بالمشروط إن كان 
معناه أنه من حقيقة المشر وط ارتباط ذلك الشرط به فهو الشرط العقللى» كالحياة 
مح العلم» 

وعرفه الزحيلي بانه (هبرالذي بكرن لاما للمأمور به عقلاء كترك أضذاد 
ا به» . 

وهذا تعريف بالمنال وليس تعريفا حقيقيا . 

ومن أمثلة ذلك الحياة للعلم فإنها شرط لهء لأنها إذا عدمت الحياة عدم 
العلمء ولا يلرم من وجودها وجوده ولا عل مه ) فقد توجد الحياة مح العلمء وقد نرجد 


)١(‏ ینظر ابن قدامة : روضة الناظر ص ٠٠١ ١ ۳١١‏ الطونفى : شرح ختصر الروضة مخطوطة دار 
الكتب الظاهرية رقم ٥۸٥۴١‏ ورقة 0۸ القرافى : شرح تنقيح الفصول ص ٥۸‏ الفروق 
۱ ۱ ۲ تحمد على بن حسين : تهذيب الفروق ١‏ / ۵۹ . الفتوحي : شرح الكوكب 
المنبر ص ۱۱۲ » ٠٤١‏ ابن بدران : المدخل إلى مذهب أحمد ص 14 . أبو النور زهير : 
أل ا ۷ الل الط حى 

. ۸۲۰٣۲/۱١۱ الفروق‎ )۲( 

. ٦١ / ١ تهذيب الفروق‎ )۳( 

9© نالروق ¥ 07⁄7 

. 1۸ الوسيط ص‎ )٥( 


NEE 


مع عدمه )١(‏ . ويشرح الطوفى هذا المغال بقوله : (۷) «فإنها ( آي الحياة) شرط 
له ( أي العلم) إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي » فالحياة يلزم من انتفائها انتفاء 
العلم. إذ الجسم بدونها جماد, وقيام العلم بالجماد حال » نعم لا يلزم من انتفاء العل 
انتفاء الحياة. كا في الحيوان البهيم» وسبب ذلك أن الشرط لازم للمشروط. 
والقاعدة العقلية. ن الملزوم ينتفي بانتفاء لازمه ولا يزم انتفاء اللازم لانتفاء 
ا 


ومثله العلم للإرادةء فإته شرط هاء لأنه إذا عدم العلم عدمت الإرادة. ولا 
يلزم من وجوده وجودها ولااعدمها (۸) ) | 
ومثله. ۹ أأضداد ا ق فان ترك أضداد ا لخو 


٠ عد‎ n فور‎ 


سبب تسمية الشرط العقلى عقليا: 


وإنغا سمي الشرط العقلى عقلياء لأن العقل أدرك لزومه لمشروطه» وعدم 
تصور انفكاكه عنه» كا أدرك ذلك فى لزوم الحياة لعل" . 


(7) ينظرالقرافي : الفروق ۸۲١ ٠۲/١‏ شرح تنقيح الفصول ص ۸١‏ محمد علي بن حسين : 
تهذيب الفروق 1١ . ٥۹ / ١‏ » ابن قدامة : روضة الناظر ٠١٠١ . ۳١‏ . الطوفي : شرح 
تختصر الروضة مخطوطة دار الكتب الظاهر ية ٥۸٠١‏ ورقة 0۸ » الفتوحي : شرح الكوكب 
ا مغر و 5 انت ندران الدخل إل متهت اخد جه :ابر الور خير اطول الفةد 
AY / ۲‏ . 

i iS RL a (۷) 

(۸) ينظر ابن قداأمة : روضة الناظر ص ٠١» ۳١‏ . 

(۹) ينظر الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ١١١‏ الزحيلي : الوسيط ص 14 . 

. 0۸ ورقة‎ ٠۸٥۳ الطوفى : شرح ختصر الروضة خطوطة دار الكتب الظاهرية رقم‎ )٠١( 


NEN = 


الشرط الشرعي : 

تقدم لنا فى الفرق بين السبب والشرط أن ذكرنا جملة من التعريفات التي 
ذكرها الأصوليون فى تعريف الشرط شرعاء ومنها ماذكره القرافي بانه «الذي يلزم 
من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتهء ولا يشتمل على شيء 
من المناسبة في ذاته» بل فى غيره» ولزوم عدم المشروط من عدم الشرط وعدم 
لزوم وجود المشر وط وعدمه من وجوده. عن طريق الشرع : 


ومذا يقول محمد علي بن حسين في التفريق بينه وبين غيره من الشروط 
E BAU EC a‏ 
ان الله ربط هذا الشرط ومشر وطه بكلامه الذي نسميه خطاب الوضع» ذهو 
الشرط الشرعي» . 


ويقول الفتوحي ٠‏ «الشرط الشرعي» ما جعله الشارع شرطا وإن 
أمکن وجود الفعل بدونه عقلا» . 


ويقول الزحيلى ٠١١‏ : «الشرط الشرعي» هو الذي يكون اشتراطه بحكم 
الشارع» كالشر وط التي اشترطها الشارع في العقود والتصرفات. والتي 
اشترطها للعبادات وإقامة ألحدود وغہر ذلك» : 


ومن أمثلة ذلك. الطهارة لصحة الصلاةء فإن الطهارة شرط لصحتهاء إذ 


. 0۹ / ١ تهذيب الفروق‎ )۱١( 
١۲ شرح الكو كن ار ص‎ )۱۲( 
. ۱١۴۳ الوسیط ص‎ )۴( 


~ \ EA - 


أنه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود صحهة 
الصلاة جواز عدم الصحة لعدم شرط اخر › ولا عدم ق ّ 


ومن أمثلته الحول في وجوب الزكاةء فإن الحول شرط في وجو اء إذ أنه يلزم 
من عدم الجول عدم وجوب الزكاة. ولا يلزم من وجوده وجوب الزكاة. لاحټال 
عدم النصاب» ولا عدم وجو ياء لاحتال وجود النصاب . 


ومن أمثلته التراضي لصحة البيع» فإن التراضي شرط لصحته» إذ أنه يلزم 
من عدم التراضي عدم صحة البيع؛ ولا يلرم من وجوده وجود صحة البيع ولا 


عدم صحنةه (ها) ., 


الشرط الذي له حكم الأسباب» أو الذي في معنى السبب : 


الا ف ارط عد العلا شة ال قن رة ادى اط 
للسبب» وقد تقدم ذلك في تعريف الشرط فى مبحث الفرق بين السبب والشرط . 


ويقسمونه من جهة أخرى إلى خسة أقسام: شرط حض . وشرط فى حكم 


)٠١(‏ ينظر ابن قدامة : روضة الناظر ص ٠٠١ . ۴١‏ الطوفي : شرح ختصر الروضة خطوطة 
الظاهر ية رقم ٥۸٥١‏ ورقة ۵۸ . القرانی : شرح تنقیح الفصول ص ۸٩‏ ›الفروق ۸۲/۱ ؛ 
محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ٥۹ / ١‏ . الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠١١‏ . 
ا ا أو الور زف ٠‏ أضرل الفقه ١‏ 
۷ ب الزحيلي : الوسيط ص 1۸ . 

. ١٤١ ينظر الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص‎ )٠٠١( 
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العلل وشرط له حكم الأسباب» وشرط اسا لاحكاء وشرط هو كالعلامة 
ألخالصة ١)١‏ 


والذي يعنينا فى هذا المقام» هو ما يشبه السبب وهو الشرط الذي له حكم 
الأسباب: وهو ما تخل بينه وبين المشروط ( أي الحكم) قعل فاعل ختارء غير 
منسوب إلى ذلك الشرط وكان ذلك الشرط سابقا على ذلك الفعل. 


وهذا ما عرفه به البزدوی (۷. والسرخسی (۸) › والنسفی )٠۹(‏ » وصدر 
الشر يعة )٠١(‏ » وابن ملك )١١(‏ » وملاجيون )٠١(‏ › والفنارى )١(‏ 


ولكن الفناري فى مكان اخر» يضيف إلى هذه القيود في معنى الشرط الذي 
له حكم الأسباب قيدا آخر وهو أن 2 هذا الشرط السابق على الفعصلء 
مستقلا بحاله» فيقول فى معرض ذكره لأقسام الشرط )٠١(‏ : «...وإلا فيكون 
فعل المختار الغبر المنسوب إليه متخللا بينهاء إذ لو لم يكن ختارا كا في شق 


› ومابعدها‎ ۲٤١ / ۲ ينظر على سبيل المثال : النسفي : متن کشف الاسرار‎ )١١( 
۵ الفناري : فصول ع‎ 

٠۳۳۲ / ٤ أصول الفقه‎ )۱۷( 

) ) أصول الفقه ۲ / ٠۲۵‏ . 

(۱۹) کشف الأسرار ۲ / ۲٤۳‏ . 

. ۱٤١ / ۲ التوضيح‎ )۲٠( 

(۲۱) شرح المنار ۲ / ۹۲۳ . 

E E Pa 

(۲۳) فصول البدایع ۱ / ۲٠٤‏ . 

. ۲۵۲ / ۱ فصول البدایع‎ )۲١( 


الزق» أو كان منسوبا إليه ‏ كفتح باب القفص بحيث أزعج الطيرء كان ما في 
حكم العلةء وحين تخلله» إن كان السابق مستقلا بحالهء فشرط فى حكم السبب» 
کفتح بابه لا بتلك ا وإن كان رافعا لخفاء العلةء فشرط هو علامة 
کالإاحصان» . 


بن امام eal,‏ بادشاه» يضيفان إلى القيود المذكورة في 
ا الأول قيدًا آخر غير ما أضافه الفنارى» وهو ألا يكون فعل الفاعل 
المختار متصلا بالشرط السابق» وذلك بأن يتحقق هذا الفعل بعد تحقق ذلك 
الشرط بغير فاعلهء فيقولان )٠٠١(‏ : «(و) سموا (ما) أي الشرط الذي (اعترض 
بعده) أي توسط بینه وبين التلاف (فعل) فاعل (ختار) فی فعله» سواء کان 
إنسانا أو غيره ما يتحرك بالارادة (لم يتصل) هذا الفعل (به) أي بذلك الشرط 
بأن يتحقق بعد تحققه بغير فاعله» حال كون هذا الفعل ( غير منسوب إلى 
الشرط) ... (كحل قيد العبد) .... (شرطا فيه معنى السبب) » 


- ويظهر لي أن مضمون هذا القيد الذي أضافاه. هو مضمون قيدي 
«اعترض بعده فعل فاعل ختار» وغير منسوب إلى الشرط فإنه إذا كان الأمر 
كذلك. كان الفعل متحققا بعد تحقق الشرط وبغير فاعل الشرطءفلا يكون 
عدم ذكره في التعريف الأول نقصا فيه» بل يكون ذكره مع هذين القيدين 
تکراراء لا فائده فیه» وقد وقع فيه ابن اهام وأمير بادشاه . 


وإذا أتينا للأستاذ شاكر الحنبلي» وجدناه يسقط فى تعريف الشرط الذي له 


. ۷۳ / ٤) التحرير وتيسرر التحرير‎ )٠٠( 


- ۵٩۷ = 


حكم السبب قیداء قد اتفق من اطلعت على كلامه من العلماء على ذكره» وهو 

اشتراط أن يكون فعل الفاعل المختار غير منسوب إلى ذلك الشرط فلم يذكره 

) في تعر يفه» وهذا فهو یعرفه بقوله )٩١(‏ : «الشرط فى حكم السبب» هو أمر سابقء 

اعترض بينه وبين الحكم فعل فاعل تختار». ولم يزد على ذلك شيئا. 

حترزات تعريف الشرط الذى له حكم الأسباب : 
قوله : «تخلل بينه وبين المشر وط فعل فاعل مختار» يحترز به عا إذا تخلل 
و المشر وط فعل غير تختار بل طبيعي كسيلان المايع» وسقوط القنديل 

EE iD a ê ي ساني : و‎ 

(YY) 

PE‏ ی ر 
وقوله : «غر منسوب الى ذلك الشرط» بحترز به عا إذا كان الفعل منسوبا 

إلى ذلك الشرط فإن ذلك الشرط يكون فى حكم العلل كما ني فتح باب القفص 

على قول تحمد )٠۸(‏ رجه الله فإن فعل الطيران وإن حصل عن اختيارء فهو 
منسوب إلى الفتح عنده» كسير الدابة في مسالة السوق» منسوب إلى السائق 

وإن حصل عن اختيار ٠١‏ . وكا في فتح باب القفص على وجه نفر الطير . 

فطار (۳۰) . ) 

. ٠٠۰ أصول الفقه ص‎ )۲١( 

(۲۷) ینظر البخاری : کشف الأسرار ٤‏ / ۱۳۳۲ . الفناري : فصول البدایع ۱ / ۲۵۲ ٠٠٤١١‏ . 
انر اوا و ا 

(۲۹) ينظر البخاري N OT.‏ کف لارا 
الفناري : فصول البدایع ۱ / ٠٠١ ١ ٠٠۲‏ . ابن الام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير 
التحریر ۷٤ - ۷۲ / ٤‏ »ابن ملك : شرح المنار ۲ / ٩۲۳‏ . ملاجيون : نور الأنوار ۲ / 
)۳١( OO .۴۳‏ ابن امام وأمير بادشاه : التحرير وتيسير التحریر ۷١ / ٤‏ . 


- \0 ۳ - 


وقوله : «وكان ذلك الشرط سابقا على ذلك الفعل» بحترز به عا إذا لم يكن 
الشرط سابقا على ذلك الفعل ( الذى هو العلة). بل وجود الشرط متأخر عن 
فالغل فا ول 8 رطا ضا خالا كن معني المضة 
والعلية. وذلك مثل تعليق الطلاق أو العتاق بدخول الدار» كقوله: أنت طالق 
إن دخلت الدارء وأنت حر إن دخلت الدارء فإن وجود الدخول هنا متأخر عن 
صورة العلةء وهي قوله : أنت طالق » وأنت حر لأنه وجد التكلم بي سابقين على 
وجود الدخول» وإن كان وجود الدخول متقدما على انعقاده) علة. وهو شرط 
حض )۴١(‏ . 


وما أضافه الفناري من قيد أن يكون هذا الشرط السابق مستقلا بحاله. 
يحترز به عها إذا لم يكن مستقلا بحاله» بل كان رافعا لخفاء العلةء فإنه يكون 
شرطا بمعنى العلامةء كالإحصان ٠١‏ . 


- سبب تسمية الشرط الجامع ذه القيود شرطا له حكم الأسباب: 


وإنما سمي الشرط الجامع هذه القيود شرطا له حكم الأسباب» لأن السبب 
الحقيقي يتقدم على العلةء لأن ما هو مفض إلى الشي* لابد أن يكون متقدما 
عليه والشرط الحقيقي» يتأخر وجوده عن وجود صورة العلةء وإن كان يتقدم 


(۳۱) ینظر البخاری : كشف الأسرار ٠١۲١۲ / ٤‏ . الفناري : فصول البدايع ٠ ٠٠٤١ / ١‏ أبن 
ملك : شرح المنار ۲ / ٩۲۳‏ » ملاجیون : نور الأنوار ۲ / ۲٤۳‏ . 

(۳۲) الفنارى : فصول البدايع ٠٠١ / ١‏ . وقد تقدم لنا خلاف العلماء في اللإحصان هل هو شرط ؛ 
أو علامة » أو شرط بعنى العلامة » والتمثيل به هنا جار على مذهب من قال بأنه شرط بعنى 
العلامة . 


A NOT 


على انعقادها علة. فلا تقدم الشرط على العلةء أشبه السبب الحقيقي» من حيث 
إن تقدم وجوده لا بخلو عن معنى الإفضاء إلى الحكم بواسطة وجود العلة. 
كالسبب الحقيقي» ومن أجل هذا» سمي شرطا له حكم الأسباب . 


وهذا يقول البخاري ٠١١‏ : «... فالسبب الحقيقي مما يتقدم على العلةء لأن 
ما هو مفض إلى الشي“ ووسيلة إليه» لابد من أن يكون سابقا عليه والشرط ` 
الحقيقي اللحض. يتأخر وجوده عن وجود صورة العلة» وإن كان يتقدم على 
انعقادها علة كما في تعليق الطلاق. فإن قوله: أنت طالق ‏ أو أنت حر هو الذي 
ينعقد علة عند وجود الشرط ووجودها تكلا سابق على وجود الشرطءولا يقال : 
الشرط كما يكون متأخرا عن وجود صورة العلة. قد يكون متقدما عليه ( أي 
على صورة العلة) كالإشهاد في النكاح» فإنه متقدم على العلةء وهي الإحجاب 
والقبول» صورة ومعنى» لأنا نقول: نحن لا ننكر تقدم الشرط على صورة العلةء 
ولکنا نقول : إذا تقدم لم یتمحض شرطاء بل کان شرطا مشاءہا بالسبب» من 
حيث إن تقدم وجوده لا يخلو عن معنى الإفضاء إلى الحكم بواسطة وجود العلةء 
كالسبب الحقيقيء أ ترت أن العلة. لو وجدت بعد وجودهء لا يتوقف انعقادها 
على شي“ فكان وجوده سابقاء وسيلة إلى حصول الحكم بواسطة العلةء فثبت أن 
فيه معنى السبب» بخلاف ما إذا تأخر وجوده عن صورة العلة فإن انعقاد العلة 
بعد وجود صورتهاء متوقف عليه» فلذلك تقحض شرطا» . 

وقد اقتنص أبن ملك )٠١‏ من معنى هذا النص » ومن عباراته فی بعض 


(۳۳) کشف الأسرار ٤‏ / ۱۳۳۲ ۔ ۱۳۳۳ . 
)۳١(‏ شرح المنار ۲ / ۹۲۳۔٤۲٩‏ . 


ا 


أما أمير بادشاه» فقد قال فى سبب تسميته بالشرط الذي له حكم الأسباب 
أو فيه معنى الأسباب . قال ٠٠١‏ : «لأنه مفض إلى الحكم بلا تاثير» : 

ومن أجل مشاية هذا الشرط للسبب الحقيقي. فإنه لا يضاف الحكم إليه 
كا لا يضاف إلى السبب الحقيقي» وذلك لاعتراض ما يصلح لإضافة الحكم 
الب اهرما لل من غل الفاعل: الختار غر اسرب إل ارط رة : 


2 


ونورد للشرط الذى له حكم الأسباب مثالين: أحدهها اتفق العلهاء من 
ا ا اتاق ت ني 

أما المثال الأولء فهو حل قيد العبدء في رجل حل قيد عبد حتى أبق ‏ فإن 
حل قيد العبد شرط تخلل بينه وبين المشروط وهو التلف بالإباق» فعل فاعل 
ختارء وهو إباق العبدء وهذا الفعل» وهو الإباق» غير منسوب إلى الحل» والشرط 
الاد ع ای ا ا او ی 
الأسباب» أو فيه معنى السبب الحقيقي» من حيث إفضاؤه إلى الحكم بواسطة 
وجود العلةء دون أن يؤثر ف الحكم. فلا يضاف الحكم إليه. وهذا لا يضمن 
الال ق لاان اللا ا a.‏ 

وقد تناول هذا المغال بالذكر والشرح» كل من البزدوي ۷ » والبخاري» 
والسرخسي )٠١(‏ » والنسقي (١؛)‏ » وصدر الشر يعة )١(‏ والتفتازانن““ 


(۳۵) تيسار التحریر ٤!‏ / ۷۳ . 
)۳١(‏ أمير بادشاه : تيسر التحرير ٤‏ / ۷۳ . شاكر الحنبلى : أصول الفقه ص ٠٠۰١‏ . 
1 4 بر 


(۴۷) أضول الفقه ٤‏ / ۹۴۳۳۲ ۱۳۴۳ ۰ (۴۸) کف الأسرار غ / ۲۳۳۲ ۔ ١۳۳٤‏ 
(۳۹) أصول الفقه ۲ / )٤٠١( ) . ٠۲۵‏ المنار وكشف الأسرار ۲ / ۲٤۳‏ . 
)٤١(‏ التنقيح ۲ / )٤۲( . ۱٤١‏ التلويح ۲ / ۱٤١‏ . 


- \ ۵۵ - 


وابن ملك ٠١‏ . ونكتفي من هذه النصوص الوافية» بنص ابن ملك 
حيث قال شرحا للمثال» حين أورده النسفي قائلا: کا إذا حل قيد عبد حتى 
ابق » قال شرحا لذلك ٠٠‏ : «فإن حله شرط لتلف العبد بإباقهء لأن علته فعل 
الاإباق» ولكنه مشر وط بزوال المانعح الذي هو القيد. فكان الحل. إزالة للانع 
وإيجادا للشرط وكان شرطا أيضاء وهو متقدم على فعل الإباق الذي هو العلة 
صورة ومعنى» فيكون شبيها بالسبب الخالص. لا السبب الذى فيه معنى العلةء 
لأن السبب الذى فيه معنى العلة. ما كانت العلة مضافة وحادثة به كقود الدابة 
رها رقا وما وا ر اا غر عات ارط بل مجارت 
باختيار صحيح»› فانقطع نسبته عن الشرط من كل وجه وكان التلف مضافا إلى 
العلة. لا إلى ما سبق من الشرط فلا يضمن الحال قيمة العبد ...» . 


وأما المثال الثاني : فهو فتح باب القفص أو باب الاصطبل» فيمن فتح 
باب قفص فطار الطير في فور ذلك» أو باب الاصطبل. فخرجت الدابة فى فور 
ذلك فضلت. فإِن فتح الباب» شرط تخلل بينه وبين المشر وط وهو تلف الطبر او 
الدابة» فعل فاعل مختار» وهو الطيران بالنسبة للطيرء والخروج بالنسبة للدابة. 
وهذا الفعل غير منسوب إلى الشرط وهو الفتح» إذ الطيران والخروج» حاصل 
باختيارهماء والشرط وهو فتح باب القفص أو باب الاصطبل سابق على العلة. 
وهي الطيران بالنسبة للطيرء والخروج بالنسبة للدابة. ولذلك صار فتح باب 
القفص أو باب الاصطبل» شرطا له حكم الأسباب» أو فيه معنى السبب 
الحقيقي» من حيث إفضاؤه إلى الحكم بواسطة وجود العلةء دون أن يۇثر ف 
الحكم. فلا يضاف الحكم إليه ومذا لا يضمن فاتح الباب قيمة الطير, أو قيمة 
الدابة . 
)٤۳(‏ شرح المنار ۲ / ۹۲٤‏ . 
(2) 2 المضصدر فة ٠‏ 


AS 


هذا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف (رحها الله) . 


وأما محمد والشافعي ( رهما الله) ‏ فير يان أن فتح الباب» فيمن فتح باب 
القفص أو باب الاصطبل. فطار الطير. أو خرجت الدابة فضلت فى فور ذلك 
ليس شرطا له حكم الأسباب» إما لأن الفعل المعترض وهو الطيران أو الخروج 
وإن حصلا عن اختيار » فهما منسوبان إلى الفتح» كسير الدابة في مسالة 
السوق» منسوب إلى السائق وإن حصل عن اختيار (ه» . وإما لأن الطيران 
بالنسبة للطير, والخروج بالنسبة للدابة » فعل طبيعي» إذ الدابة والطير لا يصبر 
عن الخروج» والطيران عادة والعادة إذا تأكدت صارت طبيعية لا يكن 
الاحتراز عنهاء فإذا استعملا عادتيهاء فطار الطبر » وخرجت الدابة على الفور. 
كان ذلك بنزلة سيلان الدهن عند شق الزق» فلا يكون فعلا اختياريا » بل 


وعلى الاحتالين يكون الشرط له حكم العلل » فيضاف الحكم إليه ٠‏ وهذا 
يضمن فاتح الباب قيمة الطير أو الدابة » إذا طار الطير » أو خرجت الدابة ف 
فور ذلك ٠‏ عند محمد والشافعي » لما تقدم » ولأن فعل الدابة والطير هدر شرعا ء 
لفساد اختيارهم) » فلم يصلح فعله) لإضافة الحكم إليه » فكان مضافا إلى 
اقرط 

وأجيب لأبي حنيفة وأبي يوسف » بأن الأصل أن يضاف الحكم إلى العلة » 
لا إلى الشرط والسبب » فلا يجوز ترك هذا الأصل من غير ضرورة › وليس هذا 
ا لمثال مثل سوق الدابة » إذ السوق حمل على الذهاب كرها » فينتقل الفعل إلى 
)٤٥(‏ ینظر البخاري : کشف الأسرار ٠۳۳١١ ۱۳۳۲ / ٤‏ . الفناري : فصول البدایع ٠.» ۲۵١۲/١‏ 

6 4 فلا چون 7 نور الانوار 7 £۴ > وغرغا: 
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المكره » أما فتح الباب للطير أو الدابة بدون الإتيان بحركة يخيفه) بها » فليس 
ملا على الطيران أو الخروج » فلا ينتقل الفعل إلى الفاتح . 


نم إن فعل الطيران من الطير والخروج من الدابة + ليس طبيعياً كسيلان 
الدهن غدل د شق الزق 4 أذ الاختيار متحقق فا > فان ألحيوان بتحرك بالارادة ٤‏ 
فکان نعله| اختیار یا 


5 کان ال تبين أنه ليس شي الشرط الذي له کم 
a‏ 


أما القول بضان فاتح الباب لقيمة الدابة أو الطير » لأن فعل الدابة 
والطير هدر شرعا لفساد اختياره) » فلم يصلح فعله) لإضافة الحكم إليه . 
فكان مضافاً إلى الشرط » فالجواب عنه » أن فعل الدابة والطير » لا يصلح 
لاحاب حكم به » لما ذكرنايولأن الوجوب تحله الذمة » ولا ذمة فما » ولكنه 
يصلح لقطع الحكم . كا لو أرسل صاحب الدابة دابته في الطريق » فجالت ينة 
أو يسرة » اعتبر فعلها فى قطع حكم إرساها » فك لا يضمن المرسل › حيث إن 
جولان الدابة » قطع الحكم عن السبب ‏ وهو إرساها » فكذلك لا يضمن الفاتح 
للباب » حيث حيث إن طيران الطير وخروج الدابة » قطعا الحكم عن الشرط » وهو 
ت الباب . 
د ف ی ج وکا ا ا 
لوجهتي النظر المتقابلتين » كل من البزدوي (١؛)‏ . والبخاري )٤١(‏ › 


. ٠٣٣١ ۔‎ ۱۳۳٤ / ٤ کشف الاسرار‎ )٤۷( . ۱۳۳١ ۔‎ ۱۳۳٣١ / ٤ أصول الفقه‎ )٤١( 


—~ \oA - 


والسرخسي A)‏ ( « وابن امام وشارحه أمر باد شاه Et)‏ والنسفي ( 0°( “› 
وابن ملك )۰١(‏ » وشاکر الحنبلی )٠۲(‏ . 


کا تناوله بذ کر الراجح من القولین ووجه ترجیحه > کل من البزدوی )٥۳(‏ › 
والبخاري ٠١١‏ » والسرخسي )٥١(‏ › وابن امام وشارحه آمير بادشاه (١ه)‏ . 


ثم قال أمير بادشاه في ختام هذا المثال ( ١ه‏ ): « والمختار للفتوى قول محمد 
صان امال الاس وف اتان و افا فا 6 


وقال البخاري )٠١(‏ : « قال القاضي الإمام أبو زيد )٠١(‏ رحمه الله في 
بيان هذه المسألة: ماذكرناه قياس» وماذكره الخصم قريب من الاستحسان » فقد 
التق العادة وإن كان عن اختيار بالطبيعة التي لااختيار فيها » صيانة لأموال 
الناس » وإهدار اختیار )٠۰(‏ مالا عقل له حکها » فإنه جبار لاحکم له » . 


¥07 ال و ال‎ 0 . ٠۲٠ / ۲ أصول الفقه‎ )٤۸( 

( 0 انار وكثف الاترار ٤۴ 7 ١‏ : 

(0۱) شرح المنار ۲ / ٩۲٤‏ . 

(0۲) اصول الفقه ص ٠۰‏ . 

. ٠٠٠۵ / ٤ أصول الفقه‎ )0۳( 

. ٠۳۳۵ / ٤ کشف الأسرار‎ )٥٤( 

. ۳۲۱ / ۲ أصول الفقه‎ )٥٥( 

. ۷٤١-۷۳ / ٤ التحرير وتيسار التحرير‎ )0١( 

. ۷٤ / ٤ تيسدر التحرير‎ )0۷( 

(0۸) کشسف الاسرار ۱۳٣١ / ٤‏ ۔ ۱۳۳۹ . 

| . هو الدبوسي » تقدمت ترجمته‎ )0٩( 

)١١(‏ هكذا في النسخة التي بين يدى » وهو وإن كان ساتغا . إلا أن الأنسب أن تكون العبارة 
وافدار لا خان ۱ 


O # 


أما إذا لم يطر الطير ‏ ولم تخرح الدابة » في فور الفتح » بل بعده › فقد 
اتفق على أن الشرط فى هذا » له حكم الأسباب كحل قيد العبد » إذ ان عدم 
طبران الطير وعدم خروج الدابة » في فور الفتح » دليل على عدم نسبتها إلى 
الشرط وهو الفتح . ودليل على ترك العادة المؤكدة » وهي طيران الطير » وخروج 
الدابة » فيكون ذلك فعلا اختيار يا منهما )٦١(‏ . 


الشرط اللغوى : هو ما يلزم من وجوده وجود مشر وطه › ومن دمه عدم 
مشروطه ‏ عن طريق الوضع اللغوي ›٠۲(‏ . 


وقال الفتوحي فى تعريفه ٦٣١‏ : « قال البرماوي:٠‏ الشرط ) اللغوي ؛ 
والمراد به صيغ التعليق بإن وتخوها اوهو هيدر في أصول الفقه ف 
الخصصات للعموم نحو: ( وَإِن كن أولآت حمل فألفقوا عَلَيْهن؛) 
ومنه قوم فى الفقه : العتق المعلق على شرط » والطلاق المعلق على 
رط 


وقال ٦٠ ١‏ : « اللغوى » والمراد به صيغ التعليق بان ونحوها » وهو ما یذ کر 
فی أصول الفقه من المخصصات للعموم نحو : ( وإن كن ولات حمل فأنفقوا 
عليهن ) ( ٠٦‏ وما يذكر فى الفقه من قوهم : لا يصح تعليق البيع على شرط » 


اف اداه :+ تسر ال 7 ۷2 

)٦۲(‏ ینظر القرانی : الفروق ۱ / ۱۲۔۲٦‏ ۸۲۰ شرح تنقيح تنقيح الفصول ص ۸٥‏ محمد علي بن 
e as‏ 1۰ 

. ۱۹۹ شرح الکوکب المنیر ص‎ )٦۳( 

. ٦ الطلاق .الآية‎ )٦٤( 

. 1 الطلاق الآية‎ )١١( . ١٠٤١-١٤١ شرح الكوكب المنير ص‎ )٦٥( 
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ونحو : إن دخلت الدار فأنت طالق » فإن دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق 
شرعا ولاعقلا » بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة » . 


وقال محمد علي بن حسين في التفريق بينه وبين غيره من الشر وط العقلية 
والشرعية والعادية(۷٠:«‏ إن ارتباط الشرط با لمشر وط إن كان معناه ... » أن 
واضع اللغة ربط هذا الشرط شر وطه › أي جعل هذا الربط اللفظي . دالا 
على ارتباط معنى اللفظ بعضه ببعض » فهو الشرط اللغوي » كالدخول المعلق 
عليه الطلاق فى نحو : إن دخلت الدار فانت طالق . 


ومن أمثلة الشرط اللغوي » قول الرجل لزوجته : إن دخلت الدار فأنت 
طالق » فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق » يلزم من وجوده وجود الطلاق ؛ 
ومن عدمه عدمه » إلا أن يخلفه سبب آخر » كالانشاء بعد التعليق › ولزوم وجود 
الطلاق من وجود الدخول . وعدمه من عدمه » عن طريق الوضع اللغوي . 
أن دخول الدار ليس شرطاً للطلاق شرعاً ولا عقلاً » بل من الشر وط التی 
وضعها أهل اللغة ( ۸ ) 


وجوده وجود u‏ ومن عذمه عدمة ر ٠‏ ال E‏ 


(1۷) تهذیب الفروق ٠۰١ - ۵۹ / ١‏ . 
)٦۸(‏ ینظر القرانی : الفروق ۱ / ٦۲‏ ۸۲۰ › محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ١‏ / ۵۹ - ١٠ء‏ 
الطوفى : شرح ختصر الروضة : خطوطة الظاهر ية رقم ٠۸٠١‏ ورقة ۵۸ . الفتوحي 
شرح الكوكب المنير ص ٠١١‏ . وكذلك ابن قدامة : روضة الناظر ص ۳۱ ٠١١١‏ . 
(1۹) يتظر الفتوحي : شرح الكوكب المنير في ص ٠٤١‏ ١آ‏ دران : المدجل ال عدوت اخد صن 

. ۸ 


a 


م )١١(‏ السبب عند الأصوليين جا 


بعد التعليق > ولزوم وجود الطلاق من وجود القيام > وعدمه من علمه ) عن 
طريق الوضع اللغوي » لا الشرعي ولا العقلي . 


وة ا اذا قال السيه دة إن خلت لذا وات حر دل الفا 
شرط للحرية » يلزم من وجوده وجود الحرية » ومن عدمه عدمها ( ۷٠‏ إلا أن 
يخلفه سبب أخر » كالاإنشاء بعد التعليق » ولزوم وجود الحرية من وجود دخول 
الدار » وعدمها من عدمه » عن طريق الوضع اللغوي ٠‏ لا الشرعي ولا 

ومشل هذا التوجيه يقال فما إذا قال السيد لأمعه : إن دخلت الدار فأنت 
طالق ( ۷١‏ أو قال رجل لأخر : إن جئتني أكرمتك ( ۷۲ أو إن دخل حمد 
فأکرمه )¥۳( . 


ارتباط الشرط اللغوي بالسبب : 


الوجود » ومن عدمه العدم » إلا أن يخلفه سبب آخر » كالانشاء بعد التعليق › 
وهذه حقيقة السبب » فإنه يلزم من وجوده الوجود » ومن عدمه العدم » إلا أن 
يخلفه سبب أخر » بخلاف غيره ما تقدم من الشر وط العقلية والشرعية»فإنه لا 


يلزم من وجودها الوجود » فقد توجد ولا يوجد مشر وطها )۷٤(‏ . 


(۷۰) ينظر القرافی : شرح تنقيح الفصول ص ۸٩‏ . 

٠ ٠۸ ورقة‎ ٠۸٠۳ ينظر الطوف شرح مختصر الروضة مخطوطة الظاهرية رقم‎ )۷١( 

(۷۲) ينظر ابن قدامة : روضة الناظر ص ٠١١‏ . 

(۷۳) ينظر أبو النور زهبر : أصول الفقه ۲ / ۲۸۷ . 

Rae ۸۲-۸۱۰ ٦۳ ینظر القرافی : الفروق ۱ / 1۲ ۔‎ )۷٤( 


TE 


وف هذا يقول القرافى )٠٠(‏ : « . . . الشروط اللغوية أسباب » بخلاف 
غيرها من الشروط العقلية ‏ كالحياة مع العلم » أو الشرعية » كالطهارة مع 
الصلاة . أو العادية » كالسلم مع صعود السطح » فإن هذه الشروط » يزم من 
عدمها العدم في المشروط » ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم » فقد يوجد 
المشر وط عند وجودها > كوجوب الزكاة . عند دوران الحول الذي هو شرط > وقد 
هم لقا لذن توان الل ف وج الات اا الط الل 
التي هي التعاليق كقولنا : إن دخلت الدار فأنت طالق » يازم من الدخول 
الطااف و غت الال ع اطلان ٠‏ اا ان عة حت اأ ااا 
بعد التعليق . وهذا هو شأن السبب أن لزم من عدمه العدم ء إلا أن يخلفه 


ا 


ويقول )١١(‏ : « الشروط اللغوية أسباب » لأنه يلزم من وجودها الوجود . 
ومن عدمها العدم » بخلاف الشروط العقلية كالحياة مع العلم » والشرعية 
كالطهارة مع الصلاة » والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات . إذا 
قلت : إن دخلت الدار فأنت حر » يلزم من دخول الدار الحرية » ومن عدم دخوها 
عدم الحرية » وهذا هو شأن السبب : أن يلزم من وجوده الوجود » ومن عدمه 
العدم لذاته كا تقدم تحديده » وأما الحياة » فلا يلزم من وجودها معرفة مذهب 
مالك » ويلزم من عدم الحياة عدم معرفته » وهذا هو حقيقة الشرط كا تقدم 
تحديده » ويلزم من عدم الطهارة . عدم صحة الصلاة › حيْث كانت شرطا في 


ابن حسين : تهذيب الفروق 1١ - ٠٠ / ١‏ > الطوق : شرح مخقضر الروضة مخطوطة 
الظاهر ية رقم ۸٥۳‏ ورقة ٥۸‏ » الفتوحي : شرح ۱٤۲ ۰, ۹ e‏ . ابن 
بدران : المدخل إلى مذهب أمد ص 1۸4 . 

(۷۵) الفروق ٠۲ / ١‏ وانظر مل ذلك أیضا فی ۸۲-۸۱ . 

(۷1) شرح تنقیح الفصول ص ۸۰٩‏ . 
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الصلاة بالكلية . أو يصليها بدون شرط أو ركن . . . » 


ويقول محمد علي بن حسين ( ۷۷ ) : « . . . قاعدة الشروط اللغوية التي 
هي التعاليق كقولنا : إن دخلت الدار اڭ E‏ اسات يلزم من وجودها 
كالدخول فى المثال . وجود مشر وطها . كالطلاق . ويلزم من عدمها عدم 
المشروط . أي من عدم الدخول عدم الطلاق » إلا أن يخلفه سبب أخر؛ 
كالانشاء بعد التعليق ‏ كا هو شأن السبب » وقاعدة كل من الشر وط العقلية . 
كالحياة مع العلم . والشرعية . كالطهارة مع الصلاة » والعادية » كالسلم مع 
صعود السطح . . . يلزم من عدمها عدم مشر وطها ولا يزم من وجودها وجود 
ولا عدم لمشر وطها فقد يوجد مشر وطها عند وجودها » كوجوب الزكاة عند 
دوران الحول الذي هو شرط > وقد يعدم لمقارنة الدين لدوران الحول مح وجود 
التضات 6 


ويقول الطوفى ۷۸١‏ ): « . . . ومذا قال بعض الفضلاء : الشر وط اللغوية 
أسباب . لأنه يلزم من وجودها الوجود » ومن عدمها العدم » بخلاف الشر وط 
العقلية » . 


ويقول الفتوحي ٠١١‏ : « وهذا ( أي الشرط اللغوي ) كا قال القرافي 
وغپره ا إلى كونه سبباً وضع للتعليق > حتی یلزم من وجوده الوجود › ومن 
عدمه العدم لذاته » ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل للسبب والمانع » 
كما وقع لكثير من الأصوليين » . 


)۷۷( تهذيب الفروق E / ١‏ 
)۷۹( شرح الكوکت المنر ص AFET‏ 


e 


ومن هذه النقول التي تثبت أن الشرط اللغوي سبب » ندرك خطا 
الفتوحي - في مکان خر - وابن بدران » ني التعبير با يفيد أنه يشابه السبب . 
ولیس سببا » حیث قال الفتوحي (۸۰): « . . . ( لغوي كانت طالق إن قمت 
وهذا ) النوع ( كالسبب ) فإنه يلزم من وجود القيام › وجود الطلاق › ومن عدم 
القيام »عدم الطلاق المعلق عليه » . 


وقال ابن بدران )۸١(‏ : « . . . لغوې کعبدې حر إن قمت » وهذا النوع 
كالسبب ٠‏ فإنه يلزم من وجود القيام وجود العتق » ومن عدم القيام عدم العتق 
المعلق عليه » . 


وجه إطلاق لفظ « الشرط » على اللغوى مح أنه سبب : 
تبين لنا فها مضى أن الشرط اللغوي » سببءيلزم من عدمه العدم » ومن 
وجوده الوجود » إلا أن يخلفه سبب آخر » وقد ثبت لدينا أن الشرط إنا يؤثر بطرف 


العدم > دون طرف الوجود فیلزم من علمه العدم ؛ ولکن و يلزم من وجوده 
الوجود ولا العدم ولا يقبل الإخلاف . 


وذا اختلف فى وجه إطلاق لفظ » الشرط » على اللغوي » فقيل : يكن أن 
يقال : إنه إطلاق حقيقي بطريق الاشتراك بين اللغوي وغيره من الشروط › 


وذلك لأن اللفظ مستعمل فيها › والأصل فى الاستعمال الحقيقة . 


ويمكن أن يقال : إنه إطلاق بطريق المجاز فى أحدهما » لأن المجاز أرجح 


. 14 المدخل إلى مذهب أحمد ص‎ )۸١( 


Rs 


: من الاشترال . وتكن أن يقال : إنه اطلاق بطريق التواطى؛ » باعتبار قدر 

6 > هو توقف الوجود على الوجود مع قطع النظر عا عدا ذلك . 

فإن كلا من المشر وط العقلي والشرعي والعادي » يتوقف دخوله في الوجود على 

وجود شرطه » ووجود شرطه لایقتضیه › E‏ یتوقف وجوده على 
وجود شرطه » ووجود شرطه یقتضیه (۸۲) 


أغلب ما يستعمل فيه الشرط اللغوى : 

i A E e‏ :ا 
E E, TT‏ وان کم جا قاطفروا 
۸١ (‏ » فإن الجنابة سبب لوجود التطهر شرعا A‏ 


فا تعمل ف الشرط اللغوي فى ك أهل اللغة : 


والشرط اللغوي » يستعمل في عرف أهل اللغة في شرط لم يبق لمسبب شرط 
سواه » نحو إن تأتني أكرمك » فإن الإتيان شرط » لم يبق للمسبب وهو 
الإكرام » سواه . لأنه إذا دخل الشرط اللغوى عليه » علم أن أسباب الاإكرام 
حاصلة » لكن متوقفة على حصول ا 


(۸۲) ينظر القرانی : الفروق ٦۳ / ١‏ » تحمد علي بن حسين ا 
المائدة الآية ا : 
۸) ينظر الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ۱٤۳ ٠٤١‏ . ابن بدران N‏ 
ص ۸ . ) 
)۸٠(‏ المصدران نفساها . 
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الشرط العادي : 


هو ما یلزم من عدمه عدم مشر وطه » ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم 
مشر وطه عن طريق العادة . هذا معنى ما عرفه به القرافي  )۸٦(‏ وتابعه فيه 
عل ن حن ا ولق ارق دوا ف س ال 
الفلة رارع واللر ره اراد افرط ارون ان 
معناه . . . أن الله ربط هذا الشرط بشروطه بممقدرته ومشيئته » فهو الشرط 


العادى » كالسلم مع صعود السطح » . 


) وعرفه الفتوحي بقوله )۸4( : » الشرط العاديى > ما لا کن وجود الفعل 
بدونه عادة » . وقال فيه الزحيلي ( ٠٠٠‏ : « الشرط العادي : أي الذي لا ينفك 
عنه ) أي عن مشر وطه ) عادة ) . 


وواضح من كلام القراني » وحمد على بن حسين » أن الشرط العادي » يؤثر 
من وجوده وجود المشروط ولأعدمه 


ولذلك نجدها يثلان له بالسلم مع صعود السطح ( ٠٠١‏ » ويقول القرافي في 


. ۸۲۰٦۲ / ۱ الفروق‎ )۸7( 

. 1١ / ١ تهذيب الفروق‎ )۸۷( 

(۸۸) تهذیب الفروق ۱ / 6٩۹‏ . 

. ١١۲ شرح الکوکب المنیر ص‎ )۸٩( 

. 14 الوسيط ص‎ )۹٠( 

0١ >0۹ / ١ محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق‎ ۸۲ ١ ٦۲ / ١ القرافي : الفروق‎ )٩١( 
` 2 7 ا ار حو ا اه‎ 
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توجيهه ٩۲١‏ ): « ( الشر وط ) العادية كنصب السلم مع صعود السطح لا يلزم 
من وجودها شي“ » ويلزم من عدمها العدم . . . فقد يصعد السطح وقد لا 
يصعد » نعم يلزم من عدم هذه الشر وط » عدم هذه المشروطات » . 


أما الفتوحي فما قدمناه له من نص »فلا یفهم منه سوی أن عدمه يؤثر في 
عدم e‏ لاله انما ا ي ا 


۹١ ( والفتوحي‎ » )٠٤( والطوفی‎ » ۳ e 
. يمثلون للشرط العادي بالغذاء للحيوان » أي الحياة‎ » )٠١( وابن بدران‎ 


ويقول الطوفى والفتوحي وابن بدران في توجيه المثال ٠۷١‏ « إذ العادة 
الغالبة » أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة » ومن وجوده وجودها » إذ لا 


يتغذى إلا حي » . 


وهذا التوجيه » يدل على أن معنى الشرط العادي » ما يلزم من عدمه عدم 
المشر وط › ومن وجوده وجوډده › ولیس کہا تقدم ٠‏ من أنه ل يلزم من وجوده 
شي“ » فيکون الشرط العادي على هذا مثل الشرط اللغوي في أنه سبب . 


وهذا يقول الطوفي )٠۸(‏ : « فعلى هذا . الشرط العادي کاللغوې في أنه 
مطرد منعکس » ویکونان من قبيل الأسباب » لا من قبيل الشروط . 


) الفروق ۸۲/١۱‏ . 
) شرح تنقیح الفصول ص ۸٩‏ . 
) شرح ختصر الروضة خطوطة الظاهرية رقم ٥۸٠۳‏ ورقة 0۸ . 
(۹6) شر ح الكوكب المنير ص ٠٤١‏ . 
TET‏ 
) الطوفي » والفتوحي ‏ وابن بدران : المصادر السابقة . 
) شرح ختصر الروضة خطوطة الظاهرية رقم ٥۸٥١‏ . ورقة 0۸ . 


~ \ A - 


ويقول الفتوحي : ( ٩٩‏ « فعلى هذا کون الشرط العادى » كالشرط 
اللغوی » فی کونه مطردا منعكساً » . 


ویقول ابن بدران ( ٠۰۰‏ : « فعلی هذا يكون الشرط العادى مطرداً منعكسا 
كالشرط اللغوي » ويكونان من قبيل الأسباب ‏ لا من قبيل الشر وط » 


وأما تقييدهم للعادة فى الغذاء للحيوان » بأنها الغالبة » فهو احتراز عا 
يحكى عن الحيات بأنها كث تحت التراب فى الشتاء بغير غذاء ‏ ومع ذلك لم 


ومن المعلوم أن مكثها تحت التراب فى الشتاء بدون غذاء » ليس محل 
ابل أن ذلك قرل قل وهذا ورد التقييد للعادة ياتا الغالبة »رازا . 
وقيل : إنها تغتذى بالتراب . 


وقيل: إنها تغتذى من الصيف للشتاء ‏ فتاكل فى الصيف ما يكفيها 


وعلى القولين الأخيرين » لا حاجة إلى التقييد للعادة بأنها الغالبة . وقد 
استبعد الطوفی مكثها بدون غذاء . 


وفى هذا يقول القرانى٠ ٠٠١‏ : « الشر وط العادية » كالغذاء مع الحياة فى 


(۹۹) شرح الكوكب ال نير ص ٠٤١‏ . 
)٠٠١(‏ المدخل إلى مذهب أحمد ص 14 . 


(۱۰۷) شرح تنقيح الفصول ص ۸٩‏ . 
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بعض المحيوانات . . . وقولى فی بعض الحيوانات » احتراز عا بححكى عن 
الحیات آنہا تمكث تحت التراب فى الشتاء بغير غذاء ‏ وقيل:تتغذى بالتراب» فلا 

را ج 

۰ ويقول الطوفي : : « وقد اختلف في الحيات في الشتاء تحت 
الارضن > فقيل E FNS ORE‏ 
فعلى هذا لا يلزم من انتفاء الغذاء في حقها انتفاء الحياة . فينعكس الحال › 
واا هي فرط الد ا رااان راغ ت 
الحية فى الشتاء بغير غذاء » بعيد جدا . وقد جاء عن وهب )٠٠١(‏ وغيره › أن 
لله تعالى لما مَسَحها وأخرَجَها من اة قال ها : الي لت مك 
الظلات ٠‏ وَطعَامك الراب . وإن سلم أنها تمكث بغير غذاء » لكنها تتغذى 

من الصيف للشتاء . بأن تأكل فيه ما يكفيها بحسب الإهام الإهي » . 


اج هو عبارة عن جعل الشي“ قيدا في شي“ لمعنى 2 
الشيٴ )٠٠١(‏ : 

٠‏ ويسمه الزحيلي بالشرط المقيد » ويقول في تعريفه :)٠٠٠(‏ « هو ما بقترن 

. 0۸ ورقة‎ ٥۸٥۳ شرح ختصر الروضة مطل وة الظاهر ية رقم‎ )۱٠۲( 

)٠١۳(‏ هو أبو عبدالله » وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني الذماري » ولد بصنعاء سنة ٠٤‏ ه اصله 
من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن » وأمه من جير » وهو مؤرخ كثير الأخبار 
عن الكتب القدية ‏ عالم بأساطير الأولين ‏ ولا سما الإسرائيليات ‏ يعد في التابعين » وقد 
ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء صنعاء . من كتبه ا وقفف الأخار» 

توفي بصنعاء سنة ۱١٤‏ هھ > وقيل غير ذلك . 
( وفیات الأعیان ۵ / ۸۸ ۔ ۸٩‏ . تهذيب الأساء واللغات ۲ / ٠٤١‏ . تهذيب التهذيب 
۷ 1 - ۱3۸ الأعلام ٩‏ / 10° ( 
)٠١١(‏ الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠١١‏ »ابن بدران : المدخل a‏ 
)٠٠٠۵(‏ الوسيط ص ٠١٤‏ . 


NV 


بالعقود والتصرفات من التزامات ا 


وذلك کشرط فی عقد . کأن یشتری رجل e ETT‏ 
وکأن یبیع رجل لآخ ر منزلا » بشرط أن يسكنه سنة » وكأن يتزوج امرأة بشرط 
أن يقيم معها فى منزل أبيها (۱۰۷). 

وحكمه » أنه يعدل من آثار العقد الأصلية )٠١۸(‏ . 


وقد اختلف فيا يلحق به هذا الشرط من حيث الحكم » فقيل : يلحق 
بالشرط اللغوي » فیکون حکمه حکمه ( ٠٠١‏ ). وهذا يقول الفتوحي فيه (١٠٠؛:‏ 
« وهذا ( أي الشرط الذي جعل قيدأً فى شي“ ) يحتمل أن يعاد إلى الثاني ( أ 
الشرط اللغوى ) » ویقول ابن بدران ( ٥١١‏ ): « .وقیل:کاللغوي » . 


وعلى هذا يكون من قبيل الأسباب . 


وقيل : يلحق بالشرط الشرعي . فیکون حکمه حکمه ( ۱۱۲ ) . وهذا يقول 
الفتوحي ( ۱۳ ) «١‏ وهذا بحتمل أن يعاد إلى الأرل ) أي الشرط الشرعي ) 


EEN وكذلك ابن بدران‎ . ٠٤١١ ينظر الفتوحي : شر ح الكوكب المنير ص‎ )٠١١( 
. 1۸ ص‎ 

. ٠٠٤١ ينظر الزحيلي : الوسيط‎ )۱٠۷( 

. ٠١٤ الزحيلي : الوسيط ص‎ )٠۸( 

( لري : شر ح الكوكب المنير ص E ١٤١‏ :اللدخل إلى مذهب أمد ص 18 . 

(۱۱۰) شرح الكوكب المنير ص ١٤١‏ . 

. 2 المدخل إلى مذهب أحمد کن‎ )١١( 

(1) ينظر الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠٤١‏ . الزحيلي DT‏ 2 

(۱۱۲) شرح الكوكب المنير ص ٠٤١‏ . 
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بسبب مواضعة المتعاقدين » كانه قالا : جعلناه معتبرا فى عقدنا يعدم بعدمه › 
e‏ ؟ حل تفصيل ذلك كتب 


الفقه » وقال الزحيلي فيه «:٠٠١(‏ . . . إذا اعتبره الشارع > صار کالشرط 
ال کے ا ق ا ا :ا ف الشارع فلا يعتبر 
مغله » . 


وقد رأی ابن بدران ( ٠٠۰‏ أن الأصح ا كالشرط الشرعي . 


نوع إطلاق لفظ « الشرط » على انواع الشر وط المتقدمة ما عدا 
اللغوى TT‏ : 


تقدم لنا فى وجه إطلاق نظا عق انی ع انیت 
ثبت لدينا أن الشرط إنما يؤثر بطرف العدم . دون طرف الوجود » فيلزم من عدمه 
العدم » ولكن لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم . وقد بينا في ضوء هذا مع 
النظر إلى حقيقة حقيقة 'الثرط اللغوي + وجه إطلاق له ی ا 
e gi‏ 

ومثل ما قيل في وجه إطلاقه على الشرط اللغوي مع أنه سبب » يقال في 
وجه إطلاقه على العادي مع أنه سبب . 


ا اا ار رن ارداق لر وال اغ 
شي لعنى فى ذلك الشيٴ > فاطلاق ل لفظ « الشرط » عليها حقيقة تطفً ( ۱۱7 ) › 
لأنه يلزم من عدمها عدم المشر وط 6 ولا يلزم من وجودها وجوده ولا عد مه > وهذه 
هي حقيقة الشرط . 

. ٠١٤ الوسيط ص‎ )۱١١( 
. ٦۸ المدخل إلى مذهب أمد ص‎ )١١١( 
. ١١ / ١ محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق‎ . ٦۳ / ١ ينظر القرانی : الفروق‎ )۱۱١( 
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القصل السَاس 


مافيه ارتباط بين السبَّب وَالمسَبّب 


ويشتمل على َسعَة عشر مبحفا 


الميبحث الأول 


مشر وعيّة الأسْبَاب من حَيْث استلراممًا 


2 ا اش ر 
مشر وعيّه المسببات وعدم ذلك 


رر العلا أن الاب اذا نعف يا أحكام قرع تك فان ا 
أن تتعلق تلك الأحكام بمسبباتها » فقد تكون تلك المسيبات غير مقدورة 
للمكلف » فلا يتعلق بها حكم شرعي أصلا » فضلا عن أن يتعلق بها نفس 
e‏ وقد تكون تلك المسببات مقدورة للمكلف » وحينئذ 

ا الک الى تعلق السب وقد بتع ها حى اخ ةويا 
5# ان تكن البات غن الا ساب الى لى عا اكا فر اة 
اخذة نفس الأحكام التي تعلقت بالأسباب . .)١(‏ 


i.‏ يقول الشاطبي ۲(١‏ او ات لاتستلزم ا 
اتات ٤‏ وان صح التلازم بینھما عادة ¢ ومعنی ذلك ( أن السات اذا تعلی 


)١(‏ ينظر الشاطبي : الموافقات ۱ / ۱۸۹ - ۱۹۰ » دراز : تعليقه على الموافقات ١‏ / ۱۸۹ ء 


الزحيلي : الوسيط ص ٩‏ .۰ وانظر مدکور : مباحث الجكم ص CNET RV‏ 
(۲) الموافقات ۱ / ۱۸۹ ۔ ۱۹۰ . 
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بها حكم شرعي ٠‏ من إباحة أو ندب أو منع أو غيرها من أحكام التكليف › فلا 
بلزم أن تتعلق تلك الأحكام بسبباتها . فإذا أمر بالسبب » لم يستلزم الأمر 
بالمسبب » وإذا نى عنه » لم يستلزم النهي عن المسبّب › وإذا خير فيه › لم 
بلزم أن خير في مسببه » . 

ويقول الشيخ عبدالله دراز )٠(‏ : «المسببات عن الأمور التكليفية › 
لايلزم أن تأاخذ حكمها » من إباحة أو منع مثلا » بل قد تكون المسببات » غير 
داخلة في مقدور العبد .... فهذه لايعقل فيها تعلق حكم شرعي بها › فضلا عن 
نفس الحكم الذى تعلق بسببها › ) وقد تکون فی مقدورہ › ولکنھا تاخذ حکا 
اخر ... وقد يكون المسبب مقدورا عليه وآخذا حكم السبب .... فلا استلزام بين 

حكم السبب وحكم المسبب » بل قد لايكون للمسبب حكم شرعي رأسا .... » 


ومن أمثلة ماتكون فيه المسببات غير مقدورة للعبد ‏ البيع » فإنه سبب في 
حل الانتفاع بالمبيع » وليس الأمر بالبيع مستلزما الأمر بحل الانتفاع › لأن 
ا فلا یتعلق به حکم شرعي تکليفي » فضلا 
عن أن تعلق بتعلق به الحكم الشرعي التكليفي الذي فى السبب وهو الأمر . 


ومثله النكاح > فإنه سبب في حلية البضع > ولیس الأمر بالنكاح مستلزما 
الا حل الما ال ا ا ی ل ل ا 
حکم شرعي تکليفي فضلا عن أن يتعلق بها الحكم الشرعي التكليفي الذي 


ف السبب > وهو الأمر . 


بالقتل ف Es EN‏ لامر a‏ ارو لأن الزهوق ال ا 


(۳) تعلیقه على الموافقات ١‏ / ۱۸۹ . 


NES 


إلا حکم)ا لله » فلا یتعلق به به حکم شرعي تکليفي فضلا عن أن يتعلق به 
الحكم الشرعي التكليفي الذى فى السبب » وهو الأمر . 


ومثله » الضرب في الأرض لابتغاء الرزق » فإنه سبب في وجود الرزق . 
وليس الاأمر بالضرب في الارض لابتغاء الرزق مستلزما الامر بوجود الرزق » 
لان الوجود المسبب ليس إلا حكا لله > فلا تعلق به حکم شرعي تکليفي › 
فضلا عن أن يتعلق به الحكم الشرعي التكليفي الذي في اله هر الام 


ومثله . القتل العمد العدوان » فإنه سبب في زهوق الروح ‏ وليس النهي 

عن القتل العمد العدوان مستلزما النهي عن زهوق الروح ٠‏ لأن الزهوق 
السب لس إلا کا لله فلا غل به کم ری تکلیفی.» فشلا عن ان 
يتعلق به الحكم الشرعي التكليفي الذي في السبب ‏ وهو النهي . 


ومثله > جعل الثوب فى النار › فإنه سبب فى احتراق الثوب » وليس النهي 
عن جعل الثوب في النار » مستلزما النهي عن احتراق الثوب . لأن الاحتراق 
المسبب › ليس إلا حكا لله - أو فعلا لله تعالى فلا يتعلق به حکم شرعي 
تكليفي » فضلا عن أن يتعلق به الحكم الشرعي التكليفي الذى في السبب . 
وهو النهي) ۽ 


a ee A TH Ee‏ > فلا 
اک اا ن ا 


ويضرب الشاطبي هذا النوع الأمثلة › فيقول ٠١ ١‏ ) :« مثال ذلك » الأمر 
بالبيع مثلا › لايستلزم الأمر بإباحة الانتفاع الع . والأمر بالنكاح › 


)٤(‏ ینظر الشاطبې : الموافقات ۱ / ۱۹۰ . دراز : تعليقه على الموافقات ۱ / ۱۸٩۹‏ .۱۹۰ ء 
الزحيلي : الوسيط ص ۹ 
(ه) الموافقات ۱ / ۱۹۰ . 


NNE 


م )١١(‏ السبب عند الأصوليين جا 


لايستلزم الأمر بحلية البضع ‏ والأمر بالقتل في القصاص . لايستلزم الأمر 
بازهاق الروح ٠‏ والنهي عن القتل العدوان » لايستلزم النهي عن الاإزهاق › 
والنهي عن التردي في البئر » لايستلزم النهي عن تهتك المردى فيها › والنهي 
عن جعل الثوب في النار لايستلزم النهي عن نفس الاإحراق » ومن ذلك كثير » . 


ومن أمثلة ماتكون فيه المسببات مقدورة للمكلف للمکلف ويتعلق بها الحكم 
ا فل هاا نالک 
الشرعي التكليفي الذى يتعلق بالسبب › يتعلق بالمسبب › وهو التحريم . 


ومن أمغلته الذكاة إذا کانت على وفق المشروع > فانہا ادبا ٤‏ الانتفاع 
ا ١ 2l ER r‏ سیب 


فاكم الشرعي التكايفي الذى تعلق بالبم يتعلق بالمس بب › وهو 
الإباحة ١‏ 


إلى غير ذلك من الأمثلة › التي تكون فيها المسببات مقدورة للمكلف › 
ويتعلق با الحكم الذى تعلق بالسبب . 

وهن اله ماد كن فة السات مدو كفوعا ا و حر 
غير الحكم الذى تعلق بالسبب » شراء الحيوان » فإنه سبب فى النفقه عليه › 


وشراءالحيوان الذي هو السبب في النفقة عليه ٠‏ مباح » والنفقة عليه التي هي 
المسبب عن الشراء»واجبة . 


وبهذا لم تكن الاباحة لشراء الحيوان » مستلزمة إباحة ماتسبب عنه » وهو 


E فلم يلزم أن‎ a rs 
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7 أمثلته ‏ ذبح الخنزير » فإنه سبب في الانتفاع به » من أكل للحمه 
ونحوه > وذبح الخنزير الذي هو السبب في الانتفاع به » من أكل للحمه ونحوه ؛ 
لیس بحرام » والانتفاع به من أكل للحمه ونحوه الذي هوالمسبب عن الذبح › 
حرام . 


را اھ کے ا لذبح الخنزير » مستلزما نفي التحريم عا 
تسبب عنه » وهو الانتفاع به » من أكل للحمه ونحوه > فإن الانتفاع حرام فلم 
ES E BNE‏ به حکم شرعي تکليفي اخذا 


إلى غير ذلك من الأمثلة التي تكون فيها المسببات مقدورة للمكلف 
ويتعلق بها حكم اخر غير الحكم الذي تعلق بالسبب . 


الدليل على أنه لا استلزام بين حكم السبب وحكم المسبب : 


ونما تقدم من الأمثلة » يتبين لنا أنه لا استلزام بين حكم السبب وحكم 
المسبب » فلا يلزم أن تكون المسببات عن الأسباب التي تعلق بها أحكام 
شرعية تكليفية › اخذة نفس الأحكام التي تعلقت بالأسباب » بل قد تكون 
تلك المسببات » غير مقدورة للمكلف › فلا يتعلق ا حكم شرعي اصلا » 
فضلا عن أن يتعلق بها نفس الحكم الذي تعلق بسببها » وقد تكون تلك 
المسببات مقدوره للمكلف » وفى هذه الحالة قد يتعلق بها الحكم الذي تعلق 
بالسبب » وقد يتعلق بها حكم آخر » كا تقدم ذلك ف الأمثلة . 
شبهة من يقول بالاستلزام بين حكم السبب والمسبب › والاإجابة 

ولكن بعض العلماء قال بالاستلزام بين حكم السبب والمسبب » فإذا تعلق 


(۷) ينظر الشاطبي : الموافقات ۱ / ۱۹۲ » درازتعليقه على الموافقات ٠۸۹ / ١‏ . 
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بالسبب حكم شرعي تكليفي . فإنه يلزم أن يتعلق ذلك الحكم بسببه » فيكون 
السبب » أخذا نفس الحكم الذي تعلق بالسبب » على طريق اللزوم . 


ويستدل لقوله « بأن إباحة عقود البيوع والاجارات وغيرها » تستلزم إباحة 
الانتفاع الخاص بكل واحد منها ٠‏ وإذا تعلق بها التحريم كبيع الربا والغرر 
والجهالة ‏ استلزم تحريم الانتفاع المسبب عنها » وكا في التعدي والغصب 
والسرقة ونحوها والذكاة في الحيوان إذا كانت على وفق المشروع › مباحة › 
وتستلزم إباحة الانتفاع » فإذا وقعت على غير المشروع » كانت ممنوعة ؛ 
واستلزمت منع الانتفاع » إلى أشياء من هذا النحو كثيرة.فكيف يقال : إن الأمر 
بالأسباب والنهي عنها ‏ لايستلزم الأمر بالمسببات ولا النهي عنها ٠‏ وكذلك في 
الاإباحة( ۸) » . 


ويجاب عن ذلك » بأن هذه الأمثلة ونحوها » لاتدل على الاستلزام بين حكم 
السبب وحكم المسبب » إذ قد تقدم لنا أن من المسببات مالا يكون مقدورا 
للمكلف » فلا يتعلق به حكم شرعي أصلا . فضلا عن أن يتعلق به نفس 
اخر » غير الحكم الذي تعلق بالسبب » وضربنا مذين النوعين الأمثلة ‏ وهي 
تدل دلالة واضحة على عدم الاستلزام ‏ وهذا نقول : إن ماجاء بخلاف هذا عا 
كان حكم المسبب فيه نفس حكم السبب » فهو على حكم الاتفاق » لا على حكم 

وما ينبغي العلم به ٠‏ أن الشاطبي رجه الله حينا أراد أن يشل لكون 


مشر وعية الأسباب » لاتستلزم مشر وعية المسببات » فلا يلزم أن تأخذ المسبيات 
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نفس الأحكام التي تعلقت بالأسباب » حينا أراد أن يئل لذلك » اقتصر على 
أحد النوعين اللذين ذكرناهما » وهو مالايدخل تحت مقدور المكلف . وهو كما 
عرفنا لايتعلق به حكم شرعي أصلا » فضلا عن أن يتعلق به نفس الحكم 
الذي تعلق بسببه )٩(‏ . 


أما النوع الآخر » وهو مايدخل تحت مقدور ال مكلف . ويتعلق به حكم أخر 
غير الحكم الذي تعلق بالسبب »فلم ييثل له . 

وهذا نجده في الاإجابة عن شبهة من يقول ا 
وحكم المسبب . يسلك طريقة غير الطريقة التي سلكناها » فيجعل الاإجابه من 
وجهين : الوجه الأول . عدم دلالة ماذكروه على الاستلزام » حيث إنه تقدم أن 
ذكر من الأمثلة مايدل على عدم الاستلزام » وهذه الأمثلة منحصرة فما إذا كان 
ال و ا . فلا یتعلق به ا ا 


وأما الوجه الثاني » فيبين فيه أن المسبب » قد يأخذ حكما شرعيا » لكنه 
غير الحكم الذي تعلق بسببه » فيقول فى الإجابة عن الشبهة ( ٠١‏ ) : « لأا 
وقام الدليل على ذلك » فا جاء بخلافه » فعلى حكم الاتفاق . لاعلى حكم 
الالتزام . 

الثاني : أن ماذكر » ليس فبه استلزام » بدليل ظهوره في بعض تلك 


. ۱۹۰ / ۱ انظر الموافقات‎ )٩( 
. ۱۹۲ / ۱ الموافقات‎ )۱۰( 
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الأمثلة » فقد يكون السبب مباحا والمسبب مأمور به » فكها نقول فى الانتفاع 
امبيع : إنه مباح » نقول في النفقه عليه : إنها واجبة إذا كان حيوانا » والنفقه 
من مسببات العقد المباح » وكذلك حفظ الأموال المتملكة » مسبب عن سبب 
مباح وهو مطلوب » ومثل ذلك الذكاة › فإنها لاتوصف بالتحريم إذا وقعت في ` 
غير الماكول کالختزیر والسباع العادية والكلب ونحوها » مع أن الانتفاع حرم 
في جميعها » أو في بعضها » ومكروه في البعض . 


فذا فى الأسباب الممروغة :واا الأسباب الممنوغة > فامرها أسشهل 0)١7‏ 
لأن معنى تحريها ‏ آنا في الشرع ليست بأسباب » وإذا لم تكن أسبابا » لم 
تكن ها مسببات » فبقي المسبب عنها على أصلها من المنع » لا أن ( ٠١‏ )المنع . 
تسبب عن وقوع أسباب منوعة » وهذا كله ظاهر فالأصل مطرد » والقاعدة 
مستتبة » وبالله التوفيق .. » 


زا ااي ال ا هات و ا اوه 
لم يشل في أول المسألة ما إذا كان المسبب مقدورا للمكلف » وتعلق به Fs‏ 


أما لو سلك فى أول المسألة ماسلكناه » من ذكر الأمثلة ما إذا كان المسبب 


)١١(‏ علق الشيخ دراز على هذا فقال : « تقدم أنه يتفق فيها أن تكون مسبباتها منوعة » كالغصب 
والسرقة » وقد تکون غير متعلق بها حکم شرعي » كالقتل مع الموت مثلا فلا يظهر فرق 
بين الممنوعة والمامور بها في درجة عدم الاستلزام » ا 
۲ 

)٠١(‏ علق الشيخ دراز على هذا فقال : « يقال مثله في المأمور با والمباحة » مادام الجميع لا 
استلزام فيه وأنه مر اتفاقي » ( انظر تعلیقه على الموافقات ۱ / ۱۹۲ ) 


- \AY - 


رفور توالا کان فقوا هلکه تعن به جک اخ عر 
الحكم الذي تعلق بسببه » لو سلك ماسلكناه » لما احتاج فى الاجابة عن الشبهة 
إلا مغل ماذكرناه فى الاجابة عنها . 


يقة الشاطبي فى الاستدلال 

لكون مشر وعية الأسباب لاتستلزم مشر وعية المسببات ومناقشتها 

افاي ر اه حع اد ن مل رن رو اعات 
او رر الهات لا يلو و ا الات ي اكام الى 
تعلقت بالأسباب » حينا أراد أن يستدل لذلك ‏ اقتصر على النظر في المسببات 
التي لايتعلق با حكم شرعي أصلا » وهي التي لاتكون مقدورة للمكلف . 
فادار الدليل على اساس ان المسببات كلها غير مقدورة للمكلف . لاكسب فيها 
له » فلا يتعلق بها حكم شرعي تكليفي » وإنما الذي للمكلف تعاطيه الأسباب 
فقط » ولم ينظر- حين أراد أن يستدل - إلى أن من المسببات » ماهو مقدور 
as aS‏ 

وهذا يقول ٠١ ١‏ ) : « والدليل على ذلك ماثبت فى الكلام » من أن الذي 
للمكلف تعاطي الأسباب » وإنما المسببات » من فعل الله وحكمه » لاكسب فيه 
للمكلف » وهذا يتبين ني علم آخر » والقرآن والسنة دالآن عليه فما يدل على 
لما قى خان الررق کر ال را ر آهلك بالصّلاة 
واصطبر عَلَيْهّا لا تسألك رزقا نحن نَررْقك ) | ٤‏ وقوله : ( وما 


. ۱۹۱ _-- ۰ / ١ الموافقات‎ ) (۱۳( 
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من دابةے في لاض إلا على الله رزقها ) ( (٠۵‏ وقوله : ( وفيِ 
الا رة ا خلا قل 
( ومن يق الله مجَعَل له مخرجا ) ١ ٠۸‏ إلى غير ذلك ما يدل على 
ضان اق المراد نفس التسبب إلى الرزق » بل الرزق المتسبب 
اليه ٠‏ ولو كان المراد نفس التسبب » لا كان المكلف مطلوبا بتكسب فيه على 
حال » ولو بجعل اللقمة في الفم ومضغها ‏ أو ازدراع الحب أو التقاط النبات أو 
الثمرة المأكولة لكن ذلك باطل باتفاق . فشبت أن المراد ٠‏ هو عين المسبّب إليه . 
وفي الحديث : ( لو ولم عل الله حَق توكله اررقم کا ررق لطي ) 

الحديث )٠١(‏ . وفيه : ( اعَقِلهاً وتوكل ) ( ۲۰) »ففي هذا ونحوه بيان )ما 


. 1 هود » الآية‎ )٠٠١( 

. ۲۲ الذاريات » الآية‎ )١١( 

. إذ الآية سيقت كاملة‎  ) هكذا في النسخة التي بين يدي ( الآية ) ولعلها ( الآيات‎ )٠۷( 
. ۲ الطلاق . الآية‎ )۱۸( 


› بقیته : « تغدو خماصا وتروح بطانا » فهې تغدو وتروح فی طلب الرزق والتسبب إليه‎ )۱١( 


والله تعالى يخلق ها الرزق ‏ فلمءيقل تترك كل سبب » فيحصل ها الرزق ٠‏ والحديث رواه 
أحمد والطيالسي والترمذي وابن ماجه عن عمر مرفوعا » وصححه ابن خزية وابن حبان › 
والحاكم » وحسنه الترمذي › ولفظه عنده « لو نکم تتوکلون على الله حق توکله › لرزقکم 
كما يرزق الطير › تغدو خاصا وتروح بطانا » .( تيسير الوصول ٠٤ / ٤‏ . رياض 
الصالحين ص ٠١‏ - ١ه‏ . المقاصد الحسنة ص ۳٤۲‏ » تییز الطیب من الخبیث ص ٠۹‏ › 
كشف الخفاء ومزیل الإلباس ۲ / ٠١١۳‏ ) . 

)۲١(‏ فقد جمع بين طلب عقل الناقة والاعتاد على الله في حفظها المسبب عادة عن عقلها › ولو كان 
المحفظ مأمورا به كالسبب ٠‏ ماجمع بين العقل والتوكل . بل كان يطلب الحفظ أيضا . أو 
يسكت عن التوكل على الأقل . فالجمع قاض بأن المسّب لايتعلق به مشر وعية » والحديث 
رواه الترمذي ؛ وقال : غريب ١‏ المقاصد الحسنة ص ٠١‏ › ييز الطيب من الخبيث ص ۲۳ ٠‏ 
کشف الخفاء ومزیل الالباس ٠٤٤ / ١‏ ) . 
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تقدم. وغا یبینه قوله تعالی ٠:‏ أفرأيم ما نون انتم تخلقوئه آَم تحن 
ا لخالقون ‹ ٩‏ ) ( را تم ما تخرثون ( ١ ) ٠٢‏ أفرأيتم الماء الذي 


و 0 


ر A‏ التي ورون )٣٤(‏ وای غل ذلك 
کله ( واللّه حلَقَکمْ وم تلود (۲(( ( الله خالق کا (۲)) واا 


)۲١(‏ (الواقعة › الآية ۵۸ ۔ ۹ه 

(۲۲) (أأنتم تزرعونه أم نحن‌الزارعون) ( الواقعة ‏ الآية ٠٤ - ٠۳‏ ) أي أتنبتونه أم نحن المنبتون 
امرون له » وقد علق الشيخ عبدالله دراز على ماتقدم بقوله : « والآيات الثلاث : الأولى 
واضحة في البيان هنا » لأن في كل منها نسبة التسبب للعبد » وإنكار ان يكون له إيجاد 
للمسبب » بل الموجد هو الله » أما الآية بعدها ‏ فليست مما تعلق به كسب للعبد مطلقا › لاني 
تسبب ولاغيره » لأن الإنزال من المزن » وهو حل الغرض . لاشأن لنا به » ولاتسببا » فلو كان 
الكلام في الري المسبب عن الشرب . وكانت الآية ( أأنتم تخلقون الري أم نحن الخالقون ) 
لكانت الآية ما نحن فيه » فتأمل » وانظر في الآية التي بعدها أيضا » وعليك بالتأمل في 
صنيعه » لتعرف السبب في هذا الأسلرب : جعل الآيات الأول ليلا ء وبدا اء وعلق 
عليها أولا » ثم ذكر الآيات الأخيرة قائلا : وما يبينه دخولا عليه › وقال بعد الحديثين : فيهما 
بيان لما تقدم . وخذ نموذجا لطريق التأمل مثلا : ( الآية الأولى ) فيها نفي التكليف بالمسبب 
صراحة » لا نسألك رزقا > مع العلم بطلب الرزق والتسبب فيه لأدلة كثيرة من الكتاب 
والسنة . ( الآية الثانية ) حصر الرزق فى كونه عليه تعالى > فطبعا لایکلف به غبره . 
( الآية الثالثة) جعل الرزق في السماء ا ر ا العبد » فلا 
يكلف به مع أنه طلب بالتسبب إلى الرزق . | 

أما الآيات الأخرى . فنسب الخلق إليه تعالى الاالعبد ويله ا طب من ا ق 

ظاهر فى أنه لايكلف به غيره » مع بقاء احتال أنه ( سبحانه ) هو الخالق »مع تسبب العبيد 
فيها » ومطالبتهم بذلك التسبب » بخلاف الآيات الأولى » ففيها عدم المطالبة بالتسبب 
صر يحة أو كالصريحة » . ( تعليقه على الموافقات ۱ / ۱١١‏ ) . 


. ٦۸ الواقعة › الآية‎ )۲۴۳( 
. ۷١ الآية‎  ةعقاولا‎ )۲١( 
. ٦۲ الزمر » الآية‎ )۲١( . ٩١ الصافات › ال7‎ )٠٠( 
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جعل إليهم العمل ليجازوا عليه E‏ > واستقراء هذا المعنى ‏ 
من الشر يعة » مقطوع به وإذا كان كذلك » دخلت الأسباب المكلف با فى 
مقتض هذا العموم الذى دل عليه العقل والسمع . فصارت الأسباب » هي 
التي تعلقت با مكاسب العباد دون المسببات › فإذن لايتعلق التكليف وخطابه 
إلا بإكتسب » فخرجت المسببات عن خاب التكليف . لأنها ليست من 
مقدورهم ‏ ولو تعلق بہا لکان تکلیفا ا لایطاق » وهو غیر واقع کا تبین ف 
اال 


وتابعه ف هذه الطر يقة من الباحثين المحدثين الزحيلي وحمال الدين حمود» 
فقال الزحيلي ١‏ ۷ ) :«.... مشر وعية السبب › لاتستلزم مر وىة ا 
لأن المكلف مامور بتعاطي الأسباب » وليس عليه أن تتم المقاصد » . 


وقال جال الدين محمود ( ۲١‏ ) : « والمكلف ليس له إلا تعاطي الأسباب 
فحسب . أما المسببات ‏ فهي من فعل الله تعالي وحكمه » لاكسب فيه 
للمكلف . لأنه إذا كان على المكلف تعاطي المسببات » لم يكن ذلك فى 
مقدوره ‏ ولکان تکليفا ما لايطاق وهو غير واقع » . 


وهذه الطريقة التي سلكها الشاطبي . وتابعه فيها الزحيلىي وجمال الدين 
محمود » من الاقتصار على النظر فى المسببات الخارجة عن مقدور المكلف فلا 
يتعلق بها حكم شرعي » وإدارة الدليل عليها » تخالف ماقدمناه » من أن الواقع 
أن المسببات » كها أن منها ماهو غير مقدور للمكلف » فلا يتعلق به حكم 


(۲۸) سبب الالتزام ص ۱۲۸ . 
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شرعي أصلا ‏ فإن منها ماهو كالسبب » من مقدور المكلف » وقد ياخذ حكم 
سببه » وقد يأخذ حكها غيره » فلو نظروا إلى هذا النوع من المسببات › لا 
أمكنهم سلوك هذا الطريق فى الاستدلال ای ا 
اليه » لكونه واقعا . 


ثم إن الشاطبي ( رجه الله ) صدر المسالة بقوله )٠١(‏ : « مشروعية 
الاعات د ر الات م ف م ان السات 
مايتعلق به حكم شرعي ‏ وهذا الدليل الذي ساقه » يفيد أن المسببات كلها › 
لايتعلق ها حكم شرعي › لأنها غير مقدورة للمكلف » فهو يعود على ماصدر 
المسالة به بالابطال » ويلزم منه ان يقول في التصدير بدل قوله :« مشروعية 
الأسباب » لاتستلزم مشروعية المسببات » : « مشروعية الأسباب ٠‏ لايترتب 
حكم شرعي على مسبباتها » لأنها خارجة عن مقدور المكلف » . 


وهذا النقد . وارد على الزحيلي حيث صدر الكلام بقوله ( ۳۰ 
«مشر وعية السبب لاتستلزم مشر وعية المسبب تم إن إجابة الشاطبي عن 
شبهة من يقول بالاستلزام بين حكم السبب وحكم المسبب » فيد أنه يلم أن 
من المسببات مایتعلق: به حکم شرعی » فلو راعی ماتفیده إجابته » من آنه قد 
يتعلق بالمسبب الحكم الشرعي . لما تسنى له عرض الدليل هذه الطر يقة 
المقتصرة على النظر فى المسببات التي لايتعلق ا حكم شرعي › نما ليست في 
مقدور المكلف . دون النظر إلى ماقد يكون منها داخلا فى قدرته ويتعلق به 


)۲۹( الموافقات ١‏ / ۹ . 
)۳۰( الوسيط ص ۹ . 
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وقد ناقش الشيخ عبدالله دراز دليل الشاطبي . فقال :( «۴١‏ لوأخذ هذا 
على عمومه » لكر على المسالة بالنقض . وكان الواجب أن يقال بدل :( لا 
تستلزم ) : ( لايترتب حكم شرعي على مسبباتها ولايتعلق بها حكم مطلقا ) 
لأنها كلها خارجة عن مقدوره » مع أن صنيعه الآتي » يسلم فيه أن بعضها 
يتعلق به حكم ٠‏ لكن لاعلى طريق الاستلزام » والواقع أن المسببات كثيرة › 
منها ماهو كالسبب › من مقدور المكلف . ومنها ماليس كذلك . والأول قد 
یاخذ حکم سببه » وقد یأخذ حکما غیره » . 


آما محمد سلام مدكور فقد کان من أول ا ر 
المسببات كلها غبر مقدورة للمكلف . حيث قال (۲ ا 
ال الا الس اها ENE‏ 
بالأسباب » التكليف بالمسببات » إذ هي غير مقدورة » وواضح أن الأمر 
بالنكاح وهو سبب في النسل ‏ لايستلزم الأمر بالنسل ‏ إذ هو ليس فى مقدور 
الأفراد » وإنما a‏ لمكن القول بان الأمر بالنكاح 


اذى رتب عله e‏ ينص الشارع فى قول الرسول ( تنَاكحُوا 
اا OTE‏ يقتضي أن من لم يأت بالنسل كان عاصيا لأنه خالف 


(۳۱) تعلیقه على الموافقات ۱ / ٠.۱۹۱‏ 

(۳۲) مباحث الحكم عند الأصوليين ص ٠٤١ - ٠٤١‏ 
۳) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص ES ٠٠١‏ 
فأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم من حديث معقل بن ساز رفغا 7 زوجو 
الولود فإني مكاثر بكم الأمم ) . ولأحمد وسعيد بن منصور والطبراني في الأوسط والبيهقي 
این من خدیت حفص بن غر ای اى انس عن مه انش ات قال( كان رادل 
الله صلى الله عليه وسلم » يأمر بالباءة » وينهى عن التبتل نهيا شديدا ) ويقسول : 
( تزوجوا الودود الولود » فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ) . وصححه ابن حبان والحاكم ؛ 
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الأمر . إنما الذى يفهم أن الأفراد مكلفون بالسبب فقط . وهو النكاح › دون 
المسبب وهو التناسل . 

فمشر وعية الأسباب لاتستلزم دوما مشر وعية المسببات » فإذا تعلق الحكم 
الشرعي بالسبب لايلزم أن يتعلق بالمسبب » فالأمر بالنكاح لايستلزم الأمر 
بحلية البضع . لأن المكلف ماأمور بتعاطي الأسباب كا قلنا » وليس عليه أن 
تتم المقاصد » فالمسببات من فعل الله . ولذلك قالوا : على المرء أن يسعى وليس 
عليه إدراك المقاصد . كا أن الآيات القرانية تدل على ضهان الرزق نفسه › لا 
التسبب فيه إذ لو كان المراد نفس التسبب » لما طولب المكلف بتعاطي 
الاتات لاا وه 

فصدر كلامه الذي يفيد أن المسببات كلها غير مقدورة للمكلف فلا يتعلق 
بها حکم شرعي . راي يخالف الصواب من أن من المسببات ماهو غير مقدور 
للمکلف فلا يتعلق به حکم شرعي » ومنها ماهو مقدور له فیتعلق به حکم 
شرعي . 

كا أن قوله : « فمشر وعية الأسباب لاتستلزم دوما مشر وعية المسببات .. 
إلخ » . يفيد أن من المسببات مايتعلق به حكم شرعي » فهو يعود على صدر 
کلامه بالابطال . 


ولابن ماجه من حديث عطاء بن أبي رباح عن أبې هریرة رفعه ( انکسوا فاني مکاثر 
بکم ) . وقد معت طرقه في جز » . 

وذکره العجلوني : کشف الخفاے ۳٠۹-۳۱۸/۱‏ . وقال : « رواه عبد الرزاق 
والبيهقي عن سعيدابن أبي هلال مرسلا بلفظ ( تناكحوا تكشروا ٠‏ فإني أباهي بكم الأمم 
يوم القيامة ) » . ثم ذكر عن السخاوي ماذكرناه . ثم قال : « وقال في المواقف : لم أقف 
عليهءوقال النجم : رواه أحمد عن ابن عمر بلفظ (انكحوا أمهات الأولاد › فاني أباهي بكم 


يوم القيامة ) » . 
کا ذکره ابن الدیبع : تییز الطیب من الخبیث ص ٦۰ - ٥٩‏ وذكر فيه مثل ما ذكره 
السخاوي . 
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اليحث الثانى ِ 


حكم الالتفات إلى المسببات 


والقصد إليها في تعاطِي الأسباب 


لايلزم نى تعاطي الأسباب من جهة المكلف . الالتفات إلى المسببات › ولا 
القصد إليها ‏ وإنما المقصود منه أن يجري تحت الأحكام الموضوعة لاغير › 
أسبابا كانت أو غير أسباب » معللة كانت أو غير معللة )١(‏ 


وور ضح فافلا م الج اة : 

الوجه الأول : ماذكرنا فى المبحث الأول من أن من المسببات » ماهو راجع 
إلى الحاكم المسبّب وآنه ليس من مقدور المكلف ٠‏ وإذا ثبت أن منها ماليس 
راجعا إليه » فمراعاته لما هو راجع لكسبه هو اللازم » وهو السبب » وأما ماسواه 
ما قد يكون غير راجع إليه ‏ فإنه غير لازم التفاته إليه وقصده له › وهو 
ل 


فا هالا رر ع ف ا اال موان ن السات 
مالیس مقدورا للمکلف . فلا یتعلق به حکم شرعي أصلا › ومنها ماهو مقدور ` 


)۱( الشاطبي : الموافقات ۱ / ۹۳ . وانظر مال الدین حمود : سبب الالتزام ص ۱۲۹ . 
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له » فيتعلق به حكم شرعي تكليفي › وقد يكون نفس الحكم الذي تعلق 
بالسبب › وقد یکون غیره . 


ولا كان الشاطبي ( رمه الله ) . فى استدلاله فى المبحث الأول لكون 
مشر وعية الأسباب » لاتستلزم مشر وعية المسببات » قد اقتصر على النظر فى . 
ايبات التي لأيتعلق بها حكم قرعى أصلا .وهي الي لانكرن مغدورة 
للمكلف ‏ ولم ينظر - مع أنه كان ينبغي له النظر - إلى المسببات التي تكون في 
مقدوره » ویتعلق ها حکم شرعي تکليفي . لما کان منهجه فی ذلك كذلك › 
سار عليه هنا فقصر نظره على المسببات التي ليست فى مقدور المكلف » فأدار 
الدليل عليها » وكأنه ليس هناك مسببات غبرها » داخلة تحت مقدور المكلف › 


يتعلق بها حكم شرعي تكليفي . 


ومذا قال فى الدليل هذه القضية )٠(‏ :« والدليل على ذلك » ماتقدم من 
أن المسببات راجعة إلى الجاكم المسبب » وأنها ليست من مقدور المكلف » فإذا لم 


وماسواه غير لازم » وهو المطلوب » . 


وسار على نهجه فى ذلك من الباحثين المحدثين جال الدين حمود ‏ فقال 
لات راج ال ااك المت لست راخ ال الگلف: 
فإذا لم تكن راجعة إليه » فمراعاته لما هو راجع إلى كسبه هو اللازم » وهو 
السبب » وذلك لأن السبب غير فاعل بنفسه » . 


(۲) للموافقات ۱ / ۱۹۳ . 
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الوجه الثاني : أن النظر إلى المسبب » قد يكون قاضيا بجعل المطلوب 
شرعا » غير مطلوب » بل وبجعل المباح » غير مباح » فأولى ألا يلزم القصد إلى 
لضب ف اطي الست 


ومن أمثلة ذلك الولاية الشرعية › فإنها سبب مطلوب شرعا » لكن ها 
مسببات كثيرة ‏ وقد يكون القصد إلى بعض هذه المسببات » مانعا من التسبب 
فيها » مع كونها مطلوبا شرعيا » وذلك كالقصد إلى حظوظ نفسه ومنافعه 
المسببة عن الولاية » فلا تكون الولاية حينئذ مطلوبة شرعا . 


وقد جعل الشرع من أدلة قصد المكلف لحظوظ نفسه فيها . طلبه ها ء 


ويوضح الشاطبي ( رجه الله ) هذا الوجه فيقول ١‏ ؛) : « وأيضا فإن 
من المطلوبات الشرعية » مايكون للنفس فيه حظ › وإلى جهته ميل › فيمنح 
من الدخول تحت مقتضى الطلب » فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يولى على 
العمل مَن طلَبه ( ه ) . والولاية الشرعية كلها مطلوبة . إما طلب الوجوب أو 
الندب » ولكن راعى عليه الصلاة والسلام فى ذلك » ما لعلة يتسبب عن 
اعتبار الحظ » وشأن طلب الحظ ني مشل هذا » أن ينشاً عنه أمور تكره .... ٠‏ بل 


. ۱۹۳ / ۱ وانظر عبدالله دراز : تعليقه على الموافقات‎ . ۱۹٤ الموافقات ۱ / ۱۹۳ ۔-‎ )٤( 

(@ لبت وو اعد رالخاری وسل عن آي و عن آي مر رركي آله عه :فف 
البخاري : « قال ( أي أبو موسى ) : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من 
قومي » فقال احد الرجلين : أمَرّنا يارسول الله » وقال الآخر مثله » فقال : إلا لانولي هذا 
من سأله » ولا من حرص عليه » . ( صحيح البخاري المجرد ٩‏ / ٣ه‏ > ختصر صحيح 
مسلم للمنذري ۲ / ۸۸ . منتقی الأخبار ۸ / ۲٣۵‏ ۔ ۲٣١‏ ) . 
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: (۱۳) السبب عند الأصوليين جا 


قد راعى عليه السلام مثل هذا فى المباح » فقال : ( مَاجاءك من هذا المال وأنت 
غر رت فده اغد ج فرط ق فر عدم آتراف الى وال 
على أن أخذه بإشراف » على خلاف ذلك » وتفسيره فى الحديث الآخر: ( من 
َأخّذ مالا بحقه » يبار له فيه » ومن يَأْخْذٌ مالاً بغير حقه » فَمتله كمل الذي 
یاکل ولایشبع (۷)) وآخذه بحقه هو أن لاینسی حق الله فيه » وهو من آثار عدم 
إشراف النفس . وأخذه بغير حقه » خلاف ذلك . وبين هذا المعنى الرواية 
O E Tl‏ 
او کا قال ( ونه من يَأځذه بغير حَقه . کان كالذي يأكل ولايشبَم › 
ر کن غل وا يوم القيامة (4) » 


الوجه الثالث : الاجماع على صحة الاعراض عن المسيبات فى تعاطى 
الأسباب » وبيان ذلك » أن العباد من هذه اق 
العبادات على تخليص الأعمال من شوائب الحظوظ » بل بلغ بهم الأمر فى ذلك › 
إلى أن جعلوا الأساس في تقديم بعض الأعمال على بعض » ماليس فيه حظ 
للنفس . أو هو خفيف عليها » أو مافيه حظ هما » أو هو ثقيل عليها » فقدموا 


(1) بقية الحديث : « ومالا فلا تتبعه نفسك » أخرجه الشيخان والنساثي ( انظر ابن الديبع : تيسير 
الوصول إلى جامع الأصول ٠١ / ٤‏ ) . ) 

(۷) رواه البخاري ومسلم ضمن حديث : « ياحكيم إن هذا المال خضر حلو » فمن أخذه بسخاوة 
نفس » بورك له فيه » ومن أخذه بإشراف نفس » لم يبارك له فيه وکان کالذي يأکل ولا 
ew‏ 
( صحيح البخاري ۸ / ۷۹ . رياض الصالحین ص ۲۲۱ - ۲۲۷ . ختصر صحيح مسلم 
للمنذري ۱ / ٠۵٥۲‏ ) . ) 

(۸) جزء من حديث طويل رواه الشيخان والنساني » بلفظ ( لمن أعطي ) .( تيسير الوصول ۲ / 
hin‏ 

(۹) بقية الحديث المتقدم . 
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ماليس للنفس فيه حظ » أو هو ثقيل عليها › على ضدما » حتى تكون أعماهم 
كلها قائمة على مخالفة ميل النفس . وهذا منهم دليل على صحة الاعراض عن 
المسببات في تعاطي الأسباب › وهو حجة » لأن عملهم هذا إجماع منهم . 


وقد اوضح الشاطبي هذا الوجه فقال ( )٠۰‏ : « ووجه ثالث » وهو أن 
العباد من هذه الأمة - ممن يعتبر مثله ههنا - أخذوا أنفسهم بتخليص الأعمال 
من شوائب الحظوظ . حتى عدوا ميل النفوس إلى بعض الأعمال الصالحة › من 
جملة مكائدها » وأسسوها قاعدة بنوا عليها فى تعارض الأعمال وتقديم بعضها 
على بعض - أن يقدموا مالا حظ للنفس فيه » أو ماثقل عليها » حتى لايكون 
هم عمل إلا على مخالفة ميل النفس » وهم الحجة فما انتحلوا » لأن إجماعهم 
إجاع » وذلك دليل على صحة الإعراض عن المسببات في الأسباب ‏ وقال عليه 
السلام إذ سأله جبريل عن الاحسان : ( أن تَعبْدَ الله كأنّك تراه » فإن لم تكن 
تراه فإِلّهٌ يرَاكَ)( ٠١‏ ) وكل تصرف للعبد تحت قانون الشرع › فهو عبادة » 
والذي يعبد الله على المراقبة › يعزب عنه - إذا تلبس بالعبادة - حظ نفسه فيها › 
- هذا مقتضى العادة الجارية : بأن يعزب عنه كل ماسواها » وهو معنى بينه 
أهله ‏ كالغزالي وغيره » فإذاً ليس من شرط الدخول في الأسباب المشروعة . 
الالتفات إلى المسببات » . 


وكا أنه ليس من شرط الدخول فى الأسباب المشروعة » الالتفات إلى 
المسبيات . فلا يلزم ف تعاطيها الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليها › فإن 


(۰) الموافقات ۱ / ۱۹٤‏ . 
)۱١(‏ بعض حديث رواه البخاري عن أبي هريرة » كا أنه بعض حديث آخر » رواه الخسسة إلا 
البخاري عن عمر بن الخطاب . 
صخ الخادى الوا ١٠١‏ تاره إن جام امل ا ا 
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ذلك جار فى الأسباب الممنوعة ‏ كا بجرى فى الأسباب المشروعة . 


رإذا ثبت عدم لزوم الالتفات والقصد إلى المسببات . فإنه لايقدح عدم 
الالتفات والقصد إلى المسببات في جريان الشواب والعقاب » مع أنهها من 
المسببات » فيجريان على العبد بدون قصد إليها «١ )٠١(‏ فإن ذلك راجع إلى 
من إليه إبراز المسبب عن سببه › والسبب هو المتضمن له › فلا يفوته شي“ إلا 
بفوت شرط » أو جزء أصلى » أو تكميلي فى السبب خاصة )٠١(‏ » . 


- (۱۲) ينظر الشاطبي : الموافقات ۱ / ٠۹٤‏ . 
(۱۳) الشاظبي : الموافقات .٠١٤ / ١‏ 
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المبحث الثالث 
وضع الأسبّاب يَسَلزْم قصد الواضع إلى المسبّبات 


ذكر الشاطبي ٠‏ وتابعه الخضري وجال الدين محمود ومحمد سلام مدكور »›. 
أن وضع الأسباب » يستلزم قصد الواضع ( أي الشارع ) إلى المسببات .)٠(١‏ 


سلام مدکور - بامور : 


أحدها : أن العقلاء قاطعون بأن الأسباب » لم تكن أسبابا لأنفسها من 
حيث هي موجودات فقط » بل من حيث ينشأً عنها أمور آخر » وإذا كان كذلك › 
لزم من القصد إلى وضعها أسبابا . القصد إلى ماينشأً عنها من المسببات . 


الثاني : أن الأحكام الشرعية . إنما شرعت لجلب المصالح أو درء المغاسد › 
وهي مسبباتها قطعا » فإذا كنا نعلم أن الأسباب » إنما شرعت لأجل المسببات › 
ازم من القصد إلى الأسباب . القصد إلى المسببات . 


الال أن الات لرل تقد الاساب لو يكن وضعها عل :اا 
)۱( الشاطبي : الموافقات ٠۹١ / ١‏ » الخضري : أصول الفقه ص ٦١‏ » حال الدين تحمود : 


مت الالام ی ١‏ رر عبات الك عند الارن ص ١١‏ : 
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أسباب » لكنها فرضت كذلك » فهي ولا بد موضوعة على أنها أسباب » ولا 
تكون أسبابا إلا لمسببات » فواضع الأسباب » قاصد لوقوع المسببات من 
جو 0 


ونوقش هذا الرأي » بأنه كيف يقال مع ما تقدم لنا فى المبحث الأول » من 


وأجيب بأنه لامانع من ذلك إذ القصدان متباينان ‏ فإن ماتقدم في المبحث 
الأول » هو بعنى أن الشارع »لم يقصد فى تعلق الأحكام الشرعية التكليفية 
بالأسباب تعلقها بالمسببات ‏ إذ المسببات قد تكون غير مقدورة للمكلف » فلا 
يتعلق بها حكم شرعي أصلا » فضلا عن أن يتعلق بها نفس الحكم الذي تعلق 
بسببها » وقد تكون مقدورة له » لكن كا يجوز أن يتعلق بها نفس الحكم الذي 
تعلق بسببها » يجوز أيضا أن يتعلق بها حكم آخر » غير الحكم الذي تعلق 


وأما ماهنا » فهو بعنى أن الشارع يقصد وقوع المسببات عن أسبابها » 
ولذلك وضعها أسبابا ‏ وليس فى هذا مايقتضي أن المسببات » يتعلق بها نفس 
الأحكام التي تعلقت بأسبابها » وإنما فيها اندي أن وضع الأسباب » يقتضي 
القصد إلى برد الوقوع خاصة . 


فالقصدان متباينان . 


(۲) الشاطبي : الموافقات ٠٠١ / ١‏ . الخضري : أصول الفقه ص ١١‏ › جمال الدين محمود : 
سبب الالتزام ص ۱۳۰ . مدكور : مباحث الحكم ص ٠٤١‏ . 
(۳) الشاطبي : الموافقات ۱ / ٠۹١‏ . 
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وهذا لا يكون بين الأصلين تناقض . 


والشاطبي ( رجه الله ) تصدى للاجابة عن ذلك فقال ( ٤‏ ) : « فالجواب 


من وجھان : 


أحده) : أن القصدين متباينان » فا تقدم » هو معنى أن الشارع لم يقصد 

في التكليف بالأسباب » التكليف بالمسببات » فإن المسيبات غير مقدورة 

للعباد » كما تقدم » وهنا إا معنى القصد إليها » أن الشارع يقصد وقوع 

المسببات عن أسبابها » ولذلك وضعها أسبابا » وليس في هذا مايقتضي أنها 

داخلة تحت خطاب التكليف . وإنما فيه مايقتضي القصد إلى محرد الوقوع 
خاصة » فلا تناقض بين الأصلين . 


والثاني : لو فرض توارد القصدين على شيء واحد »لم يكن حالا » إذأكانا 
باعتبار ين ختلفين » كا توارد قصد الأمر والنهي معا على الصلاة في الدار 
المغصوبة باعتبارين » والحاصل أن الأصلين ‏ غير متدافعين على الاطلاق » . 


ولكن لنا على كلا الوجهين في الجواب مناقشة : 
أما الوجه الأول . فمن حيث إنه ذكر أن جهة التباين في المبحث الأول 
هي أن الشارع لم يقصد فى التكليف بالأسباب التكليف بالمسببات › إِذ 
السات غر مقدورة للحاو :وليشت هده جهة لابن اذ أن الشات ليست 
كلها غير مقدورة للعباد » بل منها ماهو كذلك › ومنها ماهو مقدور هم › وماهو 


مقدور هم » فمقصود تکلیفهم به . 


.. ۱۹1-1۹٥ / ١ الموافقات‎ )٤( 
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وإذا لم يكن هذا الذي ذكره صوابا » فإنه لايصح جهة للتباين . 

وقد سبق لنا في المبحث الأول أنه قصر النظر فى الاستدلال لكون 
مشر وعية الأسباب لاتستلزم مشروعية المسببات » على المسببات التي لايتعلق 
بها حكم شرعي أصلا » وهي التي لاتكون مقدورة للمكلف » فأدار الدليل على 
اساس أن المسببات كلها » غير مقدورة للمكلف . وقد بينا وجه الخطاً فى ذلك 
من جهة الواقع » ومن كلام الشاطبي نفسه . 


وبهذا يتبين أن خطاه فى أن جهة التباين فى المبحث الأول » هي أن الشار ع 
لم يقصد في التكليف بالأسباب » التكليف بالمسيبات » إذ المسببات غير 
مقدورة للعباد » أوقعه فى الخطأً هنا » فخطؤه هنا نتيجة لخطئه هناك » حين 
قصر النظر في الاستدلال لكون مشروعية الأسباب » لاتستلزم مشروعية 
اعبات :عل السات احا ك مقدور الكل عل اضانى أنه ال 
هناك من المسببات ماهو مقدور له . 


أما ملاحظتنا على الوجه الثاني » فهي أنه ليس شيئا جديدا » وإنما هو لازم 


للجواب الذي قبله ‏ إذ أن تباين القصدين إنما جاء من عدم تواردهم) باعتبار 


: ) ٥ ( وأاحد‎ 


(۵) دراز : تعليقه على الموافقات ۱ / ٠١۹١‏ . 


المبحث الرابح 


اس ا ا 
الالتفات إلى المسبّب ولا القصد 


إليه في تَعَاطِى ا 

تقدم لنا أنه لايلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف . القصد إلى 
المسبب . وإذا ثبت ذلك . فان المكلف له ترك القصد اليه بإاطلاق . وله القصد 
إليه N N ST TTT ١‏ 
الأوجه التي تدل على أنه لايلزم فى تعاطي الأسباب من جهة المكلف » القصد 
إلى المسبّب » فإنه إذا كان لايلزمه القصد إلى المسبب » فله تركه . 

وما يدل له أيضا « أن السبب غير فاعل بنفسه » بل إنما وقع المسبب عنده » 
لابه فإذا تسبب المكلف > فالله خالق السب » والعبد مكتسب له ( والله 
كم وما تَعملونَ ) اله ځالق کل شيء وهو عل کل شي 
وکیل () ( وما تشَاءون إلا أن شا ا ( وفس_ ومَاأ 
سَواها » فاَهُمَهَا فجُورها وتقواهًَا) ( )ون حدیث العدوی قوله عليه 


. ۱۹١ / ١ الشاطبي : الموافقات‎ )١( 

(۲) الصافات . الآية ٩١‏ . 

(۳) الزمر»الآية ٦۲‏ . ) 
)٤(‏ الانسان »الآية )٥( . ٠١‏ الشمس .الآية ۸-۷ 
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الصلاة والسلام : ( فمن أعَدَى ألأَوَل ( )٠‏ ) وقول عمر فى حديث ١‏ نَفْرمِن 


* 


قدرِ الله إلى قدر الله (۷) ) حەن قال عمرو بن العاص (۸))( أف فرارا مِن قدر 
لله ) وفی الحديث»( جف أَلقَلَم با هو كاين فلو اجِمَمَع الق على أن يعطوك 


J 4و‎ 


شيعا لم يكتَبه اله لك لم يَقَدِرٌوا عَليْهِ . وعلى أن يمنَعوك شيعا كمَبه الله لَك 
لم قروا عليه )٩(‏ ) . 


والأدلة على هذا تنتهي إلى القطع . 


(7) بعض حديث رواه الشيخان وأبو داود » ولفظه كما في البخاري:ولاعدوى ولا صفر ولا هامة › 
فقال أعرابي : يارسول الله » فما بال أبلي تكون في الرمل كأنها الظباء ‏ فياتي البعير 
الت د ا ا لدف ع ل 6 

( ختصر صحيح مسلم للمنذري ۲ / ٠١١‏ الجامع الصغير ۲ / ۷۷ تيسير الوصول إلى 
جامع الأصول ۳ / ٠۹١‏ ) 

(۷) رواه البخاري » ولکن القائل أبو عبيدة » ونصه «قال أبوة عبيدة بن الجراح : أفرارا من قدر 
الله ؟ فقال عمر : لو غيرك قاطا ياأبا عبيدة » نفر من قدر الله إلى قدر الله ٠٠»‏ صحيح 
البخاري ۷ / ۱١۳ ۱١۲‏ ) . 


» هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي » أمير مصر » يكنى أبا عبدالله وأبا محمد‎ (A) 
آمه النابغة من بني عنزة » أسلم قبل الفتح في صفر سنة ثمان » وقيل بين الحديبية وخيبر ء‎ 
وكان يقول : أذكر الليلة التي ولد فيها عمربن الخطاب » كان بعد إسلامه يقربه النبي صلى‎ 
الله عليه وسلم ويدنيه لمعرفته وشجاعته » وولاه غزوة ذات السلاسل › ثم استعمله على‎ 
عمان » كان من أمراء الأجناد فى الجهاد بالشام في زمن عمر » وكان الشعبي يقول : دها‎ 
. العرب في الاسلام أربعة » فعدَ منهم عمرو بن العاص » وقال : فأما عمرو » فللمعضلات‎ 
ه على‎ ٤٣ ولى عمرو إمرة مصر فى زمن عمر بن الخطاب . وهو الذي افتتحها › توفي سنة‎ 
. الصحيح . وعاش نحو تسعين سنة » وقيل غير ذلك‎ 

( الاصابة ۳ / ۲ ۔ ۳ » تهذيب التهذیب ۸ / ٥۷ ٥١‏ ) . 

(۹) بعض حدیث رواه ت وصححه » وفي ألفاظه بعض اختلاف » كما رواه الامام أحمد 
والطبراني ني الكبير .( جوامع الكلم ص ٠١١-٠١١‏ » جامع العلوم والجحكم ص ٠١١‏ › 
ES‏ 
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وإذا كان كذلك . فالالتفات إلى المسبب في فعل السبب › لايزيد )٠١(‏ 
على ترك الالتفات إليه › فإن المسبب قد يكون » وقد لايكون.هذا وإن كانت 
بحاري العادات » تقتضي أنه يكون»فكونه داخلا تحت قدرة الله يقتضي أنه قد 
يكون وقد لايكون ونقض بحاري العادات ( ١١‏ ) »دليل على ذلك )٠١(‏ ). 


وا يدل ابضا لكرن المكلف له ترك القضد ال لمسب باطلاق» انه لي 
فى الشرع دليل ناص على طلب القصد إليه )٠١(‏ . 


وقد بين الشاطبي موقف من تمثل هذا النظر » فسوغ ترك القصد إلى المسبب 
في تعاطي الأسباب » بين موقفه حين يناقش فقال ( ٠٤‏ ) :« فإن قيل لك : لم 
تكتسب لمعاشك بالزراعة أو بالتجارة أو بغره) ؟ قلت : لأن الشارع ندبني إلى 
تلك الأعمال ‏ فانا أعمل على مقتضى ماآمرت به » كا أنه أمرني أن أصلىي 
وأصوم ورک وأحج إلى غير ذلك من الأعمال التي كلفني ا . 


فإن قيل لك : إن الشارع أمر ونهى لأجل المصالح » قلت نعم » وذلك إلى 
الله لا إلى فإ الذي إلى القسبب ١‏ وحضول المسببات »اليس إل > فاصرف 
قصدي إلى ماجعل إل » وأكل ماليس لي إلى من هو له » . 


(۱۰) أي من جهة إيجاد المسبب وعدمه . ) 

(1١(‏ فکم وجد السبب ولم يوجد المسبب › وکم وجد المسبب بدون سببه العادي > ولله خرق 
العوائد . 

. ١۲۹ وانظر جال الدین حمود : سبب الالتزام ص‎ . ۱۹۷ - ۱۹٩ / ۱ الشاطبي : الموافقات‎ )۱١( 

(۱۳) ينظر الشاطبي : الموافقات ١‏ / ۱۹۷ . 

. ۱۹١ / ١ الموافقات‎ )۱٤( 
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وأما أن للمكلف القصد إلى المسبب » فمثاله « ماإذا قيل لك : لم 
تكتسب» قلت : لأقيم صلبي » وأقوم في حياة نفسي وأهلي » أو لغير ذلك من 
المصالح التي توجد عن السبب »)٠١(‏ 


فهذا القصد إلى المسبب إذا قارن التسبب » صحيح )٠١(‏ › ويدل له 
ماورد من الأدلة التي تدل على صحة القصد إلى المسبب بالسبب فى أمور الدنيا 
والآخرة » وقد أوضح ذلك الشاطبي » فقال ( ٠۷‏ ) : « لأنه ( أي 'لقصد إلى 


المسبب ) التفات إلى العادات الجارية » وقد قال تعالى (١‏ الله الذى سَخْرّ 
كاد لكَجْري للك فيه بأمره ٠‏ وة | من فضله ٠۸‏ ) 


0۹ -( 


وقال : ( وین E‏ نامكم بالليّل والتهار ات من فضله) 
وقال :(فانة شر وا في الأرْض ا اله ( ۲۰ )) 


)٠٠(‏ الشاطبي : الموافقات ۱ / )١١( ٠ ٠۹۸‏ المصدر نفسه 
(۱۷) المصدر نفسه ۱ / ۱۹۸ ۔ )١۸( . ۱۹۹٩۹‏ الجاثية » الآية ١١‏ . 
(۱۹) الرومءالآية ۲۳ . 
)۲١(‏ الجمعة »الآية ٠١‏ 
وقد بين الشيخ عبدالله دراز : تعليقه على الموافقات ١‏ / ۹۸ معناها ووجه الاستدلال 
بها » وعلق على وجه الاستدلال الذي ذكره الشاطبي فقال :« كأنه قال : اقصدوا فضل الله 
و و ا ات م ا ری اا ی ا بر س اق الب اي 
وحيث کان في مقام الامتنان » فهو باق على ظاهره . لأن الامتنان إنما يظهر فما كان من فعله 
تعالى » الذي لاشأن للغير فيه » وإنما يكون ذلك في المسبب لافي السبب . 
لال فر ا ال ال ااي ف ال ها ووا عل الد ها 
الامتنان ‏ فدل على أنه يصح قصد المسبب بالسبب ‏ لكان ظاهرا . لأن فيه قصد المسبب 
بنفسه » لاقصد السبب » وعبر عنه بقصد المسبب جحازا ‏ لأنه لو كان بجازا وكان المسبب ليس 
فصوا جتيقة :مدل غل معا ولو ق مقام الامعان ١٠ا‏ قرفا أنه بطر مقا 
الاهتتان ف هذه الحالة » . 


۲.4 - 


تین حك عر باق إل الت :س الق إل اي الاي فر 
ااا س فان اا د عو كار ا بخ كلفد : 
وهذا جار في أمور الآخرة كما هو جار في أمور الدنيا کقوله تعالی : ( ومن 
يؤمِن بالله وَيَعْمَل صالما يذخِله جَنّات 0 واناد ذلك ا 
يؤذن بصحة القصد إلى المسبب بالسبب » . 


وما يدل أيضا لكون المكلف له القصد إلى المسبب » أن فى هذا طابا لما 
يرتبه الله على السبب » من المسبب الذي يستقيم به أمره » ويصلح به حاله . 
وهذا راجع إلى الاعتاد على الله واللجوء إليه فى أن مهيى“ الله له ذلك ٠‏ ولا نكير 
فى ذلك شرعا » حيث إن من المعلوم من الشريعة » وجوب الاعتاد على الله ء 
وانہا شرعت لمصالح العباد ( ٠١‏ ) 


ويوضح الشاطبي هذا الدليل » فيقول ۲١ ١‏ ) :« وأيضا فإنما حصول 
فا ا ی ی ي 
راجع إلى الاعتاد على الله » واللجاً اليه فى أن يرزقه مسببا يقوم به أمره › 
ويصلح به حاله » وهذا لانكير فيه شرعاء ذلك إن المعلوم من الشر يعة آنا 


.١١ الطلاق .الآية‎ )۲١( 
وليس فى هذه الآية مايدل على القصد من المكلف للمسبب . ولكن الواضح الدلالة على‎ 
صحة قصد المسبب فى أمور الآخرة قوله تعالى : ( إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا‎ 
الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ) فاطر » الآية ۲۹ . وقوله‎ 
تعالى :( آم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقانا  حذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) الزمرالآية‎ 

) i 
. ٠۹٩ / ۱ الشاطبي : الموافقات‎ )۲۲( 
. ۱۹۹ / ۱ الموافقات‎ )۲۳( 
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شرعت لمصالح العباد فالتكليف كله إما لدرء مفسدة وإما لجلب مصلحة أو هم 
معا » فالداخل تحته مقتض لا وضعت له » فلا تخالفة فى ذلك لقصد الشارع . 
والمحظور إنما هو أن يقصد خلاف ماقصد » مع أن هذا القصد لاينبني عليه 
عمل غير مقصود للشارع » ولايلزم منه عقد مخالف » فالفعل موافق ‏ والقصد 
موافق . فالمجموع موافق » . 


هذا هو المذهب الحتق فما يسوغ للمكلف . وهو أن له ترك القصد إلى المسبب 
باطلاق . وله القصد إليه . 


لكن بعض العلماء » قال: إنه يلزم المكلف القصد إلى المسبب في تعاطي 
السبب . وبعضهم فرق بين الأحكام العادية والعبادية » فقال:إنه يلزم المكلف 
القصد إلى المسبب فى تعاطي السبب فى الأحكام العادية ‏ ويلزمه عدم القصد 
إلى المسبب فى تعاطي السبب فى الأحكام العبادية ( )۲١‏ . 


أما من قال بأنه يلزم المكلف القصد إلى المسبب في تعاطي السبب ؛ 
فاستدل ما تقدم لنا » من أن وضع الأسباب ‏ يستلزم قصد الواضع إلى 
المسببات » فقال : « قصد الشارع الى المسببات والتفاته إليها ‏ دليل على أنہا 
مطلوبة القصد من المكلفء٬وإلا‏ فليس المراد بالتكليف إلا مطابقة قصد المكلف 
لقصد الشارع » إذ لو خالفه لم يصح التكليف ... فإذا طابقه صح . فإذا فرضنا 
هذا المكلف . غير قاصد للمسببات وقد فرضناها مقصودة للشارع » كان بذلك 


. ۱۹۹ 1۹۷ / ١ ينظر الشاطبي : الموافقات‎ )۲١( 


کا 


خالفا له » وكل تكليف قد خالف ٠١ (١‏ ) القصد فيه قصد الشارع ‏ فباطل . 
کا تبین » فهذا کذلك ( ۲٣‏ )» 


وأجيب بنع أن يكون قصد الشارع إلى المسببات والتفاته إليها ٠‏ دليلا على 
انها مطلوبة القصد من المكلف . فالشارع لم يقصد وقوعها بالتكليف بها لا 
ثبت ان المسببات غير مكلف ا وإنغا قصد الشارع وقوع المسببات بحسب 
ارتباط العادة الجارية في الخلق . وهو أن يقع المسبب على إثر إيقاع المكلف 
للسبب » وإذا كان الأمر كذلك » فلا يلزم من ترك المكلف القصد إلى المسبب 
خالفة قصده لقصد الشارع » حتى يلزم من ذلك البطلان . 


وقد كان للشاطبي الفضل فى التصدى للاجابة عن هذا الدليل بوضوح 
حيث قال (۲۷) : «فالجواب أن هذا إنما يلزم إذا فرضنا أن الشارع قصد 
وقوع المسببات بالتکليف ہا » كا قصد ذلك بالأسباب . وليس كذلك ١‏ لما مة 
أن المسببات غير مكلف بها » وإنما قصده وقوع المسببات بحسب ارتباط العادة 
الجارية في الخلق » وهو أن يكون خلق المسببات » على إثر إيقاع المسكلف 
للأسباب » ليسعد من سعد ويشقى من شقي » فإذن قصد الشارع لوقسوع 
المسببات ‏ لاارتباط له بالقصدالتكليفي» فلا يلزم قصد المكلف إليه » إلا أن 
المكلف ) . لأن القصد إلى ذلك » قصد إلى ماهو فعل الغير » ولايلزم أحدا أن 


)٠٠(‏ علق الشيخ دراز ١‏ / ۱۹۷ على ذلك فقال : « ترويج للسؤال . مجعل أن للمكلف قصدا غير 
قصد الشارع . مع أن الغرض أن المكلف لاقصد له فى المسبب مطلقا. لابموافقة 
ولابمخالفة » . 

. ٠۹۷ / ١ الشاطبي : الموافقات‎ )۲١( 

٠. ۱۹۸-۱۹۷ / ۱ الموافقات‎ )۲۷( 


“(oy = 


بقصد وقوع ماهو فعل الغير » لأنه غير مكلف بفعل الغير » وإنما يكلف با هو 
من فعله » وهو السبب خاصة » فهو الذي يلزم القصد إليه » أو يطلب القصد 
إلية » ويعتبر فيه موافقة قصد الشارع » . ) 


واستدل من فرق بين الأحكام العادية' والعبادية » بان وجوه المصالح ظاهرة 
فى الأحكام العادية » فيلزم المكلف القصد إلى المسبب فى تعاطي السبب فيها . 


وأما الأحكام العبادية » فإنها مبنية على عدم معقولية المعنى › فيلزم 
اللكلف عدم القصد إلى المسبب فى تعاطي السبب فيها . 


وقد تولى الشاطبي عرض هذا الدليل بوضوح » فقال ( ۲۸ ) :« فإن قيل : 
هل يستتب هذان الوجهان ) اي قصد المسبب وعدمه › بقطع النظر عن اعتبار 
عدم اللزوم فيهيا » كما فى الرأي الأول » أو اعتبار لزوم القصد إلى المسبب 
مطلقا » سواء كان الحكم عاديا أم عباديا . كما في الرأي الثاني ) في جميع 
الأحكام العادية والعبادية أم لا ؟ فإن الذي يظهر لبادىء الرأي » أن قصد 
المسببات » لازم فى العاديات » لظهور وجوه المصالح فيها » بخلاف العبادات › 
فإنها مبنية على عدم معقولية المعنى ‏ فهناك يستتب عدم الالتفات إلى 
المسببات . لأن المعاني المعلل بها راجعة إلى جنس المصالح فيها أو المفاسد » 
وهي ظاهرة فى العاديات » وغير ظاهرة ف العباديات . واذا كان كذلك › 
فالالتفات إلى المسببات والقصد إليها» معتبر فى العاديات › ولاسها في 
المجتهد » فإن المجتهد إنا يتسع حال اجتهاده بإجراء العلل والالتفات إليها ء 
ولولا ذلك لم يستقم له إجراء الأحكام على وفق المصالح » إلا بنص أو إجماع » 


. ۲۰۰-٠۱۹۹ / ۱ الموافقات‎ )۲۸( 


AS 


فيبطل القياس > وذلك غير صحيح › فلابد من الالتفات إلى المعاني التي 
شرعت ها الأحكام ‏ والمعانى هي مسببات الأحكام » أما العباديات » فلا 
ا ا ت راان ااا ا اجر ار ا 
النصوص فيها » كان ترك الالتفات أجرى على مقصود الشارع فيها والأمران 
بالنسبة إلى المقلد سواء » في أن حقه أن لايلتفت إلى المسببات ‏ إلا فما كان من 
مدركاته ومعلوماته العادية فى التصرفات الشرعية » . 


وأجيب بان المعاني التي شرعت ها الأحكام » غير مسبباتها » فإن المعاني 
هي العلل . ويكفي المجتهد فى الأحكام العادية أن ينظر إلى هذه العلل . 
ی ا آل کل ف ف ال الى غ اشک اا 
المسبب » فقد يقصد وقوعه » وقد لايقصده » والأمران بالنسبة له سواء » 
فالتعدية حاصلة » سواء قصد وقوع المسبب أو عدم وقوعه»ومن هنا لايلزم 
اللكلف القصد إلى وقوع المسبب فى العاديات . 


أما الأحكام العبادية » فإنها وإن كانت مبنية على عدم معقولية المعنى . 
فإنه قد ثبت أنها وضعت لمصالح العباد فى الدنيا أو فى الآخرة على الجملة » ومن 
هنا يصح القصد إلى وقوع مسبباتها الدنيوية والأخروية على الجملة . 


وكا تولى الشاطبي (رحه الله ) سابقا . عرض دليل من فرق بين الأحكام 
العادية والعبادية » فقد تولى الاجابة عنه » فقال (۲۹) :«فالجواب ‏ أن 
الأمرين في الالتفات وعدمه سواء » وذلك أن المجتهد إذا نظر في علة الحكم . 
عدى الحكم بها إلى حل هي فيه » لتقع المصلحة المشروع ها الحكم » وهذا نظره 


(۲۹) الموافقات ۱/ ۲۰۰۔۱١۲‏ . 


EOE 


م )١١(‏ السبب عند الأصوليين جا 


خاصة ( )٠٠‏ . ويبقى قصده إلى حصوها بالعمل أو عدم القصد مسكوتا عنه 
بالنسبة إليه » فتارة يقصد إذا كان هو العامل » وتارة لايقصدءوفي الوجهين 
لایفوته فی اجتهاده آمر ey‏ والسلام : 
( لا يقضِي القاضي وهو ضبان ) ) نظر إلى علة منع القضاء ‏ فراه 
ا 
بالغضب الجوع والشبع المفرطين » والوجع » وغير ذلك ما فيه تشويش الذهن ؛ 
فإذا وجد فى نفسه شيئا من ذلك - وكان قاضيا ‏ » امتنع من القضاء بمقنضى 
النهي » فإن قصد بالانتهاء جرد النهي فقط » من غير التفات إلى الحكمة التي 
لأجلها نهي عن القضاء . حصل مقصود الشارع وإن لم يقصده القاضي › وإن 
قصد به ما ظهر قصد الشار ع إليه ‏ من مفسدة عدم استيفاء الحجاج » حصل 
مقصود الشارع ايضا » فاستوى قصد القاضي الى المسبب وعدم قصده › 
وهكذا المقلد فما فهم حكمته من الأعمال . ومالم يفهم » فهو كالعبادات بالنسبة ‏ 
إلى الجميع » وقد علم أن العبادات وضعت لمصالح العباد فى الدنيا أو في 
الآخرة على الجملة » وإن لم يعلم ذلك على التفصيلءو يصح القصد إلى 
مسيباتها الدنيوية والأخروية على الجملة . فالقصد إليها أو عدم القصد » كم 


٠ ( تقدم‎ 


)٣‏ علق الشيخ دراز ٠٠١ / ١‏ على ذلك فقال : « أي فهو ينظر إلى محلات العلل » ليثبت فيها 
مثل الحكم فى الأصل . وهذا أمر نظري » غير أخذه هو بالعمل في هذا الفرع الذي 
استنبطه » وعند أخذه في العمل يستوي مع المقلد في مراعاة المسبب وعدم مراعاته » . 

)۳١(‏ قال ابن حجر : تلخيص الحبير ۱۸١ / ٤‏ : « متفق عليه من حديث أبي بكرة بمعناه » ورواه 
ابن ماجه بلفظ ( لايقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ) » . وذكره أبن الديبع : تيسير 
الوصول ؛ / ٠١‏ بلفظ ( لايحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ) وقال د أخرجه الخمسة » . 


ATE 


الح امن 


مراتب الالتفات أو ترك الالتفات إلى المسبب 
والقصد إليه فى تعاطى السبب 


تقدم لنا أن المكلف له الالتفات إلى المسبب والقصد إليه فى تعاطي السبب. 
وله ترك الالتفات والقصد إليه بإطلاق وهو مارجحناه من بين المذاهب الثلاثة 
ف المسألة. 


وإذا تقرر هذاء فلكل من القسمين: الالتفات إلى المسببات بالأسباب» وترك 


فأما مراتب الالتفات إلى المسببات بالأسباب. فهي ثلاث : 
الأولى : أن يدخل المكلف فى السبب على اعتقاد أنه فاعل للمسبب أو مولّد 
له ولا شك أن هذا الصنيع» شرك أو مضاه له إذ أن الخلق كله لله فنسبة شي" 
لغيره توجب الشرك. 
الثانية : أن يدخل فى السبب على أن المت كرون غندد غاد عل اباش 
الت مرخ الح ١‏ غل ايان افا ا قال امي عا 
المسبب» فالالتفات إلى المسبب من هذا الوجهء لاشيء فيه إذ أنه ليس بخارج 
عن مقتضى عادة الله فى خلقهء ولا بمناف لكون المسبب واقعا بقدرة الله تعالى. 


SDs 


الثالثة : أن يدخل في السبب على أساس أن المسبب واقع بقدرة الله تعالىء 
من غبر نظر إلى كون السبب حققا له. وهذا نظر صحيح» حيث إن الأسباب مع 
المسببات» داخلة تحت قدرة الله تعالى» فالمسبب الحقيقي» هو الله تعالى» لا 
الأسباب» إذ ليس لله تعالى شريك في ملكه . 


وقد أوضح الشاطبي (رحه الله) هذه المراتب» فقال ١(١‏ : «فالالتفات إلى 
المسببات بالأسباب. له ثلاث مراتب: ) 


إحداها: اغ اع الت ودا اا ك 
مضاه له» اه له والعیاذ ا ال و اع هور ا کل ی د 
الله کک وما لون E‏ وف الحديث : ا 

ركافر) (» الحديث » فإن المؤمن بالكوكب الكافر بالله هو الذى جعل الكوكب 

فاعلا بنفسه» وهذه المسألة قد تولى النظر فيها أرباب الكلام. 


والثانية : أن يدخل في السبب» على أن المسبب يكون عنده عادة وهذا هو 
المتكلم على حكمه قبل» وحصوله» طلب المسبب عن السبب» لا باعتقاد 
الاستقلال» بل من جهة كونه موضوعا على أنه سبب لمسبب» فالسبب لابد أن 
يكون سببا لمسبب» لأنه معقولهء وإلا لم يكن سبباء فالالتفات إلى المسبب من 


. ۲١۲ - ۲۰۱/۱ الموافقات‎ ) 

) الزمر الآية 1١‏ . 

) الصافات » الآية ٩١‏ . 

( بقية الحديث «فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته EEA‏ ومن 
قال : مطرنا بنو“ كذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» أخرجه السقة إلا الترمذي ( 
E CR‏ 
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هذا الوجه» ليس بخارج عن مقتضى عادة الله فى خلقه ولا هو مناف لكون 
التنتت 8 > وأقعا بقدرة الله تعالى. فإان قدرة الله تظهر عند وجود السبب وعند 
عدمه» فلا ينفي وجود السبب كونه خالقا للمسبب» لكن هنا قد يغلب الالتفات 
إليه» حتى يكون فقد المسبب مؤثرا ومنكراء وذلك لأن العادة غلبت على النظر فى 
السبب بحكم كونه سبباء ولم ينظر إلى كونه موضوعا با لجعل, لا مقتضيا بنفسه. 
وهذا هو غالب أحوال الخلق في الدخول فى الأسباب. 


والثالثة : أن يدخل فى السبب» على أن المسبب من الله تعالى لأنه المسبب» 
فن اا عل ات ف اا :عا ا م غ ق اله وا ت 
من غير تحکیم لکونه سبباء فانه لو صح کونه سببا حققاء لم یتخلف» کالأًسباب 
العقلية. فلا لم يكن ۰ جات الدب فلل ا 
الأول وهنا يقال لمن حكمه ١(١‏ : (فالسبب الأول عماذا تسبب)؟ وفى مثله قال 
عليه الصلاة والسلام: اف 4 الأول ) (۷) » e n‏ الأسباب مع 
المسببات داخلة تحت قدرة الله فالله هو المسبب لا هي» إذ ليس له شريك في 
ملکه» وهذا کله مبین فی علم الكلام» وحاصله» يرجع إلى عدم اعتبار السبب ف 
المسبب من جهبة نفسه» واعتباره فيه من جهة أن الله مسببهء وذلك صحيح» . 


الأول : أن يدخل المكلف فى السبب على أنه ابتلاء وامتحان من الله تعالى 

(ه) کذا في المطبوع, زل الاي ` 

(1 ) وذلك پان اعتقد أنه إذا وجد» وجد المسبب» وإذا فقد فقد المسبب . 

)¥ ( بعض حدیث روأه الشيخان وأبو داود» وقد سبق أن ذکرنا لفظه کا فی البخاري ( ختصر 
صحيح مسلم للمنذری ۲ ۱۵١/‏ › الجامع الصغبر ۲ /۷۷ . تيسير الوصول إلى جامسع 
الأصول ۳ )٠۹٥/‏ . 


- \ - 


للعبادء لينظر كيف يعملون؛ دون التفات من المكلف إلى غير ذلك وهو دخول 
صحيح» إذ أنه مبني على أن الأسباب» موضوعة فى هذه الدار للابتلاء 
والامتحان للعباد» حيث هي شرعت طريقا للسعادة أو الشقاوة» وهو نظر صحيح» 
حيث إنها وضعت حقيقة لذلك. 

الثانية : أن يدخل فى السبب قاصدا التجرد عن الالتفات إلى الأسباب» 
فضلا عن قصد التجرد عن الالتفات الى المسببات» وهو دخول صحيح» إذ أنه 
دخول مبني على أن إفراد المعبود بالعبادةء ألا يشرك معه في قصده سواه» ومعتمد 
على أن التشر يك خروج عن خالص التوحيد بالعبادةء إذ الأسباب أمور حدثةء 
فالالتفات إليهاء فيه ركون إلى الأغيارء وهو نظر صحيح ف ما ورد فی 
الشريعة من نفي الشركة مع الله. 

فيكون المكلف في هذه المرتبةء إنما يرجع إلى الأسباب» من حيث هي وسائل 
إلى مسببها وواضعهاء وطرق موصلة إلى القرب منهء لا على أنه يلتفت إليهاء 
فضلا عن عدم التفاته إلى مسبباتها . 

وقد ذكر الشاطبي ( رجه الله ) هاتين المرتبتين بالتفصيل فقال ( : « 

إحداهما : أن يدخل في السبب من حيث هو ابتلاء للعباد وامتحان هم » لينظر 
كيف يعملون › من غير التفات إلى غير ذلك » وهذا مبني على أن الأسباب 
O‏ 
السعادة أو الشقاوة » وهي على ضربين : 


أحدهما : : ماوضع لابتلاء العقول » وذلك العالم كله ا 
منظور فيه » وصنعة يستدل ا على ماوراءها . 


.۲٠٤ - ۲۰۲/۱ الموافقات‎ ) ۸( 
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والثاني : ما وضع لابتلاء النفوس» وهو العالم كله »٠٠(‏ أيضاء من حيث 
هو موصل إلى العباد المنافع والمضارء ومن حيث هو مسخر فم ومنقاد لما يريدون 
فيه» لتظهر تصار يفهم تحت حكم القضاء والقدر ولتجري أعماهم تحت حكم 
الشرع. ليسعد بها من سعد ويشقى من شقي. وليظهر مقتضى العلم السابقء 
والقضاء المحتم الذى لا مرد لهء فإن الله غني عن العالمين. ومنزه عن الافتقار - 
في صنع ما يصنع - إلى الأسباب والوسائط لكن وضعها للعباد ليبتليهم فيها 
والأدلة على هذا کر دسا وه الذي السمّوات 
لاض ف ست ايام وكان عرشه عل الما لیبلوکم أیکہ اخس حسن ٠‏ 
عملا) ١‏ (الذي ځلق الوت والحياة لیبلوکم | ا عملا ) 
(إئّا جَعَلنّا مَاعَلىَ الأرْض زينَة هاء لوهم امم أَحسنٌ عَمَلاّ) ٠”‏ 
( ثم اكم لأف في الأزض من برهم إتثظرّ كيف 
ل ٠‏ ثم بعتنام عَم أي الب أخصى با ليئو 
أمَدَا ) ٠‏ ( ويلك الايّام دَاوها بين الاس » وَلِيعَلم الله الَذين 


(۱۰) أي جملة وتقفصيلا . 


. هود الآية ۷ وهذه الآية تصلح دليلا عل الأبتلاء للعقول افوس على مقتضى ما قرره‎ )١١( 
الملك الآية ۲ . وهذه الآية ترج اى قوله : «لتظهر تصار يفهم تحت حكم القضاء والقدر‎ )۱١( 


إلح ¢ . 

(۱۳) الکهف الآية ۷ . وهده الآية ترجع الى قوله : «لتظهر تصار يفهم تحت حکم القضاء 
والقد» . 

(۱۶) يونس الآية ٤١‏ وهذه الآية ترجع اى قوله *«لتظهر تصار يفهم تحت حکم القضاء والقدر 
إلح .«. 


. » الكهفءالاآية ١١ء وهذه الآية ترجع إلى قوله: «وليظهر مقتض العلم السابق الخ‎ )٠٠١( 


١۵ -‏ ت 


منوا - إلى قوله - يعم الصابرين ( Jo»‏ ( ولیبتلي الله مَانى 
ا وليمحص ماني | قلوپکم ) ۷ ( م صرَفکم عنهم 
لیک ) ٠۸‏ . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن وضع الأسباب إنا 
هي للابتلاء › فإذا كانت كذلك. فالآخذ ها من هذه الجهةء أخذ ها من حيث 
وضعت . مع التحقق بذلك فيهاء وهذا صحيح» وصاحب هذا القصد. متعبد لله 
با تسيب به منهاء لأنه إذا تسبب بالإذن فيا أذن فيه» لتظهر عبوديته لله فيه »كان 
ملتفتا إلى مسبباتهاء وإن انجرت معهاء فهو كالمتسبب بسائر العبادات المحضة . 


والثانية : أن يدخل فيه بحكم قصد التجرد عن الالتفات إلى الأسباب من 
اور حدثة. فضلا عن الالتفات إلى المسببات» بناء على أن تفر يذ 
امعبود بالعبادةء أن لا يشرك معه في قصده سواه واعتادا على أن التشر يك. 
خروج عن خالص التوحيد بالعبادةء لأن بقاء الالتفات إلى ذلك كله» بقاء مع 
المحدثات» وركون إلى الأغيارء وهو تدقيق في الشركة وهذا أيضا في موضعه 
صحيح» ويشهد له من الشر يعة مادل على نفي الشركةء كقوله تعالى : (فْمَّن 
کان يَرْجُو لِقاء رَبهِ » فَلْيَعْمَل عَمَلاً صَالياء ولا شرك بعبادَة رَبْهِ 


أحَداً) ول4 تاع اله كلض لوالا ت لا له الدي 
الخالص) 0 ) ) 


)۱١(‏ آل عمرانءالآيات ٠٤١١ - ٠٤١‏ . وهذه الآيات ترجع إلى قوله : «وليظهر مقتضى العلم 
السابق إلخ » . 

(۱۷) آل عمران. الآية ٤١٠٠ء‏ وهذه الآيةء ترجع إلى قوله: «وليظهر مقتضى العلم السابق إلخ .» . 

(۱۸) أل عمران» الآية ٠١١‏ . 

(۱۹) الكهف. الآية ٠١١‏ . 

. - ۲ الزمرالآية‎ )۲٠( 
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وسائر ما كان من هذا الباب» وكذلك دلائل طلب الصدق فى التوجه لله 
رب العالمين» كل ذلك يشعر بهذا المعنى المستنبط في خلوص التوجه وصدق 
العبودية» فصاحب هذه المرتبةء متعبد لله تعالى بالأسباب الموضوعة على اطراح 
النظر فيها من جهته. فضلا عن أن ينظر في مسبباتهاء فإنما يرجع إليهاء من 
- حيث هي وسائل إلى مسببها وواضعهاء وسبل إلى الترقي لمقام القرب منه» فهو 
إنما يلحظ فيها المسبب خاصة» . 


وما ينبغي التنبيه إليه» أن الشاطبي (رحه الله) ذكر لترك الالتفات إلى 
المسببات بالأسباب مرتبة ثالثة» هي عبارة عن الجمع بين المرتبتين السابقتينء 
والمرتبة الثالثة من مراتب الالتفات إلى المسببات بالأسباب فقال )١(‏ : 


« والثالغة : أن يدخل في السبب بحكم الاذن الشرعي جردا عن النظر في غير 
ذلك وإنما توجهه فى القصد إلى السبب تلبية للأمر لتحققه بقام العبوديةء لأنه 
لما أذن له فى السبب أوأمر به لباه من حيث قصد الآمر في ذلك السبب - 
تبين له أنه مسببه» وأنه أجرى العادة به» ولو شاء لم يجرهاء كا أنه قد بخرقها إذا 
- وعلى أنه ابتلاء وقحيص. وعلى أنه يقتضي صدق التوجه به إليه» فدخل 
على ذلك كله فصار هذا القصد شاملا لجميع ما تقدم» لأنه توخى قصد الشارع 
من غير نظر في غيره» وقد علم قصده فى ذلك لأمورء فحصل له ما في ضمن 
ذلك التب عل رعا ل مغل فهو طالب لافيت فن طر نالعال 
بأن الله هو المسبب» وهو المبتلى به ومتحقق فى صدق التوجه به إليهء فقصده 
مطلق » وإن دخل فيه قصد المسبب» a‏ ) 
الأكدار» . 


۲۰۵ - ۲۰٤/۱ الموافقات‎ )۲۱( 
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فقوله : «أن يدخل ف السبب بحکم الاإذن الشرعي إلح » . وقوله : «وعلی . 
أنه اعلا و خف افا ال اة لرك لرك الالفات الل الات 
بالأسباب . ) 


وقوله : «وعلى أنه يقتضي صدق التوجه به إليه » إشارة إلى المرتبة الثانية 
لترك الالتفات إلى المسببات بالأسباب . 


وقوله : «وقد تیان له أنه مسببه› وان أجری العادة بهء ولو شاء لم جرھاء کہا 
أنه قد بخرقها إذا شاء»» إشارة إلى المرتبة الثالثة من مراتب الالتفات إلى 
السات 0الا سات 


فقوله بعد ذلك : «فصار هذا القصد شاملا لجميع ما تقدم » أي من المرتبتين 
المذكورتين فى ترك الالتفات إلى المسببات بالأسباب» والمرتبة الثالثة من مراتب 
الالفات الى السات بالاسات: ) 

وقل صرح مهه المعاني بعد ذلك فقال : «فهو طالب للمسبب من طر یق 
السبب» وعالم بأن الله هو المسبب» وهو المبتلي به» ومتحقق في صدق التوجه به 
إليه إلخ» . 

فهذا الكلام يتناول بصر يح العبارة المعاني الثلاثة . 


لكن الشاطبي (رحه الله) تتوجه إليه المناقشة من وجهين : 


الوجه الأول : أن هذه المرتبة مزيج من الالتفات إلى المسبب» وترك 
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الالتفات إليه» كما تقدم توضيح ذلك فكيف يصح الجمع بين الالتفات إلى 
المسبب» وترك الالتفات إليه معا فى حالة واحدة من شخص واحد . 


الوجه الثاني : أن هذه المرتبة - كا قلنا - مزيج من الالتفات إلى المسبب › 
وترك الالتفات إليه » فكيف يصح له أن يدرجها فى مراتب ترك الالتفات إلى 
اللسبب » وبعدها مرتبة ثالثة من مراتبه » مع انها لم تتمحض له › بل فيها 
ضرب من الالتفات إلى المسبب .)١١(‏ 


(۲۲) ,بنظرعبد الله دراز: تعليقه على الموافقات ۲۰۶/۱ . 
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ايقاعٌ السَبّب بنرلَةٍ إيقأع المسَبّب ‏ 


OT AT 
قصد ذلك المسبب أو لا‎ 


إذا أوقع ا مكلف السبب» كان هذا الاإيقاع للسبب بنزلة إيقاع المسبب» سواء 
فصد الموقع للسبب المسبب أولاء وهذا بقول الشاطبي ٬ )١(‏ و يتأبعه الخضري: 


«إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب قصد ذلك المسبب أولا» . 


ويدل لذلك العقل والشرع . 


أما العقلء فالقياس على قاعدة بجاري العادات. فإن المسببات فيها تنسب 
إلى أسباباء كنسبة الشبع إلى الطعام. والصحة إلى النظافة. وكذلك الأفعال 
التي تتسبب عن كسب الاإنسان» تنسب إليه» وإن لم تكن من كسبه» فإذا كان 
هذا معهوداء فإن عرف الشرع فى الأسباب مع مسبباتها كذلك» فيكون المتسبب 
کات فاغل فاق السات رعا ون 0 کن ف کت وا کن 
أبقاغه السب مثزلة ابقاغة للمسبت» قصند ذلك امش أرزلا . 
١(‏ ) الموافقات ۲۱١۱/١‏ . 
٠) ۲(‏ أصول الفقه ص ٦١‏ . 
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وهذا يقول الشاطبي (٠‏ : «إيقاع السبب بنزلة إيقاع المسبب قصد ذلك 
الملسبب أولا » لأنه لما جعل مسببا عنه فى تجرى العادات» عد كانه فاعل له 
- مباشرة. ويشهد هذا قاعدة مجاري العادات. إذ أجرى فيها نسبة المسببات إلى 
أسبابهاء كنسبة الشبع إلى الطعام» والإرواء إلى الماءء والإحراق إلى النار 
والاسهال إلى السمقونيات. وسائر المسببات إلى أسباها » وكذلك الأفعال التي 
تتسبب عن كسبنا منسوبة إلينا وإن لم تكن من کسبناء وإذا کان هذا معهودا 
معلوما» جرى عرف الشارع ف السات الشرعيةمع مسبباتها على ذلك 
الو زان» . 


ويقول الخضرى () :« إيقاع الست عله إيقاع الملسبب قصد ذلك 
المتسيب أء لاء لأنه لا جعل مسببا عنها شرعا» جعل كانه فاغل للسببات 
مباشرة› وإن لم تكن اللسببات من كسبه» . 


وأما الشرع» فقد ورد فيه ما يدل على أن إيقاع السبب بنزلة إيقاع المسبب. 


من ت الب آل الب حى لكات فاغل له مار مع أنه لن من 
کسبه . 

وقد أوضح الشاطبي ذلك فقال (» : «وأدلته في الشرع كثيرة» بالنسبة 
إلى الأسباب المشروعة أو الممنوعة. كقول الله تعالى : ( مِن أجل ذلك 
تتا غل يي إمتاني آله م قق لسا قو تفس E‏ 


ومن أحيَاهًَا فکأنما اتا الاس جَيعا ) ١‏ . وني الحديث ( مَامِن لفس, 


الموافقات ۱ /۲۱۱ ۲١۲-‏ . 
أصول الفقه ص  . 1١‏ 
ا لموافقات ۱ /۲۱۲ . 


( 
( 
( 
) المائدةء الآية ۲ . وهڏا مبني على أن المراد بالقتل والاحياء المسبب» وهو في الآيتين زهوق 


( 
٤( 
0) 
1( 
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را 


تقتل ظلهاء إلا كان على ابن آدم الأول كفل منهاء لأنه أولٌ من سن القتل ٠)‏ 
وفيه (من سن سلةَ حسنة كان له أجرها وأجر من عمل با) وفيه ( من سن 
١ e‏ وفيه ( إِنَ الود لوالديه سر من النار ون من غرس عرسا كان 
ما أكل منه له صدَقَة » وما سق منه له صدقة. وما أكل السْبْم فهو له صدقة. 
وما أكلت الطير فهو له صدَقةء ولا يرْرَي أحد إلا كان له صدقة ) به . 
وكذلك الزرع » والعالم يبث العلم فيكون له أجر كل من انتفع به» ومن ذلك 
ما لا بحصى» مع أن المسببات التي حصل با النفع أو الضر ليست من فعل 
الس 


ففها تقدم» نسبة المسبب إلى المتسبب» وذلك دليل على أن إيقاع السبب» 
بمنزلة إيقاع المسبب» قصد المتسبب ذلك المسبب أولا. 


الداخل فى السبب يدخل فيه مقتضيا لمسببه: 


وإذا كان الأمر كا تقدم» من أن إيقاع السبب» بمنزلة إيقاع المسبب» قصد 
ذلك المسبب أو لا« فالداخل فى السبب» إنما يدخل فيه مقتضيا لمسببه» لكن تارة 


= الروح والحياةء فيكون فيه نسبة المسبب» وهو الحياة والموت إلى المتسبب. ويمكن أن يكون 
المراد في الأيتين أن القتل والاحياء سبب لا مسبب» فلا يكون فيهما دليل ( انظر دراز: تعليقه 
على الموافقات ۱ /۲۱۲) . 

(۷ ) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ( تيسير الوصول .۷٥/ ٤‏ رياض الصالحين ص 
١‏ . المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ۲ )٥١١/‏ . 

( ۸) بعض حديث اخرجه مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه بلفظ « من سن في الاسلام » في 
الموضعين (١‏ تيسير الوصول ۹/۳ . رياض الصالحين ص ٩١ - ٩۰‏ . كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس ٠٠١ - ٠٠٠١/۲‏ . المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ٥٥١/۲‏ ) . 

٩(‏ ) أخرجه مسلم بتامه ٠‏ إلا صدره «إن الولد لوالديه ستر من النار» فلم يذكر فيه ( مختصر 
صحيح مسلم للمنذري ۲ /1۸( : 
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يكون مقتضيا له على الجملة والتفصيل › وإن كان غير حيط بجميع 
التفاصيل » وتارة يدخل فيه مقتضيا له على الجملة لا على التفصيل » وذلك أن 
ما أمر الله بهء فإنما أمر به لمصلحة يقتضيها فعله» وما نہی عنه فإنما نى عنه 
لمفسدة يقتضيها فعله» فإذا فعل فقد دخل على شرط أنه يتسبب فا تحت السبب 
من المصالح أو المفاسد ولا يخرجه عن ذلك عدم علمه بالمصلحة أو المفسدة أو 
بقاديرهماء فإن الأمر قد تضمن أن في إيقاع المأموربه مصلحة علمها الله 
ولأجلها أمر به» والنهي قد تضمن أن فى إيقاع المنهي عنه مفسدة علمها الله 
ولأجلها نى عنهء فالفاعل ملتزم لجميع ما ينتجه ذلك السبب من المصالح او 
المفاسد. وإن جهل تفاصيل ذلك )٠١(»‏ . 


وبع أن اقرز القاظى (رجة الله أن الذاخل فى اليب بدخل فيه 
مقتضيا لمسببه» ملتزما لجميع ما ينتجه ذلك السبب من المصالح أو المغاسدء وإن 
جهل تفاصيل ذلك طرح سؤالا في إثابة او عقاب المتسبب على مالم يفعل» ثم 
تولى الأإجابة عنهء فقال )١١(‏ : «فإن قيل؛ ايثاب أو يعاقب على مالم يفعل؟ 


فالجواب أن الثواب والعقاب» إا ترتب على ما فعله وتعاطاه » لا على مالم 
يفعل» لكن الفعل يعتبر شرعا با يكون عنه من المصالح أو المفاسد وقد بين 
الشر ع ذلك وميز بين ما يعظم من الأفعال مصلحته» فجعله ركناء أو مفسدته 
فجعله كبيرة» وبين ماليس كذلك» فسماه فى المصالح إحساناء وفي المفاسد 


)٠٠(‏ الشاطبي: الموافقات ۲۱۲/۱ - ۲٠١‏ وانظر بالنص: الخضري: أصول الفقه ص 
^ . 


. ۲۱۳/١ الموافقات‎ )۱١( 
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صغيرة » وبهذه الطريقة يتميز ما هو من أركان الدين وأصوله» وما هو من 
فروعه وفصوله» و یعرف ما هو من الذنوب کبائر, وما هو منها صغائر, فا عظمه ‏ 
الشرع في المأمورات, فهو من أصول الدين» وما جعله دون ذلك» فمن فروعه 
وتکمیلاته» وما عظم أمره فى المنهيات» فهو من الكبائرء وما كان دون ذلك فهو 
من الصغائ وذلك على مقدار المصلحة أو المفسدة » . 
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الميحث السابح 


سے ر اس 


رب المسببات على أسبابها بُحكم 
الشارع ووضعه لش من فِعل 


املف - ولا يدخل تحت قدرته 


ترتب المسبب على السبب» بحكم الشارع ووضعه» وليس من فعل المكلف» 
ولا دخل له به )١(‏ لأن هذا الترتب لا یدخل تحت قدرته» وهو لا يكلف بفعل 
شي“ إلا إذا کان داخلا تحت قدرته . 


وبهذا يتبين أن ترتب المسبب على السبب» لا يتعلق به حكم شرعي 
تكليفي» فليس المكلف مامورا بترتیب اليب غل سه او عذة دة علیه› 
لأن هذا الترتيب ليس داخلا تحت قدرة المكلف» ومن المعلوم أنه لا تكليف إلا 


بمفدور . 
وهذا نرى الدكتور حسين حامد حسان يقول )١(‏ : «أما ترتب المسببات على 


١(‏ ) ينظرالخضري: أصول الفقه ص 1۲ خلاف : أصول الفقه ص .١١۸‏ زكي الدين شعبان: 
أصول الفقه الإسلامي ص ٠١۱‏ نظرية الشر وط ص ۷١ء‏ مدكور: مباحث الحكم ص 
٠١١ ٠ ٠۰‏ حسين حامد حسان: الحكم الشرعي ص ۷۲ . أديب صالح: مصادر التشر يع 
ص ٥٠ء‏ الزحيلي : الوسیط ص ٠٠١٠١۹٩۹‏ . 

(۲ ) الحكم الشرعي ص ۷۲ . 
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الأسباب» فإنه ليس من فعل الانسانء ولا يدخل تحت قدرته» بل هو بفعل 
الشارع وإرادته» ولذلك لم يتعلق با خطاب التكليف. فليس المكلف مامورا 
بترتيب المسببات على أسباا أو عدم ترتيبهاء لأن هذا الترتيب ليس مقدورا لهء 
ولا تكليف إلا بمقدور» . 


ویقول محمد سلام مدکور ۳) : « تر الفقهاء أن الحقرة اسنات 
جعلية شرعية للأحكام» على معنى أن العاقد بإرادته يكون العقدء أما الأثر 
المترتب» كنقل ملكية المبيع من حيز إلى حيزء فهو من جعل الشارع وترتيبهء 
وليس نتيجة حتمية لإرادة المتعاقدين» فالإنسان قد يرتب أمرا لا يشك في ترتب 
أثره عليه ولكن الأثر برغم ذلك يتخلف .... فالله تعالى جعل العقد سببا 
للحكم» ولكن الربط بين السبب والمسبب» تم بصنع الله وإرادته ..... » . 


ما يترتب من النتائج على أن ترتب المسببات على أسبابها من وضع 


ويترتب على أن ترتب المسببات على أسباها من وضع الشارع» لا من فعل 
الكلف نتائج منها: 


النتيجة الأولى : أنه إذا وجد السبب سواء كان من فعل المکلف» بأن کان 
فی مقدوره أن يفعله » أُم ليس من فعله » بأن لم يکن في مقدوره أن يفعله › 
وسواء كان معقول الحكمة أم غير معقلوهاء وتوافرت شر وطه وانتفت عنه 
(۳ ) مباحث الحكم عند الأصوليين ص ٠٤١‏ وانظر بالنص. أول النص إلى قوله: «لارادة 


المتعاقدين» وقوله:«فالله تعالى جعل العقد إلخ (. ف الزحيلي : الوسیط ص ٠٠٠١ ۹٩‏ . 


= YA - 


الموانع» ترتب عليه مسببه حتا» سواء کان مسببه حك تكليفيا كوجوب إقامة 
الصلاةء آم حكها وضعياء كإثبات ملك أو حل أو إزالتهاء وذلك لأن ترتب 
ل غل السب نن جك الفار ع رة وا 9 دا عن هة 
شرعاء إذ الشر ع قاصد وقوع المسبيات من اسباا (؛ 


النتيجة الثانية : أن المكلف إذا أتى بالسبب مع استيفاء أركانه وشر وطه. 
وانتفاء موانعه» ترتب عليه المسبب دون توقف على قصد المكلف للترتب»› 
فالمسبب يتر تاغل الت مرا تد الكلف الدتب اول فده تل برب 
ت ع ی و وت ا و اال ات م 
الشارع ووضعه» ولا دخل للمكلف فيه فليس لقصده للترتب أو عدم قصده آثر 
في ذلك 0 


قال : ااا الذي آمنوا ل روا ا طتبات تا حل اله کم ا 


تعتدوا . الأية (۷) ». 


ينظر خلاف : أصول الفقه ص ۱۸ء مدكور : مباحث الجحكم ص ٠٤١‏ عباس حادةءاصول 
الفقه ص ۳۲۲ » ۳۲۳ الزحيلى: الوسيط ص ٠٠١‏ جمال الدين حمود: سبب الالتزام ص 
٤ ۳۰‏ ) ) 

٠(‏ ) ينظر الشاطبي: الموافقات .۲٠4/ ١‏ الخضري: أصول الفقه ص 1۲ خلاف: أصول الفقه 
ص ۱۸ء مدكور: مباحث الحكم ص ٠١١ - ٠٤١‏ زكي الدين شعبان : أصول الفقه 
الإسلامي ص .۲١١‏ نظر ية الشر وط ص ١۷‏ . حسين حامد حسان: الحكم الشرعي ص ۷۴ء 
جمال الدین حمود: سبب الالتزام ص ۱۳۰ » ٠۳١‏ عباس جحادة؛أصول الفقه ص ۳۲۲ . 
۳ الزحيلي: الوسيط ص ٠٠١‏ . أديب صالح: مصادر التشريع ص ٥۵٥١‏ . 

. المصادر أنفسهاء ما عدا الشاطبي والخضري‎ ) ١( 

(۷ ) المائدة الآية ۸۷ . 
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فتحليل الله تعالى للطيبات» يترتب عليه مسببه من حل أكلهاء وتحريم 
اللكلف ها . يعنى قصد عدم ترتب هذا المسبب» وقوله تعالى بعد «وكلوا ما 
رزقكم الله . إلخ . » ۸ » يفيد أن هذا التحريم من المكلف الذي يعني 
قصد عدم ترتب المسبب» لغو. وبهذا يتضح أن المسبب» يترتب على سببه مع 
قصد المكلف عدم ترتبه () . 


وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم فما رواه مالك والبخاري ومسلم 
وأبوداود والترمذي والنسائي : «فإغا الولاءٌ لن أعَتَق )٠٠(‏ » حبن اشترط أهل 
بريرة ولا ءها » فالعتق يترتب عليه مسببه من ثبوت الولاء لمن أعتق فمن قصد 
عدم ترتب هذا المسبب على سببه» بان أراد أن يكون ثبوت الولاء لغير المعتق› 
كان قصده لغواء وترتب مسبب السبب عليه» إذ أنه هذه الطريقة» قصد سالا : 
وتکلف رفع مالیس له رفعه » ومنع مالم يجعل له منعه . () . 


وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم فا رواه مالك والبخاري وأبو 
داود والترمذي والنسائي : «مَن اشتَرَط شرطا ليس فی تاب الله فليس لَه وَإِن 
اشتَرَط مائة شط ا الله أحى وأوثق» ٠١‏ . 


فهو دليل على أن الله إذا رتب مسببا على سبب» فقصد المكلف عدم ترتب 
هذا المنتت: فان قصدہ لغی و بترنب هذا المسبب على سسبه (۱۳) . 


)۸ ) المائدة » الآية ۸۸ . 
٩(‏ ) .بنظر الشاطبي: الموافقات .٠٠١ - ۲٠١/ ١‏ الخضري: أصول الفقه ص ٠٦۲‏ . 
)٠١(‏ ابن الديبع: تيسير الوصول إلى جامع الأصول 14/١‏ . 

. ٠٠٠/١ .بنظر الشاطبي: الموافقات‎ )١١( 

(۱۲) ابن الدیبع: تیسير الوصول إلى جامع الأصول ۷۹/۱ . 

. ٠٠٠/١ ينظر الشاطبي: الموافقات‎ )٠۳( 


وكذلك أن هذا القصد. مناقض لقصد الشارع. إذ الشارع قاصد لوقوع 
المسببات عن أسباها كا تقدم ذلك. وكل قصد ناقض قصد الشارع» فباطل. 
فهذا القصد باطل؛ فليس في استطاعة العبد ان يتدخل في ترتب المسبب على 
سببه» فيحله» حيث هو مقصود الشارع» والمكلف ليس في قدرته مناقضة مقصود 
الشارع ١4١‏ . 


وما يسترعي نظر الباحث» أن من تناول هذا الموضوع لم يوفه حقه تام 
الوفاء إذ أن بعض من تناوله. اقتصر على ما إذا قصد المكلف عدم ترتب 
المسبب على السبب » وبعضهم تناول الحالات الثلاث: قصد الترتب» وعدم 
القصد» وقصد عدم الترتب» لكنه لم يذكر الأدلة الخاصة ما إذا قصد المكاف 
ع ن الت غل الست ون فو اب الات و 


وسأضع أمامك جلة من نصوص الباحثين فى هذا الموضوع» لترى صحة 
ما ذ کرت . ) 


٩‏ - فالشاطبي رمه الله ول 0 : «ان متعاطي الست ذا اتی به 
بکمال شر وطه» وانتفاء موانعه» ثم قصد آلا یقع مسببه» فقد قصد محالاء وتکلف 


رفع مالیس له رفعه» ومنع مالم يجعل له منعه ... وفيه جاء ( ياأميًا الرين 


)٠١(‏ ينظر الشاطبي: الموافقات .۲٠٠/ ١‏ الخضري: أصول الفقه ص 1۲ › خلاف : أصول الفقه 
ص ۱۱۸ جمال الدین محمود: سبب الالتزام ص ۱۳۰ - ٠۳١‏ . عباس حادة: أصول الفقه 
ص ۳۲۲ » ۳۲۳. الزحيلي: الوسيط ص ٠٠١‏ . ) 

. ۲٠۵١) ۲۱٤/۱١ الموافقات‎ )٠٥( 


~ ۷ 


اموا لا تحرّمُوا طَيّبات ما حل لله كم ولا تعتدوا) الآية )١(‏ ومن 
هنا كان تحريم ما أحل الله عبثا ‏ من الأ كول والمشر وب والملبوس» والنكاح وهو 
غير ناكح فى الحالء ولا قاصد للتعليق فى خاص (۷) - بخلاف العام - وما 
أشبه ذلك فجميع ذلك لغو. لأن ما تولى الله حليته بغير سبب من المكلف 
ظاهرء مثل ما تعاطى المكلف السبب فيه . 


ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: ( إَمّا الوَلاَءٌ ين أعَتَق) (۸) وقوله : 
E e‏ ر ل ور و 0 ر ا (14) 
(مَناشتَرَّط شرّطا ليْس في كتاب الله فهو باطل وَإن كان مائة شرطٍ) الحديث. 


(73, اند الا ۷ . فقوله: وكلوا تما رزقكم الله إلخ . بعد ذكر التحريم» يفيد أن التحريم 
السابق المنهي عنه لغو » كأنه قال : وكلوا من هذا الطيب الذى حرمتموه (دراز:تعليقه على 
الموافقات ۲١٤ / ١‏ ) 

(۱۷) احتاج إليه على مذهب مالك. لا على مذهب الشافعي» فالتعليق عنده كله لغو ( دراز: 
تعليقه على الموافقات )٠٠٠/ ١‏ . 

(۱۸) فالشارع جعل الولاء لمن أعتق » مسببا عن عتقه فمن وقع العتق منه» ثبت له الولاءء فمن 
أراد رفعه» قصد سحالاء وتكلف رفع ماليس له رفعه» وهو دليل على ترتب المسبب مع قصد 
المكلف عدم ترتبه» وإن كان في موضوع خاص بالولاء (انظر دراز: تعليقه على الموافقات 
(0/١‏ . 
وهذا جز من حديث بريرة» رواه مالك والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي› وقد 
ذكره ابن الديبع : تيسير الوصول ۸٠ - ۷۹/١‏ بلفظ « فإما الولاء لمن أعتق » وفى رواية 
«الولاء» بغر «إنما » ورواية مسلم «إنا الولاء لمن أعتق» بدون الفاء. ( تيسير الوصول 
۷۹/۱ -۸۰ منتقی الأخبار ۵ /۲۰۳. تختصر صحيح مسلم للمنذرى .۲۳۷/١‏ تلخيص 
الحبیر٤‏ /۲۱۳) . ) 

(۱۹) جزء من حدیث بربرة السابق ولفظه کا فی التیسیر ۷۹/۱ «من اشترط شرطا ليس فى كتاب 
الله » فليس له وإن اشترط مائة شرط » شرط الله أحق وأوثق » . 
(تيسير الوصول ۷۹/١‏ مختصر صحيح مسلم للمنذري )۲۳۱/١‏ وهو دليل على أن ما جعله 
الله مسببا عن شي“ فقصد المكلف رفع هذا المسبب» فقصده لغو . (دراز:تعليقه على 
الموافقات )١٠١/ ١‏ . 
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وأيضا فإن الشارع قاصد لوقوع المسببات عن أسبابها كما تقدم » فقصد هذا 
القاصد مناقض لقصد الشارع ‏ وكل قصد ناقض قصد الشارع باطل › فهذا 
القصد باطل » . ) 


وقد تابع الخضري الشاطبي فى هذا فقال : )٠١(‏ «متعاطي السبب إذا أتى 
به بکمال شروطه وانتفاء موانعه» ثم قصد آلا یقع مسببه» فقد قصد حالاء 
وتکلف رفع ما لیس له رفعه» ومنع مالم جعل له منعه .... ومن هنا کان تحريم 
ما أحل الله عبثا » من المأكول والمشروب» والنكاح وهو غير ناكح في الجالء ولا 
قاصد للتعليق ‏ على راي الحنفية مطلقاء وراي المالكية فى التعليق الخاص ؛ 
فجميع ذلك لغو . لأن ما تولى الله حليته بغير سبب ظاهر من المكلف مثل ما 
تعاطى المكلف السبب فيه» وهذا الأصل ناتج عن الأصل السابق» وهو أن 
الشارع قاصد لوقوع المسببات عن أسبامهاء فقصد هذا القاصد مناقض لقصد 
الشارع» وكل قصد ناقض قصد الشارع» فهو باطل» . 

فهم) اقتصرا على ذكر ما إذا قصد المكلف عدم ترتب المسبب على السبب . 


۲ - وقال تحمد سلام مدكور ١(١‏ : «تترتب المسببات على الأسباب 
التي جعلها الشار ع أمارة هاء ولو لم يرد الفاعل» لأن المرتب للأحكام هو الشارع 
لا الفاعل فإذا تحقق السبب الجعلي من الشارع )٠١‏ › وجد مسببه دون توقف 
على تحقق الرغبة تمن صدر منه السبب» بل مع تحقق عدم الرغبة» . 


(۲۰) أصول الفقه ص 1۲ . 

| . ٠٤١١ - ٠٤١ مباحث الحكم عند الأصوليين ص‎ )۲١( 

(۲۲) قوله:( من الشارع) متعلق بالجعليء وليس متعلقا ب ( تحقق) إذ تحقق السبب» ليس من 
الشارع فقط » بل تمن صدر منه السبب» فيدخل فيه الشارع إذا كان السبب من غير فعل 
لكلف ويدخل فيه المكلف إذا كان السبب من فعله . 
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وقال زکې الدین شعبان (۲ : «إذا کان السبب مقدورا للمکلف وأتی به 
مع استیفاء أرکانه وشروطه» ترتب عليه مسببه وإن لم يقصده المكلف» بل 
بترت ميه ول فص الكلف عد ره أن تب السات غل اسا نا 
هو بحكم الشارع ووضعه»ء وليس لقصد المكلف أو عدم قصده دخل في 
ذلك.» . 


وقال حسبن حامد حسان )٠٤١(‏ : «إذا وجد 0 مستکملا شرائطه» ترتب 
عليه مسببه» قصد ذلك المتسبب أم لاء لأنه إذا أتى بالسبب كاملا ثم قصد ألا 
رتب ( عاستا فق قد سالا ركلف رة اسن له رنه ونح مال 
يجعل له منعه» فإن ترتب المسببات على الأسباب» ليس إليهء بل إلى الشارع 
وحده) . 


وقال أديب صالح )٠(‏ : «يجب التنبيه إلى أن السبب الذي يكون مقدورا 
للمكلفت مى آتى به هذا الكلف مسترفا قرانظه تخب عليه امب :درن 
توقف على القصد, لأن ترتب المسبب على السبب» كان بوضع الشارع» ولا دخل 
للمكلف بهء فلا عبرة بقصده فى هذه الساحة. وسيان إن قصد ترتب المسبب أولم 


بقشصده» . 


فأنت ترى من نصوص هؤلاءء أنهم لم يذكروا الأدلة الخاصة با إذا قصد 
اللكلف عدم ترتب المسبب على السبب . 


(۲۳) أصول الفقه الإسلامي ص ٠١١‏ » وانظر أيضا نظرية الشر وط ص ١۷‏ . 
(٤)‏ الحكم الشرعي ص ۷۳ . 
)٠(‏ مصادر التشريع ص ٥٥١‏ . 


EEE 


٣۳‏ - وقال عبد الوھاب خلاف () : «إذا وجد السبب سواء کان من 
فعل المکلف أم لاء وتوافرت شر وطه وانتفت موانعه» ترتب عليه مسببه حتا 
سواء كان مسببه حكها تكليفياء آم إثبات ملك أو حل أم إزالتهم)اء لأن المسبب 
لا يتخلف عن سببه شرعاء سواء أقصد من باشر السبب ترتب المسبب عليه أَم 
لم يقصده» بل يترتب ولو قصد عدم ترتبه .... لأن الشارع إذا وضع العقد أو 
التصرف سببا لحكم » ترتب الحكم على العقد بحكم الشرع › ولايتوقف 
ترتبه على قصد المكلف » وليس للمكلف أن بحل هذا الارتباط الذى ربط به 
الشارع المسببات بأسباها » . 


وقال عباس حادة )١۷(‏ : «السبب إذا وجد مستوفيا شرائطه منتفيا عنه 
لموانع» ارتبط الحكم به رغب ا مكلف في وجود المسبب أم لم يرغب» وسواء كان 
في مقدور المكلف أن يفعله» أم ليس في مقدوره أن يفعله معقول الحكمة أم 
غير معقوهاء فإن المسبب يترتب على وجود السبب فى كل ذلك» متى قصد 
اللكلف للسبب اختيارا في المقدورء لأن الشارع وحده» هو الذي رتب وجود 
المسبب على وجود السبب ا رت اټ غل الست غل 
قصد إيقاع المكلف للمسبب» اكتفاء بقصد إيقاع السبب» إذ ليس فى استطاعة 
اللكلف أن يتدخل في ترتب المسببات على الأسباب» لأن الشارع وحده» هو الذي 
رتب على الأسباب مسبباتها ( أحكامها) ولا ملك المكلف أن يمنع ما 0 الشارع 
على الأسباب من المسببات» متى وجد السبب مستوفيا شروطه ومنتفيا عنه 
الموانع» . 


وقال همال الدين حمود (A)‏ : «و اذا وجل السبب سواء کان من نعل 


. ۱١۸ أصول الفقه ص‎ )۲١( 
. ۳۲۳ - ۳۲۲ اأصول الفقه ص‎ )۲۷( 
. ۱۳۱۰۱۳۰ سبب الالتزام ص‎ )۲۸( 
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المکلف آم لا » وتوفرت شر وطه وانتفت موانعه» ترتب عليه مسببه حتا. سواء 
كان مسببه حكا تكليفياء كإقامة الصلاةءأو حكا وضعيا كإثبات ملك أو 
إزالتهء إذ المسبب لا يتخلف عن سببه شرعاء سواء قصد المكلف من مباشرة 
السبب ترتب المسبب عليه أم لاء بل يترتب ولو قصد عدم ترتبهء ولا يتوقف 
ترتبه - کا سبق أن ذكرنا - على قصد المكلف. فليس له أن يحل الارتباط الذي 
ربط به الشارع المسببات بأسبابهاء بل على المكلف أن يجري فقط تحت الأحكام 
الموضوعة .... وإذا كان قصد المكلف مطابقا لقصد الشارع» كان ذلك قصدا 
صحيحاء يترتب عليه أثره الذي وضعه الشار ع لهء أما إذا كان قصد المكلف 
على خلاف قصد الشارع» كان ذلك لغوا لا يعتبر إذ يبطل ما يخالف قصد 
الشار ع فإذا أتى المكلف بالسبب بكمال شروطه وانتفاء موانعه» ثم قصد ألا 
يقع مسببه» فقد قصد حالاء وتکلف رفع مالیس له رفعه» ومنع مالم بجعل له 
منعةه ) , ) 

وقال الزحيلي )٠١(‏ : «وإذا وجد السشبب سواء أكان من نعل المكلف ام لا 
وتوفرت الشر وط وانتفت الموانع» ترتب عليه مسببه حتا» سواء أكان مسببه حكها 
تكليفياء أم إثبات ملك أو حل أم إزالتهماء لأن المسبب لا يتخلف عن سببه 
شرعاء سواء أقصد من باثر السبب ترتيب المسبب عليه أم لم يقصد. بل يترتب 
ولو قصد عدم ترتبه ..... والخلاصة: إذا تحقق السبب الجعلى من الشارع ٠١‏ › 
وجد مسببه دون توقف على تحقق الرغبة ممن صدر منه السبب» بل ولو مع تحقق 
عدم الرغبة. فالله تعالى جعل العقد سببا للحكم» ولكن الربط بين السبب 
والمسبب» تم بصنع الله وإرادته» . 

فھؤلاء كما ترى ‏ تناولوا الحالات الثلاث: قصد المكلف ترتب المسبب على 
(۹) الوسيط ص ٠.٠٠١‏ 


= ۳ د 


السبب» وعدم قصده ذلك» وقصده عدم الترتب» كا أنهم ذكروا الدليل العقلي 
الخاص با إذا قصد المكلف عدم ترتب المسبب على السبب» لكن لا بالتنصيص. 
بل بطريقة عرضية» يستطيع أن يفهم القارى“ منها أنه يصلح دليلاء دون أن 
یکون مصرحا بأنه دليل» ودون أن يكون محتمعا فيه الأركان التي ينبغي أن 
توجد فيه حتى يأخذ صفة الاستقلال فى الدلالة . 


وهذا - مع كونهم لم يذكروا الأدلة النقلية الخاصة با إذا قصد المكلف عدم 
a e e eh 2 cl Cl BCS SL Ed‏ 
بحظوا بالاتصاف بالسلامة على إطلاقها . 


قلنا:إن المكلف إذا أتى بالسبب مع استيفاء أركانه وشر وطه وانتفاء موانعه. 
ترتب عليه مسببه» سواء قصد المكلف هذا الترتب» أم لم يقصده» بل يترتب ولو 
قصد عدم الترتب. 

ولعل تما يوضح ذلك الأمثلة الآتية: فمن عقد نكاحا على ما وضع له في 
الشرع» بأن عقد على امرأة عقدا شرعياء حل له الاستمتاع ا وا قد ا 
العقد استباحتهاء أم لم يقصد ذلك بل يحل له الاستمتاع بها ولو قصد عدم 
استباحتها بهذا العقدء إذ أن قصده هذا يقع عبثاء ويقع المسبب الذي أوقع 


. (۳١( . اسبية‎ 


(۳۱) ينظر الشاطبي: الموافقات .۲۱١/ ١‏ الخضري: أصول الفقه ص 1۲. أديب صالح: مصادر 
شعبان: أصول الفقه الإسلامي ص ۲١١‏ حسين حامد حسان: الحكم الشرعي ص ۷۳ . 
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ومن عقد نكاحا على ماوضع له في الشرع» بأن عقد على امرأة عقدا شرعياء 
وجب عليه المهر ها والنفقة عليهاء سواء قصد ذلك بالعقد أم لم يقصده» بل ولو 
قصد عدم التزامه بالمهر أو النفقةء فهذاالقصد ملغى» و يترتب المسبب على سببه» 
إذ أن هذا الترتب من فعل الشارع» ولا دخل فيه لارادة المكلف وقصده . 


بل يجب عليه المهر والنفقة ‏ ولو اشترط فى العقد ألا مهر ها ولا نفقة » لأن 
ذلك يجب بسببه » وهو العقد ‏ وهو موجود » وترتب هذا المسبب ‏ وهو وجوب المهر 
والنفقة › على السبب ‏ وهو العقدءمن فعل الشارع ‏ لا بإرادة المكلف » وليس 
للمكلف أن يحل هذا الارتباط الذي ربط به الشارع المسببات بأسبا هاه . 


وإذا أوقع من هو أهل للاإيقاع طلاقا أو عتقاء ترتب عليه مقتضاه من 
الوقوع» سواء قصد مقتضاه من الوقوع آم لم يقصده» بل يترتب مقتضاه من 
الوقوع ولو قصد عدم ترتبه على ما ذهب إليه جمهور الفقهاءء فقصده عدم 
الترتب» قصد باطل. (۳) . 
lS EES‏ 
لي عليك» فيشبت له حق المراجعة سواء قصد هذا الحتق أم لم يقصده أم قصد 
عدم أحقيته» بل ولو صرح بعدم الأحقيةء فقال: لا رجعة لى عليك ١‏ . 


(۳۲) ينظر : خلاف : أصول الفقه ص ۸4١۱ء‏ مدكور : مباحث الحكم ص ١١٤٠ء‏ عباس حادة: 
أصول الفقه ص ۳۲۳ زكي الدين شعبان: أصول الفقه الإسلامي ص ۲١١‏ حسين حامد 
حسان: الحكم الشرعي ص ۷۳ . 

(۳۳) ينظر الشاطبي: الموافقات ,۲٠١/ ١‏ دراز: تعليقه على الموافقات .۲٠6/ ١‏ الخضري: أصول 
الفقه ص 1۲ مدكور : مباحث الحكم ص ٠٤١‏ . 

(۳۶) ينظر؛ خلاف : أصول الفقه ص ۱۸ غاس حادة: أصول الفقه ۳۲۴ زكى الدين 
شعبان: أصول الفقه الإسلامي ص ٠١١‏ الزحيلي: الوسيط ص ١۰٠٠ء‏ أديب صالح: مصادر 
التشريع ص ٥٥‏ . ) 
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ومن عقد بیعا مستکملا للشر وط › ترتب عليه مسببه» من ملکه للشمن؛ 
وانتقال ملك العين عنه إلى المشتري» سواء قصد ترتب ذلك» أم لم يقصده» بل 
يترتب بهذا العقدء ولو قصد عدم الترتب» حيث إن ترتب المسببات على الأسباب» 
من فعل الشارع» لا بإرادة المكلف. فيكون قصده عدم الترتب عبثاء ويقع هذا 
المسبب الذي أوقع سببه (ه٠)‏ . 

وكذلك من اشترى شيئاء ترتب عليه مسببه من ثبوت الملك في ذلك الشيٴ 
له سواء قصد ثبوت الملك. أم لم يقصده» بل يثبت له الملك وإن قصد عدم 
نبوته )۳١‏ . ) 

ومثل ما تقدم» كل عقد أو تصرف. قام المكلف بإجرائهء فإنه يترتب عليه 
مسببه الموضوع شرعا لإفادته. سواء كان المكلف الذي قام بهذا الاجراء قاصدا 
ترتب المسبب أم غير قاصد له أم قاصداً عدم الترتب» لأن هذا الترتب للمسبب 
على السبب» من فعل الشارع. لا بإرادة المكلف. ۷ «والشارع إذا وضع العقد 
أو التصرف سببا لحكم» ترتب الحكم على العقد بحكم الشرع» ولا يتوقف ترتبه 
على قصد المكلف» وليس للمكلف أن يحل هذا الارتباط الذي ربط به الشارع 
المسببات باسباا )٣۸(‏ » . 


)۴٠(‏ ينظر الشاطبي: الموافقات .۲٤/١‏ الخضري: أصول الفقه ص 1۲ عباس حادة: أصول 
الفقه ص TY‏ ادیب صالح: مصادر التشر يح ص 00۲ حسی حامد حسسان : الحكم 


الشرعي ص ۷۳ . 
)۳7( بنظر زکي الدين شعبان: اضول الفقه الإسلامي ص ۲٥١۱١‏ ديب صالح : مصادر التشر يح 
ص ٥‏ . 


(۳۷) ينظر الشاطبي: الموافقات .۲٠١/ ١‏ الخضري: أصول الفقه ص 1۲ خلاف : أصول 
الفقه ص ۱۸ء اديب صالح: مصادر التشر يع ص ٠٥١‏ زكي الدين شعبان: اصول الفقه 
الإسلامي ص ۲١١‏ . 

(۳۸) خلاف : أصول الفقه ص ۱۱۸ . 
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وكذلك الأمر فى العبادات » فإنه إذا صلى أو صام أو حج كا أمر » ترتب 
على ذلك مسببه » من صحة العبادة » وانعقادها قربة وما أشبه ذلك » سواء 
قصد ترتب ذلك أم لم يقصده » بل يترتب ولو قصد عدم الترتب بان قصد في 
نفسه أن ما أوقعه من العبادة لا يصح له أو لا ينعقد قربة » وما أشبه ذلكءفإن 
هذا القصد لغور۹") . 


والسفر ف رمضان› بترنب عليه مسك › من أباحة الفطر للمسافر, 2 


فد الصاف ته السب و ب رر ا و 


وكذلك الأمر فى الأسباب الممنوعة (١؛»)‏ . كالغصب, فإنه سبب لرد العين 
المغصوبةء وحرمة الانتفاع اء فإذا غصب عيناء ترتب على ذلك مسببه» وهو 
وجوب الرد وعدم حل الانتفاع بهاء ولو قصد عدم ترتب هذه المسببات» بأن قصد 
تملك العين وحل الانتفاع بهاء لأن هذا الترتب من فعل الشارع؛ ولا أثر لقصد 
الغاصب. وإنما هو عبث ولغوء على ما قدمنا . 


شبه من ينع وقوع المسبب مع قصد متعاطي السبب - بكمال 
شر وطه وانتفاء موانعه - عدم وقوعه 

ولكن بعض الناس منع من وقوع المسبب إذا تعاطى المكلف السبب بكمال 
شر وطه وانتفاء موانعه مع قصده عدم وقوعه» وأثار من أجل قوله هذا الشبه 


(۳۹) الشاطبي : الموافقات ۲۱٤/١‏ . 
)٤(‏ بنظر خلاف : أصول الفقه ص ۱۸ الزحيلي : الوسيط ص ٠٠١‏ . 
)٤١(‏ الشاطبي: الموافقات ۲١٤/١‏ . 


الشبهة الأولى : أن اختيار ا مكلف وقصده للأسباب» شرط في وضعهاء إذ 
٠‏ الأفعال والتروك إذا عريت عن القصد كانت لغواء فإذا كان اختيار المكلف 
منافيا لاقتضاء الأسباب لمسبباتهاء كان معنى ذلك أن الأسباب. لم يتعاطها 
لكلف على كماههاء بل تعاطاها مفقودة الشرط وهو الاختيارء فلم تصح من جهة 
فقد الشرط فيلزم أن تكون المسببات الناشئة عن الأسباب» غير واقعةء لفقد 
الاختيار اى . 


وأجيب بأن الفرض أن موقع الأسباب. مختار لأن تكون أسباباء لكنه غير 
ختار لمسبباتهاء فالاختيار في الأسباب حاصل» ولكن الذي لم يحصل» هو 
الاختيار في المسببات. ولا يؤثر عدم الاختيار في المسببات على حصول شرط 
الاختيار في الأسباب» إذ الفرق بينهما واضح» والجمع بين الاختيار في السبب 
وعدم الاختيار في المسبب» تمكن . 


وقد أوضح الشاطبي الإجابة عن هذاء فقال (١؛»‏ : «إن الفرض إنما هو في 
موقع الأسباب بالاختيار لأن تکون سبباء لکن مع عدم اختیاره للمسبب» ولیس . 
الكلام في موقعها بغير اختيار, والجمع بينهيا مكن عقلاء لأن أحدها سابق على 
الآخر فلا يتنافيانء كما إذا قصد الوط واختاره» وكره الولدء واختار وضع البذر 
ف الأرض > وکره نباتهء أو رمی e‏ على رجل» د ۳ کره أن يصیبه» وما 
اشبه ذلك فکا کن اجتاعهيا (؛؛) في العاديات. فكذلك في الشرعيات » . 


)٤١(‏ الشاطبي: الموافقات ٠٠٠/١‏ دراز تعلیقه على ا اعباس حادة : أصول 
الفقه ص ۳۲۳ . 

. ٠٠٠/۱ الموافقات‎ )٤۳( 

. ی اختيار السبب وقصده ليكون سببا > وقصد عدم المسبب‎ (٤٤( 


- ٤إ‎ - 


م )١١(‏ السبب عند الأصوليين جا 


كا أن الخضري أوضح هذا المعنى في معرض تقريره لكون متعاطي 
السبب إذا اتی به بکمال شر وطه وانتفاء موانعه ثم قصد عدم وقوع مسببه» فقد 
قصد محالاء وتكلف رفع ماليس له رفعه» فقال ر« , « ... والكلام إنما هو 
فيمن فعل الأسباب مختارا لأن تكون أسباباء لكن مع عدم اختياره للمسبب» 
فلا يرد أن الاختيار شرط فى صحة السبب» لأن الاختيار مفروض وجوده» ولا 
يلزم الاختيار ف وقو ع المسبب بسببه› لأن هذا ليس للعبد. وإنما هو للشار ع» : 


الشبهة الثانية : أن القصد المناقض لقصد الشار ع» مبطل للعمل» وتعاطي 
الأسباب المبيحة مثلاء بقصد ألا تكون مبيحة. مناقضة لقصد الشار ع ظاهرةء 
من حيث كان قصد الشارع خضلا اة هدو الأشيات: كرون ا5ا 
تعاطي هذه الأسباب» باطلاء ويمنوعاء كالمصلي قاصدا بصلاته ما لا تجزئه 
لأجلهء والمتطهر يقصد ألا يكون مستبيحا للصلاةء وما أشبه ذلك» فالجمع بين 
هذا الأصلء والأصل المذ كور جمع بين متنافيينء وهو باطل .)٤١(‏ 


وأجيب » بأن ما تقرر في قاعدة مقاصد الشارع» من أن القصد المناقض 
لقصد الشارع مبطل للعمل. يحصل في كون الفاعل للسبب يفعله قاصدا جعله 
سببا لمسبب لم يجعله الشارع مسببا لهء فهذا قصد مخالف لقصد الشارع. 
فيكون باطلاء ولا ينتج السبب هذا المسبب الذي قصد الفاعل للسبب نتاجه 


منه . 


أما ما عندناء فليس كذلك فان فاعل السبب» قصد عدم حصول ما وضعه 


. ٦۲ أصول الفقه ص‎ )٤٥( 
. ۲١١ = ۲٠۱۵/۱ الشاطبي : الموافقات‎ )٤١( 


TES 


الشارع له من مسبب» فهو لم يخالف قصد الشارع في السبب» من حيث هو 
موضوع لمسببه» لكنه خالفه فى قصده عدم حصول هذا المسبب الذي رتبه 
الشارع على سببه وعدم حصول المسبب من سببه» ليس إلى فاعل السبب» فإن 
حصول المسبب من فعل الشارع ووضعه» لا باختيار فاعل السبب» فيكون 
قصده عدم وقوع المسبب عبشا . ) ) 


وقد تناول الشاطبي الإجابة عن هذه الشبهة بإيضاح تام» فقال )٤۷(‏ : «إِن 
فاعل السبب فى مسالتناء قاصد أن يكون ما وضعه الشارع منتجاء غير منتج» 
وما وضعه سبباء فعله هنا علی أن یکون سببا لا یکون له مسبب» وهذا لیس لهء 
فقصده فيه عبث» بخلاف ما هو مذكور في قاعدة مقاصد الشارع» فإن فاعل 
السبب فيهء قاصد لجعله سببا لمسبب» لم بجعله الشارع مسبباً له» كنكاح المحلل 
عند القائل بمنعه فإنه قاصد بنكاحه التحليل لغيره» ولم يضع الشارع النكاح 
هذا المسبب» فقارن هذا القصد العقد. فلم يكن سببا شرعياء ا 
ت ولا لمحلل له لأنه باطل . 


a,‏ الأمر ان اقا اغا الت غل انه لن ج را 
أخذه على أنه سبب لا ينتج (٩٤).فالأول‏ لا ينتج له شيئا » والآخر ينتج له » لأنه 
ليس الاإنتاج باختياره ولا عدمه › فهذا لم يخالف قصد الشارع في السبب » من 
حيث هو سبب › ولكن زعم أنه لا يقع مسببه » وهذا كذب أو طمع في غير 
مطمع ٠‏ والأول تعاطاه على أنه لیس بالسبب الموضوع للشارع » فاعرف الفرق 


) . ۲٠۷- ۲۱٦/۱ الموافقات‎ )٤۷( 
. أي مع أنه ليس بسبب. ومراده: أنه أخذ السبب قاصدا به مالم بجعل مسببا له‎ )٤۸( 
مراده : أنه بعد ما تعاطى السب كاملاء قصد ألا يقع مسببه» وطلب رفع الواقع‎ )٤۹( 
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بينهم) ٠‏ فهو دقيق . ويوضحه أن القصد في أحدها مقارن للعمل فيؤثر فيه › 
والآخر » تابع له بعد استقراره > فلا يۇثر فيه » . 


الشبهة الثالثة : أن متعاطي السبب في العبادات» بكهال شر وطه وانتفاء 
موانعه» مع قصده عدم وقوع المسبب» ينع من وقوع المسبب. لأن ذلك في 
الحقيقة رفض لكون السبب سببا شرعياء كالطهارةء فإنها سبب في رفع الحدثء 
فإذا قصد أنها لا ترفع الحدث. امتنع وقوعه» لأن هذا رفض لكون السبب سببا 
شرعياء فيكون قصده عدم وقوع المسبب» إبطالا لنفس السبب لا إبطالا 


وأجيب بأن الأمر ليس على إطلاقه. بل إن كان قصده عدم وقوع المسبب 
من السبب إذا كان عبادة. إنما حصل بعد أداء العبادة» فلا يصح رفضه هذا 
السبب» ولا تنح وقوع المسبب ذا القصد. وإن كان قصده عدم وقو ع المسبب» 
قد حصل أثناء أذائه للسبب العبادي» فإنه يصح رفضه للسبب» ويتنع وقوع 
المسبب ذا القصد. وذلك من أجل أن النية شرط فى السبب العبادى» ويكون 
فا فر غا ل ا ل 


وللشاطبي ( رحه الله) كلام نفيس في تصوير هذه الشبهة والاإجابة عنهاء 
قال )٠١(‏ : «فإن قيل: فلم لا يكون هذا فى الحكم كالرفض ف العبادات؟ فإنه 
فى الحقيقة رفض لكونه سببا شرعياء فالطهارة مثلاء سبب في رفع الحدثء» فإذا 
قصد أنهّا لا ترفع الحدث. فهو معنى رفض النية فيه» وقد قالوا : إن رفض 


. ۲۱۸ - ۲۱۷/۱ الموافقات‎ )٥۰( 
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النية ينتهض سببا في إبطال العبادة» فرجع البحث إلى ن ذلك کله» ابطال 
لأنفس الآسباب ١ا٠‏ : لا إبطال للمسببات:: : 

فا لجواب أن الأمر ليس كذلك. وإنما يصح الرفض فى أثناء العبادة إذا كان 
قاصدا بها امتشال الأمرء ثم آتمها على غير ذلك» بل بنية أخرى » ليست بعبادته 
التي شرع فيهاء كالمتطهر ينوي رفع الحدث» ثم ينسخ تلك النية بنية التبرد أو 
التنظف من الأوساخ البدنية. وأما بعد ما تمت العبادة وكملت على شروطهاء 
فقصده ألا تكون عبادة » ولا يترتب عليها حكم آخر» من إجزاء أو استباحة أو 
عير ذلك» غير مؤثر فيهاء بل هي على حكمها لو لم يكن ذلك القصد, فالفرق 
بينها ظاهر . 


ولا يعارض ذلك كلام من تكلم في الرفض. وقال: إنه يؤثر » ولم يفصل 
القول فى ذلك ١ ١‏ فإن كلام الفقهاء فى رفض الوضوءء وخلافهم فيه غير 
خارج عن هذا الأصلء من جهة أن الطهارة هناء ها وجهان فى النظر: فمن نظر 
إلى فعلها على ما ينبغي» قال: إن استباحة الصلاة بهاء لازم ومسبب عن ذلك 
الفعلء فلا يصح رفعه إلا بناقض طارى ومن نظر إلى حكمها. أعني حكم 
استباحة الصلاة مستصحبا إلى أن يصليء وذلك أمر مستقبل » فيشترط فيه 
استصحاب النية الأولى امقارنة للطهارة. وهي بالنية المنافية منسوخة, فلا 
يصح استباحة الصلاة الآتية ها (١ه)‏ . لأن ذلك كالرفض المقارن للفعل» ولو 
قارن الفعل لأثل فكذلك هنا فلو رفض نية الطهارة بعد ما أدى ها الصلاة 


. أي إنها تعود الشبهة الأولى‎ )۵١( 

(0۲) بل جعل رفض الوضوءء ولو بعد تمامه وقبل أداء الصلاة به مبطلا له . 
(دراز : تعلیقه على الموافقات ١‏ /۲۱۷) . 

(۳) أوضح الشيخ عبد الله دراز: تعليقه على الموافقات ۲٠۷/١‏ هذا فقال: «مآل الفرق بين 
النظرين أن من اعتبر الوضوء عبادة تامة مستقلة بنفسهاء بقطع النظر عن الصلاة وإن 
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وتم حكمهاء لم يصح أن يقال: إنه يجب عليه استئناف الطهارة والصلاةء 
فكذلك من صلى ثم رفض تلك الصلاة بعد السلام منهاء وقد كان أتى بها على 
ما أمر به» فإِن قال به فى مشل هذاء فالقاعدة ظاهرة في خلاف ما قال (4ه) » . 


كانت شرطا فيهاء قال: لا يؤثر الرفض بعد ما تمت ومن نظر إلى أن الوضوء» شرط في صحة 
الصلاةء وكأنه جزء منهاء لم يجعل تامه إلا بأداء الصلاةء فرفضه قبل الصلاة. رفض له قبل 
تقامه» فيؤٹر فيه» . ) 

٠٤ (‏ ) آي فإن قال بآن الوضوء يبطل حتى إذا كان رفضه بعد تام الصلاة به فإن القاعدة 
ظاهرة فی خلاف قوله . ) 


e 


وغدمه اذا أت الكلف السب غار مستكمل شر وظه ولا منفة 


عنه موانعه 
ما تقدم » هو حكم المسبب إذا أتى المكلف بسببه مستكملا شر وطه منتفية 


أما إذا أتى المكلف بالسبب غير مستكمل لشر وطه ولا منتفية عنه موانعه» 
الستت ام لم یقصده» فانه لا یترتب علیه. )٥٥(‏ . 


وقد أعجبني کلام الدکتور حمد سلام مدکور فی هذاء حيث قال ا : 
«وفما يبدو أحيانا تخلف بعض المسببات عن ااا فهو فى الحقيقه ليس 
ع اسل ر عل هه لقا بل ان ن افر رطا 
وانتفاء الموانع» فإذا تخلف المسبب» كان ذلك نتيجة لتخلف شرط أو وجود مانع. 
ولا دخل لارادة الشخص فاعل السبب فى شي“ من ذلك فإذا وجد السبب» 


)٠٠١(‏ ينظر الشاطبي: الموافقات ۲۸/١‏ الخضري : أصول الفقه ص 1١‏ مدكور: مباحث الحكم 
- ص .٠٤١‏ عباس حادة: أصول الفقه ص ۳۲۳ جسين حامد حسان: الحكم الشرعي ص ۷٤‏ . 
)۵٦(‏ مباحث الحكم عند الأصوليين ص ٠٤١‏ . 
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وتحقق الشرط وزال المانع. وجد المسبب» أراد الشخص أو لم يردء وما يقع أحيانا 
من تخلف المسببات عن أسباهاء فإنه يكون من نتيجة تخلف شرط أو وجود 
مانع لا تحالة. سواء أدرك العقل ذلك كتخلف النسل عن الوقاع» وتخلف 
الإنبات. عن إلقاء البذر. أو لم يدركه العقل. كما حدث في خوارق العادات؛ 
كعدم إحراق النار لابراهيم» وكإحيا“ عيسى للموتى بإذن اللهء فإن المسبب فيها 
قد تخلف عن سببه» وهو النار المحرقة بطبيعتهاء وزهوق الروح المفضي للموت 
واستمراره في الدنيا» . 


واستدل على عدم وقوع المسبب إذا أتى المكلف بسببه غير مستكمل 


شر وطه ولا منتفيه عنه موانعه»› ما 


الدليل الأول : أن وقوع المسبب إنما هو من وضع الشارع» فالوقوع له وحدهء 
ولیس وقوعه أو عدم وقوعه لاختيار المكلف ٠ )»٠١(‏ والشارع قد رتب وقوع 
الملسبب على السبب الذي استكمل الشروط التي وضعهاء وانتفت عله 
الأرصاف التي جعلها الشارع مانعة من وقوعه . 


الدليل الثاني : أن الشارع لم يجعل الأسباب أسبابا مقتضية لمسبباتهاء إلا 
مع وجود شرائطها وانتفاء موانعهاء فإذا لم تتوفر » لم يستكمل السبب أن يكون 
سببا شرعياء سواء أقلنا: إن الشر وط وانتفاء الموانع» أجزاء أسباب أم لاء فالثمرة 


وأحدة (0۸) . 


(0۷) الشاطبى: الموافقات ۲٠۸/ ١‏ الخضري: أصول الفقه ص 1۲ حسين حامد حسان: الحكم 
الشرعي ص ۷٤‏ . 

(۸) الشاطبي: الموافقات ۲٠۸/١‏ الخضري : أصول الفقه ص 1۲ء عباس حادة: أصول الفقه 
ص ۳۲۳ . 
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الدليل الثالث : لو أن الأسباب اقتضت مسبباتهاء وهي غير مستكملة 
شرائطهاء ولا منتفية عنها موانعهاء أو ارتفعت مسبباتهاء وهي مستكملة 
شرائطهاء منتفية عنها موانعهاء كل ذلك بشيئة المكلف واختياره للاقتضاء فى 
الاذل: وعدم الاقتضاء في الثاني لم يكن لقولنا - بناء على وضع الشارع - : 
إن هذه الأسباب عند استكماهما شرعيةء وعند عدم استكهاهها غير شرعية» معنى. 
بل يكون عبثاء لأن معنى كونها شرعيةء هو أن تقع مسبباتهاء ومعنى كونها 
غير شرعيةء الا تقع مسبباتهاء فإذا كانت مشيئة المكلف تؤثر فى قلب حقائق هذه 
الأسباب» فتوقع المسببات على أسباب غبمرشرعية» بصفتها لم تستكمل 
شرائطهاء ولم تنتف عنها موانعهاء لم يكن للأسباب وضع معلوم في الشرع. 
وقد فرضناها موضوعة في الشرع على وضع معلوم . 


وقد أوضح الشاطبي هذا الدليل فقال ٠٠‏ « .....وأيضا لو اقتضت 
الأسباب مسبباتهاء وهي غير كاملة. بمشيئة المكلف. أو ارتفعت اقتضاءاتها وهي 
ا ق ا 
كونها أسبابا شرعيةء هو أن تقع مسبباتها شرعاء ومعنى كونها غير أسباب شرعاء 
أن لا تقع مسبباتها شرعاء فإذا كان اختيار المكلف يقلب حقائقها شرعاء لم يكن 
ها وضع معلوم في الشرع» وقد فرضناها موضوعة في الشرع على وضع معلومء 
هذا خلف تحال» فما يؤدي إليه مثله. وبه يصح أن اختيارات المكلف. لا تأثير ها 
في الاسباب الشرعية» . 


ولم تنتف عنه موانعه» فقد قرر بعض الأصوليين من أصحاب الشافعي ومالك 


(0۹) الموافقات ۱ /۲۱۸ - ۲۱۹ . 
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وأبي حنيفة والحنابلة» وجميع أهل الظاه وجماعة من المتكلمين . أن النهيء 
يقتضي الفساد مطلقا وقد نقل عن مذهب مالك وأحمد بن حنبل في إحدى 
الروايتن عنه ٠(‏ فلا تترتب على المنهي عنه آثاره» وذلك لأن النهي يجعل 
السبب المنهي عنه» غير مستكمل شر وطه ولا منتفية عنه موانعه» فيكون فاسدا 


لا یترتب عليه مسببه )۷١‏ 


ررقن هدا لذب بان نا بشن مغ القول بان انهي يقتضي الفساد 


مطلقاء لکن اقتضاء النهي للقسادء لیس قولا واحدا > فان ر بعض العلاء 8 ان 
النهي ا يقتضي الفساد. وهو اختيار المحققين من ادات الشافعي» کالقفال 
> وإمام الجرمين ٠١‏ » والغزاليء وكثير من الحنفية» وبه قال جماعة ص 


. ۱۸۸/ ۲ ينظر الآمدي: الاحکام‎ )1٠( 


(1۱) 
(11۲) 


(1Y) 


ينظر الشاطبي: الموافقات ١‏ /4 حسيی حامد حسان: الحكم الشرعي ص V٤‏ 
هو محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشي» أبوبكر. ولد فى الشاش ١‏ وراء نهر سيحون)» 
كان من أكابر علهاء عصره بالفقه والحديث والأصول واللغة والأدب» وعنه انتشر مذهب 


الشافعي في بلاده ( ما وراء النهر)ء وقد رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام. من كتبهء 


أصول الفقه وشرح رسالة الشافعيءتونى في الشاش سنة ۳٠١‏ ه وقيل سنة .۳۳١‏ ( وفيات 
الآعیان ۲ /۳۳۸ - ۳۳۹ تهذیب الأسماء واللغات ۲ /۲۸۲ - ۲۸۳ طبقات الشافعية 
۲۰۰/۴۳ - ۲۲ الفوائد البهية ص ۲٤٤١‏ التعليقات السنية على الفوائدالبهية ص ٠٤٤‏ 
الأعلام ۷ /04(. | 

هو أبو المعالى» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني. الملقب بضياء الدينء 
المعروف بإمام الحرمين. أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي» ولد سنة ٤۱۹‏ هھ في جوين 
(من نواحي نيسابور) ورحل إلى بغداد فمكة حيث جاور أربع سنين» وذهب إلى المدينةء 
فأفتى ودرس جامعا طرق المذهب» وهذا قيل له:إمام الحرمين» ثم عاد إلى نيسابور» فبنى له 


الوزير نظام الملك «المدرسة النظامية» فيهاء وكان بحضر درسه أكابر العلهاء. له مصنفات 


كثيرة منهاء البرهان في أصولءالفقهءوالورقات في أصول الفقه» توفي سنة۷۸٤‏ ه . 
(وفیات الأعیان .۳٤١ - ۳٤١/۲‏ طبقات الشافعية ۱٦۵/۲‏ - ۲۲۲. الأعلام 
FE‏ ) 


المعتزلة. كأبي عبد الله البصري ٠٠١‏ » وأبي الحسن الكرخي )٠(‏ » والقاضي 
عبد الجبار ٠ ٠١‏ وبي الحسين البصري» وكثير من مشايخهم ۷ . وبعض 
العلهاءء قال بان النهي يدل على الصحة, وقد نقل هذا أبو زيد الدبوسي عن 
حمد بن الحسن وأبي حنيفة (۸) 


وبعض العلهاء» فرق بين النهي عن الشي“ لذاته» والنهي عنه لوصفه» فقال 
بأن النهي عن الشي“ لذاته» يقتض الفسادء والنهي عنه لغيره» لا يقتضي 
الفساد» وهو مذهب جمهور الفقهاء من أصحاب الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة › 
والحنابلةء وجميع اهل الظاهر وحماعة من المتكلمين () . 


)٦٤(‏ هو الحسين بن على أبو عبد الله البصري المعتزليء قال الصيمري: لم يبلغ أحد مبلغه فى 
العلمين. أعني الفقه والكلام» أخذ عن أبي الحسن عبيد الله الكرخي عن البردعي عن نصير 
ابن مبحیی عن محمد . مات سنة ۳۹۹ هى . 
(الفواتد البهية ص )٠١١ › ٦۷‏ . 

9 فقن الزلشن يك بان :الراب e‏ ا 
الحسين بن دلال بن دهم الكرخي. فقيه» انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق» ولد بالكرخ 
سنة ۲٣۰‏ ھ » وقد كان مبتدعا رأسا في الاعتزال. له رسالة في الأصول التي عليها مدار 
فروع الحنفيةء وشرح الجامع الصغير. وشرح الجامع الكبير. توفي ببغداد سنة ٠٤١١‏ ه.. 
تاریخ بغداد .٠٠۵- ۳۵٣۲/۱۰‏ الفوائد البهية ص ۱۰۸ - ۱۰۹ الأعلام )۳٤١۷/ ٤‏ . 

( 0 هو او ان عبد اجار ي اع بن عبد الجبار الممذاني الأسدابادي» قاض أصولى» كان 
ينتحل مذهب الشافعي في الفروع» ومذهب المعتزلة فى الاضول: ول قضاء القضاة e‏ 
ومات فیها سنةَه٥٤٤‏ ه . له تصانيف كثبرة» منها تنز به القرآن عن المطاعن. ) 
تاریخ بغداد ۱۱۳/۱۱ - ۱۱١‏ میزان الاعتدال ۲ /۳۳ه (EV/ £ e‏ 

(1۷) الآمدي : الاحکام ۲ /۱۸۸ . | 

(1۸) الآمدي : الاحکام ۲ /۱۹۲ . 

(1۹) الآمدي : الاحکام ۲ /۱۸۸ . 
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وهذه المذاهب تفيد وقوع المسبب» مع عدم استكمال السبب شروطهء 
وانتفاء موانعه » ذلك أنها تدل على أن السبب المنهي عنه» يفيد حصول مسببهء 
والسبب المنهي عنه» هو الذى لم يستكمل شر وطه» ولم تنتف عنه موانعه )١(‏ 

وقد ذكر الشاطبي هذا النقاش» ناقلا معه فروعا في مذهب مالك تدل على 
وقوع المسبب» مع أن سببه لم یستکمل شر وطه ولم تنتف عنه موانعه » لکونه 
منهيا عنهء فقال ٠١‏ : «فإن قيل : كيف هذا مع القول بأن النهي لا يدل على 
الفا اوبات يذل غل اة ار ا فرق ن فا ل غل الهى ات ر 
لوصفه؟ فإن هذه المذاهب تدل على أن التسبب المنهي عنه» وهو الذي لم 
يستكمل الشر وط ولا انتفت موانعه» يفيد حصول المسبب» وفي مذهب مالك ما 
يدل على ذلك فإن البيوع الفاسدة عنده تفيد من أو لما شبهة ملك عند قبض 
المبيع» وأيضا فتفيد الملك بحوالة الأسواق وغير ذلك من الأمور التي لا تفيت 
العينء وكذلك الغصب ونحوه يفيد عنده الملك. وإن لم تفت عين المغصوب في 
فاا :لضب ار رة ل متت فاضا فة ان الت الى عه 
حصل به المسبب» إلا على القول بان النهي يدل على الفساد مطلقا» . 

وكذلك قال أبو حنيفة وغيره بعدم الحد» وبثبوت النسب في نكاح المحارم» 
فترتب المسبب على السبب المنهي عنه )۷١‏ . 

وأجيب» بأن هذه المذاهب وإن قيلت فيه إلا أنها مرجوحة بالنسبة للقول 
باقتضائه للفساد كما هو واضح من قوة أدلة القول باقتضائه للفساد» وضعف 
أدلة القول بجا سواه كا هو مبين في موضعه . ١‏ . 
)۷٠(‏ الشاطبي : الموافقات ۲۱۹/۱ . 


(۷۱) الموافقات ۱ /۲۱۹ . (۷۲) دراز: تعلیقه على الموافقات ۱ /۲۱۹ . 
(۷۳) ينظر على سبيل المثال: الآمدي : الاحکام ۲ /۱۸۸ - ۱۹۳ . 
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وأما الفروع التي ذكرها الشاطبي ني مذهب مالك فإن المسبب الذي وقع 
فيهاء ليس مترتبا على السبب المنهي عنهء وإنما ترتب على أمر خارج عن هذا 
السبب» قال الشاطبي في الإجابة عنها (ء٠)‏ : «فالجواب أن القاعدة عامةء 
وإفادة الملك في هذه الأشياءء إنما هو لأمور أخر خارجة عن نفس العقد الأول 
وبيان ذلك لا يسع ههنا .....» . 


وأما ما قاله أبو حنيفة وغيره في عدم الحد وفى ثبوت النسب في نكاح 
المحارم» فأجيب عنه بأن هذا ليس حكم العقد» وإنما هو شي“ آخر» وهو حكم 
الشبهة بصورة العقد ولم يقل به الأئمة الثلاثة. بل أوجبوا الحدء وعدم ثبوت 
النسب )۷١(‏ . 


النتيجة الثالثة من النتائج التي تترتب على أن ترتب المسببات على 
اسباہا من وضع الشارع لا من فعل المكلف : 

أن رجوع متعاطي السبب أو توبته عنه بعد إتيانه به » وقبل ترتب مسببه 
عليه . لا يُفيدَان في عده وقوع المسبب » إذ أن ترتب المسبب على السبب » من 
٠‏ وضع الشارع وحكمه » ولا دخل لإرادة المكلف وقصده في ترتب المسبب أو عدم 
ترتبه على سببه « فمن تاب عن القتل بعد رمي السهم عن القوس وقبل وصوله 
إلى الرمية ‏ ومن تاب من بدعة بعد ما بثها في الناس وقبل عملهم بها » ومن 
رجع عن شهادته بعد الحکم بها وقبل التنفیذ (۷) » فان رجوعه وتوبته لاتعفیه 


. ۲٠۱۹/۱ الموافقات‎ )۷٤( 

. ۲۱۹/۱ ینظر دراز. : تعليقه على الموافقات‎ )۷٥( 

)۷١(‏ هذا إذا کان المحكوم به مالا . لا اذا کان عقوبة» كالحد والقصاص فإنها لا تنفذ (انظر ابن 
قدامة: المغني ۱۰ /۳.۹ - ۴۰ المقنعح ۳ )۷۱١/‏ . 


NOTES 


ن مل تار ها ات به من الت لاد اى المت :وت الست غلب 
لیس اليه » فقصده عدم ترتبه عبث › لا يعفیه من تحمل نتائجه » (۷۷) . 


النتيجة الرابعة : إذا كان الشار ع قد طلب التسبب من المكلف › فإنه إذا 
أتى بالسبب على امه » فقد برئت ذمته من طلب التسبب » سواء ترتب المسبب 
المعتاد على السبب » أم لم يترتب » بل ولو ترتب عليه نقيض المسبب » لأن ترتب 
الملسببات على الأسباب » إنما هو من حكم الشارع ووضعه وحده » وليس من 
فعل المكلف . ولا يدخل تحت قدرته » فلا يكلف به .«ومن هنا فإنه إذا وقع 
خلل في المسبب . بأن لم يأت على الوجه المتوقع عادة ٠‏ أو أتى على نقيض 
لمتوقع فيه » فإن الفقهاء ينظرون إلى السبب » هل أتى به المتسبب على تقامه أم 
لا ؟ فإن كان على تمامه » لم يقع على المتسبب لوم ٠‏ ولا تلحقه مؤاخذة › لانه قد 
أتى با طلب منه » وهو السبب على تامه وكماله » وترتب المسبب عليه على الوجه 
لغرب فة ليس الل إل التارع وجنه > و إن لم يكن السب قد ان 
بالسبب على کاله » فإنه يؤاخذ با نتج عنه . ولذلك تراهم يضمنون الطبيب 
والحجام والطباخ وغيرهم من الصناع › إذاثبت التفريط من احدهم > إما لأنه قد 
غر من نفسه (۷۸) ولیس بصانع أو انتصب لعمل لم يتهيأً له » وإما لأنه قد 
فرط لعدم قيامه بالعناية التامة في مثل هذه الأعمال » وذلك بخلاف ما إذا لم 
او عله لطن الات أووقوعها على غير الوجه 
المعتادره٠»‏ نى هذه الحالة » قليل نادر » فلا يؤاخذ عليه » بخلاف ما إذا لم يبذل 
الجهد المعتاد فإن الغلط في المسبب » كثيرءفكان لابد من المؤاخذة » ۸٠(‏ 
(۷۷) حسین حامد حسان : الحكم الشرعي ض ۷۶١‏ . 
(۷۸) لعلها : غر من استصنعه»ء أي خدعه . 
(۷۹) لامعنى للغلط في المسببات إلا وقوعها على غير الوجه المعتاد » فتكون عبارة ( أو وقوعها 

ا 
(A*°)‏ حسين حامد حسان: الحكم الشرعي ص ۷١ - ۷٤‏ . 
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مايقرتب على اغتبار أن امسات تة عل 


فعل الأسباب شرعا وأن الشارع يعتبر 


المسببات فى الخطاب بالأسباب 


تقدم لنا آن وضع الأسباب» يستلزم قصد الواضع (١‏ أي الشارع) إلى 
المسببات»وهذا يعني أن المسببات مرتبة على فعل الأسباب شرعاء وأن الشار ع 
يعتبر المسببات في الخطاب بالأسباب» وهذا يترتب عليه بالنسبة إلى المكلف إذا 
اعتبره E‏ 


الأمرالأول : أن المسبب إذا كان منسوبا إلى السبب شرعاء اقتضى ذلك أن 
يكون المكلف ملتفتا في تعاطيه للسبب إلى جهة المسبب» خشية أن يقع منه 
مالیس فی حسابه» فإنه كما يكون التسبب مأمورا به» كذلك یکون منهیا عنه» 
وكا يكون التسبب في الطاعة منتجا ما ليس في ظنه من الخير. لقول الله تعالى | 
«ومن أحياهَا فکأنما احا التاس جيعا» (١)‏ 


. ٣۲ المائدة ء الآية‎ )١( 


Y0 


وما رواه مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه أن رسول الله (ص) قال : 
«من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها 0 

وما رواه البخاري ومالك والترمذي وغيرهم آن النبي (ص ) قال :إن العَبدَ 
iN KEE RA E‏ ۳ 
كذلك يكون التسبب في المعصية» منتجا مالم يحتسب من الشر, لقوله تعالى: 
«فكانما َل الاس جَيعًَا » ١‏ وما رواه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «مَامِن تقس نقعَل ظلا 
إلا كان عَلى ابن آَدَمٌ الأول كفل نها » ۰١‏ وما رواه مسلم والنسائي والترمذي 
وابن ماج أن رسال الله صل الله عليه رسام فال ادون سن اى الالام 
سنَّةَ سين » کان عَليه وڙرُها ورزر من عيل با » ٠(‏ . وما رواه البخاري 
ومالك والترمذي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إن العَبْد 
يكلم بالْكلمة من سَحط اله لا يقي ها بالا . وي بيا في النَارِ سين 
ريغا ۲ ۷) الى أشباه ذلك . 


( 7 این 2 : تسیر الوصول ٩/۳‏ . النووې : راض الصالحین ص ٩۱-۹۰‏ › 
العجلوني : كشف الخفاء ومزيل الاإلباس ۲ _ ۲١١‏ . المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوى 00/۲ . 

(۳ ) ابن الأثير: جامع الأصول ۳۳۷/۱۲ - ۳۳۸ ابن الديبع : تيسير الوصول 

. ٣۲ المائدة »الآية‎ ) ٤( . ٤۹٤ - ٤۹۳ النووي : رياض الصالحين ص‎ ۳/٤ 
المعجم المفهرس‎ ١١ النووي: ریاض الصالىين ص‎ ۷٥/ ٤ ابن الديبع : تيسبر الوصول‎ ) ۵( 
. 00/۲ لألفاظ الحديث‎ 
ا الفهرس لألفاظ الحسديث النبوي‎ «o1 - 100/۲ كشف الخفاء الالباس‎ 
. (ooY/ ۲ 

(۷ ) ابن الأثير: جامع الأصول ۳۳۷/۱۲ - ۳۳۸ ابن الدیبع: تیسیر الوصول ٤‏ /۳۷۹. 

النووي : رياض الصالحین ص ٤١٤- ٤٩۳‏ . 
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فاذا التفت المكلف فى تعاطيه للسبب إلى جهة المسبب. فرنمما كان هذا 
الالتفات باعثا له على التحرز ما قد ينتجه السبب» تما لیس في حسابهء ما یعود 
عليه بالوبال () . 


وقد ذكر الشاطبي رجه الله أن الغزالي قرر من هذا المعنى فى كتاب الاحياء 
وفي غيره مافيه كفاية. وذكر نماذج ما قاله الغزالي من الصور التي تبين أن 
التسبب في المعصية ينتج مالم بحتسبه المتسبب من الشسء فقال (» : «وقد قرر 
الغزالي من هذا المعنى في كتاب الإحياء وني غيره مافيه كفاية. وقد قال فى 
كتاب الكسب: ترويج الدرهم الزائف من الدراهم في أثناء النقد ظلم. إذ به 
يستضر المعامل إن لم يعرف وإن عرف فيروجه على غيره» وكذلك بالثاني 
والثالت. ولا يزال یتردد فی الأيدي ويعم الضرر و يتسح الفساد» ويكون وزر 
الكل ووباله راجعا إليه فإنه الذي فتح ذلك الباب» ثم استدل بحديث (مر' 


e‏ و رر 
سن سنه حسنة إل )٠١()‏ 


ثم حکی عن بعضهم أن إنفاق درهم زائف. أشد من سرقه مائة درهم» قال: 
لان الشقة عة واحدةء وقد تمت وانقطعت. وإظهار الزائف بدعة أظهرها فى 
الدين » وسن سنة سيئة يعمل عليها من بعده» فيكون عليه وزرها بعد موته إلى 
مائة سنة ومائتي سنةء إلى أن يفنى ذلك الدرهم ویکون عليه مافسد ونقص 
من أموال الناس بسببه» وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه والويل الطويل 
لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة سنة ومائتي سنةء يعذب بها فى قبره» ويسأل عنها 


(۸ ) ينظر الشاطبي: الموافقات ۱ /۲۲۸» ۲۳۲۰ 

٠. ۲۳١ - ۲۲۸/۱ الموافقات‎ ) ٩( 

)١٠٠١(‏ تحط الاستدلال > هو قوله فی الحدیث : «ومن سن مه سه کان عليه وزرها ووزر من 
عمل بہا» . 
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م (۷) السبب عند الأصوليين جا 


الى انقراضهاء وقال تعالى : (وکتّب ما قَدَّمُوا و آثارَهم) )۱۱ أي نكتب ما 
أخروه من آثار أعماهم. کا نکتب ما قدموه» له د الد ااا ان 
يومَيِزٍ با قدَمَ واخ E‏ وإنما أخر أثر أعماله من سن سنة سيئة عمل ا غيره. 
هذا ماقاله هناك وقاعدة إيقاع السبب أنه منزلة إيقاع المسبب» قد بينت هذا . 


وله فی كتاب الشكر ما هو أشد من هذاء حيث قدر النعم أجناسا وأنواعاء 
وفصل فيها تفاصيل جمة. ثم قال: بل أقول من عصى الله ولو في نظرة واحدةء 
بأن فتح بصره حيث يجب غض البصر, فقد كفر نعمة الله في السموات 
والأرضين وما بينهماء فإن كل ما خلق الله حتى الملائكة والسموات والحيوانات 
من النعم العائدة إلى البصر من الأجفان» ثم قال: قد كفر نعمة الله في الأجفان. 
ولا تقوم الأجفان إلا بعينء ولا العين إلا بالرأس» ولا الرأس إلا بجميع البدنء ولا 
البدن إلا بالغذاءء ولا الغذاء إلا بالماء والأرض واطواء والمطر والغيم والشمس 
والقمرء ولا يقوم شي“ من ذلك إلا بالسموات ولا السموات إلا بالملائكة. فإن 
e 2 2‏ منه باأبعض› e‏ البدن st‏ 
متهم إا رر أوتستفةر م ولذاك ورد ( PO E‏ حتی 
الوت ف البخر) (۱۳ وذلك إا اك أن جنی ی على 
u‏ 0 بالاستغفار» فعس الله أن بتواب FG ONO‏ 
غير ذلك» ومضی ف کلامه» . ) 


a 
. ١۳ القيامة › الآية‎ )۱١( 
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هذا ماذكره الشاطبي عن الغزاليء وهو بهذه الصور التي بينهاء يدل دلالة 
واضحة» على أن التسبب في المعصية ينتج مالم يحتسبه المتسبب من الشرء فإذا 
كان كذلك. فقد يكون الالتفات إلى المسبب باعثا للمتسبب على التحرز تما قد 
ينتجه السبب» ما لم يكن في حسابه من الشر . 


الأمر الثاني : أن المكلف إذا التفت إلى المسببات مع أسباہاء را ارتفعت 
عنه إشكالات ترد في الشر يعة» بسبب تعارض أحكام أسباب تقدمت» مع 
أحكام أسباب أخر حاضرةء وهذا مبني على ما قدمناه سابقاء من أن متعاطي 
السبب وإن رجع عنه أو تاب منه » فإنه قد یبقی عليه حکمه» فهذا المتسبب 
نشی عل تیه اخکاء: کا :انه بعد رع ر که الت قا اشات 
يترتب عليها أحكام تتعارض مع أحكام تسببه» فيظن أن السبب يرتفع حكمه 
برجوعه عن السبب» ولكن الأمر ليس كذلك کا قدمناء ذ فمن أجل تعارض 
أحكام الأسباب التي تقدمت مع أحكام الأسباب الحاضرة» وظن المتسبب أن 
حكم السبب المتقدم ارتفع برجوعه عن السبب» وردت هذه الاشكالات فى 
الشر يعة » وبالالتفات إلى المسببات مع أسبامها ترتفع ,هذه الاشكالات ٠١(‏ . 


وقد ضرب الشاطبي لذلك الأمثلة: 


منها : أن من توسشط ارا a‏ وأراد الخروج منهاء فتوسطه 
الأرض ) المغصوبة معصية › يترتب عليها المؤاخذة» وتوبته من ذلك وإرادته 


(1۳) جاء هذا ضمن حديث رواه الترمذي وأبو داود واللفظ له «وإن العالم ليستغفر له من فى 
e‏ ومن ف الأرض والحيتان فی جوف الماء : (تيسير الوصول ۰/۳( 
ينظر : الشاطبي: الموافقات ۲۳١/١‏ . 
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الخروج منهاء امتشال» يترتب عليه عدم المؤاخذة» مع أنه مازال في الأرض لم 
ينفصل عنهاء فتعارض حكم التوسط في الأرض المغصوبة مع حكم التوبة من 
ذلك وإرادة الخروج منها » وهو إشكال يرتفع بالالتفات إلى المسببات مع 
اسبااء وقد أبان الشاطبي هذا المغال بقوله :)٠٠٠١(‏ «مثاله من توسط ارضا 
مغصوبة» ثم تاب وأراد الخروج منها » فالظاهر الآن أنه لما أمر بالخروج فأخذ في 
الامتغال» غير عاص ولا يؤاخذ. لأنه لم يمكنه أن يكون متشلا عاصيا في حالة 
واحدة» ولا مأمورا منهيا من جهة واحدة. لأن ذلك تكليف مالا يطاقء فلابد أن 
یکون فی توسطه مکلفا با لخروج على وجه يمكنه » ولا يكن مع بقاء حكم النهي 
في نفس الخروج» فلابد أن يرتفع عنه حكم النهي في الخروج. 


وقال أبو هاشم ٠‏ : هو على حكم المعصيةء ولا بخرج عن ذلك إلا 
بانفصاله عن الأرض المغصوبة. ورد الناس عليه قديا وحديثاء والامام )١۷(‏ 
اشار في البرهان إلى تصور هذا وصحته باعتبار اصل السبب الذي هو عصيانء 
فانسحب عليه حكم التسبب وإن ارتفع بالتوبة )٠۸(‏ » ونظر ذلك بمسائل» وهو 
صحيح باعتبار الأصل المتقدم. فإن أصل التسبب أنتج مسببات خارجة عن 
نظره» فلو نظر الجمهور إليهاء لم يستبعدوا اجتاع الامتشثال مع استصحاب حكم 


. ۲۳١/۱ الموافقات‎ )٠٥( 

)١١(‏ هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي تحمد الجبائي بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن 
هران بن أبان ولد فی بغداد سنة ۲٤۷‏ ه . عالم بالكلام» من كبار ا لمعتزلة › كا كان أبوه 
كذلك» له اراء انفرد اء وتبعته فرقة سميت البهشمية. نسبة إلى كنيته» له مصنفات في 
الاعتزالء کا لأبیه من قبله. توفی فی بغداد سنة ۳۴۱ ه . (تاريخ بغداد 0٥/٠١١‏ - ١0ء‏ 

وفیات الأعیان ۲ .٠٠۵/‏ الأعلام )٠١١ - ۱۳۰/ ٤‏ . 
(۱۷) المراد به » إمام الحرمين أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله الجويني. تقدمت ترجمته . 
(۱۸) ومعلوم أن التوبة لاتتم إلا بعد الخروج فعلاء لأن من شرط قبوها رد التبعات والمظالم. 


a 


اللعصية إلى الانفصال عن الأرض المغصوبة ٠١(‏ › وهذا ينبني على الالتفات 
إلى أن المسبب خارج عن نظره ٠٠١‏ . فإنه إذا رأى ذلك وجد نفس الخروج ذا 
وجھیں : ) 


الرفن شن وهو من کسبه. 


والثاني : کونه نتیجه ة دخول ابتدأءء ولیس من کسنة ذا 2 أذ ليس 
له قدرة على الكف عنه» . 


ومنها ما لو رمى السهم عن القوس» ثم تاب عن القتل بعد رمي السهم 
وقبل وصوله إلى الرميةء أو ابتدع بدعة بثها في الناس» ثم تاب عنها قبل أخذهم 
اء أو بعد ذلك وقبل رجوعهم عنهاء أو شهد شهادة ثم رجع عنها بعد الحكم با 
وقبل التنفيذ وبا لجملة مالو تعاطى السبب على تمامهء ثم ات هار رجع عنه 
قبل تأثیره ووجود مفسدته» آو بعد وجود مفسدته وقبل ارتفاعها إن أمكن 
ارتفاعها . 


فتعاطي المكلف هذا السبب» معصية يترة e‏ الؤاخذةء وتوبته ناك أو 
رجوعه عنه» امتشثال يترتب عليه عدم المؤاخذة مع بقاء حكم المعصية» حيث إن 
مسبب السبب الأول وهو ماكان معصية. إما واقع لم يرتقع بعد أو أنه سيقع 
لا حالةءحيث قد أتى المكلف بالسبب» والإتيان بالسبب يستلزم وجود المسبب. 


. إذ أن النهي» ليس حاصلا مع الأمر حتى يرد ما تقدم من كونه تكليفا بما لا يطاق‎ )٠١( 
| . كا تقدم أن المسبب» خارج عن مقدور المكلف فليس له رفعه‎ )۲١( 


- ۲۹۷ - 


فتعارض حكم السبب الأول وهو العصيان. مع حكم السبب الأخر وهو 
الامتثال» مع بقاء العصيان. وهو إشكال يرتفع بالالتفات إلى المسببات مع 
ااا 


وقد أبان الشاطبي ذلك بقوله )٠١(‏ : «ومن هذاء مسألة من تاب عن القتل 
بعد رمي السهم عن القوس وقبل وصوله إلى الرميةء ومن تاب من بدعة بعد ما 
بثها في الناس وقبل أخذهم بهاء أوبعد ذلك وقبل رجوعهم عنهاء ومن رجع عن 
شهادته بعد الحكم بها وقبل الاستيفاءء وبالجملة» بعد تعاطي السبب على كباله 
وقبل تأثیره ووجود مفسدته» أو بعد وجودها وقبل ارتفاعها إن أمكن ارتفاعهاء 
فقد اجتمع على المكلف هنا الامتثال مع بقاء العصيان» فإن اجتمعا في الفعل 
الواحد كما فى المغال الأول كان عاصيا متثلاء إلا أن الأمر والنهي» لا يتواردان 
عليه في هذا التصويں لأنه من جهة العصيان» غير مكلف به » لأنه 
مسبب غير داخل تحت قدرته فلا نهى إذ ذاك » ومن جهة الامتغال مكلف › لأنه 
ار ع و فو اترو ا رج وله رها مى ها اراد انار 
اعترض به عليه وعلى ابي هاشم لا يرد مع هذه الطريقة إذا تاملتهار") . 


الأمر الثالث : أن الله عز وجل جعل المسببات في العادة. تجرى على وزان 


. ۳۲ - ۳/۱ الموافقات‎ )۲١( 

(۲۲) علق الشيخ دراز على ذلك ۱ /۲۳۲ فقال : «بل هو باق من أثر التكليف في السبب وهو 
الدخول» وإيقاع السبب بنزلة ايقاع المسبب» فهو مؤاخذ بالمسبب» وإن لم يكن مقدورا له» . 

(۲۳) «آي بخلاف ما إذا قيل: إن النهي يتوجه عليه حين الخروج» كما يتوجه عليه الأمر بهء لأنه 
يكون تكليفا با لا يطاق كما قال والذى رفع الإشكال. هو الابتناء على القاعدة القائلة: إن 
المسببات معتبره شرعا بفعل الأسباب ومرتبة عليهاء فيبنى عليه أن المسببات ما دامت 
موجودةء تأخذ حكم الأسباب وإن عدمت» . 

(انظر دراز:‌تعلیقه على الموافقات ۱ /۲۳۲) . 


- ۲ - 


الأسباب في الاستقامة والاعوجاج» فإذا كان السبب تاما والتسبب على ماينبغي. 
كان المسبب كذلك.والضد بالضد (١؛٠)‏ »«ومن ههنا إذا وقع خلل في المسبب نظر 
الفقهاء إلى التسبب» هل كان على تامه أم لا؟ فإن كان على تمامهء لم بقع على 
امتسبب لوم» وإن لم يكن على تامه رجع اللوم والمؤاخذة عليه ألا ترى أنهم 
يضمنون الطبيب والحجام والطباخ وغيرهم من الصناع» إذا ثبت التفر بط من 
احدهم » إما بكونه غر من نفسه )٠(‏ ولیس بصانع» وإما بتفر يط بخلاف ما 
إذا لم يفرط » فإنه لا ضمان عليه. لأن الغلط في المسببات أو وقوعها على غير 
وزان التسبب ٠‏ قليل» فلا يؤاخذ, بخلاف ما إذا لم يبذل الجهد فإن الغلط 
فيها كثبر. فلابد من المؤاخذة» ۷( ٠‏ 


ومن أجل ما تقدم» فإن من التفت إلى المسببات من حيث كانت علامة على 
الأسباب فى الصحة أو الفسادء أي هل كانت الأسباب تامة تنبني عليها أحكام 
شرعية. أو لم تكن تامة فلا ينبني عليها شي“ من التفت إليها من هذه الجهة. 
فقد حصل على قانون عظیم» یضبط به جریان الأسباب على وزان ما شرع أو 
على خلاف ذلك » «ومن هنا جعلت الأعال الظاهرة فى الشرع »دليلا على ماني 
الباطن. فإن كان الظاهر منخرماء حكم على الباطن بذلك» أو مستقياء حكم على 
الباطن بذلك أيضاء وهو أصل عام فى الفقه وسائر الأحكام العاديات 
والتجريبيات» بل الالتفات إليها من هذا الوجهء نافع في جلة الشريعة جداء 
والأدلة على صحته كثيرة جداء وكفى بذلك عمدة » أنه الحاكم بإان المؤمنء 


. ۲۳۲/۱ الشاطبي : الموافقات‎ )۲١( 

. انظر ما علقنا به على نص حسين حامد حسان ني النتيجة الرابعة من المبحث السابع‎ )۲٠( 
SS SSE GE (۲١) 
. ۲۳۴ - ۲۳۲/۱ الشاطبي : الموافقات‎ )۲۷( 
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وكفر الكافرء وطاعة المطيع. وعصيان العاصي. وعدالة العدل» وجرحة المجرح؛ 
وبذلك تنعقد العقود. وترتبط المواثيق ‏ إلى غير ذلك من الأمور. بل هو كلية 
التشر يع وعمدة التكليف. بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الاإسلامية الخاصة 


والعامة » (۲۸) . 


الأمر الرابع: أن مسببات الأسباب» قد تكون خاصة, وقد تكون عامة. 
ومعنى كونها خاصة أن تكون بحسب وقوع السبب» وذلك كالبيع المتسبب به 
إلى إباحة الانتفاع بالمبيع ‏ والنكاح الذي يحصل به حلية الاستمتاع» والذكاة 
التي بها يحصل حل الأكلء إلى غير ذلك ما يشبهه. وكذلك جانب النهي. 
ا ال ع ري ان رق الوح ال فن رار 


أما المسببات العامة» فهي التي لم تكن بحسب وقوع السبب» وذلك 


كالطاعة التي هي سبب فى الفوز بالنعيم » والمعاصي التي هي سبب في دخول 
الجحيم» وكذلك أنواع المعاصي التي يتسبب عنها فساد فى الأرض» كالغلول 
الذي يتسبب عنه قذف الرعب» وفشو الزنى الذى يتسبب عنه كثشرة الموت؛ 
ونقص المكيال والميزان المسبب عنه قطع الرزق. والحكم بغير الحق الفاشي عنه 
الدم» وختر العهد الذي يتسبب عنه تسليط العدو مصداقا لما رواه مالك انه 
بلغ عن عبد الله بن عباس أنه قال + ,د ماظه ر الغلول فى فوم قط إلا الي ى 


قلوروم الرعب ا الوت . ولا قص قوم 


کيال والمیزان إلا طح ع عنهم الرزق ولا حَكم قوم عير الح إلا فشا فيهم 
ولا ُتَر قوم إلا سط الله اعد )٠١(‏ غير هذه الأمثلة عا 


(۲۸) الشاطبي : الموافقات ۲۳۳/۱ . 
(۲۹) مالك بن أنس : الموطاً ۲ .٤٠٠/‏ وانظر ابن الأئير: الأصول »۲٠١/ ٣‏ ابن الديبع: 


2 


ت 
ain‏ 


وهذا فإن المتسبب إذا نظر فيا يستبب عا قدمه من سبنب من 
الخيرات والشر ور كان ذلك أحرى في اجتهاده فى امتشال المأمورات واجتناب 
المنهيات » رجاء في الله وخوفا من عقابه٠٠٠)‏ » «وهذا جاء الاخبار فى الشر يعة 
بجزاء الأعمال وبسببات الأسباب والله أعلم بمصالح عباده )۴١‏ » . 


ونما ينبغي التنبيه إليهء أن هذا الأمر الرابع يشتبه بالأمر الأولء وهو أن 
المسبب إذا كان منسوبا إلى السبب شرعاء اقتض أن يكون المكلف ملتفتا في 
تعاطيه للسبب إلى جهة المسبب» خشية أن يقع منه ماليس في حسابه» لأن 
الغرض من كل من الأمرين» أن المتسبب إذا نظر إلى المسبب وأنه بجر خيرا 
کثيراء أو شرا له آثار كثيرة. فإنه يزداد إقداما على فعل السبب وإتقانا له أو 
يخاف من السبب فلا يدخل فيه هذا وجه الاشتباه بينهاء وهو اشتباه يحتاج في 
إزالته إلى دقة نظر في الفرق بين مضموني الأمرين» وقد تولى ذلك الشيخ عبد 
الله درازء فقال ٠‏ : « ..... الغرض من كل منهاء أن المتسبب إذا نظر إلى 
المسبب وأنه بجر خيرا كثيراء أو شرا له آثار كبيرة. فإنه يزداد إقداما على فعل 
السبب وإتقانا لهء أو يخاف من السبب فلا يدخل فيه إلا أنه في الأول من 
طريق أنه سن سنة اتبعه فيها غيره» فوزر فعل غيره لا حق له فالشر الكثير 
ليس من فعله مباشرة. آما هنا فإِن فعله ما يترتب عليه فساد كبير في الأرض. 
أو خير كثير من إقامة العدل إذا كان حاكها مثلاء وإن لم يكن اقتدى به غبره 


تيسير الوصول ١‏ /۲۸۸. فقد ذكرا «ولا ختر قوم بالعهد إلخ . » ونسباها إلى مالك في الموطاً 
عن ابن عباس. وانظر كذلك. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ٥٤١/ ٤‏ . وفى الموطأً 
۰/۲ قال ابن عبد البر: «قد رویناه متصلا عنه» ومغله لا يقال رأيا» . 

(۳۰) الشاطبي : الموافقات ۲۳۳/۱ - ۲۳٤‏ . ' 

. ۲۳٤/١ الشاطبي : الموافقات‎ )۳١( 

(۳۲) تعلیقه على الموافقات ۲۳۳/۱ . 


- ۵ ¬ 


فيه» فهذا نوع أخر من النظر إلى المسبب» غاير الأول باعتبار تنوع أثار 
المسبب» . 


حكم الالتفات إلى 
المسببات فى تعاطي الأسباب 


وما تقدم من هذه الأمورء يتبين أن النظر فى المسببات E‏ 
يقتضي من المتسبب أن يلتفت إلى المسببات ف تعاطي الأسباب ١‏ . 


لكن ذلك معارض با يدل على أن النظر في المسببات يستجلب مفاسد » 
وذلك بقتضي من المتسبب ألا يلتفت إلى المسببات فى تعاطي الأسباب ١‏ › 
وقد ذكر الشاطبي هذه المعارضات لما تصدى لذ كر الأمور التي تنبني على اعتبار 
أن المسيبات غير مقدورة للمكلف» وأن السبب هو المكلف بهء ذكرها اقا 
ولكني فى هذا المقام سأذكرها ختصرة بقدر ما بحصل به المطلوب» من 
بيان كونها معارضة للأمور التي ذكرنا أنها تدل على أن النظر في المسببات 
مصالح» ما يقتضي من المتسبب أن يلتفت إلى المسببات فى تعاطي الأسباب : 


المعارضة الأولى : أن الفاعل للسبب عالما بأن المسبب ليس إليهء إذا وكله 
إلى فاعله» وصرف نظره عنهء كان أقرب إلى الإخلاص والتفويض» والتوكل 


(۴۳) الشاطبي : الموافقات ۲۳٤/١‏ . 
)۳١(‏ الشاطبي : الموافقات ۲٠۵ - ۲۳٤/١‏ . 
() الموافقات ۹۹/۱ - ۲۲۷ . 
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على الله تعالى . والصبر على الدخول في الأسباب المأمور بهاء والخروج عن 
۳۹۱ 
الأسات الحظرن ورافك غلك م القامات اه ااال اة 


المعارضة الثانية: أن تارك النظر فى المسبب بناء على أن أمره لله إنما همه ٠‏ 
السبب الذي دخل فيه فهو على بال منه فى الحقظ له والمحافظة عليه 
والنصيحة فيه لأن غيره ليس إليهء ولو كان قصده المسبب من السبب» لكان 
مظنة لأخذ السبب على غير أصالته وعلى غير قصد التعبد فيه» فريا أدى إلى 
الاإخلال به وهو لا يشعر › وربا شعر ولم یفکر فما عليه فيه ومن هنا تنجر 
مفاسد كثيرة» وهو أصل الغش في الأعمال العاديةء نعم والعبادية» بل هو أصل 
فى الخصال المهلكة ۷) . 


المعارضة الثالغة : أن صاحب هذه الحالة (ترك النظر فى المسببات) مستر يح 
النفس» ساكن البال» بجتمع الشمل» فارغ القلب من تعب الدنياء متوحد 
الوجهةء فهو بذلك طيب المحياء بجازى في الآخرة ...... وأيضا ففيه كفاية جميع 
اموم بجعل همه هما واحداء بخلاف من كان ناظرا إلى المسبب بالسبب» فإنه 
ناظر إلى كل مسبب في كل سبب يتناوله» وذلك مكثر ومشتت,» وأيضا ففي 
النظر إلى كون السبب منتجا أو غير منتج» تفرق بال وإذا أنتج» فليس على 
وجه واحد» فصاحبه متبدد الحال» مشغول القلب في أن لو كان المسبب أصلح مما 
كانء فتراه يعود تارة باللوم على السبب» وتارة بعدم الرضا بالمسبب» وتارة على 
غير هذه الوجوه .... وأما المشتغل بالسبب معرضا عن النظر فى غيره» فمشتغل 
بامر واحد» وهو التعبد بالسبب أي سبب كان» ولا شك أن هما واحداء خفيف على 


. ۲۱۹/۱ الموافقات‎ )۳١( 
. ۲۲۱/۱ الموافقات‎ )۳۷( 
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النفس جدا بالنسبة إلى هموم متعددةء بل هم واحد ثابت. خفيف بالنسبة إلى هم 


واحد متغار متشتت فی نفسه (۳۸) i‏ 


المعارضة الرابعة: أن تارك النظر في الست آغل مت واک غاا 
كان عاملا فى العبادات. وأوفر حظا في العادات. لأنه عامل على إسقاط حظهء 
بخلاف من كان ملتفتا إلى المسببات. فإنه عامل على الالتفات إلى الحظوظ لأن 
نتائج الأعمال» راجعة إلى العباد مع أنها خلق الله فإنها مصالح أو مفاسد تعود 
عليهم» كما نى الحديث الطويل الذي رواه مسلم والترمذي عن أبي ذر ٠٠‏ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال فما یرویه عن ربه عز وجل : إا هي أعبالكم 
أخصیها كم ثم أوفيْكم إِيَاهَا » )٤۰(‏ وأصله فى القران «من ل 
فلتفسه »١(‏ » فالملتفت إليها عامل بحظهء ومن رجع إلى تجرد الأمر والنهي 


م 


عامل على إسقاط الحظوظ (١ء)‏ 
فهذه معارضات تدل على أن النظر فى المسببات يستجلب مفاسد وذلك 


۳۸) 
۳۹( 


س 


الموافقات ۱ /۲۲۲ - ۲۲۳ . 

هو أبوذر الغفاري الزاهد المشهور الصادق اللهجةء ختلف في اة واس به والشهور انه 
جندب بن جنادة» كان من السابقين إلى الاسلام. وقصة إسلامه في الصحيحين على صفتين 
بينهما اختلاف ظاهر ٠‏ قال عنه علي بن أبي طالب ارد غا مل علا ت اوک عاة: 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يرحم | لله أبا ذر» يعيش وحده» ويموت وحده» ويحشر 
وحده. كانت وفاته بالربذة سنة ۳١‏ هھ وقيل سنة ۳۲ ه وعليه الأكثر . ) 

. )١٤ - ٦۲/ ٤ (الاصابة‎ 

النووي: جوامع الكلم ص ۱۹١‏ » ابن رجب: جامع العلوم والحكم ص 1۹١‏ المنذري: 
ختصر صحیح مسلم ۲ ۲٤۳/‏ . 
LIAN oa O)‏ 
)£٤۲(‏ للموافقات ۲۲٢/۱‏ - ۲۲۷ . 


کے 


کے 
={ 
e‏ 


س ۸ س 


يقتضي من المتسبب أن لا يلتفت إلى المسبب في التسبب» وما قد مناه قبل ذلك 
يدل على أن النظر في المسببات يستجر مصالح» وهذا يقتضي من المتسبب أن 
يلتفت إلى المسبب فى التسبب» ولا بخلو الأمر والحالة هذه إما أن يكون كل 
واحد منهما على إطلاقهء وهو غير صحيح» لما يلزمه من التناقض. وإما ألا 
یکون على إطلاقه» وهو صحيح» لكنه « لابد من تعيين موضع الالتفات الذي 
محلب المصالح» من الالتفات الذي بجر المفاسد بعلامة يوقف عندهاء أو ضابط 
يرجح إليه )٤١(‏ » . 


والجواب» أنه ليس كل واحد منهما على إطلاقهء بل إن النظر في المسببات 
والتفات المتسبب إليهاء جحلب مصلحة في مواضع» كا أنه جحلب مفسدة في 
مواضع أخرىء والمتأمل لما تقدم. لع مراع بب الا قات 
إلى المسببات. ومواضع جلب المفسدة فيها. ولكن ضابط ذلك أنه إن كان 
الالتفات إلى المسبب» من شانه التقوية للسبب والتكملة له والتحريض على 
المبالغة في إكماله وكان الالتفات إلى المسبب مع ذلك على التوسط والاعتدال. 
بان لا يجهد المتسبب نفسه في العناية به» معنى أن يأخذه من حيث بجاري 
العادات. إن كان الالتفات إلى المسبب من شأنه ذلك فهو الذي يجلب المصلحةء 
وإن كان من شأنه أن يكر على السبب بالابطال أو بالاضعاف أو بالتهاون به › 
أو كان الالتفات إليه على وجه من المبالغة فوق مايحتمل البشر » فيحصل 
بذلك للمتسبب إما شدة التعب » وإما الخروج عا هو له إلى ماليس له › إن 

كان الالتفات إليه من شأنه ذلك فهو الذي يجلب المفسدة (٤ء)‏ 
وما ينبغي التنبيه إليه» أن الالتفات إلى المسبب لتقوية السبب أو إضعافه. 


. ٠٠٠/١ الشاطبي : الموافقات‎ )٤١( 
. ۲۲٤/۱ دراز: تعليقه على الموافقات‎ ۲۳۵ ۲۲٢ - ۲۲۳/ ۱ ينظرالشاطبي : الموافقات‎ )٤٤( 
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ينقسم إلى قسمين: أحدهها: ما شأنه ذلك بإطلاق. بعنى أنه يقوي السبب أو 
يضعفه بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى كل زمان» وبالنسبة إلى كل حال 
يكون عليها المكلف . 


ثانيهما: ما شأنه ذلك لا بإطلاق . بل بالنسبة إلى بعض المكلفين دو 
بعض ٠‏ أو بالنسبة إلى بعض الأزمنة دون بعض . أو بالنسبة إلى بعض أحوال 
المكلف دون بعض . 

yy 


اا۲ : ما يكون فى التقوية أو الاضعاف لله ا ر كا 


فيه. 


o 


وها یکون موضع نظر ا فیحکم بق مقتض الظن› و يوقف عند تعارض 
الظنون )٤0(‏ . 


إلى ما ينبغي النظر إليه وما ينبغي عدم النظر إليه بأصحاب 


العمل المكلفين 


هذا التقسيم للمسببات إلى ما ين ي ا ق ااب ا ا 
)٤٥(‏ الشاطبي : الموافقات ۲٠٠/١‏ . 
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إليه من جلب مصلحة وما ينبغي عدم النظر إليهء لما في النظر إليه من جلب 
مفسدة إنما هو راجع إلى أصحاب الأعمال من المكلفين . 


أما نظر المجتهد . فلا يرد عليه هذا التقسيم. إذ أن على المجتهد أن ينظر فى 
الأسباب ومسبباتهاء لما ينبني على ذلك من الأحكام الشرعية اى . 


ومع تقرر أن على المجتهدين أن ينظروا في الأسباب ومسبباتهاء بناء على 
اعتبار المسببات في الخطاب بالأسباب» إلا أن ذلك يتعارض مع ما تقرر عندنا 
من أن إيقاع المكلف السبب بنزلة إيقاع المسبب» فإن هذا يقتضي أن المسبب في 
حکم الواقع باختیاره» فلا یقع له مقتضی» فمن عصی بسفره» فلا يترخص بقصر 
ولا فطر. لأن المشقة كانها واقعة بفعله. ومن أجل هذا التعارض بين هذين 
الأصلين» ترك للمجتهدين أن ينظروا فيهماء جتى إذا ما ترجح عند أحدهم أصل 
من هذين الأصلين. عمل بمقتضاه في المسائل الفرعية ۷ . 


يقول الشاطبي فى ذلك »١(‏ : «فهنا إذا روجع الأصلان» كانت المسائل في 
حل الاجتهاد. فمن ترجح عنده أصلء قال بمقتضاه » . 
تعارض النظر الت 
وعدم النظر إليه بالنسبة للمجتهدين فى بناء الأحكام 

وإذا كان على المجتهدين أن ينظروا في السبب ومسببه» لما ينبني على ذلك 
(£٦)‏ ينظر الشاطبي : الموافقات ۲١۵١/١‏ . 
)٤۷(‏ بنظر الشاطبي : الموافقات ۱ ۲٤۲/‏ . دراز : تعليقه على الموافقات ۲۳٣/۱‏ . 
)٤۸(‏ الموافقات ۲٤۲/۱‏ . 
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من الأحكام الشرعية. فإنه قد يتعارض عليهم النظر فى المسبب في بناء الحكم» 
أو عدم النظر إليه واقتصار النظر على السبب» فيميل كل واحد من المجتهدين 
إلى ما غلب على ظنهء فيبني عليه الحكم» ومن هنا ينشأً الاختلاف في الحكم(١؛.‏ 


ومن ذلك أن بعض العلماء قال فى السكران إذا طلق أو أعتق أوفعل ما 
يجب عليه الحد فيه أو القصاص,» عومل معاملة من فعلها عاقلاء نظرا منهم إلى 
المسبب.وقالت طائفة: يعامل معاملة المجنون» اقتصارا منهم على النظر في 
السبب» دون التفات إلى المسبب )٠١(‏ . 


واختلف العلهاء أيضا فى ترخص العاصي بسفره بناء على النظرين» فمن نظر 
إلى المسبب» قال بالترخيص. ومن قصر النظر على السبب ولم ينظر إلى المسبب» 
قال بعدم الترخص )0١(‏ . 


وقد أوضح الشيخ عبدالله دراز هذا بقوله »٠١(‏ : « أي فاعتبار المسبب مرتبا 
على السبب آخذا حكمه» يقتضي ألا رخصةء وإذا اعتبر المسبب منفصلا عن 
السبب» فمع تحقق السفر المدة المشترطة. يرخص له لأنه مسافر وعصيانه في 
قصده السفرء أي عصيانه بالتسبب. لا أثر (له) فى الترخص» . 


واختلفوا أيضا فى حكم قضاء صوم التطوع» بناء على النظرين» فمن نظر 
إلى المسبب» وهو أنه صيام بالفعل وقد أبطل بالفطر مثلاء بقطع النظر عن سببه. 


) ينظر الشاطبي : الموافقات ۲۳١/١‏ . 

. ۲۳٣/۱ ينظر الشاطبي : الموافقات ۱ /۲۳۹. دراز : تعليقه على الموافقات‎ )٠٠( 
. ۲۳٣/۱ ينظر الشاطبي : الموافقات‎ ) 

) تعليقه على الموافقات ۲۳٣/١‏ . 
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وهو كونه غير واجب» من نظر إلى ذلك. قال بوجوب القضاء ومن نظر إلى 


( o) 


السبب» وهو كون الدخول في هذا الصوم غير واجب» قال بعدم وجوب القضاء . 


- وقد أوضح الشيخ عبد الله دراز مبنى هذا الاختلاف فى حكم قضاء صوم 
التطوع» فقال (؛٠»‏ : «أي فإذا اعتبر أنه صائم بالفعل» وقد أبطل عمله» فيجب 
عليه القضاءء بقطع النظر عن كون تسببه والدخول فيه لم يكن واجباء لأنا لا 
نعتبر المسبب مرتبا على السبب حتى يأخذ حكمه» وإذا اعتبر ذلك فقد كان 
الت غر واج ت النیت كلك 5 عي انان 


واختلفوا أيضا فيا إذا كان عليه صيام يلزم فيه التتابع» فسافر سفرا 
اختیار یا دون ضر ورة تلجئه إلى هذا السفرء» وهو صائم » ثم عرض له فى هذا 
السفر عذر أفطر من أجله » اختلفوا هل ينقطع التتابع بهذا السفر الذي أفطر فيه. 
من أجل ما عرض له من عذر. فمن نظر إلى المسبب. وهو ما عرض له من عذر . 
قال بأنه لا ينقطع التتابع» ومن نظر إلى السبب» وهو كون السفر اختياريا دون 
أن يكون هناك ضرورة ملجئة إليهء قال بأنه ينقطع التتابع (ه» . 


وقد أوضح الشيخ عبد الله دراز الخلاف في قطع التتابع» حيث كان مسافرا 
بدون ضر ورة» ولکن طرأت عليه ضر ورة تلجئه للفط فقال (ا) :ر« 
فهل تعتبر الضرورة ولا ينقطع التتابع» لأن المسبب له شأن آخر » غير شأن 


. ۲۳١/ ١ ينظر الشاطبي: الموافقات‎ )٠۳( 
. ۲۳١٣/ ١ تعلیقه على الموافقات‎ )٥٤( 

)00( ينظر الشاطبي : الموافقات ۲۳١٣/ ١‏ . 
)٥١(‏ تعلیقه على الموافقات ۲۳٣/۱‏ . 
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م (۱۸) السبب عند الأصوليين جا 


السبب فيعتبر منفصلا فى أحكامه عن السبب» أو أن له حكمه» وقد كان مسافرا 
بدون عذر فينجر عليه حكمه» ولا يعتبر عذره الذي طرأء فينقطع التتابع؟ » . 


واختلفوا أيضا فى أكل الميتةء إذا اضطر بسبب السفر الذي عص بسببهء 
على النحو الذي قررناه› فی ترخص العاصي بسقره )0¥( . 

قل هدن الف ن قري اللاف اشا فين وط ا انر 
«فإن قلنا : يعتبر المسبب وحده» بقطع النظر عن السبب» فلا إثم عليه 
بالخروج عن الأرض. وإن قلنا: إن السبب ملاحظ فيه وقد تسبب» فالاإثم باق 


حتی خر ج» )0٩(‏ . 


(۵۷) ينظر الشاطبي : الموافقات ۱ /۲۳۱» دراز: تعليقه على الموافقات ۲۳٣/۱‏ . 
وللقراني في هذا المثال رأي آخر » فهو يرى أن من اضطر لأكل الميتة في السغر الذي عص 
بسببه» يترخص بأكل الميتة والسبب هو خوفه على نفسه» أما عصيانه بالسفرء فهو عبارة عن 
معصية مقارنة لسبب الترخص. وقد أجمع العلهاء على أن مقارنة المعاصي لأسباب الرخص» لا 
قتنع » فيترتب على هذه الأسباب أحكامها ( انظر الفروق ۲ /۲۶ » تهذيب الفروق 
0/۲( . ) 
(0۸) الشاطبي : الموافقات ۲۳۹/۱ - ۲۳۷ . 
(0۹) دراز : تعلیقه على الموافقات ۲۳۷/۱ . 
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المبحث التاسع 
مات الأسباب ا مشر وعة والممنوعة 


من المعلوم أن الأسباب المشروعة أسباب للمصالح . لا للمفاسد » كا أن 
الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد » لا للمصالح . 


ومثال ذلك فى الأسباب المشروعة . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرءفإن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » سبب مشر وع لمصلحة إقامة الدين وإظهار 
شعائر الاإسلام وإخاد الباطل على أي وجه كان وليس بسبب فى الوضع 
الشرعي لمفسدة إتلاف مال أو نفس ولا نيل من عرض » وإن أدى إلى ذلك في 
الطريق . والجهاد » سبب مشروع لمصلحة إعلاء كلمة الله وليس بسبب في 
الوضع الشرعي لمفسدة في المال أو النفس»وإن أدى إلى ذلك فى الطريق . ودفع 
الملحارب » سبب مشر وع لمصلحة رفع القتل والقتال واستتباب الأمن › وليس 
بسبب في الوضع الشرعي لمفسدة القتل والقتال ‏ وإن أدى إلى ذلك في 
الطريق . والطلب بالزكاة سبب مشروع لمصلحة القضاء على الفقر والحاجة 
وإقامة التعاون » ونشر دين الله بإقامة ذلك الركن من أركان الاسلام » وليس 
بسبب في الوضع الشرعي لفسدة القتال » وإن أدى إليه » كا فعله أبوبكر 
رضي الله عنه وأجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم )١(‏ .. 


. أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. ) ۱٤١ - ۱٤٦۹/۲ (صحیح البخاری المجرد ۹۱/۲ › تيسبر الوصول‎ 
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وإقامة الحدود والقصاص » سبب مشروع لمصلحة الزجر عن الفساد › 
وليس بسبب فى .الوضع الشرعي لاتلاف النفوس وإهراق الدماء ‏ وإن أدى 
إليه . وعدم نقض حكم الحاكم ولو كان خطأ ما لم يخالف نصاً أو إجاعا أو 
قاعدة شرعية (۲) » سبب مشروع لمصلحة فصل الخصومات › وليس بسبب 
فى الوضع الشرعي للحكم با ليس بشروع » وإن أدى إليه ۲١‏ 


ومثال الأسباب الممنوعة » الأنكحة الفاسدة › فإنها أسباب منوعة » 
للمفاسد التي تؤدي إليها . وليست بأسباب فى الوضع الشرعي لمصلحة إلحاق 
الولد وثبوت الميراث وغبر ذلك من الأحكام التي هي مصالح ت ا 
ذلك . والغصب سبب عنوع للمفسدة اللاحقة للمغخصوب منه › وللمفسدة فى 
الأرض من حيث عدم استقرار الأملاك › والتعدي المترتب غلنة مفانداخخاغة 
عظمى » وليس بسبب في الوضع الشرعي لمصلحة الملك عند تغير المغصوب في 
يد الغاصب (؛) أو غيره من وجوه الفوت » وإن أدى إلى ذلك ‹ 


(۲) بنظر دراز : تعليقه على الموافقات DEA‏ 

(۳) ينظر الشاطبي : الموافقات ۲۳۷/۱ . 

(4) إنما اعتبر انتقال الملك من المغصوب إلى الغاصب مصلحة › مع أنه عين المغسدة » بعدم 
استقرار ملك المالكين وخروجه من أيدييم بطرق غير مشروعة » لأنه يراد با لملصلحة » ما 
يعتد به الشارع فيبني عليه الحكم الشرعي المترتب على الصحيح من نوعه » كالملك في 
الغصب . يرتب عليه أثره من صحة تصرفات المالك . كإلحاق الولد وثبوت الميراث له وغير 
ذلك من المصالح . بالنكاح الفاسد » يرتب عليها الولايات وحقوق الأولاد على أبائهم 
وحقوق آبائهم علیهم ( انظر دراز : تعلیقه على الموافقات ۲۳۸/۱ ) 
وقد يقال : إنغا اعتبر انتقاله مصلحة لأن الملك فى حد ذاته مصلحة TT‏ 
ا او نا a‏ کان طريقه خاليا من الشبه أو احتفت به شبهةءوسواء کان بغير 
واسطة ك فى البيع والاإرث . أو بواسطة . كا فى ثبوت الملك هنا بواسطة التغير › أو فوات 
العين عن اسمها ومنافعها . فإنه واسطة بين الغصب والملك . 

(ه) ينظر الشاطبي : الموافقات ۲۳۷/۱ ۔ ۲۳۸ . 
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وهذا يتضح أن الأسباب المشروعة أسباب للمصالح . ولا تكون أسبابا 
للمفاسكت واا سات الممنوعة أسباب للمفاسد » ولا تكون أسبابا للمصالح › 
فاما إذا لحق بالأسباب المشروعة مفاسد » أو لحق بالأسباب الممنوعة مصالح › 
كا تقدم في الأمثلة › فإنها ليست بناشئة عنها في الحقيقة › وإنما هي نأشئة عن 
امات أخر مناسبة ها > حدثت لاحقة ها وجاءت تبعا (). 


والدليل لذلك ‏ أن الأسباب إذا كانت مشروعة » فإما أن تكون مشروعة 
لغير شي“ من المصالح والمفاسد . أو فما معا . أو للمفاسد » أو للمصالح . لا 
يصح أن تشرع لغير شي“ لا ثبت من السمع من أن التكاليف لم تكن عبثاً . 
ولا يصح أن تشر ع للمصالح والمفاسد معاً ‏ لأن السمع يأبى ذلك فقد ثبت 
بالدليل الشرعي أن الشر يعة إنما جي“ بالأوامر فيها جلباً للمصالح » وإن كان 
ذلك غير واجب في العقول . فقد ثبت في السمع . ولا يصح أن تشر ع للمفاسد 
بعين ذلك الدليل . فظهر أنها شرعت للمصالح وحدها . 


والأسباب إذا كانت منوعة . فإما أن تكون منوعة لكون فعلها لا يؤدي إلى 
شي“ من المفاسد والمصالح . أو لكونه يؤدي إليهما معا أو للمصالح › أو 
للمفاسد . لا يصح أن تكون منوعة لكون فعلها لا يؤدي إلى شي“ من المفاسد 
والمصالح . لما ثبت من السمع من أن التكاليف لم تكن عبشا ولا يصح أن 
تكون منوعة لكون فعلها يؤدي إلى شي“ من المفاسد والمصالح معا » لأن السمع 
يابى ذلك . فقد ثبت بالدليل الشرعي ان الشر يعة إنما جي“ بالنواهي فيها دفعا 
للمفاسد . وإن كان ذلك غير واجب فى العقول » فقد ثبت فى السمع › ولا يصح 


(7) ينظر الشاطبي : الموافقات ۲۴۸/۱ > وكذلك القرافي : الفروق ۳۳/۲ . تحمد على بن . 
حسين : تهذيب الفروق ٤٤1/۲‏ . 
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ان تكون منوعة لكون فعلها يؤدي إلى المصالح ‏ بعين ذلك الدليل » وبا ثبت 
من الأدلة لمشروعية فعل ما يؤدي إلى المصالح لا منعه » فظهر آنا منعت 
للمفاسد وحدها (۷) . ا 


« فإذن لا سبب مشر وعا إلا وفيه مصلحة » لأجلها شرع » فإن رأيته وقد 
انى غله اة فاغل أا لت فا عن لب الفر و 2ر شا ف 
سبب ممنوعا إلا وفيه مفسدة » لأجلها منع › فإن رايته وقد انبنى عليه مصلحة 
فا بظهر: فاع ابا ليست اة عن السب لمو ع ٠‏ وانا شا هن كل 
واحد منها ما وضع له فى الشرع إن كان مشروعا ‏ وما منع لأجله إن كان 
منوعا ( ۸) » . اما ما انبنى على السبب المشروع من مفسدة » والممنوع من 
مضا + فلسغا اشن عه ى المحفة رانا ها انان عن سيت 


اخرین مناسبین هما . 


ف افاي ا ما لن ات ار عة فن 
مفاسد » والممنوعة من مصالح » ليس بناشى“ عنها في الحقيقة › وإنما هو ناشى؛ 
عن أسباب أخر مناسبة ها أوضحه بالأمثلة المتقدمة » فقال ( ٠٩‏ : « وبيان ذلك 
أن الأمر بامعروف والنهي عن المنكر مثلا » لم يقصد به الشارع إتلاف نفس 
ولا مال » وإنما هو أمر يتبع السبب المشروع » لرفع الحتق وإخاد الباطل » 
كالجهاد ‏ ليس مقصوده إتلاف النفوس » بل إعلاء الكلمة » لكن يتبعه في 


(۷) ينظر الشاطبي : الموافقات ۲۳۸/١‏ وكذلك القرانی : الفروق ۳۴/۲ . محمد علي بن 
حسین : تهذيب الفروق ٤٤/۲‏ . 

(۸) الشاطبي : الموافقات ۲۳۸/۱ ۔ ۲۴۹ . 

. ۲٤٣۱ للموافقات ۲۳۹/۱ ۔‎ )٩( 
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ا ا 


والحدود وأشباهها يتبع المصلحة فيها الاتلاف » من جهة ڈأنه لا يكن إقامة 
املصلحة إلا بذلك . 


2 الجحاكم » سبب لدفع التشاجر » وفصل الخصومات بحسب الظاهر ء 
تی نکن الصاح فا : وکرن الاک طا راج إل یات اخ ن 
تقصير في النظر » أو كون الظاهر على خلاف الباطن » ولم يكن له على ذلك 
دلیل . ) 


ولیس بمقصود في أمر الحاكم ١ ١‏ 


ولا ينقض الحكم إذا كان له مساغ » بسبب أمر آخر » وهو أن الفسخ يؤدي 
الفسخ ضد الفصل . 


لذلك ی النکاح بعد لوقع .۷ من جهة ة کونه فاسداً. 


)٠١(‏ معناه : أنه « ليس بمقصود فى توليته الحكم أن يخطى“ . ولكن الخطاً جاء تابعا ولاحقا » وهو 
مفسدة ليست بناشئة عن نفس توليته القضاء » ولكنها نشأت عن أمر آخر » وهو تقصيره في 
النظر ‏ أو استبهام الأمر عليه » فقد يصادفه أن ظاهر الأمر الذي ييكنه الاطلاع عليه » غير 
باطنه الذي يعسر الاطلاع عليه » فلا يكلف به » ( انظر الشيخ دراز : تعليقه على 

الموافقات ۲۳۹/۱ ) . 
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والبيوع الفاسدة من هذا النوع . لأن لليد القابضة هنا حكم الضان 
شرعا » فصار القابض كالمالك للسلعة » بسبب الضان » لا بسبب العقد › فإذا 
تت عينها تعين المثل أو القيمة ‏ وإن بقيت على غير تغير ولا وجه من وجوه 
الفوت » فالواجب ما يقتضيه النهي من الفساد » فإذا حصل فيها تغير أو نحوه 
تما ليس بفيت للعين › تواردت أنظار المجتهدين » هل يكون ذلك في حكم 
الفوت جملة بسبب التغير أم لا ؟ فبقي حكم المطالبة بالفسخ » إلا أن في المطالبة 
بالفسخ حملا على صاحب السلعة إذا ردت عليه متغيرة ( ٠١‏ ) مثلا » كا أن فيها 
ملا على المشتري » حيث أعطى ثمنا ‏ ولم يحصل له ما تعلّى فيه من وجوه 
التصرفات التي حصلت فى المبيع » فكان العدل النظر فما بين هذين » فاعتبر 
فى الفوت حوالة الأسواق » والتغيير الذي لم يفت العين » وانتقال الملك وما 
أشبه ذلك من الوجوه المذكورة فى كتب الفقهاء » وحاصلها » أن عدم الفسخ 
وتسليط المشتري على الانتفاع » ليس سببه العقد المنهي عنه » بل الطوارى؛ 
المترتبة بعده . 


والغصب من هذا النحو أيضا » فإن على اليد العادية حكم الضان شرعا › 
والضان يستلزم تعين المثل أو القيمة في الذمة › فاستوى في هذا المعنى مع 
امالك بوجه ما . فصار له بذلك شبهة ملك فإذا حدث في المغصوب حادث 
تبقى معه العين على الجملة » صار محل اجتهاد » نظرا إلى حق صاحب 
الغصوب . وإلى الغاصب » إذ لا يجني عليه غصبه أن يحمل عليه في الغرم 
عقوبة له ٠۲١‏ » كا أن المغصوب منه » لا يظلم بنقص حقه . فكان في ذلك 


)١(‏ إا يكون فى المطالبة بالفسخ حمل على صاحب السلعة » إذا ردت عليه متغيرة بنقص . أما 
لو كانت متغبرة بزيادة » فإن الحمل يكون - لوردت - على المشتري ‏ فيكون الحمل على 
e‏ 


A 


الغصب » بل التضمين أولا منضاً إلى ماحدث بعد فى المغصوب . 


- فعلى هذا النوع أو شبهه يجري النظر فى هذه الأمور». 


فانت ترى أن الشاطبي رجه الله » أوضح بهذا البيان أن هذه المغاسد التي 
لحقت الأسباب المشروعة ‏ والمصالح التي لحقت الأسباب الممنوعة › لم تنشا 
عنها ‏ وإن أدت إليها تبعا » وإغا نشأت عن أسباب أخرى تناسبها» كا 
ذکرها . 


وما ذکره ابن آمیر اجاج » من التفريق بين السبب الممنوع الذى يلحقه 
مصلحة » هي من نوع التكفير » والذي يلحقه مصلحة » ليست من نوع 
التكفير » وقوله بجواز الأول > فتكون المصلحة التي هي من نوع التكفير 
ناشئة عن السبب الممنوع › وبعدم جواز الثاني » وذلك فى قوله )٠١(‏ :« . . 
على أنه كما في الطريقة المعينية : لا استحالة فى جعل المعصية سببا للعبادة 
التي حكمها تكفير المعصية وإذهاب السيئة . خصوصاً إذا صار معنى الزجر 
فيها مقصودا ‏ وإنا ا محال » أن تجعل سببا للعبادة الموصلة إلى الجنة » لأنها مع 


لأمور لا ترجع إلى تكاليف الغاصب أو صنعة » فإن كان ما حدث » من هذا الباب » فهو 
تغير لا يعد مفوتا على المغصوب منه ا لمغصوب ء وهذا يقول الشيخ عبدالله دراز تعليقا على 
هذا ۲۶۰/۱ « لا يظهر فا إذا كان التغير بارتفاع الأسواق » ولا فى كل ما كانت زيادتها ‏ 
لاترجع إلى تكاليفه أو صنعة » بل كان ناشئا عن حالتها هي » بأن كانت عشراء فولدت مثلا 
فيزيد منها كثيرا » فهذا وأمثاله لا يظهر أن يقال فيه : إنه تغير يعتد به مفوتا » ويلزم 
الغاصب بخصوص القيمة يوم الغصب » لأن هذا حمل على خصوص صاحبها » ولذلك جرى 
الخلاف في مثله » . 
(۱۳) التقر'ير والتحبیر ١١١/۲‏ . 
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حكمها . الذي هو الثواب الموصل إلى الجنة » تصير من أحكام المعصية 
فتصار المعصية بواسطة حكمها . سبباً للوصول إلى الجنة » وهو تحال » . 


ما ذكره من هذا التفريق › مردود › فإن المصلحة التي هي من نوع 
التكفير » وهي العبادة كالصيام فى الظهار وما يترتب عليها من إذهاب 
السيئات » ليست ناشئة عن المعصية » وهي الظهار » وإنما هي ناشئة عن سبب 
آخر مناسب ها . وهو إيفاء الحتق الواجب للمرأة من الوط › الذي لا يكن إلا 
برفع الحرمة » وهي لا ترتفع إلا بالكفارة » كالصوم )٠١(‏ . 


الأسباب الناشئة عن أسباب أولى » بمثابة المسببات مع 
أسباها » فى النظر إليها في بناء الأحكام › وفي تعارضها مع قاعدة 


تقدم لنا في المبحث الثامن أن على المجتهدين أن ينظروا في الأسباب 
ومسبباتها » لما ينبني على ذلك من الأحكام الشرعية . 
ثم بنا هناك » أن هذا يتعارض مع ما تقرر عندنا » من أن إيقاع المكلف 
للسبب » بمنزلة إيقاع المسبب › إذ أنه يقتضي أن المسبب في حكم الواقع 
باختیاره » فلا یقع له مقتضی وذا التعارض ترك للمجتهد أن ينظر فيا يترجح 
عنده من أحد الأصلين » فيبني المسائل الفرعية عليه . 
أا اك ف دان الا ةا وة ااب 


. ١٠١/١ التقرير والتحبير‎ )٠٤( 
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للمضالح :ولا كرون سانا اللفقاسذ. السات المرعة ٠‏ أسبات للمفامية : 
ولا تكون أسبابا للمصالح . فأما إذا لحق بالأسباب المشروعة مفاسد » أو لحق 
بالأسباب الممنوعة مصالح . فإنها ليست بناشئة عنها في الحقيقة » وإنغا هي 
ای اب ا ا ا و ل فا ی ا فا س 
مشر وع لمصلحة إعلاء كلمة الله لكنه يلحقه مفسدة إتلاف النفس والمال › 
وهي ليست بناشئة عنه في الحقيقة » وإنما هي ناشئة عن سبب آخر مناسب ها » 
وهو نصب الإنسان نفسه في محل يقتضي تنازع الفريقين ‏ وشهر السلاح › 
وتناول القتال . 


والمتامل هذا السبب الآخر الذي تنتح عنه المفسدة حين يكون السبب الأول 
مشروعا » أو المصلحة حين يكون السبب الأول منوعا » المتأمل له » يجد أنه 
مترتب على السبب الأول » فهو مسبب له » فنصب الانسان نفسه فى محل 
يقتضي تنازع الفريقين » وشهر السلاح ٠‏ وتناول ا ا ) 


ومن TT‏ الأسباب الأخرمع الأول لا 
فرق بينها وبين الأسباب ومسبباتها » التي تقدم الحديث عنها فى المبحث 
الثامن » من حيث إن على المجتهدين اعتبار المسببات فى الخطاب بالأسباب »لا 
ينبني على ذلك من الأحكام الشرعية » فلا بختلف الكلام فى أحدهما عن 
الآخر » من حيث ما ينبني عليه من أحكام شرعية . 


ولذلك نجد الشاطبي يضرب فى آخر الحديث عن أن الأسباب المشروعة 
أسباب للمصالح . لا للمفاسد » والممنوعة أسباب للمفاسد » لا للمصالح » وما 
حى با مشروعة من مفاسد » والممنوعة من مصالح » فنا هو ناشي“ عن أسباب 
أخر » مناسبة ها » يضرب أمثلة يبين الحكم فيها » وهي تصلح لأن تكون من 
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قبيل الأسباب مع مسبباتها ‏ كما يصلح أن تكون من قبيل الأسباب التي نشا 
عنها أسباب أخر » من أجلها نشا مسببات مناسبة ها » وليست مناسبة للأسباب 
الأول » فيقول )٠٠(‏ : « وعلى هذا الترتيب يفهم حكم كثير من المسائل في 
مذهب مالك وغاره . 


ففي المذهب أن من حلف بالطلاق أن يقضي فلانا حقه إلى زمان كذا » ثم 
خاف الحنث بعدم القضاء » فخالع زوجته حتى انقضى الأجل ووقع الحنث 
وليست بزوجة » ثم راجعها » أن الحنث لا يقع عليه » وإن كان قصده مذموما 
وفعله مذموما » لأنه احتال بحيلة أبطلت حقا » فكانت المخالعة منوعة › وإن 
ارعن اله ٠‏ لن عدم ا لت ٠ل‏ كن بت الخالة :بل بست اه 
حنث ولا زوجة له » فلم يصادف الحنث حلا . 


وكذلك قول اللخمي ( ٠١‏ ) فيمن قصد بسفره الترخص بالفطر فى رمضان : 
أن له أن يفطر . وإن كره له هذا القصد . لأن فطره بسبب المشقة اللازمة 
للسفر » لا بسبب نفس السفر المكروه » وإن علل الفطر بالسفر › فلاشةاله على 
المشقة » لا لنفس السفر.ويحقق ذلك أن الذي كره له » السفر الذي هو من 
كسبه » والمشقة خارجة عن كسبه » فليست المشقة هي عين المكروه له › بل 
سببها ٠‏ والمسبب هو السبب في الفطر» . 


. ۲٤١/١ الموافقات‎ )٠٥( 
هو أبو الحسن على بن محمد الربعي المعروف باللخمي » فقيه مالكي » له معرفة بالأدب‎ )١١( 
ه.صنف‎ ٤۹۸ ه › وقيل: سنة‎ ٤۷۸ والحديث قير واني الأصل » نزل سفاقس » وتوفي بها سنة‎ 
كتبا مفيدة » من أحسلها تعليق كبير على المدونة في فقه المالكية سماه « التبصرة » أورد فيه‎ 
. أراء خرج بها عن المذهب‎ 
. ) ٠١۸/٥ الديباج المذهب ص ۲۰۳ءالأعلام‎ ( 
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كما أننا لا نجد فرقا بين هذه الأسباب الأخرمع أسبابها الأول » لا نجد فرقا 
بينها وبين الأسباب ومسبباتها » التي تقدم الحديث عنها فى المبحث الثامن › 
من حيث إن على المجتهدين اعتبار المسببات فى الخطاب بالأسباب » فإنا 
تتعارض كذلك مع ما تقرر عندنا من أن إيقاع المكلف للسبب بنزلة إيقاع 
المسبب » ومن أجل هذا ترك للمجتهد أن بنظر فما يترجح عنده من الأصلين . 
فيبني المسائل الفرعية عليه . 

وهذا تنجد نجد الشاطبي یبین فی أخر الحديث عن أن السات :ال عة اسات 
للمصالح . لا للمفاسد » والممنوعة أسباب للمفاسد » لا للمصالح » وما لحسق 
با مشر وعة من مفاسد » والممنوعة من مصالح › فإنما هو ناشى“ عن اسباب أخرء 
مناسبة ها » يبين أن هذأ يتعارض مع ما تقرر من أن إيقاع المكلف للسبب بنزلة 
إيقاع المسبب ‏ وأن على المجتهد أن ينظر في الأصلين » فما ترجح عنده » عمل 
بمقتضاه . فيقول )٠۷(‏ : « هذا كله إذا نظرنا إلى هذه المسائل الفرعية هذا 
الأصل المقرر ‏ فإن تؤملت من جهة أخرى » كان الحكم أخر » وتردد الناظرون 
فيه » لأنه يصبر حلا للتردد » وذلك أنه قد تقرر أن إيقاع المكلف الأسباب فى 
حكم إيقاع المسببات . وإذا كان كذلك . اقتضى أن المسبب فى حكم الواقع 
باختیاره » فلا یکون سببا شرعیا » فلا یقع له مقتض . فالعاصي بسفره لا 
يقصر ولا يفطر . لأن المشقة كأنها واقعة بفعله . لأنها ناشئة عن سببه › 
والمحتال للحنث بخالعة امرأته » لا بخلصه احتياله من الحنث ‏ بل يقع عليه 
إذا راجعها ‏ وكذلك المحتال لمراجعة زوجته بنكاح المحلل » وما أشبه ذلك . 


فهنا إذا روجع الأصلان کاب المسائل ف محل الاجتهاد > فمن ت سنل ۵ 
أصل > قال ممقتضاهءرالله اقل ¢ ۰ 


. ۲٤۲/۱ الموافقات‎ )۱۷( 
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شبهه من يقول 
بان الأسباب الممنوعة أسباب للمصالح » والاجابة عنها 


وى لات ا 2و حل اورا او انات الدع سات 
للمفاسد . لا للمصالحءفقال : كيف لا تكون الأسباب الممنوعة أسبابا 
للمصالح ‏ والعاقل لا يفعلها إلا وهي سبب في مصالحه )٠١(‏ . « فإن قاصد 
التشفي بقصد القتل ٠‏ متسبب فيا هو عنده مصلحة » أودفع مفسدة » وكذلك 
ا ااات اداج فا و اف ان غاب اتف اال اة 
والراحة بتركها » فهو من جهة ما هو فاعل بإطلاق » أو تارك بإطلاق » متسبب 
فى درء المفاسد عن نفسه » أو جلب المصالح ها > كا كان الناس أزمان الفترات» 

ويجاب عن ذلك . بأن هذا صحيح لو كان المراد بالمصلحة ما هي ملائمة 
لطبعه أو منافرة له » لكن ليس المراد بها ذلك › وإنما المراد بها ما يعتد بها 
الشارع » ويرتب عليها مقتضياتها ٠٠ ١‏ ) » وهذا يقول الشاطبي )١(‏ : « ما 
تقدم فى هذا الأصل » نظر فى مسببات الأسباب » من حيث كانت الأسباب 
مشر وعة أو غير مشر وعة أي من جهة ما هي داخلة تحت نظر الشرع ا من 
جهة ما هي أسباب عادية لمسببات عادية ‏ فإنها إذا نظر إليها من هذا الوجه ء 
كان النظر فيها أخر . . . . والمصالح والمفاسد هنا » هي المعتبرة بلاءمة الطبع 
ومنافرته » فلا کلام هنا فی مثل هذا » . 


(۱۸) دراز : تعلیقه على الموافقات ۲٤۳/١‏ . 
(۱۹) الشاطبي : الموافقات ۲٤١/١‏ . 

(۲۰) دراز : تعلیقه على الموافقات ۲٤۳/١‏ . 
)۲١(‏ للموافقات ۲٤۳/١‏ . 


MS 


المبحث العاشر 


تقسيم المسببات من حيث العلم أو الظن 


بقصد الشارع ها بالأسباب وعدم ذلك 


الأسباب من حيث هي أسباب شرعية لمسببات » إنما شرعت لقحصيل 
مسبباتها وهي المصالح المجتابة › أو المفاسد المستدفعة ١١.‏ . 


وتنقسم المسببات من حيث العلم أو الظن بقصد الشارع ها بالأسباب » إلى 
ثلاثة أقسام : | 


القسم الأول : ما يعلم أو يظن أن السبب شرع لأجله » سواء كان ذلك بالقصد 
الأول > وهو متعلق المقاصد الأصلية (۲) . أم بالقصد الثاني › وهو متعلق 
المقاصد التأبعة )١(‏ . 


. ۲٤۳١/۱ الشاطبي : الموافقات‎ )١( 

(۲) المقاصد الأصلية : هي ما لم يكن فيها حظ للمكلف بالقصد الأول . وهي الواجبات 
العينية والكفائية . ( انظر الشاطبي : الموافقات ۱۷٦/۲‏ - ۱۷۸ › دراز : تعليقه على 
الموافقات ۲٤۳/١‏ ) . 

(۳) القاصد التابعة : هي ما كان فيها حظ للمكلف . ولم يؤكد الشارع فى طلبها إحالة على ما 
جبل عليه طباعه من سد الخلات ونيل الشهوات . ( انظر الشاطبي : الموافقات ٠۷۸/۲‏ - 
٩۹‏ .,. دراز : تعلیقه على الموافقات ۲٤۳/١‏ ) . 
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القسم الثاني : ما يعلم أو يظن أن السبب لم يشرع لأجله ابتداء (؛) . 
أي « أنه ليس من مقاصد الشرع بهذا السبب » وإن كان قد يترتب على 
مسببه » كالطلاق والعتق » بالنسبة لعقد النكاح والبيع › فالطلاق لا يكون إلا 
عن نكاح . والعتق لا يكون إلا عن ملك › کا لا يكون هدم البيت إلا عن 
بناء هدم » ولكن الطلاق والعتق وهدم البيت . لم تقصد بالنكاح والبيع وبناء 
ألبيت » )١(‏ . 


الف اال ع ل عل اق ا الب رة ا وار رع 
لأجله )١(‏ . 


وقد ذكر الشاطبي رجه الله هذه الأقسام » فقال (۷) : « والمسببات بالنظر 
إلى أسباها » ضربان : 


أحدها : ما شرعت الأسباب ها إما بالقصد الأول . وهي متعلق المقاصد 
الأصلية . أو المقاصد الأول أيضا » وإما بالقصد الثاني » وهي متعلق المقاصد 
التابعة » وكلا الضر بين مبين فى كتاب المقاصد . 


والثاني : ما سوى ذلك . ما يعلم أو يظن أن الأسباب »لم تشرع ها ء أو 
لا يعلم ولا يظن آنها شرعت ها ء أولم تشرع ها . 


) انظر الشاطبي : الموافقات ۲٤٠٠١١ ۲٤٤/١‏ . 
٥۵‏ دراز : تعليقه على الموافقات ۲٤٥/١‏ . 

. ۲٥۷ ۲٤٤/۱ الشاطبي : الموافقات‎ ) 

. oV toc TEE ۲٤۳/١ الموافقات‎ ( 
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أحدها : ما يعلم أو يظن أن السبب شرع لأجله . . . . 
والثاني : ما يعلم أو يظن أن السبب لم يشرع لأجله ابتداء ... . 


والقسم الغالث : .... هو أن يقصد بالسبب مسببا » لايعلم ولايظن أنه مقصود 
الشارع أو غير مقصود له . . .» . 


وسنتناول هذه الأقسام بالبحث » من حيث حكمها » مع أدلته › وما يرد 
على هذه الأدلة من مناقشات . وما جاب به عنها موضحين ذلك بالأمثلة . 


فاما القسم الأول » وهو ما يعلم أو يظن أن السبب شرع لأجله › فإن 
تسبب المتسبب فيه » صحيح . 


والدليل لذلك » أن المتسبب أنى الأمر من بابه » وتوسل إلى ما أذن الشارع 
في التوسل إليه » ا أذن أيضا بالتوسل به إليه ۸١‏ . « لأنا إذا فرضنا أن 
الشارع » قصد بالنكاح مثلا التناسل أولا » ثم يتبعه اتخاذ السكن ومصاهرة 
أهل المرأة > لشرفهم أو دينهم أو نحو ذلك . أوالخدمة أوالقيام على مصالحه » أو 
التمتع ما أحل الله من النساء ء أو التجمل بال المرأة » أو الرغبة فى جاها » أو 
الغبطة بدينها » أو التعفف عا حرم الله )٠(‏ » أو نحو ذلك حسبا دلت عليه 


(۸) انظر الشاطبي : الموافقات ۲٤١٤/١‏ . 
(۹) فالمقصد الأصلى في النكاح . هو التناسل كا دل له الحديث : « تزوجوا الولود الودود ء فإني 
مكاثر بكم الأمم » فقد جاء بصيغة الأمر على طريقة ما لم يكن من حظ المكلف » والمقصد 
A4 -‏ - 


م (۹) السبب عند الأصوليين جا 


الشر يعة » وقصد الشخص المتسبب بالنكاح التناسل وحده » أو هو مع بعض 
المنافع المذكورة . أو جرد بعض المنافع غير التناسل » صار إذن ما قصده هذا 
المتسبب > مقصود الشارع على الجملة > وها كاف » )٠١(‏ : 


ومن المعلوم أن القصد المطابق لقصد الشارع هو الصحيح › فيكون هذا 
التسبب صحيحا . ولا سبيل الى القول بفساده ( ۱٩‏ ) . 


ونوقش » بان ما ذكرتم من مقاصد عقد النكاح ء هي في الواقع مقاصد 
تابعة لمقصد أصلي ‏ وهو قصد حل البضع بالعقد » وهو الذي ينبني عليه كل 
المقاصد التابعة » فإذا قصد المتسبب بالعقد الانتفاع بتناسل أو غيره تما ذكر» 
جردا عن قصد حل البضع » كان قصده - والحالة هذه - مخالفا لقصد الشارع ء 
وكل قصد خانف قصد الشارع › فهو باطل . 


وقد أوضح الشاطبي هذا فقال ٠١١‏ : « لا يقال : إن القصد إلى الانتغاع 
جردا » لا يغني دون قصد حل البضع بالعقد أولا » فإنه الذي ينبني عليه ذلك 
القصد » والشارع إنما قصده بالعقد أولا الحل » ثم يترتب عليه الانتفاع » فإذا 


التابع » هو ما سوى التناسل » من اتخاذ السكن إلخ فالسكن كا في آية ( ومن أياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا  )‏ وامال والجمال كما .في الحديث ( تنكح الرأة لأربع خصال : 
لاا ولحسبها ولجاها ولدينها  )‏ والقيام على المصالح . كا في حديث جابر بن عبدالله في 
تزوجه المرأة الثيب للقيام على مصالح أخواته » وهكذا الباقي » فهي كلها مقاصد للنكاح 
أقرها الشارع » لكن على آنا مقاصد تابعة » لا مقاصد أصلية . ( انظر دراز : تعليقه على 
الموافقات ۲٤٤/١‏ ) . 

. ۲٤٤/١ دراز : تعليقه على الموافقات‎ . ۲٤٤/۱ الشاطبي : الموافقات‎ )٠٠( 

. ۲٤٤١/١ انظر الموافقات‎ )١۱١( 

. ۲٤١ ۲٤٤/١ الموافقات‎ )۱۲( 
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لم يقصد إلا تجرد الانتفاع ‏ فقد تخلف قصده عن قصد الشارع اکن و 
القصد إلى الانتفاع غير صحيح . ويتبين هذا ما إذا أراد التمتع بفلانة كيف 
اتفق بحل أو غيره » فلم يمكنه ذلك إلا بالنكاح المشروع › وقصده أنه لو أمكنه 
لحصل مقصوده ‏ فإذا عقد عليها - والحال هذه - فلم يكن قاصدا لحله » وإذا 
لم يقصد حلها ‏ فقد خالف قصد الشارع بالعقد » فكان باطلا » والحكم في كل 
فعل أو ترك جار هذا المجرى » . 


وأجيب بأن عقد النكاح » وإن كان المقصود الأصلي منه حل البضع ا 
صحيح ولو لم يقصد المتسبب به إلا تلك المقاصد التابعة » من تناسل وغيره › 
لأنه قصد بالعقد أنه عقد ‏ ولم يقصد أنه ليس بعقد . وأوقعه كامل الأركان 
والشر وط منتفي الموانع » فكان بهذا موافقا لقصد الشارع بوضع السبب . 
فصح تسببه به . 


أما خالفته لقصد الشارع فيا ينشأً عن السبب من مسبب » بأن لم يقصد 
أل الل فلا بان ها بطاان الب لان ما تفا فن السب فن سسب : 
NR O O n‏ 
یکلف به › کا تقدم .. 


وأما ما ذكر من بطلان العقد . إذا لم يقصد به حل البضع ‏ وإغا لجا اليه 
حين لم يجد للتمتع بها سبيلا غيره » فقد تصدى الشاطبي للإجابة عنه فقال: 
« لأنانققول :هو( أي العقد ) على ما فرض في السؤال صحيح ٠‏ وذلك 
أن حاصل قصد هذا القاصد » أنه لم يقدر على ما قصد من وجه غير جائزء 
فأتاه من وجه قد جعله الشارع موصلا إليه ‏ ولم يكن قصده بالعقد أنه ليس 


. ۲٤١/١ الموافقات‎ )۱۳( 
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بعقد » بل قصد انعقاد النكاح بإذن من إليه الإذن ‏ وأدى ما الواجب أن يؤدى 
فيه » لكن ملجاأ إلى ذلك » فله - بهذا التسبب ال جائز - مقتضاه › ويبقى النظر 
في قصده إلى المحظور الذي لم يقدر عليه . فإن كان عنده عزم على المعصية لو 
قدر عليها » أثم عند المحققين » وإن كان خاطرا على غير عزية » فمغتفر كسائر 
الخواطر » فلم يقترن إذن بالعقد ما يصيره باطلا » لوقوعه كامل الأركان › 
حاصل الشر وط » منتفي الموانع . وقصد القاصد للعصيان لو قدر عليه › خارج 
عن قصده الاأستباحة ( ٠١‏ ) » بالوجه المقصود للشارع › وهذا القصد الثاني › 
موجود )٠١(‏ عنده لا حالة ‏ وهو مواقق لقصد الشازع بوضنع اليب » فصح 
التسبب + وأما إلزام ة قصد الحل » فلا يلزم » بل يكفي القصد إلى إيقاع السبب 
Dy‏ عن السبب لیس 
بداخل تحت التكليف ›)١١(‏ 


وأما القسم الثاني » وهو ما يعلم أو يظن آن السبب لم يشرع لأجله 
ابتداء » فإن تسبب المتسبب فيه بهذا السبب » غير صحيح ٠۷١‏ » وذلك للأدلة 
الآأتية : 
الذليل الأرل أن الب ل بشع آلا فا السب الروك :و اذا ل 
یشرع له » فلا یتسبب عنه حکمته » فی جلب مصلحة ولا دفع مفسدة بالنسبة 
إلى ما قصد بالسبب » فهو إذن باطل ٠.» (١‏ 


. أي منفصل عنه ولا يضره » لانفكاكه عنه‎ )۱١( 

)٠٠(‏ أي حكا » كما يقتضيه فرض السؤال » وكا يشير إليه قوله ( وأما إلزام قصد 
الحل ..إلخ ) . ( انظر دراز تعليقه على الموافقات ٠٤٠/۱‏ ) . 

)۱7( فهر میب لا ازم صر » ولا عدم قصده » لأنه فعل غيره . 

(۱۷) بنظر الشاطبی : الموافقات ۲٣٠١ _ ۲۲٠/۱‏ . (۱۸) الشاطبي : الموافقات ۱+ 


TAT 


الدليل الثاني : « أن هذا السبب بالنسبة إلى هذا المقصود المفروض › غير 
مشروع ٠‏ فصار كالسبب الذي لم يشرع أصلا » وإذا كان التسبب غير 
المشروع أصلا . لا يصح » فكذلك ما شرع » إذا أخذ لما لم یشرع له .»٠١(‏ 


الدليل القالك « أن كرن الثارع ل شرم هذا الت فنا الست 
المعين ‏ دليل على أن في ذلك التسبب مفسدة لا مصلحة ‏ أو أن المصلحة 
المشروع ها السبب منتفية بذلك السبب › فيصير السبب بالنسبة إليه عبشا . 
فإن كان الشارع > قد نهى عن ذلك التسبب الخاص » فالأمر واضح » فإذا 
قصد بالنكاح مثلا التوصل إلى أمر فيه إبطاله » كنكاح المحلل » أو بالبيع 
التوصل إلى الربا مع إبطال البيع » وما أشبه ذلك من الأمور التي يعلم أو 
يظن أن الشارع لا يقصدها » كان هذا العمل باطلا » لمخالفته لقصد الشارع 
في شرع النكاح والبيع › E e‏ الأعمال ا العادية 


والعبادية «) ۰( : 


ونوقش الاستدلال على عدم ص الس > يكون السبب المشروع › قد 
يستخدم في التوصل به إلى أمر غير مشروع التسبب فيه › كقصد التحليل 
بالنكاح ‏ بأن الناكح وإن قصد رفع النكاح بالطلاق ‏ لتحل لزوجها الأول . 
لكن هذا قصد ثان عن قصد ملك النكاح . فالمقصود أولا » ملك النكاح › لأنه 
e‏ > لا يکون هناك طلاق فتحلیل›وہذا یکون 
السب ا 


(۱۹) الشاطبي : الموافقات ۲٤٠/١‏ . 
)۲٠(‏ الشاطبي : الموافقات ۲٤٦/١‏ . 
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لكن يبقى الكلام فى أنه قصد مع ملك النكاح ٠‏ ارتفاعه بالطلاق 
والتحليل للأول . 


والصواب أن هذا وإن كان مذموما » إلا أنه لا يؤثر فى صحة النكاح › 
بدليل أنه إذا اقترن أمران مفترقان » فإنه لا يؤثر أحدهها فى الآخر » لانفكاك 


وقد كان للشاطبي رجه الله الفضل فى إثارة هذه المناقشة» حيث قال(" : 
« فإن قيل : كيف هذا ؟ والناكح في المثال المذكور› وإن كان قصد 
رفع النكاح بالطلاق » لتحل للأول » فا قصده إلا ثانيا عن قصد النكاح » 
لأن الطلاق لا بحصل إلا فى ملك النكاح › فهو قصد نكاحا يرتفع بالطلاق › 
والنكاح من شأنه ووضعه الشرعي . أن يرتفع بالطلاق › وهو مباح في نفسه ؛ 
فيصح » لكن كونه قصد مع ذلك » التحليل للأول » أمر آخر› وإن کان 
مذموما » فإنه إذا اقترن أمران مفترقان فى أنفسهها » فلا تاثير لأحدهما في الآخر 
لانفكاك أحدها من الآخر تحقيقا ‏ كالصلاة فى الدار المغصوبة » . فالصلاة 
فيها مأمور بها لذاتها » ومنهي عنها لوصف منفك . لا للذات ولا لوصف 
ملازم»ومعروف ما في هذا النهي من خلاف فى اقتضائه للفساد أو لا › ومن لا 
يقول بالفساد » ناظر إلى أن الأمرين منفكان › فلا انز لأحدها ف الآخر . 


ثم ذكر رجه الله للاستدلال على ما أورده فى المناقشة » مسائل كثيرة › 
فيها قصدان : أحدهما موافق لقصد الشارع › والآخر تخالف له › دون أن يكون 


. ۲٤٦/١ الموافقات‎ )۲١( 
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لأحدهما تأثير في الآخر » ومع ذلك قال العلهاء بأن التسبب فى ذلك صحيح . 
فقال( ۲۲) : « وفي الفقه ما يدل على هذا . 

فقد اتفق مالك وأبو حنيفة على صاعة التعليق فى الطلاق قبل النكاح ' 
والعتق قبل الملك » فيقول للأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق ‏ وللعبد : إن 
اشتريتك » فأنت حر » ويلزمه الطلاق إن تزوج » والعتق إذا اشترى » وقد علم 
أن مالکا وأبا حنيفه يبيحان له أن يتزوج لمرأة » وأن یشتری العبد ۲۳ ) › وف 
المبسوطة عن مالك - فيمن حلف بطلاق كل امراة يتزوجها إلى ثلاثين سنة › 
ثم يخاف العنت - قال : أرى له جائزا أن يتزوج » ولكن إذا تزوج » طلقت 
عليه » مع أن هذا النكاح وهذا الشراء ‏ ليس فيهي) شي ما قصده الشارع 
بالقصد الأول » ولا بالقصد الثاني إلا الطلاق والعتق › ولم يشرع النكاح 
للطلاق . ولا الشراء للخروج عن اليد › وإنما شرعا لأمور أخر والطلاق 
والعتاق من التوابع غير المقصودة في مشر وعيته] » فما جاز هذا إلا لأن وقوع 
الطلاق أوالعتق ثان عن حصول النكاح أوالملك . وعن القصد إليه » فالناكح 
قاصد بنكاحه الطلاق . والمشتري قاصد بشرائه العتق » وظاهر هذا القصد . 
المنافاة لقصد الشارع » ولكنه مع ذلك » جائز عند هذين الامامين › وإذا كان 
كذلك » فأحد الأمرين جائز : إما جواز التسبب اشر وع إلى ما . یشرع له 
ال وإ بطلان هذه المسائل . 


وني مذهب مالك من هذا كثير جدا » ففي المدونة فيمن نكح وفي نفسه أن 
يفارق ٠١١‏ . أنه ليس من نكاح المتعة » فإذن إذا تزوج المرأة ليمين لزمته أن 


(۲۲) الموافقات ۲٤۹ - ۲٤٦/۱‏ . 
(۲۳) ومعنی ذلك ا فة الت E ays‏ 
کک وھ ورا عل ها بای لالت 


ES 


يتزوج على امرأته » فقد فرضوا المسألة » وقال مالك : إن النكاح حلال › فإن 
شاء أن يقيم عليه أقام » وإن شاء أن يفارق فارق » وقال ابن القاسم )٠٠(‏ : 
وهو ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم ما علمنا أو سمعنا » قال : وهو عندنا نكاح 
ثابت ( نكاح ) الذي يتزوج یرید أن یبر في يینه وهو بمنزلة من يتزوج المرأة 
للذة يريد أن يصيب منها › لا يريد حبسها » ولا ينوي ذلك » على ذلك نيته 
وإضماره في تزويجها » فأمرهما واحد٬فإن‏ شاءا أن يقها » أقاما ‏ لأن أصل النكاح 
حلال » ذكر هذه فى المبسوطة » وفى الكافي - في الذي يقدم البلدة فيتزوج 
الا فن نة ان طلا به النقر دان قول احور جرا 


وذكر ابن العربي ۲١(‏ ) مبالغة مالك فى منع نكاح المتعة » وأنه لايجيزه 
بالنية كأن يتزوجها بقصد الاقامة معها مدة وإن لم يلفظ بذلك › ثم قال : 


)٠٠(‏ هو أبو عبدالله عبدالر من بن القاسم بن خالد بن جنادة العنقي المصري ‏ ويعرف بابن 
القاسم » ولد بمصر سنة ٠۳۲‏ ه › وقيل:سنة ۱۲۸ ه » وقيل:سنة ٠۳۳‏ ه . فقيه مالكي › 
جمع بين الزهد والعلم » تفقه بالامام مالك ونظرائه . ذكر ابن القاسم لمالك » فقال : عافاه 
ألله :مغله كمقل جاب لر سكا : 
له المدونة رواها عن الامام مالك » وهى من أجل كتب الالكية . 

( وفیات الأعیان ۳۱۱/۲ - ۳۱۳ . تذكرة الحفاظ ٠٠۷ - ٠٠٦/١‏ . الديباج المذهب ص ٠١١‏ - 
۷ ,: الأعلام ۹۷/٤‏ ) . 

)۲١(‏ هو أبوبكر محمد بن عبدالله بن تحمد المعافري ابن العربي الأشبيلي المالكي » ولد بأشبيلية 
سنة ٤٦۸‏ ه ».قاض من حفاظ الحديث » رحل إلى المشرق وبرع في الأدب وبلغ رتبة 
الاجتهاد فى علوم الدين » ولي قضاء أشبيلية . صنف كتبا في الحديث والفقه والأصول 
والتفسير والأدب والتاريخ . ومن کتبه › العواصم من القواصم > وعارضه الأحوذي ف 
شرح الترمذي » وأحكام القرآن » والمحصول ( في أصول الفقه ) . 
توفي بقرب فاس سنه ۵٤۳‏ ه . 
( تذکرة الحفاظ ۱۲۹۶/٤‏ - ۱۲۹۸ . الدیباج المذهب ص ۲۸۱ - ۲۸٤‏ »الأعلام ٠١١/۷‏ ) . 
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وأجازه سائر العلهاء » ومثل بنكاح المسافرين » قال : وعندي أن النية لائر ف 
ذلك . فإتا لو ألزمناه أن ينوي بقلبه النكاح الأبدي . لكان نكاحا نصرانياء 
فإذا سلم لفظه لم تضره نيتسه » ألا ترى أن الرجل يتزوج على حسن 
العشرة رجاء الأبدية > فإن وجدها وإلا فارق » كذلك يتزوج على تحصيل 
العصمة » فإن اغتبط ارتبط › وإن کره فارق » وهذا کلامه فی کتاب الناسخ 
وا لمنسوخ | 

وحكى اللخمي عن مالك فيمن نكح لغربة أو هوى » ليقضي أربه 
ويفارق›فلا باس . 

فهذه مسائل دلت على خلاف ماتقدم فى القاعدة المستدل عليها » وأشدها 
مسالة حل اليمين ‏ لأنه لم يقصد النكاح رغبة فيه وإنما قصد أن يبر في يمينه 
ولم يشرع النكاح لمثل هذا (۲۸) . 


)۲۷( فرق بين أن ينوي النكاح الأبدي وبين ألا ينوي النكاح دة » وهو ما به يشترطه مالك . کا 
أن التنظير الآتي بالتزوج على حسن العشرة ناب » لأنه متزوج على الأبدية إن حسنت 
عشرتها » فليس فيه دخول على التوقيت القطعي . وهو نكاح المتعة . 
(انظر دراز : تعلیقه على الموافقات ۲٤۸/١‏ ) 

(۲۸) إنما كانت مسألة حل اليمين أشد المسائل ‏ لأن التاكح قصد ألا يدخل بالزوجة » ولا يرتب 
الملسبب على سببه » وهو العقد . أما في المسائل الأخرى » فإنه يرتب المسبب على سببه › 
ويتمتع ٠‏ ولكن ليس على الوجه المعروف للشرع في النكاح مثلاء وتفضيل مسألة حل 
اليمين فى الشدة على المسائل الأخرى > ظاهر في المسائل التي بعد قوله :« وفي مذهب مالك 
من هذا كثير » فإن مسألة حل اليمين أشد منها . أما المسائل السابقة من المحلوف بطلاقها 
والمعلق حريته على مشتراه » فلا تظهر أفضلية مسألة حل اليمين عليهما فى الشدة » بل قد 
يقال العكس . لأن النكاح المقصود به بر اليمين » يمكنه أن يرتب عليه حكمته » ويستمسك 
بها » بخلاف المحلوف بطلاقها . 
( انظر دراز : تعلیقه على الموافقات ۲٤۸/١‏ ) 
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ونظائر ذلك كثيرة ‏ وججميعها صحيح مع القصد المخالف لقصد الشارع › 
وماذلك إلا لأنه قاصد للنكاح أولا » ثم الفراق ثانيا » وها قصدان غير 
متلازمين » فإن جعلتهها متلازمين في المسألة الأولى ( مسالة نكاح المحلل ) » 
بحيث يؤثر أحدهما ني الآخر » فليكن كذلك في هذه المسائل » وحينئذ يبطل جميع 
ماتقدم ( وهو أن الدليل يقتضي أن هذا التسبب غير صحيح ) » فعلى الجملة 
يلزم » إما بطلان هذا كله . وإما بطلان ماتقدم » . 


وأجيب عن ذلك من وجهين : أحدها إجالي » والآخر تفصيلي : 


أما الاجالى . فهو القول بأن هذه المسالة : وهي عدم صحة التسبب إذا 
كان المسبب يعلم أو يظن أن السبب لم يشرع لأجله ابتداء ‏ صحيحة » لا 
تقدم من الأدلة ها « وما اعترض به » ليس بداخل تحتها » ولا هي منها › بدليل 
قوم بالجواز والصحة فيها › فما اتفقوا منها على جوازه › فلسلامته من مقتض 
أصل المسألة » وما اختلفوا فيه » فلدخوله عند المانعين » تحتها » ولسلامته عند 
المجيزين » لأن العلهاء لا يتناقض كلامهم » ولا ينبغي أن يحمل على ذلك ما 
وجد إلى غیره سبیل » (۲۹) . 

هذا هو الجواب الإجالي » وهو جواب يكفي المقلد في الفقه وأصوله . 

أما العالم » فإنه يورد عليه » فا يقوله من مسائل تخالف أصل هذه 
المسألة ‏ وذلك من باب العرض عليه » تحسينا للظن به » حتى يتنبه ؛ 
ويتوقف » ويتأمل » ويبحث عن المخرج . 


کا آنه يورد عليه فما ينقله عن العلهاء السابقين ‏ من مسائل تخالف أصل 
(۲۹) الشاطبي : الموافقات ۲٤۹/۱‏ . 
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المسألة » وذلك من باب تحسين الظن ممن تقدم من السلف الصالح › ليتنبه ٠‏ 
ويتوقف » ويتأمل » ويلتمس المخرج » ولا يتعسف بإطلاق الرد(٠٠)‏ . 


أما الجواب التفصيلي » فقد قال فيه الشاطبي٠ ١١‏ : « وأما التفصيلي . 
فنقول : إن هذه المسائل لاتقدح فا تقدم » أما مسألة التعليق » فقد قال 
القرافي : إنها من المشكلات على الإمامين . وإن من قال بشرعية النكاح فى 
صورة التعليق قبل الملك فقد التزم المشر وعية » مع انتفاء الحكمة المعتبرة فيه 
شرعا ‏ قال : وكان يلزم ألا يصح العقد على المرأة ألبتة » لكن العقد صحيع 
إجماعا » فدل على عدم لزوم الطلاق » تحصيلا لحكمة العقد › قال : فحيث 
اجعنا على شرعيته › دل ذلك على بقاء حكمته » وهو بقاء النكاح المشتمل عل 
مقاصده » قال : وهذا موضع مشکل على أصحابنا » انتهی قوله » وهو عاضد 
لما تقدم ( ۳۲ ) » ولکن النظر فيه > راجع إلى أصل آخر ندرجه أثناء هذه المسألة ء 
للضر ورة إليه » وهي المسألة الثالثة عشرة : وذلك أن السبب المشروع لحكمة 
لايخلو أن يعلم أو يظن وقوع الحكمة به أولا. . . « 


وهذه المسالة قد ذكرناها مبحشاً مستقلا فى فصل » « تقسيم السبب 
باعتبارات ختلفة » والذي نحتاج إليه منها هنا من أجل الاجابة عن مسألة 
التعليق › هو ما ذكرناه هناك » من القول بإجراء السبب على أصل مشر وعيته › 


. ۲٤۹/١ ينظر الشاطبي : الموافقات‎ )۳٠( 
. oY - ٠۵٣۵١١ ۲۵۰ ۔‎ ۲٤۹/۱ الموافقات‎ )۳١( 
إنما كان عاضدا لما تقدم » لأن فيه تسلما للقاعدة مآلا » وإنما الإشكال في التفريع الذي ذكره‎ )۴۲( 
» بقوله : « وكان يلزم ألا يصح العقد ,الخ » وقوله : « وهذا موضع إشكال على أصحابنا‎ 
. وذلك لأنهم فرعوا ما يتنانى مع القاعدة التي سلموها‎ 
. ) ۲٤۹/۱ انظر دراز : تعلیقه على الموافقات‎ ۱ 
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ولو لم توجد الحكمة بالفعل » متى كان المحل قابلا في ذاته » وكان المانع خارجا 


. ) ٣٣ ( عه‎ 


ثم ذكر رجه الله الاجابة عن باقي المسائل التي أوردت . للدلالة على 
خلاف ما تقدم فى القاعدة المستدل عليها » فقال ١ء٠٠‏ : « وأما مسالة النكاح 
للبر فى اليمين وما ذكر معها » ( ٠٠‏ فإنه موضع فيه احتال للاختلاف › وإن 
كان وجه الصحة هو الأقوى » فمن نظر إلى انه نكاح صدر من اهله في تحله 
القابل له كا تقدم بسطه » لم ينع › ومن نظر إلى أنه - لما كان له نية 
المفارقة . أو كان مظنة ذلك-أشبه النكاح المؤقت » لم يجز » هذا وإن كان ابن 
القاسم لم حك فى مسألة نکاح البر خلافاءفقد غمزه هو أو غيره بانه لا يقع به 
الاحصان » وهذا كاف فما فيه من الشبهة » فالموضع جال نظر المجتهدين . وإذا 
نظرنا إلى مذهب مالك وجدنا نكاح البر نكاحا مقصودا لغرضه المقصود › لكن 
على أن يرفع حكم اليمين » وكونه مقصودا به رفع اليمين » يكفي بانه قصد 
للنكاح المشروع الذي تحل به المرأة للاستمتاع وغيره من مقاصده » إلا أنه 
يتضمن رفع اليمين » وهذا غير قادح » وكذلك النكاح لقضاء الوطر » مقصود 


(۳۳) ينظر الشاطبي : الموافقات ٠٠٠/۱‏ . دراز : تعليقه على الموافقات ٠٠١/١‏ . 

. ۲٥۷ ۔‎ ۲٥۵/۱ الموافقات‎ )۳٤( 

)٠٠(‏ تقدم لنا أن بينّا أن « هذه المسائل أيسر كثيرا من مسألة التعليق ٠‏ لأن التعليق لا يتاتى 
فيه تحقيق الحكمة بوجه ‏ وأما هذه فإنها لا مانع من تحقق الحكمة فيها » ووجود منافع 
النكاح ومقاصده الشرعية . غايته أنه لا بسها قصد قضاء اللذة ولو لم ينو التمسك بها › أو 
حل اليمين » يعنى والغالب أنه لا يتمسك ما » أو قضاء شهوته مدة إقامته حتى إذا سافر 
فارق » وهكذا من امقاصد التي لا تناسب الزوجية أو لا تتفق مع المعقبر فيها » وكلها لا 
تنافى تحقق المقاصد المشر وعة بالنكاح » فصار الفرق أن كلا من التعليق وهذه المسائل › 
ا محل فيها قابل لحصول الحكمة ‏ لكن يوجد في الأولى مانع من الحصول › وفي هذه 
المسائل » لا مانع منه » . ( انظر دراز : تعلیقه على الموافقات ٠٠۵/۱‏ ) . 


Ea 


أيضا . لأن قضاء الوطر من مقاصده على الجملة » ونية الفراق بعد ذلك » أمر 
خارج إلى ما بيده من الطلاق الذي جعل الشارع له › وقد يبدو له › فلا 
يفارق ‏ وهذا هو الفرق بينه وبين نكأح المتعة . فإنه فى نكاح المتعة › بان على 
شرط التوقيت . 


وكذلك نكاح التحليل »لم يقصد به ما يقصد بالنكاح › إنما قصد به 
تحليلها للمطلق الأول > بصورة نکاح زوج غیره › لا بحقیقته › فلم يتضمن 
غرضا من أغراضه التي شرع ها . وأيضا فمن حيث كان لأجل الغير » لايكن 
فيه البقاء معها عرفا أو شرطا ‏ فلم يكن أن يكون نكاحا يكن استمراره ‏ 
وأيضا فالنص بنعه عتيد ‏ فيوقف عنده » على أنه لولم يكن في نكاح المحلل 
تراوض ولا شرط » وكان الزوج هو القاصد لذلك ٠‏ فإن بعض العلاء يصحح 
هذا النكاح » اعتبارا بأنه قاصد الاستمتاع على الجملة » ثم الطلاق » فقد قصد 
على الجملة ما يقصد بالنكاح من أغراضه المقصودة ‏ ويتضمن ذلك العود إلى 


(۳1) 


الأول إن اتفق » على قول » ولايتضمنه على قول » وذلك بحكم التبعيةء 
وإن كان هذا من الأقوال المرجوحة » فلا بخلو من وجه من النظر . 


وما يدل على أن حل اليمين إذا قصد بالنكاح لا يقدح فيهءأنه لو نذر أو 
حلف على فعل قربة من صلاة » أو حج » أو عمرة » أو صيام » أو ما أشبه ذلك 
من العبادات . أنه يفعله ويصح منه قربة » وهذا مثله » فلو کان هذا من 


)۳١(‏ أي يتضمن نكاح التحليل - مع مقاصد النكاح الأصلية - قصده أن تعود إلى الزوج 
الأول »إن كان هناك اتفاق وشرط . على قول لبعض العلاء » وقال بعضهم : بل لا يتضمن 
حتى مع الشرط . وإنما هو أمر تبعي » وليس مقصودا أصليا › فلا ينع صحة العقد . 


ا 


اليمين وشبهه قادحا في أصل العقد » لكان قادحا في أصل العبادة » لأن شرط 
العبادة » التوجه ا إلى المعبود » قاصدا بذلك التقرب إليه » فكما تصح العبادة 
المنذورة أو المحلوف عليها » وإن لم يقصد با إلا حل اليمين - وإلا لم يبر 
فيه - فكذلك هنا » بل أولى . وكذلك من حلف أن يبيع سلعة يملكها » فالعقد 
ببيعها صحيح وإن لم يقصد بذلك إلا حل اليمين » وكذلك إن حلف أن يصيد 
أو يذبح هذه الشاة » أو ما أشبه ذلك » . 


وأما القسم الثالث من أقسام المسببات من حيث العلم أو الظسن بقصد 
الشارع ها بالأسباب » فهو مالايعلم أو يظن أن السب شرع لأجله › أو لم 

وقد اختلف العلهاء فى حكم تسبب المتسبب بهذا السبب هذا المسبب الذي لا 
يعلم ولا يظن أنه مقصود للشارع بهذا السبب أو غير مقصود له . 


فقال بعضهم : إن التسبب به هذا المسبب » غير مشروع . وهذا يقول 
الشاطبي ٠۷١‏ : « . . . أن يقصد بالسبب مسببا لا يعلم ولا يظن أنه مقصود 
الشارع أو غير مقصود له » وهذا موضع نظر وهو محل إشكال واشتباه » . ثم 
أعقب ذلك بالدليل على أنه غير مشروع » وهذا يدل على أنه يقصد با نقلناه ء 


ا غېر مشر وع . 
أما الشيخ عبدالله دراز » فيقول )۲١(‏ : « يظهر أن هذا الموضع › يدخل 


تحت قاعدة الأمور المشتبهات » . 


(۴۷) الموافقات ٠٠۷/۱‏ . 
(۳۸) تعلیقه على الموافقات ۲۵۷/۱ . 


LT 


وقال بعضهم: إن التسبب به هذا المسبب › مشر وع )۳١(‏ . 


استدل القائلون بأن التسبب به غير مشروع » بأن ذلك السبب يكن أن 
يكون موضوعا هذا المسبب المفروض . أو موضوعا له ولغيره » كا أنه يكن أن 
یکون غير موضوع له . 


فعلى الأول والثاني » يكون التسبب به في هذا المسبب المفروض مشر وعا › 
وعلى الثالث يكون غير مشر وع وإذا دار العمل بين أن يكون مشروعا أو غير 
مشر وع > کان غير مشر وع › فیکون التسبب به غير مشر وع )٤١(‏ . 


واستدل القائلون بأن التسبب به » مشر وع با يأتي : 


أولا : أن السبب قد فرض مشروعا على الجملة . وإذا كان كذلك › كان ٠‏ 
التسبب به مشر وعا( ١ء‏ ) . 


ونوقش بانه « إنما فرض مشر وعا بالنسبة إلى شيء معن مفروض معلوم ‏ لا 
مطلقا ‏ وإنما كان يصح التسبب مطلقا إذا علم شرعيته لكل مايتسبب عنه على 
الإطلاق والعموم . وليس مافرضنا الكلام فيه من هذا » بل علمنا أن كثيرا من 
الأسباب » شرعت لأمور تنشأ عنها » ولم تشرع لأمور » وإن كانت تنشأً عنها ء 
وتترتب عليها » كالنكاح » فإنه مشر وع لأمور › كالتناسب وتوابعه › ولم 


(۳۹) ينظر الشاطبي : الموافقات ۲٠۷/١‏ . 
)٤٠(‏ ينظر الشاطبي : الموافقات ۲۵۷/١‏ . 
)٤١(‏ ينظر الشاطبي : الموافقات ۲۵۷/١‏ . 


N 


يشر ع عند الجمهور للتحليل وماأشبهه » فلا علمنا أنه مسر وع لأمور 
خصوصة » کان ماجهل کونه مشر وعا له حھول الحكم > فلا تصح مشر وعيه 
الاقدام حتی یعرف الحکم ) رای . 


E N E 


ونوقش بأن « ذلك ليس على الاطلاق . فالأصل في الأبضاع المنع إلا 
بأسباب مشروعة . والحيوانات » الأصل في أكلها المنح حتى تحصل الذكاة 
المشروعة » إلى غير ذلك من الأمورالمشروعة بعد تحصيل أشياء . لا مطلقا . 
فإذا ثبت هذا وتبين مسبب لا ندري أهو تما قصده الشارع بالتسبب المشروع › 
ام تما لم يقصده . وجب التوقف حتى يعرف الحكم فيه )٤٤(»‏ . 


. ۲٥۸/١ ينظر الشاطبي : الموافقات‎ )٤۲( 
. ۲١۸/١۷ ينظر الشاطبي : الموافقات‎ )٤۳( 
. ۲٥۸/١ ينظر الشاطبي : الموافقات‎ )٤٤( 


E 


الأسباب الممنوعة قد يترتب عليها 
أحكام ضمنية ومصالح تبعية 
كا أن الأسباب المشروعة يترتب عليها أحكام ضمنا » كذلك الأسباب 


ومن أمثلة ذلك : القتل » فإنه يترتب عليه القصاص » والدية في مال 
الجاني أو العاقلة ‏ وغرم القيمة إن كان المقتول عبدا › والكفارة . 


وكذلك التعدي ‏ فإنه يترتب عليه الضأن والعقوبة . 
وكذلك السرقة » يترتب عليها الضهان والقطع . 


إلى غير ذلك مما يشبهه من الأسباب الممنوعة فى خطاب التكليف المسببة 
زه الأسباب ف خطاب الوضع( ١‏ ) : 


(۱) ينظر الشاطبي : الموافقات ۲۵۸/۱ _ ۲۵۹ . 


- “۵ - 


م )۲١(‏ السبب عند الأصوليين جا 


ومن شأن العاقل أن لا يقصد التسبب إليها ‏ لأنها عبن مفسدة عليه لا 
مصلحة فيها (۲) . 


وقد يكون هذا السبب الممنوع » يسبب مصلحة من جهة أخرى » ليس 
ذلك سببا فيها ٠١‏ معنى أن هذا السبب الممنوع » يترتب عليه أمر معتد به 
شرعا » له أحكامه ومستتبعاته » وإن كان السبب الممنوع » لم يقصد به ذلك 
في نظر الشارع )٤(‏ . 


ومن أمغلة ذلك : القتل » فانه يترتب عليه مبراث الورثة وإنفاذ الوصايا › 
وعتق المدبرين » وحرية أمهات الأرلاد » والأولاد . 

وكذلك الاتلاف بالتعدي » فإنه يترتب عليه ملك المتعدي للمتلف تبعاء 
التفصيل المعروف . بناء على تضمينه . 

إلى غير ذلك من الأسباب الممنوعة التي يترتب عليها مصالح » وإن كان 
السبب الممنوع »لم يقصد به ذلك في نظر الشارع (ه) . 


وهذا من شأن العاقل أن يقصد التسبب إليه » لما فيه من المصلحة . 


. ۲۵۹/۱ ينظر الشاطبي : الموافقات‎ )١( ٠ 
. ۲۵۹/۱ الشاطبي : الموافقات‎ )۳( 

. ۲۵۹/۱ دراز:تعلیقه على الموافقات‎ )٤( 
. ۲۵۹/۱ ينظر الشاطبي : الموافقات‎ )٠( 


2 ۳۰ - 


كما ذكر ذلك الشاطبي - وها : 


الوجه الأول : أن يقصد به المسبب الذي منع لأجله لا غير ذلك » كالتشفي في 
القتل ‏ والانتفاع المطلق . أي بلا مقابل في المغصوب والمسروق . وهذا القصد 
غير قادح في ترتب الأحكام التبعية المصلحية التي ذكرنا في القتل والغصب 
والسرقة مثلا ‏ وذلك لأن أسباا إذا كانت حاصلة . حصلت مسبباتها . )١(‏ . 


ويستشنى من كون هذا القصد غير قادح في ترتب الأحكام التبعية 
المصلحية هنا » ما كان من باب سد الذرائع » فإن هذه الأحكام » قد لا تترتب 
في بعض الحالات من هذا الباب » كما في حرمان القاتل وإن كان لم يقصد إلا 
التشفي . أو كان القتل خطأاً عند من قال بحرمانه( ۷ ) . 


ولكننا نجدهم في بعض الحالات . لا يعملون بسد الذرائع مع ورود العمل 
با » ومن ذلك ما قالوه في الغصب › فقد « قالوا : إذا تغير المغصوب في يد 
الغاصب . أو أتلفه » فإن من أحكام التغير أنه إن كان كثيرا » فصاحبه غير خير 
فيه » ويجوز للغاصب الانتفاع به على ضبان القيمة ‏ على كراهية عند بعض 
العلاء . وعلى غير كراهية عند الأخرين ١‏ ۸) . 


ولعله « بالتأمل يعرف الفرق بين القتل والغصب . حيث أجروا قاعدة سد 
(٦)‏ بنظر الشاطبي : الموافقات ۲۵۹/۱ . 


(۷( ينظر الشاطبي : الموافقات ۲٠٠/١‏ ,. . 
(۸) الشاطبي : الموافقات ۲٠۰/١‏ . 


ا 


الذرائع فى الأول » دون الثاني » فمرتبة النفس في حفظ الضروريات › غير 
مرتبة المال » وأيضا في الغصب . لا يضيع على المغصوب منه شي“ › فيمكن 
تدارك حفظ ماله بالقيمة » ولا يتاتى ذلك في النفس بعد القتل . ويكن لكل 
قاتل ادعاء قصد التشفي » ولو كان قاصدا للتوابع » كالميراث » لأنه أمر مستور 
عتا » فلو أخذ بهذا لطاحت نفوس » وهدرت دماء وراء ستار قصد التشفي 
فق )٩(‏ » . 


وقد أوضح الشاطبي رجه الله سبب كون قصد المتسبب بالسبب المسبب 
الذي منع لأجله . غير قادح في ترتب الأحكام التبعية المصلحية › زيادة على ما 
علل به ذلك من قبل » بقوله ( ٠٠‏ « لأن اسباما إذا كانت حاصلة . حصلت 
مسبباتها » . أوضح ذلك بقوله ( ٠١‏ : « وسبب ذلك » أن قصد هذا المتسبب » 
لم يناقض قصد الشارع في ترتب هذه الأحكام » لأنها ترتبت على ضان 
القيمة ‏ أو التغير » او مجموعه) › وإنما ناقضه في إيقاع السبب المنهي عنه › 
والقصد إلى السبب بعينه » ليحصل به غرض مطلق . غير القصد إلى هذا 
المسبب بعينه » الذي هو ناشى“ عن الضان » أو القيمةءأو مجموعها ‏ وبينه) 
فرق » وذلك أن الغصب يتبعه لزوم الضان على فرض تغيره » فتجب القيمة 
بسبب التغير الناثى“ عن الغصب . وحين وجبت القيمة وتعينت › صار 
املغصوب لجهة الغاصب ملكا له حفظا لمال الغاصب أن يذهب باطلا بإطلاق › 
فصار ملكه تبعا لاحاب القيمة عليه » لا بسبب الغصب » فانفك القصدان › 
فقصد القاتل التشفي . غير قصده لحصول الميراث » وقصد الغاصب 


. ۲٠۰/١ دراز : تعليقه على الموافقات‎ )٩( 
. ۲٣۰ ۲۵۹/۱ الموافقات‎ )۰( 
. ۲٣١۹ ۔‎ ۲٣۰/۱ الموافقات‎ )۱١( 


RS 


الانتفاع. غير قصده لضان القيمة » وإخراج المغصوب عن ملك المغصوب 
منه » وإذا كان كذلك » جرى الحكم التابع الذي لم يقصده القاتل والغاصب 
على بجراه » وترتب نقيض مقصوده ( وهو مطلق الانتفاع بلا مقابل ) فما قصد 
مخالفته » وذلك عقابه » وأخذ المغصوب من يده أو قيمته » وهذا ظاهر إلا ما 


سدت فيه الذر عة ) . 
2 زر 


الوجه الثاني من وجهي قصد المتسبب إلى التسبب بالسبب الممنوع الذي 
يسبب مصلحة وإن كان لم يقصد به في نظر الشارع أن يكون سببا فيها : أن 
يقصد المتسبب توابع السبب » وهي التي تعود عليه بالمصلحة ضمنا » كالوارث 
يقتل الموروث ‏ ليحصل له الميراث . والموص له يقتل الموصي › ليحصل له 
الموصى به . والغاصب يقصد ملك المغصوب » فيغيره ليضمن قيمته ليتملكه . 
إلى غير ذلك تما يشبهه )٠۲(‏ . ) 


الا ةا الت الح هة حصرل الاب الى تعد ع 
بالمصلحة ضمنا باطل » وذلك «لأن الشارع ‏ لم ينع تلك الأشياء في خطاب 
التكليف » ليحصل بها في خطاب الوضع مصلحة › فليست إذن بشروعة في 
ذلك التسبب )٠۳(‏ » ر 


ولكن العلهاء اختلفوا فى أن قصد التسبب بهذا السبب إلى توابعه 
المصلحية › هل يؤثر في ترتب التوابع › أو لا يؤثر. 
فقال بعضهم بتأثيره » وذلك لما فى قصده من المناقضة لقصد الشارع 


. ۲٠١/١ ينظر الشاطبي : الموافقات‎ )١( 
. ۲١١/١ الشاطبي : الموافقات‎ )1۳( 


= 


عينا » إذ المتسبب « قد قصد بالسبب بعينه إلى المسبب بعينه › الذي لم يجعله 
الشارع من أسبابه » فليس الغصب والسرقة مثلا ‏ من أسباب الملك في 
نظرالشارع . ولکنه قصد الى ذلك . فیکون قصده بعينه » مناقضا لقصد 


الشأرع بعينه )١١(‏ » . 


وقال بعضهم بعدم تأثير قصده » وذلك اعتبارا بكون هذا السبب يسبب . 
مصلحة ‏ وإن لم يكن مقصودا للشارع أن يكون سببا فيها » فتترتب تلك 
التوابع المصلحية . 


وبذلك يستوي هذا الوجه في الحكم مع الوجه الأول . 


والشاطبي رجه الله لم يقطع بأحد الأمرين » بل نفى أن يكون هناك 
سبيل للقطع بأحدهما » لأنه تحال للمجتهدين فيه اتساع نظر )٠١(‏ . 


والشاطبي رجه الله بعد أن حدد الوجه الثاني » ومشثل له » وبين حكم 
التسبب بالسبب الممنوع بناء عليه » وعلل ذلك » بعد هذا أوضح الخلاف في أن 
قصد التسبب بهذا السبب إلى توابعه المصلحية › هل يؤثر في ترتب تلك 
التوابع » أو لا يؤثرءفقال ( ٠١‏ : « . . . . ولكن يبقى النظر : هل يعتبر في ذلك 
التسبب المخصوص . كونه مناقضا في القصد لقصد الشارع عينا » حتى لا 
يترتب عليه ما قصده المتسبب » فتنشأً من هنا قاعدة ( المعاملة بنقيض 
المقصود ) ويطلق الحكم باعتبارها إذا تعين ذلك القصد المفروض ؟ وهو مقتضى 
)۱٤(‏ دراز : تعلیقه على الموافقات ۲۱۱/۱ . 
)٠٠(‏ ينظر الشاطبي : الموافقات ۲٣۱/۱‏ ۔ ۲١۲‏ . 


. ۲٣۲ - ۲۹۱/۱ للموافقات‎ )۱١ 


- \. - 


الحديث فى حرمان القاتل الميراث ( ٠۷‏ » ومقتضى الفقه في حديث المنح من جمع 
المغترق » وتفريق المجتمع خشية الصدقة ٠١١‏ . وكذلك ميراث المبتوتة في 
المرض »٠١(‏ أو تابيد التحريمعلى من نكح في العدة )٠١(‏ » إلى كثير من هذا . 
أو يعتبر جعل الشارع ذلك سببا للمصلحة المترتبة » ولا يؤثر في ذلك قصد هذا 
القاصد » فيستوي في الحكم مع الأول ؟ هذا محال للمجتهدين ‏ فيه اتساع 
نظر » ولا سبيل إلى القطع بأحد الأمرين » فلنقبض عنان الكلام فيه » . 


(\Y) 


(1۸) 


)1۹( 


الحديث أخرجه البيهقي عن ابن عباس مرفوعا » وأبو داود » عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده » ومالك واحمد وابن ماجه وغیرهم عن عمر . ( تلخیص الحبیر ۸٩ - ۸٤/۲‏ » منتقی 
الأخبار ۸٤/١‏ ) . والحديث لم يفرق في القصد بين أن يكون المقصود بالسبب ما يتبعه من 
مصلحة وهي الميراث . وأن يكون المقصود به المسبب الذي منع لأجله › وهو التشفي › بل 
قال : « لا يرث القاتل شيئا » والرواية الأخرى « ليس لقاتل ميراث » فإذا كان قاصدا 
الميراث بالقتل . فظاهر » وإن لم يظهر قصده . أو كان قاصدا التشفي ‏ عومل بذلك أيضا 
سدا للذريعة . ۰ 
هو الحديث الطويل الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه إلى أنس حين وجهه إلى البحرين 
وفيه « لا يجمع بين متفرق » ولا يفرق بين بجحتمع خشية الصدقة » أخرجه البخاري » وأبو 
داود»والنسائي ( تيسير الوصول ٠٤١ - ۱٤۷/۲‏ ) . فيؤخذ منه المعاملة بنقيض المقصود › 
فها قصد فيه مخالفة التسبب الشرعي . ) 

أخرجه مالك عن ربيعة بن أبي عبدالر من » قال:سألت امرأة عبدالرحمن بن عوف ( رضي 
الله عنه ) الطلاق منه › فقال : إذا طهرت فاذنيني ‏ فآذنته » فطلقها ألبتة ‏ أو تطليقة 
کانت بقیت ھا وھو مریض یومئذ ‏ فورٹھا عثان من زوجھا میراثها بعد انقضاء عدتها . 
( تیسیر الوصول ۸/٤‏ ) . 

أخرجه مالك عن عمر بن الخطاب . ولفظه كا في القرطبي : الجامع لأحکام القران ٠٠١/۳‏ 
« وخرج مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سلان بن يسار أن طليحة 
الأسدية : كانت تحت رشيد الثقفي ‏ فطلقها » فنكحت في عدتهاء فضر ما عمر بن 
الخطاب » وضرب زوجها بالمخفقة ( أي الدرة ) ضربات » وفرق بينها » ثم قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : أا امرأة نكحت في عدتها » فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم 


- ۳۷ - 


لأجله a ESE‏ العاقل أن يقصد إليها 


الشاطبي ( رجه الله ) بحث هذه المسألة على أساس أن الأسباب الممنوعة 
يترتب عليها أحكام ضمنا . ضرب أول » وأن السبب الممنوع قد يسبب 
مصلحة من جهة أخرى » ليس ذلك سببا فيها » ضرب ثان » ثم بين أن 
الضرب الأول لا يقصد العاقل التسبب إليه » وأما الضرب الثاني » فمن شان 
العاقل القصد إليه » لما فيه من المصلحة . 


ثم بين أن القصد إليه على وجهين : الأول : أن يقصد المسبب الذي منع 
السبب لأجله لا غير ذلك . كالتشفي فى القتل › والانتفاع المطلق بدون مقابل 
فى المخصوب والمسروق . 


والثاني : أن يقصد إلى التوابع المصلحية للسبب » كقصد الحصول على 
الميراث بقتل الوارث لموروثه . 

وبين حکمي الضر بین فی كون القصد فى كل منه) قادحا فى ترتب الأحكام 
اة الصاح ٠‏ أرلا > قال ر 2 وكا :ان الا ساب الق عة مدنت 
و يترتب عليها أيضا آحكام ضمنا 
كالقتل يترتب عليه القصاص ... 


الخطاب ا فرق بها ثم اعددت بقية عدتها من الأرل ا 
الآخر > ثم لا بجتمعان أبدا ¢ ۰ 
(۲۱) الموافقات ۲۵۸/۱ - ۲٣۱‏ . 


- TY - 


a 
.. سببا فيها » كالقتل يترتب عليه ميراث الورثة‎ 


فأما الضرب الأول فالعاقل . لا يقصد التسبب إليه › لأنه عيبن مفسدة 
عليه لا مصلحة فيها . 


الامو ةة أ رقص اشرب اقاي > وهو إذا قصد > فأالقصد 
إليه على وجهين : 


أحدهما : أن يقصد به المسبب الذي منع لأجله لا غير ذلك كالتشفي في 
اا و وی .فهذا القصد ا ف 


والثاني : أن يقصد توابع السبب » وهي التي تعود عليه با مصلحة ضمنا › 


وواضح أنه رمه الله بجعله القصد بالسبب الممنوع المسبب الذي منع 
لأجله » لا غير ذلك » وجها ثانيا من وجهي القصد فى الضرب الثاني › الذي 
من شان العاقل أن يقصد إليه لما فيه من المصلحة » واضح من هذا أنه يرى 
أن الع الى هع النبب ا له مصلا فيي يدا عت فا الف من 
غيظها بقتل من غاظها » مصلحة › وكذا مطلق الانتفاع بالمسروق 
والمخغصوب .» بقطع النظر عا يترتب عليه من الملك . 


والظاهر أن هذا لا يعتبر مصلحة با معنى المقصود في هذا الضربءلوجهين 
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الأول : أن المصلحة المقصودة › هي ما كان أمرا معتدَاً به شرعا له 
أحكامه » كا لملك » فهو مصلحة ها توابع كثيرة » وما تقدم في المثالين » ليس 


امرا معتدًا به شرعا . 


الثاني : أن المراد بالمصلحة التي يسببها هذا السبب الممنوع في هذا 
اضرب :+ ھی جا جات عن رتب امور بعشها عل عقي ول يكن الب 
الممنوع مقصودا به حصوها في نظر الشارع . أما ما جعله هنا مصلحة › وهو 
شفاء النفس من غيظها ‏ ومطلق الانتفاع » فهي مسببة للسبب مباشرة ؛ ومن 
أجل ذلك منع من السبب . 


ويرشدك إلى أن التشفي في القتل ‏ والانتفاع المطلق في المغصوب 
والمسر وق › ليس مصلحة بالعنى المقصود › قوله ۲٠١١‏ ) : « فهذا القصد غير 
قادح في ترتب الأحكام التبعية المصلحية » يعني كملك المغصوب › فيؤخذ من 
هذا أن التشفي ليس حكما مصلحيا . 


ومن أجل ما ورد على صنیعه رجه الله » قال الشیخ عبدالله دراز(۳٠)‏ : 
مصلحة » وكان يجمل به أن يجعله أمرا ثالثا › غبر الضر بين المذكورين » . 


(۲۲) الموافقات ۲٠۹/۱‏ . 
(۲۳) تعلیقه عل الموافقات ۲٠۹/۱‏ . 


NE - 


المبحث الثانى عشر 


تداخل الأسّباب وتساقطها 


معنى التداخل بين الأسباب . 


يعنى بالتداخل بين الأسباب أن يوجد سببان يقتضيان مسببا من نوع 
واحد » فيدخل أحد السببين فى الآخر » بحيث لا يظهر له أثر بترتب المسبب 
عليه » بل يترتب مسبب واحد على السبب الآخر الذي دخل فيه ذلك السبب. 


وهذا نجد القراني » يقول (۲) : « . . . التداخل بين الأسباب » معناه أن 
يوجد سببان مسببهما واحد » فیترتب عليها مسبب واحد » مع أن کل واحد منها 
يقتضي مسببا من ذلك النوع » . 


ويوضح - بالمثال » في مكان آخر - أن قصده . أن المسبب يترتب على 
السبب الذي دخل فيه السبب الآخر » لا أنه يترتب عليهما معا » فيقول (۴) : 
« . . . كالوضوء والغسل إذا تكررت أسبا) المختلفة » كالحيض وال جنابةءأو 
لمهائلة » كال جنابتين والملامستين في الوضوء » فإنه يجزى“ وضوء واحد » وغسل 


)۱( ینظر القرافی : الفروق ۲۹/۲ محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۲۷/۲ - ۲۸ . 
(۲) الفروق ۲۹/۲ .. (۳) الفروق ۲۹/۲ . 
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واحد » ودخل أحد السببين فى الآخر » فلم يظهر له أثر ٠‏ وكالوضوء مع الغسل › 
فإن سبب الوضوء الذي هو الملامسة › اندرج في الجنابة » فلم يترتب عليه 
وجوب وضوء واجزاه الغسل » . 

اقول افا« اک ‏ بتتب غل السب الذى دحل ف 
غيره .... » فظهر بالنظر إلى كلامه فى الموضعين عن التداخل بين الأسباب أنه 
يجتمع فى معناه ما قلناه ٠.‏ 


أا الأصل التداخل بين الأسباب أوعدمه: ٠‏ 


والأصل عدم التداخل بين الأسباب » إذ مقتضى القياس » أن يترتب على كل 
سبب مسببه » ولذا كان هو الأكثر في الشر يعة»آما التداخل بينها » فقد جرى 
على خلاف الأصل فى اتحاد المسبب » ومع ذلك فقد وقع في الشر يعة في كثير من 
الصور )١(‏ . 


ما ورد من التداخل بين الأسباب في أبواب الشريعة : 


قلنا:إن التداخل بين الأسباب وإن كان على خلاف الأصل » إلا أنه قد وقع 
في الشر يعة فضي كثير من الصور » ومع ذلك فهو أقل من عدم التداخل . 
وبالتتبع لما وقع فيه في الشر يعة » نجده قد وقع في ستة أبواب (1): ٠‏ 


. ۲۹/۲ الفروق‎ )٤( 

)0( بنظر القرافی : الفروق ۲۹/۲ » ۳۰ محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۳۷/۲ - ۲۸ ء 
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. ۳۸/۲ القرافی : الفروق ۲۹/۲ › حمد علي بن حسین : تهذیب الفروق‎ (٦) 
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الأول _: الطهارات. كإجزاء غسل واحد مع تعدد أسبابه المختلفة . كالحيض 
والجنابة ( أو المجاثلة ٤‏ کالجنابتن ؛ وکأجزاء وضوء واحد 2 نعدد اا المجاثلة ¢ 
کالملامستىن › أو امختلفة » كالملامسة وإخراج الريح » وكإجزاء الغسل عن 
الوضوء › وإن تحقق سببه الذي هو الملامسة » مع سبب الغسل الذي هو 
الجنابة » لاندراج سببه في الجنابة » فلم يترتب عليه وجوب وضوء (۷) ٠.‏ 


الثاني : الصلوات > كتداخل تحية المسجد مح صلا الفرض مع تعدد 
سببيهما » فيدخل دخول المسجد الذي هو سبب التحية » في الزوال الذي هو 
سبب الظهر مثلا » فيقوم سبب الزوال مقام سبب الدخول » فیکتفى به . (۸).. 


الثالث : الصيام : كتداخل صيام رمضان مع صيام الاعتكاف » مع 
تعدد سببيه) » إذ صيام رمضان . سببه رؤيه” الال › فرؤية هلال رمضان › 
سبب لتوجه الأمر بصوم رمضان » وصيام الاعتكاف » سببه الاعتکاف . إذ 
الاعتكاف » سبب لتوجه الأمر بالصوم » فيدخل الاعتكاف الذي هو سبب 
للصوم » في رؤية الال التي هي سبب لصوم رمضان › فيقوم سبب الرؤية 
مقام سبب الاعتکاف » فیکتفی به )٩(‏ . 


الرابع : الكفارات : كتداخل الكفارات في الأيان على المشهور فى مل 
الأيان على التكرار لا على الانشاء » فتكفيه كفارة واحدة . وكتداخل كفارة 
إفساد رمضان إذا تكرر الوط ء منه فى اليوم الواحد › فيدخل أحد السببين » وهو 
الوط ء ‏ أو الأسباب » في واحد منها » فيقوم واحد منها مقامها » فيكتفى به فى 


(۷) المصدران نفساه) . 
(۸) المصدران نفساها . 
(۹) المصدران نضساها . 
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إيقاع كفارة واحدة هذا الافساد . وهذا المغال قال بموجبه المالكية على خلاف 
بينهم فيه )٠١(‏ . 


وعند أبي حنيفة أيضا ‏ تتداخل كفارة إفساد رمضان إذا تكرر الوط منه 
فى اليومين من رمضان واحد » ما لم يكفر . فتكفيه عن ذلك كفارة واحدة . 


وله قولان في التداخل ‏ إذا كان تكرر الوط قبل التکفیر ‏ في رمضانين 
اثنين ‏ والقول بالتداخل فى ذلك » هو ما مشى عليه أكثر مشايخ الحنفية ٠)١١‏ 


ا لخامس : الحدود المجاثلة » فمن التداخل فيها » تداخل أسباا المختلفة › 
كالقذف . وشرب الخمر . أو المتاثلة » كالزنى مرارا ‏ والسرقة مرارا » والشرب 
مرارا قبل إقامة الحد عليه وهي من أولى الأسباب بالتداخل » لأن تكررها 
مهلك )۱١۲(‏ . 


السادس : الأموال » فمن التداخل فيها . أنه لا جب فى تكرار وط الشبهة 
المعحدة إلا صداق واحد من صداق المغل » وإن كانت كل وطأة لو انفردت › 
أوجبت مهرا تاما من صداق المغل . 


ومنه اكتفاء صاحب الشرع فيمن قطع أطرافه وسرى ذلك لنفسه » بدية 


. ۳۸/۲ القرانی : الفروق ۲۹/۲ . محمد على بن حسین : تهذیب الفروق‎ )٠۰( 

)١(‏ ابن المام وابن أمير الحاج : التحرير والتقرير والتحبیر ٠٠١ - ۱٠۰۹/۲‏ › القرافي : الفروق 
۲ --_ ۳۰ » محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۳۸/۲ .. 

(۱۲) القرانی : الفروق ۳۰/۲ . تحمد على بن حسین : تهذیب الفروق ۳۸/۲ . 
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واحدة للنفس > وان کان الواجب قبل السر يان نحو غشر دیات بسب تعد 
العضو المجني عليه .)٠١(‏ 


الصور التي تتأتى في التداخل بين الأسباب : 
) ¥4 ( 


ذهب المالكية إلى أنه لا يتأتى ف التداخل بين الأسباب إلا أربع صور؛ 
وهي مستنبطة من الأمغلة المعروضة سابقا : 


الصورة الأولى : دخول القليل فى الكثير ‏ كدية الاصبع مع دية النفس . 


REEDS E EY DISS AOE hergii 


فيدخل القليل وهو دية الأاصبع › في الكثير ‏ وهو دية النفس . ٠‏ 


الصورة الثانية : دخول الكثير في القليل . كدية الأطراف مع دية النفس . 
فيدخل الكثير » وهو دية الأطراف - إذا كانت كثيرة  -‏ فى القليل » وهو دية 
النفس . ) 


الصورة الثالثة_: دخول المتقدم في المتأخر ‏ كحدث الوضوء المتقدم مع الجنابة 
المتأخرة . فيدخل المتقدم وهو حدث الوضوء في المتأخر وهو الجنابة . 


الصورة الرابعة : دخول المتأخر فى المتقدم . كالوطآت المعأخرة مع الوطأة 
المتقدمة الأولى . فيدخل المتأخر » وهو الوطآت المتأخرة . في المخقدم . وهو الوطاة 
المتقدمة الأولى . 


(۱۳) القرافی : الفروق ۳۰/۲ . محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۳۸/۲ . 
)£ \( القرافي : الفروق ۲ :. حمد على بن حسين : 'نږذ يب الغروق 4/۲ ۳ . 
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وكاسباب الوضوء أو الغسل المتأخرة مع الموجب الأول منها › فيدخل 
المتاخر » وهو أسباب الوضوء أو الغسل المتاخرة » في المتقدم » وهو الموجب الأول 
منها ( ٠١‏ ) . 


ود الاقف عل ها الور الأرم هرن خا وهي حول 
الطرفين فى الوسط » كالوطأتين : الأولى والآخرة » مع الوسطى » فتدخل الوطاة 
الأولى والآخرة في الوسطى » وذلك فيا إذا وطئت المرأة بالشبهة الواحدة أولا» 
وهي مريضة الجسم عدية المال » وثانيا بعد أن صحت وورثت مالا عظها » 
وثالشا بعد سقم جسمها وذهاب مالا » فإنها عند الشافعية يجب ها صداق المثل 
فى أعظم أحواطا . وأعظم أحوالما فى هذه الصورة » الحالة الوسطى » فيجب 
الصداق باعتبارها . وتدخل فيها الحالة الأولى والحالة الأخيرة » فيندرج 
الطرفان في الوسط . 


وأما على مذهب مالك فلا يعتبر فى هذا المغال إلا الوطاة الأولى » كيف 
کانت > وکیف صادفت › و یندرم ما بعدها فيها > فهذه الصورة عنده » من 
باب اندراج المتأخر في المتقدم » لا من باب اندراج الطرفين في الوسط .)٠١(‏ 


أمثلة لعدم التداخل بين الأسباب الماثلة في الشريعة : 
قلنا : إن عدم التداخل بين الأسباب » هو الأصل » وهو الأكثر في 


الشر يعة » سواء فى ذلك الأسباب المختلفة أو المخاثلة » أما المختلفة فواضح 
أمرها فى كشرتها في الشر يعة ٠‏ وأما المجاثلة » فمن أمثلتها الإتلافان › جب با 


. المصدران نقفساهما‎ )٠٠( 
. ۲۹/۲ القرانی : الفروق ۳۰/۲ . محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق‎ (۱7( 
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- ضمانان ‏ ولايتداخلان . وكذلك الطلاقان » يتعدد أثرهما » فينقص كل طلاق 
منهما من العصمة طلقة › ولا يتداخلان ‏ إلا أن ينوي التأكيد أو الخبر عن 
الأول . وكذلك الزوالان . فإنها يوجبان ظهرين » وكذلك بقية أوقات 
الصلوات وأسباا » فلا يتداخل شي“ من ذلك فى الآخر» وكذلك النذران › 
يتعدد منذورهم) ٠‏ ولايتداخل . وكذلك الوصسيتان بلفظ واحد لشخص 
واحد » فإنه يتعدد له الموصي به على خلاف في ذلك . وكذلك القذفان لرجل 
واحد أو رجلين بعنى واحد أو ختلف » فإنه يوجب تعدد الحد . وكذلك إذا 
استاجر منه شهرا » ثم استأجر منه شهرا ولم یعین » فإنه يحمل على شهرین . 
وكذلك إذا اشتری منه صاعا من هذه الصبرة » ثم اشتری منه صاعا من هذه 
الصبرة » فإنه يحمل على صاعين . إلى غير ذلك ما هو كثير جدا ني الشريعة. 


منهج ابن رجب في التداخل : 


وقد نهج أبن رجب في بحث هذا الموضوع » منهجا يختلف عن منهج 
القرافي وتحمد علي بن حسين فيه ٠  .‏ 


فالقرافي وتحمد علي بن حسين » يقرران أن التداخل » يكون بين الأسباب › 
وذلك بدخول أحد السببين في الآخر ‏ بحيث لا يظهر له أثر بترتب المسبب 


أما ابن رجب » فيفهم من كلامه . أن التداخل بين المسبات . لا 


الأسباب » معنى أن أحد الفعلين المسببين ‏ يدخل فى الآخر » ويكتفى عنه بهذا 
الأخر. 


. ٤١ - ٤٠/۲ محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق‎ . ۳١/۲ ينطر القرافي : الفروق‎ )١۷( 
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م )١١(‏ السبب عند الأصوليين جا 


ومن أجل ذهابه إلى أن التداخل بين الفعلين المسببين » لا السببين » نجد أنه 
استطاع أن يقسم الفعل الذي أكتفى به عن الفعلين » إلى ما بحصل له به 
السببان بشرط نيتهما معا » وإلى ما يحصل له به أحد السببين بنيته ٠‏ ويسقط 
عنه الآخر. 


وعبارته في هذا الموضوع » هي ( ٠۸‏ : « إذا اجتمعت عبادتان من جنس » 
فى وقت واحد » ليست إحداهم) مفعولة على جهة القضاء » ولا على طريق 


التبعية للأخرى فى الوقت » تداخلت أفعاها ‏ واكتفي فيه بفعل.واحد » وهو 
على ضر بین : 


أحده) E‏ بحصل له بالفعل الواحد العبادتان بشرط أن ينو ) معا على 
المهور: 
والضرب الثاني : أن بحصل له إحدى العبادتين بنيتهما » وتسقط عنه الأخرى» . 


وقد مثل للضرب الأول » فقال ٠٠١‏ : « ومن أمثلة ذلك » من عليه 
حدثان اض واگ > فالمذهب » أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى » إذا نوى 
الطهارتين ہا وعله لا رنه عن الأصغر حتى ا بالوضوء ا 


(۱۸) القواعد فى الفقه الاسلامي ص ۲۳ ٠٠١‏ . 

(۱۹) القواعد فى الفقه الإسلامي ص ۲۳ ۲٤‏ . 

(۲۰) لعله » عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف » أبوبكر» المعروف بغلام 
الخلال » فقد كان تلميذا للخلال › فلقب بغلام الخلال . 
كان أحد أهل الفهم » موثوقا به فى العلم ‏ متسع الرواية » مشهورا بالديانة » موصوفا 
بالأمانة مذكورا بالعبادة . وقد هاجر من داره لما ظهر سب السلف إلى غيرها » وهذا يدل على 


قوه دینه › وصحه عقیدته . 
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أنه جه عنهما اذا ا بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة › وإلا 
فلا » وجزم به صاحب المبهج )١١(‏ 


ولو كان عادما للهاء » فتيمم تيمم واحدا ينوي به الحدثين » أجزأه عنها 
بغير خلاف » ونص عليه أحمد في رواية مهنا )٠٠(‏ . 

ومنها : القارن إذا نوى ی الحج والعمرة » كفاه فيا طواف واحد » وسعي 
واخذهل اذهب الصخيح وغه لانن طرافن رمان الد والقاضي' 
وأبو الخطاب )٠١(‏ في خلافيه) > حكيا هذه الرواية على وجه أخر » وهو 


له مصنفات في علوم مختلفة » ومن ذلك » الشافضي ‏ والمقنع » وتفسير القرآن » توفي سنة ٠٠۳‏ 

هھ ( طبقات الحنابلة ۱١۱۹/١‏ - ۱۲۷ » مختصر طبقات الحنابلة ص ٠٤٠١ - ۲۲٤۲‏ . المطلع ص 

۳١ - ۷‏ . المنهج لأحمد 1١ - ٥1/١‏ . المدخل إلى مذهب أمد ص ۲۰۸ » الأعلام 
(\TA/Y‏ 
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وا > عبدالواحد بن محمد بن علي بن جمد ا ثم المقدسي ثم اي 
الأنصاري السعدي العبادي الخزرجي . الفقيه الزاهد » شيخ الشام في وقته .كان إماماً عارفا 
بالفقه والأصول شدیدا في السنة زاهدا عارفا . 
له تصانيف عدة في الفقه والأصول › منها › المبهج › والإيضاح ‏ والتبصرة فى أصول 
الدين ‏ وختصر في الحدود » وني أصول الفقه ‏ ومسائل الامتحان . 
توفي سنة ٤۸١‏ ه بدمشق ٠‏ وله ذرية › فيهم كثير من العلماء » يعرفون ببيت ابن الحنبلي . 
( الاإنصاف ۱٤/١‏ . الذيل على طبقات الحنابلة 1۸/۱1 ۔ ۷۳ » الأعلام ۳۲۷/٤‏ ) 
)۲١(‏ هو أبو عبدالله ١‏ مهنا بن يحيى الشامي السلمي » من كبار أصحاب الآمام أحمد بن حنبل › 
لازم الإمام أحمد ثلاثا وأربعين سنة » وله مسائل عنه أكثر من أن تحد . 
( طبقات الحنابلة ۲٤۵/۱‏ ۔ ۳۲۸۱ . تختصر الطبقات ص ٠٠١ ۲٠۰‏ . الانصاف 
۲ ب المنهج الأحمد ۳۳١۱/۱١‏ ) 


(۲۲) المراد به أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء » المتوفى سنة ٤0۸‏ ه. 
تقدمت ترجمته . ) 

. ه‎ ۵٠١ هو محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني . أبو الخطاب » المتونفى سنة‎ )۲١( 
. تقدمت ترحمته‎ 


TIT 


أنه فر الع الناغلة فى من لع عن عن اناا بل عله أن 
ياتي بعمرة مفردة بإحرام مفرد ها . 


ومنها : إذا نذر الحج من عليه حج الفرض » ثم حج حجة الاإسلام » فهل 
یجزئه عن فرضه ونذره ؟ على روایتین : 


إحداهها : مجزئه عنهها » نص عليه أحمد في رواية أبي طالب ٠ ) ٠١١‏ ونقله 
عن ابن عبان :فى اختار اي فض 0 


والثانية : لا عجزئه › نقلها أبن منصور ( ۲٢‏ ) . وعبدالله ( ٣٨٣‏ ) » وهي 


غد د طك ااي افيص ع ااا خرن ل مروف 
عن الامام أحد مسائل كثيرة . وكان أحمد يكرمه ويعظمه » وكان أبو طالب رجلا صالجا 
فقیرا صبورا على الفقر . توفي سنة ۲٤٤‏ ه » كا ذكره ابن قانع . 
( طبقات الحنابلة ۳۹/۱ - ٤١‏ . تختصر طبقات الحنابلة ص ۱۷ - 1۸ ) . 

)۲١(‏ هو عمر بن أحد بن إبراهيم بن إساعيل » أبو حفص البرمكي . من أهل بغداد أحد فقهاء 


الحنابلة النساك الزهاد ‏ صاحب الفتيا الواسعة » والتصانيف النافعة . من تصانيفه؛ 


الملجموع » وشرح بعض مسائل الكوسج ( في الفقه ) . 
توفي سنة ۳۸۷ ه » وقال الخطيب البغدادي : كانت وفاته سنة ۳۸۹ ه . ودفن بقبرة الاإمام 
( تاریخ ذا ۱ _ ۲۱۹ » طبقات الحنابلة ٠٠١ _ ٠٠۳١/۲‏ . مختصر طبقات الحنابلة 
ص ٠٠١ - ۳٤۹‏ . المطلع ص ٤٤۸‏ » الأعلام ۱۹١/١‏ ) . 

(۲۷) هو إسحاق بن منصور بن برام أبو يعقوب الكوسج » ولد برو » ودخل إلى العراق والحجاز 
والشام » فسمع عن ماعة من العلهاء ‏ وورد بغداد وحدث بها ۰ واستوطن نیسابور › وا 
كانت وفاته . كان عالما ثقة فقيها من فقهاء الحنابلة . وهو الذى دون عن الامام أحد المسائل 
في الفقه . توفي سنه ١‏ هه . ( 'طبقات الحنابلة 1 --_ ۱1۵ . ختصر طبقات الحنابلة 
ص ۷٤‏ - ۷۵ . الانصاف ۲۸۳/۱۲ . تذكرة الحفاظ ٥١١ - ٥۲٤/۲‏ ) . 

(۲۸) هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي › الحافظ 


PE - 


المشهورة > وقد حمل ر بعض الأصحاب كأبي الحسين ( ٠١‏ - في الام - الرواية 
الأولى على صحهة وقو ع النذر قبل الفرض ٠‏ وفرضهما فا إذا نوى النذر انه 


يجزئه 
شهر 


عنه » وتبقى عليه حجة الإسلام › ولا يصح ذلك . ومنها إذا نذر صوم 
يقدم فيه فلان » فقدم فی أول رمضان » هل بجزئه رمضان عن فرضه 


ونذره ؟ على روايتين » أشهره) عند الأصحاب : لا بجزئه عنها » والثانية : 


جزنه 


(۲۹) 


| 


(۴۱) 


عنهما ٠‏ ونقلها المروذي (۲۰) » وصرح با الخرقي ( ۲١‏ في كتابه » وملها 


للحديث ‏ الثبت ‏ الثقة ‏ وثقه ابن الخطيب وغيره . ولد سنة ۲٠۳‏ ه » كان يلي القضاء 


بطريق خراسان في خلافة المكتفي . 

له كتاب « الزوائد » على كتاب الزهد لأبيه » و« زوائد المسند » زاد به على مسند أبيه نحو 
عشرة ألاف حديث . توفي سنة ۲۹١‏ ه . ( طبقات الحنابلة ۱۸٠/١‏ - ۸۸ » تهذيب 
التهذیب ۱٤١ - ۱٤١/۵‏ . الأعلام ۱۸۹/٤‏ ) . 

هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء القاضي الشهيد . آبو الحسين » ابن شيخ 
ا لمذهب الحنبلي القاضي أبي يعلى . ولد سنة ٠٠١‏ هد . كان عارفا بالمذهب الحنبلي » متشددا فى 
السنة » وله تصانيف كثيرة في الفروع والأصول وغير ذلك . منها » المجموع في الفروع » 
ورؤوس المسائل ‏ والمفردات في الفقه . والام لكتاب الروايتين والوجهين الذي لأبيه › 
والمفردات فى أصول الفقه ‏ وطبقات الأصحاب . 
وقد كان للقاضي أبي الحسين بيت في داره بباب المراتب » يبيت فيه وحده » فعلم بعض من 
کان يخدمه ويتردد إليه بأن له مالا . فدخلوا عليه ليلا وأخذوا المال » وقتلوه ليلة الجمعة 
سنة ٠١١‏ ه . وقدر الله ظهور قاتليه » فقتلوا كلهم . ( الذيل على طبقات الحنابلة 
1 )) . | 

هو أحمد بن تحمد بن الحجاج بن عبدالعزيز» أبوبكر المروذي . كانت أمه مروذية» وأبوه 
خوارزميا وهو المقدم من أصحاب أحمد > لورعه وفضله › وقد روى عن الإمام أحمد مسائل 
كثيرة . ولا قدم الإمام أحمد من سامرا » جعل يقول : جزى الله أبابكر المرذوي عني خيرا . 
توفي سنة ٠۷١‏ ه » ودفن عند رجل قبر أحمد بن حنبل . 

( طبقات الحنابلة ٠۳ ٦/١‏ . تختصر طبقات الحنابلة ص ۳۲ ۳١‏ . المنهج الأحمد 
۱۷٤-1‏ ( . 

هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد الخرقي . له المصنفات الكثيرة في المذهب 


TIO 


المتأخرون على أن نذره لم ينعقد » لمصادفته رمضان . ولا يخفى فساد هذا 
التأويل » وعلى رواية الاجزاء فقال صاحب المغني ٠٠۲١‏ : لابد أن ينويه عن 
فرضه ونذره » وقال الشيخ جحد الدين ۲٣ ١‏ ) : لا بحتاج إلى نية النذر › قال : وهو 
ظاهر كلام الخرقي وأحمد » لأنا نقدره كانه نذر هذا القدر منجزا عند القدوم» 
فجعله كالناذر لصوم رمضان لجهة الفرضية › وفيه بعد › ولو نذر صوم شهر 
مطلق فصام رمضان ينويه عنها » فإنه يخرج على مسالة الحج » ذكره ابن 
الزاغوني )۲١(‏ وغيره . 


الحنبلي » لم ينتشر منها إلا المختصر فى الفقه › لأنه خرج عن مدينة السلام لما ظهر بها سب 


(TY) 


(TY) 


الصحابة رضوان الله عليهم ‏ وأودع كتبه فى دار سلهان » فاحترقت الدار التي كانت فيها » 
ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد . شرح مختصره في الفقه جماعة من الحنابلة المتقدمين 
والمتأخرين كالقاضي أبي يعلى وغيره » وآخر من شرحه » موفق الدين أبو محمد ابن قدامة في 
كتاب « المغني » المشهور » الذي لم يسبق إلى مثله . خالف أبابكر عبدالعزيز في ثمان 
وتسعين مسألة فى هذا المختصر » تتبعها وذكرها بالتفصيل القاضي أبو الحسين محمد ابن 
أبي يعلى . في طبقات الحنابلة. توفي الخرقي سنة ۳۳١‏ ه. ودفن بدمشق ( طبقات الحنابلة 
۲ - ۱۱۸ المطلع ص ٤٤1 - ٤٤٥‏ ) . 

المراد به » موفق الدين أبو محمد » عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة › المتوفى سنة ٦٠١‏ 
هھ . تقدمت ترحجته . ) 

هو تحد الدين أبو البركات . عبدالسلام بن عبدالله‌ابن أبي القاسمابن عبد الله الخضر بن 
محمد بن علي بن تيمية الحراني » جد الامام تقي الدين ابن تيمية » ولد بحران سنة ۵۹۰ ھ 


تقريبا » ورحل إلى بغداد فأقام ست سنين » وعاد إلى حران » وا كانت وفاته » كان أحد 


فقهاء الحنابلة » وكان مقريا حدثا مفسرا أصولیا نحویا » صنف ودرس » وکان فرد زمانه فی 
معرفة المذهب الحنبلى . من كتبه » أطراف أحاديث التفسير » والمنتقى من أحاديث الأحكام » 
والمحرر في الفقهءومنتهى الغاية فى شرح الداية › توفي سنة ٠٠۲‏ ه عن نحو ستين عاما . 


( الذيل على طبقات الحنابلة ۲۵١ ۲٤۹/۲‏ » جلاء العینین ص ۲۸ - ۲۹ ٠‏ المدخل إلى 


مذهب أحجمد ص ۲۰۸ ۲۰۹ الأعلام ۱۳١ ۱۲۹/۶٤‏ ) . 


(£) 


هو أبو الحسن علي بن عبدالله بن نصر بن السري بن الزاغوني ( نسبة إلى ات 
أعهال بغداد ) البغدادي الفقيه المحدث الواعظ . أحد أعيان المذهب الحنبلي وني نسبه 


= 


ومنها : لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول » فهل تجب 
فيه الزكاةءعلى وجهين » وعلى القول بالوجوب » فهل تجزيه الصدقة عن النذر 
والزكاة إذا نواهما ؟ على وجهين . واختيار صاحب المغني ‏ الاجزاء ‏ وخالفه 
صاحب شرح اهداية )٠٠(‏ . | 


ومنها:لو طاف عند خروجه من مكة طوافا ينوي الزيارة والوداع » فقال 
الخرقي في شرح المختصر » وصاحب المغني فى كتاب الصلاة : بجزئه عنهها› 
ويتخرج فيه خلاف من المسألة التي بعدها . 


ومنها: لو أدرك الإمام راكعا » فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرتي الإحرام 


اختلاف . فابن الجوزى وابن شافع وغیرھم) › ذکراہ کا قدمنا ‏ وقال ابن النجار : هو علي 
ابن نصر بن عبيد الله بن سهل بن السري » وقال ابن نقطة : نصر بن عبيد اللهابن آبي 
السري . والله أعلم بالصواب . 
ولد سنة ٤٥١‏ هه كان ممق في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ » 
وصنف في ذلك كله › كان فقيه الوقت مشهورا بالصلاح والديانة والورع والصيانة . له 
تصانيف كثيرة » منها في الفقه + الإقناع ٠‏ والواضح » والخلاف الكبير ‏ وغرر البيان في 
أصول الفقه . توفي سنة ۵۲۷ ه . ( الذيل على طبقات الحنابلة ۱۸١ - ۱۸٠/١‏ . المنهج 
e‏ لعل إل ماف عة ا 
من المعلوم أن الداية لأبي الخطاب . محفوظ بن أحد الكلوذاني ‏ تقدمت ترجته » واهداية 
بحلد ضخم جليل يذكر فيه المسائل الفقهية والروايات عن الامام أحمد » فتارة بجعلها 
مرسلة » وتارة يبين اختياره . أما الذي شرح اهداية » فقيل : إنه جد الدين أبو البركات 
عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية الحراني ؛ الذي تقدمت ترجمته . فقد قال ابن بدران : المدخل 
إلى مذهب أمد ص ٠‏ : « وسمعنا أن الشيخ جحد الدين عبدالسلام بن تيمية » وضع 
عليه شرحا سماه منتهى الغاية » في شرح ألهداية . لكنه بيض بعضه › وبقي الباقي 
+ وکنیرا فا راتا الأضحاب ٠‏ لون غ تلك المسرو ورا بت ها فض ل غل 
هوامش بعض الكتب » . 
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والركوع . فهل يجزئه ؟ على وجهين » حكاهما أبو الخطاب وغيره » واختار 
القاضي عدم الاإجزاء للتشر يك بين الركن وغيره ‏ وأخذه من نص أحمد ( رمه 
الله ) فيمن رفع رأسه من الركوع وعطس .فقال : ربنا ولك الحمد › ينوي به 
الواجب وسنة الحمد للعاطس أن لا يجزئه » واختار ابن شاقلا ( ٠٠١‏ الاجزاء › 
وشبهه بن أخرج في الفطرة أكثر من صاع . ولا يصح هذا التشبيه ‏ ومن 
الأصحاب من قال : إن قلنا : تكبيرة الركوع سنة » أجزاه » وحصلت السنة 
بالنية تبعا للواجب ‏ وإن قلنا : واجبة » لم يصح التشريك » وفيه ضعف . 
وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع » تجزى في حال القيام ‏ خلاف ما 
يقوله المتاخرون » . 
هذا ما مثل به للضرب الأول . 


كا مثل للضرب الثاني فقال ( ٠۷‏ : « ولذلك أمثلة : 


منها : إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة » فصلى معهم » سقطت عنه 
التحية . 


ومنها : لو سمع سجدتين معا (۲۸) » فهل يسجد سجدتين أم يكتفي 


)۳7( هو إبراهيم بن أحد بن عمر بن حدان بن شاقلا ابو اسخافق البزار . فقيه أصولي > جلیل 
القدر ء كشير الرواية ‏ حسن الكلام في الأصول والفروع . توفي أبو إسحاق سنة ۳٠۹‏ هء 
وکان سنه یوم توفي ٥٤‏ سنة .( طبقات الحنابلة ۱۲۸/۲ ۔ ۱۳۹ » المطلع ص ٤١١ ٤۲۹‏ ء 
المنهج الأمد ٠١ _ ٦۳/١‏ ) . 

(۳۷) القواعد في الفقه الاسلامي ص ۲١-۲۵‏ . 

(۳۸) أي ايتين من ايات السجدة في القران الكريم . 


FIA 


أنه يكتفي بواحدة » وقد خرج الأصحاب بالاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة 


التلاوة وجها ‏ فهنا أولى . 


ومنها : إذا قدم المعتمر مكة » فإنه يبدأ بطواف العمرة » ويسقط عنه 
طواف القدوم › وقياسه إذا أحرم بالحج من مكة ثم قدم يوم النحر » أنه يجزئه 
طواف الزيارة عنه » والمنصوص هاهنا ‏ أنه يطوف تبله للقدوم ‏ وخالف فيه 
صاحب المغني . وهوالأصح . 


ومنها : إذا صلى عقيب الطواف مكتوبةء فهل يسقط عنه ركعتا الطواف ؟ 
على روایتين . قال اونگ( )الاق أا لا سقط م رنقل أي طا ره 
عن أحمد رمه الله : يجزئه ‏ ليس هما واجبتين . ونقل الأثرم عنه (١؛):‏ أرجو أن 
يجزئه » وهذا قد يشعر بأنه يحصل له بذلك الفرض ركعتا الطواف » فيكون من 


(۳۹) هو الفرج بن الصباح البرزاطي » أحد فقهاء الحنابلة » نقل عر الامام أحمد بن حنبل أشياء » 
قال : سألت أحمد عن رجل يزوج ابنه ويضمن الصداق » فيموت الأب قال : بخرج - 
يعني الصداق - من ماله ٠‏ ثم يرجع الورثة على هذا - يعني الابن - فى نصيبه . 

وقال : سألت أحمد عن رجل أحرق حلاله في ضيعة له فطارت النار » فوقعت في زرع قوم . 
فاحرقته » فقال:لا شي“ عليه . 
( الاإنصاف ۲۸۹/۱۲ . تختصر طبقات الحنابلة ص ۱۸۹ . المنهج المد ٠۲٠/۱‏ ) . 

)٤٠(‏ لعله عبدالعزيز بن جعفر » أبوبكر المعروف بغلام الخلال » المتوفى سنة ۳٣۳‏ هھ تقدمت 

ترجمته . 

)£۱( هو أحمد بن يد » أبو طالب المشكاني . المتوف سنة ۲٤٤‏ ه . تقدمت ترجمته . 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن هاني“ الطائي . ويقال : الكلبي ٠‏ الأثرم الاإسكانفى » أبوبكر » جليل 
القدر حافظ إمام ء أخذ عن الإمام أحمد وآخرين » وكان معه تيقظ عجيب » حتى نسبه بحيى 

ابن معين ‏ فقال : كأن أحد أبوي الأئرم جني . له كتاب في علل الحديث » وآخر في السنن . 


- ۳۳۹ - 


الضرب الأول » لكن لا يعتبر هنا نية ركعتي الطواف . ويشبه هذه » الرواية 
التي حكاها أبو حفص البرمكي ١‏ ١؛)‏ عن أحمد في الجنب » إذا اغتسل ينوي 
الجنابة وحدها » أنه يرتفع حدثه الأصغر تبعا » وهي اختيار الشيخ تقي الدين 
١ء‏ ) » وقد يقال : المقصود أن يقع عقب الطواف صلاة » كما أن المقصود . أن 
يقع قبل الاحرام صلاة » فاي صلاة وجدت » حصلت المقصود . 


ومنها : لو أخر طواف الزيارة إلى وقت خروجه » فطاف » فهل يسقط عنه 
طواف الوداع أم لا ؟ على روايتين » ونص في رواية ابن القاسم (٠؛»‏ على 
سقوطه . 


ومنها : إذا أدرك الامام راكعا » فكبر للاحرام » فهل تسقط عنه تكبيرة 
الركوع ؟ على روايتين أيضا » وا منصوص عنه الإجزاء » وهل يشترط أن ينوي 
ها تكبيرة الافتتاح أم لا ؟ على روايتين نقلهها عنه ابن منصور : إحداها : لا 


قال الذهبي : أظنه مات بعد الستين ومائتين ‏ وقال ابن حجر: توفي سنة ۲٠١‏ أو في 
حدودها ‏ ألفيته بخط شيخنا الحافظ أبي الفضل » والحق أنه تأخر عن ذلك » فقد أرخ ابن 
فاع فاته نة ۲۷١‏ الكند لم يسمه لين ف الطبقة امن بلقب بذاك غير : 
( طبقات الحنابلة 11/1 - ۷٤‏ . تذكرة الحفاظ ٥۷۲ - ۵٥۷۰/۲‏ › تهذیب التهذيب ۷۸/١‏ - 
4 الأعلام ۱۹٤/۱‏ ) 

oud (۳(‏ حفص البرمکي ؛ المتوف سنة ۳۸۷ ھ أو سنة ۲۸۹ هى . 
تقدمت ترحمته . 

(4 هو ابو الغاس قى الدین . أحد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني ثم 
الدمشقي › المتوف سنة ۷۲۸ هھ تقدمت ترجته . 

E E E O (£0) 
. أجمد مسائل كثارة‎ 

( طبقات الحنابلة ٠۵/١‏ - ١ه‏ . ختصر طبقات الحنابلة ص ۳۲ » الانصاف ۲۸۰/۱۲ ) 


ا 


ترط » بل يكفيه أن يكبر بنية الصلاة ‏ وإن لم يستحضر بقلبه أنها تكبيرة 
الاإحرام » كما لو أدرك الإمام في القيام . والثانية : لابد أن ينوي بها الافتتاح . 
لأنه قد اجتمع ههنا تكبيرتان » فوقع الاشتراك » فاحتاجت تكبيرة الاحرام إلى 
نية تميزها ‏ بخلاف حال القيام » فإنه لم يقع فيه اشتراك . 


ومنها : إذا اجتمع في يوم عيد وجمعة » فأما قدم أولا في الفعل » سقط به 
الثاني » ولم يجب حضوره مع الامام » وفى سقوطه عن الامام روايتان » وعلى 
رواية عدم السقوط جب ان حر مةه هن انق تنعقد به تلك الصلاة » ذكره 
صاحب التلخيص (١؛)‏ وغيره » فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية › تسقط 
بحضور أربعين . 


+ و 


ومنها : إذا اجتمع عقيقة وأضحية > فهل تجزیٴ الأضحية عن العقيقة أم 
لا ؟ على روايتين منصوصتين » وني معناه لو اجتمع هدي وأضحية › واختار 
الشيخ تقي الدين أنه لا تضحية بمكة » وإنما هو اهدي . 


ومنها : اجةاع الأسباب التي يجب بها الكفارات » وتتداخل في الأيمان . 


)٤١(‏ هو محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية الحراني » الفقيه المغسر 
الخطيب الواعظ » فخر الدين أبو عبدالله » شيخ حران وخطيبها ‏ ولد بحران سنة ۵٤١‏ ه » 
قرا القرآن واشتغل بتعليم العلم » ثم ارتحل في سبيل طلبه إلى بغداد وسمع بها الحديث من 
جملة من أهله » ولازم أبا الفرج ابن الجوزى ببغداد ا E‏ 
إلى حران » فانتهت إليه رياستها . 
له تصانيف كثارة » منها > التفسير الكبير » وتخليص المطلب في تلخيص المذهب > وترغیب 
القاصد في تقريب المقاصد . 
توفي بحران سنة ٦۲۲‏ ه . 
( الانصاف ٠٤/١‏ . الذيل على طبقات الحنابلة ٠١١ - ٠١١/١‏ . المدخل إلى مذهب أجمد ص 
ب الأعلام ۳٤۷ - ۳٤0/1‏ ) . 


YE 


والحج والصيام » والظهار » وغيرها . فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها 
معين » اجزاه » وسقطت سائر الكفارات » وإن كان مبهم) . فإن كانت من جنس 
اح ااا ا اا غ حا اجو وغد صاع ا 
أن فيه وجهنن » وإن كانت من جنسين » فوجهان في اعتبار نية التعيين › 
وأما الأحداث الموجبة للطهارة من جنس أو جنسين » موجبهما واحد » فيتداخل 
موجبه) بالنية أيضا من غير إشكال ‏ وإن نوى أحدهها » فا مشهور أنه يرتفع 
الجميع » ويتنزل ذلك على التداخل كا قلنا في الكفارات » أو على أن الحكم 
الواحد » يعلل بعلل مستقلة » وإذا نوى رفع حدث البعض » فقد نوى واجبه ؛ 
وهو واحد لا تعدد فيه » وعن أبي بكر : لا يرتفع إلا ما نواه قال في كتاب 
المقنع ٠١ (١‏ : إذا أجنبت المرأة ثم حاضت . يكون الغسل الواحد فما جميعا إذا 
نوتهما به » ویتنزل هذا على أنه لا يعلل الحكم الواحد بعلتین مستقلتين » بل 
a Ea ll‏ 
تقداخل . وإن كانت جنسا واحدا » ورجح صاحب المحرر قول أبي بكر في غسل 
الجنابة والحيض . لأنه)ا ختلفا الأحكام » إذ المنع المرتب على الحيض » يزيد على 
لمع المرتب على الجنابة » لأنها ختلفا الأجناس » بخلاف غيرهها » فهما 


» صاحب المحررء هو جد الدين أبو البركات » عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية الحراني‎ )٤۷( 
ه . تقدمت ترجمته . وقد ألف هذا الكتاب » وحذا فيه حذو الداية لأبي‎ ٠٠١ المتوفى سنة‎ 
الخطاب الكلوذاني فنسب الروايات والمسائل الفقهية إلى الامام أحمدءوقد شرحه الفقيه‎ 
عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي » الملقب بصفي الدين  والمتونی سنة ۷۳۹ ه ؛‎  ننفتما‎ 
وسمى شرحه له ( تحرير المقرر في شرح المحرر ) ثم علقت عليه بعد ذلك عدة حواش‎ 
. ) ۲۲۰ حسنة . ( المدخل إلى مذهب الامام مد ص‎ 

)٤۸(‏ هو محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن تيمية الحراني › المتوفی سنه 1۲۲ ه ٠‏ تقدمت 
ترجمته » فله كتاب اسمه ( ترغيب القاصد فى تقريب المقاصد ) . ) 

)٤۹(‏ المقنع ‏ أحد كتب موفق الدين أبي محمد » عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة › المتوفى سنة 
٠ه‏ . تقدمت ترجمته . وهو مطبو ع عدة طبعات . ومتداول عند فقهاء الحنابلة وغيرهم . 
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كالجنسين » وغيرهما كالجنس الواحد » ومن الأصحاب من قال : إن نوت رفع 
حدث الحيض ٠‏ ارتفعت الجنابة » لدخول موانعها فيه › ولا عکس » . 


هذه هي الأمثلة التي ذكرها للضر بين سقناها جميعا بنصها ‏ ليتبين منها 


معنی تساقط الأسباب 
وموقف صاحب الشرع عند تعارض الأسباب ٠‏ 


ومعنى تساقط الأسباب » عدم اقتضائها لمسبباتها ‏ من أجل ما بينها من 


ووظيفة صاحب الشر ع عند تعارض الأسباب » أنه إن كان أحدها راجحا 
والآخر مرجوحا » قدم الراجح على المرجوح » فيسقط المرجوح » وإن استويا » أو 
استوت تساقیلا » أو تساقطت ( ٠١‏ ) 


والقرافي ویتابعه حمد علي بن حسین » یذ كران هذا » فیقولان ( ١ه‏ ) : « وأما. 


تساقط الأسباب . فنا يكون عند التعارض . وتنافي المسببات » بأن يكون أحد 
السببين » يقتضي شيا » والآخر يقتضي ضده » فيقدم صاحب الشر ع الراجح 


. ۳۷/۲ القرانی:الفروق ۳۰/۲ - ۳۱ » تحمد علي بن حسین : تهذیب الفروق‎ )٥۰( 
المصدران نفساها..‎ )٠١( 


e 


منهها على المرجوح » فيسقط المرجوح ‏ أو يستويان فيتساقطان معا » هذا هو 
ضابط هذا القسم » . 


تساقط الأسباب جرى على خلاف الأصل : 
وتساقط الأسباب » جرى على خلاف ا ف تعارض الأسباب › وتنافي 


الأسباب > وعدم تنافی المسببات › وكذلك الأصل u‏ الأسباب لسا 


قسما تساقط الأسباب مع التمشيل : 


تساقط الأسباب . إما أن يكون بسبب التنافي في جميع الوجوه في 
مسبباتها ‏ وني جميع الأحكام » وإما أن يكون بسبب التنافي في بعض الوجوه ء 
وني بعض الأحكام . وهذا انقسم التساقط إلى قسمين : 


وله أمثلة : 
منها : الردة مع الاسلام . ومنها : القتل والكفر مع القرابة الموجبة للإرث ء 


فالقتل والكفر يقتضيان عدم الارث » وهذه القرابة تقتضي الاإرث . ومنها 
الدين مع أسباب الزكاة » فالدين مسقط للزكاة » وأسبابها توجبها . ومنها 


. ۳۷/۲ محمد علي بن حسین : تهذيب الفروق‎ )٥۲( 
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البينتان إذا تعارضتا .. ومنها الأصلان إذا تعارضا » فما إذا قطع رجل ملفوف في 
الثياب » فتنازع القاطع هو والولى فى كونه كان حيا حالة الجناية » فالأصل 
بقاء الحياة » والأصل أيضا عدم وجوب القصاص . ومنها الغالبان » وها 
الظاهران إذا تعارضا » وذلك كا فى بحث اختلاف الزوجين في متاع البيت الذي 
هو من قهاش النساء دون الرجال . فإن اليد للرجل ظاهرة في الملك › وكون 
المدعى فيه من قاش النساء دون الرجال » ظاهر في كونه للمرأة دون الرجل » 
والمالكية قدموا هذا الظاهر ‏ اما الشافعي فسوى بينه)ا › بناء على ان للرجل 
والمراة معا يدا وهي ظأاهرة فى الملك . وقد نفى مالك أن کان لدا ید حتی 
تکون ظاهرة في الملك » وخص اليد بالرجل . لأنه صاحب المنزل › هذا إذا كان ٠‏ 
المتاع تما يصلح للنساء ‏ كقماشهن . أما إذا كان المتاع يصلح للمرأة والرجل . 
قدم ملك الرجل فيه » بناء على اختصاصه باليد . 


ون الان الاين .> الان ورت الال وا مح ` 
والمصر كبير » فمالك قدم ظاهر العدالة وسحنون )٠۳(‏ قدم ظاهر الجال › وقال: 
الظاهر كذ) . لأن العدد العظيم مع ارتفاع الموانح يقتضي أن يراه جمع 
عظیم ۰ فانفراد هذین دلیل کذہ) » ولم یوجب الصوم بشهادتهما ا 


(0۳) هو أبو سعيد عبدالسلام بن سعيد بن حبيب » التنوخي . الملقب بسحنون » الفقيه ا لمالكي › 
ولد بالقير وان سنة ٠١١‏ ه . أصله شامي من مص » كان رفيع القدر عفيفا أبي النفس » 
وقاضيا فقيها انتهت إليه رياسة العلم في المغرب › وزاهدا لا بهاب سلطانا في حق يقوله › 
ولي القضاء بالقیروان سنة ۲۳۶١‏ ه » واستمر إلى أن مات سنة ۲٠١‏ ه ١‏ أخباره كثيرة جدا . 
ولأبي العرب تحمد بن أحمد بن عيم کتاب « مناقب سحنون وسیرته وأدبه » . 

( وفیات الأعیان ۲۰۲/۲ - ٠٠٤‏ » الدیباج المذهب ص ۱٦١-۱٦۰‏ الأعلام ٠١۹ /٤‏ ) . 


TG = 


ومنها الأصل والظاهر إذا تعارضا . كما في المقبرة المنبوشه“ › فان الأصل 
عدم النحاسه" والظاهر وجودها اتسا النبش )0٤(‏ . 


فهذه الأمثلة » كلها متنافية في جميع الوجوه في مسبباتها » وفي جميع 
احکامها ( )٠٥‏ . 


القسم الثاني : التساقط بسبب التنافى فى بعض الوجوه وفى بعض الأحكام . 
وله أمغلة : 

منها : النكاح مع الملك › فإنهما يقتضيان إباحة الوط ء » ويزيد الملك على 
كونه يقتضي إباحة الوط ء . اقتضاءه لملك الرقبة والمنافع أيضا فحصل 
بهذا التنافي في بعض الوجوه والأحكام » لكن يغلب الأقوى » وهو الملك › 
لأنه - كما قلنا - مع كونه » يوجب إباحة الوط ء » كالنكاح » يوجب ملك الرقبة 
والمنافع › وتكون الاإباحة الحاصلة مضافة له فقط » ويسقط النكاح . ولابحصل 
تداخل » فلا يقال : الاإباحة مضافة فما ألبتة » سواء تقدم الملك » كا إذا عقد 


علی مته » ام تأخر » کا إذا اشترى زوجته وصبرها أمته (٦ه)‏ . 


)٥٤(‏ ینظر القرانی : الفروق ۳۱/۲ . محمد علي بن حسين : تهذیب الفروق ۳۹/۲ . وقد زاد مثالا 
آخر فی ۳۹/۲ - ٤١‏ فقال : « قلت : ومنها ما قدمته عن كتاب الأحكام للامام ابسن 
العربي » من تعارض العموم في خصوص العين ‏ في قوله تعالى في دم الحيض:( قل هو 
أذى ) والعموم فى خصوص الحال . في قوله تعالى : ( أو دما مسفوحا ) فيترجح الأول » 
ويكون قليل دم الحيض وكثيره سواء ني التحريم كما رواه أبو ثابت عن ابن القاسم وابن 
وهب وابن سير ين عن مالك على الثاني الذي تقسك به بعض علائنا » فقال : يعفى عن 
قليله كسائر الدماء ‏ لأن حال العين أرجح من حال الحال » . 

. ۳١۱/۲ القرانفي : الفروق‎ )٥٥( 

Oe محمد علي بن حسين‎ . ۳٠/۲ ينطر القرافي : الفروق‎ )٥١( 


ES 


وقد أوضح القراني هذا المثال ‏ فقال ٠۷‏ : « . . . كالنكاح مع الملك » إِذا 
عقد على أمته » فإن النكاح » يوجب إباحة الوط » وا ملك يوجب مع ذلك 
ملك الرقبة والمنافع » فسقط النكاح تغليبا للملك » بسبب قوته » وتكون الاأباحة 
الحاصلة » مضافة للملك فقط » ولا بحصل تداخل » فلا يقال : هي مضافة هما ٠‏ 
ألبتة » وكا إذا اشترى امرأته وصيرها أمته » فإن النكاح السابق » يقتضي 
الاإباحة » وكذلك الشراء اللاحق » يقتضي الاباحة مع بقية آثار الملك » فأاسقط 
الشرع النكاح السابق بالملك اللاحق » عكس القسم الأول »فإن الأول › قدم 
فيه السابق » وهذا قدم فيه اللاحق . والفرق » أن الملك أقوى من النكاح › 
لاشتاله على إباحة الوط وغيره » فلا كان أقوى قدمه صاحب الشرع سابقا 
ولاحقا ‏ ولاحظنا ( ٠١‏ أن السابق يقدم بحصوله فى المحل وسبقه › لاندفع 


ومنها علم الحاكم مع البينة . إذا شهدت با يعلمه ‏ فإنهما يقتضيان حك 
واحدا . لكنهما يتنافيان فى بعض الوجوه » حيث إن القضاء بالعلم » قد بمحصل 
به استغلال القضاة السوء له » وقد يكون ذريعة للفساد على الحاكم بالتهم › 
وعلى الناس بالقضاء عليهم بالباطل » وهذا لا بحصل بالقضاء بالبينة » فحصل 
التنافي بينها من هذه الوجوه . 


وهذا فإن الحكم عند مالك » مضاف للبينة دون علمه » فالقضاء بالعلم 


وعلى الناس بالقضاء عليهم بالباطل . أما الشافعي رجه الله » فالحكم عنده 


)6¥( الفروق ۲/ £ . 
0 ھکذا وردت. ف النسخة التي بيدي وواضصح أن الصواب : ولو لاحظنا . 


- PY - 


م (۲۲) السبب عند الأصوليين جا 


مضاف إلى علم الحاكم . إذ البينة . لا تفيد إلا الظن . والعلم أولى من الظن › 
e‏ ا ا اا ا 


وقد أوضح القرانى هذا المغال ٠١١‏ » وتابعه فى ذلك محمد علي بن حسين 
فقال ( ٦١‏ ) : « ومنها علم الحاكم مع البينة › إذا شهدت با يعلمه › فإن الحكم › 
يضاف للبينة دون علمه » فيسقط القضاء به عند مالك » حذرا من القضاة 
السوء » وسدا لذريعة الفساد على الحكام بالتهم . وعلى الناس بالقضاء عليهم ‏ 
بالباطل . وعند الشافعي يقدم القضاء بعلمه ‏ على القضاء بالبينة › لأن البينة 
لا تفيد إلا الظن ٠‏ والعلم أولى من الظن . ويحتمل مذهبه أنه يجمع بينهها ‏ 
ويجعل الحكم مضافا إليها › لعدم التنافي بينهما » . 


ومنها من وجد في حقه سببان للتوريث بالفرض في أنكحة المجوس » فإنه 
يرث بأقواهما . ويسقط الآخر » مع أن كليهما » يقتضي الإرث » كالابن إذا كان 
أخا لأم » كما إذا تزوج أمه » فولدها حينئذ ابنه » وهو أخوه لأمه » فإنه يرث 
بالبنوة » وتسقط الأخوة » أما إن كانا سببين للتور يث بالفرض والتعصيب ٠‏ فإنه 
يرث هما » كالزوج ابن عم » يأخذ النصف بالزوجية » والنصف الآخر بكونه 
أبن عم )٦١(‏ . 


. ۳١۱/۲ الفروق‎ )٥۹( 
. 6/۲ تهذيب الفروق‎ (7۰( 
. ٠٠/۲ القراني : الفروق ۳۱/۲ ۳۲ . محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق‎ )1١( 


AE 


أوجه الاتفاق والافتراق 
بين قاعدتي تداخل اسب وتساقطها 


ا تة با تافل ن الاي والتب اظ با > يتين لنا أن 
هناك أوجها من الاتفاق والافتراق بينها . 


ااا ا 


إحداهيا : : أن الحکم لا بتر ا التي دغل في یه :ولا عل 
الستت ب الذي سقط بغیره (WY)‏ 


ثانيتهيا : جريان كل منهما على خلاف الأصل )٠١(‏ . 
وأما افتراقهما » فهو في الجهات الآتية : 
الول : أن تداخل الأسباب . إنما يكون عند اتحاد مسببها » بأن يوجد 
ن » مسببهم) واأحد . 
اما تساقط الأسباب » فإنما يكون عند تعارض الأسباب » وتنافى المسببات › 
بان يكون أحد السببين » يقتضي شيئا » والآخر يقتضي ضده (ء٦)‏ . 
)1۲( القرانی : الفروق ۲۹/۲ . محمد على بن حسين : تهذيب الفروق ۳۷/۲ . 


. ۳/۲ محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق‎ (1Y) 
. ۳/۲ حمد علي بن حسين : تهذيب الفروق‎ (1٤ ( 
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الثانية : أن تداخل الأسباب » يقتضي دخول أحد السببين أو الأسباب 
التي اتحدت مسبباتها » فى الآخر » بحيث لا يظهر ها أثر بترتب المسبب عليها ء 
وإنما يترتب مسبب واحد على السبب الآخر » الذي دخلت فيه الأسباب الأخرى › 
وهذا يعني أن الأسباب الداخلة » موجودة غير ساقطة . 


أما تساقط الأسباب » فيقتضي سقوط أحد السببين ‏ - وهو المرجوح - حين 
يكون أحدهما راجحا » والآخر مرجوحاً » أو سقوطهما معا » حين يستويان . 


الغالغة : أن تداخل الأسباب اا ا 


) ( 
أما تساقط الأسباب » فقد جرى على خلاف الأصل فى تنافی e‏ 


الرابعة : أن تداخل الأسباب » وقع فى الشريعة في ستة أبواب : في 
الطهارة 6 وف الصلوات وف الصيام ¢ وف الكفارات 4 وف ادود المجاثلة ٤‏ 


أما تساقط الأسباب . فإما أن يكون بسبب التنافى فى جميع الوجوه في 
لي يع الاحكام واما أن یکون بسبب التناني في بعض الوجره ¢ 


(10( حمد علي بن حسين : تهذيب الفروق Y/۲‏ ۳ . 


a 


وقد مرت أمثلة ذلك كله )٠١(‏ . 


وهذا قال القرافى بعد أن ذكر أبواب تداخل الأسباب وأمثلتها » وقسمي 
التساقط وأمثلتها » قال ٠۷‏ : « فهذه مثل ومسائل › توجب الفرق بين قاعدة 
تداخل الأسباب وتساقطها » على اختلاف التداخل والتساقط » . 


. ٤١ ۳۷/۲ ینظر حمد علي بن حسین : تهذیب الفروق‎ )1١( 
. ۳۱/۲ الفروق‎ )1۷( 
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المبحث الثالث عشر 


لمجا في السبَب وَالْسَبّب 
معنى المجاز فى اللغة : 


الحروف الأصليه لكلمة المجاز . هي الجيم » والواو » والزاء . وهي › كما 
يقول ابن فارس ١‏ 6 : « أصلان : أحده) قطع الشيء » والآخر وسط الشيء . 
فأما الوسط فجوز کل شيء وسطه » والجو زاء الشاة يبيض وسطها واجوزاء 
نجم » قال قوم : سميت ا » لأنها تعترض جوز الساء » أي وسطها .... 


والأصل الآخر » جزت الوح : سرت فيه . وأجزته : خلفته وقطعته › 


وأجزته : نفذته .... » . 


وهذا نجد ابن منظور » يقول في الأصل الأول › وهو قطع الشيء (۲) : 

« جزت الطريق » وجاز الموضع جوزا › وجؤزا » وجوازا » وتجازا » وجازبه »› 

> جوازا › وأجازه ٤‏ وأجاز غیره > وجازه › سار فيه و > واجازه › 
خلفه وقطعه ... ) 


وعلى هذا as‏ أصله جوز » على وزن فمل حصل ها إعلال ء 


. معجم مقاييس اللغة › مادة « جوز»‎ )١( 
. لسان العرب » مادة « جاز»‎ )۲( 


Er - 


فصارت « بجازا » » مأخوذ من الجواز » بعنى العبور والتعدي والسلوك 
والسير .... » « وتجاز » إما مصدر ميمي . أو اسم مكان » من الجواز ‏ فهو إما 
نفس الجواز » او مكانه ‏ نقل من هذا المعنى إلى الفاعل › وهو الجائز » يعني 
العابر أو السالك .... . والعلاقة . الكلية والجزئية » إن كان مأخوذا من نفس 
الجواز » وهو الحدث . لأن المصدر جزء من المشتق ‏ والمشتق كل له › والحالية 
والمحلية » إن كان مأخوذا من الجواز بمعنى مكان العبور أو السلوك .... › 
ويكون ذلك من إطلاق اسم المحل على الجال . .)١(‏ 


وذكر ابن أمير الحاج ‏ أنه يكن أن يكون المجاز - زيادة على ماتقدم-( ؛ ) 
« من جعلت كذا بجازا إلى حاجتي » أي طريقا ها على أن معنى : جاز المكان : 
سلکه > فان المجاز › طریق إلى تصور معناه > کہا ذکر صاحب التلخيص» .)٥(‏ 


رالرى : اصزل ال 7 ۷ الهو فرج اهر ان اقا 07 
الفناري : فصول البدايع ١‏ / ۸۷ » ابن أمير الحاج : التقرير والتحبیر ۲ / ٠۳‏ شاكر 
الحنبلي : أصول الفقه ص ۱١۳‏ الامش » أبو النور زهير : أصول الفقه ۲ / ٦۳‏ . 

وإذا كان المجاز بعنى مكان الجواز » فيمكن أن ينقل من هذا المعنى إلى اسم المفعول › 
وهو المجوز به » أي المعبور به ٠‏ على معنى أنهم جازوا به مكانه الأصلي . 
( انظر ابن أمير الحاج : التقرير والتحبیر ۲ / ۳) . 

) ) . ١ / ۲ التقرير والتحبير‎ )٤( 

)٥(‏ صاحب التلخيص . هو أبو المعالي » جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر » القزويني 
الشافعي » من أحفاد أبي دلف العجلي › أصله من قزوين ومولده بالموصل سنة ٦١‏ ه › 
وهو قاض من أدباء الفقهاء ‏ ولي القضاء فى ناحية بالروم » ثم قضاء دمشق سنة ٤۷۲ه‏ » 
فقضاء القضاة بمصر سنة ۷۲۷ ه » ونفاه السلطان الملك الناصر إلى دمشق سنة ۷۳۸ هه › 
ثم ولاه القضاء بها فاستمر إلى أن توفي سنة ۷۳١‏ ه . من كتبه:تلخيص المفتاح في المعاني 
والبيان والبديع » والإيضاح في شرح التلخيص . وكان حلو العبارة ٠‏ أديبا بالعربية 
والتركية والفارسية . ( بغية الوعاة ص ٦٦‏ . النجوم الزاهرة ۳٠۸ / ٩‏ . البدر الطالع ۲ / 
۳ . الأعلام ۷ / ١١‏ ) . 
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ويؤيد هذا قول أهل اللغة ‏ كالفيروزابادى » حيث قال ١ ١‏ ) : « والمجاز » 
الطريق إذا قطع من أحد جانبيه إلى الآخر» . 

وكابن منظور » حيث قال ( ۷) : « .... وقوهم : جعل فلان ذلك الأمر تجازا 
إلى حاجته » أي طريقا ومسلكا » . 


عرفه البزدوي بأنه (۸)« اسم لا أرید به غير ماوضع له » . 
وعرفه النسفي بأنه ( ٩‏ ) « اسم لما أريد به غير ماوضع له › لمناسبة بينهما » 
E O o E O‏ 
عمالا مناسبة بينهما . كاستعمال ( الأرض ) في ( السماء ) ولايقال : إن هناك 
مناسبة بينهما » وهي التقابل » « فإن الأرزض والسياء لاثقيل» :)١١(‏ 


أذ ان هذا › غر مشهور . 


وكاستعمال ( الأرض ) في ( السماء ) المزل » لأن إرادة عدم الدلالة على 
ا و ا ا تی ا 
المناسبة A‏ 


ا بانه ( ۱۲( « کل لفظ أريد به غير ماوضع له › لعلاقة 


. القاموس المحيط . مأدة « جاز» . (۷) لسان العرب › مأدة « جاز»‎ )١( 
. ٦۲ / ١ أصول الفقه‎ )۸( 

. ٣۷۱۰۳۷۰ / ۱ المنارالذي مع شرح ابن ملك‎ )٩( 

. ۳۷۱ / ۱ ابن ملك : شرحه للمنار‎ )٠١( 

. ۳۷۲ ۳۷۱ / ۱ ابن ملك : شرحه للمنار‎ )۱١( 

. ٦١ / ١ كشف الأسرار‎ )۱۲( 


TE 


خصوصة بين المحلين » وقال في سبب ذكره لقيد العلاقة ( ١١‏ ) : « .... وللا 
ينتقض با إذا استعمل لفظ السماء في الأرض » فإنه ليس بمجاز » وإن كان 
مستعملا في غير ماوضع له › بل هو وضع جدید » . 

کا ذکر آن بعض الأصولیین اختار فی تعریفه )٠١(‏ « ماأفید به غير 
مااصطلح عليه في أصل تلك المواضعة » التي وقع التخاطب ا » لعلاقة بينه 
وبين الأول » . ثم قال ( ٠١‏ : « وقد دخل فيه المجاز اللغوي والشرعي 
والعرفي » . ۳٤‏ 0 


كما ذكر أن بعضهم » قال في تعريفه ( ٠١‏ ) : « هو الكلمة المستعملة فى غير 
ماهي موضوعة له بالتحقيق › استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها » مع 
قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع » . 


وقوله :« بالتحقيق » احتراز عن خروج الاستعارة التي هي من باب 
المجاز » نظرا إلى دعوة استعماها فيا هي موضوعة له وهذا إشارة إلى أن بعض 
العلاء قال : إن الاستعارة مستعملة فيا هي موضوعة له «لأنا إذا قلنا على وجه 
الاستعارة : هذا أسد » قدرنا صيرورته في نفسه أسدا ء لبلوغه فى الشجاعة 
التي هي خاصة الأسد إلى الغاية القصوى . ثم أطلقنا عليه اسم الأسد » فلا 
يون هذا استعمالا للفظ في غير موضوعه » ( ۱۷ ) . فقصد من قوله: 


. ٦١ / ١ كشف الأسرار‎ )۱۳( 
. ٦۲ ١١ / ١ کشف الأسرار‎ )۱٤( 
. ٦۲ / ١ کشف الأسرار‎ )٠٠( 
. ٦۲ / ١ کشف الأسرار‎ )۱١( 
. ٦۲ / ١ کشف الأسرار‎ )۱۷( 
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« بالتحقیق » سد باب اعتراض هؤلاء عليه بخضررج الاستعارة عن هذا 

او ی ا ای ی ی وی و ی و 
له » . 

افحت اة اد فر ل غو م رل عل ب 
ai i‏ ( الأرض ) ني 

( السماء ) 

وعرفه الكہال ابن امام واب أمير الحاج بأنه ( ° (» ا ی 
أي لفظ مستعمل لغير ماوضع له » وماصدق عليه ماوضع له ( اة )نه 
وبين ذلك الغبر ( اعتبر نوعها ) » . 


وعرفه شاكر الحنبلي بأنه ( ۲١‏ ) « اسم لکل لفظ أر يد به غر ماوضع له › 
لمناسبة بينهما » . ثم قال ( ٠١‏ »« ولابد لصحة المجاز من وجود قرينة تنح من 
إرادة المعنى الحقيقي . ففي قولنا : إن هؤلاء السباع الذين انقضوا على هذا 
الحصن. . فاأحتلوه فى ساعة واحدة » توجد قرينة تمنع من إرادة السباع 
ألحقيقية » . 


. ٠۷١ / ١ أصول الفقه‎ )۱۸( 

(۹) شرحه لمختصر ابن الحاجب ٠١١ /١‏ » وانظر في هذا التعريف : التفتازاني : حاشيته على 
شرح العضد ٠١١ / ١‏ . الفناري : فصول البدايع ١‏ / ۸۷ . وانظر في التفتازاني ١‏ / 
۱ وجه تفضیله > عبارة « على وجه لايصح » ا 

.١ / ۲ التحرير » والتقرير والتحبير‎ )۲١( 

. ٠١۳ أصول الفقه ص‎ (۲١( 

(۲۲) أصول الفقه ص ٠١۳‏ . 


- FEV - 


وقد أعجبني فى تعريف المجاز اصطلاحا » ماذكره أبو النور زهير » وذلك 
لاشټاله على مالابد منه في تعريفه ‏ ونقص التعاريف الأخرى عن ذكر مالابد 
منه عند تعريفه تعريفا يشمل جميع جوانبه » وهذا سيتضح بالمقارنة بين ماذ كره 
في تعريفه وماذكره اولئك فی تعریفه . 


فقد قال )۲١(‏ : «المجاز اصطلاحا » نوعان : أحدها : بجاز لضوي › 
وثانيه)ا : تحاز عقلى . . | 
فالمجاز اللغوي » هو اللفظ المستعمل فى غير ماوضع له » في اصطلاح 
التخاطب » لعلاقة وقريغة ». ٠. ٠‏ 


فقوله : « اللفظ » جنس يشمل المهمل والمستعمل » فيا وضع له » أو في غير 
ماوضع له » وقوله : « المستعمل » قيد أول يخرج المهمل › والموضوع لعنى 
قبل أن يستعمل فيه » فلا يكون مجازا » كا لايكون حقيقة » لعدم 
الاستعمال » وقوله : « فى غير ماوضع له » » قيد ثان بخرج الحقيقة › وقوله : 
« فى اصطلاح التخاطب » قصد منه إدخال المجاز اللغوي والعرفي والشرعي › 
كلفظ الصلاة ‏ إذا استعملها اللغوي في الأفعال المخصوصة . أو استعماها 
الشرعي في الدعاء ‏ وكلفظ الدابة » إذا استعملها أهل العرف في غير ذات 
الحافر » كالابل مغلا ٠‏ 


وقوله : « لعلاقة وقرينة » قيد قصد به أمران : 
أحدهما : إخراج الأعلام المنقولة » كبكر وكلب » فإنها لاتعتبر تجازا ٠‏ لأنها 
لم تنتقل لمناسبة . 


(۲۳) أصول الفقه ۲ / ٦۳‏ . 
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وثانيهما : بيان أن المجاز ء لابد له من علاقة وقرينة » وأنه لايتحقق 


أما المجاز العقلي » فقد قال فيه )٠٠(‏ : « هو إسناد الفعل » أو ماني 


معناه › إلى غير ماهو له › لعلاقة وقرينة » . 


ومثال ذلك . قول المؤمن : أنبت الربيع البقل » فقد أسند الفعل وهو 
الإنبات » إلى غير ماهو له › وهو الربيع ‏ إذ المنبت هو الله تعالى » والعلاقة ء 
هي كون الربيع سببا في الاإنبات » والقرينة » هي أن القائل مؤمن . فكان هذا 
تحازا عقليا ( ۲٠١‏ ) . 


نوعا المجاز اللغوي باعتبار علاقته : 


المجاز اللغوي باعتبار علاقته نوعان : 
الأول : بجحاز لغوي بالاستعارة » وهو ماكانت علاقته خصوص المشابهة . 
كقولك : ريت أسدا يتكلم تريد الرجل الشجاع . 


الثاني : جاز لغوي مرسل » وهو ماكانت علاقته غير المشابهة » كالكون › 
والأيلولة > والاستعداد » والحلول . والجزئية » والسببية › والآلية (۲۷) . 


(۲۶) أبوالنور زهير : أصول الفقه ۲ / ٠۳‏ . 

. ٦۳ / ۲ أصول الفقه‎ )۲٠( 

. 1٠٤ / ۲ أبوالنور زهير : أصول الفقه‎ )۲١( 

(۲۷) أبوالنور زهير : أصول الفقه ۲ / ٠٤ - ٦۳‏ . شاكر الجنبلي : أصول الفقه ص ٠١۳‏ . 
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إلى غير ذلك من العلاقات التي ذكرها علماء البلاغة وأاصول الفقه . ولا 
يعنينا في هذا البحث منها سوى السببية . 


وما ينبغي التنبيه إليه › أن المجاز اللغوي مطلقا . سواء كان بالاستعارة › 
YA )‏ ( 


أو مرسلا » لايقع إلا فى مركب » فلا يقع فى المفرد » لأن المغرد وحده › لايفيد . 
السببية إحدى علاقات المجاز 


ومن أنواع علاقات المجاز السببية ( ۲١‏ ) › وهي أن تک ا 
أو المجازى سببا للآخر > ویکون الآخر مسببا له )۳١(‏ 


ومن أمثلة ذلك . قوهم : رعينا الغيث » يريدون النبات الذي سببه 
الغيث » فأطلق اا ا ي ا 


وکإطلاق لفظ المبة على النكاح » وذلك في نكاح النبي - صلى الله N‏ 
وسلم حت حيتت انعقد بلفظ اة > فان اة وضعت للك الرقبة . والنكاح وصح 
للك المتعة . وملك الرقبة سبب للك المتعة » فاطلق اللفظ الذي وضع للك 


(۲۸) أبوالنور زهير : أصول الفقه ۲ / ٦٤‏ . 

)۲۹( بنظر الأسنوي : التمهيد ص ٤١‏ . صدر الشريعة : التنقيح ١‏ / ۷۷ . شاكر الحنبلي : 
أصول الفقه ص ٠١٤‏ . 

(۳۰) شاكر الحنبلي : أصول الفقه ص ٠١٤‏ . 

(۳۱) ينظر ابن أمير الحاج : التقریر والتحبیر ۲ / ۷ » آمیر بادشاه : تيسير التحریر ۲ / ٠١١‏ . 
شاكر الحنبلي : أصول الفقه ص ٠١٤‏ . 
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الرقبة وهو المبة » وأر يد به ملك المتعة » فكان فى هذا إطلاق لاسم السبب » وهو 
المتعة .)٣٠١(‏ 


وكإطلاق لفظ العتق على الطلاق« حتى لو قال لا مرأته : أنت حرة » ونوى 
به الطلاق . يقع بائنا » وإنما احتيج إلى النية ‏ لأن المحل غير متعين هذا 
لجاز . بل قابل لحقيقة الوصف بالحرية » فيحتاج إلى النية ليتعين ۳۳٠١‏ ) » . 


ففي هذا إطلاق لاسم السبب » وهو العتق » على المسبب وهو الطلاق . 


کا أن من اله قرفم ٠‏ امطرت السا تاتا بريتون لاء الذي هر 
و ) Yé‏ ( 


- وكإطلاق لفظ النبت على الغيث » فإن فيه إطلاقا لاسم المسبب » وهو 
النبت » على السبب › وهو الغيث ٠) ٠٠١(١‏ 


۷۸-۷۷ / ١ وانظر فى هذا المصدر‎ » ۷۷ / ١ ينظر صدر الشر يعة : التنقيح والتوضيح‎ (FY) 
۲۸۳ / ١ والسرخسي : اصول الفقه ۱ / ۱۷۹ ومابعدها . البزدوي : أصول الفقه‎ 
ومابعدها » وانظر في هذه المصادر الخلاف‎ ۳۸١ / ١ ومابعدها . البخاري : كشف الأسرار‎ 
بين الشافعيه* والحنفية في صحة انعقاد النكاح بلفظ البة  في حق غير النبي جلي وكذا فى‎ 
. صحة انعقاده بالبيع‎ 

(۳۳) ابن ملك : شرحه للمنار ۱ / ٤٤۸‏ . ) ) ) 

. ٤۰۹ / ۱ الرهاوي : حاشيته لشرح ابن. ملك‎ » ۹١ / ۲ البخاري : كشف الأسرار‎ )۳١( 

۷ ٠ والذي مع التقرير والتحبير‎ . ١١١ / ۲ ينظر ابن الام : التحرير » الذي مع التيسير‎ )٠٠( 


“0 


وكإطلاتق لفظ الموت على المرض المهلك ‏ فإن فيه إطلاقا لاسم 
المسبب . وهو الموت . على السبب . وهو المرض المهلك ۳١١‏ ) . 


وكإطلاق لفظ الملك على الشراء » فما إذا قال : إن ملكت عبدا » فهو حر ء 
الملك » فإنه لايعتقق هذا النصف . إذ أنه لايوصف بلك العبد . 

( TY ) 

ففي هذا المخال إطلاق لاسم المسبب » وهو املك على السبب » وهو الشمراء. 


وكقول الله تعصالى إخسارا : « إلى أرَاِى أعصرٌ خم را( ۲۸ » فإن 


وكقوله تعالى : « يرل لكم من الساء رزقا » ٠+٠٠‏ أي مطرا . 
والمطر سبب للرزق . ففيه إطلاق لاسم المسبب › وهو الرزق › على السبب »› 
وهو المطر ( ١ء‏ ) 


(۳١) 

(۳۷) صدر الشر بعة : اقيم i ۱ e‏ ۷۹ 

. ۳٦ يوسف-الآية‎ )۳۸( 

(۳۹) البخاري : کشف الأُسرار ۲ / ١ ۳۹١‏ ابن ملك : شرحه للمنار ٤۰۹ / ١‏ . على أن بعض 
شراح الأصول . أنكر أن يكون هذا من قبيل المجاز » :دزم أن الخمر » مقصود به حقيقته 
« لأن أهل اللغة . قالوا : الخمر بلغة أهل عبان » اسم للعنب . وحكى الأصمعي عن المعتمر 
e e Sa ee‏ ( الرهاوي : 
حاشیته لشرح ابن ملك ۱ / ٤۰۹‏ ) 

. ٤٤٩ / ۱ ا : حاشيته لشرح ابن ملك‎ )6۱( . ١١۳ غافر »الآية‎ )٤٠١( 
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شرط المجاز في السبب والمسبب فى الأحكام الشرعية : 


من المعلوم ء أن طريق المجاز عند العرب » هو الاتصال بين الشيئين .٠ ٤١١‏ 
ولا خلاف بين الفقهاء في أن الاتصال بين اللفظين من قبل حكم الشر ع ؛ 
يصلح طريقا للمجاز : إذ أن ذلك » ليس بحكم بختص باللغة » فإن طريق 
المجاز الاتصال ٠‏ وهو ثابت بين كل موجودين » سواء كان ذلك الوجود حسا أم 
رعا ) 

وعلى هذا » فالمجاز يجري في الألفاظ الشرعية ‏ من البيع وابة والنكأح 
والطلاق وغيرها )٤۴(‏ . 


غير أن تعلق أحكام الشرع بأسباها . على نوعين : 
تعلق يدرك بالعقل » ویعنی به » آنه کان ثابتا قبل الشرع » وقد كانت 


لاينكر ثبوت الملك بالبيع » والحل بالنكاح . أحدٌ من أهل الملل . 


اللغة دالة عليه 8 ا وجروب الح . بالقذف ٤‏ وشرب اخ 
وهذا ترى أهل الملل ینکرونه سوی آهل الإسلام  CEE)‏ 
O TT e‏ والتعلق . أما 


(۲( البزدوي : أصول الفقه ۲ / ۳۷۹ . السرخسي : أصول الفقه ١‏ / ۷۸ . البخاري : كشف 
الأسرار ۲ / ۳۸۱ . 
)٤۳(‏ البزدوي : أصول الفقه ۲ / ۳۸۲ . البخاری : کشف الأسرار ۲ / ۳۸۳١۳۸۲‏ . 
)٤٤(‏ ینظر البزدوی : أصول الفقه ۲ / ۳۸۳ . البخاری : کشف الأسرار ۲ / ۴۸۳ . 
TOE‏ 


م (۲۳) السبب عند الأوصليين ج 


مالا يعقل بينهم)ا ذلك فلا عجري فيه . وعلى هذا فالمجاز في الأحكام الشرعية 
وأاسبامها » إنما حجري فى النوع الأول » دون الفاني ١ه٠٤)‏ . 


ها کد ا ن من رط الجر ن اة ر شق ا حك 
الشرعية + أن يكون التغلق. والاتضال بين السبب والمسبب » مدركا بالعقل.: 


وإذا كان المجاز في السبب والمسبب في أحكام الشرع ٠‏ لايجري إلا فما كان 
التعلق والاتصال فيه بين السبب والمسبب » مدركا بالعقل › وقد قلنا من قبل : 
إن هذا إنما يكون إذا كان ثابتا قبل الشرع » وقد كانت اللغة دالة عليه . إذا 
كان الأمر كذلك تبين لنا أن المجاز . إنما هو فى اللفظ اللغوي )٤١(‏ . 


وا رى السرخى و قول LS N O ET‏ 
أسباا » وجدتها دالة على الحكم رب ا صل اللغة فما تكون 
معقوله المعنى والكلام فيه » ولا استعارة فما لايعقل معناه » ألا ترى أن البيع 
مشر وع لإيجاب الملك . وموضوع له أيضا في اللغةى. 

ويقول البخاري ٠٤۸١‏ : « .... والاستعارة إنما تجري بين الشيئين › إذا 
عقل بينهما اتصال وتعلق . لافما لايعقل ‏ فكانت جار ية في القسم الأول ( وهو 
ماكان التعلق فيه يدرك بالعقل) لاف القسم الثاني ( وهو مالم يكن التعلق. 
يدرك فيه بالعقل ) » وإذا كان كذلك . كانت هذه استعارة فى اللفظ اللغوي في 
التحقيق .لأن الشرع لم يغيره عن موضوعه » بل قرره على ماكان » فيصح › 
کا فى سائر الألفاظ اللغوية . وكا قبل تقرير الشرع إياه » . 


. ۳۸۳ / ۲ ینظر البزدوي : أصول الفقه ۲ / ۳۸۳ . البخاري : کشف الاسرار‎ )٤٥( 
) . ۳۸۳ / ۲ البخاري : کشف الأسرار‎ )٤١( 

. ٠۷۹ / ۱ أصول الفقه‎ )٤۷( 
7 كف الاما‎ 0 


O 


قسا المجاز في السبب والمسبب 


المجاز في السبب والمسبب » ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : بجاز بإطلاق اسم السبب عل المسبب . 
القسم الثاني : مجاز بإطلاق اسم المسبب على السبب ( ٠٤4‏ 


وهو مايكون فيه المعنى الحقيقي سببا للآخر . وقد تقدمت الأمثلة له › وقد 
اشترط رضي الدين الحلبي ( ١‏ ) « ف جواز استعارة السبب لمسببه » افتقاره إلى 
مايصلح مسببا له في نفس الأمر » لاختصاصه بالمسبب على وجه لايكون سيب 
إلا له » . ولم ار أحدا من اطلعت على ماكتبوا فى هذا الموضوع › اشترط هذا 
الشرط . 


والمجاز بإطلاق اسم السبب على المسبب » يعم جميع مايطلق عليه 
| هه انی ما كان ال فا ال ا ي ا کی ا ب 


. ٠١١ - ٠١٤ ؛ شاكر المحنبلي : أصول الفقه ص‎ ٤١ الأسنوي : التمهيد ص‎ )٤۹( 

)٠١(‏ أنوار الحوالك ١‏ ۰۷ . ورضي الدين الحلبي ٠‏ هو تحمد بن إبراهيم بن يوسف 
الو ااا برضي الدين» المكني بأبي عبد الله المعروف بابن الحنبلي الحنفي الحلبي» و 
سنه ٩۰۸‏ ه » وأخذ عن الخناجري والبرهان الحلبي وغيرهماء وحج سنة ٠٠٤‏ هھ ودخل دمشق › 

: وانتفع به جماعة من الأفاضل . 

له مؤلفات عدة في فنون ختلفة > منها > حاشية على شرح تصر يف العزي للت للتفتازاني › 

واا رالجلك على شرح امار لابن ملك ( في أصول ألفقه ) توي سنة ٩۷۱‏ ھ ات 
الذهب ۸ / ۲٠۵١‏ . الأعلام ٦‏ / ۱۹۳ . الفتح المبین ۳ / ۷۹ ) 


T00 


العلة » فيعم جميع أقسام السبب : الحقيقي » والسبب في معنى العلة › والسبب 
الذي له شبهة العلة › كيا بجري في السبب المجازي . 


غير أنه قد اختلف في تحديد وجه إلحاقه بالسبب الحقيقي » من حيث جواز 
جريان المجاز فيه بإطلاقه على المسبب » فقيل : إن وجه الاإلحاق . أنه يؤول إلى 
السببية ‏ وقيل + إن وجه الالاق + مشامته للسبب ٠‏ من جهة أن اله نوع 
إفضاء إلى الحكم . 

ويصور التفتازاني هذا فيقول )٠١١(‏ : « والعلاقة › أنه يؤول إلى 
السببية » بأن يصير طريقا للوصول إلى الحكم عند وقوع المعلق عليه » وفيه 
نظر » لأنه فى المال E A TTT‏ 
يراد السبب بحسب اللغة » والأولى » أن يقال : العلاقة » هي مشامة السبب › 
من جهة أن له نوع إفضاء إلى الحكم في الجملة » ولو بعد حين » . 


المجاز بإطلاق اسم المسبب على السبب : 


وهو مايكون فيه المعنى المجازي سببا للآخر » وقد تقدمت الأمثلة له . 

وقد اشترط الحنفية للمجاز بإطلاق اسم المسبب على السبب » اختصاص 
المسبب بالسبب ( ٠۲‏ ) بحسب الأغلب ٠١ ١‏ ) . وذلك كإطلاق الموت على المرض 
المهلك » فإن الموت مختص بالمرض المهلك بحسب الأغلب » حتى لايرد أنه ( أي 
الموت ) قد يقع بدون المرض . وكإطلاق النبت على الغيث › فإن النبت مختص 
)٥۱(‏ التلویح ۲ / ٠۳۹‏ . 


(0۲) ابن الام : التحرير الذي مع التقرير والتحبیر ۲ / ۷ » والذي مع التیسیر ۲ / ١١١‏ . 
آم اداد تست الت 7 0۴ : 


TON 


بالغيث بحسب الأغلب » حتى لايرد أن النبت قد يقع بدون خصوص الغيث . 


من أنواع الماء (٤ه)‏ . 


وما ينبغي التنبيه إليه » أن ابن أمير الحاج » لم يقيد هذا الشرط الذي ذكره 
ابن لهام » لم يقيده بعبارة « بحسب الأغلب » ( ٠١‏ ). كا قيده بها أمير 
بادشاہ (  ) ٦‏ وکا قیدناه مہا تبعا لأمير بادشاه » نقول : إن ابن أمير الحاج لم 
يصنع هذا الصنيع ‏ ومن أجل ذلك . نراه حون مثل بالمثالين السابقين » أثار 
بعدهما ماييكن أن يقال من عدم اختصاص المسبب بالسبب فيها . 


وهذه عبارته في هذا الموضع مقرونة بعبارة ابن همام ٠١١‏ ) :« .... إطلاق 
اسم المسبب على السبب ( وشرطه عند الحنفية الاختصاص ) أي اختصاص 
المسبب بالسبب ( كإطلاق الموت على امرض ) المهلك ( والنبت على الغيث ) . 
قلت : ولقائل أن يقول : في هذين نظر » فإن الموت » ليس بمختص بالمرض . 
لوقوعه بدونه کثیرا » والنبت » لیس بمختص بالغیت › لوجوده بدون خصوص 
الغيث » نعم › هو ختص بالماء » . 


ثم أجاب عن هذا الإشكال بالنسبة للمثال الثاني » وذلك با يتفق مع 
الشرط » دون مراعاة لقيد « بحسب الأغلب » فقال )٠١(‏ :« ولعله ( أي 
الماء ) مطلقا » هو المراد بالغيث ‏ من إطلاق المقيد على المطلق ٠‏ وإلا فالوجه : 
ا 


. ٠١۳ / ۲ أمير بادشاه : تيسير التحریر‎ )٥٤( 
. ۷ / ۲ انظر التقرير والتحبر‎ )٠٠( 

. ۱١۳ / ۲ انظر تيسبر التحریر‎ )۵١( 

(0۷) التحرير والتقرير والتحبیر ۲ / ۷. 
(0۸) التقرير والتحبر ۲ / ۷ . 


> TONS 


ولو أن ابن امير الحاج » سلك ماسلك أمير بادشاه » من تقييد الشرط بعبارة 
بحسب الأغلب » » لانتفی عن ذهنه › فاو على المغالين من إشكال . 


وإنما اشترط في المجاز بإطلاق اسم المسبب على السبب » اختصاص المسبب 
بالسبب » من أجل أن شرط المجاز الاتصال ‏ والاتصال إنما يتحقق بالافتقار ‏ 
ا لع ل ق ال الا اكان الست حصا به حت إا كران 
رل العلا والغلرل كرون الست حه مف أل السو دمن حك اة 
ال اال فصل ا ورال مرب جار ال ا م ال 
المسبب » كافتقار العلة إلى المعلول › وذا يتحقق الاتصال )٥١(‏ . 

وواضح من هذا . أن المجاز بإطلاق اسم المسبب على السبب › لاوز في 
السب الحض. عد تات افتقار السب ف إل السب( 

ولعل مما يزيد هذا الموضوع وضوحا » ذكر نصوص لبعض العلهاء فيه . 


فالنسفي وشارحه ابن ملك يقولان ( ٦١‏ ) : « ( فيصح استعارة السبب 
للحكم ) ... ( دون عكسه ) أي لايجوز استعارة الحكم للسبب ... لأن شرط 
جواز الاستعارة » الاتصال . وهو إنما يتحقق بالافتقار » والمسبب مفتقر إلى 
السبب » لأنه فرعه » والسبب مستغن عنه فى ذاته » لقيامه بنفسه » وثبوت 
المسبب من الأمور الاتفاقية ‏ حتى جاز تخلفه عنه ء فإن من اشترى جارية 
تحوسية » بحصل ملك الرقبة » دون المتعة » إلا إذا كان المسبب مختصا بالسبب › 


(0۹) ينظر النسفي وابن ملك : المنار وشرحه ١‏ / 0۸ - 0۹ . صدر الشر يعة : التنقيح 
والتوضیح ١‏ / ۷۸ - ۷۹ . البخاري : کشف الأسرار ۲ / ۳۹۱۔۳۹۲ . 

. ۷١ / ١ انظر التفتازاني : التلويح‎ )٠٠( 

EA RK ak AS) 


- ToA-— 


جور الا تعانق فن الان ل ف ا م ك فال اا 
) اي رای أعَصر مرا ) e‏ آي ع ا ات الس وا ن 

و اق ی ا ا 
اللزوم للأزم» يجوز كيفما كان وأما استعارة اللازم للملزوم» فما يجوز إذا كان 
مساويا له ( ٠٤‏ ). فإذا كان المسبب» تختصا به بوجود شرط الانتقال من اللازم 
اا ر ف بضع الأسعار ر 


ويقول صدر الشر يعة ٠١(‏ ) : «( فإن قيل UT‏ 
اسان طن اس ال غل ااي ) أى. ينبغى أن بصع إطلاق 
اسم النكاح وإرادة البيع أو البة » بطريق اطق اس الم غل الت 
فإن النكاح وضع للك المتعة » فيذكر ويراد به ملك الرقبة ( قلناء إنمما كان 


لك ا فا فن ان اليب لال فصل إل المت ٠‏ رال مرن ا ا الست 
موضوع له ومفتقر إليه . نظرا إلى الغرض . كافتقار العلة إلى المعلول . ( انظر حاشية 
زاده على شرح المنار ۱ / ٤۰۸‏ ۔ ٤٤۹‏ ) . 
N O)‏ ) ) 
(4) علق الرهاوي : حاشيته لشرح ابن ملك ٤0۹ / ١‏ على هذا فقال إنه : « دفع لما يقال : ينبغي 
جواز استعارة المسبب للسبب » لأنه إذا كان بينهما ملازمة بالمعنى المذ كور » فيجوز استعارة 
اللازم للملزوم ‏ کا جاز عكسه 
وتقرير الدفع » أن المراد بقوهم : ذكر اللازم وإرادة الملزوم » جائز » اللازم المساوي › 
والمشبب اليس كذلك :إلا إذا اختص . 
ولك أن تقول E‏ اول لأن المفتقر > ملزوم للمفتقر إليه › 
yT | (1(‏ 


ON 


كذلك ) آي إنما يصح إطلاق اسم المسبب على السبب ( إذا كان ) السب 
ك ن لك المت اي كن القن من فة 
السبب » ذلك المسبب ( كالبيع للملك منلا » فإن الملك » يصير كالعلة 
الغائية .... ) .... ( اما إذا كان سببا حضا ) .... ( فلا ينعكس ) اي لايصح 
إطلاق اسم المسبب على السبب .... والمراد بالسبب المحض . مايفضي إليه في 
الجملة » ولايكون شرعيته لأجله » كملك الرقبة » إذ ليست شرعيته ‏ لأجل 
حصول ملك المتعة › لأن ملك الرقبة » مشروع مع امتناع ملك المتعة › كا في 
العبد والأخت من الرضاعة ونحوه|( فيقع الطلاق بلفظ العتق ) أي بناء على 
الأصل الذي نحن فيه ( فإن العتق وضع لازالة ملك الرقبة ‏ والطلاق لإزالة 
ملك المتعة » وتلك الازالة » سبب هذه ) أي إزالة ملك الرقبة »> سبب لاإزالة 
ملك المتعة ( إذ هي تفضي إليها . وليست هذه ) أي إزالة ملك المتعة' 
(مقصودة منها ) أي من إزالة ملك الرقبة ( فلا يثبت العتق بلفظ الطلاق › 
خلافا للشافعي ) لما قلنا : إنه إذا لم يكن المسبب ٠‏ مقصودا من السبب › 
هخ طن ات ااست غل اليب 


أما البخاري » فيقول ( ٦٦‏ ) : « وهذا النوع من الاتصال » يصلح طريقا 
للاستعارة من أحد الطرفين » وهو أن يستعار الأصل للفرع » والسبب للحكم › 
دون العكس » لأن الشرط فى صحة الاستعارة »أن يكون المستعار له » متصلا 
بالمستعار منه » ليصير بنزلة لازم من لوازمه ‏ فيصح ذكر الملزوم › وإرادة 
اللازمءوالمسبب مفتقر إلى السبب » افتقار المعلول إلى العلة › لقيامه به › 
فيصلح ذكر السبب وإرادة ماهو من لوازمه تقديرا » وهو المسبب » فأما السبب 
فمستغن عن ذاته عن المسبب » لقيامه بنفسه » وحصول حكمه الأصلى الذي 


. ۳۹۲ کشف الاسرار ۲ / ۳۹۱ ۔‎ )٦٦( 


Em 


وضع له به » وثبوت المسبب به من الأمور الاتفاقية › فإن شراء الأمة 
الجرسية > والاخت من الإضاغة :رالد :والههة حار لصرل مرح 
الأصلي . وهو الملك » وإن لم بحصل ملك المتعة » وإذا كان كذلك لايصیر 
السبب » متصلا بالمسبب ولازما له لعدم افتقاره إليه » فلا يتحقق 
الاستعارة » إذ هي ذكر الملزوم وإرادة اللازم ‏ فلهذا لايججوز استعارة المسبب 
لاست ا دا كان الست ,شار ااب فحينئذ تجوز استعارة المسبب 
اشا ل ا ي اراي أعصر مرا غا 
استعير اسم المسبب للسبب » لاختصاص الخمر بالعنب » وكقوهم + أمطرت 
اا و ق 0 ا 
وكقول الراجز : 
أقبل ف امسن فن ربا اة الال ف اة هن 

سمي الماء باسم مسببه »وهوأسنمة الابالء لأن الأسنمة» لا ترتفع إلا بالنباتء 
ولا يوجد النبات إلا بالماء » وذلك لأنه إذا كان المسبب » مختصا بالسبب» صارا 
في معنى العلة والمعلول » فيصير السبب إذ ذاك » متعلقا بالمسبب أيضا » من 


(۷ و الا 
(1۸) أورده المبرد في الكامل الذي مع شرحه ( رغبة الآمل ) ۲۳١ / ٥‏ . ولم يعزه إلى قائل » وإنما 
قال : « وقال الراجز يصف غما : أقبل في المستن ... » وقال فى شرحه : « أراد أن ذلك 
السحاب ‏ ينبت ماتأكله الإبل » فتصير شحومها في أسنمتها » والرباب » سحاب دوين 
ال اا 
وقال المرصفي في رغبة الآمل ۲۳١ / ٠‏ : « المستن » موضع جريانه » من استن الفرس › 
إذا جړى على سننه في جهة واحدة » . 
کا ورد هذا البيت . القزويني في الإایضاح ۱ / ۲۷۳ » ولم يعزه إلى قائل وذكر المعاق 
على الإيضاح » أن المستن : الواضح . أو المنصب » باعتبار ماسيكون . الرباب : السحاب 
الأإبيض . الأسنمة : جع سنام . الآبال : جمع إبل ٠‏ وهي الجال . 
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عت إن الس اال حف ا بر اسب مرب عار كان الب 
موضوع له . ومفتقر إليه نظرا إلى الغرض ٠‏ كافتقار العلة إلى المعلول › 
تنعضل الأتضال: فن الان ٠‏ الا ري أن اخم اا اختصت الب + ضار 
العنب متصلا ها » ومفتقرا إليها . من حيث إن الخمر ماء العنب › ولا قيام 
للعنب بدون مائه » وكذلك النبات أو ارتفاع السناء لالم بحصل إلا بالمطرء 
صار للمطر تعلق به من حيث الغرض والحكمة » فيجوز الاستعارة من 
الجانبين ‏ فأما ثبوت ملك المتعة بالبيع والبة › فقد حصل تبعا واتفاقا » فكان 
اتصاله بالأصل . عدما فى حق الأصل › فلا يصح استعارته له » . 


إذا تعارض إطلاق السبب على المسبب وعكسهء فا الأولىمنه): 


إذا تعارض هذان الأمران : إطلاق السبب على المسبب » وإطلاق المسبب 
على السبب » فالأولى » إطلاق السبب على المسبب ١ ) ٠١ ١‏ وقد علل الأسنوي 
لذلك ‏ بأن السبب المعين » يدل على المسبب المعين ‏ بخلاف العكس )٠١(‏ . 
وأيد هذا التعليل . بضرب المثال بالبول مع انتقاض الوضوء . فالبول سبب » 
وانتقاض الوضوء مسبب . والسبب وهو البول ‏ يدل على المسبب » وهو انتقاض 
اركو الس فو اا الو ا ل عل الست وو الول :> 
فقد يكون المسبب » وهو انتقاض الوضوء » عن لمس أو غيره . )۷١١‏ . 
وقد ذكر الأسنوي من فروع هذه المسألة . ماياتي : 


أولا : أن النكاح » ورد فى القرآن مرادا به العقد في قول الله تعالى: 
)٦4(‏ ينظر الأسنوي : التمهيد ص ٤۸‏ . 
)۷١(‏ المصدر نقسه . 


PY - 


« وأنحو الاَیّامَی مِنْكم ٠»‏ ( ۷۲ ) وقوله تعالی : « ولا تنکحوا ما تكح 
اکم م النساء » ( ۷۳ ) وغير ذلك » ومرادا به الوط ء في قوله تعالی : 
« فان طلقها فلا تل لَه من بعد حتّی تكح روجا بره » ١ء٠٠‏ 
والاشتراك مرجوح بالنسبة إلى المجاز ‏ فوجب المصير إلى كونه حقيقة في 
احدهما » بجازا في الآخر » ولاشك أن العقد سبب للوط ء ٠‏ وهو العلة الغائية له 
غالبا » فالعقد سبب » والوط ء مسبب » فإذا جعاناه حقيقة في العقد ‏ بجازا فى 
الوط ء . كان ذلك المجاز » من باب إطلاق أسم السبب على المسبب » وإذا 
جعلناه بالعكس . أي حقيقة في الوط ء » بجازا فى العقد TCE‏ 
والأول هو الراجح aT‏ 
المسالة ٠‏ 


ومن أجل ذلك « D)‏ ذهب الشافعي E‏ ا ماسبق ر 
أنه حقيقة في العقد » بحاز فى الوط ء » خلافا لمن عكس » ون قال بالاشتراك ».` 


OE a e 


تقریره ' ( ۷۷ ). 


A ETS 
الا ا‎ 

1-۰ ا ا‎ (Y٤) 
. ٤۸ الأسنوى : التمهيد ص‎ ) 
a 

۷ المصدز نقسةه:: 


a 


الب مف إل اة أا ابل و هب عه بالادي وزی 
وفاعلي » وغائي . ) 

leap E a Û 
E الخشب » وفاعله النجار » وصورته التسطيح . وغايته ا‎ 
0 ويسمى الاضطجاع علة لاعت غل‎ 


والسبب الذي أسمه الت اى هزه الأنواع الأربعة 
كما ذكر الأسنوي ذلك ١‏ 


وكان الأولى أن يكون بحث هذا » في بحث « المجاز بإطلاق اسم السبب 
على المسبب » وقبل بحث « المجاز باطلاق اسم المسبب على الت 


ولكن من أجل أن من أقسامه - وهو القسم الرابع - مانسميه بالمسبب › 
وذلك بإطلاقه على السبب » وهو كا عرفنا . بحث مستقل عن المجاز بإطلاق 
اسم السبب على المسبب » ومتأخر عنه » من أجل ذلك » جعلنا ذكر ماقاله 
الأسنوي هنا متأخرا » وذلك بعد عرض النوعين : إطلاق اسم السبب على 
الت ع 


ومن أجل التصاق بحث مسالة « ماإذا تعارض إطلاق السبب على المسبب 


. ٤١ الأسنوي : التمهيد ص‎ (VA) 
۷ التحد ك‎ ¥%( 


E 


وعكسه . فما الأولى منهما » وماتفرع عنها بالبحثين المتقدمين : المجاز بإطلاق 
اسم السبب على المسبب . والمجاز بإطلاق اسم المسبب عل السبب › قدمناها 
على هذه المسالة التي معنا . وإن كان الأسنوي رجه الله . قد عكس الأمر . 
فقدم هذه المسالة التي معنا وأخر عنها مسألة « ماإذا تعارض إطلاق السبب 
على المسبب وعكسه . فا الأولى منها » مع ماتفرع عليها . 


إذا تقرر ذلك . عدنا إلى ماأردنا الكلام فيه » وهو أن السبب الذي يطلق 
اسمه على المسبب » يتنوع إلى هذه الأنواع الأربعة كا ذكر الأسنوي ذلك . 

فالأول وهو تسمية الشيء باسم سببه القابلى أو المادي . كقولك : سال 
الوادي » أي الماء ‏ فعبر بالوادي . لأنه قابل للسيلان . هذا مامثل به 
البيضاوي متابعا فيه غيره من العلاء . 


وقد انتقد الأسنوي هذا المغال قائلا ٠ : ) ۸٠ ١‏ كذا مشل به البيضاوي تبعا 
لغيره » وفيه نظر » لأن المادي » جنس ماهية الشيء » كا تقدم فى الخشب . 
فالأحسن التمثيل به » . ) 


والثاني ‏ وهو تسمية الشيء باسم سببه الصوري » كإطلاق اليد على 
القدرة فى قولك : يد السلطان فوق أيدي الناس . أي : قدرته فوق قدرهم 
« فإن اليد ها صورة خاصة › يتاتى با الاقتدار على الشيء » وهو تجويف 
راحتها » وصغر عظمها . وانفصال بعضها عن بعض . ليتاتى به وضع الشيء 
في الراحة . وتنقبض عليه العظام الدقاق المنفصلة › ويتاتى دخوها في المنافذ 
الضيقه ١)‏ ۸۱ ) . 


. ٤١ التمهيد ص‎ )۸٠( 
“٤۷ الاسنوي : التمهيد ض‎ (A\) 


0 = 


عون الط و :ايع الل :و فج الس اا ان هة ااب 
فاعلية . لكن الفاعل حقيقة . هو الرب سبحانه . 


والرابع CS i‏ باسم سببه الغائي > كقول الله تعالى إخبارا : 
إلى أرآي أعصر حرأ » ( ۸۲ ) آي عنبا iY. r E NT‏ 
عندهم » هي السبب الغاني منه .)۸۳١‏ 


۶ ٤ 
2 الان ال غل اا ع ك غلاب ل ار و‎ 
E e تعارضت . فالسبب الغائي هو أولاها . وذلك لاجةاع‎ 
والمسبب » فهو سبب فى الذهن » من جهة أن الخمر مثلا . هو الداعي إلى عصر‎ 
ORE العهة: في الخارج » لأنه لا يوجد 2 مخاخا‎ 


TEN Sy 
. ٤۸ ينظر الأسنوي : التمهيد ص‎ ۳ 
. ٤۸ بنظر الأسنوى : التمهيد ص‎ )۸٤( 


E 


المبحت الرابع عشر 


وصف السبب بالصحة والبطلان والفساد 


عقد الغزالي باسم هذا المبحث فصلا » فقال ١ ١‏ :« الفصل الثاني › فى 
وصف |۱ لنت بالصحهة والبطلان والفساد ( . 


ثم شرع في بحثه » فقال ۲١‏ ) :« اعلم أن هذا يطلق فى العبادات تارة . 
وفي العقود أخرى » وإطلاقه فى العبادات » تختلف فيه » فالصحيح عند 
المتكلمين . عبارة عما وافق الشرع » وجب القضاء أو لم يجب » وعند الفقهاء ‏ 
عبارة عما أجزا وأسقط القضاء » حتى أن صلاة من ظن أنه متطهر » صحيحة 
في اصطلاح المتكلمين . لأنه وافق الأمر المتوجه عليه فى الحال » وأما القضاء › 
فوجوبه بأمر بجدد » فلا يشتق منه اسم الصحة » وهذه الصلاة فاسدة عند 
الفقهاء ‏ لأنها غير بجزئة ‏ وكذلك من قطع صلاته بإنقاذ غريق » فصلاته 
صحيحة عند المتكلم » فاسدة عند الفقيه . وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت 
فلا مشاحة فيها . إذ المعنى متفق عليه » وأما إذا أطلق فى العقود » فكل سبب 
منصوب لحکم إذا أفاد حكمه المقصود منه » يقال : إنه صح » وإن تخلف 
عنه مقصوده › يقال : إنه بطل . 


: ٦١/١ المستصفى‎ )١( 
. اا‎ ٦١ / ١ المستصفى‎ )۲( 
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فالباطل » هو الذي لايثمر » لأن السبب مطلوب لثمرته » والصحيح › هو 
الذى أثمر . والفاسد مرادف للباطل فى اصطلاح أصحاب الشافعي ( رضي الله 
عنه ) فالعقد إما صحيح » وإما باطل » وكل باطل فاسد . 


وأبو حنيفة » أثبت قسا آخر نى العقود بين البطلان والصحة » وجعل 
الفاسد عبارة عنه » وزعم أن الفاسد منعقد لافادة الحكم » لكن المعنى بفساده › 
أنه غير مشر وع بوصفه » والمعنى بانعقاده » أنه مشروع باصله كعقد الربا ‏ 
فإنه مشروع من حيث إنه بيع » وتمنوع من حيث إنه يشتمل على زيادة في 
العوض ٠‏ فاقتض هذا درجة بين الممنوع بأصله ووصفه جميعا ‏ وبين المشروع 
باصله ووصفه جميعا ‏ فلو صح هذا القسم »لم يناقش فى التعبير عنه بالفاسد » 
ولکنه ینازع فيه » إذ کل نوع بوصفه » فهو تمنوع بأصله .... » . 

هذا ماقاله الغزالى . 

وتماينبغي العلم به » أن ماذكره الغزالى هنا » وغبره ما هو متصل به › قد 
ذكرناه بتوسع وإيضاح في التمهيد هذا البحث › حين أتينا على ذكر أقسام الحكم 
الوضعي » فذكرنا من أقسامه الصحة والبطلان والفساد » وعرفنا هناك 
الصحة . والصحيح من العبادات عند الأصوليين ‏ وكذلك عند المتكلمين . كا 
عرفنا الصحيح من العقود ( المعاملات ) وعرفنا البطلان عند الأصوليين › 
والباطل من العبادات » وذكرنا أن الفقهاء لم يفرقوا في العبادات وماألحق بها 
بين الباطل والفاسد » وأما العقود ( المعاملات ) فإن الجمهور ومنهم الشافعي › 
لم يغرقوا بين الباطل والفاسد منها » وأما أبو حنيفة » فقد فرق بينهها » إلى غير 
ذلك ما يتصل بهذا الموضوع . 


. فكان الأولى بنا وقد ذكرنا هذه المباحث هناك » ألا نذكرها هنا‎ ٠ 
لكن التزامنا بتتبع ماقاله الأصوليون فى السبب » اقتض منا ان نذكر‎ 
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كلام الغزالى هنا » حيث يفيد كلامه أن السبب » قد يكون عبادة » وقد يكون 
عفدا وان الب إا كان عاةة . طف اة > و ترصف بالطلان او 


٠‏ کا أن السبب إذا كان عقدا . بوصف بالصحة . ويوصف بالبطلان أو 
الفساد » دون فرق عند الشافعي وأصحابه بين السبب الباطل والفاسد حين 
يكون عقدا » والفرق بينهم) عند أبي حنيفة . 

فلوصف الغزالى العبادات والعقود بأنها أسباب . وأن هذه الأسباب › 
توصف بالصحة والبطلان والفساد » والتزامنا بتتبع ماقاله الأصوليون في 


ا 


هذا كله اقتضانا الحال ذكر ماقاله الغزالى فى هذا الموضوع . 
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م )۲٤١(‏ السبب عند الأصوليين جا 


اليةة والسّبب إذا اجْتَمعَا 


إذا اجتمع السبب والعلة الصالحة للاضافة إليهاء سقط حكم السبب» وذلك 
كشهود التخيير والاختيار إذا اجتمعوا في الطلاق أو العتاق بأن شهد جاعة أن 
الزوج قال لامرأته قبل الدخول ا فى المجلس الفلاني: اختاري نفسك أو 
انت طالق إن شئت» وشهد آخرون أنها اختارت نفسها في ذلك المجلس» أو 
| شاءت الطلاق . ) ) 


وإذا اجتمعوا في العتاق» بان شهد فريق بأن المولى» قال لعبده في المجلس 
الفلانيء أت حر إن ففت.: ت أو قال ل 
فى ذلك المجلس: قد شئت ا اخترت العتق اا ا 
بالطلاق أو العتاق . 


فالاختيار في هذين المثالين. هو العلة. لأنه هو المباشر » فإن لزوم نصف المهر 
رات اة الت فلم اا ان ورت دى رة 
والعلة هنا صالحة للاضافة إليهاء فيكون الحكم مضافا إليهاء دون السبب. 
ومهذا يکون E CE‏ 
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وبناء على هذاء فإن ضان نصف المهر فى الطلاق» وضان العبد في العتاقء 
على شهود الاختيارء إذ الاختيار هو العلة الصالحة للاضافة إليهاء أما شهود 
التخييرء فلا يضمنون شيئاء إذ التخيير سبب وجد مع علة صالحة للإضافة 
إليهاء فكان حكمه معها ساقطا )١(‏ . 


وفي هذين المثالينء يقول النسفي: )١(‏ « .... الضان على شهود الاختيار. 
لأنه هو العلةء إذ العتق أو الطلاق. إنما بحصل بالاختيارء لا بالتخيير. فإنه 
سبب» لأنه طريق إليه فشهود الاختيارء أبتوا العلة زوراء فأضيف الحكم 
إليهم. فيضمنون» ولم يضمن شهود السبب شيئا» . 


ويقول البخاري ١‏ : « .... ضان نصف المهر فى الطلاق» وضان العبد 
فى العتاق على شهود الاختيار خاصةء لأن الاختيارء هو العلة. لأن لزوم المهر 
وفوات مالية العبد. يحصل بهء لا بالتخيير» والتخيير سبب» لأنه طريق مفض 
ال فان اك فاا إل الف دون الس نلا خي و ااب 


۷( ينظر البزدوي: أصول الفقه ٤‏ /۳۲۷.. النسفي: شف الأسرار ۲ .۲٤۲/‏ البخاري : كشف 
الأسرار ٤‏ /۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ . ) 

(۲ ) کشف الأسرار ۲ ۲٤١/‏ . 

(۳ ) کشف الأسرار٤‏ /۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ . 


STE 


المبحث السادس سس 


حكم الشرط إذا دخل على السبب من حيث منعه لانعقاد السبب 


وعدم ذلك 


اختلف العلهاء ني الشرط إذا دخل على السبب» هل ينع انعقاده سببا في 
الجالء أو لا يمنع انعقاده سببا في الحال» وإنما یکون تأثيره فى تأخير حكم السبب 
إلى حين وجوده () . | 
ومثال ذلك. ما إذا قال : أنت طالق إن دخلت الدارء فالسبب قوله: «أنت 
طالق »والشرط الداخل عليه قوله : «إن دخلت الدار» ١‏ 
فهل الشرط » وهو قوله : «إن دخلت الدار »ينع من انعقاد السبب في الحالء 
وهو قوله : «أنت طالق» أو أنه لا ينع من انعقادهء وإنا يؤثر في تأخير حكمه» وهو 
لزوم وقوع الطلاق» حتى يوجد الشرط وهو دخول الدار . 
ذهب الشافعي رمه الله والحنابلة إلى أنه لا ينع انعقاده سببا في الحالء وإنما 
یکون تأثیره في تأخير حكم السبب إلى حين وجوده ۳ . 
)١(‏ ينظرالزنجانى : تخريج الفروع على الأصول ص ٠٠١ 1١‏ الطوفي : شرح مختصر الروضة ؛ 
مخطوطة مكتبة الحرم المكي» ورقة ۲۵۳ . 
(۲ ) الزنجاني : تخريح الفروع على الأصول . 


(۳ ) الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص 16. الطوفي : شرح ختصر الروضة» مخطوطة 
محتبة الحرم الکي٬‏ ورقه Yo‏ ۰ 
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وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى أنه ينع انعقاده سببا في الحال (). 
. «وقد ذكر ذلك أو نحوه أبو بكر السمرقندي (» من الحنفية فى كتاب الميراث» 
فقال : وقران الشرط بالأمرء أثره منع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط عندناء 
وعند الخصم. اثره تاحار الحكم عن السبب مع انعقاده شرعا» . ) 

واحتج الشافعي والحنابلة لما ذهبوا إليه. بأن السبب» وهو قوله : «أنت طالق» 
في قوله : «أنت طالق إن دخلت الدار» ثابت مع الشرط كا كان ثابتا بدون 
الشرط فلا ينع الشرط انعقاده سببا فى الحالء وإنما ينع ثبوت حكمه إلى حين 
وجوده» فکان تاثیره فی تأخير حكم السبب» لا فى منع انعقاده سببا فى الحال» وهذا 
لو لم يقترن به الشرط لثبت حكمه فى الجال (۷) .. 


واحتج أصحاب أبي حنيفة بأمرين: 


الام اول ان افرط ف عل دات المي لا غل دكت كن تن 
على ما دخل علیه» لا على مالم یدخل علیه» وعلی هذا فیکون تأثیره على السبب 
الذي دخل عليهء وذلك من حیث منعه لانعقاده سببا فی الحال» ولیس تأثيره على 
حكم السبب» من حيث تأخيره إلى حين وجود الشرط والمثال المتقدم يصور ذلك 
أوضح تصويرء فإن الشرط فيه » وهو قوله : «إن دخلت الدار» داخل على السبب» 
وهو قرله + «أئت طالق» ولیس داخلا على حكم السبب ۸) . 


٤ (‏ ) الزنجاني :تخريج الفروع على الأصول ص ٠١‏ . الطونفي : شرح ختصر الروضة › 
خطوطة مكتبة الحرم المكي › ورقة ٠٠۳‏ . _ 

(6) موعلا الدين سس انظ او بك د ين عد المع هدي ال ف هة هم هج مف 
ترجمته . ( ١‏ ) الطوفي : المصدر السابق . 

(۷) الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص ٠١ - ٦٤‏ . 

(۸) الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص ٠١‏ . 
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الأمر الأمر الثاني : أن ا أو التطليق في قوله : «أنت طالق إن دخلت 
الدار » جعل جزاء لدخول الدارء والشرط إذا دخل على الجزاء علقهء وإذا علقهء 
ينع وصوله إلى حله» والسبب الشرعي» لا يصير سببا إلا بوصوله إلى تحلهء فلا 
يصير سببا إذا قصر عن E‏ يتبين منع الشرط الداخل على السبب» من 
أنعقاده سببا (4) . 


فروع للخلاف في حكم الشرط إذا دخل على السبب 


ويتفرع على الخلاف فى هذه القضية مسائل: 

منها : البيع بشرط الخيارء فما إذا قال مثلا: بعتك بشرط الخيار إلى ثلاث . 

ففي هذا ١‏ سببا؛ وهو البيع »وقد دخل عليه شر طط وهو الخيار . 

فالبیع ف هذاء ينعقد سببا لنقل الملك فى الحال (فى مدة الخيار) عند 
الشافعي والحنابلةء ودخول شرط الخيارء لا يؤثر فى منع انعقاد البيع سببا لنقل 
املك فى الحال ( فى مدة الخيار)ء وإنما يظهر تأثيره فى تأخير حكم السبب وهو 
لزوم انتقال الملك واستقراره»الذي لولا دخول الشرط لثبت . 


وقال أصحاب أبي حنيفة رجه الله: لا ينعقد البيع في هذا سببا لنقل الملك 


٩ (‏ ) الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص ٠١‏ . 
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في الحال (في مدة الخيار) » بل دخول الشرط مانع من انعقاد البيع سببا لنقل 
املك في الحال ( في مدة الخيار) . وإنما ينعقد سبباء إذا وجد الشرط وهو سقوط 
الخیارء بانقضاء ملنله› او خو ا سقط به (¥) + 


ومنها: خيار الشرط هل یورث أو لا؟ 


ذهب الشافعي رجه الله إلى أنه يورث» وذلك بناء على اعتقاده أن الملك 
انتقل إلى الوارث » حيث إن دخول الشرط على السبب» لا ينع انعقاده سببا في 
الحال عنده فقد فقد انتقل املك الى المورث قبل موته في مدة الخیار» وبعد موته 
ينتقل إلى الوارثء والثابت للمورث بالخيارء حق الفسخ والامضاء الراجعين إلى 
نفس العقد. وذلك حق شرعي» أمكن انتقاله إلى الوارث» كما في الرد بالعيب . 


وقال أبو حنيفة رمه الله: لا يورث » وذلك بناء على أن الملك لا ينتقل إلى 
الوارث» حيث إن دخول الشرط على السبب» ينع من انعقاده سببا في الحال عندهء 
فلم ينقل الملك إلى المورث قبل موته في مدة الخيارء فبعد موته لا ينتقل إلى 
الوارث» والثابت للمورث بالخيارء مشيئة نقل الملك» واستبقاؤه » ومشيئته» صفة 
من صفاته» فتفوت بفواته» کسائر صفاته .)١(‏ 


ومنها: :م ذکره الزنجاني من (۱۲) دان تعلیق الطلاق بالك + يصح عند 


(۰) ينظر الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص ٠١‏ . الطوفي : شرح مختصر الروضة › 
مخطوطة مكتبة الحرم المكي» ورقة ٠٠۳‏ . 

)١١(‏ ينظر المرغيناني : المداية .٠٠٠/ ٠‏ ابن اهم افتح القدیر ۵ /۱۲۵ - ١٠۲١‏ الزنجاني: 
تخريج الفروع على الأصول : ص ٦١ - ٦١‏ . 

. ٦١ تخريج الفروع على الأصول ص‎ )۱١( 
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الشافعي رضي الله عنهء وكذلك تعليق العتاق بالملك. لأن التطليق المعلقء. 

) سبب لوقوع الطلاقء ودخول الشرط على السبب» تأثيره في تأخیر حكم | السهب: ) 

لا في انعقاده سبباء وإذا كان سبباء كان اتصاله بالمحل المملوك شر شرطا لانعقاده: 4 
ليكون السبب مفضيا إلى الحكم عند وجود الشرط وهذا لو قال لأجنبية: ا 
دخلت الدار فأنت طالق» فإنه لا يصح» لأن السبب لا يفضي إلى حکمه. وان 
وجد الشرط . | 


وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : يصح لأن التطليق معلق بالشرط فلم 


ER 2‏ يشترط له ملك المحل» بل يعتقد التطليق يمينا ء 


لأنه إن قصد به المنعء يتحقق المنع فإن المانع موجود» وهو وقوع الطلاق عند 
وجود الشرطءوإن قصد به الطلاق. يقع أيضاء فإنه أضاف الطلاق إلى الملك. 
وکان کلامه مفیدا. فانعقد صحیحا» . ` 

ومن هذه المسائل التي ذكرناهاء تتبين ثمرة الخلاف في هذه القضية . 
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المبحث السابع عشر 


القاعدة المجمع عليهاء من حيث الجملةء أن كل سبب شك فى طريانه» فهو 
iii EEE‏ و ا 


ا 


ل ال ف طريان الطهارة بعد الحدث, فيلغى السبب المشكوك 
فيه على القاعدة وهو طر يان الطهارة و ڪب عليه الطهارة ) 


وإذا شك» هل طلق أولاء ألغي السبب المشكوك فيه على القاعدة وهو سبب 
حل العصمةء فلا شي“ عليهء لأنه - كا قلنا - شك فى سبب حل العصمة › 
فيلغى على القاعدة (۳) . 


(۱) ینظر القرافي: الفروق ۲ .۲۲٤/‏ محمد علي بن حسين: تهذيب الفروق ۲ /۱۷۳ - ١۷٤‏ 
(الفرق السابع والتسعون) . 

(۲ ) ینظر القراني: الفروق ۲ /۲۲۶. تحمد على بن حسين: تهذيب الفروق ۲ ٠۷١/‏ . 

(۳ ) ينظر القرافي: الفروق ۲ ۲۲٠/‏ محمد علي بن حسين: تهذيب الفروق ۲ ۱۷٤/‏ . 
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وإذا شك» هل سها أولا. ألغي السبب المشكوك فيه على القاعدةء وهو سبب 
سجود السهوء فلا شى“ عليه لأنه - كا قلنا - شك فى سبب سجود السهوء 
فيلغى على القاعدة (إ) . 


وإذا حلف يمينا وشك في عينهاء هل هي طلاق . أو عتاق » أو غيرهماء لزمه 
جيع ماشك فيه من الأيان. إذ لا يعلم السبب المبرى“ إلا باستيعابهاء فلو 
اقتصرنا على بعضها شككنا في السبب المبرى“» فلعله غير ما وقع» فوجب 
استیعاب ا حتى يعلم السبب المبرى“ - كما سيأتي فى الصلاة إذا شك في طريان 
الحدث على طھارتها_(ه» . 


فالسبب المشكوك فيه كون و ا ا د في 
تب عليه حکمه»› وهو الاكتفاء ببعصضصض ببعض الأيان التي شك فیهاء وإذا ألغي ذلك 
ا التي شك فيها . 


تعذر الوفاء هذه 
القاعدة المجمع عليها من حيتت الجملة. > ا من 
ا 


وهذه O TOE‏ 
طريانه» فهو ملغى» قد تعذر الوفاء مها فى الطهارات من جيع الوجوه» وإن كان 


. المصدران نفساها‎ ) ٤( 
. (ه ) المصدران نفساهما‎ 
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العلهاء قد أجعوا على اعتبارها فيهاء غير أنهم اختلفت نظراتهم في تعيين السبب 
المشكوك فيه حتى يلغى > فلا یترتب عليه حکم ومن أجل ذلك. حصل 
الخلاف بينهم في حكم المسألة الوأحدة . 


وقد ذكر القرافي هذه القضيةء فقال () : « .....فهذه القاعدة. مجحمع عليها 
من حيث الجملة » غير أنه قد تعذر الوفاء ھا في الطهارات» وتعين إلغاؤها من 
وجه واختلفت العلاء رحمهم الله بأي وجه تلغى» وإلا فهم مجمعون على 
اعتبارهاء فقال الشافعي رضي الله عنه: إذا شك فى طريان الحدث» جعلته 
كا مجزوم بعدمه» والمجزوم بعدمه لا يجب معه الوضوء. فلا يجب غلى هذا الشاك 
الأ 


وقال مالك رجه الله: براءة الذمةء تفتقر إلى سبب مبرى“ ا الوجود أو ' 
مظنون الوجود» والشك في طريان الحدث يوجب الشك فى بقاء الطهارةء والشك 
في بقاء الطهارة. يوجب الشك في الصلاة الواقعة. هل هي سبب مبری“ أَم لا؟ 

 .هقح فوجب أن تكون هذه الصلاةء كالمجزوم بعدمهاء والمجزوم بعدم الصلاة في‎ ٠ 
٠ يجب عليه أن يصلي» فيجب على هذا الشاك أن يصلي بطهارة مظنونة  كا قال‎ 
الشافعي رضي الله عنه حرفا بحرف» وکلاهم) یقول : المشكوك فيه ملغى  لكن‎ 
. ألغاه مالك في السبب المبرئ» وألغاه الشافعي فى الحدث‎ 


واف مالك أرجح» > من جهه أن الصلاة مقصد: رالطهارات وسائل» 
وطرح الشك تحقيقا للمقصد. ٠‏ أولى من طرحه لتحقيق ا «. 


. (الفرق السابع والتسعون)‎ . ۲۲١/ ۲ الفروق‎ )٩( 
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- هذا ماقاله القرافى فى هذه القضية» وجاء محمد علي بن حسين» فعرض هذا 
النص عرضاء قد يكون أوضح من عرض القراني» فقال (۷) « ..... إلا أنه لما 
تعذر الوفاء هذه القاعدة فى الطهارات» من جيع الوجوه» جعل العلماء وإن 
ا جمعوا على اعتبارها فيها أيضاء بختلفون في الوجه الذي تلغى به والوجه الذي 
تعتبر به فيها » فقال الشافعي رضي الله عنه: إذا شك في طريان الحدث» جعلته 
كالمجزوم بعدمهء لا يجب معه الوضوءء فلا يجب على هذا الشاك الوضوء . 


وقال مالك رجه الله تعالى: الشك فى طريان الحدث» يوجب الشك في بقاء 
الطهارة. والشك فى بقاء الطهارة. يوجب الشك في الصلاة الواقعة هل هي 
سبب مبری“ آم لا؟ وبراءة الذمة. تفتقر إلى سبب مبرى“ معلوم الوجودء أو 
مظنون الوجود. لا مشكوك الوجود» فوجب أن تكون هذه الصلاةء كالمجزوم 
بعدمهاء والمجزوم بعدم الصلاة فى حقه» جب عليه أن يصلي» فيجب على هذا 
الشاك أن يصلي بطهارة (» مظنونة. كا قال الشافعي رضي الله عنه حرفا 
بحرف» فكلاهم)ا يقول: المشكوك فيه ملغى. لكن الغاه مالك في السبب المبرى 
وألغاه الشافعي فى الحدث . 


ومذهب مالك أرجح. من جهة أن الصلاة مقصد » والطهارات وسائلء 
وطرح اك فعا للففة أر ل مى طحة لتحفيى :السائل»: 


فأنت ترى فى هذين النصين. أن مالكا والشافعي (رحمهما الله) اتفقا على 


(۷ ) تهذیب الفروق ۲ ۱۷٤/‏ . (الفرق السابع والتسعون) . 
(۸ ) في النسخة التي بين يدي (بصلاة) والصواب ما أثبتناه . 
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إلغاء السبب المشكوك فيه فى مسألة طريان الحدث بعد الطهارة. ومن أجل هذا 
قلنا بالاتفاق على اعتبار هذه القاعدة فى الطهارات. 


: Sg e 
اشکرد فی نشی رل هذا یب علیه أن ریا‎ 


والشافعي نظر إلى طريان الحدث بعد الطهارة, فقال. اا المشكوك 
فيه > فیلغی› وعلى هذا لا يجب عليه الوضوء . 


ومن أجل هذا قلنا: إنه قد تعذر الوفاء هذه الغاعدة فى الطهارات من جميع 
الوجوه وحصل الخلاف بين العلماء فى حكم المسألة الواحدة . 


PAY 


ال حث الثامن کشر 


حم تصرف المکلف جیا يَستند إلى سّبب ثم يبي خطؤه فيه وان 
السّبب المعتمد غبره 


إذا تصرف المكلف مستندا إلى سبب» ظاًا أنه هو السبب المعتمد لذلك 
المسبب» ثم تبين خطؤه فى ذلك السبب» وأن السبب المعتمد لذلك المسبب غيرهء 
فلا بخلو الأمر من حالين : 

ل ال ن كن ما اتد امن ت ن أف اليب الد 
أن يكون صحيحا أيضا. فيكون التصرف حينئذ صحيحاء وذلك لأنه استند في 
تصرفه إلى سبب مسوغ» وكان في نفس الأمر له مسوغ غيره» فاستند التصرف 
إلى مسوغ في الباطن والظاهر. وذلك مثل أن يستدل على القبلة بنجم بظنه 
الجدى» ثم تبين أنه نجم آخر مسنامعه» فالسبب الذي استند إليه هو النجم الآخر 
ظنا منه أنه السبب المعتمد وهو الجدي» لكنه اخطا فى ذلك حيث كان نجا أاخر 
غير الجدي الذي هو السبب المعتمد. لكن هذا السبب الذي استند إليهء ظنا منه 
أنه السبب المعتمد. صحيح أيضاء إذ أنه نجم مسامت للجدي» فيكون تصرف 
لكلف بناء على هذا السبب صحيحا )١(‏ . 


الحال الثانية: ألا يكون ما استند إليه من سبب ظن أنه هو السبب المعتمد. 


. ٠١١ ينظر ابن رجب : القواعد فى الفقه الاسلامي ص‎ )١( 


- TAQ = 


م )٠١(‏ السبب عند الأصوليين جا 


ألا يكون صحيحاء مثل أن يشتري شيئا ويتصرف فيه بناء على هذا السبب» 
ثم تبين له أن الشراء كان فاسداء وأنه ورث تلك العين . 


وقد تردد ابن رجب في حكم هذا التصرف» من حيث الصحة والبطلان؛ 
فنظر إلى أنهم اختلفوا فى قاعدة «من تصرف في شي؛ یظن انه لا یملکه فتبين 
أنه كان بيلكه» فمنهم من قال بصحة تصرفه» ومنهم من قال ببطلان تصرفه. 
فذکر أنه إذا قل في تلك القاعدة بصحة تصرفه» فا عندنا هنا أولى 
ال اا إذا قيل فى تلك القاعدة ببطلان تصرفه» فانه بحتمل الأمر هنا 
صحة التصرف. ويحتمل بطلانه (؛» . أما الصحة. فنظرا إلى ظاهر الأمر وهو 
استناد التصرف إلى سبب مسوغ في الظاهرء وأما البطلانء فنظرا إلى باطن 
الأمن وهو ان التضرف لجن مدا آل اممو ى الاطن : 


وقد قال ابن رجب بعد إيراد هذه الاحتالات» قال (» : «ذكره الشيخ تقي 
الدين رحمه الله» . وبين أن مذهب الحنابلة. صحة التصرف دون شك» وأعقبه 
بالتعليل. فقال ( : «والمذهب هنا » الصحة بلا ريب لأن أصحابنا اختلفوا فما 
إذا وهب الغاصب المغصوب من مالکه. وأقبضه إياه » هل يبرا به أم لا ؟ 
وحکی فيه اوا موسسی (۷) روایتین» والمشهور أنه لا يبرا» نص عليه أمد 


(۲ ) المصدر نفسه ص ١١١‏ . 

(۳ ) القواعد في الفقه الإاسلامي ص ۱۲۰ - ٠١١‏ . 

. ٠١١ القواعد في الفقه الاسلامي ص‎ ) ٤( 

. ٠١١ القواعد في الفقه الاسلامي ص‎ ) ٥( 

( ) القواعد في الفقه الاسلامي ص ۱۲۱ - ٠۲۲‏ . 

۷۱ ) هو أبو علي محمد بن أحمدابن ¿ أبي موسى الماشمي القاضي» عالي القدر. له المقام العالي والحظ 
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معللا بأنه يحمل متته وربا كافأه على ذلك» واختار القاضي (» في خلافه ؛ 
وصاحب المغني أنه يبرأًء لأن المالك تسلمه تسلا تاما » وعادت سلطنته إليه 
فبرى“ الغاصب» بخلاف ما إذا قدمه إليه. فأكله. فإنه أباحه إياه» ولم بملكه. 
فلم يعد إلى سلطنته وتصرفهء وهذا لم يكن له التصرف فيه بالبيع واهبة» وهذا 
اتفاق من أحد وأصحابه على أن تصرفات ال مالك تعود إليه بعود ملكه على 
طريق افبة من الغاصب» وهو لا يعلم بالحال» . 


الوافي عند الإمامين القادر بالله والقائم بأمر الله ولد سنة ٠٠٠‏ ه.صنف الاإرشاد فى مذهب 

الحنابلةء كما أنه قد شرح مختصر الخرقي . 

توفي سنة ٤۲۸‏ ه » ودفن بقرب قبر الامام أحمد . (طبقات الحنابلة ۲ /۱۸۲ - ۱۸١‏ تختصر 

طبقات الحنابلة ص ۳۹۸ - ۳۷۰ الانصاف ١‏ /۱۳. المدخل إلى مذهب امد ص ۲۰۹) . 
(۵ )فو ابو يع ماين الحسن بن تمد بن اخلفد ين الفا اتوق سند 40۸ هك القدمت 

ترجمته. له كتاب اسمه الخلاف الكبير . (المدخل إلى مذهب أحمد ص )٠٠١‏ . 
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المبحث التاسِع عش . 


الفرق بين كون المعاصي أسبابا للرخص وبين قاعدَة مقارنة 


المعاصي لأسباب الرخَص 


يفرق العلهاء بين كون المعاصي أسبابا للرخص . وبين قاعدة مقارنة 
المعاصي لأسباب الرخصء» فيقولون: إن المعاصي لا تكون أسبابا للرخص» وذلك 
لأن ترتيب الرخص على المعصية» سعي في تكثير تلك المعصية بالتوسعة على 
المكلف بسببها )١‏ . 


ويمثلون لذلك بالعاصي بسفره كالاأبق وقاطع الطريق» فإنه لا يقصر ولا 


يفطرء لأن سبب هاتين الرخصتين السفرء وهو فى هذه الصورة معصيةء فلا 


تاس اة ا ب 


ولا يعزب عن البال» أن كون المعاصي. لا تكون أسبابا لارخص» ليس حكها 
جديداً عليناء بل قد مضى » وذلك في تقريرنا لكون الأسباب الممنوعة أسبابا 


ل ن ی ا 
(۲ ) المصدران نفساها . 


“A= 


للمفاسد. لا للمصالح» فا لمعصية سبب منوع» فلا تكون سببا لمصلحة الرخصة . 
كا أن عدم الترخيص بالقصر والفطرء بالعصيان بالسفر, قد تقدم. 


وبينًا هناك أن من قال بعدم الترخيص. إنما هو من أجل قصر نظره على 
السبب وهو السفر وهو معصية ‏ كا بينا هناك أن من العلهاء» من قال 
بالترخيص. وذلك من أجل نظره إلى المسبب وهو المشقةء وإنما جاز هذا النظر 
ايضا لما قدمنا هناك من أن على المجتهدين أن ينظروا في السبب ومسببه وأنه 
قد يتعارض عليهم النظر في المسبب» والنظر في السبب» فى بناء الحكم» فيميل 
كل واحد منهم إلى ماغلب على ظنهء فيبني الحكم عليه » ومن هنا ينشاً 
الاختلاف فى الحكم . 
هذا عن كون المعاصي لا تكون أسبابا للرخص . 

أما مقارنة المعاصي لأسباب الرخص» فلا تمتنع إجماعاء فيجوز أن تقارن 
المعاصي أسباب الرخص. ويترتب على هذه الأسباب أحكامها ومسبباتها . 


ومن أمثلة ذلك ما إذا عدم لماء أفسق الناس وأعصاهم» جاز له التيمم» 


وهو رخصهة . 


وإذا أضر الصوم بأفسق الناس. جاز له الفطر وإذا أضر به القيام فى 
الصلاة جاز له الجلوس» ويقارض ويساقي» ولا ينعه عصيانه من فعل شيٴ من 
هذه الرخص ونحوها . 
ودليل ذلك» أن أسباب هذه الرخص غير معصية؛ بل هي عدم الماء » أو 
العجز عن الصوم او عن القيامء أو نحوهم) تما ليس هو بمعصيةء وإنما المعصية 
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ههناء مقارنة لسبب الرخصةء الذي هو عدم ا لاء ونحوه. ما ليس هو بمعصيةء لا 
أن العصية هي السبب () . 


وبهذا الفرق بين كون المعاصي أسبابا للرخص,» وبين قاعدة مقارنة المعاصي 
لأسباب الرخص. في أن المعاصي لا تكون أسبابا للرخص, وأن مقارنة المعاصي 
لأسباب الرخص لا تمتنع إجماعاء يتبين لنا بطلان قول من قال : إن العاصي 
بسفره» لا يأكل الميتة إذا اضطر إليهاء وذلك لأن سبب أكله» هو خوفه على 
نفسه» لا سفره الذي هو معصية وإنا المعصية مقارنة لسبب الرخصة, لا أنها 
هي السبب» وذلك لا يتنع إجاعا . 


٠‏ بل يلزم هذا القائل بعدم أكل العاصي بسفره للميتة ألا يبيح للعاصي جميع 
ما تقدم ذكره فى الأمثلة. لأن ما قاله فى مثال أكل الميتة. مساو لما تقدم» إذ أن 
سبب الأكل هو خوفه على نفسه» لا سفره الذي هو معصية, وإنا هذه المعصية 
مقارنة لسبب الرخصة» وليست هي السبب» وعدم الاباحة للعاصي ما تقدم في 
الأمثلة. خلاف الجاع :` ) 


وقد أوضح القرانى هذاء حيث قال (ه» : «وبهذا الفرق بيبطل قول من 
قال: إن العاصي بسفرهء لا يأكل الميتة إذا اضطر إليهاء لأن سبب أكله» خوفه 
على نفسه» لا سفره» فا معصية مقارنة لسبب الرخصة, لا أنها هي السبب» ويلزم 
هذا القائل ألا يبيح للعاصي جميع ما تقدم ذكره » وهو خلاف الاجاع» فتأمل هذا 
(۳ ) ینظرالقرانی: الفروق ۲ /۳۳ - ۳٤۲‏ محمد علي بن حسين: تهذيب الفروق ۲ ٤۵ - ٤٤/‏ . 


٠. ٤0/ ۲ محمد علي بن حسين: تهذيب الفروق‎ ۳٤/ ۲ ينظر القراني: الفروق‎ ) ٤( 
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الفرق» فهو جليل» حسن في الفقه ويلزم هذا القائل أن يجعل السفرء هو سبب 
عدم الطعام المباح حتى احتاج إلى أكل الميتةء أن من خرج ليسرق» فوقع ‏ 
فانكسرت يده» أن لا يسح على الجبيرةء ولا يفطر إذا خاف من الصوم ومن 
الكسر اللاك وأن لا يتيمم إذا عجز عن استعمال الماء حتى يتوب» كا قال في 
الأكل فى السفرء فيلزم بقاء المصر على معصيته بلا صلاةء لعدم الطهارة. 
وتتعطل عليه أمور كثيرة من الأحكام» ولا قائل با » فتأمل ذلك» . 


E 


السبب عند الأصوليين 


ویليه - أن شاء الله تعالى _ 


الجزء الغالث وأوله 


الفصل السابع 
مباحٿث متفرقة 


ما يتفق الركن فيه مع السبب وما يفترق فيه معه 


AY - 


الوضوع رقم الصفحة 
الفصل الثالث 
الفرق بين السبب وما قد یکون بینه وبینه نوع اتصال . VADs‏ 
المبحث الأول : الفرق بينه وبين السبب العقلي E,‏ 
معنى السبب العقلي ومثاله ER as, E‏ 
الأمور التي يفرق بها بين السبب الشرعي والعقلي E‏ 
المبحث الثاني : الفرق بينه وبين السبب العادي E‏ 
معنى السبب العادي ومثاله ER SOE e‏ 
الفرق بين السبب الشرعي والعادي E‏ 
المبحث الثالث : الفرق بينه وبين الحكمة ENS a‏ 
معحنی الحكمة ف اللعة ORS O EEE E oS SS‏ 
معنى الحكمة فى اصطلاح الأصوليi es n‏ 
الأمور التي يفرق بها بين السبب والحكمة E‏ 
المبحث الرابع : الفرق بينه وبين الركن E‏ 
معنى الركن فى اللغة ê as SE‏ 
معنى الركن في الاصطلاح مع التمثيل Tee a RS‏ 
الركن أحد أقسام الحكم الوضعي Aas‏ 
O e‏ 


امرض وع رقم الصفحة 
الخ لاسن الى دوبن اف 0A N Sse r‏ 
معنى الشرط فى اللغة O‏ 
معنی الشرط فى الشرع o‏ ۳۷ 
خصائص الشرط Oe O a‏ 
سبب تسمية الشرط شرطا O‏ 
الأمور التي يفرق با بين السبب والشرط Eo‏ 
المبحث السادس : الفرق بينه وبين المانع O a‏ 
معنى المانع فى اللغة E o oy‏ 
معنى المانعح في الاصطلاح CV O‏ 
ما يفرق به بين السبب والمانع . e E‏ 
المبحث السابع : الفرق بينه وبين العلامة VE Oa‏ 
على الغلامة قى اللan Nog‏ 
معنى العلامة في الشرع مع التمثيل O‏ 
الأمور التي يغرق بها بين السبب والعلامة O‏ 
المبحث الثامن : الفرق بينه وبين الدليل VA Se Se‏ 
معنى الدليل في اصطلاح الأصوليين والفقهاء E. a‏ 
a e. Ja‏ 
ما يفرق به بين السبب والدليل O‏ 
جواز تسمية السبب دلیلا دون العکس E‏ 


2A 


الموضوع رقم الصفحة 
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الفصل الراببع 
حكم القياس فى الأسباب E f E‏ 
مهيد في معنى القياس في اللغة والاصطلاح » وفي ... 
معنى القياس في الأسباب TEA sese‏ 
معنى القياس فى اللغة yy‏ 
معنی القياس ف الاصطلاح و لمشيل .. N‏ 
معنى القياس في الأسباب مع التمثيل e esen‏ 
E CED‏ 
أدلة المانعين للقياس في الأسباب ومناقشة ما يرد EE‏ 
مناقشة والاجابة عنها A e‏ 
أدلة المجيزين للقياس في الأسباب ومناقشتها n r‏ 
الخلاف بين القائلين بجواز القياس في الأسباب والقائليسسن 
با لمنع ا تر تب عليه نمرة ۱١ Peececcereeccesceececsecesessdssecsescsdeeeeenses‏ 
رجحان مذهب انا للقياس فى الأسباب (Ness:‏ 
الفصل الخامس 
اة الست ENT E O CS.‏ 
اخ ان الف اا وم ا حا (FANOS‏ 


الموضوع 
ضابط العلة اسا ومعنى لا حكها مع بيان وجه 


المبحث الثاني : العلة معنى لا اسا ولا حكها n‏ 


ضابط العلة معنى لا اسا ولا حكها مع بان 


علة العلة علة معنى لا اسما ولا حکا SOEUR‏ 
هل تخلو علة العلة عن مشاب متها للسبب e‏ 


النسبة بين العلة اسما ومعنى لا حكا وبين العا ةة 


عدم الاتفاق على أن علة العلة علة معنى لا اسا 


ولا حكها مع ترجيح الرأي المشهور a‏ 


المبحث الفالث : الشرط ............ e‏ 
اختلاف مشاهة الشرط للسبب باختلاف أقسام الشرط .......... 


أقسسام الشرط RT‏ 


اموضوع رقم الصفحة 

معنى الشرط العقلى وأمثلته ......... E‏ 
سبب تسمية الشرط العقلى عقليا O E‏ 
معت الفرظ الشرعى وأمغلته E Rs‏ 
تعريف الشرط الذي له حكم الأسباب ........... OS‏ 
تحترزات تعريف الشرط الذي له حكم الأسباب Eee‏ 
سبب تسمية الشرط الجامع هذه القيود EE SE‏ 

له حکم السات O OE O‏ 
التمثيل اقوط اى لوڪ اعاب Ey‏ ...00( 
تعريف الشرط اللغوى وأمثلته E‏ 
ارتباط الشرط اللغوي بالسبب O O‏ 
وجه إطلاق لفظ «الشرط» على اللغوي مع أنه سبب E‏ 
أغلب ما يستعمل فيه الشرط اللغوي a o‏ 
ما يستعمل فيه الشرط اللغوي فى عرف أهل اللغة E‏ 
تعريف الشرط العادي مع التمثيل e‏ 
الشرط العادي كالشرط اللغوي في أنه سبب e‏ 
تعريف الشرط الذي هو عبارة عن جعل شي“ قي دا 

في شي“ لمعنى في ذلك الشي“ مع التمثيل N‏ 
حكم الشرط الذي هو عبارة عن جعل ثي“ قي دا 

في شي“ لمعنى فى ذلك الشيٴء ESR a‏ 
ا ا a‏ 
نوع إطلاق لفظ «الشرط» على آنواع إل س رط 

المتقدمة ماعدا اللغوي والعادي ا OT‏ 

اغ 


م )٠١(‏ السيب عند الأصوليين جا 


الوضسوع ) رقم الصفحة 


الفصل السادس 

ما فيه ارتباط بين السبب والمسبب TN RT‏ 
الفخث الأول مشر وة السات من حت انلام 

مشر وعية المسببات وعدم ذلك Aa VO AS‏ 
عدم الاستلزام بی حکم السب وحکم امشات مح التمثيل \(V0........‏ 
الدلیل على أنه لا استلزام بين حكم السبب وحكم المسہب ........ ٠۷۹‏ 
شبهة من يقول بالاستلزام بين حكم ال بب ٠‏ 

والمسبب » والاجابة عنها ..... O o‏ 
إجابة الشاطبي عن شبهة من يقول بالاستلزام بيسن 

حکم السبب وحکم المسبب N CE a‏ 
السبب الذي اضطر الشاطبي إلى سلوك هذا السالك ' 

في الاجابة VATE SOS EDS SRE‏ 
طريقة الشاطبي ومن تابعه فى الاستدلال لكون مشروعية 

الاسات لا تستلزم مشر وعية المسببات ومناقشتها NAWA‏ 


المبحث الثاني : حكم الالتفات إلى المسببات والقص د 


إليها فى 2 الاحات. EE‏ 
الأسباب من جهه ۶ لكلف VN... sess E‏ 


الوضوع ) 
أوجه عدم لزوم الالتفات إلى المسببات والقصد إليها في 


تعاطي الآأسباب من جهة المكلف EOS Sai‏ 


المبحث الثالث : وضع الأسباب يستلزم قصد الواض حح 


الى المسببات RON‏ 
الأدلة على أن وضع الأسباب يستلزم قصد الواض حع 

الى المسببات OEE TERY‏ 
مناقشة هذا الراى والاجابة عنها ومناقشة الاجابة a‏ 


المبحث الرابع : ما يسوغ للمكلف إذا كان لا يلزمه الالتفات 


إلى المسبب ولا القصد إليه فى تعاطي السبب o‏ 
الأدلة على أن للمكلف ترك القصد إلى المسبب بإطلاق E‏ 
الدليل على أن للمكلف القصد إلى المسبب E‏ 


مذهب بعض العلاء ف أنه يلزم المكلف mee‏ 
الملسبب فى تعاطي السبب » ومذهب بعضهم في التفريق بين 


E O EO الأحكام العادية والعبادية‎ 


الل مر ال اف ا اا ي 


اللسبب ف تعاطي السبب ومناقشته ewsesseseseseseveséaseocsenesesses‏ 
دليل من فرق بين الأحكام العادية والعبادية ومناقشته 2 


المبحث الخامس : مراتب الالتفات أو ترك الالتفات إلسى 


Ee 


المسبب والقصد إليه فى تعاطي السبب Ty‏ 
مراتب الالتفات إلى المسببات بالأسباب O.‏ 
مرتبتا ترك الالتفات إلى المسببات بالأسباب E‏ 


المرتبة الثالثة لترك الالتفات إلى المسببات بالأسباب التى 


ذكرها الشاطبي ومناقشتها a‏ 


المبحث السادس : إيقاع السبب بنزلة إيقاع المسبب قصد 


ذلك المسبب أولا O‏ 
الأدلة من العقل والشرع على أن إيقاع السبب منزلة 

إيقاع المسبب قصد ذلك المسبب أو لا o‏ 
الداخل في السبب يدخل فيه مقتضياً لمسببه e‏ 


ووضعه وليس من فعل المكلف ولا يدخل تحت قدرته 0 


الدليل على أن ترتب المسبب على السبب بحكم الشارع 


وضعه وليس من فعل المکلف ولا دخل له به E‏ 
ترتب المسبب على السبب لا يتعلق به حكم شرعي تكليفي .... 


ما يترتب من النتائج على أن ترتب المسببات على أسبا ا 


ضع الشا ع > فعل الكلف 
0 0 : 
من و ن م فعل TT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TT TTD‏ 
2 £ 1 
النتبحة إلا | | 
4 © 9 ود 0 we'l GuuaVbCcCbtCRBHHEVCOCVCONHOGOGBCCCLONCVVGCLHDHDOVESLHNOCDOC‏ 
٣ © +‏ 3 د HeEOCCBGCVHHECGCCVCHDEOLESVHAGBOCECVCCVOCVCGEHDHSOCOVCEOBDOEOCCDCOVOEOVLOCCDOCO:‏ 


EET 


©. 


occo 


شبه من ينع وقوع المسبب مع قصد متعاطي السبب 


- بکهال شر وطه وانتفاء موانعه - عدم وقوعه ومناقشتها a‏ 
ع الست م حبك الوم دما أن الكت ال 
) غر مستكمل شر وطه ولا منتفية عنه موانعه E ET‏ 
الأدلة على عدم وقوع المسبب إذا أتى المكلف بسببه 
غبر مستکمل شر وطه ولا منتفية عنه موانعه N‏ 


مناقشة مذهب عدم وقوع المسبب إذا أتى المكلف بسسببه 


النتيجة الثالثة ودليلها 
النتيجة الرابعة ودليلها 


المبحث الثامن : ما يترتب على اعتبار أن المسببات مرتبة 


على فعل الأسباب شرعا وان الشارع يعتبر الملسببات 


فی الخطاب بالاسباب Daa SESS‏ 


على فعل الأسباب شرعا وأن الشارع تعفر الس بات 


ف الطاب بالا ساب e‏ 
٤‏ 
الأمر الثاني وأمثلته O‏ 
الامر الثالث ERS ees aE ASSO‏ 


4O6SSBGCOSLCOCLEDOUCEDSLDCCCCOOVCLLHLLLOLCCOLDOOCCCLCCRVONIO# 


©n# GCOCGGOLVHOCOCGCCOVCCLVCLECESCCCCCOCROCOCLOLSLOCCRCGCNLCODLNECCD DO 


el HEVCSHOVOKESGECLVDCCGOVLOCOCOLDCLOCLODOCODLOCGVOCOCCCOCLOCODOLDVOOS 


رقم الصض: 
...7 
° 


YEA... 


حكم الالتفات إلى المسببات فى تعاطي الأسباب وما يعارض 


به والاجابة عن ذلك oy‏ 


انقسام الالتفات إلى المسبب لتقوية السبب أو إضعافه 


4 
: تەن الى قسمىن 
من جھیں ر 6é©¥#' COCOCOLECVUOVOCOLLADOCCIHOUGCCECCOCRCECECGGGCCCECDGCCGCCVDORE‏ 


خصوصية تقسيم المسببات إلى ما ينبغي النظر إليه وما ينبغي 


عدم النظر إليه بأضصحاب العمل المكلفين e‏ 
تعارض النظر في المسبب وعدم النظر إليه بالل سبة 

للمجتهدين فى بناء الأحكام NT‏ 
المبحث التاسع : مسببات الأسباب المشروعة والممنوعة O‏ 


الأسباب المشر وعة أسباب للمصالح ‏ والأسباب الممنوعة 


الدليل على أن الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد 


وأن الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح 


ما يلحق الأسباب المشروعة من مفاسد والممنوعة من مصالح 
ليس بناشى؛ عنها في الحقيقة وإنما هو ناش سن 


2 
e 
uusCVVVOCOCCCOOVCCOSCCCCCCLCCOSSSCCCGOUCLCVED GS سالب حر بسك‎ 


الأسباب الناشئة عن أسباب أولى » بمثابة المسببات مع أسبابها 
فى النظر إليها فى بناء الأحكام » وفي تعارضها ممع 


قاعدة «إيقاع اللمكلف للسبب بمنزلة إيقاع المسبب» NT‏ 


شبهة من يقول بأن الأسباب الممنوعة أب اب 


SEH 


VV... 


: ا ت ا ها بالأسباب وغد ذلك . E‏ 


ا بالأسباب إاحالا E ESE eA‏ 
القسم الأول وحکمه ودلیله ومناقشته والاجابة عنها eececeeeeenes‏ 


القسم الئان ,حكمه 
لقسم ي ر CECLELLVCCEHECOLECOVOLEHECOCOCOCGCLGCCCLELVECVCLLCLECVCOVOCVCGGVCLVCCCCS‏ « 


أدلة حكم القسم الثاني وما ورد عليه من مناقشة 


E E E E 
r ٠ القسم الثالث والخلاف فى حكمه‎ 


دليل القائلين بان الب ا ال ل ا 


أمثلة للأحكام التي تترتب ضمناً على الأسباب الممنوعة ........ 
کون العاقل من شأنه ألا يقصد التسبب إلى هذه الأحكام 2 


neues E rd 


كون العاقل من شأنه أن يقصد التسبب بال بب 


۰ | J: 
Kas CVGUUCGOCLLLLULOCODDCCCLEOVECBOCOOCOLECCGCLVCGOVERS د 2 فیها‎ e 


وجها القصد إلى التسبب بالسبب الممنوع الذي قد يسبب 


مصلحة من جهة اخرى ليس ذلك سببا فيها o‏ 


مناقشة الشاطبي فى جعله القصد بالسبب المسبب الذي منع 


للأجله . مصلحة من شأن العاقل أن يقصد إليها E‏ 


الميبحث الثاني عشر : تداخل الأسباب وتساقطها ............. 
معنى التداخل بين الأسباب yy‏ 
أا الأصلى التداخل بين الأسباب أو عدمه ey‏ 
ما ورد من التداخل بين الأسباب فى أبواب الشر يعة ............ 
الصور التي تتأتى فى التداخل بين الأسباب e‏ 
أمغلة لعدم التداخل بين الأسباب الماثلة في الشر يعة e‏ 
منهج ابن رجب في التداخل AER ES‏ 


- معنى تساقط الأسباب وموقف صاحب الشرع ع د 


قسا تساقط الأسباب مع التمثيل E OTE‏ 


أوجه الاتفاق والافتراق بين قاعدتي تداخل الأ س باب 


المبحث الثالث عشر : المجاز في السبب والمسبب e‏ 


a 


so 


معنى المجاز في الاصطلاح ......... O‏ 
نوعا المجاز اللغوي باعتبار علاقته ys‏ 
السببية إحدى علاقات المجاز س o‏ 
شرط المجاز في السبب والمسبب في الأحكام الشرعية TT‏ 
قسما المجاز فى السبب والمسبب a eae‏ 
الجر طاق اال عل ا ف و 
المجاز بإطلاق اسم المسبب على السبب a‏ 


إذا تعارض إطلاق السبب على المسبب وعك هه 


ر 
تنوع | لسبب الذى يطلق اسمه على المسبب ET I TET‏ 


أطلاق الست غل الت ادا غار لاف هة 


e s8 E PP ES SS حكم السبب‎ 


المبحث السادس عشر : حكم الشرط إذا دخل على 


۳00... 


السبب > من حیث منعه لانعقاد السبب وعدم ذلك NEA SRA‏ 
الخلاف في ذلك مع التمثيل N aê‏ 


الوضوع رقم الصفحة 


حجة من قال : إنه لا يمنع انعقاده سببا فى الحال CVE Aa‏ 
حجة من قال : إنه يمنع انعقاده سببا فى الحال VERSES‏ 
فروع للخلاف فى حكم الشرط إذا دخل على السبب من . 
حيث منعه لانعقاد السبب فى الحال أو عدم ذلك E‏ 
المبحث السابع عشر : حكم السبب عند الشك سي 
طريانه من حيث الالغفاء والاعتباار..... ٣١٣-٣۷۹‏ 
إلغاء كل بب شك فى طريانه مع التمثيل 1d E‏ 
تعذر الوفاء هذه القاعدة المجمع عليها من حيث الجملسة 
ف الطهارات من جميع الوجوه O O‏ 


لبك القامن غتر ١‏ جك تصرف الكلف حي س اة 


إلى سبب ثم يتبين خطؤه فيه › وان ال بب 
العتمد غاره FAN ST AOE AOE EEN SA‏ 


ا حال الأولى للسبب الذي استند إليه المكلف فى تصفه 

مع حكم التصرف وعلته والتمثيل لذلك a a‏ 
الحال الثانية للسبب الذي استند إليه المكلف فى تصرفه 
- مع التمثيل وحكم التصرف وعلته AOS‏ 


المبحث التاسع عشر : الفرق بين كون المعاصي آسبابا 
للرخص وبين قاعدة مقارنة المعاصي لأسباب الرخص Ta FA‏ 
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ار الص رہ السعوويم 
لپ ر ہا کرک رر زب 


جن الجوسف و التأليف 
وال رت والسم 


۳ 
تاليف 


پگ 
٤‏ 
ر 2 .0 2 
لل رر رر ر کرک 
دڪتوراه ف أصول الفقه من جا مه الأزه 
أستاذ مشا رك بجا مح ا لاإمام حمدين سود الإسلامة 


NA 


0 


6 


¥ 


الجزء اشا لث 
۹ ھ۵ = ۱۹۸ر 


ِ 
من ا 


المبحث الأول 


حالات الشك باعتبار نصبه سببا وعدم نصبه 


شرع الشارع الأحكام > وشر ع ذه الأحكام أسبابا : 


والشك أمر معروف حده » تجزوم بوقوعه . وإذا نظرنا إليه من الناحية التي 
يعنينا بحثها ‏ وهي استعماله سببا » أو لا . وجدنا أنه ينقسم إزاء هذا النظر إلى 
ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : : ما ألغاه صاحب الشرع بالاجماع » فلم یعتبره سببا للحكم . 
ومن أمثلته » ما إذا شك هل طلق أو لا فإن الشارع قد ألغى الشك في هذه 
الصورة - بالاجماع - عن أن يكون سببا لشي“ فلا شي“ على هذا الشاك › 
والشك لغو . بالاجماع . ومن ذلك » ما إذا شك في صلاته هل سها ‏ أو لا » فإن 
الشارع قد ألغى الشك في هذه الصورة - بالإجماع - عن أن يكون سببا لي . 
فلا شي“ على هذا الشاك » والشك لغو بالاجماع . 


القسم الثاني : ما اعتبره صاحب الشرع بالاجماع سبباً للحكم . وهو واقع في 


د 


الشريعة في عدة صور ‏ وذلك بحسب ما يدل عليه الأجاع أو النص . وهذا 
النوع من الشك » هو ما يقصده القرافي بقوله ١‏ : «.... إن الشارع شرع 
الأحكام » وشرع ها أسبابا » وجعل من جملة ما شرعه من الأسباب الشك . 
فشرعه في عدة من الصور حيث شاء » . 


وقوله )٠(‏ : « الشك . هو الذي جعله الشرع محل السببية » . وهو أيضا ما 
عناه محمد علي بن حسين بقوله )٠(‏ : « الشك » هو الذي جعله الشرع محل 
السببية وموصوفا بها » . وقوله ١‏ : « إن الشارع شرع الأحكام ٠‏ وشرع ها 
أسبابا » وجعل من جملة ما شرعه من الأسباب الشك » فشرعه في عدة من 
الصور حيث شاء » . وقوله )٥(‏ : « وهو واقع في الشر يعة في عده صور » . 
وقوله ٠١‏ :« إن الشك » هو الذي جعله الشرع سحل السببية وموصوفا بها » . 


وفي الشريعة من هذا النوع أمثلة كثيرة - كا قال هذان الامامان - نذكر 


بعضها : 
أولا : منها : إذا شك هل تطهر أو لا وجب عليه الوض وء »> وسبب وجوبه 
السك (۷) . 


. ۲۲۵/۱ الفروق‎ )١( 

(۲) الفروق ۲۲۷/۱ . 

. ۲۲۷/۱ تهذیب الفروق‎  )۳( 

- . ۲۲۷/۱ تهذیب الفروق‎ )٤( 

(۵) تهذیب الفروق ۲۲۷/۱ وانظر القرانی : الفروق ۲٠٠/١‏ . 

(7) تهذیب الفروق ۲۲۸/۱ . ۰ 

(۷) القرانی : الفروق ۲۲۵/۱ . محمد على بن حسین : تهذیب الفروق ۲۲۷/۱ . 


2K 


ثانيا :ومنها : إذا شك في جهة الكعبة » فإنه جب عليه أن يصلي أربع صلوات 
على قول بعض العلماء  »(‏ وهذه الصلوات الأربع » تكون إلى الجهات 
الأربع » وسبب الوجوب » هو الشسك () . 


ونما ينبغي التنبيه إليه هنا » أن عند العلاء قاعدة هي : « أن النية لا تصح 
مع التردد ٠١٠‏ . 


وعندما واجهتهم هذه الصورة وما شامها ما كان سببه الشك » اختلفوا فا 
بينهم ٠‏ فبعضهم قال : يفعل ما كان سببه الشك بنية مترددة » وتصح نيته مع 
التردد ‏ ويكون ذلك استثناء من هذه القاعدة » لتعذر جزم النية فيه . ففي هذا 
المغال » يقال بأنه يصلي أربع صلوات إلى الجهات الأربع بنية مترددةءوتصح 
نيته مع التردد » استثناء هذه الصورة من قاعدة « النية لا تصح مع التردد » 
لتعذر جزم النية فيها . 


وبعضهم قال : يفعل ما كان سببه الشك بنية جازمة a‏ اذا إلى 
القول بالاستشناء من هذه القاعدة ‏ ففي هذا المثال ‏ يقال بأنه يصلي اربع 
صلوات إلى الجهات الأربع بنية جازمة بوجوب ذلك عليه » لوجود سبب 
الوجوب » وهو الشك .)١(‏ 


وقد رجح القرافي - وتابعه محمد علي بن حسين ٠١‏ - القول بأنه يفعله بنية 


(۸) القرافی : الفروق ۲۲٣/۷‏ . 

. ۲۲۸/۷ القرافی : الفروق ۲۲۱/۱ » محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق‎ )٩( 
. ۲۲۸/۱ القرانی : الفروق ۲۲۹/۱ › تحمد على بن حسین : تهذیب الفروق‎ )۱۰( 
. ۲۲۸/۱ القرافي : الفروق ۲۲۱/۱ . تحمد على بن حسین : تهذیب الفروق‎ )۱۱( 
. ۲۲۸/۱ الفروق ۲۲۱/۱ . تهذیب الفروق‎ )۱۲( 


E o 


جازمة » وذلك لأن ا مكلف جازم في هذه الصورة بوجوب الصلوات الأربع 
عليه › لوجود سبب وجو بها » وهو الشك » وإذا وجد سبب الوجوب » جزم المكلف 
بالوجوب » وکانت نيته جازمة لا مترددة(۳) . 


ثالثا : ومنها : إذا نسي صلاة من مس . وشك فى عين الصلاة المنسية » وجب ٠‏ 
عليه مس صلوات . وسبب وجوب الخمس عليه . هو الشك )٤(‏ . 


وكذلك حصل الخلاف في هذا المثال » فقال بعضهم:يصلى مسا بنية 
متردده 4 ونتصح نیته مح ألتردد 4 ناء :9 الصورة من قاعده » النية ٠‏ 
تصح مع التردد » وذلك لتعذر جزم النية ف هذه الصورة . 


وبعضهم قال : يصلي مسا بنية جازمة بوجوب الخمس عليه › لوجود سبب 
الوجوب . وهو الشك . 


ورجح القراني - وتابعه محمد علي بن حسين )٠١(‏ - القول بأنه يصلى الخمس 
بنية جازمة » لأنه جازم بوجوب الخمس عليه » لوجود سببها » وهو الشك » وإذا 


وجد سبب الوجوب » جزم المكلف بالوجوب . وكانت نيته جازمة لا مترددة )١١(‏ . 


وف هذا يقول القراأفي )١۷(‏ : « قال بعض العلاء : إذا نسي صلاة من 


(۱۳) القرافی :الفروق ۲۲۱/۱ » وانظر محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۲۲۸/۱ . 
)۱٤(‏ القرافی : الفروق ۲۲٥/۱‏ . محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۲۲۷/۱ ۲۲۸۰ . 
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قان E E E PP‏ 
مع التردد ) واستثنيت هذه الصورة » لتعذر جزم النية فيها » وليس الأمر كما 
ا ا جمس عليه » لوجود سبب وجو ا »› وهو 
الشك » وإذا وجد سبب الوجوب » جزم المكلف بالوجوب » وكانت نيته جازمه › 

ل مترددة » . ) 


ويتابعه في ذلك محمد علي بن حسين » فيقول ٠۸١‏ : « إذا نسي المكلف صلاة 
من مس mS‏ اا 
وهو الشك لا بنية مترددة حتى بحتاج لأن يقال : استثنيت هذه الصورة من 
قاعدة ( أن النية لا تصح RS‏ 


رابعا : ومنها : إذا شك هل صلى أو لا ؟ ‏ فإنه يجب عليه أن يصلي » وسبب 
الوجوب هو السك )١(‏ . 


e‏ : إذا شك في صلاته فلم يدر کم صلی ؟ ثلاثا أو أربعا » فإنه 
ا ثلاثا » وجب عليه أن يصلي ركعة ويسجد سجدتين بعد السلام ء 
وسبب الوجوب هذه الركعة . وهاتين الس جدتين بعد السلام » هو الشك 


المذكور 
ولقد أثارت هذه الصورة سؤالبن : 


أحدهم : أن القاعدة أن من شك هل سها أو لا لا سجود عليه » وهو في 


(۱۸) تهذیب الفروق ا ۱ ۔ 
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هذه الصورة » جوز أن يكون زاد . وأن لا يكون زاد » فكيف يجب عليه 
السجود في هذه الصورة » مع أنه فى غيرها من الصور لو شك هل زاد أولا ء لا 
سجود عليه ؟ 


وثاني السؤالين : أن القاعدة - كا تقدم - « أن النية لا تصح مع ' 
التردد » . وهو حين يصلي هذه الركعة . متردد فيها » فإنه جوز أن تكون واجبة 
رابعة » وأن تكون محرمة خامسةءفكيف تصح مع هذا التردد ١١‏ ؟ 


ويجاب عن الأول بان صاحب الشرع » جعل الشك في هذه الصورة › 
سببا لوجوب ركعة ووجوب سجدتين بعد السلام › ودليل ذلك أنه رتب هدين 
الحكمين : وجوب السجود والركعة » على الشك » فقال : « إذا شك أحذكم فى 
صَلاَيِهِ » فلم يَذْرٍ صلی لاا أ ربعا ؟ فَلْيأت ركع وَيْسْجد سجدتين يرغم 
lk‏ أف الشَيّطان (۲)» والقاعدة أن ترتيب الحكم على الوصف . يقتضي علي 
ذلك الوصف لذلك الحكم » وقد رتب هذين الحكمين على الشك المذكورء 
الت دل اة 


والفرق بين هذه الصورة وغيرها » أن هذه شك فى العدد » أي سبب في 
الشك » بعنى أن الشك هو الذي جعله الشرع محل السببية وموصوفا بها 
بخلاف ما لو شك هل سها أو لا ؟ فإنها من الشك فى سبب السهو » ولذا جرت 


(۲۱) القرافی : الفروق ۲۲۷/۱ . 

(۲۲) هذا حديث رواه الامام مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائي عن أبي سعيد 
الخدري بألفاظ تختلفة ( منتقی الأخبار الذي معه نیل الأوطار ۳۲/۳ . نیل الأوطار ٠۲/۲‏ . 
تلخيص الحبير ٥/۲‏ . تيسبر الوصول ۳١٤/۲‏ ) . 
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القاعدة فيها « بأن من شك هل سها أولا > لا سجود عليه » . بخلاف الصور 
التي عندنا . فإنه يجب السجود فيها » والفرق بينهها واضح ٠.‏ 


وقد تولى الاأمام القرافي تصوير هذا السؤال › فقال )٠١(‏ : « من شك في 
صلاته فلم يدر كم صلى ؟ ثلاثا آم أربعا » فإنه يجعلها ثلاثا ويصلي ركعة 
ويسجد سجدتين بعد السلام » مع أن القاعدة أن من شك هل سها أم لا ء لا 
سجود عليه » وهو يجوز أن یکون زاد وأن لا يكون » فكيف يسجد مع أنه في 
غير هذه الصورة لو شك هل زاد أم لا لا يسجد › فتصير هذه المسالة من 
أعظم المشكلات ‏ ويتعذر الفرق بين من شك هل سها أم لا . وبين هذه 
الصورة » ولقد ذكرت هذا الاشكال لمجماعة من الفضلاء والأعيان › فلم يجدوا 
عنه جوابا » . 


وأجاب عنه بقوله )٠١(‏ : « والجواب عن جميع ذلك » أن صاحب الشرع › 
جعل الشك في هذه الصورة » سببا لوجوب ركعة ووجوب سجدتين بعد السلام 
ويدل على ذلك أن القاعدة . أن ترتب الحكم على الوصف يقتضيعليّة ذلك 
الوصف لذلك الحكم » فصاحب الشرع . قد رتب هذه الأحكام على الشك › 
فقال : ( إذا شك أَحذكم فى صلاَيِه فلم يدر أصلىَ ثلاثا آَم ربعا » فلات 
بركعة ٠‏ و يسجد سجدتين يرغم )ا أف الشَيّطان ))٠٠(‏ فرتب الأحكام المذكورة 
على الشك المذكور » والترتيب دليل السببية » كا لو قال : إذا سها أحدكم 
فلیسحد > واذا أحدث فليتوضاً »> ونحوه فإنه لا يفهم عنه إلا سببية الأوصاف 


(۲۳) الفروق ۲۲۷/۱ . 
)۲٤(‏ المصدر نقسه . 
)٣٠(‏ هذا حديث آبي سعید الخدرې » الذي خرجناه آنفا .. 
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المتقدمة هذه الأحكام » فيكون الشك » سبب وجوب هذه الركعة وسجود 
السهو ‏ وعلى هذا تكون أسباب السجود ثلاثة : الزيادة والنقصان والشك › 
وهذا الثالث قل أن يتفطن له فتأمله » ولا تجد ما يسوغ على مقتضى القواعد 
غيره » وبه يظهر الفرق بين الشك في سبب السهو » وبين الشك في العدد » وأن 
الأول شك في السبب ٠‏ والشاني سبب في الشك» بمعنى أن الشك» هو الذي 

جعله الشرع محل السببية » فذكرته بهذه العبارة ليحصل التقابل بينه وبين 
الأرل طرداً وعکساً » . 


ويتابعه محمد علي بن حسين » فيقول ٠١‏ : « قاعدة أن ترتب الحكم على 
الوصف » يقتضي عِلْيّةَ ذلك الوصف لذلك الحسكم مع قول صاحب الشرع : 
ا شك حدم في صَلاَيهِ فلم يدر أصلى تلام أزبعاً » قلأت ركعةٍ و يسنجد 
سَجدَتين يّنِم با أف الَيّْطَانِ ۷٠)دليل‏ على أن صاحب الشرع لما رتب في 
هذه الصورة » وجوب ركعة ووجوب سجدتين بعد السلام على الشك » جعل 
ذلك الشك فيها سببا هذين الوجهين ‏ إذ الترتيب دليل السببية » ألا ترى أنه لو 
قال : إذا سها أحدكم فليسجد » وإذا أحدث فليتوضاً » ونحوهءلم يفهم منه إلا 
سببية السهو لوجوب السجود » وسببية الحدث لوجوب الوضوء » فتكون أسباب 
السجود ثلاثة : السهو في الزيادة » والسهو فى النقصان » والشك . وقل أن 
يتفطن هذا الثالث .... وتعين كون هذه الصورة شكا فى العدد » أي سببا في 
الشك » بمعنى أن الشك » هو الذي جعله الشرع حل السببية وموصوفا بها ء 
بخلاف صورة ما لو شك هل سها ام لا فإنها من الشك في سبب السهو › فلذا 
جرت فيها قاعدة (أن من شك هل سها أم لا » لا سجود عليه ) ولم تجر في 


. ۲۲۸/۱ تهذیب الفروق‎ )۲١( 
. هذا حديث أبي سعيد الخدري الذي خرجناه نفا‎ )/۷ 
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الصورة التي قبلها . أعني صورة من شك فى صلاته » فلم يدر كم صلى ثلاثا 
ام أربعا ‏ وإن جاز فيها أن يكون زاد » وأن لا يكون » فلم يتعذر الفرق بين 
من شك هل سها أم لا وبين هذه الصورة › حتى يرد الإشكال على هذه 
الصورة بأنه كيف يسجد فيها ‏ مع أنه فى غيرها » لو شك هل زاد أم لاء لا 
يسجد » فافهم » . 


وإغا ذكرت هذه النقول على الرغم من طوها » واتفاق كثير نما نقل عن محمد 
علي بن حسين مع ما نقل عن القرافي » زيادة في توضيح هذه القضيهة . 


ويجاب عن السؤال الثاني » بانه حين يصلي هذه الركعة التي قام إليها ء 
يصليها - كا رجح القراني وحمد علي بن حسين - بنية جازمة بوجو ا » لوجود 
سبب وجو ا قرالا اولس بلا جه و فی آنا واجبة رابعة » أو 
حرمة خامسة . فلا يكون هناك تعارض بين هذا وبين قاعدة « أن النية لا تصح 
مع التردد » وذلك لعدم التردد في هذا . 


وقد أشار القرافى إلى هذا السؤال بقوله ٠۸(‏ : « ثم إنه كيف يصلي هذه 
الركعة التي قام إليها ‏ ولابد فيها من تجديد النية » فكيف ينوي التقرب بها 
مع عدم الجزم بوجوبها » ويجوز أن تكون محرمة خامسة » وأن تكون واجبة 
رأبعة > ومع التردد لا جزم » . 


كما أشار تحمد على بن حسين إلى الجواب عن ذلك » فقال ٠١١‏ : « فلم يصل 


(۲۸) الفروق ۲۲۷/۱ . 
(۲۹) تهذیب الفروق ٠ ' , 1۲۸/١‏ 
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المكلف في هذه الصورة هذه الركعة التي قام إليها إلا بنية جازمة بوجوبها ؛ 
لوجود سبب وجو ا » وهو الشك لا بنية مترددة فى أن تكون محرمة خامسة 
وأن تكون واجبة رابعة » حتى يقال : كيف ينوي التقرب بهذه الركعة مع عدم 
الجزم بوجو ا » . 


سادسا : ومنها : إذا شك هل صام أو لا . وجب عليه الصوم » وسبب وجوبه » 
الشك )٠١(‏ . 


سابعا : ومنها : إذا شك هل أخرج الزكاة أو لا . وجب إخراجها . وسبب الوجوب 
هو الشك )١١(‏ . 


ثامنا : ومنها : إذا شك فى الشاة المذكاة والميتة > حرمتا معا وسبب التحر يم ٤‏ 
هو الشك )۳١(‏ . 


وكذلك حصل الخلاف الذي تقدم فى بعض الأمثلة » فقال بعضهم : 
يتركها بنية مترددة وتصح نيته مح التردد . استشناء هذه الصورة من قأعدة « 
النيه لا تصح مع التردد » وذلك لتعذر جزم النيه فى هذه الصورة . 


وقال بعضهم: يتركهم| بنية جازمة بحرمته) عليه لوجود سبب الحرمة» وهو 
الشك . 


(۳۰) القرافی : الفروق ۲۲۵/۱ . تحمد على بن حسین؛تهذیب الفروق ۲۲۷/۱۷ . 
)۳۱( القرافي : الفروق ١‏ . حمد على بن حسين : تهذيب الفروق 474 
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ورجح القرافي وتابعه محمد علي بن حسین الأخیر » کا رجحاه في نظائر هذه 
الصورة » فقالا : يتركها بنية جازمة بحرمته) عليه » لوجود سببها » وهو 
الشك . وإذا وجد سبب التحريم » جزم المكلف بالتحريم › وكانت نيته جازمه 
لا مترددة » ولذلك يقول القرافى (» : « وكذلك من التبست عليه المذكاة 
بالميتة › فإنه جازم بالتحريم › لوجود سببه الذي هو الشك » . وكذلك محمد علي 
ابن حسين » يقول ما قاله القرافی بنصه )٣۶١(‏ . 


تاسعا : ومنها :اذا التبست عليه الأواني أو الثياب » فإن بعضهم يقول بوجوب 


الاجتهاد عليه (۳۵) › فعلی هذا القول ٤‏ فان سبب وجوب الاجتهاد عليه » هو 
الك 0 


وكذلك حصل الخلاف فى هذا . فقيل : إنه يجتهد بنية مترددة » وقيل بنية 
جازمة » ورجح القراني وحمد علي بن حسين الأخير » فقال القرافي )٣۷(‏ : « 
وكذلك من التبست عليه الأواني أو الثياب » وقلنا يجتهد » فإنه جزم بوجوب 
الاجتهاد عليه » . وقال محمد علي بن حسين )٠۸(‏ : « ومن التبست عليه الأواني 
او الثياب › بجتهد بنية جازمة بوجوب الاجتهاد عليه بسبب الشك » . 


عاشرا : ومنها : إذا شك في الأجنبية وأخته من الرضاعة » حرمتا معا » وسبب 
التحريم » هو الشك )١١(‏ . 


(۳۳) الفروق )۳۶٤( . ۲۲٣/۱‏ تهذیب الفروق ۲۲۸/۱ . 

(۳۵) ینظر القرانی : الفروق ۲۲۷/۱ . 
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: (۲) السبب عند الأصوليين ج" 


وكذلك حصل الخلاف فى هذا > فقال بعضهم :يتركه| بنية مترددة وقال 
بعضهم : يتركهما بنية جازمة بحرمته) عليه » ورجح القرافى وتحمد على بن 
حسين الأخير » فقال القرافي : »٠١(‏ : « وكذلك من التبست عليه الأجنبية 
بأخته » فإنه جازم بالتحريم لوجود سببه الذي هو الشك » . وكذلك قال محمد 
علي بن حسین ما قاله القرافی بنصه (ا) . 


وفي الشريعة صور كثيرة » تشبه هذه الصور التي قدمنا » يكون سبب 
الحكم فيها » هو الشك ٠١١‏ . ويجرى الخلاف فما يفعله المكلف » هل يكون 
بنية مترددة » أو بنية جازمة بحكم ما يفعله » ويرجح القرافى وتحمد علي بن 
حسین فیها كلها › أن النية جازمة ‏ ولذلك يقول القرافي (١؛‏ : « ولا تردد فى 
شي“ من هذه الصور ألبتة » بل القصد جازم والنية جازمة . وقس على ذلك 
بقية النظائر كا تقدم » . وكذلك يقول محمد على بن حسين بنصه (4؛) . 


القسم الثالث من أقسام الشك : ما اختلف فى نصبه سببا ٠(‏ . ويجرى 
ذلك فى صور كثيرة . 


منها : إذا شك هل أحدث أو لا » فاعتبره مالك سببا لوجوب الوضوء » ولم 
بعتبره الشافعي سببا له . 


. ۲۲٣/۱ الفروق‎ )٤۰( 

0 دت الوق ۸/١‏ 

۲۲۷/۱ وما بعدها » حمد علي بن حسین : تهذیب الفروق‎ ۲۲٠/۱ بنظر القرافى : الفروق‎ )٤۲( 
. وما بعدها‎ 

. ۲۲۷/۱ الفروق‎ )٤۳( 

. ۲۲۸/۱ تهذیب الفروق‎ )٤٤( 
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ومنها : إذا شك هل طلق ثلاثا أو اثنتين » فاعتبره مالك سببا » فالزمه 
الطلقة المشكوك فيها . وهي الثالثة › ولم يعتبره الشافعي سببا » فلم يلزمه هذه 
الطلقة المشكوك فيها . 


وقد لخص القرافى الكلام في الشك » من حيث استعماله سببا وعدم 
استعماله كذلك » فقال ٠٠‏ : « ولا ندعي أن صاحب الشرع » نصب الشك سببا 
في جميع صوره » بل في بعض الصور » بحسب ما يدل عليه الإجماع أو النص › 
وقد يلغى صاحب الشرع الشك . فلا يجعل فيه شيئا ‏ كمن شك هل طلق أم 
لا » فلا شي“ عليه » والشك لغو » ومن شك فی صلاته هل سها اَم لا » فلا شي" 
عليه والشك لغوءفهذه صور من الشك »اجع الناس على عدم اعتباره فيها › 
كا أجعوا على اعتباره فيا تقدم ذكره من تلك الصور » وقسم ثالث اختلف 
العلهاء فى نصبه سببا » كمن شك هل أحدث أم لا » فاعتبره مالك دون 
الشافعي » ومن شك هل طلق ثلاثا أم اثنتين . ألزمه مالك الطلقة المشكوك 
فيها دون الشافعي » ومن حلف يينا وشك ما هي . ألزمه مالك جيع الأيان › 
فقد انقسم الشك ثلاثة أقسام : بجحمع على اعتباره » وحمع على إلغائه › ومختلف 
فيه » . وقد تابعه في هذا التلخيص محمد علي بن حسين بعبارة لا تختلف عن 


هذه إلا نادرأ )٤۷(‏ .. 


. ۲۲٣/۱ القروق‎ )٤7( 
. ۲۲۸ - ۲۲۷/۱ تهذیب الفروق‎ )٤۷( 
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المبحث الثانى 


إذا كانَ وجُوب الشيء مُطلقا غير مقيّد بسَبّب 
NT 9‏ 8 ےھ ا ا ۶ 
لکنه في الخارج يتوقف على سب فهل يکون 
الخطاب الدال على وجوب ذلك الشّيء 
الا اشا غل وت الت ارلا 


اتفق الأصوليون على أن وجوب الشيء إذا كان مقيدا بسبب ‏ فإن المكلف 
لاب عليه تحصيل السيب » ليكون مكلفا بذلك الثيء » كالصلاة » فإن 
وجو با مقيد بسبب › هو الوقت . والزكاة › فإن وجو ا مقيد بسبب » هو ملك 
لفات عل الكت فصر الت ,اض طت الاب 
- ليكون ذلك حققا لجاب الصلاة والزكاة عليه  )١ ١‏ فإن ذلك تكليف » وشرط 
التكليف أن يكون المكلف به مقدورا » وهذه غير مقدورة(۲) . 


وهذا هو مايعرف عند العلهاء بمقدمة الوجوب » ومايعنونه حين يقولون : 
رفاک الوب اا به فلس اجب 


۶ 1 . 
واما إذا کان وجوب الشيٴ مطلقا غہر مقید بسبب > لکن وجود هذا الشيٴ 
)١(‏ أبوالنور زهير : أصول الفقه ٠١ / ١‏ . وانظر الزحيلى : الوسيط ص 1۸ . 


. 1۸ الزحيلي : الوسيط ص‎ )۲( ٠ 


- ۷ - 


في الخارج » يتوقف على سبب » فلا يخلو إما أن يكون هذا السبب الذى يتوقف 
عليه وجود ذلك الشيء في الخارج مقدورا للمكلف » بحيث يستطيع فعله ؛ 
أولا . 

فان له تكن قدو را له مل أراذة اللة تعال الصرل الفغل هب لكلف 
ووجوب الداعية على الفعل وهي العزم المصمم من المكلف عليه › فلا خلاف فى 
أن الخطاب لايدل على وجوبه » لأن الوجوب إنما يتعلق بفعل المكلف » وكل 
فو فان الامرين لس نعلا ل اع رة الله فال ل ال ف 
المكلف . فواذ ضح أنها ليست من فعل المكلف . ولكن وجود الفعل منه يتوقف 
عليها . لأنه لايقع من المكلف إلا ماأراده الله تعالى » وأما الداعية - وهي 
العزم المصمم على الفعل - فليست خلوقة للمكلف ولامن فعله » بل هي خلوقة 
لله تعالى . إذ لو كانت خلوقة للعبد » لانتقل الكلام إليها من حيث إنها تقع في 
وقت دون وقت . فلابد ها من داعية ‏ وداعيتها كذلك تحتاج إلى داعية وهلم 
جرا » فيلزم التسلسل » وهو باطل » فكانت خلوقة لله تعالى منعا من التسلسل . 


ومع كون الداعية تخلوقة لله تعالى » وليست من فعل المكلف » فإن الفعل 
يتوقف وجوده عليها » لتكون مرجحة لحصول الفعل فى وقت دون وقت آخرء 
وإلا لزم أن یکون حصول الفعل ف بعضص الأوقات دون حصوله ف البعض 
الأخر > ترجیحا بلا مرجح » وهو باطل»( ۲ 

وإن كان هذا السبب الذي يتوقف عليه وجود ذلك الشيء في الخارج . 
مقدورا للمكلف . فقد اتفق الأصوليون على وجوبه » لوجود مايدل عليه 
استقلالا ؛ ) . ولذلك يقول العضد ه٠‏ : « الأجماع على وجوب التوصل 


او الوه اض الفقه ٠١١ - ٠١١ / ١‏ . وانظر الزحيلي : الوسيط ص 1٩‏ . 
5 او الور هر اضرل اھ 7۹ ٠‏ . الزحيلي : الوسيط ص 1۹ و 
۹ . (۵) شرحه لمختصر المنتهی ۲٤١۷ / ١‏ . 


EE 


شرعا » فإن تحصيل أسباب الواجب » واجب . كحز الرقبة في القتل . وأسباب 
ا ۰ 

وقال الجرجاني ٦١‏ : « أجمعوا على أن تحصيل أسباب الواجب واجب › 
وأسباب الحرام حرام » . وقال بعد أن ذكر انعقاد الإجماع على وجوب تحصيل 
السبب : إن ذلك ۷ « لدليل خارجي > وهو ان الوجوب لايتعلق بالمسببات 
أصلا » لعدم تعلق القدرة ها » أما مع عدم الأسباب » فلامتناعها › وأما 
معها » فلكونها حينئذ لازمة » لايكن تركها بوجه ‏ فإذا ورد أمر متعلقا ظاهرا 
بمسبب » فهو فى الحقيقة متعلق بالسبب » فهو الواجب حقيقة » وإن كان وسيلة 
ظاهرا » فلذلك أجعوا على وجوب تحصيل أسباب الواجب .... » . 


ومن أمثلة هذا النوع صيغة العتق الواجب من كفارة ونحوها » فإنها سبب 
للعتق ‏ وهي مقدورة للمكلف . ويتوقف وجود العتق في الخارج عليها » فإذا 
كان العتق واجبا » فهي واجبة ‏ وكذلك النظر المحصل للعلم الواجب » فإنه 
سبب لحصول العلم ‏ وهو مقدور للمكلف » ويتوقف وجود العلم في الخارج 
عليه » فإذا كان العلم واجبا » فالنظر المحصل له واجب (۸) . ) 


(7( حاشيته على شرح العضد ۲٤۷ / ١‏ . والجرجاني » هو علي بن محمد بن علي المعروف 
بالشر يف الجرجاني » من كبار العلهاء بالعربية » ولد سنة ۷٤١‏ ه في طاغو ( قرب استراباد ) 
ودرس في شيراز » ولا دخلها تيمور سنة ۷۸۹ ه ‏ فر الجرجاني إلى سمرقند » ثم عاد إلى شيراز 
بعد موت تيمور » فأقام إلى أن توفي فيها سنة ۸۱١‏ ه . له نحو خمسين مصنفا ‏ منها 
التعريفات . وشرح مواقف الاإيجي . والحواشي على المطول للتفتازاني » وحاشية على شرح 
القاضي العضد على ختصر المنتهى . 
( الفوائد البهیة ص ۱۲١‏ ۱۳۷ . الأعلام ۵ / ٠٦١ - ٠۱۵۹‏ . الفتح المبین ۲ / ۲١‏ - 
SED‏ 

(۷) حاشیته على شرح العضد ۱ / ۲٤۷‏ . 

)۸( ينظر في هذه الأمثلة : الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ١١١‏ الخضري : أصول الفقه 
ص ٥٥۰‏ ءالزحیلى : الوسيط ص 1۸ . 


ا 


لكنهم اختلفوا في أن الدليل الدال على ذلك الشيء » هل يكون دالا أيضا 
على وجوب هذا السبب الذي يتوقف عليه ذلك الشي“ من حيث الوجود - وهو 
مايعرف بقدمة الوجود - . أولا يكون ذلك الدليل دالا على وجوبه » وإنما يكون 
وجوبه مستفادا من الدليل الذي دل عليه استقلالا )٩(‏ . 


أولا : ذهب جمهور الأصوليين ٠١ ١‏ إلى أن الخطاب الدال على وجوب 
الشي“ ‏ يدل أيضا على وجوب السبب الذي يتوقف وجود ذلك الشي“ في الخارج 
عليه » وتكون دلالته عليه التزامية » بعنى أن الخطاب يدل على وجوب هذا 
السبب من جهة المعنى . لامن جهة اللفظ ١٠١,‏ . ومثال ذلك مالو قال 
للمكلف :« ائتنى بكذا من فوق السطح » فإن نما يتوقف عليه وجود ذلك فى 
کر ق ا > فیکون هذا اتا غل و 


و ر ص الفقه ٠١ / ١‏ . الزحيلي : الوسيط ص 14 » وانظر أبا الخطاب : 
التمهيد ‏ خطوط . ورقة ٤١‏ . التلمساني : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول 
ص ۲۳ . 

)٠٠(‏ ابن السبكي : جمع الجوامع وشرح المحلى لها / ٠١١ - ٠٠١‏ . أبو الخطاب : التمهيد» 
خطوط ‏ ورقة ٤١‏ » التلمساني : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص ۲۳ . 
ابو النور زهير : أصول الفقه ٠٠١ / ١‏ . الزحيلى : الوسيط ص ٦٩‏ . 

)١١(‏ دلالة اللفظ على معناه ثلاثة أقسام : الأول : دلالة المطابقة ٠‏ وهي دلالة اللفظ على كامل 
معناه » كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق . الثاني . دلالة التضمن ‏ وهي دلالة اللفظ 
على جز معناه » كدلالة الاإنسان على الحيوان فقط . الثالث : دلالة الالتزام » وهي دلالة 
اللفظ على لازم معناه الذهني › وهو الذي ينتقل الذهن إليه عند سباع اللفظ » كدلالة البناء 
على وجود بان » ودلالة الأسد على الشجاعة . والدلالة الأولى لفظية . والغنتان الأخريان 
عقليتان ‏ لتوقفهما على انتقال الذهن من المعنى إلى جزئه أو لازمه . ( بنظر شرح العضد 
على تختصر المنتهى ٠١١ / ١‏ ومابعدها » التقرير والتحبير ١‏ / ۹۹ ومابعدها ) . 

(YY)‏ أبو الحسيين البصري : المعتمد ٠١١ / ١‏ . أبو الخطاب : التمهيد » خطوط › ورقة ٤ابن‏ س 


e 


بطريق الالتزام . ومثله صيغة العتق الواجب من كفارة ونحوها » فإنه إذا 
قال : أعتق رقبة ‏ فإن ما يتوقف عليه وجود العتق في الخارج الصيغة » وهي 
سبب » فيكون الخطاب دالا على وجو بها بطريق الالتزام . وكذلك النظر 
اللحصل للعلم الواجب إذا قال : اعلم . 


ومهذا يتبين أن الخطاب على هذا المذهب دال على شيئين : 
أحده) : بطريق المطابقة . وهو وجوب الشىء . 


وثانيهما : بطريق الالتزام » وهو وجوب مايتوقف ذلك الشيء عليه » من 
حيث الوجود . بل إن التفتازاني ( رمه الله ) » لا رأى أن خلاف هذا المذهب 
واه » نزله منزلة العدم ٠١١‏ ) > فقال )٠٤(‏ : «لاخلاف في إيجاب السبب › 
كالأمر بالقتل . أمر بضرب السيف مثلا » والأمر بالإشباع » امسر 
بالاطعام » . 


وقد استدل الجمهور لمذهبهم هذا » بان الخطاب الدال على إيجاب المسبب › 
لولم يكن دالا كذلك على إيجاب السبب . للزم من ذلك واحد من أمور ثلاثة ؛ 
كلها باطلة : 


الأول أن بكرن الأعاب خاصا :السب دون السب > ودقتضى هذا ان 


السبكي : جمع الجوامع وشر ح المحلي له ۲٠١١ ٠٠١ / ١‏ .التلمساني : مفتاح الوصول إلى 
بناء الفروع على الأصول ص ۲۳ . أبو النور زهير : أصول الفقه ٠ ٠١ / ١‏ الزحيلي : 
الط ف ا 

(۱۳) العطار : حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع ۱ / ۲٠۲‏ . 

. ٠٠١١ / ١ اقتبسه العطار : حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع‎ )٠١( 
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المسبب لايجوز تركه » والسبب يجوز تركه » ولاشك أن جواز ترك السبب › 
يفضي إلى جواز ترك المسبب » لأن المسبب لايفعل بدون سببه » وبذلك يكون 
المسبب غير جائز الترك بقتضى إيجاب الخطاب له » وجائز الترك بقتضى عدم 
اخات الس ا حاتف اط 


الثاني : جواز فعل المسبب بدون سببهء لأن السبب لم يتعرض له 
الخطاب » وفعل المسبب بدون السبب باطل » لأنه بجعل السبب غير سبب » 
ضرورة أن السبب » مايلزم من عدمه عدم المسبب » وقد وجد المسبب بدونه › 
فلا یکون سببا )۱٩(‏ . 


الثالث : أن يكون مكلفا بالاتيان بالفعل وقت انعدام السبب › لأن 
الخطاب مادام لم يتعرض لإيجاب السبب »لم يكن السبب له دخل فى التكليف 
بالفعل » والإتيان بالفعل وقت انعدام السبب محال » ولاقدرة للمكلف عليه › 
ضرورة أن المسبب ينعدم عند انعدام سببه » فيكون التكليف بالفعل عند 
انعدام السبب تكليفا با محال » والعلهاء متفقون على أن التكليف با محال غير 
واقع » وبذلك يتبين بطلان القول بأن الخطاب الدال على إيجاب المسبب . 
لايدل على إيجاب السبب » لما لزمه من الباطل » فيكون الخطاب الدال على 
احاب انيتال زلف غل اعات الس ا > 


وقد نوقش هذا الدليل من وجهين : 
الأول : أن كون الخطاب دالا على إيجاب المسبب فقط . إنما يفيد أن السبب 


)٠6(‏ ينظر التلمساني : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص ۲۳ . المحلي : شرحه 
لجمع الجوامع ٠٠١ / ١‏ . الزحيلى : الوسيط ص ۷١‏ . أبو النور زهير : أصول الفقه ١‏ / 
)۱١( .:-‏ ينظر أبو النور زهير : أصول الفقه ٠٠۲١ / ١‏ 

)۱۷( ينظر أبو الحسين البصري : المعتمد ٠١١ / ١‏ . أبو الخطاب : التمهيد ‏ مخطوط ‏ ورقة 
أ ابو الور هار أصرل فة 7 0 


EE 


غير مكلف به بواسطة هذا الخطاب » وهذا لایستلزم کون السبب غير مكلف به 
رسا » حتی یترتب على ذلك جواز ترکه » ویکون جواز ترکه » موجبا لجواز ترك ِ 
المسبب » فإن من المتفق عليه أن السبب واجب بدليل مستقل › وحينئذ فلا جوز 
ترك السبب . لکونه واجبا کہا لا جوز ترك المسبب لوجوبه کز لك ۹۸) 


وقد حَيرًّ هذا الوجه الجمهور» وهذا يقول الشيخ أبو النور 
زهيرد ٠١‏ ) :« لاجواب عليه إلا أن يلتزم الجمهور أن .... السبب لادليل يدل على 
وجوبه » إلا الدليل الدال على إيجاب الشي“ » وهذا التزام يكون باطلا » لأن 
الاجاع قائم على وجوب السبب .... بغير الدليل الذي دل على إيجاب الشيٴ › 
وبذلك فالدليل لم يسلم للجمهور» . 


أقول إنما لم يستطع الجمهور الإجابة عن هذا » بناء على الصياغة التي 
قدمناها عند الاستدلال هم 


أما لو اتبعنا الصياغة التي سلكها الزحيلي » لم ترد هذه ا لمناقشة أصلا › 
ذلك بأنه حصر جواز ترك السبب » عند عدم وجوبه بالدليل الذي دل على 
الواجب » بالنظر هذا الدليل » كا حصر جواز ترك الواجب الذي يتوقف وجوده 
على السبب » عند جواز ترك السبب بالنظر هذا الدليل » فقال( ٠١‏ ) :« استدل 
الجمهور بأنه لو لم تجب المقدمة ( ومنها السبب ) بدليل الواجب ‏ لجاز تركها 
بالنظر هذا الدليل » ولو جاز تركها بالنظر هذا الدليل . لجاز ترك الواجب المتوقف 


0% ابو الور غار أضول الق ا ۴7 :٩‏ 
(۱۹) أصول الفقه ٠۲۳ / ١‏ . 


ا 


عليها بالنظر له وجواز ترك الواجب بالنظر هذا الدليل باطل . لأنه يستلزم أن 
يكون الدليل غير دال على الوجوب » وهذا باطل . فبطل ماأدى إإليه » وهو 
عدم وجو بها بدليل الواجب . فثبت نقيضه » وهو وجوب للمقدمة بدليل 
الواجب . إذ لايتاتى حصول الشىء بدون شرطه وسببه » فلزم أن يكون الدليل 
الال عل الراب مه افا عل 

الثاني : ان جعل الخطاب موجبا للمسبب فقط . لايقتضي بأن الشخص 
ملف بإیقاع الفعل عند عدم الإتيان بالسبب » لجواز أن يكون مكلفا بإيقاع 
المسبب عند حصول سببه » لأن السببية معلومة من غير الخطاب الدال على 
إيجاب الشي“ ٠‏ ولاشك أن التكليف بإيقاع الفعل عند التلبس بالسبب » ليس 
تكليفا با محال » لأن الفعل فى هذه الحالة مقدور للمكلف . 


وأجيب عن ذلك بأن تقييد التكليف بإيقاع الفعل عند حصول السبب . 
خلاف الظاهر . لأن الخطاب الدال على إيجاب الشي“ » مطلق باعتبار ظاهر ء 
والمطلق يتحقق في أي فرد من أفراده » فتقييد التكليف وقت حصول السبب 
خلاف الظاهر ‏ يحتاج إلى دليل ‏ فما دام لم يوجد دليل يدل عليه یکون تقييد 
الخطاب به باطلار ۲ ) . 


واعترض الخصم على هذا الجواب بان إيجاب السبب بالخطاب الذي دل 
على إيجاب الشي“ » خلاف الظاهر أيضا » لأن الخطاب إنما دل على إيجاب الشيء 
فقط » فحيث أوجبتم السبب بالخطاب الموجب للشي“ » تكونون قد أثبتم خلاف 
الظاهر » فيا هو جواب لكم هو جواب لنا . 


وأجيب عن ذلك » بأن خلاف الظاهر » هو إثبات مايقتضي الخطاب نفيه . 


(۲۱) آبوالنور زهیر : أصول الفقه ۱ / ٠١۳-۱۲۲‏ . 
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أو نفي مايقتضي الخطاب إثباته » وبذلك يكون إثبات شي“ لم يتعرض _ 
الخطاب لنفيه ولا لاثباته لدليل يقتضي ذلك . ليس من قبيل خلاف الظاهر ء 
وإيجاب السبب من هذا القبيل » لأن الخطاب لم يتعرض لنفي إيجابه ولا 
لائباته » فأثبتنا إيجابه بالدليل الذي أقمناه ٠۲‏ . 


أما ماقلتموه » من أن التكليف بالفعل مقيد بوقت حصول السبب » فهو 
إثبات لشي“ اقتضى الخطاب نفيه ٠‏ لأن الخطاب مطلق › والمطلق يقتضي 
تحقيق الماهية فى أي فرد من أفرادها » فتقييد الخطاب ببعض الأزمنة دون 
البعض . خلاف الظاهر » ولیس له دليل(۲۳) . 

وما تقدم» يتبين ان الخطاب الدال على وجوب الشي يدل ايضا على وجوب 
السبب الذي يتوقف وجود ذلك الشي' في الخارج عليه» وتكون دلالته عليه 
بطريقق الالتزام . 


بل إننا نرى بعض العلاء يتجاوز هذا الحد في دلالة الخطاب على وجوهاء 
فير ى أن الوجوب فى الحقيقة » متعلق بالسبب » لتعلق القدرة بالسبب » فيكون 
الواجب فى الحقيقة هو السبب » أما المسبب » فإن الوجوب لايتعلق به » لعدم 
تعلق القدرة به . 


(۲۲) آأبو النور زهیر : أصول الفقه ۱ / ٠١١ - ٠۲۲‏ . وانظر أبا الحسين البصري : المعتمد: 
۱ / ۰-1۰60 . أبا الخطاب : التمهيد » خطوط . ورقة ٤١‏ . 
(۲۳) أو النور زهر : أصول الفقه ٠۲۳ / ۱١‏ . 
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الواجب ٠١‏ » : « إن الوجوب لايتعلق بالمسببات أصلا » لعدم تعلق القدرة ها » 
أما مع عدم الأسباب » فلامتناعهاءوأما معها ‏ فلكونها حينئذ لازمة لايمكن 
تركها بوجه » فإذا ورد أمر متعلقا ظاهرا بمسبب فهو في الحقيقة متعلق بالسبب › 
فهو الواجب حقيقة وان كان وسيلة ظاهرا ... » . 

ويقول الخضري )٠٠١(‏ : « فأما الأسباب » فلا شك أنها هي التى يتوجه 
إليها الخطاب حين الأمر بالمسببات ‏ فإذا قال الشارع : أعتق رقبة » فإنما يريد 
منه : قل هذا اللفظ الذي جعلته سببا للعتق ‏ وإذا قال : اعلم › فإنما يطلب أن 
يتوجه للنظر الصحيح » وذلك لأن هذه المسببات التي توجه إليها الخطاب 
ظاهرا » ليست من فعل العبد » وإنما هي أثار لأسباب هي التي تقع فى دائرة 
کسبه » ثم يعقب السبب مسببه بفعل الله سبحانه » فلا يصح أن يكون هذا 
حل نزاع » . ) 


ثانيا : وذهب بعض العلاء إلى أن الخطاب الدال على وجوب الشى“ › 
لايدل على وجوب السبب الذي يتوقف وجود ذلك الشي“ في الخارج عليه( ١‏ ) . 


واستدلوا لذلك يما ياتي : 


۱ - أن الخطاب > لم يتعرض لاإيجاب السبب › وإنما تعرض لاإيجاب الشيٴ 
فقط » فلا دلالة إذن على إيجاب السبب » لامطابقة ولاتضمنا ولا التزاما » 


. ۲٤١۷ / ۱ حاشیته على شرح العضد لمختصر المنتهیى‎ )۲١( 

. ه١‎ ٠١ اصول الفقه‎ )٠٠( 

٠٠۲ / ١ المحلي : شرحه لجمع الجواسع‎ › ٤١ ينظر أبو الخطاب : التمهيد » مخطوط » ورقة‎ (۳١( 
: التلمساني : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص ۲۳ » أبو النور زهير‎ 
. ۷٠١ الزحيلى : الوسيط ص‎ . ٠١١ / ١ أصول الفقه‎ 


ا 


فإثبات إمجاب السبب بالخطاب » إثبات لشي“ لم يقتضه الخطاب › 
فیکون باطلا( ۲۷ ) . 


وأجيب عنه با منع ‏ فإن فى الخطاب دلالة على إيجاب السبب بطريق 
الالتزام » كا تقدم ذلك( ۲١‏ ) . 


۲ - أن الخطاب الدال على إيجاب المسبب لو كان دالا كذلك على إيجاب 
السبب » لكان السبب متعقلا للموجب » وللزم التصريح به › وكلا 
الأمرين باطل . 


أما الأول . فلأن الانسان كثيرا مايامر بالشي“ وهو فى تام الغفلة 
عن سببه . ) 


وأما الثاني . فلأن السبب لم يصرح به » وهذا يستلزم بطلان وجوبه 
با لخطاب الدال على وجوب المسبب » فيثبت نقيضه » وهو عدم وجوبه. 
با لخطاب الدال على وجوب المسبب” ۹ ). 


وأجيب عنه بأن التعقل والتصر يح » إنما يلزمان أن لو كان السبب 


(۲۷) ينظر أبو النور زهير : أصول الفقه ٠١١ / ١‏ . أبو الحسين البصري : المعتمد ٠١١ / ١‏ . 
) أبو الخطاب : التمهيد » خطوط » ورقة ٤١‏ » المحلي : شرحه لجمع الجوامع ۱ / ٠٠۲‏ . 
(۲۸) ينظر فى الاستهداء هذا : أبو الحسين البصري : المعتمد ٠٠٠١ / ١‏ . أبوالخطاب : التمهيد . 
خطوط › ورقة ٤۲‏ . 
(۲۹) ينظر الزحيلى : الوسيط ص ۷١-۷۰‏ . 
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واجبا أصليا » أو كانت الدلالة عليه » ليست دلالة التزامية » أما الدلالة 
الالتزامية › فلا يلزم فيها ماذكرد )٠١‏ . 


۳ - أن السبب ليس تحتاجا إلى هذا الخطاب ليكون دالا على إيجابه » وذلك لما 
قدمنا من اتفاق الأصوليين على وجوبه » لوجود مايدل عليه استقلالاً » ثم 
ا الب ٠‏ رور ار الب ةر 


ويجاب عنه » بانه وإن لم يكن محتاجا إلى هذا الخطاب في إيجابه ء 
إلا أنه لاينع من دلالته على إيجابه ‏ فيكون الدليل على إيجابه من 
طريقين . الدليل الدال على وجوبه استقلالا » والخطاب الدال على إيجاب 
مايتوقف وجوده في الخارج على هذا السبب » ولامانع من أن يقوم على 
وجوب الشي“ دليلان او اكثر . 


ونما تقدم » يتبين رجحان ماذهب إليه جمهور الأصوليين . 


. ۷١ المصدر نفسه ص‎ )۳١( 


FY - 


المبحث الثالث 


إذا كان السبب وقتا 
فقد يكون أزيد من فعل المسبب 


تقدم لنا فى أسباب الأحكام » أن ما ينصب سببا للحكم ٠‏ الوقت . فقد 
يكون سببا للوجوب » كشهر رمضان » فإنه سبب لوجوب الصوم » والزوال 
والغروب . فإنيم] سببان لوجوب الصلاة » فالزوال سبب لوجوب صلاة الظهر ؛ 
وغروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب١٠ ‏ وأيام الأضاحي الثلاثة أو 
الأربعة على الخلاف بين العلهاء » فإنها سبب للأمر بالأضحية (١)»وغروب‏ 
الشمس آخر أيام رمضان إلى غروب الشمس يوم الفطر » فإنه سبب لوجوب 
زكاة الفطر عند بعض العلماء (۳) . 


وقد تقدم لنا أيضا الأدلة على کون الوقت سببا لوجوب الصلاة ومن داك 
تعليق الصلاة به » كا قال الله تعالى : « أقہ الصلاة لكا 


(© "لرن اضول الفقه ٠٠/٠‏ . صدر الشر يعة : التنقيح ٠ ۲٠۲/١‏ ابن الام : التحر 
الذى مع التیسیر ۳۳۳/۲ . 

(۲) القرافی : الفروق ۱ ,. محمد على بن حسين : تهذيب الفروق ۹ .:n‏ 

(۳) القرافی : الفروق ۱ ,. محمد على بن حسين : تهذيب الفروق . 

. ۷۸ الاسراء »الآية‎ )٤( 
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وإضافتها إلييه في مثل قولنا : صلاة الظهر » وصلاة الفجر » ومطلق 
الإضافة . يدل على الاختصاص الكامل . والاختصاص الكامل » يكون 
بالسببية » وإضافة الصلوات إلى الأوقات من قبيل الاختصاص الكامل › 
فتكون دالة على السببية (ه» » وما يدل أيضا على كون الوقت سببا لوجوب 
الصلاة . تغيرها بتغبره صحة وكراهة وفسادا وتجدد وجو ا بتجدده (۷) › 
وبطلان تقدیها عليه (۸ . 


فان لو کان الوقت شرطا لا سا > لصح تقديمها عليه » إذ التقديم على 
شرط وجوب الأداء صحيح ‏ كالزكاة قبل الحول » ويحقق كون الوقت سببا 
للوجوب « ان الوقت وإن لم یکن مؤثرا فی ذاته بل بجعل الله تعالى ‏ معنى أنه 
تعالى رتب الأحكام على أمور ظاهرة تيسيرا ٠‏ كالملك على الشراء إلى غير ذلك 
فتكون الأحكام بالنسبة إلينا مضافة إلى هذه الأمور (ه)» . 


وإذا كان الوقت سببا للحكم › فهو يكون ظرفا لايقاع هذا الحكم المكلف 
به » لکن قد يكون الوقت أزيد من فعل المكلف به › بحيث يسع الفعل مرارا ‏ 
ويعرف هذا الفعل بالواجب الموسع » ويسمى الاإيجاب المتعلق هذا الفعصل 
بالوجوب الموسع ٠١(‏ : وذلك كالوقت بالاسبة لاصلاة » وأيام الأضاحي بالنسبة 


. ۲٠۲/١ صدر الشر يعة : التنقيح والتوضيح‎ )٠( 

(1) صدر الشر يعة : التنقيح ۲١٠/١‏ . وانظر السرخسي : أصول الفقه ٠١/١‏ . 

(۷) صدر الشر يعة : التنقیح ۲٠٠/۱‏ . 

(۸) صدر الشريعة : التنقيح ۲۰٠/۱‏ . وانظر اسرخضي : أصول الفقه ٠١/١‏ . 

(۹) صدر الشر يعة : التنقیح ۲۰۳٠/١‏ . 

)١۰(‏ بنظر الآمدي : الاحكام ٠٠۵/١‏ العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲٤۱/١‏ ١ابن‏ امام 
زا بادشاه ة التحریر والتیسير ۳۳۷/۲ . أ بو الخطاب : التمهيد مخطوط › ورقة ۳١‏ .ابن 
اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۷١‏ . أبو النور زهير : أصول الفقه ٠٠٠/١‏ . 
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ها . وغروب الشمس أخر أيام رمضان إلى غروب الشمس يوم الفطر باللسبة 
لوجوب زكاة الفطر عند بعض العلاء . 


وقد يكون الوقت ليس أزيد من فعل المكلف به » بحيث لا يسع الفعل 
مرارا » ويعرف هذا الفعل بالواجب المضيق ‏ ويسمى الايجاب المتعلق مهدا 
الفعل بالوجوب المضيق » وذلك ككل يوم من أيام رمضان بالنسبة لمن 
استقبله » فإنه سبب للتكليف بالصوم فيه » وهو لا يسع الصوم مرارا )١(‏ . 


وقد اتفق العلهاء على أن السبب إذا كان وقتا أزيد من فعل الواجب › 
کت الاق السب لس فر کل الت ل د 


واستدلوا لذلك . بأن السبب لو كان كل الوقت » فلا يخلو إما أن تجب 
الصلاة في الوقت ‏ أو بعده » فإن وجبت في الوقت » لزم تقدم المسبسب على 
السبب - إذ أنه ما دام جميع الوقت هو السبب » فإنه ما لم بنقض كل الوقت . 
فإنه لا يوجد السبب - وتقدم المسبب على السبب » لا يجوز وإن وجبت بعد 
الوقت . لزم الأداء بعد الوفت » وذلك باطل . إذ لا يتحقق الأداء فيا هو ظرف 
للأداء . وإذا بطل الأمران كلاهما ‏ بطل كون كل الوقت سببا » وتعين أن 
یکون السبب بعض الوقٹ لا كله (۲) . وهذا يقول التفتازاني(؛٠‏ : « لو کان 


)۱١(‏ انظر ف کون کل يوم من أيام رمضان سببا لوجوب الصوم وظرفا له وكون رؤية املال 
سببا لجعل کل یوم من أیام رمضان سببا للوجوب وظرفا له : القرانی : الفروق ۲۲۱/۱ ؛ 
حمد على بن حسین : تهذیب الفروق ۲۲۳/۱ ۲۲٤‏ . 

› ۲٠٠/۱ صدر الشر يعسة : التنقيح والتوضیح‎ . ٠٠/١ انظر السرخسي : أصول الفقه‎ )۱١( 
. ٠۳٣/۲ التفتازاني : التلویح ۲۰۱/۱ . أمیر بادشاه : تیسیر التحریر‎ 
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. ۲۰٠/۱ التلویح‎ )۱٤( 


= و 


فوا ان الت ١‏ الكل لن ان النيي غل الب ارخ الا عة 
وقته ‏ وكلاهما باطل بالضرورة » أما لزوم أحد الأمرين » فلأن الصلاة إن 
وجبت بعد الوقت » فهو الأمر الثاني > وهذا ظاهر » وإن وجبت في الوقت › لزم 
تقدم وجوبها على السبب الذي هو جيع الوقت » ضر ورة أن الكل لا يوجد إلا 
بوجود جميع أجزائه » . ثم يبين الأساس الذي من أجله قيل : إن السبب بعض 
الوقت » لا كله » فيقول : ٠١١‏ « والحاصل أن بين ظرفية كل الوقت وسببيته 
منافاة > ضر ورة أن الظرفية تقتضي الاحاطة » والسببية التقدم » وقد ثبت 
الأول > فانتفى الثاني » . 


وقد بين ذلك من قبله الاإمام السرخسي . حيث قال :٠1(‏ « لا يكن جعل 
جميع الوقت سببا للوجوب . لأنه ظرف للأداء . فلو جعل حميع الوقت سببا» 
لحصل الأداء قبل وجود السبب » أو لا بتحقق الأداء فما هو ظرف للأداء » فإن 
شهود جميع الوقت لا يكون إلا بعد مضى الوقت » فلا بد أن يجعل جزء من 
الوقت سببا للوجوب . لأنه ليس بين الکل والجزء الذي هو أدنى » مقدار 
معلوم » . 


وإذا ثبت فان الب هن عض الت حي ن ها الجزء على التعيين ؟ 


اختلف العلهاء فى ذلك على أقوال متعددة : 


١‏ - قيل : إن السبب هو الجزء الأول من الوقت من حيث عينه (۷) » واستدلوا 


)٠٠١(‏ المصدر نفسه 

(۱7( أصول الفقه ۳۰/١‏ 

(1۷) ابن اهام اماز بادشاه : التحر یر وتیسبر التحر بر ۳۳۲٣/۲‏ » ۳۳۷ . العضد ا ار 
ابن الجحاجب ۲١۱/١‏ . أبو الخطاب : التمهيد خطوط ورقة ۳١‏ . 
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لذلك . بأن الجزء الأول من الوقت أسبق فى الوجود والاستحقاق » ولا معاراض 
له فتعان للسببية(۸) . 

کا استدلوا « بان الواجب المؤقت لا ينتظر لوجوبه بعد وجود شرائطه سویى 
دخول الوقت . فعلم أنه متعلق به ( أي أول الوقت ) . 

وإذا ثبت الوجوب بأول الوقت . لا يتعلق با بعده لامتناع التوسع في 
الوجوب (۱۹) » . 

ها افيا لو كان الس هو اول الو ل ان ا 
وجبت الصلاة على من صار أهلا ها فى آخر الوقت بقدر ما يسعها » لكنها وجبت 

عليه بالاجماع » فبطل كون السبب هو أول الوقت على التعيين )٠٠(‏ . 

وهمذا يقول أمير بادشاه ٠١١‏ : «ثم الاجماع على وجو ا على من بلغ أو أسلم 

فى وسط الوقت أو آخره» إن كان الباقي منه يسعهاء ولو كان الوجوب متعلقا 


٤ 


باوله لا غير لما وجب عليهم» . 


کا نوقش بأن السبب لو كان هو الجزء الأول على التعيين » لما جاز التأخير 


عه (۲۲) . 


ام ادنا :تر لخر 2۲۳٤/١‏ 

0 امار يادا تنو الحر / ۳۷ 

: وانظر القرافي‎ ۲۰٠٦/١ : التفتازاني : التلويح‎ . ۲٠١٠/١ صدر الشر يعة : التوضيح‎ )۲٠( 
. ۱۹٤-۱۹۳/۲ الفروق ۱۳۷/۲ . محمد على بن حسين : تهذيب الفروق‎ 

(۲۱) تیسير التحربر ۳۳۷/۲ . 

امن اداو تشر لتر ا2۲۷7 
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لوجب كون الأداء بعد الجزے الأول من الوقت إذا لم يتصل به الأداء . قضاء ‏ 
وهذا باطل . إذ لا وجه للقول بالتفويت مع وجود الوقت . وهذه المناقشة أوردها 
عامة الحنفية )٠١(‏ . 


وبناء على هذه الملاحظة على هذا المذهب «( نقل عن بعض الشافعية ) أن 
الصلاة (قضاء) بعد الجزء السابق وإن كان في الوقت » وفي الكشف الكبير هو 
قول بعض أصحابنا العراقیان (۲۶) ». 


واشت عن هذه المناقشة » بانه إنما يزم كون الأداء بعد الجزء الأول من 
الوقت قضاءءلو كان سببا لوجوب مضيق ‏ وليس الأمر كذلك » بل هو سبب 
لوجوب موسع ‏ فلا يلزم حينئذ أن يكون الأداء بعد الجزء الأول قضاء . 


وهذا يقول أبن امام وشارحه أمير بادشاه ه٠‏ : « ( الملازمة ممنوعة » وإنما 
يلزم ) كون الأداء بعده قضاء ( لولم يكن ) الجزء الأول ( سببا للوجوب الموسع 
بعنى ) أن الجزء الأول ( علامة ) دالة على تعلق الوجوب بالفعل ١‏ تخيرا فى 
اجزاء زمان مقدر ) أي محدد أو مفروض وقوع أجزائه ظرفا للفعل ١‏ يقع ) الفعل 
( آداء فی کل ) واحد من أجزاء ذلك الزمان ( كالتخيير فى المفعول من ) خصال 
( الكفارة ) فجميع أجزاء ذلك الزمان ( وقت الأداء » والسبب الجزء السابق ) 
ولا جب اتصال أداء الواجب بسبب وجوبه » . 


۲ - وقيل : إن السبب » هو الجزء الأخير من الوقت )٠(‏ على التعيين (۷ . 


(۳) اہن افمام وآمير بادشاه : التحریر وتیسیر التحر ر۳۹/۲٠‏ 

. ۳۳٣/۲ المصدر نفسه , () التجریر وتیسبر التحریر‎ )۲١( 

ار بادشاه : تيسير القحر ير ۳۳۷/١‏ . وانظر التفتازاني : التلويح ۲۰٠/١‏ . آبا الخطاب : 
التمهيد . مخطوط , ورقة ١١‏ , 

(۲۷) التفعازاني : التلویح ۲۰٠/١‏ . 
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واستدلوا بأنه. لا جاز تأخير الصلاة إلى أضيق وقت يكن فيه فعلها › كان 
الوجوب متعلقا بال جز الآخبر » وما قبله لا تعلق له بالايجاب (۸) . 


کا استدلوا » بأنه لو كان سبب الوجوب » هو الجزء الأول لا غير » لما وجبت 
الصلاة على من بلغ أوأسلم فى وسط الوقت أو أخره إن كان الباقي منه يسعها ؛ 
لكنها تجب عليهم فى هذه الحالات بالاجماع . فدل على أن السبب ليس ال جزء 
الأول )٠٠(‏ » واذا كان وجوب الصلاة على هؤلاء روطان يكون الباقي من 
الوقت مقدارا يسعها » دل على أنه متعلق الايجاب ‏ فيثبت بذلك أن السبب ء 
هو اجر الأخير . | ) | 


وبناء على هذا المذهب فا يفعله المكلف من الصلاة قبل الجزء الأخير › 
يكون نفلا » لكنه سقط به الفرض » فلا يلزمه فعل الصلاة مرة أخرى فى الجزء 
الأخير )٠١(‏ . 


وقيل : إن ما يفعله المكلف من الصلاة قبل الجزء الأخبر » يكون موقوفا ء 
فان أدرك الجزء الأخبر مكلفا » كان فرضا » وإن أدرك ال جزء الأخير غير مكلف . 
کان نفلا . | ) 


و ي وصح لا مر باد شاه هذا المعنى ٤‏ فیقول(۳۱) :» ثم المؤدى اما یکون 


۲۸( 
۲۹( 


و ي 
ها اة : 

ق ادر تفه ۳ 

اتر ال ۷ : 


- ۳4 


نفلا كما قال البعض . لأنه يتمكن من الترك فى أوله لا إلى بدل وإئم » وهذا 
حد النفل ‏ إلا أن بأدائه يحصل المطلوب ‏ وهو إظهار فضل الوقت » فيمنع 
لزوم الفرض . كمحدث توضاأً قبل الوقت يقع نفلا » ومع هذا ينع لزوم فرض 
الوقت بعد دخوله . أو موقوفا كما قال البعض الآخر كالزكاة المعجلة قبل الحول 
للمصدق » كشاة من أربعين شاة » فإنه إن تم الحول وعنده تسع وثلاثون 
اة إن كان أقل .> كان له أن اخذها من بد االضدق وان كانت اة : 
کذا ذكره الشارع فى مسائل أخرى من هذا الباب » . 


وقد نقل القول بان السبب هو الجزء الأخير » وأن ما فعل قبله نفل يسقط به 
الفرض عن بعض الحنفية ٠١‏ » لكن ابن الام وشارحه أمير بادشاه » نفيا 
عنهم ذلك > وقالا (۳) : « ....(ليس) شي منها ( معروفا ) عند أهل 
المذهبين » . 


كما نقل عن بعض الحنفية القول بأن ما يفعله المكلف قبل الجزء الأخير 
موقوف » وقد بین ابن الام وشارحه آمیر بادشاه بأنه قول بلا موجب › 
فقالا؛٠)‏ : « ونقل عن بعض أصحابنا أن ما فعله فى أول الوقت مراعى » فإن 
حت آخره وهو من أهل الخطاب با » كان ما أداه فرضا » وإن لم يكن من أهل 
الخطاب كان نفلا » وإليه أشار بقوله : ( وإنما عن الكرخي إذا لم يبق ) 
المكلف ( بصفة التكليف بعد ) الجزء السابق ( بأن يموت أو مجن كان ) ذلك 
المفعول ( نفلا والكل ) قول بلا موجب » . 


(۳۲) ابن اهام التحرير الذي مع التیسر ۳۳٣/۲‏ . 


س 


ونوقش هذا المذهب بأنه لو كان السبب هو الجزء الأخير على التعيين ٠‏ لا 
صح الأداء قبله . ما يلزم على ذلاك من تقدم المسبب على سببه » وهو تمتنع ؛ 
لكن الأداء يصح قبله » فدل ذلك على أنه ليس السبب هو الجزء الأخير على 
التعيين )١(‏ . 


۳ - وذهب عامة الحنفية إلى أن السبب هو الجزء الذى يتصل به الأداء » ويليه 
الشروع فيه › فالذي يتعين للسبب إذن » هو ما يتصل به الأداء ويليه 
الشروع فيه » فان اتصل الأداء با لحز الأول » فهو السبب » وإن لم يتصل به 
الأداء . انتقلت السببية إلى الجزء الذي داك :قان اتضل به لادا قي 
السبب › وإن لم يتصل به الأداء » انتقلت السببية إبى اأجزء الدذى یلیه » وهکذا 
إلى الجزء الذي يتصل به ألأداء » وإن لم بنته إلى جزء يتصل به الأداء تعين 
الحزء الأخر للسببيه )۳١‏ . وشا يقو ل سر خی (۳۷) : « بیان لا اسز 
الذي يتصل به الأداء من الوقت » فإن اتصل باجزء الأول » كان هو السبب ؛ 
وإلا تنتقل السببية إلى أخر الجزء الثاني »ثم إلى الثالث وهكذا» . 


ويقول صدر الشر يعة(۸٠)‏ : « الجزء الذى اتصل به ال 


وقول :انى فهر( أ ى لشت الجن الذى يتصل به الاداء؛ 


. ۲١٣/١ التفتازاني : التلویح‎ ٠ ۲١٠/١ ينظر صدر الشر يعة : الترضيح‎ )٠٠( 

: التفتازاني‎ ٠ ۲٠٠/١ صدر الشر يعة : التوضيح‎ . ۳۳/١ السرخسي : أصول الفقه‎ )۳١( 
وانظر‎ » ۲۳٣/۲ التلويح ا امار بادشاه : التحریر وتیسبر التحریر‎ 
. ۳۳/١ أصول الفقه‎ )۳۷( . FY «TF 1/Y 

۲١٠/١ التلويح‎ (۳۹) . ۲۰٦/۱ التوضیح‎ )۳۸( 


A 


ويليه الشروع فيه ....فيعتبر الاتصال به » فان اتصل الأداء با لجز الأول 
الذي يتصل بالأّداء . 


ويقول ابن الممام وشارحه أمير بادشاه٠٠؛‏ : « ( وعامة الحنفية ) على أن 
السبب ( هو ) الجزء الأول من الوقت إذا اتصل به الأداء »( فإن لم يتصل به 
الاداء ٠‏ انتقلت ) السببية منه إلى ما يليه ( كذلك ) ينتقل من كل جزء إلى ما 
يليه إلى أن يصل ١‏ إلى ) أي جزء ( يتصل ) بالأداء » وإن لم ينته إلى جز 
متصل بالأداء ‏ تعين الجزء ( الأخير ) للسببية » . 


ودا رر الية موقوف على اتصال الأداء والشر وع في الواجب » فأي 


جزء اتصل به الأداء ووليه الشروع في الواجب , فإنه هو الذي تتقرر به 
السببية (١ء)‏ , 


واستدلوا لمذهبهم با يأتي : 

الا ایو ق 
البعض ٠‏ هو أول الوقت على التعيين » أو آخره على التعيين › ٠‏ أو الجن الذي 
يتصل به الأداء ويليه الشروع فيه . 

لا جائزآن يكون أول الوقت على التعيين . وإلا لما وجبت الصلاة على من 
صار أهلا ها في آخر الوقت بقدر ما يسعها » واللازم باطل بالاجماع . 


(£6١)‏ الفتازانی ا e‏ ا ا بادشاه : 0 وتیساڊار التخر ير 
¥۲ . 
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ولا جائز أن يكون آخر الوقت على التعيين » وإلا لما صح الأداء قبله ٠‏ لما 
يلزم على ذلك من تقدم المسبب على سببه » وهو متنع لكن اللازم باطل » إذ 
يصح الأداء قبل أخر الوقت . وإذا انتفى ان کون السب هو اول القت 1 
أخره على التعيين ؛ ثبت أن السبب » هو الأمر الثالث › وهو الجزء الذي يتصل به 
الأداء ويليه الشروع فيه »٠١(‏ » يوضحه أن الأصل فى السبب . هو الوجود 
والاتصال بالمسبب »فلا وجه للعدول عن القريب القائم إلى البعيد المنقضي من 
اجزاء الوقت التي لم يتصل ما الاداء ٤١‏ . 


ثانيا : وذكر السرخسي دلیلا اخر » فقال (ء : « يتعين للسببية الجزء الذى 
يتصل به الأداء من الوقت ا لعنين ا 


أحدهيا . : أن فى اللجاوزة عن الجزء الذي بتصل به الأداء في جعله سببا لا 
رو E‏ والكل مقدار يكن الرجوع إليه . 


والثاني ا إذا لم يتصل الأداء باز الذي تتعين به السببية e‏ 
تفويتا » كا إذا لم يتصل الأداء بالجزء الأخير من الوقت » يكون تفويتا حتى 
يصير دينا في الذمة » ولا وجه لجعله مفوتا ما بقي الوقت . لأن الشرع خيره في 
الأداء فعرفنا أن هذا المعنى تخيبر له فى نقل السببية من جزء إلى جزء ما بقي 
ا اعام ي ا 0 کا 


وقد نوقش هذا المذهب بأن الوقت سبب لنفس الوجوب › لا لوجوب 


۲) ينظر صدر الشر يعة : التوضيح ١‏ ب التفتازاني : التلويح ۲۰٠٦/١‏ . 
)٤۳(‏ التفتازاني : التلویح ۲۰٠/۱‏ . 
)٤٤(‏ أصول الفقه ۳۳/١‏ . 
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الأداء٠ه؛)‏ . فينبغي فى البحث تحقيق السبب على أنه لنفس الوجوب » لا لوجوب 
الأداء ۰ 

وأجيب بانه وإن كان الأمر كذلك » إلا أنه لا يكن مع هذا أن يكون 
السبب متأخرا عا قلنا . حيث « لا خلاف فى أن وجوب الأداء . لا يتقدم على 
نفس الوجوب (£7) ( . 


کا نوقشن بان المسبب » هو نفس الوجوب. وليس الأداء» فكيف يعتبر في 
الس اتال الاه 


وأجيب بأن المسبب » هو نفس الوجوب كا قلتم » لكن الوجوب مفض إلى 
الوجود » وهو الأداء ‏ فيصير هو أيضا مسببا بواسطة » فيعتبر الاتصال به » فإن 
اتصل الأداء بالجزء الأول » تعين للسببية » لعدم المزاحم » وإلا تنتقل السببية 
إلى الجزء الذي يليه » وهكذا إلى الجزء الذي يتصل بالأداء (۷ء) . 


» فذه الأنواع بالتوضيح فقال : « إن هناك وجوبا‎ ۲١٠/١ تعرض التفتازاني : التلويح‎ )٤٠( 
ووجوب أداء » ووجود أداء  ولكل منها سبب حقيقي وسبب ظاهري » فالوجوب سببه‎ 
› الحقيقي › هو الاعجاب القديم » وسببه الظاهري هو الوقت » ووجوب الأداء سببه الحقيقي‎ 
تعلق الطلب بالفعل » وسببه الظاهري » اللفظ الدال على ذلك ( أي الخطاب ) » ووجود‎ 
الأداء سببه الحقيقي » خلق الله تعالى وإرادته » وسببه الظاهري . استطاعة العبد أي قدرته‎ 
المؤثرة المستجمعة لجميع شرائط التأثير  فهي لا تكون إلا مع الفعل والزمان » . وقال‎ 
.... والحاصل أن أصل الوجوب يثبت بالسبب‎ « : 111/١ البخاري : كشف الأسرار‎ 
- ٠۰١/١ ووجوب الأداء يثبت بالخطاب .... وقد بين كل من البزدوي 11۲/۲ . السرخسي‎ 
البخاري : كشف الأسرار : الأدلة على أن الوقت سبب لنفس الوجوب » لا لوجوب‎ . ٠١ 
. الأداء‎ 

£ القفغازانی: الخلوخ ۲١۹/۱‏ : 

(4۷) التفتازاني : التلويح ۲٠٠٦/١‏ . 
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6ا قل ل عور ان بكرن آلب غا فر جع الأجاء من اول 
الوقت إلى اتصال الأداء . 


وأجيب بأن فى هذا تَخَطياً من الوقت القليل إلى الكثير بلا دليل › ثم فيه 
جعل السبب موجودا ببعض الأجزاء » وهو الجزء الذي اتل ية الاداءء دون 
البعض الآخر ما لم يتصل به الأداء (۸) . 

كا قيل : انتقال السببية فرع تحققها › وهي لا تت تتحقق بدون الاتصال 
بالأداء » وعلى هذا فان اتصل الأداء بالجزء الأول فقد تحققت سببيته وتقررت › 
من غير انتقال إلى ما بعده » وإن لم يتصل به الأداء فلا سببية له › وإذا لم 
یکن له سببية » فکیف يقال بالانتقال عنه مع أنه لم تتحقق سببیته » فليس 
هناك انتقال . 


وقد اختلفت إجابات العلاء عن ذلك : 


فقال أمر بادشاه«هء : « المراد جا السببية بالقوة القريبة من الفعل » . فقد 
نفى سببية ما لم يتصل به الأداء على سبيل التحقق والفعل » وأثبت أن المراد 
بسببية ما لم يتصل به الأداء ‏ السببية على سبيل القوة القريبة من الفعل . 


وأما التفتازاني » فلم يسلم انتفاء سببية الجزء الأول إذا لم يتصل به 
الأداء » وإنما بين أن المنتفى عنه حينئذ تقرر السببية » وانتفاء تقرر السببية › لا 
يناف الانتقال ‏ فقال ٠١(‏ : « قلنا : لا نسلم انتفاء السببية عن الجزء الأول على 
تقدير عدم اتصال الأداء به » وإنما المنتفي عنه تقرر السببية › وهذا لا ينافي 


ا 
)٤۸(‏ التفتازاني : التلویح ۲۰٦/۱١‏ . 
)٤۹(‏ تيسبر التحریر )٥۰( . "۳٤/۲‏ التلویح ۲۰٠/۱‏ . 
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الانتقال » والحاصل أن كل جزء » سبب على طريق الترتيب والانتقال » لكن 
تقرر السببية » موقوف على اتصال الأداء » . 


ا ل ا الا هر ی ج به اا ارك 
ولعل ما يوافق هذا المذهب . ما ذكره القرافي وتابعه عليه محمد علي بن حسين فى 
سبب الصلاة حيث قال ٠ه‏ : « .... أوقات الصلاة » كالقامة مغلا بالنسبة 
للظهر » وهي ظرف للمكلف به لوقوعه فيها » وکل جزء من أجزائها من أوها إلى 
ارقا :سيب لكف .اند لر كان سب انكف بصلا الظير إا هرال 
الأول منها فقط ‏ لكان من بلغ بعده أو سلم من الكفار » لا تجب عليه صلاة 
الظهر » لتأخره عن السبب ٠‏ وزوال المانع واجتاع الشرائط بعد زوال الأسباب 
لا تفید شیئا › بدلیل ما تقدم من اوقات الصلوات ١‏ فإن البلو غ إذا جاء بعدها » 
لا بحقق وجوبا » فلابد حينئذ أن يصادف البلو غ ونحوه سببا بعده » فوجب 
الظهر على من بلغ في القامة بالجزء الذي صادفه بعد بلوغه » وكذلك القول فى 
بقية أرباب الأعذار » فظهر أن كل جزء من أجزاء القامة مساو للزوال في 
السببية » وأن ما سبق إلى الفهم أن السبب للظهر . إنما هو الزوال فقط . ليس 
كذلك » وكذلك بقية أوقات الصلوات » ينبغي أن يفهم على هذه القاعدة أنه 
كلها ظروف للتكليف › وجميع أجزائها ظروف وأسباب له » . 


وكذلك ما ذکره وتابعصسه عليه محمد علي بن حسین فى سبب الأمر 
اف > حيث قال ٠١‏ : « أيام الأضاحي الثلاثة أو الأربعة على الخلاف 
بين العلهاء ‏ ظروف للاأمر بالأضحية . لوجوده فيها » وكل جزء من أجزائها . 


. ۲۲۳/۱ الفروق ۲۲۰/۱ وانظر حمد علي بن حسین : تهذيیب الفروق‎ )0١( 
Ea EAA الفروق /* .14 > حمد علي بن حسین : تهذیب الفروق‎ (6¥) 
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سبب للأمر أيضا بالأضحية ‏ بدليل أن من تجدد إسلامه من الكفار » أو بلوغه 
من الصبيان » يتجدد عليه الأمر بالأضحية » وكذلك من عتق من العبيد ٠‏ 
وما ذلك إلا لأنه وجد بعد زوال المانع وحصول الشرط ما هو سسب للامر 
بالأضحية ‏ وهو الجزء الكائن بعد زوال المانع من هذه الأيام » فتكون كلها 
ظروفا وأسبابا للأمر » كما تقدم في أوقات الصلوات » . 

وقد قال أمار. بادشاة تدا هدا اذهب ۴٠‏ حت أن تشرط وتوع 
الشروع فى الصلاة فما بين الجزء المذكور وأخر الوقت » إذ لو لم يقع » كان 
السبب جلة الوقت اتفاقا » . وهذا ما سنأتي الآن على بحثه . 


هذه الأقوال المتقدمة فى تعيين الجزء من ألوقت الذي يكون سببا لوجوب 
الصلاة ٠‏ إغا هى بالنظر لأدائها ني الوقت . أما لو خرج الوقث دون أن يؤدييا 
فيه » فالسہب هو کل الوقت اتفاقا (٤ه)‏ › فیکون کل الوقت سبہا في حق 
القضاء . 

ودلييل ذلك » أن الدلائل دالة على أن السبب هو كل الوقت » لكشا في الأداء 
عدلنا عن سببية كل الوقت إلى سببية بعضه لضرورة ٠‏ وهي أنه لزم حينئذ من 
القول بأن السبب هو كل الوقت . تقدم المسبب على سببه » أو تأخر الأداء عن 
الوقت - كا وضحنا ذلك من قبل - وهذه الضرورة منتفية فى القضاء › وإذا 
انتفت الضرورة ٠‏ رجعنا فما انتفت فيه - وهو القضاء - إلى ما دلىت عليه 
الدلائل » وهو أن السبب .» كل الوقت لا بعضه (ه) . 


(0۳) یسر القحریر ٠۳٣/۲‏ . 
)٥٤(‏ بنظر أمبر بادشاه : ٹیسیر التحریر ۳۳۶/۲ . السرخس ؛ أصول الفقه ٠٤/١‏ » صدر 
الشر يعة : القنقيح والتوضيح ۲١۷/١‏ . التفتازاني : التلويح ۲٠٠/١‏ . 
)0٥(‏ صدر الشر يعة ؛ التنقيح والتوضيح ۲٠۷/١‏ . التفتازاني : التلویح ۲۰٠٦/۱‏ . 


ت ۷ع د 


وق آأدأء ا ,اجب الموسع 


N‏ ت ر ا ف ا ۰ ا 


إذا كان السبب وقتا أزيد من لعل المكلف به » وهو ما يعرف بالواجب 
اموسع » وقلنا : إن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء ‏ ويليه الشروع 
فيه » كما هو مذهب عامة الحنفية » أو أنه أي جزء يسع منه الأداء إلى آخر 
الوقت . كما ذهب إليه زفر » فتد ذهب كبر من العلماء إلى أن جميع أجزاء ذلك 
الوقت . وقت لأداء ذلك الواجب فيه » فما يرجع إلى سقوط الفرض به » وحصول 
مصلحة الوجوب»ءففي اي جزء أوقعه فقد أوقعه فى وقته » فيكون أول الوقت 
ووسطه واخره وقتا للوجوب » ویکون فعل الواجب ف أوله و واخره 
سواء » في سقوط الفرض وحصول المصلحة به(٦ه‏ . 


وقد عزاه الآمدي إلى أصحاب الشافعي . وأكثر الفقهاء » وجماعة من 
المعتزلة کال جبائي(۷٠»)وابنه )٥۸(‏ وغیرھما (۹) › کہا عزاه العضد إلى ال 
وعزاه آبو الخطاب إلى الشافعي ‏ وتحمد بن شججاع البلخي ١١‏ › 


)٠١(‏ ينظر الأمدي : الاحكام ٠٠٠/١‏ . العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲٤۱/۱‏ أبو 
الخطاب : التمهيد » خطوط » ورقة ۳١‏ .ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۷١‏ . 
القرانی : الفروق ۲۲۰/۱ . محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۲۲۳/۱ . 

(0۷) هو آبو علي محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان الجبائي » ولد سنة 
٠ه‏ . من أنمة المعتزلة ورئيس علهاء الكلام فى عصره . وإليه نسبة الطائفة « الجبائية » 
وهو منسوب إلى « جبى » ( من قرى البصرة  )‏ وقد اشتهر أمره فى البصرة » وله مقالات 
ارا انفرد بها في مذهب الاعتزال . وله تفسير مطول رد عليه الأشعري . مات سنة ٠١٠۳‏ 

هھ » ودفن بجبی . ( وفیات الأعیان ۳۹۸/۳ ۔ ۳۹۹ الأعلام ۱١١/۷‏ ) . 

(0۸) هو آبو هاشم عبدالسلام‌ابن ابي على خمد ا لمحبائى » اموق نة ۴١١‏ ف + تقدمت اترجتة: 

(0۹) الاإحکام ٠۰۵/۱‏ . (1۰) شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲٤١/۱‏ . 

(1۱) وهو تصحيف للثلجي . إذ الصحيح أنه محمد , بن شجا اع اللجي او ابن الثلجي › لا 
البلخي فقوا عبدالله حمد بن شجاع الثلجي او ابن الثلجي البغدادي المولود سنة ٠۸١‏ 
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وابي 


علي (1۲), وأبي هاشم OY)‏ وقال این اللحام(ء) » والوجوب بتعلی 


بجميع الوقت وجوبا موسعا عند أصحابنا وحمد بن شجاع (10) » وأبي على . 


وأبي هاشم وقال القاضي أبوالطيب ٠٠‏ : هو مذهب الشافعي وأصحابه » . 


(1۲( 
(A) 


1٤( 


کے 


(10) 
(17) 


ه » فقيه العراق ني وقته ‏ من أصحاب أبي حنيفة ‏ وهو الذي شرح فقهه واحتج له وقوا 
بالحديث » وكان فيه ميل إلى المعتزلة . ولرجال الحديث مطاعن فيه » ومن هؤلاء الذين طعنوا 
فيه الامام أمد بن حنبل . له كتاب تصحيح الآثار » والنوادر » والمضاربة ١‏ والرد على 
ا لمشبهة . وكتاب المناسك » وغير هذه الكتب . توفي فجأة وهو ساجد في صلاة العصر سنة 
٣‏ هھ (١‏ تاج التراجم ص ٥٥‏ . ميزان الاعتدال ٥۷۹ - ٥۷۷/۳‏ » تهذيب التهذيب 
۹ :ب الفوائد البهیة ص ۱۷۱ ۔- ۱۷۲ . الأعلام ۲۸/۷ ) 

هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي › المتوفی سنة ۳۰۳ ه › تقدمت ترجمته قريبا ٠‏ 

التمهيد . خطوط . ورقة ۳١‏ . وأبو هاشم هو عبدالسلام ابن اش علي محمد 2 
المتوفی سنة ۳۲١‏ ه . تقدمت ترجمته . 

القواعد والفوائد الأصولية › ص ۷١‏ . وابن اللحام » هو علي بن محمد بن علي بن عباس بن 
شيبان العلاء البعلي ا > الحنبلي ‏ ويعرف بابن اللحام وهي حرفة أبيه . ولد بعد 
ا لخمسين وسبعمائة ببعلبك » تفقه ببلده ( بعلبك ) على شمس الدين ابن اليونانية » ثم انتقل 
إلى دمشق » وتتلمذ لابن رجب وغیره » وبرع في مذهبه » ودرس وأفتی » وشارك في الفنون . 
وناب في الحكم . ووعظ في الجامع الأموي فى حلقة ابن رجب بعده » ثم ترك الحكم.صار شيخ 
الحنابلة بالشام مع ابن مفلح » قدم القاهرة بعد الكائنة العظمى بدمثيق ١‏ غزوة التتار 
للشام ) فسكنها . من مصنفاته ‏ القواعد والفوائد الأصولية ‏ والأخبار العلمية › واختيارات ‏ 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية » وتجريد أحكام النهاية . توفی سنة ۸۰۳ ه › وقد جاوز 
الخمسين . ( الضوء اللامع ٠٠٠/٠‏ . شذرات الذهب ۳/۷ . المدخل إلى مذهب أمد ص 
١‏ - ۲۳۷ . مقدمة حامد الفقي للقواعد والفوائد الأصولية صفحة ه- ز ) . 

هو الثلجي او ابن الئلجي ‏ المتوفی سنة ۲٠١‏ ه . تقدمت ترجمته انفا . 

هو طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر » الامام الجليل » القاضي أبو الطيب الطبري ‏ أحد 
حملة المذهب الشافعي . ولد بامل طبرستان سنة ۳١۸‏ ه » وقدم بغداد واستوطنها وحدث 
ودرس وأفتى بها ثم ولي القضاء بربع الكرخ بعد موت أبي عبدالله الصيمري ٠‏ فلم يزل 
على القضاء إلى حين وفاته سنة ٤٥١‏ ھ ( تاریخ بغداد ۳۵۸/۹ - ۳٠١‏ تهذيب الأسماء 
واللغات ۲٤۸ ۲٤۷/۲‏ . طبقات الشافعية ٠٠/٠١‏ وما بعدها ) . 
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م )٤(‏ السبب عند الأصوليين ج٣‏ 


ولا : أن الأمر قيد بجميع الوقت دون تعرض فيه لتخصيصه بأول الوقت 
أو أخره » بل الظاهر ينفي ذلك » فيكون القول به تحكا باطلار»» . 


انیا : أن وقت الواجب إن کان چیا معینا » فان کان خر الوقت » کان 
الملصلي في غيره مقدما لصلاته على الوقت » فلا يصح كا قبل الزوال » وإن 
کان وله » کان المصلی فی غیره قاضیا » فیکون بتأخبره له عن وقته عاصیا › 
اوا إلى وقت العصر . وكلاهم) خلاف الاجاع ۸١‏ . 


ثالثا : أن الله تعالى لما فرض الصلاة » أرسل جبريل عليه السلام ليعلم 
النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتها وأفعاها . فام جبريل النبي صلى الله عليه 
وسلم » وصلى به أول يوم الصلاة فى أول وقتها » ثم صلى به فى اليوم الثاني 
الصلاة في اخر وقتها » ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة هذه الأوقات 
بقوله : « ما بين هَذين الوقتين e‏ 


ووجه الاستدلال من هذا الحديث . أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن 
اوقت كله هن أله إلى اوقت الهلا وها ار فيل لامور أربعة ٠”‏ 


. ۲٤۲/١ العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب‎ )٦۷( 

. ۲٤۲/١ العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب‎ )٦۸( 

(1۹) الحديث أخرجه أحد والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم عن جابر بن عبدالله » وقال 
البخاري : هو أصح ثي في المواقيت ١‏ منتقى الأخبار الذي معه النيل ٠٠٠/١‏ » نيل 
الأوطار ۲۵۱/۱ . تلخیص الحبیر ۱۷٤/١‏ . نصب الراية ۲۲۲/۱ ) . 


س ٠ل‏ = 


١‏ أن المكلف . يحرم بالصلاة من أول الوقت . لا ينتهي منها حتى 
ينتهي الوقت . ) 


- أن المكلف » يوقع الصلاة مرارا حتى ينتهي وقت الصلاة . 
- أن المكلف » يوقعها مرة واحدة فى جزء معين من الوقت ‏ 
- أن بوقعها الكلف مره اة ف ای جرء عختاره من اجزاء الوقت ! 


أما الاحتالان : الأول وائثاني » فباطلان بالاجماع . 


اما الاحتټال الفالك فباطل الالة لا دلیل يدل على تعین بعض ا 
الوقت بأداء الفعل فيه > دون البعض الآخرء فیکون تخصيص هذا الجزء 
بالأداء » تخصيصا بلا خصص . وهو باطل . 

وحيث بطلت الاحالات الثلاثة . تعين أن يكون الاحةال الرابع › هو المراد 

وبذلك يكون الخطاب المتعلق بالصلاة » مقتضيا لإيقاعها في أي جزء من 
أجزاء الوقت ٤‏ وهو ما ندعیه (۷۰) 


ا الموسع إذا أخر إيقاعه عن أول وقته أو وله ووسطه 
بدل ؟ 


الذين قالوا : إن الإيجاب المتعلق بالواجب الموسع » يقتضي إيقاع الفعل في 


. ٠١٠٦/١ أبو النور زهير : أصول الفقه‎ . ٠٠٠/١ الآمدي : الإحكام‎ )۷٠( 


إل ~~ 


أي جزء من أجزاء الوقت ‏ فجميع أجزاء ذلك الوقت . وقت لأداء ذلك الواجب . 
سواء كان اول الوقت أو وسطه أو آخره » اختلفوا فما إذا أخر أداء الواجب عن 
اول الوقت » أو عن أوله ووسطه : هل للواجب بتقدير تأخيره عن أول الوقت › 
او عن اوله ووسطه بدل أو لا 

فأثبت بعضهم أن له بدلا » وهو العزم على الفعل . فيجب عليه أن يعزم 
على الفعل في الجزء الذي لم يفعل فيه » حتى يأتي الجزء الأخير من الوقت » 
الذي بمقدار ما يسع الفعل ‏ فيتعين عليه الفعل فيه . 

و ذا قال أصحاب الشافعي )۷١(‏ › وات علي الجبائي(۷) . وابنه(٣۷)أبو‏ 
هاشم » وهو مذهب القاضي أبي بکر الباقلاني )٠١(‏ . وجماعة من متکلمي 
الأشاعرة والمعتزلة )٠٠(‏ . وبه قال القاضي أبو يعلى فى الكفاية )٠(‏ » واختاره أبو 
الخطاب في التمهيدر۷) > وهو اختیار الآمدي )۷۸( . 


(۷1) الآمدي : الإحکام. ٠٠۵/۱‏ . ) 

() الآمدي : الإحكام ٠٠٠/١‏ . أبو الخطاب : التمهيد » خطوط › ورقة ٠١‏ . 

(۷۳) الآمدي : الإحكام ٠٠١/١‏ . أبو الخطاب : التمهيد » خطوط ‏ ورقة ٠١‏ . 

. ٠١١/١ أبو النور زهير : أصول الفقه‎ . ۲١١/١ العضد : شرحه لمختصر ابن الجاجب‎ )۷١( 
والباقلاني » هو أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ويعرف بالباقلاني  ولد بالبصرة‎ 
سنة ۳۳۸ ه » وسكن بغداد » قاض من كبار علماء الكلام . انتهت إليه الرياسة في مذهب‎ 
الأشاعرة . كما انتهت إليه رياسة المالكيين فى وقته » كان حسن الفقه » جيد الاستنباط ؛‎ 
سريع الجواب » عظيم الجدل » وجهه عضد الدولة سفيراً عنه إلى ملك الروم » فجرت له في‎ 
› القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها . من مصنفاته : إعجاز القرأن‎ 
والإنصاف » ودقائق الكلام  والملل والنحل » والبيان عن الفرق بين المعجزة والكرامة . توفي‎ 
. ) ٤1/۷ ه . ( الديباج المذهب ص ۲۱۷ - ۲۹۸ الأعلام‎ ٤٠١ في بغداد سنة‎ 

. ٠١٦/١ أبو النور زهير : أصول الفقه‎ )۷٠( 

)۷١(‏ ابو الخطاب : التمهيد . مخطوط ‏ ورقة ۳١‏ . ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص 
۰ . (۷۷) ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۷١-۷۰‏ . 

(۷۸) ینظر الاحکام ۱۰۷۰۱۰٦/۱‏ . 
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وذكر أبو الخطاب قولا غريبا فى البدل » لم أر أحداً غيره ذكره » وهو أن 
البدل بفعل الله تعالى٠٠‏ . ولعله يريد بيان أصل هذا القول » فإن مصدر 
العزم وموجده › هو الله تعالی 


وأنكر بعضهم أن له بدلا . فلا يكلف بالعزم على الفعل بتقدير تاخيره عن 
أول الوقت . أو عن أوله ووسطه . وعزاه الآمدى إلى بعض المعتزلة » كأبي 
الحسين البصري وغيره ۸٠١‏ » كا عزاه أبو النور زهير إلى جمهور الفقهاء 
والمتكلمن e (A\)j‏ وهو أختيار إلعضد (AY)‏ . ) 


وف هذا يقول الآمدي٠»‏ : « وهل للواجب في. أول الوقت ووس طه بتقدير 
ن الاخ عه آل ما دول > أخف ولا نة اها 
والجبائي » وابنه » وهو العزم على الفعل . 


الک بعص بعض المعتزلة کی الحسين البصري وغره (( . 


ويقول أبو الخطاب ٠١‏ : « .... واختلفواءفقال بعضهم : يجوز التأخير إلى 


آخره من غير بدل یکون فی آوله ووسطه . وقال بعضهم : لابد من بدل » فقال 


(۷۹) التمهيد . مخطوط . ورقة ۴١‏ . 
)۸٠(‏ الاحكام ٠٠۵/١‏ . 
)۸١1(‏ أصول الفقه ا ۰ 
(۸۲) ينظر شرحه لمختصر ابن الحاجب 0/۱ 
(AT)‏ الاحكام -`:. 
)۸٤(‏ التمهيد . مخطوط . ورقة ١١‏ . 
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إبو علي وأبو هاشم : البدل هو العزم على فعلها في المستقبل » وإليه ذهب شيخنا 
أبو يعلى » وقال بعضهم : ها بدل بفعل الله تعالى » . 


ويقول ابن اللحام »۸٠(:‏ « وهل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت 
العزم ؟ فيه وجهان . اختاره أبو الخطاب في التمهيد » ومال إليه القاضي فى 
الكفاية ١‏ . وأبو البركات ۸۷ » لأنه لا یشترط (۸۸) » واختاره أبو علي وأبو 
هاشم . والرازی » وذکر أنه قول أبي الحسين البصري » . 


ويقول العضد (A4)‏ : » وقال القاضي 7( ومتأبعوه : الوأاجب ف کل جرء 
من الوقت ٠‏ هو إيقاع الفعل فيه أو إيقاع العزم فيه على الفعل فى ثاني 
ا حال ٠‏ إلا أن اخر الوقت إذا بقي منه قدر ما يسع الفعل » فحينئذ يتعين 
الفعل » . 


. ۷١ ۷۰ القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )۸٠( 
. المراد به القاضي أبو يعلى‎ )۸( 
. ه‎ ٠0١ هو جد الدين أبو البركات عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية الحراني » المتوفى سنة‎ A۷) 


کے 


تقدمت ترحجمته . 

(۸۸) هکذا في النسخة التي بين يدې » وهو تعليل غير مستقيم . 

(۸۹) شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲٤۱/۱‏ . 

٤٠٠۳١ يراد بالقاضي هنا محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر » أبوبكر الباقلاني . المتوفى سنة‎ )۹٠( 
المصطلح فى إطلاق‎ . ٠٠/١ هھ . تقدمت ترجمته . وقد ذکر السبکې : طبقات الشافعية‎ 
) القاضي بجردا » فقال : « فإذا أطلق الشيخ أبو إسحاق وشبهه من العراقيين لفظ ( القاضي‎ 
مطلقا » في فن الفقه › فإياه يعنون ( أي القاضي طاهر بن عبدالله بن الطيب . أبو الطيب‎ 
. الطبري ) كما أن إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين » يعنون بالقاضي » القاضي الحسين‎ 
والأشعرية في الأصول . يعنون القاضي أبابكر ابن الطيب الباقلاني » والمعتزلة  يعنون‎ 
) .« عبدالجبار الأسد اباذې‎ 


کے 


کے 


ق 


ويقول أبو النور زهبردا : « المذهب الأول مذهب جهور الفقهاء 
والمتكلمين » وهو أن الاجاب يقتضي إيقاع الفعل فى أي جزء من أجزاء الوقت » 
فهم يقولون : إن الإيجاب قد تعلق بأول وقت الفعل » ولكن الوجوب موسع ؛ 
بعنى أن المكلف خير في أن يوقع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت المحدد له ء 
ولا يكلف بالعزم على الفعل في الجزء الذي لم يفعل فيه » وإذا أتى بالفعل في 
أي جزء من أجزاء الوقت » كان الفعل أداء .... 


المذهب الثاني وهو مذهب القاضي أبى بكر الباقلاني وججماعة من متكلمي 
الأشاعرة والمعتزلة » أن الإيجاب يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من اجزاء 
الوقت . ولكن المكلف إذا لم يفعل فى أي جزء من الأجزاء ‏ جب عليه أن يعزم 
على الفعل فى الجزء ء الذي لم يفعل فيه حتى ياتي الجزء e‏ 
E E‏ 


أدلة المنبتبن أن له بدلا ومناقشتها : 
استدل من اڭ أن للواجب بدلا واجیا ار عن أول ر أو عن 


أوله و وسطه > وهو العزم على الفعل با ا 


الدليل الأول : لو لم يكن العزم واجبا عند عدم الاتيان بالفعل » للزم ترك 
الواجب بلا بدل » وترك الواجب بلا بدل ‏ باطل . لأنه يجعل الواجب غير 
واجب . ضر ورة أن الواجب ‏ هو ما لا جوز ترکه بلا بدل » وغير الواجب » ما 
جاز ترکه بلا بدل . ) 


ونوقش هذا الدليل من قبل الجمهور » بأن العزم » لا يصلح أن يكون بدلا 
)٩۱(‏ أصول الفقه ٠١۷-٠۰۵/۱‏ . 


عن الفعل » لأن من شان البدل أن يقوم مقام المبدل منه ‏ والعزم على الفعل 
المكلف بالفعل إذا ما أتى بالعزم عليه » والاجماع قائم على أن المكلف . لا 
يسقط عنه التكليف إلا بالاتيان بالفعل . 


وحيث إن العزم » لم يصلح أن يكون بدلا عن الفعل ‏ يكون ترك الفعل فى 
الفعل ‏ ولكن هذا لا يناني أن الفعل واجب . لأن الوجوب موسع » والذى ينافى 
الوجوب الموسع » هو الترك فى جميع أجزاء الوقت . 


وأجيب عن هذه المناقشة . بأن العزم على الفعل » ليس بدلا عن الفعل 
مطلقا ‏ وإنما هو بدل عن الفعل فى الجزء الذي لم يفعل فيه » إلى أن يبقى من 
الوقت ما يسع الفعل . فيكون الفعل هو المتعين على المكلف . 


وما دام العزم بدلا عن الفعل بالمعنى السابق »فلا مانع من أن يكرن العزم 
على الفعل » قائا مقام الفعل فى الجزء الذى لم يفعل فيه » ويكون بدلا عنه . 


ورد هذا الجواب من وجهين : 

الوجه الأول : أنه يلزم عليه تعدد الأبدال » وهي الأعزام في الأزمنة التي 
لم بحصل فيها الفعل ٠‏ مع أن المبدل منه واحد » وهو الفعل » وتعدد الأبدال مع 
٠‏ اتحاد المبدل منه باطل ‏ لأن البدل من شانه أن يوافق المبدل منه تعددا واتحادا . 


الوجه الثاني : أنه لو سقط الفعل بالعزم عليه في الجزه الذى لم بحصل فيه 
الفعل » لما طولب المكلف بالفعل مرة ثانية ‏ لأن الخطاب الطالب للفعل › إنما 


- ۵٦ - 


طلبه مرة واحدة » لأن الأمر لا يقتضي تكرار الفعل على المشهور » فإذا سقط 
الفعل بالعزم عليه فى الجزء الذي لم يفعل فيه » لم بحسن طلبه من المكلف مرة 
ثانية » لأنه لا دليل يدل على طلبه مرة ثانية » لكن عدم المطالبة بالفعل بعد 
العزم عليه » باطل . لأن المكلف لا يسقط عنه التكليف إلا بالإتيان بالفعل . ) 


وأجيب عن الوجه الأول . بأن البدل واحد ‏ وليس متعددا » لأننا نوجب 
العزم فى الجزء الذي لم يفعل فيه الفعل » ثم ينسحب هذا العزم الواجب على كل 
الأوقات التي لم بحصل فيها الفعل » وبذلك يتحد البدل مع المبدل منه › وهذا 


لا شي“ فيه . 


وأما الوجه الثاني : فلا جواب هم عليه إلا أن يلتزموا أن الأمر يقتضي 
التكرار » وهو مذهب روح 0(7 : 


الدليل الثاني : ماذكره العضد عن القاضي أبي بكر الباقلاني » من أنه قال : 
إنه ثبت فى الفعل والعزم حكم خصال الكفارة » وهو أنه لو أتى بأحدهما أجزأً › 
ولو أخل ا عصى » وذلك معنى وجوب أحدهما » فيشبت ٠١١‏ . 


وقد تولى العضد الاجابة عنه » فقال (ء٠)‏ :« الجواب » أنا نقطع أن 
الفاعل للصلاة متثل . لكونها صلاة بخصوصها . لا لكونها أحد الأمرين 
مبهما » وأيضا فلا نسلم أن الاثم بترك العزم » إنما هو لكونه خيرا بينه وبين 


(۹۲) أبوالنور زهیر : أصول الفقه ٠١۸-٠۰۷/١‏ . 
(# الفضد ترك لحه ان الاي ۲07١‏ : 
)۹٤(‏ شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲٤١/١‏ . 


- ۵¥ - 


الصلاة » حتى يكونا كخصال الكفارة » بل لأن العزم على فعل كل واجب 
إجمالا وتفصيلا عند تذكره » هو من أحكام الايان » يثبت مع ثبوته » سواء دخل 
وقت الواجب أو لم يدخل » فلو جوز ترك واجب بعد عشرين سنة » لأثم › وإن 
لم يدخل الوقت ولم يجب » . 


أدلة المنكرين أن له بدلا ومناقشتها : 


استدل من أنكر أن للواجب بدلا واجباً بتقدیر تأخیره عن أول وقته أو عن 
ول ووسطه » وهو العزم على الفعل . يما يأتي : 


الدليل الأول : أن الأمر الوارد بإيجاب الصلاة في هذا الوقت (ه٠)‏ 
وكذلك الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوقت كله من 
أوله الى آخره > وقت للصلاة ( ٠١‏ » ليس فيه تعرض للعزم » فإيجابه زيادة 
على مقتضی الأمرء وعلی مقتضص الخبر الوارد ف الحديث ٤‏ وذلك متنع”) ۲ () . 


ونوقش هذا الدليل » بان الأمر ‏ وكذلك الخبر » وإن لم يكونا متعرضين 
انتفاء الكل( ۹۸) . 


)٠٠(‏ وهو قول الله تعالى في سورة الاسراء ء الآية ۷۸ : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
الليل » . ) 

(۹7) وهو الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان والجاكم » عن جابر بن 
عبدالله » ولفظه : « مابين هذين الوقتين وقت » . وقال البخاري : هو أصح شي فى 
المواقيت . 

(۹۷) ينظر الآمدي : الاحكام ٠١‏ ب العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲٤۲/١‏ . أبوالنور 
زهير : أصول E O‏ ) 


~ OA - 


الدليل الثاني : لو كان العزم بدلا عن الفعل فى أول الوقت » لما وجب 
أالفعل بعدهر )۹٩‏ . 


ونوقش بانه إنما وجب الفعل بعده » لأنه لم يكن بدلا عن أصل الفعل » بل 
عن تقديم الفعل » فلا يكون موجبا لسقوط الفعل مطلقا ( ٠٠١‏ . 


الدليل الثالث : لو كان العزم بدلا عن الفعل فى أول الوقت » لما جاز المصير 
إليه مع القدرة على المبدل » كسائر الأبدال مع مبدلاتها ٠١(‏ . 


ونوقش بأنه - كا تقدم - بدل عن تقديم الفعل » لا عن أصل الفعل › 
المخيرين » غير مشر وط بالعجز عن الآخر » لا أنه من باب الوضوء مع التلمم ' 


الدليل الرابع : لو كان العزم بدلا عن الفعل أو عن تقديه في أول الوقت » لكان 
٤ E E‏ 
من أخر الصلاة عن أول الوقت مع الغفلة عن العزم » يكون عاصيا » لكونه 
تارکا للأصل وبدله » لکنه لا یکون عاصیا » فدل على أنه لیس بدلا عن 
الفعل ولا عن تقديه )٠١١(‏ . ) 

ونوقش بأنه إنما لم يكن عاصيا مع تركه الأصل وبدله غافلا » لعدم 
تكليف الغافل )٠١٤(‏ . 


(۹۹) الآمدى : الإحكام ٠١۷/١‏ . 
)٠٠١(‏ الآمدي : الإحكام ٠١۷/١‏ . 
)٠١(‏ الآمدي : الاحكام ٠١۷/١‏ . 
)٠٠۲(‏ الآمدي : الاحكام ٠١۷/١‏ . 
)٠٠۳(‏ الآمدي : الاحكام )٠١١( . ٠١۷/١‏ الآمدي : الاإحكام ٠١۷/١‏ . 


- ۵۹ - 


الدليل الخامس : أن جعل العزم بدلا عن صفة الفعل » أوعن أصل الفعل » مع 
أنه من أفعال القلوب » بعيد » إذ لا عهد لنا في الشرع بجعل أفعال القلوب 
أبدالا عن الأفعال » ولا بجعل صفة الفعل مبدلا (ه٠٠٠‏ . 


ونوقش بأن العزم ‏ ليس بدلا عن أصل الفعل » كما تقدم بيان ذلك وإنا 


أما استبعاد كون العزم - وهو من أفعال القلوب - بدلا عن الفعل » فغير 
صحيح » إذ الندم توبة » هومن أعال القلوب » وقد جعل بدلا عن فعل » وهو 
ما فرط من أفعال الطاعات الواجبة حال الكفر الأصلى . 


وأما استبعاد جعل صفة الفعل مبدلا ‏ فغير صحيح ‏ إذ أن الجامل عند 
خوفها على جنينها » والمرضع عند خوفها على ولدها » شرع فما الفدية بدلا عن 
صفة الفعل > وهي تقد يم الصوم (۱۰7( ) 


ونما تقدم بيانه من أدلة المثبتين للبدل - وهو العزم - بتقدير تأخير فعل 
الواجب عن أول وقته » أو عن أوله ووسطه . وأدلة المنكرين له » وما ورد على 
أدلة الفريقين من مناقشات . يتضح لنا تكافؤ أدلتهم » وهو أمر يجعلنا نتوقف 
عن الحكم باحد الأمرين : إثبات العزم » أو نفيه . 


(۱۰6) الآمدي : الاحكام ٠١۷/١‏ . 
)٠١١(‏ ينظر الآمدي : الاحكام ٠١۷/١‏ . 


المبحث الرابح 


الفرق بين وجو السّبب الشرعي سال 
عن المعارض من غر تخیر وبين وجودو ‏ 
سلما عن المعارض مع التّخيير 


ينقسم السبب الشرعي إلى مافيه تخيير بين أفراده ‏ كوقت الصلاةء فإن 
متعلق وجوب الصلاة القدر المشترك بين أجزاء الوقت » فكل جزء من أجزاء 
الوقت صالح لكونه سببا للوجوب » سواء كان أوله أم وسطه أم آخره » وإلى 
ماليس فيه تخيبر » وإنما هو فرد واحدد ١‏ . كرؤية الملال » فإنها سبب لجعل كل 
يوم من أيام رمضان سببا لوجوب الصوم۲» . 


وهذا التقسيم فى بعض المذاهب ثمرته » وتتضح فيا لو وجد هذا السبب 
الشرعي سالما عن المعارض » فعند المالكية يغرق بين مالم يكن فيه تخيير ؛ 
لكونه فردا واحدا » فيترتب عليه مسببه » لتحقق شرط الترتب » الذي هو عدم 
التخيير › وذلك كرؤية املال فإنه یترتب عليه مسببه › وهو جعل کل يوم من 


(۱) انظرالقرانی الفروق ۲ / ۱۳۷ ومابعدها » محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۲ / ٠۹۳‏ 
ومابعدها . | 

(۲) انظر القرافي : الفروق ١‏ ۱ . وكذلك : حمد على بن حسین : تهذیب الفروق ١‏ / 
YE‏ ) | 


O 


يام رمضان سببا لوجوب الصوم » وبين مافيه تخيير بين أفراده »كوقت 
الصلاة فإنه إذا وجد سالما عن المعارض » لايترتب عليه مسببه › لعدم تحقق 
شرط الترتب » الذي هو عدم التخيير » إلا حيث يتعين أحد الأفراد ‏ كا لولم 
يبق إلا الجزء الأخير من الوقت سالما عن المعارض » فيترتب عليه مسببه » لأنه 
اا ف بن ف ر 

وهذا كان موجودا عند المالكية فرق بين قاعدة وجود ألسبب الشرعي سالا 


عن المعارض من غير تخيير» فيترتب عليه مسببهء وبين قاعدة وجود السبب 
الشرعي سالا عن المعارض مع التخيير فلا يترتب عليه مسببه . 

ولم بعل الشافخية هذا الفرقى عند الالكة ومن أجل دلق عاط الال 
حينا بنوا عليه بعض الأحكام » فاسقطوا الصلاة عمن لم يصل أول الوقت 
وأصابه عذر في آخر الوقت قبل أن يصلي » فقالوا:إنكم - معشر المالكية - 
اتفقتم معنا على أن وجوب الصلاة » وجوب موسع ‏ متعلق بالقدر المشترك بين 
أجزاء الوقت » فكل جزء من أجزاء الوقت . يصلح سببا » فإذا أدرك أول الوقت 
أو وسطه دون أن يكون له عذر » فإن الصلاة لاتسقط عنه بطريان العذر في 
أخر الوقت » وذلك لوجود السبب قبل العذر » وإنما هذا من مالك ( رجه الله ) 
يقتضي أن السبب عنده » هو آخر الوقت فقط » كما هو مذهب طائفة » مع أن 
لمالكية لاتساعد على ذلك » حيث إن مذهبهم فى السبب » ماقدمناه. 
ومادرى الفافعية أن مالكا قال ذا اء عل هذ الفاعدة من اقىن 
وجود السبب الشرعي سالا عن المعارض من غير تخيير » فيترتب عليه مسببه ؛ 
وبين قاعدة وجود السبب الشرعي سالما عن المعارض مع التخيير » فلا يترتب 


عليه مسببه . () . 


)( ینظر القرافی : الفروق ۲ / ۱۳۷ محمد على بن حسین : تهذیب الفروق ۲ / ۱۹٤-۱۹۳‏ . 


ا 


وقد ذكر القرافي ذلك فقال (ء) : « ( الفرق بين قاعدة وجود السبسب 
الشرعي سال ما عن المعارض من غير تخيير » فيترتب عليه مسببه › وبين قاعدة 
وجود السبب الشرعي سالا عن المعارض مع التخيير › فلا يترتب عليه مسببه › 
ول ر اخدها عن الا الا الي وغدمة :مغ امراك ف الج 
والسلامة عن المعارض ) . 


وهذا الفرق بين هاتين القاعدتين فيه صعوبة وغموض ٠.‏ ويظهر لك 
الغموض والصعوبة » با ورد على المالكية . لما خالفوا الشافعية › فقالوا : المعتبر 
من الأوقات فى الصلوات أو اخرها » دون أوائلها » فإن وجد العذر المسقط 
للصلاة أخر الوقت » سقطت الصلاة التي لم تكن فعلت قبل طريان العذرء 
ولاعبرة بجا وجد من الوقت في اوله او وسطه سالا من العذر › وكذلك إذا ذهب 
العذر أخر الوقت » فطهرت الحائض حينئذ » وجبت الصلاة » ولاعبرة بوجود 
العذر أول الوقت أو وسطه » والشافعية سلموا القسم الثاني ٠‏ وإما نازعوا في 
الأول فقالوا : أجعتم معنا على أن الوجوب في الصلاة » وجوب موسع » متعلق 
بالقدر المشترك بين أجزاء القامة . وإذا وجد أول الوقت » فقد وجد القدر المشترك 
في ضمنه » وهو متعلق الوجوب وسببه » فإذا لم يكن عذر في أول الوقت 
کا وو و وخ الب لخب اة اول الت وا غ 
امعارض . فيترتب عليه الوجوب . فإذا حاضت بعد ذلك » حاضت بعد ترتب 
الوجوب عليها » فتقضي بعد زوال العذر ‏ وانقضاء مدة الحيض ٠‏ وأنتم إذا 
قلتم لايجب عليها بذلك شي“ ٠‏ بل إنما يعتبر آخر الوقت في طريان العذر 
وزواله ‏ فهذا من مالك رجه الله يقتضي أنه يعتقد أن الوجوب » متعلق 


. ٠۳۷/۲ الفروق‎ )٤( 


ا 


باخر الوقت» ك قاله الحنفية ٠ ١‏ . والمالكية لاتساعد على ذلك » فيبقى مذهب 
مالك مشكلا جدا » أما مذهب الشافعية ف اعتبار ألننت اوخت a‏ ن 


فلا. 


والجواب عن هذا السؤال » مبني على معرفة الفرق بين هاتين القاعدتين › 
وذلك أن السبب السالم عن المعارض إذا لم يكن فيه تخيير . هو الذي يلزم فيه 
ماقاله الشافعي » أآما مع التخيير فلا .... ». 

وتابعه محمد علې بن حسين في ذلك » فقال » بعد أن ذكر الفرق بين 
القاعدتين ‏ توضيحا لذلك . قال ١‏ ):« وذلك أن أجزاء الوقت . كالذي بين 
الزوال إلى أخر القامة . إنما جب منها لأداء الظهر جزء واحد فقط » فإذا 
تصرفت المرأة في ضياع ماعدا الآخر منها بالإتلا اف » ثم طراً عليها عذر الحيض 
في ذلك ا لجز الآخر > قام وجود ذلك العذر فيه مقام وجوده في جميع أجزاء الوقت» 
فکما أن وجوده في جميعها » يسقط ا > كذلك وجوده في الجزء الآخر 
يسقطها ‏ إذ من حجة المرأة أن تقول : ی غل رل ات او 
أجزاء القامة في إيقاع الصلاة » ينفي عني وجوب الصلاة » فإني جعل لى أن 
أؤخر » وأعين مطلق جزء من القدر المشترك بين أجزاء القامة فى ال جزء الأخير » فلا 
عينته » تلف بالحيض . وماس ذلك إلا التخيير هنا بخلاف رؤية الملال ؛ 
فإنه سبب لوجوب الصوم » يترتب عليه إذا وجد سالما عن المعارض الوجوب 
بلا تخيير » فمن هنا يظهر قول المالكية : المعتبر من الأوقات في الصلوات 


(ه) تقدم أن قلنا : إن ابن امام وشارحه أمير بادشاه » نفيا عن الحنفية القول بذلك ١‏ انظر 
(1) تهذیب الفروق ۲ / ۱۹۳۔٤۱۹‏ . 


AT 


أواخرها دون أوائلها ‏ فإن وجد العذر المسقط للصلاة آخر الوقت » سقطت 
الصلاة التي لم تكن فعلت قبل طريان العذر » ولاعبرة بجا وجد من الوقت في 
أوله أو وسطه سالا من العذر » وكذلك إذا ذهب العذر اخر الوقت » فطهرت 
الحائتض حينئذ » وجبت الصلاة . ولاعبرة بوجود العذر أول الوقت أو وسطه . 
ويسقط ماأورده الشافعية عليهم » حيث وافقوهم في الشق الثاني › وخالفوهم في 
الشق الأول . وقالوا : إنكم معاشر المالكية » أجعتم معنا على أن الوجوب فى 
الصلاة . وجوب موسع . متعلق بطلق جزء من القدر المشترك بين أجزاء 
القامة » وإذا وجد أول الوقت » فقد وجد القدر المشترك في ضر وهو متعلق 
الوجوب وسببه › فإذا لم يكن عذر في أول الوقت كالحيض وغيره » وقد وجد 
السبب الموجب للصلاة أول الوقت سالما عن المعارض ٠‏ فيترتب عليه الوجوب . 
فإذا حاضت بعد ذلك . حاضت بعد ترتب الوجوب عليها » فتقضي بعد زوال 
العذر وانقضاء مدة الحيض . وأنتم إذا قلتم : لايجب عليها بذلك شيء » بل إنا 

بعتبر أخر الوقت في طريان العذر وزواله » فهذا من مالك رجه الله » يقتضي 
أنه يعتقد أن الوجوب متعلق بأخر الوقت » كا قاله الحنفية » مع أن المالكية › 
لاتساعد على ذلك . فیکون مذهب مالك من جهة عدم اعتبار السبب الموجب 
السالم عن المعارض » وعدم جريه على أصله فى الواجب الموسع ‏ مشكلا جدا ء 
ومذهب الشافعية من جهة اعتبار السبب الموجب السالم عن المعارض والجري 
على أصله في الواجب الموسع » سالما عن الاإشكال . 


وبيان سقوطه . أنا لانسلم أن مالكا » لم يعتبر السبب الموجب السالم من 
المعارض . وخالف أصله في الواجب الموسع ‏ إذ ليس كل سبب كذلك » يترتب 
عليه مسببه » بل نما یترتب عليه مسببه » حیث کان من غير تخیر » كرؤية 
املال . أما حيث كان مع التخيير » كا هنا » فلا يترتب عليه مسببه » إلا إذا 
تعبن الجزء الأخبر من بين أجزاء القدر المشترك المخير فيها » بفوات ماعداه › 


و ~- 


م )٥(‏ السبب عند الأصوليين ج٣‏ 


فالفرق في الشرع واقع بين وجود السبب سالما عن المعارض مع عدم التخيير 
بين أفراده » فيترتب عليه مسببه » لتحقق شرط الترتب » الذي هو عدم 
التخيير » كا قلناه في رؤية الال وغيره » وبين وجوده مع التخيير › فلا يترتب 
عليه مسببه » لعدم تحقق شرط الترتب › الذي هو عدم التخيير » كا قلناه في 
أوقات الصلاة .... » . 


الدليل على الفرق بين القاعدتين : 


وقد استدل القرافى على هذا الفرق بين هاتين القاعدتين » من أجل 
اختلافهما في التخيير وعدمه » مع اشتراكها فى الوجود والسلامة عن 
المعارض » بذكر نظائر له في الشر يعة . حصل فيها التخيير » فلم يترتب عليها 
مایترتب علیھا لو لم یکن فیها تخییر (۷) . 


کا تابعه محمد على بن حسین › فی الاستدلال بذكر هذه النظائر . 


وحيث كان في ذكره ها » أدق موضوعية ‏ وذلك بترك مالا حاجة إليه فى 
التنظير . وأوضح عبارة » حيث كان الأمر كذلك . آثرنا نقل عبارته في ذلك » 
على عبارة القرافى ٤‏ قال( ۸ )ره . . وله نظائر ف الشر يعة الحنيفية السمحة : 


أحدها _: إذا باع صاعاً واحدا من صبرة » فتصرف بمقتضى التخيير فيا عدا 
الصاع الواحد » ببيع من غير مشتري الصاع أو نحوه » وتلف الصاع الباقي 


(۷) الفروق ۲ / ۱۳۷۔۱۳۹ . 
(۸) تهذیب الفروق ۲ / ٠. ۱۹۰-۱۹٤‏ 
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بافة سهاوية » انفسخ العقد » ولم ينقل الصاع للذمة . كا لوتلفت الصبرة كلها 
بافة ساوية . ضرورة أن العقد . لما تعلق بمطلق صاع من القدر المشترك بين 
صيعان الصبرة ‏ وكان له أن يتصرف بقتضى التخيير فما عدا الصاع الواحد › 
كانت الآفة في الصاع الواحد حينئذ ‏ كالآفة في الجميع » › إذ من حجة البائع 
ان شرل دان اط ار جن عفان لر ق خا 2 لي عن 
العدوان فما تعديت فيه » فلا اضمن › والسر في ذلك › هو التخيير › إذ لوا 
التخيير » لكان للمشتري أن يقول : العقد اقتضى مطلق الصاع ‏ وقد وجد في 
صاع من الصيعان التي تعديت عليها أبها البائع » ومن تعدى على المبيع 
ضمنه » فيلزمك أا البائع الضان . 


وثانيها : إذا وجب عليه عتتق رقب في الكفارة . وعنده رقاب » فله أن 
يتصرف بالعتتق وغيره فيا عدا الواحد » فإذا تصرف » ولم يبق إلا رقبة ٠‏ فهاتت 
أو تعيبت » سقط عنه الأمر بالعتق » وجاز له الانتقال إلى الصيام » ضرورة أن 
التصرف بالتخيير مع الآفة السهاوية في الأخير » يقوم مقام حصول الآفة في 
جميع الرقاب ابتداء » فلذا لم نقل : تتعين عليه رقبة لابد منها » تبت في 


ذمته . 


وثالثها_: إذا كان له عدة ثياب للسترة في الصلاة » فله أن يتصرف . 
بهبة » أو بيع » أو نحوهما ‏ فيا عدا واحدا منها » فإذا تصرف وأبقى واحدا ؛ 
فطرأت عليه الآفة المانعة له من أن يصلي فيه » صلى عريانا من غير إثم › 
ويسقط التكليف بالكلية . ضر ورة أن التصرف بالتخيير مع العذر في الأخير ‏ 
يقوم مقام العذر فى الجميع . 


ورابعها : اذا کان ده قدر کفایته من الماء لطهارته مرارا » فله هبه 


0 


ماعدا كفايته من القدر المشترك من تلك المقادير » فإذا وهبه وأبقى كفايته منه › 
فتلف ماأبقاه > سقط التكليف بالوضوء بالكلية من غير إثم . وقام التصرف 
بالتخيير مع الآفة فى الأخيبر . > مقام حصول ا > فى عدم الاثم 
وسقوط التكليف . 

- وخامسها : إذا كان عنده صاعان فأكثر من الطعام لزكاة الفطر » فله 
التصرف ببيع أو هبة فيا عدا الصاع الواحد » فإذا باعه . أو وهبه » وترك صاغا 
واحدا ‏ فلم یتمکن من إخراجه حتی تلف من غير سبب من قبله » سقط عنه 
زكاة الفطر . إذا قلنا : إن وجوبها موسع من غروب الشمس من رمضان إلى 
عرو ا من يوم الفطر . وصار بنزلة من جاءه وقت الوجوب . وليس عنده طعام 
ألبتة » . 
وقد قال تعقيبا على ذلك )٠(‏ : « وبالجملة » فالتصرف بالتخيير بين أفراد 
ا لجنس مع الآفة في الأخير » كما يقوم مقام حصول العذر في الجميع فى هذه 
النظائر ونحوها من الصور الكثيرة ‏ التي نجدها فى الشر يعة ‏ إذا استقريتها ‏ 
كذلك يقوم تفويت غير الجزء الأخير من أجزاء القامة مثلا مقتضى التخيبر › مع 
حصول العذر . كالحيض في الجزء الأخير مقام حصول العذر في جميع الأجزاى 
إذ كما أنه لافرق بين قيام المعارض في جميع صور السبب » وبين قيامه فى 
بعض صوره ٠‏ إذا كان التخيير فى البعض الآخر في جميع صور هذه النظائر 
ونحوها نما هو كثير في الشر يعة › كذلك لافرق بينهما فيصورة النزاع قتأمل 
هذا الفرق > فهو دقيق ‏ وهو عمدة المذهب في هذه المواضع » . 


(NJ 
أما القرانى > فقد قال فى التعقيب ع اک و النظائر في الشر يعة:‎ 


. ۱۹۵ / ۲ تهذیب الفروق‎ )٩( 
.. ۱۳۹ / ۲ الفروق‎ )٠۰( 
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, وبا هة » فإذا استقريت الشر يعة ‏ تجد فيها صورا كثيرة ٠‏ الخطاب 
فيها متعلق بالقدر المشترك بين أفراد ذلك الجنس » ويقوم التخيير بين تلك 
الأفراد والتصرف في البعض بالاتلاف بمقتض التخيير في الجميع » مقام التلف 
فى الجميع » فكذلك صورة النزاع بفعلم هذه النظائر » أن الفرق في الشرع . 
واقع بين وجود السبب سالما عن المعارض مع التخيير » وبين وجوده مع عدم 
التخيير ‏ فلا يعتقد أن سبب الوجوب متى وجد سالا عن المعارض »ترتب عليه 
الوجوب » بل ذلك مشر وط بعدم التخيير بين أفراده » كا قلنا في رو ية الال 
وغيره . وظهر أنه لافرق بين قيام المعارض في جميع صور السبب › وبين قيامه 
فى بعض صوره ٠‏ إذا كان التخيير في البعض الأخر »فتامل هذا الفرق »فهو 
دقيق » وهو عمدة المذهب في هذه المواضع ». | 


- ٩ - 


الفرق بين قاعِدَة الإيجابات التى يتقدّمُها 
سبب تام وبين قاعِدَّة الإيجابات التي هي 
أجزاء الأسبّاب 
الاجابات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : مااتفق على أن السبب التام تقدمه . وذلك كالخيار في 


عيوب النكاح وعيوب السلع في البيع . وكخيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد 
وكامضاء خیار الشرط . ونحو ذلك ۰ 


وهذا القسم من الاتجابات » جوز تأخيره إجاعا عن السبب الذي تقدمه . 


فلا يقدح فيه التأخير . 


القسم الثاني :مااتفق على أنه جزء السبب » وذلك كالقبول بعد الإيججاب في 
البيع واهبة والإجارة والنكاح . ونحو ذلك . 


وهذا القسم من الاإجابات » لايجوز تأخيره » فيقدح فيه التأخيرد ١‏ ) . وهذا 


)۱( ینظر القراني : الفروق ۳ / ۱۷۲ - ۱۷۳ . تحمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۳ / ۲۰۸ . 
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إذا امتد التاخير إلى مايدل على الاعراض منها عن العقد » وذلك «لثلا يؤدي 
إلى التشاجر والخصومات » بإنشاء عقد أخر » مع شخص أخرد۲) » . 


القسم الثالث : مااختلف فيه . هل هو من القسم الأول › وهو ماتقدمه 
سبب تام » فيجوز تأخيره ‏ ولايقدح فيه التأخير » أو هو من القسم الثاني › 
الذي هو جزء السبب » فلا يجوز تأخيره » فيقدح فيه التأخيرد )٠‏ . ) 


ومن أمثلة ذلك . الجواب فى التخيير والتمليك المطلقين » وذلك بالنسبة 
للمرأة المخبرة والمملكة لنفسها . 


فقد اختلف في هذا الجواب ‏ هل هو من القسم الأول » فيجوز تأخيره › 
ولايقدح فيه التأخير ‏ أو هو من القسم الثاني ٠‏ فلا جوز تأخيره » فيقدح فيه 
التاخير . وها روايتان عن مالك رمه الله( ؛) . قال أبوالوليد ابسن 
رشد ٠‏ ) :« .... واختلف قوله ( أي مالك ) في الحد الذي يكون إليه مر المملكة 
والمخيرة بيدها » فكان أول زمنه بقول : ذلك بيدها مالم ينقض المجلس الذي 


TET (۲) 

(۲) القراني : الفروق ۳ / ۱۷۲ ۔ ۱۷۳ » تحمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۳ / ۲١۸‏ . 

: القرافی : الفروق ۳ / ۱۷۳ » محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۳ / ۲۰۸ ١ابن رشد‎ )٤( 
) . ۷١ / ۲ بداية المجتهد‎ 

)٥(‏ للمقدمات ۱ / ٠ ١۱۲۹‏ ,»وقد نقله ختصرا بتصرف يسير » القرافی : الفروق ۷١/۳‏ ؛ 
حمد علي بن حسين هدیب الفزوق ۴ ۲١۸7‏ > وأبو الوليد أبن رشد »هو عند بن اذ بن 
ا بن أحمد بن رشد » أبو الوليد » ولد بقرطبة سنة ٤٠١‏ ه » وفي الديباج المذهب أن 
ولادته سنة ٠٠٠١‏ ه » كان من أعيان المالكية » وقاضي الجماعة بقرطبة » وهو جد ابن رشد 
الفيلسوف ( محمد بن أحمد ) . كان زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس وا مغرب » ومقدمهم 
المعترف له بصحة النظر وجودة التأليف . ودقة الفقه ‏ وكان بصيرا بالأصول والفروع 
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ملکها أو خبرها فيه » فان تفرقا منه » سقط ماکان بيدها من ذلك .... ووجه 
هذا » أن هذا تمليك أمر يقتضي الجواب . فوجب أن يكون ذلك بيدها ماداما في 
المجلس . كالمبايعة » إذا قال الرجل للرجل : إن شتت سلعتي » فهي لك بحذا 
وكذا » فهذا لااختلاف فيه أن ذلك إنما يكون له ماداما فى المجلس لم يتفرقا 


نه . 


ثم قال مالك رجه الله في آخر زمانه : إن أمر المملكة والمخيرة » بيدها ء 
وإن تفرقا من المجلس . مالم يوقفها السلطان أو تتركه يطؤها » ووجه هذا 
القول . أن هذا أمر خطير يحتاج فيه إلى الاستخارة والاستشارة › فافتقر إلى 
ية 8 


واختلاف قول مالك رجه الله فى هذا إنماهو إذا واجهها الزوج 
بالتمليك أو بالخيار أو من فوض الزوج ذلك إليه » لاقتضاء ذلك منها 
الجواب . 


وأما إذا كب إليها بذلك كتابا . أو أرسل إليها رسولا » أو جعل أمرها 
بيدها إن تزوج عليها أو غاب عنها مدة أو ضر ها أو ما أشبه ذلك » فلم 
يختلف قول مالك رجه الله تعالى أن ذلك بيدها .... مالم يطل ذلك حتى يتبين 
أنها راضية بإسقاط حقها » والطول فى ذلك » أكثر من شهرين » .وهذا « لأن 
کلام الزوج سؤال يتصل به جوابه » وجوابه للرسالة › مع مرسله( 1 ) ۾ . 


والفرائض والتفنن في العلوم ٠‏ وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية » ولي قضاء الجهاعة 
بقرطبة سنة ۵١١‏ ه . ثم استعفى منها سنة ٠٠١‏ ه إثر الهيج الكائن بها من العامة ء 
وأعفي . له تأليف » منها ‏ المقدمات الممهدات فى الأحكام الشرعية » والبيان والتحصيل 
فى الفقة » وتختصر شرح معاني الآثار لاطحاوي . توفي سنة ٠٠١‏ هى . ( الديباج المذهب 
ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . الصلة ۲ / ٥٤٦‏ - ۷٤ء‏ » الأعلام ۲٠۰ / ١‏ ) . 

(1) القرانی : الفروق ۳ / ۷۳ محمد علي بن حسین » تهذیب الفروق ۳ / ۲۰۸ . 


YY - 


وقال الخرشي١‏ ۷ »« إذا ملكها تمليكا مطلقا . أو خبرها بخييرا مطلقا . أي 
عاريا عن التقييد بالزمان والمكان . فلهالك قولان مرويان عنه : قول رجع 
إليه » أنها بيدها ‏ مالم توقف عند حاكم أو توطأً ‏ أي تمكن من ذلك طائعة . 
قالت في المجلس : قبلت أم لا » والذي رجع عنه ‏ أنهما بيدها فى المجلس فقط . 
وإن تفرقا بعد إمكان القضاء ‏ فلا شيء ها » وإن وثب » أي قام حين ملكها › 
يريد قطع ذلك عنها .لم ينفعه . وحد ذلك إذا قعد معها قدر مايرى الناس أنها 
تختار في مثله ولم يقم فرارا ‏ وإن ذهب عامة النهار . وعلم أنه قد تركا ذلك › 
وخرجا إلى غيره » فلا خيار ها والمدار على الخروج من ذلك إلى غيره . 


واخ ابن القاسم بهذا القول المرجوع عنه .... وبه العمل » وعليه جمهور 


أصحابنا » وقد رجع مالك آخرا إلى هذا القول جرع س . واستمر عليه إلى 


أن مات » . 


ونما تقد يتبين لنا » أن مالكا » له روايتان ف التخيير والتمليك المطلقين . 


(۷) اقتبسه حمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۳ / ۲۰۸ . والخرشي » هو أبو عبدالله حمد بن 
عبدالله الخرشي » أو الخراشي - كما في بعض المصادر - المالكي » ولد سنة ١٠٠٠ه‏ » أول من 
تولى مشيخة الأزهر ء ٠‏ نسبته إلى قرية يقال ها أبو خراش ١‏ من البحيرة بمصر ) . کان فقيها 
فاضلاً ورعا أقام وتوف بالقاهرة . من كتبه » الشرح الكبير على متن خليل (١‏ في فقه 
المالكية ) والشرح الصغير على متن خليل أيضا . توفي سنة ٠۰ ١‏ هھ وقیل ۱١۰۲‏ ھ . 
( هدية العارفین ۲ / ۳۰۲ . الأعلام ۷ / ۱0۸ . معجم المۇلفین ۲٠١ / ٠١, ۲۷۸ / ٩‏ _ 
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الفرق بين السْبب ودليل تقدم السَبَّب 


الفرق بين السبب ودليل تقدم السبب »أن السبب يشترط فيه حالة إنشائه › 
مقارنة ماهو معتبر فيه حاله الانشاء ۽ من اجتاع شر وطه وأنتفاء موانعه 


وذلك كالبيع والاجارة والنكاح والطلاق والعتق وغير ذلك . فهذه أسباب 
بشترط فيها حالة إنشائها مقارنة ماهو معتبر فيها حالة الانشاء » من اجتاع 
شر وطها وانتفاء موانعها . ) 


أما دليل تقدم السبب » فلا يشترط فيه حال إنشائه » مقارنة ماهو معتبر فى 
السبب الذي دل هذا الدليل عليه » من اجاع شروط ذلك السبب وانتفاء 
موانعه . ) 


وذلك كالاإقرارات ٠‏ فإنها دليل تقدم السبب لاستحقاق المقر” به في زمن 
سابق » فلا يشترط فيها حال إنشائها - وهي حال الاقرار - حضور ماهو معتبر 
فى المقربه » لأن الاقرار ليس سببا في نفسه ‏ بل هو دليل تقدم السبب لاستحقاق 
المقربه فى زمن سابق » ويحمل الأمر على أن السبب مع ماهو معتبر فيه » من 
اجتاع الشر وط وانتفاء الموانع » قد تقدم على الوجه المعتبر شرعا » لأن التصرف 
حمول على الغالب )١(‏ . 


)۱( ينظر القراني : الفروق ٤‏ / ۳۷ محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ۷١ / ٤‏ . 
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وقد بين القرافى الفرق بين القاعدتين بقولهر ١‏ : «( الفرق بين قأعدة 
مايشترط فيه اجتاع الشر وط والأسباب وانتفاء الموانع » وقاعدة مالايشترط فيه 
فقا تة روط ,اسا وانتفاء موانعه ) اعلم أن الانشاءات كلها 
كالبياعات › والاإجارات » والنكاح » والطلاق . والعتق » وغير ذلك » فجميع 
ماينشا من ذلك » يشترط فيه حالة إنشائه مقارنه ماهو معتبر فيه حالة الانشاء ء 
فهذا شان الإنشاءات كلها » بخلاف الاقرارات » لايشترط فيها حضور ماهو 
معتبر في المقربه حالة الإقرار » لأن الإقرار ‏ ليس سببا فى نفسه » بل هو دليل 
تقدم السبب » لاستحقاق المقر به في زمن سابق » فيحمل على أن السبب » مع 
ماهو معتبر فيه › قد تقدم على الوجه المعتبر الشرعي › فمن قال : هو يستحق 
علي دينارا من ثمن دابة » ملنا هذا الإقرار على تقدم بيع صحيح » على 
الأوضاع الصحيحة > في ذات تقبل البيع › لاخر ولاخنزير » على ماهو معتبر فى 


البيع » . 


وقد تابعه حمد علي بن حسين فى توضيح هذا الفرق » فقال(۳):« وهو أن 
ماکان سببا في معاملة » يشترط حال وقوعه » مقارنة ماهو معتبر فما ينشأً منه › 
من اجتاع الشر وط والأسباب وانتفاء الموانع » وماكان دليل تقدم سبب لمعاملة › 
لايشترط حال وقوعه مقارنة شروط ذلك المسبب ؛) وأسبابه وانتفاء موانعه . 


والاأرل > هو الإإنشاءات كلها » كالبياعات والإجارات والنكاح والطلاق 


والعتق وغيبر ذلك › فشان الأشاءات کلیا أنه یشترط في جميع مابنشاً منها ٣‏ 
مقارنة ماهو معتبر فيه حالة الانشاء . ٤‏ 


(۲) الفروق ٤‏ / ۳۷ . 
)٤(‏ هكذا وردت في النسخة التي بين يدي » ولعل الصواب ( السبب ) . 


ا 


والثاني » هو الاإقرارات » فلا يشترط فيها حضور ماهو معتبر في المقربه 
حالة الاقرار » لأن الإقرار ليس سببا لاستحقاق المقر به › بل هو دليل تقدم 
السبب لاستحقاقه في زمن سابق ‏ فيحمل على أن السبب مع ماهو معتبر فيه ؛ 
قد تقدم على الوجه المعتبر الشرعي »فمن قال : هو يستحق علي دينارا من ثمن 
دابة » ملنا هذا الاقرار على تقدم بيع صحيح » على الأوضاع الصحيحة › في 
ذات تقبل البيع » لاخر ولاخنزير » على ماهو معتبر في البيع » لأن التصرف . 
حمول على الغالب » . 


مايتفرع على هذا الفرق من المسائل 


وهذا الفر ق بين السبب ودلیل تقدم السبب > يتفرع على مقتضاه مسألتان : 


المسألة الأولى : إذا باعه سلعة بدينار مثلا ‏ وفى البلد نقود مختلفة السكة › 
فانه يتعين من ذلك » السكة الغالبة » لأن التصرف محمول على الغالب . 


أما لو أقر بدينار في بلد » وفيها نقود ختلفة السكة » وفيها نقد غالب » فانه 
لايتعين هذا الغالب لان الاقرار » دليل على تقدم ا لاستحقاق الدينار › 
فلعل السبب وقع في بلد آخر » وزمان متقدم تقدما كثيرا يكون الغالب حينئذ في 
ذلك الوقت وف ذلك البلد سكة غير هذا الغالب المتجدد ‏ والاستحقاق يتبع 
زمن وقوع السبب » لازمن الاقرار به » ويكون هذا النقد الغالب الآن ‏ 
متجددا بعد تجدد ذلك لالت ناسحا ل وهن أجل ذلك . فإنه يقبل تفسيره في 
إقراره بأي سكة ذلك الدينار . 


وهكذا جميع النظائر التي تكون الشر وط فيها فائتة حالة الإقرار » وييكن 
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اعتبارها في الزمن الماضي الذي هو زمن وقوع السبب » كا لو أقر أنه يستحق 
عليه ثمن بيع هذه الدار الموقوفة الآن . صح إقراره » وحمل على حالة تكون فيها 
هده الدار طلقا ۰ 


أما مايتعذر فيه الشر وط في الماضي والحاضر » فيبطل الإقرار فيه » وذلك 
كما لو أقر بدينار من ثمن هذا الخنزير » فإن الخنزير » لايكون في الماضي غير 
خنزير » فيبطل الاإقرار فى ذلك (ه٠)‏ : 


المسألة الثانية : إذا أوصى لجنين أو ملكه ‏ فتشترط المقارنة ‏ وإذا أقرٌ له ء 
فيشترط التقدم » وذلك لتقدم السبب على الاإقرار « فإن حصل الشك في تقدم 
الجنين . لم يلزم الاقرار . لأنا شككنا فى المحل القابل للملك » وهو شرط › 
والشك في الشرط › يمنع ترتب المشروط(١)».‏ 


)0( ينظر القرافي : الفروق ٤‏ / ۳۷ . محمد على بن حسين : تهذيب الفروق ۷١-۷١ / ٤‏ . 
)7( القرافي : الفروق ٤‏ / ۳۸ . محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ۷١ / ٤‏ . 
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المبحث السابع 


الفرق بين قاعِدَو الأسباب الفعلية 


وقاعدَة الأسباب القولية 


تقدم لنا أن الأسباب الشرعية » تنقسم من حيث كونها فعلا أو قولا إلى 
قسمان : 


we 


القسم الأول : الأول انات فعلية 6 وذلك اا ان > والاحتشاش 4 

والاصطياد › وشرب ٠ a‏ دقل الطريق 
ماهر فى الشر ع من الأقوال سيب انتقال إل المللى ٠ .)١(‏ 

وغرضنا في هذا المقام أن نبين الفرق بينها . وذلك يتضح من الوجوه 
الآتية : 

الوجه الأول : أن الأسباب الفعلية » تصح من السفيه المحجور عليه › 
دون القولية( ۲ ) . 
)١(‏ تنظر المصادر المثبتة في تقسيم السبب الشرعي من حيث كونه فعلا أو قولا » وخاصة 

القرافي : الفغروق ۱ / ۲۰۳ . محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ۲١٤ / ١‏ . 


)۲( القرافی : الفروق ۱ / ۲۰٤٢‏ . حمد على بن حسین : تهذیب الفروق ۱ / ۲٠۵۰ ۲۰٤۲‏ ١ابن‏ 
القيم : بدائع الفوائد ۲ / ٠٠٠‏ . 
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الوجه الثاني : أن الأسباب الفعلية ‏ لاتقع إلا نافعة مفيدة غالبا » بخلاف 
الأسباب القولية( )٣‏ . 


الوجه الثالث : أن الأسباب الفعلية » قد تكون ها داعية تدعو ها ء من 
جهة الطبع » بخلاف الأسباب القولية( ؛) . 


الوجه الوجه الرابع : الأسباب الفعلية » لاتستعقب ا أما الأسباب 
اا ا > فتستعقبها 8 


الوجه الخامس : أن الملك بالأسباب الفعلية على أصل مالك (رحه الله) › 
ضعيف ٠‏ يزول بمجرد زوال ذلك الفعل. وأما الملك بالأسباب القولية فقويء 
لايزول إلا بسبب ناقل» وليس الأمر كذلك على أصل الشافعي « . 


الوجه السادس : أن قاعدة تقديم الأخص على 2 ١إا‏ تاتي ف 
الفعلية ‏ دون القولية( ۷) . 


الوجه السابع : أن الأسباب الفعلية ‏ لايمكن إلغاؤها إذا وجدت » فلا يكن 


. 1/۴ چ 2 ركذل ابن ار بدا ال الفرائد‎ (٤( 


, 0 


e (1)‏ 
۷ا نة غل ي ن ا 


A= 


أن يقال لمن سرق .أو قتل . أواتلف : إنه لم يسرق »ولم يقتل » ولم يتلف . 
ما الأسباب القولية » فيمكن إلغاؤهار۸) . 


الوجه الفامن: أن الأسباب الفعلية. تقارنها مسبباتهاء أما الأسباب القولية › 


توضيح وجوه الفرق بينها : 


وهذه الوجوه ني الفرق بينهما » تتضح بذكر المسائل الآنية : 


المسألة الأولى : من حيث إن الأسباب الفعلية لاتقع إلا نافعة مفيدة 
غالبا » جعلها الشرع معتبرة حتى في حق السفية المحجور عليه › ولم يجعل 
لسفهه أثرا فى تلك الأسباب ٠‏ تحصيلا لمصالحها . 


وأما الأسباب القولية » فإنها موضع الما كسة والمغابنة » ولابد فيها من أخر 
ينازعه وبجاذبه إلى الغبن . والسفيه المحجور عليه . بخشى عليه في ذلك ضياع 
مصلحة عليه لضعف عقله . إذ لايستطيع أن يكون مثل صاحبه في الما كسة 
والمنازعة » وهذا لم يعتبر الشرع منه هذه الأسباب القولية ‏ لعدم تعين 
(A)‏ ابن القيم : بدائع الفوائد ٣‏ / 0 . . 
)٩(‏ ینظر القرانی : الفروق : ۳ / ۲۲۲ ۰ ۲۲١‏ . محمد على بن حسين : تهذيب الفروق ٣‏ / 
۲۳٣‏ . ابن عبد السلام : قواعد الأحکام ۲ / ۸۲١ ۸١‏ . جمال الدين حمود : سبب الالتزام 
ص ۱۲۷ . 


م )١(‏ السبب عند الأصوليين ج٣‏ 


وبناء على هذا فإن المحجور عليه يلك جميع مايصطاده . أو بحتشه . أو 
بحتطبه . أو يستقيه . لترتب الملك على هذه الأسباب الفعلية › لما ذكرنا . 

أما لو اشترى » أو قبل المبة ‏ أو الصدقة . أو قارض . أو عمل غير ذلك 
من الأسباب القولية . فإنه لايترتب له عليها ملك . لما ذكرنار٠٠)‏ . 


يقول القرافى رحمه الله فى هذه المسألة ٠١١‏ :« الأسباب الفعلية » تصح 
من الفنه الخخرن كله م دون القرلة .فلي اة الف > لصي اء 
احتش مالك ٠١ ١‏ الحشيش . أو احتطب مالك ٠١‏ ) الحطب . أو استقى ماء . 
ملكه » وترتب له الملك على هذه الأسباب » بخلاف مالو اشترى . أو قبل البة ؛ 
أو الصدقة . أو قارض . أو غير ذلك من الأسباب القولية » لايترتب له عليها 
ملك » بسبب أن الأسباب الفعلية » غالبها خير حض من غير خسارة ولا غبن 
ولاضر ر . فلا أثر لسفهه فيها » فجعلها الشرع معتبرة في حقه » تحصيلا 


(۱۰) ينظر القرافي : الفروق ۲٠۶١ / ١‏ . تحمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ٠٠۵ / ١‏ . 

. ۲۰٤/٠۱ الفروق‎ )۱١( 

) ملك‎ ١ مالك ) وواضح أنه خطا مطبعي . وصوابه‎ ٠» هكذا في النسخة التي بين يدى‎ )۱١( 
أو استقى ماء‎ ١: والدليل على أنه خطأً مطبعي وليس راجعا إلى المؤلف » قوله بعد ذلك‎ 
. ) ملکه‎ 

) مالك ) وواضح أنه خطا مطبعى . وصوابه ( ملك‎ (١ هكذا في النسخة التي بين يدى‎ OAT) 
أواستقى ماء‎ ١ : قوله بعد ذلك‎ ٠ والدليل على أنه خطاً مطبعي وليس راجعا إلى المؤلف‎ 
لگ‎ 

) مالك ) وواضح أنه خطأً مطبعي . وصوابه ( ملك‎ ٠١ هكذا في النسخة التي بين يدى‎ (\٤( 
والدليل على أنه خطاً مطبعي زاس راجعا الى المؤلف . قوله بعد ذلك :( أو استقى ماء‎ 
. ) ملکه‎ 
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للمصالح بتلك الأسباب » فإنها لاتقع إلا نافعة مفيدة غالبا . وأما القولية › 
فإنها موضع الماكسة والمغابنة › ولابد فيها من أخر ينازعه » ويجاذبه إلى الغبن : 
وضعف عقله فى ذلك » بخشی عليه منه ضياع مصلحته عليه › فلم يعتبرها 
الشرع منه » لعدم تعين مصلحتها ‏ بخلاف الفعلية ».. 


السألة الثانية : لو وطى“ المحجور عليه أمته . صارت له بذلك أم ولد ء 
وهو سبب فعلى يقتضي العتق ‏ ولو أعتق عبده » لم ينف عتقه » مع علو ماله 
العتق عند صاحب الشر ع » لاسما المنجز » والفرق بين هذا السبب الفعلي وهذا 
السبب القولى » أن السبب الفعلي الذي هو الوط ء . أن نفس المحجور ديه 
تدعوه إلى وط ء أمته » فلو منعناه منه ‏ لأدى ذلك إلى وقوعه في الزنى » بان 
يطأها وهي محرمة عليه » فيقع فى عذاب الله تعالى . فيلزم على المنع منه ذلك 
المحذور » فجوزه ا و ا . والسبب 
التام إذا أذن فيه من قبل صاحب الشرع » وجب أن يترتب عليه مسيبه الان 
وجود السبب المأذون فيه دون المسبب . خلاف القواعد » فلذا وجب أن يقض 
باستحقاق أمة المحجور عليه العتق عند موت سيدها » حيث وطنئها وولدت 
له . 


وأما السبب القولى الذي هو العتق . فإنه لما كان لاداعية تدعو المحجور 
عليه لعتق عبده أوأمته من جهة الطبع » فلا يلزم على منعه منه حذور » ولم 
جوزه له الشرع والسبب إذا لم يأذن فيه صاحب الشرع . > يکون کالمعدوم 
شرعا » والمعدوم شرعا ادوم خا فا ت عة 


هذا ماذکره القرافي » وتبعه فيه محمد علي بن حسین » حتی يتقرر به 


. ٠٠٠۵ / ۱ ینظر القرافی : الفروق ۱ / ۲۰۶ . محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق‎ )٠٠( 
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ماذكرناه سابقا في وجوه الفرق بين الأسباب الفعلية والقولية » من أن الأسباب 
الفعلية قد تكون هما داعية تدعو ها » من جهة الطبع » بخلاف الأسباب 
القولية . فلا يكون ها ذلك . 


وقد ساق ابن القيم ( رجه الله ) هذا الفرق » ولكنه انتقده . وذلك بأن 
الأسباب القولية » قد يكون ها داعية تدعو ها . كا قد يكون ذلك للأسباب 
الفعلية » فلا يصلح هذا فرقا . ثم ذكر فرقا آخر » ارتضاه » وهو أن الأسباب 
الفعلية لايكن إلغاؤها . بخلاف الأسباب القولية › فإنه يمكن إلغاؤها ‏ وعبارته 
في هذا . هي )٠١(‏ :«.... ثم قيل : الفرق بينهها ( أي الأسباب الفعلية 
والقولية  )‏ احتياجه إلى الفعل دون القول » فإنا لو منعناه من وطئه امته › 
أضررنا بها . ولاحاجة به إلى عتقها . 

وهذا غير طائل ‏ فإنه قد يحتاج إلى القول أيضا . كالشراء » والنكاح › 
والاإقرار . 

ولكن الفرق » أن أقواله » يكن إلغاؤها » فإنها بجرد كلام » لايترتب عليه 

شيء ٠‏ وأما الأفعال . فإذا وقعت » لايمكن إلغاؤها ‏ فلا يكن أن يقال : إنه لم 
يسر ق » ولم يقتل » ولم یستولد » ولم يتلف » وقد وجدت منه هذه الأفعال › 
فجرى بجرى المكره في إلغاء أقواله » وتجرى المأذون له فى صحة أفعاله » . 

المسألة الثالثة : اختلف العلاء فى الأسباب الفعلية والقولية . من حيث 


الأقوى منهها › فقيل : الأسباب الفعلية أقوى . لنفوذها من المحجور عليه ومن 
غەره( ۱۷ ) . 


. ۲۵١ / ۳ بدائع الفوائد‎ (۱٦) 
/ ١ محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق‎ . ٠٠٠١ - ۲١١ / ۱ ينظر القرافي : الفروق‎ (١¥) 
. ٠٠۵ / ۳ ,)ابن القیم : بدائع الفوائد‎ ٥۵ 
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وقد اقتصر ابن القيم على ذكر هذا القول » فقال )٠١١‏ :« الأسباب 
الفعلية . أقوى من الأسباب القولية » وهذا تصح الفعلية من المحجور عليه ؛ 
دون القولية » فلو استولد » ثبت استيلاده » ولو عتق » كان لغوا ‏ ولو تملك مالا 
بالشراء » کان لغوا » ولو تقلكه باصطياد واحتطاب ونحوه » ملكه » وكذلك لو 
أحياه ملكه بالاحياء » . 


واقتصاره على ذکره وعدم حکایته ولو بلفظ « قیل » » یدل على اختیاره 
إيأه . 


وقيل : الأسباب القولية أقوى . بدليل أن العتق بالقول » يستعقب 
أقوی ما لا يستعقبه (۱۹) . 


المسألة الرابعة : الملك بالاحياء على أصل مالك . ضعيف . يبطل بجرد 
زوال الاحياء عنه » وكذلك يقول مالك : يزول الملك جرد توحش الصيد بعد 
حوزه » والحمام بعد إيوائه » والنحل بعد ضمه بجبحه٠ )٠١‏ » وجرد انفلات 
السمكة في البحر » فتكون لغبر صائدها الأول إذا صادها » وهذه أسباب فعلية 


أما الملك بالشراء ونحوه من الأسباب القولية » فقوى » لايبطل إلا بسبب ٠‏ 
اقل ٠‏ ۰ 

وهذا الفرع مما يدل على أن الأسباب الفعلية » أضعف من الأسباب 
القولية » على قاعدة مالك رجه الله . 


(۱۸) بداتع الفوائد ۳ / ۲۵۵ ۲۵٠١‏ . 
(۱۹) القرافي : الفروق ۰۵٢۱‏ .۰ محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۱ / ۲۰۵ . 
)۲٠(‏ الجبح » خلية العسل ( القاموس المحيط › مادة « جبح » ) . 


- Ao -~ 


أما الشافعي رمه الله » فإنه لايزيل الملك بزوال الاحياء ونحوه من 
الأسباب الفعلية » فلا يتأتى معه مقال فى أن الفعلية أضعف من القولية 


لے( ۲۹ ) . 


المسالة الخامسة : نص المالكية « على أن السفينة إذا وثبت فيها سمكة فى 
حجر إنسان » فهي له » دون صاحب السفينة » جريا على قاعدة تقديم الأخص 
على الأعم لأن حوز هذا الانسان أخض من خوز صاخب السفبنة TET‏ 
السفينة » يشمل هذا الانسان وغيره » وحوز هذا الانسان » لايتعداه » فهو 
أخص بالسمكة من صاحب السفينة » والقاعدة أن الأخص »مقدم على الأعم . 


وهذا نظائر في الشر يعة ‏ منها : المصلى لاجد إلا نجسا وحريرا » يصلى فى 
الجر ير فقط » فيقدم النجس فى الاجتناب » لأن تحريمه أخص من تحريم الحريم » 
والأخص . مقدم على الأعم . 


ومنها : المحرم لاجد مايقوته إلا ميتة أو صيدا › تباح له الميتة فقط › 
فيقدم الصيد في الاجتناب . على الميتة ‏ لأن تحريم الصيد » أخص بالاحرام 
من الميتة › إذ تحريم الميتة يشمل الحاج وغيره» )۲١‏ . 


المسألة السادسة : لو احتش “أو اختظب . أو صاد صيدا اورف 8ا : 


)۲( محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۱ / ۲۰۵ - ۲۰٢‏ وقد نقله مع شيء من التهذيب عن 
القرافی : الفروق ٠٠۵ / ١‏ . 
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أو زنى » أو قطع الطريق . أو غير ذلك من الأسباب الفعلية التامة › فإن 
مسبب هذه الأسباب . يقارنها ‏ لكون هذه الأسباب . أسبابا فعلية تامة ( ۲۳ . 

أما لو أعتق عبدا » أو باع شيا » أو وهبه » أو غير ذلك من الأسباب 
القولية » فقيل : إن مسبب هذه الأسباب › يقع مع اخر حرف من حروف 
السبب » وقيل : عقيب آخر حرف من حروفه )٠١(‏ › وقد تقدم بسط هذا 
الخلاف . 


(۲۳) ینظر القرانی : الفروق ۳ / ۲۲۲ . محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ۳/۳ ابن 
عبد السلام : قواعد الأحکام ۲ / ۸١‏ . جال الدين تحمود : سبب الالتزام ص ٠۲۷‏ . 


)۲١(‏ ينظر القرافى : الفروق ۳ / ۲۲١‏ . محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۳ / ۲۲١‏ . أبن 
عبد السلام : قواعدالأحکام ۲ /۸۱ ١‏ ۸۲ . جمال الدين حمود : سبب الالتزام ص 1۲۷ ٠‏ 
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الفصل الثامن 


ويشتمل على تمهيد في معنى العام والتخصيص في اللغة 
والاصطلاح وعلى ورود اللفظ العام 


بناء على سبب خاص 


قهيد فى معنى العام . والتخصيص . فى اللغة والاصطلاح 


العام اسم فاعل » مصدره العموم » والعموم لغة » شمول أمر واحد لمتعدد 
سواء كان لفظا أم غيره . تقول العرب : عمهم الصلاح والعدل ٠‏ أي شملهم › 
وعم الخصب . أي شمل البلدان أو الأعيان . ومنه سميت النخلة الطويلة 
عميمة » وذلك لما كانت أجزاؤها كثبرة » شملت المواء أكثر من غيرها : أو لأنا 
لا طالت ‏ تشعبت أكثر ما لم تطل . ومنه أيضا القرابة إذا اتسعت انتهت إلى 
العمومة )١(‏ . 


وهذا نجد الف وزابادى » يقول :١(‏ « عم الشي“ عموما » شمل الجماعة ء 
يقال : عمهم بالعطية » . ويقول ابن منظور ١(‏ : « العميم الطويل من 
الرجال والنبات .... وكل ما اجتمع وكثر عم .... وجارية عميمة وعماء طويلة 
تامة القوام والخلق»والذ كر أعم»ونخلة عميمة طويلة .... » وعمهم الأمر يعمهم 
عموماً شملهم .... ورجل معم » يعم القوم بخيره » . 


: البخاري‎ » ٠٠٠/١ السرخسي : أصول الفقه‎ . ٠٤١ - ۳۳/۱ ينظر البزدوي أصول الفقه‎ )١( 
. ۱۹۱/۲ أبو النور زهبر : اصول الفقه‎ » ۳٤/۱ کشف الاسرار‎ 

(۲) القاموس المحيط › مادة « العم » . 

(۳) لسان العرب » مادة « عم ». . 
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ومن هذا يتبين أن كلمة العموم تدور حول الشمول » فتكون مشتقاته 
كذلك . وبهذا يكون العام فى اللغة بمعنى الأمر الواحد . الشامل لمتعدد » سواء 
کان لفظا ام یره )٤(‏ . 


اختلفت مسالك العلهاء فى تعريف العام اصطلاحا . 


فعرفه الغزالى بانه (ه» « عبارة عن اللفظ الواحد . الدال من جهة واحدة على 
شيئن فصاعدا »۾ ومشل لذلك » الرجال و » المشر كين ) و » من دخل الدار 
فأاعطه درهما » . 


واحترز بقوله : « اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة » عن نحو : ضرب 
رید ما اوضر ت یغرو تان ولك يدل قل شین لکن بلطن ا 
بلفظ واحد . ومن جهتين لا من جهة واحدة . 

وقد انتقد ابن الجاجب هذا التعريف بانه ليس بجامع » إذ أن لفظ المعدوم 
ولیست بلفظ واحد . کا انتقده بانه لیس بانع . إذ أن کل مثنى يدخل فيه . 
وليس بعام » وان كل جمع لمعهود أو نكرة » يدخل فيه » وليس بعام ١ء‏ إلا أنه 
قد يستلزمه] ٠  .‏ 
() ينظر البزدوي : أصول الفقه ۳۲/۱ وما بعدها . ابن ملك : شرح المنار ۲۸٤/١‏ » أبو النور 
N Je‏ 
)٠(‏ المستصفى )١( . ١١ -١١/١‏ ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ۷٤‏ . 
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وعرفه أبو الحسين البصري بأنه )١(‏ « اللفظ المستغرق لما يصلح له » . وهو 
منتقد » إذ أنه ليس بانع › فإن نحو عشرة ومانة ‏ يدخل فيه ٠‏ وليس بعام » 
وكذلك نحو ضرب زید عمرا › یدخل فيه › ولیس بعام (۸ . 


وهناك تعاريف أخرى ذكرها العلهاء . ورجح كثير منهم ما رأه الراجح 
منهار۹) . 


ولعل أقربها إلى الصواب . ما ذكره صدر الشر يعة ٠٠(‏ والتفتازاني ١١‏ . 
وقال فيه حمد صديق خان ٠۲(‏ : « هذا أحسن الحدود » » وهو أن « العام » لفظ 
وضع وضعا واحدا لكثير غير حصور » مستغرق جميع ما يصلح له » . ويقرب 
منه ما ذکره زکي الدين شعبان )٠۳(‏ » وهو أن « العام > هو اللفظ الموضوع 
وضعا واحدا لمعنى واحد » ويشمل جميع الأفراد التي يتحقق فيها ذلك المعنى › 
من غير حصر فى كمية معينة » . كلفظ السارق والسارقة فى قول الله تعالى : 
» والسارق والسّارقّة فاقطعوا ا (٠»فهو‏ موضوع وضعا واحدا 


(۷) المصدر نفسه . الضدر نفسة: 

: »ابن الحاجب‎ ٠٠٠/١ السرخسي : أصول الفقه‎ ۳۳/١ انظر مثلا البزدوي : أصول الفقه‎ )٩( 
› ۲۸1 - ۲۸٤/۱ النسفي : المنار وشرحه لابن ملك‎ . ۷١ - ۷٤ منتهی الوصول والأمل ص‎ 
الفناري : فصول البدایعم ۸۱/۱ - ۸۲ بو النور زهیر : أصول الفقه ۱۹۱/۲ ۔ ۱۹۲ ء‎ 
زکي الدین شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص ۳۲۷ ۳۲۸ . عباس حادة : أصول الفقه‎ 
. ٤۲٤ ۔‎ ٤۳ ص‎ 

. ۳۲/١ التوضیح على التنقیح‎ )٠٠( 

. ۳۲/۱ 'التلویح‎ )۱١( 

(۱۲) حصول الأمول ص ۷۸ . 

. ٠۸ المائدة » الآية‎ )١١( . ۳١۷ أصول الفقه الاسلامي ص‎ )٠١( 
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لكثير » وليس محصورا في عدد معين من هذا الكثير الذى وضع له اللفظ › وهو 
مستغرق لجميع ما يصلح له هذا اللفظ . 


ومثل ذلك لفظ,المحسنن» فی قوله تعالی:«ان اه بحب ا 

وقد احترز بقوله:« وضع وضعا واحدا » عن المشترك › وبقوله : « لكثير » 
عا لم یوضع للکثیر » کزید وعمرو » وبقوله : « غير محصور» عن أساء 
العدد » فإن المائة مثلا وضعت وضعا واحدا للكثير » وهي مستغرقة جميع ما 
يصلح ها لكن الكثير حصور » وبقوله : « مستغرق جميع ما يصلح له » عن 
الا عل دل 2ل ع ا رھ ر ب 
العام والخاص » وذلك مثل : رأيت رجالا . وأما على قول من يقول بعموم 
الجمع المنكر ‏ فإنه بحترز به عن الجمع المنكر » الذي تدل القرينة على أنه غير 
عام » فان هذا يکون واسطة بين العام والخاص » نحو رأیت رجالا » فان من 
المعلوم › أن جميع الرجال غير مرّي )۱١(‏ . 


التخصيص » يقوم على ثلاثة حروف أصول » هي الخاء والصاد المشددة › 
وهي كا يقول ابن فارس ٠۷‏ : « تدل على الفرجة والثلمة » . وههذا جاء 
قوم ١:‏ خصه بالشيٴ خصه .... أفرده به دون غاره (۸) » ۰ « وخصصت فلاا 


. ٠۹۵ البقرة › الآية‎ )٠١( 

)۱١(‏ ينظر صدر الشر عة : التوضیح على التنقیح ۳۲/۱ - ۳۳ . زكي الدين شخان اضول 
الفقه الإسلامي ص ۳۲۷ . 

(۱۷) معجم مقاييس اللغة › مادة « خص » . 

(۱۸) ابن منظور : لسان العرب › مادة « خص » . 
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بسي خصوصيه (۱۹( ( آي أفردته یه › وهذا يناسب ما ذکره ابن فارس »> مسن ان 
حروف الكلمة » تدل على الفرجة والغلمة » ذلك أنه « إذا أفرد واحد . فقد أوقع 


فرجة بینه وبان غاره (۲۰) » . 


ومن هذا يمكننا القول. بأن التخصيص فى اللغة : « قييز بعض الجملة 


. ¢ )١( بحکم‎ 


وما ينبغي التنبه له » أن مادة هذه الكلمة › ضد لادة كلمة ( العموم ) ء 
فا لخصوص . ضد العموم (YY)‏ . والتخصيص . ضد التعميم (YY)‏ . والخاص 


والخاصة . ضد العامة (TE)‏ 5 
معحنی الت لتخصيص ف الاصطلاح 


اتفق العلهاء على أن التخصيص . بيان للعام  )٠١(‏ ولكنهم اختلفوا في 
اشتراط أن يكون الدليل القاصر للعام على بعض أفراده . مستقلا عن النص 
المشتمل على العام » ومقترنا بالعام فى الزمان بان يردا عن الشارع في وقت ‏ 
واحد » أو لا يشترط ذلك . ٠‏ 


(۱۹) ابن فارس : معجم مقاییس اللغة › مادة « خص » . 

( 0 الاير تفة:: 

٠٠٠/۲ وانظر الفناري : فصول البدايع‎ . ۳١٦/١ البخاري : كشف الأسرار‎ )۲١( 

(۲۲) ابن فارس : معجم مقاييس اللغة . مادة « خص » . 

(۲۳) الفيروزابادي : القاموس المحيط . مادة « خصه » . 

)۲١(‏ الفير وزابادى : القاموس المحيط › مادة « خصه » » ابن منظور : لسان العرب . مادة 
ET‏ 

. ٤۴٤ عباس حادة : أصول الفقه ص‎ )٠٠( 
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فالحنفية » يرون اشتراط ذلك . والشافعية ومن وافقهم › يرون عدم 
الاشتراط »٠‏ إلا أنه إذا كان الدليل غير مقترن بالعام » فإنه يشترط فيه ألا 
يتأخر وروده عن العمل بالعام » فإن تأخر وروده عن العمل به » كان نسخا 
للعام لا تخصيصا له ٠۷‏ . ومذا اختلفت تعريفات الفريقين للعام » بل إن 
الفريق الواحد » قد اختلف على نفسه في العبارات التي يتأدى با التعريف . 


فمن تعريفات الحنفية للتخصيص ما ذكره النسفي » من أنه (۲۸) « قصر 
العام على بعض ما يتناوله » بدليل مستقل لفظي مقارن » . ومنها ما ذكره 
البخاري بقوله ٠١(‏ : « والحد الصحيح على مذهبنا » أن يقال : هو قصر العام 
على بعض افراده . بدلیل مستقل مقارن » . 


ومنها › ما ذکره الفناری بقوله (۲۰) : « قصر العام على بعض جزئیاته › 
بدلیل مستقل متصل عندنا » . ومنها » ما ذکره زکي الدین شعبان )٣(‏ من أن 
« التخصيص عند الحنفية ااا ی ا 
بدلیل مستقل مقارن للعام » . 


ومثال ذلك قول الله تعالى : « وَأحَل الله البيع وَحَرَمّ لبا ٠‏ » 


. ۲۹۸/۱ النسفي : المنار وشرحه لابن ملك‎ . ۳١۷ - ۳٠٠/١ البخاري : كشف الأسرار‎ )۲١( 
زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص‎ . ٠١١ ٠۰/۲ الفناري : فصول البدايع‎ 
TFET. 

۷ رک الان نهان ال الفقه الاسلامي ص ٠۳۰‏ . 

(۲۸) متن المنار الذي مع شرح ابن ملك ۲۹۸/۱ . 

(۲۹) کشف الأسرار ۳۰۹٦/۱‏ . 

(۳۰) فصول البدايع ٥۰/۲‏ . 

. ٠٣١ أصول الفقه الإسلامي ص‎ )۳١( 

. ٠۷٠١ الاأية‎  ةرقبلا‎ )۲( 


- ٩7 - 


فالبيع عام > وقد قصر على بعض أفراده ل ل و 
« وحرم الربا » . ومله أيضا قوله تعالى : « فمن شهد e‏ الشهر 


فليَصْمَه » وَمَن كان مَريضا أو على سفرفعدة مِن أَيّام ا 


وقد احترز بقوله : « مستقل » عن الصفة والاستثناء (؛٠)‏ ونحوهم) )١١(‏ › 
أما الصفة . فلأنه لابد عند الحنفية للتخصيص من معنى المعارضة › وليس في 
الصفة ذلك . وأما الاستشناء ‏ فلأنه لبيان أنه لم يدخل تحت العام » وهذا يجري 
الاستثناء حقيقة فى العام والخاص » ولا بجري التخصيص حقيقة إلا في 
العام in)‏ 


فإذا کان الدليل القاصر للعام على بعض أفراده » غير مستقل › کا إذا كان 
صفة أو استثناء » فإنه لا يسمى قصر العام على بعض أفراده بواسطته 
تخصيصا . بل يسمی قصرا (۴۷( . 


وف اجر الاي وة TTT‏ 
تعالی : « خالق E‏ (۴۸) » فالله تعالی خصوص منه بدلیل مستقل 


(۳۳) البقرة » الآية ۸٠١‏ . 

: زكي الدين شعبان‎ » ۲۹۸/١ ابن ملك : شرح المنار‎ . ۳٠٠۹/١ البخاري : كشف الأسرار‎ )۳١( 
. ۳۳۳ أصول الفقه الإسلامي ص‎ 

. كالشرط والغاية‎ )٠٠( 

(۳) البخاري : کشف الاأسرار ۳۰٠٦/۱‏ . 

(۳۷) زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص ۳۳ . 

(۳۸) الزمر » الأآية ٦١‏ . 


کے 


ي 


۹۷ 8 


م (۷) السبب عند الأصوليين ج٣‏ 


عقلي » كا ذكره بعض العلهاء ٠٠‏ » واحترز به عن الدليل المستقل الحسي . 
نحو قوله تعالی وای یی کل کی 


واحترز بقوله : « مقارن » عن الناسخ » فإذا كان الدليل القاصر للعام على 
بعض آفراده » غير مقارن للعام بل 5 تراخی عنه > فإنه لا يسمى قصر العام 
Ee a‏ 


ومن تعريفات الشافعية ومن وافقهم للتخصيص . « أنه قصر العام على 
بعض ما يتناوله (١؛)‏ » و «قصر العام على بعض جزئياته مطلقا (٣؛)‏ » . 
و « قصر العام علىبعض مسمياته (؛؛) » . « وقال أبو الجحسين (البصري) 
التخصيص ٠‏ إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه (ه؛) » . « وقيل : هو تعريف 
ان المراد باللفظ الموضوع للعموم › إنما هو الخصوص (١؛)‏ » . 


وقيل : « تخصيص العموم . بيان ما لم يرد باللفظ العام (١؛»‏ » . وقيل : 


(۳۹) ابن ملك: شرح المنار ۲۹۸/۱ . ولکنه علق على هذا بقوله : «ولقائل ان يقول : المراد من 
الثي في قوله تعالى : خالق كل شي ٠‏ المخلوق. بقرينة إضافة الخالق إليهء فلا يتناولهء 
فکیف یکون مخصوصا بالعقل » . 

. ٣ النمل »الآية‎ )٤٠( 

: زكي الدين شعبان‎ . ۲۹۸/١ .ابن ملك : شرح المنار‎ ۳١۷/١ البخاري : كشف الأسرار‎ )٤١( 
. ۳۳۳ اصول الفقه الإسلامي ص‎ 

. ۲۹۸/۱ ابن ملك : شرح المنار‎ )٤۲( 

. ٥٠۰/۲ الفناري : فصول البدايع‎ )٤١( 

. ۳٠٠/١ ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ۸۷ » البخارى : كشف الأسرار‎ )٤٤( 

. ۳١٠٣/١ ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ۸۷ . وانظر البخاري : كشف الأسرار‎ )٤٠( 

. ۸۷ وانظر ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص‎ » ۳١٠/١ البخاري : كشف الأسرار‎ )٤١( 

. ٠۰١ /١ البخارېي : كشف الأسرار‎ )٤۷( 


- QA - 


« إخراج ما يکن دخوله تحت اللفظ (۸؛) » . وقیل : « إخراج ما كان داخلا تحت 
العموم على تقدير عدم المخصص . وذلك لدليل يدل على ذلك (١؛)‏ » . وقيل : 
« هو صرف العام عن عمومه » وقصره على بعض ما یتناوله من الأفراد › لدلیل 
يدل على ذلك (۰) » . 


وهي تعريفات متقاربة » وتدل على أن هؤلاء ‏ لا يشترطون أن يكون 


ورود اللفظ العام بناء على سبب خاص 


قد يرد الخطاب باللفظ العام بناء على سبب خاص ٠‏ ويكون ذلك على 
حالات ختلفة » وقبل عرض هذه الحالات » نرى من المستحسن أن نبين المراد 
بالسبب الذي يرد عليه هذا الخطاب باللفظ العام . ونبين معنى ورود الخطاب 
باللفظ العام بناء على سبب خاص . 


أما المراد بالسبب الذي يرد عليه الخطاب باللفظ العام فهو ما يدعو إلى 
الخطاب . وهذا يقول أبو الحسين البصري (١ه)‏ : « سبب الخطاب » هو ما يدعو 
إلى الخطاب » . 


. ١٠١۷ ابن قدامة : روضة الناظر ص‎ )٤۸( 

. ۲۰۷ فاضل عبدالرمن : الأموذج ص‎ » ٩٩ - ٩٩ صدیق خان : حصول ال امول ص‎ )٤٩( 
. "١ زکي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص‎ )٥۰( 

. ۳۰۲/۱ المعتمد‎ )۵١( 


~~ ۹۹ 


والمراد بهذا السبب الداعي إلى الخطاب » هو سبب الورود ؛ دون سبب 
الوجوب . وهذا نرى البخاري حڍن ذکر صور ورود العام على سبب خاص › 
9 ا الیب ست رر و6 


ومن الغريبءأنه قد حاول قبل هذا أن بحرر المراد بهذا السبب الداعي إلى 
ا خطاب » استدراکاً على البزدوي حین لم یبینه » لکن عبارته اضطربت حتی لا 
يكاد يفهم منها أن المراد بالسبب » هو سبب الوجوب فقط . أو أنه سبب الوجوب 
اوالوروة وهذا نص عبارته )٠١(‏ : « لما بين الشيخ الخلاف فى تخصيص العام 
بالج ٠‏ ولم ينن أن الراة السب سيب الرجرت وسيك الور وة ٠ران‏ آلراد 
لو كان سبب الورود أريد به السبب الخاص أو العام ٠‏ ولابد من تفصيل ذلك 
ليتضح صورة المسالة » شرع فيه فقال : وهذه الجملة . أي جملة ما بخص 
بالسبب ۰ ولا یحص به سواء کان سبب وجوب أو سب ورود ... » . 


ونما تقدم يتضح أن السبب فى هذا الفصل . يختلف معناه عن معنى السبب 
في الفصول الأخرى » إذ أن معناه هنا . الداعي إلى الخطاب على طريق 
الورود ٠‏ لا على طريق الوجوب والتأثير » أما معناه فى الفصول الأخرى » فهر 
ی ا ی ا و ا ع 
شرعي ٠‏ سواء كانت المناسبة بينه وبين الحكم ظاهرة . تدركها عقولنا ‏ أم غير 
ظاهرة . لا تدكرها عقولنا . 8 

وأما ورود العام بناء على سبب خاص » فهو صدوره عند أمر دعا إلى ذكره. 


(۵۲) کشف الاسرار 0۸۸/۲ . 
(۵۳) کشف الأسرار 0۸۷/۲ . 
)٥٤(‏ البخاری : کشف الأسرار ۸٦/۲‏ 


حالات ورود العام بناء على سبب خاص : 


ازور اللفظ العام با غل ست خاض .> فلا عاو الأمي ن آربة 
حالات : 


الحالة الأولى : 


أن يخرج العام مخرج الجزاء للسبب الذي تقدمه )٠١(‏ . وهي ما عبر عنها 
السرخسي بقوله )٠١(‏ : « أن يكون السبب منقولا مع الحكم » فإن « العام إذا 
نقل في النص مع سببه » يكون جزاء لسبب منقول معه » (0۷) . 


وني هذه الحالة بختص العام بسببه » لأنه لما جعل جزاء لما تقدمه » تبين أن 
ا لمتقدم سبب وجوبه » فیکون تختصا به (۸٥).وفی‏ هذا يقول السرخسي ١‏ : 
« وهذا يوجب تخصيص الحكم بالسبب المنقول › لأنه لما نقل معه › فذلك 
تنصيص على أنه بنزلة العلة للحكم المنصوص . وكا لا يثبت الحكم بدونه 
علية )٠٠(‏ . لا يبقى بدون العلة مضافا إليها » بل البقاء بدونها » يكون مضافا 
إلى علة أخرى » . ويقول البخاري ٠«‏ : « وإذا تبين أن ما تقدمه سبب 


)٥٥(‏ البزدوي : أصول الفقه ٥۸٦/۲‏ . البخاري : كشف الأسرار ۸۷/١‏ . النسفي : متن المنار 
الذي مع شرح ابن ملك 01۹/١‏ . 

. ۲۷۱/۱ أصول الفقه‎ )۵٩( 

(0۷) ابن ملك : شرحه للمنار 01۹/۱ . 

(0۸) البخاري : كشف الأسرار ۵۸۷/۲ . 

(0۹) أصول الفقه ۱/ ۲۷۱ . ' ) 

ا كا ف الخ الي بن يى :لعل الراب +( عة ) أو( علقم ٠‏ : 

. ۸۷/۲ کشف الأسرار‎ )٦۱( 


E 


وجوبه » يختص به » أي يرتبط به » لأن الحكم يختص بسببه بلا خلاف ‏ لأن 
الحكم كا لا يثبت بدون علته » لا يبقى بدون العلة مضافا إليها ‏ بل البقاء 
بدونها » يکون مضافا إلى علة أخرى » إليه شار س اا (1۲) رمه 
الله » . 


ويقول ابن ملك ١‏ : « لأن المتقدم » سبب وجوبه فيتعلق به » ضرورة 
تعذر الأثر بلا مؤثر» . 


بل یذ کر )٦٤(‏ الاتفاق على اختصاص العام بسببه ف هذه الحالة (ه٠)‏ . 
ومن أمثلة هذه الحالة > قول إلله تعال : » الَانية والزانِي ٤‏ فاجلدوا 
کل واحد منھا مائة جلدو )17( ( وقوله تعال : « والسّارق والسًارقة « 


(11) المقصود به السرخسي › وقد تقدمت ترجمته . 

. ۵۷۰/۱ شرحه للمنار‎ )٦۳( 

. ٥۷۰/۱ ابن ملك : شرحه للمنار‎ )١4( 

)٠٠(‏ ويذكر الرهاوي في تعليقه على شرح ابن ملك . بعد أن ذكر ابن ملك الاتفاق فى ذلك على 
اختصاص العام بسببه » فیقول ٥۷۰/۱‏ : « لأنه لما جعل جزاء لما تقدمه » کان حکا له › 
والمتقدم سببه » والحكم بختص بالسبب بلا خلافءلأن الحكم لما لم يثبت بدون علته . لا 
يبقى بدونها مضافا إليها ‏ بل البقاء بدونها » يكون مضافا إلى علة أخری إلبة:أشار شمس 
الأئمة.ثم يذكر ما أورد على هذا الحكم من اعتراضات » وجيب عنها » فيقول : « وأورد 
عليه بأن بقاء حكم المخافتة في صلاة النهار والرمل في الحج ٠‏ ورد نع الخصوص به كبقاء. 
الملك بعد زوال البيع » وبقائه بعد زوال البة وغير ذلك » وأجيب بنع الزوال » فإنها أحكام 
شرعية جعلت كال جواهر ‏ على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل المخافتة والرمل بعد 
زوال السبب » تذكرا لنعمة الأمن بعد الخوف ليشكر عليهاءولئن سلم أنه لم يكن كذلك ‏ 
فهو غير معقول المعنى فلا يقاس عليه » . 

. ۲ النور»الاآية‎ )1١1( 


س 


فاقطعوا ایا (۷) » وقوله تعالی : « اذا تداینتم بين الى اجل 


سس ے 


مسمی › فاکتبوه )٠۸(‏ » فقد كان الزنى . سبب وجوب ال جلد » والسرقة › 
خرجت هذه المسببات مخرج الجزاء للأسباب التي تقدمتها » فتختص با )٠(‏ . 


ومن ذلك > ما رواه البخاري ومسلم من أن النبي صلى الله عليه وسام 
سَها فسَجَدَ )۷٠(‏ » وما رواه أحمد والبخاري ومسلم والبيهقي ا اغ ر 
فرجم )۷١(‏ » فقد كان السهو سببا فى السجود » والزنى » سببا فى الرجم › وقد 
خرجت هذه المسببات مخرج الجزاء للأسباب التي تقدمتها e‏ 

ا ی ا ا و و و ی ی ی 
کان شرطا أم غیره . 

ولكن عز الدين ابن عبدالسلام رجه الله أعطى الشرط حين يكون 
سببا » عناية خاصة » فأفرده بالبحث » وبين حكمه من حيث عموم جزائه 
وخصوصه » فذ كر أنه يجب أن يستشنى جزاؤه من حكم « العبرة بعموم اللفظ» ». 
فیختص بسببه (۷۲) . 


. ۳۸ المائدة . الآية‎ )٩۷( 

(1۸) البقرة » الآية ۲۸۲ . 

(1۹) ينظر السرخسي : أصول الفقه ۲۷٠/١‏ . البخاري : كشف الأسرار 0۸۷/۲ . 

› ۳/۲ البخاري : صحيحه ( المجرد من فتح الباري ) ۲/ ۰ . ابن حجر : تلخیص الحبیر‎ )۷٠( 
. ٠١١۷ - ١١١ /۲ الزيلعي : نصب الراية‎ 

)۷١(‏ ابن تيمية والشوكاني : منتقى الأخبار ونيل الأوطار ۹۲/۷ » ابن حجر : تلخيص الحبير 
٥۲ _ ٤‏ وقد أوردها أمثلة » البزدوي : أصول الفقه ٥۸٦/۲‏ » السرخسي : أصول الفقه 
1 .ابن ملك : شرحه للمنار 01۹/1 . 

(۷۲) محمد علي بن حسين : تهذ يب الفروق ١١٠٤/١‏ . 


ا 


وقد استدل لذلك « بأن الأرابين في قوله تعالى : ( إن تكووا صَاليين › 
فاله کان لِلاوّابنَ غفوراً ۷۳) ) وإِن کان عاما فی کل أوَاب » ماضيا › أو 
ارا ا فلا ا ا ع ن ي ا لاعن الغ 
أن صلاحنا لا يكون سببا للمغفرة في حق غيرنا من الأمم » فيتعين أن يكون 
التقدير : إن تكونوا صالحين . فإنه كان للأوابين منكم غفورا »)۷١‏ . 


ومن التَسرّع ني الحكم على الشي“ » دون نظر فيه من جميع جوانبه › أن 
ياتي الشيخ محمد علي بن حسين » فيبطل ما قاله ابن عبدالسلام وغيره من 
العلهاء » فى أن السبب إذا كان شرطا » فإن جزاءه » بختص به » ويرى أنه عام 
في سببه وغیره › فلا يستشنى من حكم « العبرة بعموم اللفظ » فيقول )١١(‏ : 
« والصحيح ‏ أنه لا يجب أن يستشنى من ذلك ما إذا كان السبب شرطا » خلافا 
للشيخ عزالدين ابن عبدالسلام » القاتل بذلك الوجوب » . 


وإنما قلنا : إن عمله هذا من باب التَسرّع في الحكم على الي“ » دون نظر 
فيه من جميع جوانبه » أنه إنما نظر إلى الآية التي استدل با ابن عبدالسلام ؛ 
فوجدها قابلة للتاويل الذي لا يكون معه فيها دليل لما قاله ابن عبدالسلام › 
وهذا التأويل > هو أن جزاء السبب الواقع شرطا فى الآية » حذوف » تقديره 
« فابشر وا » وهو خاص ٠‏ وعلى هذا فلا يكون في الآية دليل بان الجزاء العام 
للسبب الواقع شرطا » يختص بالسبب ‏ إذ لاعموم في الجزاء « أبشروا » فقال 
: « إذ لا دليل له ( أي لابن عبدالسلام ) في هذه الآية . لأنها من قبيل ما 
حذف جوابه .... والتقدیر : إن تکونوا صالحین » فابشر وا » فانه کان للأوابين 
غفورا » . 


(۷۳) الاسراء ء الآية ٠٠‏ . 
)۷٤(‏ محمد علي بن حسین : تهذیب الفروق ۱۱٤/١‏ . 
(۷۵) تهذیب الفروق )۷١( ۰ ٤⁄١‏ تهذیب الفروق ٠٠١-١١٤/١‏ . 


E 


وبناء على هذا أصدر حكمه السابق » وهو قوله )٠۷(‏ : « والصحيح › أنه لا 
يجب أن يستشنى من ذلك ( أي من حكم العبرة بعموم اللفظ ) » ما إذا كان 
السبب شرطا. خلافا للشيخ عز الدين ابن عبدالسلام » القائل بذلك 
الوجوب » . 


وما كان ينبغي للشيخ محمد علي بن حسين أن يقصر نظره على الآية التي 
تعتبر مثالا واحدا - قد يعتريه التأويل - لقاعدة ها أدلتها . وها أمثلتها 
الصريحة في الدلالة عليها ‏ فيحكم بهذه السرعة على أن الصحيح خلاف ما 
قرره العلهاء فيها ‏ وإنما كان ينبغي له أن ينظر إلى ما قدمناه ها من أدلة » وما 
ذكرناه من امثلة . فيعمل في ذلك فكره ‏ ويبين لنا مواطن الضعف فيها إن 
وجدت . ويبني حكمه الذي رأى أنه الصحيح على أدلة نراها معه سليمة › أو 
يعود إلى القول با رضيناه في ذلك . والحق ضالة المؤمن . 


الحالة الثانية : أن يكون اللفظ العام » غير خارج مخرج الجزاء للسبب الذي 
تقدمه > ولا يستقل بنفسه . أي لا يفهم بدون ما تقدمه من السبب (۷۸) . 


(۷۷) تهذیب الفروق ۱۱٤/١‏ . 

(۷۸) ينظر البزدوي : أصول الفقه ٥۸١/۲‏ . السرخسي : أصول الفقه ۲۷١/١‏ › البخاري : 
کشف الأسرار ٥۸۷/۲‏ . ۸۸ . الآمدي : الاحکام ۲۳۷/۲ . النسفي : المنار وشرحه لابن 
ملك ٥1۹/١‏ . وقد بين التفتازاني : التلويح 1۳/١‏ معنى غير المستقل فقال : « ونعني 
بغير المستقل » ما لا يكون كلاما مفيدا بدون اعتبار السؤال أو الحادثة»مثل نعم » فإنها 
مقررة لما سبق من كلام موجب أو منفي استفهاما أو خبرا . وبلى»فإنها ختصة بإيجاب النفي 
السابق استفهاما أو خبرأً م وانظر أيضا فى هذا : أبا الحسين البصري : المعتمد ۳١۰۳/١‏ »ابن 
أمير الحاج : التقرير والتحبير ۲۳١/١‏ . بل انظر » بتفصيل فى الرهاوي : حاشيته على المنار 
وشرح ابن ملك له ۵1۹/۱ - 0۷۰ . 
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ومن أمثلة ذلك » ما ذكره السرخسي ٠١‏ » من نحو قول الرجل : « أليس 
لي عندك کذا ؟ فیقول : بلى » أو يقول:أكان من الأمر كذا ؟ فيقول : نعم » أو 
أجل » . وما ذکره الآمدې (۰» فا « لو سأله سائل » وقال : توضأت اء 
البحر › فقال له : جزئك » وما ذکره كل من العضد )۸١(‏ > والبخاري (AY)‏ > وابن 
أمير الحاج »٠۲(‏ » ما لو سأله سائل » أيجزئني التوضؤ اء البحر ؟ فيقول : نعم . 


وما ذكره الفتوحي (؛۸) من الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس بن مالك 
قال : « قال رجل : يارسول الله : الرجل منا يَلقَى أخاه أو صديقه » أيذحني 
له ؟ قال : لا » قال : فيلترمُه وَيقَبّلة ؟ قال : لا » قال : فيأحُذ بيده 
ر بصافحه ؟ قال :نعم » . قال الترمذي : هذا حدیث حسن (۸۰) . 


وقد حكى ابن ملك » والعضد في هذه الحالة الاتفاق على أن العام بختص 


فقال ابن ملك بعد أن قال النسفي ا : « والعام إذا .... لم يستقل 
بنفسه .... بختص بسببه » قال (۸۷) : « اتفاقا ».وقال العضد (۸۸) : « الجواب 


(۷۹) أصول الفقه ۲۷۱/۱ . وانظر البزدوي 0۸٦/۲‏ 0۸۸ . 

(۸۰) الاحکام ۲۳۷/۲ . 

. ٠١١/۲ شرحه لمختصر ابن الحاجب‎ )۸١( 

(۸۲) کشف الاأسرار0۸۸/۲ . 

(۸۳) التقریر والتحبهر ۲۳٤/۱‏ . 

. ٠١١ شرح الکوکب المنير ص‎ )۸٤( 

. ٠٤/۷ ) جامع الترمذي الذي معه شرحه ( تحفة الأحوذي‎ )۸٠( 

. ۷١. 0٦۹/١ المنار‎ )۸7( 

(۸۷) شرح ابن ملك للمنار ٥۷۰/١‏ . (۸۸) شرحه لمختصر ابن الحاجب ٠٠١/۲‏ . 


E 


إن لم يکن مستقلا بدون السؤال > کان فی عمومه وخصوصه تابعا للسؤال .... 
ولا نزأاع » . ) 


لكن الواقع . أن الخلاف قد جرى في ذلك ۸٩‏ . 


فذهب الأكثرون إلى أن هذا العام » تابع للسبب في خصوصه » وقد 
اقتصر السرخسي (٠٠)والبخاري ٠١‏ على هذا المذهب وتابعهم) بعض الباحثين 
المحدثين . كالشيخ عبدالوهاب خلاف ١‏ . فما تقدم من الأمثلة ختص 
باسبابه على هذا المذهب . 


واسخدلون بان العام « لما لم یستقل بنفسه )٩۲(‏ ما لم یرتبط با قبله من 
السب صار کبعض الکلام من جملته فلا جوز فضلة (:٩)للعمل‏ به )٠١(‏ ¢ .۰ 


وحكي القول بأن العام هنا » لا يتبع السبب في خصوصه » بل يبقى عاما» 
وإلى ذلك أشار ابن الحاجب بقوله ٠١(‏ : « جواب السائل غير المستقل دونه › 


(۸۹) ينظر على سبيل المثال الآمدي : الاحكام ۳۲ . ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل 
ص ۷ ١‏ ابن الام » وابن أمير الحاج : التحرير » والتقرير والتحبير ۲١/١‏ » الفتوحي : 
شرح الکوکب المنیر ص ٠١١ - ٠١١‏ . 

. ۲۷۱/۱ اصول الفقه‎ )٩۰( 

. 0۸۸ 0۸۷/۲ کشف الأسرار‎ )٩۱( 

(۹۲) أصول الفقه ص ٠۹۰‏ . 

(۹۳) أي لم يغد ما لم يرتبط با قبله من السبب . انظر ابن ملك : شرحه للمنار 0۷٠/١‏ . 

. هکذا وردت في النسخة التي بين يدي (فضلة) و لعل صوابا (فصله)‎ )۹٤( 

. 0۷١۰/١ البخاري : كشف الأسرار ۸۷/۲ . وانظر ابن ملك : شرحه للمنار‎ )٩٥( 

(۹7) منتهی الوصول والأمل ص ۷۹ . 
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تابع للسؤال .... فى خصوصه على المختار » كقوله مغلا : جزيك » . فإذا قال 
مثلا : هل يجوز لي الوضوء بماء البحر ؟ فقال : نعم » كان عاما ‏ فيدل على 
جواز الوضوء اء البحر لكل أحد . وقال الفتوحي ٠١‏ : « والقول الثاني 
للعلهاء » أن الجواب غير المستقل . لا يتبع السؤال فى خصوصه » . 


وقد نسب الآمدي »٠۸(‏ هذا المذهب إلى الشافعي . وتابعه فى ذلك ابن أمير 
اوه (44) قاد عن الأمدي > ون اي حیث نقل هذه الت کن شارحي 
أصول ابن الحاجب . 


ويستدل هذا المذهب › بأن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيا 
الاحتةال » ينزل منزلة العموم في المقال . 


ولعل من ذكر هذا المذهب ونسبه إلى الشافعي . إنما أخذه من هذه العبارة 

التي حكيت عن الشافعي ‏ وهي أن ترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام 

الاحةال » ينزل منزلة العموم في المقال ‏ وذلك لتناول هذه العبارة الجواب غير 
المستقل . 

(es) 

بل إن الفتوحي » صرح بأن هذا الأخذ » من هذه العبارة » حيث قال: 

« والقول الاي للعلهاء » أن الجواب غير المستقل » لا يتبع السؤال فى 


(۹۷) شرح الکوکب المنیر ص ٠١١‏ . 
(۹۸) الاحکام ۲۳۷/۲ . 
(۹۹) التقریر والتحبیر ۲۳٤/۱‏ . 

. ٠١١ شرح الکوکب المنير ص‎ )١ 
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خصوصه .... وهذا ظاهر كلام الشافعي أيضا في قوله : (ترك الاستفصال في 
حكاية الحال مع قيام الاحةال » ينزل منزلة العموم فى المقال » ويحسسن به 
الاستدلال ) .... ومثله الشافعي رجه الله بقول اني صلی الله عليه وسلم 
لغيلان وقد أسلم على عشرة نسوة :(أمْسيك أرْبَعاً )٠٠١(‏ ) ولم يسأله هل ورد 
العقد عليهن معأ أو مرنّباً . فدل على عدم الفرق » . 


وكا نسب بعض العلهاء هذا المذهب إلى الشافعي . فقد نسب تحد الدين أبو 
البركات ابن تيمية هذا المذهب أيضا إلى الامام أحمد بن حنبل فقال ٠٠١‏ : 
« قلت : وهذا ظاهر كلام أحمد رجه الله » لأنه احتج فى مواضع كثيرة بمثل 
ذلك . وكذلك أصحابنا » وأمثلة ذلك كثيرة » . 


لكن ابن أمير الحاج . نفى أن يكون قد أراد الشافعي بذلك » الجواب غير 
المستقل . فقال ٠٠١١‏ : « تكن الظاهر - كا نبه عليه الفاضل الأہري (۱۰۶) - 


)٠١(‏ رواه الشافعي وابن حبان والترمذي وحول الرواية بلفظ « أمسك » كلام معروف في كتب 
الحديث » وقد فصل الترمذي القول فيه › وذكر ذلك البيهقي ‏ والذي رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذي « أسلم غيلان الثقفي وتحته عشرنسوة فى الجاهلية e‏ فأمر اللبي 
صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا » وني الحديث بحث طويل ( منتقى الأخبار الذي 
معه نيل الأوطار ۸٠/١‏ . تلخيص الحبير ٠١۹ - ٠۸/۳‏ . تفسير النصوص فى الفقه 
الإسلامي (۳AA/1‏ ۰ 

(۱۰۲( المسودة ص ٠١۰١‏ . وانظر النص نفسه في الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠١١‏ . 

(۰۳) التقریر والتحبیر ۲۳٤/۱‏ . 

۲۸۹ هو أبوبکر حمد بن عبدالله بن حمد بن صالح » الفقيه المالكي . الأہري المولود سنة‎ )۱۰٤( 
هھ . سكن بغداد . له تصانيف في شرح مذهب مالك , بن أنس والاحتجاج له والرد على من‎ 
خالفه » وكان إمام أصحابه في وقته » ذكره محمد بن أبي الفوارس » فقال : كان ثقسة‎ 
وانتهت نتهت إليه الرياسة في مذهب مالك » وقال عنه أبو العلاء الواسطي : كان‎  اروتسم‎ 
أبوبكر الأبهري معظ| عند سائر علهاء وقته  لا يشهد حضرا إلا كان هو المقدم فيه » وإذا‎ 
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أن من ذهب إلى أن الشافعي ذهب إليه » إنما أخذه من المحكي المذكور عنه › 
لتناوله الجواب غير المستقل » لكنه وهم › فإنه لم يرذه إلا فيا هو مستقل › ومن 
ثمة لم يورد إمام الحرمين (ه٠٠‏ فى أمثلته › إلا ما هو مستقل . بل وقال إمام 
الحرمين في هذه المسألة : العموم فرع استقلال الكلام بنفسه » بحيث يفرض 
الابتداء به من غير تقدم سؤال » فإذ ذاك يستمسك بعض باللفظ » واخرون 
بالسبب . فأما إذا كان لا يثبت الاستقلال دون تقدم سؤال › والسؤال خاص › 
فال لجواب تتمة له » وكالجزء منه » ولا سبيل إلى ادعاء العموم به » . 


ثم إن هذه العبارة التي صدرت عن الشافعي » لا تدل على العموم في حق 
الأفراد » الذي هو مقصودنا » بل غاية ما تدل عليه » العموم في الأحوال 
والأوقات » وأما الأفراد » فلا تدل على العموم فى حقهم » لجواز أن يكون الحكم 
على ذلك الشخص الذي أجيب بهذا اللفظ غير المسسستتقل » من أجل معنى 
يختص به . 


وني هذا يقول الآمدي ٠٠٦(‏ : « لو سأله سائل » وقال؛توضات اء البحر ء 
فقال له : يحجزيك » فهذا وأمثاله وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض 
الأحوال » لا يدل على التعميم فى حق الغير كا قاله الشافعي رضي الله عنه › 
إذ اللفظ لا عموم له . ولعل الحكم على ذلك الشخص كان لمعنى بختص به › 


جلس قاضي القضاة أبو الحسن ابن أم شيبان » أقعده عن يمينه . والخلق كلهم من القضاة 
والشهود والفقهاء وغيرهم دونه وسئل أن يلي القضاء فامتنع . توفي سنة ۳۷۵ ه. (تار بح 
بغداد ٤1۳ - ٤1۲/٥‏ الأعلام ۷ /۹۸) . 

. تقدمت ترجمته‎ . ٤۷۸ هو أبو المعالى عبدالملك بن عبدالله الجويني » المتوفى سنة‎ )٠٠٠( 

(۱۰7) الاحکام ۲۳۷/۲ . 
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كتخصيص أبي بردة فى الأضحية بجذعة من المعز» وقوله : تجزئك ولا 
قجز ی“ أحدا بعدك )٠٠۷(‏ » وتخصيصه خزممة بقبول شهادته وحده (0۰۸) » . 


بل یبین ابن اهام وشارحه ابن أمير الجاج هذا » بعبارة أوضح من عبارة 
الأمدي . فيقولان )٠٠١(‏ : « ( ولا معنى للزوم العموم ) في الجواب ( لتركه ) 
أي الاستفصال ( إلا فى الأحوال والأوقات والمراد عموم المكلفين ) أي لكن 
النزاع » إنما هو في أن المراد عموم الجواب للمكلفين أو خصوصه ببعضهم » . 


وعلى تقدير ثبوت العموم للأفراد بنحو « بجزيك » جوابا لقوله : « توضأت 
بماء البحر» . وبنحو « نعم » جوابا لقوله : « أيحل لى كذا » فليس ذلك العموم 
من اللفظ . وإنغا هو من عموم المعنى الجالب للحكم . فيكون الحكم في غير هذا 
الشخص ثابتا بالقياس على هذا الشخص » من أجل وجود هذا المعنى ال جالب 
للحكم فيه » ولیس ثابتا فيه بالنص . 


وف هذا يقول الآمدي )11°( : » وبتقدیر تعميم المعنى الجالب للحكم 
فالحکم فی حق غبره إن ثبت . فبالعلة المتعدية لا بالنض » . 

ويقول ابن امام وشارخه ابن امار الحاج )١١١(‏ : « ( والقطع أنه ) أي 
العموم للمكلفين ( إن ثبت في نحو ) نعم > جوابا لقوله: (أیحل لی کذا فبقیاس) 


. » رواه البخاري ومسلم وأبوداود » ولفظ أبي داود « قال : نعم ولن تجزى“ عن أحد بعدك‎ )٠۷( 
. )۲١۷/٤ نصب الراية‎ . ۱۳۹/٤ (تلخیص الحبهر‎ 

)٠۸(‏ رواه البخاري والدارقطني وأبوداود . ( الاصابة ٤١١ - ٤۲٥/١‏ » تهذيب التهذيب 
۴/£( . 

(۱۰۹) التحریر › والتقریر والتحبیر ۲٠۵ - ۲۳٤/۱‏ . 

. ۲۳۷/۲ الاحکام‎ )۱١۰( 

)١١(‏ التحرير » والتقرير والتحبير ۲٠٠/١‏ . وانظر توضيحا لذلك أبا الحسين البصري : المعتمد 
۱ | 
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هم عليه » لوجود علته فیهم کا فيه »( أو بنحو حكمي على الواحد ) حكمي 
على الجماعة ٠٠٠‏ . من النصوص المفيدة لثبوت الحكم فى حقهم أيضا ( لا 
من نعم ) فقط . وهذا لا يناف خصوصه » كسائر أنواع ا لخصوص » . 


ومهذا يتبين رجحان القول الأول . وهو أن اللفظ العام غير المستقل » يتبع 


الحالة الثالثة : أن يستقل العام بنفسه » أي يفهم معناه بدون ما تقدمه من 
التب > ولکلنه حرج جرج الزات > وهو غار زائد على مقدار الجواب (A۳)‏ . 


ومثاله ٠‏ ما لو قال رجل لغيره : تعال تعد معي » فقال الآخر : إن تغديت › 
فعبدي حر )۱۱٤(‏ فقوله : إن تغدیت فعبدې حر »› مستقل بنقسه . ولکنه خرج 
مخرج الجواب للسؤال » وهو غير زائد على مقدار الجواب . 


)۱١١(‏ ذكر السخاوي : المقاصد الحسنة ص ۱۹۲ - ٠۹١‏ ( حكمي على الواحد حكمي على 
ا لجماعة)وقال:«ليس له أصل» كا قاله العراقي في تخريجه» وسثل عنه المزي والذهبي 
فأنكراه » وللترمذي والنساني من حديث أميمة ابنة رقية : ما قولى لامرأة واحدة ٠‏ إلا كقولي 
لائة امرأة » لفظ النسائي » وقال الترمذي : إنغا قولى لمائة امرأة » كقولي لامرأة واحدة . وهو 
من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها » لثبوتها على شرطهم| » هذا ما ذكره 
السخاوي . وانظر أيضا ابن الديبع : ييز الطيب من الخبيث ص 1٩‏ . 

: البخاري‎ ٠ ۲۷۲/١ السرخسي : أصول الفقه‎ » ۸٦/١ ينظر البزدوي : أصول الفقه‎ )۱١١( 
وقد بين‎ . ٥۷١ 01۹/١ ملك : المنار وشرحه‎ ٠ كشف الأسرار ۸۷/۲ - ۵۸۸ . النسفي وابن‎ 
الراد بالمستقل  فقال: ما يكون وافيا بالمقصود.‎ ۲٠/١ ابن أمير الحاج:التقر ير والتحبير‎ 
. » مع قطع النظر عن السبب‎ 

)١١(‏ البزدوي : أصول الفقه ٥۹٠/۲‏ . السرخسي : أصول الفقه ۲۷۲/١‏ » ابن ملك : شرحه 
للمنار ٥1۹/١‏ . 


~ 1\۲ - 


ومثاله أيضا » ما لو قيل له : إنك تغتسل الليلة فى هذه الدار من جنابة ء 
فقال : إن اغتسلت » فعبدي حر )٠٠۰(‏ » فقوله : إن اغتسلت . فعبدي حر ؛› 
مستقلءولكنه خرج خرج الجواب للسؤال' » وهو غير زائد على مقدار الجواب . 


ق ف الا > بختص العام نما سبقه ‏ ويصير ما ذكر في السؤال كالمعاد 
فى الجواب لان بناء عليه )۱۱١(‏ » وف هذا يقول السرخسي )٠١١(‏ الرى 
« فبهذا يتقيد ما سبق » ويصير ما ذكر فى السؤال . كال معاد فى الجواب › 
لأنه بناء عليه » . ويقوابن ملك : «لأن كلامه ( أى المجيب ) » مبني على 
کلام الداعي » فکانه قال : إن تغديت الغفداء الذي دعوتني إليه › 


فیحتص به » . 


ففي المثال الأول : إذا قال رجل لغيره : تعال تغدً معي › فقال الآخر : إن 


وفي المشال الثاني : إذا قيل له : إنك تغتسل الليلة فى هذه الدار من 
ف ألسؤال )٠۲١(‏ . 


. ۲۷۲/١ السرخضسي : أصول الفقه‎ . ۹٠/۲ البزدوي : أصول الفقه‎ )٠٠١( 

)۱١١(‏ البزدوي : أصول الفقه ٥۹٠/۲‏ . السرخسي : أصول الفقه ۲۷۲/١‏ . البخاري : كشف 
الأسرار ٥۸۸/١‏ » ابن ملك : شرحه للمنار ٥۷١/١‏ . 

(۱۱۷) أصول الفقه ۲۷۲/۱۷ . 

(۱۱۸) کشف الاسرار 0۸۸/۲ . 

(۱۱۹) شرحه للمنار 0۷۰/۱ . 

(۲۰) البزدوي : أصول الفقه ٥۹۰/۲‏ . السرخسي : أصول الفقه ۲۷۲/١‏ . 


“۳ - 


م (۸) السبب عند الأصوليين ج٣‏ 


وقد اقتصر السرخسي على أن الحكم في هذه الحالة ‏ هو اختصاص العام 
بسببه » وعلل للاختصاص . وأوضح الأمثلة في ضوء ذلك . بل إن ابن ملك 
صرح بالاتفاق على أن العام هنا » بختص بسببه فقال في شرحه للمنار ٠۲١(‏ : 
( والعام إذا خرج خرج .... الجواب) كقول من دعي إلى الغداء » فقال : إن 
تغدیت » فعبدي حر( ولم یزد عليه ) آي على قدر الجواب .... ( يختص ) العام 
( بسبیه ) اتفاقا (۱۲۲) » . 


ولكن الصحيح أن الكلام أيضا . يحتمل الابتداء » لاستقلاله » (١٠١ء‏ 
فقوله مثلا : إن تغدیت » فعبدې حر» بحتمل آنه کلام مبتدأً » فلا يتضمن 
إعادة السؤال » فلا يختص بذلك الغداء . 


وقوله : إن اغتسلت » فعبدي حر يحتمل أنه كلام مبتدأً » فلا يتضمن 
إعادة السؤال » فلا يختص حينئذ بذلك الاغتسال . وهذا يقول البزدوي فى هذا 
)٠١(‏ : « وقد يحتمل الابتداء » . ويقول البخاري (٠٠٠٠:«ولكنه‏ بحتمل الابتداء 
لاستقلاله » . 


. ٥۷١ - ۵1۹/١ ما بين القوسين متن المنار » وما يتخلل المتن هو شرح ابن ملك‎ )۱١١( 

)١۲۲(‏ ولا جال للمناقشة بأن كلامه هذا » قد يحتمل أن مراده بالعام إذا خرج تخرج الجواب ولم يزد 
عليه » هو ما إذا لم يستقل هذا العام بنفسه » فقد صرح بأنه يستوي في هذا الححكم » 
بالاتفاق على اختصاص العام بسببه » المستقل وغير المستقل . انظر شرحه للمنار ٥۷٠/١‏ . 

(۱۲۳) البزدوي : أصول الفقه ٥۹۰/۲‏ . البخاري : كشف الأسرار ٥۸۸/۲‏ » الرهاوي : حاشيته 
لشرح ابن ملك ۵۷۰/۱ - ۵۷۱ . 

. ۹۰/۲ اصول الفقه‎ )۱۲١( 

)110( کشىف الأسرار ۵۸۸/۲ . 


~ NN - 


اختصاص العام بالسبب » با يفيد تخالفته له » ولكن بأسلوب العَالِم المؤدب › 
الذي يقصد إظهار الحق . دون تَرَيدٍ بإبراز النقد » فيقول بعد الاستدلال 


مه کر +ع 


لاختصاص العام بالسبب )117( : » فذ کره ف السؤال کالعاد ف الجواب « ولکنه 
بحتمل الابتداء لاستقلاله » . 


ومهذا فإن المجيب ذا العام » لو نوى الابتداء . صدق ديانة 
وقضاء )١۲۷(‏ . | 


الحالة الرابعة : أن يستقل العام بنفسه - أي يفهم معناه بدون ما تقدمه من 
السبب )٠۲۸(‏ - ويکون زائدا على مقدار الجواب )٠٠١(‏ للسبب . 


وفي هذه الحالة لا يخلو الأمر ٠‏ إما أن يكون العام أعم من السبب فى غير 
ذلك الحكم » وإما أن يكون أعم منه فى ذلك الحكم لا غير ٠٠١(‏ . 


. ۵۷۱ - ۵٥۷۰/۱ حاشیته لشرح ابن ملك‎ )۱۲١( 

(۱۲۷) البخاري : كشف الأسرار ۸۸/۲ . الرهاوي : حاشيته لشرح ابن ملك 0۷۱/١‏ . 
(۱۲۸) قال ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير ۲۴٠/١‏ : « المراد بالمستقل . ما يكون وافيا 
با لمقصود » مع قطع النظر عن السبب » . 
(۱۲۹) البزدوي : أصول الفقه ٥۸٦/١‏ . البخاري : كشف الأسرار ۸۸/١‏ » السرخسي : أصول 
الفقه ۲۷۲/١‏ . وانظر الغزالى : المستصفى ۲۱/۲ . الآمدي : الإحکام ۲۳۸/۲ » ابن 
الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ۷۹ . العضد : شرحه لمختصر المنتهى ۱٠١/۲‏ »ابن 
اهام وابن أمير الحاج : التحرير والتقرير والتحبير ۲٠٠/١‏ . النسفي وابن ملك : المنار 
وشرحه لابن ملك ٥۷۰/١‏ . الطوني : شرحه لمختصر الروضة : خطوطة مكتبة الحرم المكي 
ورقة ۱۸۷ . أبا الخطاب:التمهيد » خطوط » ورقة ٠ ٠٦‏ التلمساني : مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول ص ٠0‏ . ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٤٠١‏ › 
الأسنوى : التمهيد ص ٠١١‏ . الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص ۱۹۳ . ابن 
رجب : القواعد ص ۲۹۹ . زکي الدین شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص ۳۹ . عباس 

حمادة : أصول الفقه ص ٤٤١‏ . 
(۱۳۰) الآمدى :الإحکام ۲۳۸/۲ . ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ۷۹ . البخاري : 
کشف الأسرار 0۸۸/۲ . 


- ۵ - 


فأما النوع الأول وهو العام الذي هو أعم من السبب فى غير ذلك الحكم . 
فمثاله » ما رواه امد والترمذی - وقال: اجن حح - والنسائي وآبو داود وابن 
ماجه عن بي هریرة رضې الله عنه قال : « سأل رجل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال : يارسول الله : إلا تركب البَحَرَّ » وتحيل معنا القليل من 
الماء » فان توضًانا به . عطشنا » أفَنَتَوْضًاً اء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : هو الطْهُورٌ ماؤه اليل ميته ٠٠‏ » . فالسبب » هو السؤال عن 
التوضى“ بماء البحر » والجواب جاء أعم من هذا السبب في غير هذا الحكم » إِذ 
ورد فيه الحكم بحل ميتة البحر. 


وقد اتفق العلماء فى هذا النوع على أن العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص 
السبب )٠۳۲(‏ . ومهذا يكون اللفظ عاما في الحكم الآخر » وهو حل الميتة . 


وهذا يقول الآمدى ٠۲۲(‏ : « ( إذا كان الجواب ) أعم من السؤال في غير 
ذلك الحكم > كسؤاله - صلى الله عليه وسلم - عن التوضى“ باء البحر » فقال : 
( هو الطهو ر مَاؤه الجل مَيْمَعهُ ) .... فلاخلاف في عمومه في حل میتته » . 


)۱۳١(‏ الترمذي : الجامع ۲١ » ۲۲۵ - ۲۲٤/۱‏ . ابن تيمية : منتقى الأخبار الذي معه نيل 
الأوطار ۲٤/١‏ . ابن حجر : تلخيص الحبير ١١ - ۹/١‏ » الزيلعي : نصب الراية ٩٦/١‏ - 
۸ . وقد روى الحديث بعبارات عدة ‏ من طرق كثيرة في كل منها مقال › لكن معناه 
صحیح . وقد تلقي بالقبول ( انظرالکلام عليه فی ابن حجر : تلخیص الحبیر ١۱١ - ٩/۱‏ ) 
وقد ذكر هذا الحديث مثالا كل من الآمدي : الإحکام ۲۳۸/۲ . ابن الجاجب : منتهى 
الوصول والأمل ص ۷۹ . البخاري : كشف الأسرار ٥۸۸/۲‏ . زكي الدين شعبان : أصول 
الفقه الإسلامي ص ٠٤٠١‏ . الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠١١۷‏ . 

(۱۳۲) الآمدي : الإحکام ۲۳۹/۲ . البخاري : كشف الأسرار 0۸۸/۲ . 

. ۲۳۹ الاحکام ۲۳۸/۲ ۔‎ )٣۳( 


- 11٩ - 


و ای و فان کان الام انرا غل سیب اض ). 
أعم في حكم آخر  ....‏ كما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التوضي 
باء البحر » فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته › فلا خلاف في عمومه في الحكم 
الأخر » وهو حل ميتته في المثال ¢ . 


ويستدل الآمدي على أن العبرة فى هذا النوع بعموم اللفظ فى هذا الحكم 
الآخر » ولا عبرة بخصوص السبب » بقوله (ه٠)‏ : « لأنه عام مبتداً به لا فی 


معرض الجواب » إذ هو غير مسئول عنه » وكل عام ورد مبتداً بطريق 


ويتابعه البخاري في الاستدلال » بذكر هذا الدليل بنصه » غير أنه اقتصر 
على المقدمة الصغرى فيهر(٠٣)‏ . 


وأما النوع الثاني » وهو العا الذي رآ ی ا ا ف الحكم لا 

غير » فإنه لا بخلو من حالة واحدة من أربع حالات : إما أن يوجد قرينة تدل 
على التعميم » أو يوجد قرينة تدل على التخصيص . أو لا يوجد شي“ من هاتين 
القرينتين » لكن المتكلم نوى الجواب » دون قصد لمعنى ما جاء زيادة على 
مقدار الجواب › أو لا يوجد شي“ من ذلك مطلقا . 


فاما الحالة الأولى ‏ وهي ما إذا وجد قرينة تدل على التعميم » فالعبرة 


. 0۸۸/۲ کشف الأسرار‎ )۱۳١( 
. ۲۳۹/۲ الإحکام‎ )۱۳١( 
. 0۸۸/۲ کشف الأسرار‎ )۱۳١( 


“NN 


بعموم اللفظ . لا بخصوص السبب » وقد ذكر بعض العلهاء )٠۷(‏ أن لا خلاف 
في القول بالتعميم فى هذه الحالة . 


ودا يقول ابن السبكي )٠۳۸(‏ وشارحه المحلي ٠٠١‏ : « إن وجدت ( قرينة 
التعميم فأجدر ( أي أولى باعتبار العموم مما لم تكن » . 


ويقول الشيخ حسن العطار )٠٤١(‏ : « وهل ېرې فيه الخلاف أو يقطع 


قال الزركشي :(١٤٠)إن‏ محل الخلاف حيث لا قرينة تدل على قصره على 
.الت اب هد 


r A ك‎ I. 
ومن أمثلة ذلك » قول الله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا‎ 
7 < 7 هھ ”و“‎ 
وقد استفاض عند المفسر ين › أن سبب نزول هذه الأية › ان‎ » )٠4١( ایدہ)‎ 


(۱۳۷) ينظر العطار : حاشيته على شرح جع الجوامع ۷٤/۲‏ . 

(۱۳۸) جمع الجوامع ۷٤/۲‏ . 

(۱۳۹) شرح جع الجوامع ۷٤/۲‏ . 

. ۷٤١/۲ حاشيته على شرح جع الجوامع‎ )۱٤٠( 

)۱٤١(‏ هو محمد بن بهادر بن عبدالله التركي المصري الزركشي . الملقب ببدر الدين ‏ المكني بأبي 
عبدالله » الفقيه الشافعي الأصولى المحدث » ولد صر سنة ۷٤١‏ ه ٠‏ وكان أبوه بهادر تركي 
الأصل . مملوكا لبعض الأكابر » وتعلم الَْرجَمٌ له صنعة الزركشة » فنسب إليها » ثم عني 
بالعلم ‏ فأخذ عن الشيخين : جال الدين الأسنوي » وسراج الدين البلقيني ‏ ورحل إلى 
حلب ودمشق . فأخذ عن علائها » له تصانيف كثيرة » منها : البحر المحيط( في أصول الفقه 
في ثلاثة أجزاء ) لم يسبق إلى مثله » وهو خطوط » وتشنيف المسامع بجمع الجوامع ( في 
الأصول أيضا ) ولقطة العجلان ( فى أصول الفقه والحكمة والمنطق ) توفي سنة ۷۹٤‏ ه . 
( شذرات الذهب ۲۴۵/۱ . الأعلام ۲۸٦/۲‏ . الفتح المبین ۲۰۹/۲ ) . 

. ۳۸ المائدة . الآيية‎ )۱٤۲( 


- ۱1۸ - 


رجلا سراق رداء صفوان )٠٤١(‏ » فذكر السارقة » قرينة تدل على أنه لم يرد 
بالسارق خصوص السبب » وهو الرجل الذي سر ق رداء صفوان » بل يراد به 
عموم السراق ٤١‏ . 


0 ور و 


ومن اماه أبقا. قزل الله تعال: « أن الله بامركم أن ودرا 
الأمَاات اى اهلها )٠٤١(‏ » وقد نزلت هذه الآية - كا ذكر المفسرون - في 
شأن مفتاح الكعبة لا أخذه علي رضي الله عنه من عشمان بن طلحة )٠٤١(‏ قهرا 
بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ليصلي فيها ‏ فصلى فيها » ثم خرج » فسأله 
العباس(١ء٠»رضي‏ الله عنه المفتاح» ليضم السدانة إلى السقايةء فنزلت الأية › 


)۱٤١(‏ هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي . أمه صفية بنت معمر بن حبيب » جمحية 
أيضا » يكنى أبا وهب » وقيل : يكنى أبا أمية » وها کنيتان له مشهورتان » قتل أبوه يوم 
بدر کافرا » هرب صفوان يوم فتح مكة » وأسلمت امرأته » فأحضر له ابن عمه عمیر بن 
وهب أمانا من النبي صلى الله عليه وسلم » فحضر » وحضر وقعة حنين قبل أن يسلم » ثم 
أسلم » ورد النبي صلى الله عليه وسلم امرأته بعد أربعة أشهر » مات بمكة مقتل عثمان رضي 
الله عنه ‏ وقيل: عاش إلى أول خلافة معاوية » قيل؛ سنة ٤١‏ › وقيل:سنة ٤١‏ ه. 
(الاستیعاب ۱۸۳/۲ _ 1۸۷ . الاصابة ۱۸۷/۲ - ۱۸۸ ) . 


)£\( المحلي : شرح جمع الجوامع £۲ . 

. 0۸ النساء » الآية‎ )٠٤٠( 

)١١(‏ هو عشمان بن طلحة بن أبي طلحة » واسمه عبدالله بن عبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار 
العبدري › جاجب البيت » اسلم عشمان في هدنة الحديبية » وهاجر مع خالد بن الوليد » وشهد 
الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم » فأعطاه مفتاح الكعبة » وقيل:إن عشمان إنما أسلم يوم 
الفتح » بعد أن دفع له النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة . ولكن هذا منكرء 
والمعروف أنه أسلم وهاجر مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد » سكن المدينة إلى أن توفي 
ہا سنة ٤١‏ هھ . ( الاستیعاب ۹۲/۳ - ٩۳‏ . الاصابة ٤10/۲‏ . تهذيب الأسماء واللغات 
۳۲۱-۱ » الأعلام ۳۹۷/٤‏ ۔ ۳۹۸ ) . ) 

(\٤۷(‏ هو أبو الفضل العباس بن علطت بن هاشم بن عبدمناف اکا و شن في الجاهلية 


۹ 


فرده على عشمان بلطف بامر النبي - صلى الله عليه وسلم - له بذلك > دتعجب 
عثهان من ذلك . فقرأ له على هذه الآية » فجاء إلى النبي - صلى الله عليه 
لم فال 


فذكر الأمانات بالجمع › قرينة تدل على أنه لم یرد خصوص السبب » 
مفتاح الكعبة » بل يراد به عموم الأمانات ٤۸(‏ . 


وأما الحالة الثانية » وهي ما إذا وجد قرينة تدل على التخصيص » فإن 
العبرة بخصوص السبب 6 5 بعموم إلافظ )٤۹(‏ . 


وني هذه الحالة . يقول الغزالى بعد عرضه للمذهبين في الحالة الرابعة من 
هذه الحالات»ءالتي سنتناوها بالبحث قريبا » وبعد تخطئته لمن قال فيها بأن 
العبرة بخصوص السبب › يقول بعد ذلك ٠١(‏ : « نعم يصير احتال 
التخصيص أقرب » ويقنع فيه بدليل أخف وأضعف » وقد يعرف بقرينة 
اختصاصه بالواقعة ‏ كا إذا قيل : كلم فلانا فى واقعة » فقال : والله لا أكلمه 
أبدا » فإنه يفهم بالقرينة أنه يريد ترك الكلام في تلك الواقعة » لا على 
الاطلاق » . 


٠‏ والاسلام » وجد الخلفاء العباسيين ٠‏ وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولد العباس 
سنة ١ه‏ قبل المجرة ‏ وكان محسنا لقومه » سديد الرأي » واسع العقل » وكانت له سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام » أسلم بعد بدر وهو في مكة » وكتم إسلامه » وأقام بمكة يكتب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار المشركين » ثم هاجر إلى المدينة » وشهد وقعة 

حنین » وکان من ثبت » وشهد فتح مکة > وعمي في آخر عمره . توفي بالمدينة سنة ۲۲ ه . 
) الاصابة ۲ ٠‏ تهذیب التهذیب ۱۲۲/۵ ۔ ۱۲۳ الأعلام 0/4( . 

. ۷٤/۲ المحلي : شرح جمع الجوامع‎ )٤١( 

. ۲ a الآمدي‎ ۲١/۲ ينظر الغزالى : المستصفى‎ )۱٤۹( 

. ۲١/۲ المستصفى‎ )٠٠١( 


وكذلك فعل الآمدي » فإنه بعد أن عرض المذهبين للحالة الرابعة أعلن عا 

(۱0١( ) 

بختاره فيها وقيّده با يخرج هذه الحالة التي معنا » ويفهم منه حكمها › فقال : 
« والمختار إنما هو القول بالتعسميم » إلى أن يدل الدليل على 


التخصيص » . 


وأما الحالة الثالثة ‏ وهي ما إذا نوى المتكلم الجواب » دون قصد لمعنى ما 
جاء زيادة على مقدار الجواب » فإنه يدَيّن - أي يصدق - فما بينه وبين الله 
تعالی ٠۲(‏ » لأنه مع الزيادة بحتمل ان امانوى الجواب فقط )٠٠١(‏ » وتصبر تلك 
الزيادة للتوكيد (؛٠٠)‏ . لكنه ل نات أي يصدق - قضاء . لأنه خلاف 
الظاهر » وفيه تخفيف )٠١١(‏ . . 


ومهذا تكون العبرة بخصوص السبب » لا بعموم اللفظ . ديانة لا قضاء . 


ومن أمثلة ذلك » ما لو قال رجل لآخر : تعال تغد معي » فقال المدعُو جوابا 
للداعي : إن تغديت اليوم فعبدي حر . 


فإن هذا الجواب كما يتناول السبب » يتناول غيره » إذ أنه يتناول غداءه 
فى ذلك اليوم » في أي وقت ومع أي أحد » فهو أعم من السبب » لكنه إذا نوى 


(۱۵۱) الإحکام ۲۳۹/۲ . ۰ 

)٠(‏ البزدوي : أصول الفقه ٥۹۰/۲‏ » السرخسي : أصول الفقه ۲۷۲/١‏ . ابن ملك : شرح 
المنار ٥۷١/١‏ . ) 

. ٠۷١/١ ابن ملك : شرح المنار‎ )٠١۳( 

. ۲۷۲/۱ السرخسي : أصول الفقه‎ . ٥۹۰/۲ البزدوي : أصول الفقه‎ )٠۵١( 

. 0۷١/١ ابن ملك : شرح المنار‎ )٠٠١( 


~ ۲۷ - 


یصدق فما بینه وبين الله > وتصار الزيادة توكيدا > ولا يیصدىی قضاء » ومہذا 
کون ها اللفظ العام » ختصا بسببه ديانة > ل١‏ قضاء (07) . 


ومثله أيضا ما لو قيل لرجل : إنك تغتسل الليلة في هذه الدار من جنابة ء 
فقال : إن اغتسلت الليلة . أو في هذه الدار فعبدي حر(۷ه٠)‏ » فإن هذا الجواب » 
کا يتناول السبب » يتناول غيره » إذ أنه يتناول في شقه الأول اغتساله في 
غير هذه الدار » ويتناول في شقه الثاني اغتساله فى غير تلك الليلة » فهو أعم 
من السبب » لكنه إذا نوى ذا اللفظ الجواب فقط . دون رعاية لما بحمله من 
معنی زائد » فانه يصدق فما بینه وبين الله » وتصیر الزيادة توکیدا )٠۰۸(‏ › ولا 


)(۱6۹4( 


يصدق قضاء ٠‏ وبهذا يكون هذا اللفظ العام ختصا بسببه ديانة › لا قضاء. 


وآما الحالة الرابعة » وهي أن يكون هذا العام الذي هو أعم من السبب فى 
ذلك الحكم لا غير » خاليا من قرينة تدل على التعميم » ومن قرينة تدل على 
التخصيص ٠‏ ولم يكن المتتكلم به ناويا الجواب » دون قصد لمعنى ما جاء زيادة 
على مقدار الجواب . فمن أمثلتها ما يأتي 


سے ر ا 


- قول الله تعالى : « و الذرين یرموں ازوَاجَهُم » ولم يکن هُم 


لے و ميپ 


إلا ألفسهہ فاد أحدِهم اربع شهادات باله‌انه لن 


۷۱ ۔‎ ٥۷۰/۱ ينظر ابن ملك : شرحه للمنار‎ )٠٠١( 
. ٥۹۰/۲ البزدوي : أصول الفقه‎ )۱٥۷( 

)10۸( : أصول الفقه ۹۰/۲ . 

. 0۷۱ ينظرابن ملك : شرحه للمنار ۵۷۰/۱ ۔‎ )٠٥۹( 


NT = 


الصاوقين » إلى قوله عر وجل : « والامستة » أن عضب الله عَلَيْها 
ان كان من الصادقين ٠٠١‏ › . 


فسبب نزول الآية ‏ ما كان من شأن هلال )٠١١(‏ بن أمية حبن جاء تفال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك » فهو خاص » لكن لفظ الآية » أعم 
من هذا السبب في هذا الحكم نفسه › فهو يعم كل من يقذف زوجته بالزنى 
ويعجز عن إقامة البينة على ما قذفها به ٠٠‏ » وهو خال عن قرينة تدل على 
غم او ضا 


- قوله تعالی « الذرين يظَاهِرون مِنْكم من انهم . ما هن 
تهات إن مانم إلا إللائي ولام وإتهم ليقو ن م کرام 
القول وزوراء وان ا لعفو غفورً والذرين يظاهرون من نساِهم 
م وون با فاا فت فَحرِيرُ رقبَةٍ من قبل آن اسا » إلى قوله عز 
خو رلك حدود اله » ولِلْکافرٍين عذاب لِم (1۳( ¢« . 


فسبب نزول هذه الآيات ما رواه الامام أحمد وآبو داود والحاكم تما كان من 


. ٩ - ٦ النور »› الآیات‎ )۱٦۰( 

)١١(‏ هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم الأنصاري الواقفي » شهد بدرا 
ومابعدها . وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك » فنزل فيهم قول الله تعالى : 
« وعلى الثلاثة الذين خلفوا » الآية ‏ وهو الذي قذف امرأته بشر يك بن سحماء. (الاستيعاب 
٠ 4/۳‏ . الاصابة 1⁄۳ ۰ے ¥ (). 

(۱۹۲) ينظر زکي الدین شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص ۲۳۹ . عباس حادة : أصول الفقه 


. ٤٤۹ ص‎ 
۲ الآيات‎  ةلداجملا‎ )٦۳( 


-\ - 


شأن أوس بن الضامت ٠0‏ » الذى غضب من زوجته خولة بنت ثعلبة (ه٠0‏ ؛ 
E‏ 
زوجها . فقالت : إن أوسا تزوجني وأنا شابّة مَرْعُوبً في فلا کرت سی : 
ورت له بطڼي . جعَلَني عليه کأمّه ERTS‏ 


Ja ر‎ 


: قد حَرْمّت عَليّه » فقالت إِنٌ لى منه أولادا » إن ضَمَمتّهم إليه ضاعوا › وإن 
ضممتهم إلى جاعوا » فقال : ما أراك إلا قد حرمت عليه فقالت:أشكو إلى الله 
فاقتي وجدې > فنزل قول الله تعالى : د قد سمِع الله قول لي تجاولك 


3 ر 


ف روجهاٍ. ب الى الله » واه يَسْمَّع حاورا » إن الله 


سييع ضر ( )۱٦( e‏ . فالسبب خاص . وألفاظ الآيات التي 


)١١١(‏ هو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري › أخو عبادة 
ابن الصامت . شهد بدراً والمشاهد كلها » وكان أول من ظاهر في الاسلام » قال ابن حبان : 
مات في أيام عثمان وله ١۸سنة‏ . وقال غيره : مات سنة ۳١‏ ه بالرملة » وهو ابن ١۷سنة‏ 
( الاصابة )۸١ ۸0/١‏ . ) 

)٠١١(‏ خولة بنت ثعلبة » ويقال خويلة » وخولة أكثر » وقيل : خولة بنت حكيم » وقيل : خولة بنت 
مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف » وهي التي كانت تحت أوس 
ابن الصامت » أخي عبادة بن الصامت » فظاهر منها » وفيها نزلت « قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها . وتشتكي إلى الله » إلى أخر قصة الظهار » كا قال ذلك عروة » ومحمد بن 
كعب » وعكرمة . وقد زعم بعض العلهاء أن التي نزلت فيها آية الظهار » جميلة ( امرأة 
أوس ) . وبعضهم زعم أنها خويلة بنت صليح . ولكن ابن عبد البر » نفى صحة هذين 
الزعمين ٠‏ وذكر أن كونها في خولة التي معنا » أثبت وأصح . وقد روى عن خولة هذه ء 
یوسف بن عبدالله بن سلام » وهي التي استوقفت عمر بن الخطاب حين مَر بها ومعه 
الناس ‏ فوقف معها ‏ وجعل يحدثها وتحدثه » فقال له رجل : يا امير المؤمنين : حبست الناس 
على هذه العجوز » فقال : ويلك . أتدري من هي » هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق 
سبع سماوات » هذه خولة بنت مالك بن ثعابة . ( الاستیعاب ۲۹۰/۲ - ۲۹۲ » الإصابة › 
۹/4 - ۱ ( . ) 

)٠١١(‏ المجادلة ‏ الآيات ٤ - ١‏ - وانظر في رواية الامام أحد وأبي داود والحاكم هذا السبب الذي 


= N٤ = 


وردت جوابا عن هذا السبب » أعم من هذا السبب في هذا الحكم نفسه » فهي 
تعم کل من یظاهر من امرأته › سواء کان اوس بن الصامت ام غهره )۱٩۷(‏ › 
وهي خالية عن قرينة تدل على عمومها أو خصوصها . 


۳ - مارواه الاإمام أحمد وقال: صحيح وأبو داود والترمذي وحسنه - عن 
أبى سعيد الخدرى» قال: قل :يارسول الله : أَنَتَوّضا مِن بر بُضَاعَةَ - وهي 
بر يى فيها الحيض و لحومٌ الكلاب والنَتنَ - فقال رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - « إن الماء طهورٌُ لا رتنه شي () ¢ . 


فالسبب خاص ٠‏ وهو السؤال عن الوضوء من بئر بضاعة . لكن لفظ 
الحديث الذي ورد جوابا عن هذا السبب » أعم من هذا السبب فى هذا الحكم 
نفسه > فھو يعم کل ماء » سواء کان ماء بثر بضاعة أم غيرها » وهو خال عن 
قرينة تدل على عمومه أو خصوصه . 


2 - ما رواه النسائي والدارقطني في السنن عن جابر )۱٦۹(‏ - وصححه ابن 


ذكرنا » الحافظ المنذري : مختصر سنن أبي داود ٠١١/۳‏ » ابن الديبع : تيسير الوصول 
7۳ .ابن تيمية : منتقى الأخبار الذي معه نيل الأوطار ۲٠١ - ۲۹٤/٦‏ . الشوكاني : 
الأوطار ۲۹۵/۰۱ . 

(۷) ينظر زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص ٠٤١‏ . 

› ۳۹/۱ ابن تيمية : منتقی الأخبار » الذي معه نیل الأوطار‎ » ۲۰٤/۱ الترمذي : الجامع‎ )۱٦۸( 
وقد أورد هذا الحديث مثالا . كل من الآمدي : الاحكام‎ . ۱٠١/١ الزيلعي : نصب الراية‎ 
العضد : شرحه لمختصر ابن‎ . ۷١ س ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص‎ ۲ 
. الفتوحي : شرح الكوكب‎ . ۲٠/١ ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير‎ . ۱٠١/۲ الحاجب‎ 
. ٠١١ المنر ص‎ 

(۱۱۹) هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حزم بن كعب بن غنم الأنصاري السلمي ‏ المولود سنة ١١‏ 


- 0 - 


حزم -(-۷ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ابْدأوا ا بدا الله په (۱۷۱) » . 

فسبب ورود هذا الحديث خاص . وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم › 
سالوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت «إِنَ الصفا والمروة 
من شعابِرٍ الله »٠۷‏ فقالوا : بم نبد یارسول الله ؟ فقال : « بداوا يا بدأ الله 
به ٠۷۳٠‏ لكن لفظ الحديث الذي ورد جوابا عن هذا السبب » أعم من هذا 
السبب في هذا الحكم نفسه » ذلك أنه ورد فيه لفظ « ما » الموصولة » وهي من 
ألفاظ العموم ‏ فهو يعم إِذاً كل ما بدأ الله به » سواء كان الصفا ‏ الذي فى 
الآية التي كانت سبب النزول أم غيره ما بدأ الله به » كالوضوء » من حيث 


قبل امجرة » صحابي ٠‏ من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم » وروى 
عنه جماعة من الصحابة › غزا تسع عشرة غزوة » وكانت له في أواخر أيامه حلقة فى المسجد 
النبوي يؤخذ عنه العلم . توفي سة ۷۸ هى . وقيل سنة ۷۳ » وقيل سنة ۷٤١‏ . وقيل سنة ۷۷ 
ه . ( الاستیعاب ۲۲۱/۱ . الاصابة ۲۱۳/۱ . تهذیب الأسماء واللغات ١٤١ - ۱٤۲/١‏ . 
الأعلام ۹۲/۲ ) . 

)٠۷١(‏ هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح ‏ الظاهري » أصله من 
فارس » ولد بقرطبة سنة ۲۸١‏ هى » عالم الأندلس فى عصره ‏ وأحد أثمة الاسلام » كان في 
الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه يقال هم « الحزمية » . كانت له ولأبيه من قبله 
رياسة الوزارة » وتدبير المملكة ‏ فزهد فيها » وانصرف إلى العلم والتأليف » فكان من 
صدور الباحثين › فقيهأ حافظا > يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعيا › 
رحل إلى بادية «لبلة» (من بلاد الأندلس) بعد أن أقصاء الملوك وطاردوه بسبب تالو الناس على 
بغضه حين انتقد كثيرا من العلهاء والفقهاء. فتونى فى هذا المنفى سنة ٤٠١‏ ص . من مؤلفاته : 
الفصل في الملل والأهواء والنحل . واللإحكام ني أصول الأحكام » والمحلى . (وفيات الأعيان 
۲/۳ - ۱۷ . تذكرة الحفاظ ۳ ٠٠١١ - ۱۱٤١/‏ .الأعلام ۵ /0۹) . 

)۷١(‏ ابن تيمية : منتقى الأخبار الذي معه النيل ٥۹/٠‏ . الشوكاني : نيل الأوطار ٥۹/٥‏ › ابن 
حجر :تلخيص الحبير ٠٠١/۲‏ » السيوطي : الجامع الصغير ٥/١‏ . وكا صححه ابن حزم ؛ 
فقد صححه أيضا النووي » في شرح مسلم . (۱۷۲) البقرة » الآية ٠۵۸‏ . 

(۱۷۳) انظر في كون هذا سببا لورود حديث « آبدأوا بجا بدأ الله به » الزنجاني : تخريج الفروع 


- ۱47 - 


الابتداء بغسل الوجه » ثم الذي يليه إلى أاخره (ء۷ . وهذا اللفظ العام 
للحديث » خال عن قرينة تدل على عمومه أو خصوصه . 


ه - ما رواه أحمد والترمذي - وقال : حسن صحيح - والنسائي وأبو داود 
وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال سأل رجل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال : يارسول الله : إنا نركب البحر » ونحمل معنا القليل من 
الماء فان توضأنا به » عطشنا » أفنتوضاً بماء البحر » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فو الطهرر ما ¢ )1۷0( . 

فسبب ورود هذا الحديث خاص . وهو السؤال عن التوض“ اء البحر » في 
حال الحاجة إلى الماء خشية العطش . لكن لفظ الحديث الذي ورد جوابا عن هذا 
السبب » أعم من هذا السبب فى هذا الحكم نفسه » ذلك أن قوله : « هو الطهور 
ماؤه»يدل بعمومه على أن ماء البحر » مَطْهْرُ في كل أنواع التطهير سواء كان 
توضؤً أم غسلا أم غيرها » فى حال الحاجة أم فى غيرها » للسائل أم لغيره . 
فليس خاصا بالتوضى“ . ولا بحال الحاجة » ولا بالسائل ۷١‏ 


على الأصول ص ١١‏ . الحفني : اقتبسه محمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ٠١٤/١‏ . 

٠ . ا١١ التلمساني : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص‎ )۱۷١( 

)۱۷١(‏ الترمذې : ال جامع ٠١١ » ٠٠۵١ - ۲۲٢/۱‏ . ابن تيمية : منتقى الأخبار الذي معه نيل 
الأوطار ۲٤١/١‏ . ابن حجر : تلخيص الحبير ١١ - ۹/١‏ » الزياعي : نصب الراية ٩1/١‏ - 
۸ . وقد روى الحديث بعبارات عدة » من طرق كثيرة » في كل منها مقال › لكن معناه . 
صحيح . وقد تلقي بالقبول . ( انظر الكلام عليه في ابن حجر : تلخيص المحبیر ٩/۱‏ - 
١‏ . وقد أورد هذا الحديث مثالا فى هذا المقام بالفاظ ختلفة » كل من البخاري : كشف 
الأسرار ۸۸/١‏ . ابن قدامة : روضة الناظر ص ٠۲۲‏ . عبدالوهاب خلاف : أصول الفقه 


ص ۱۸٩۹‏ . 
)۷١(‏ ينظر عبدالوهاب خلاف : أصول الفقه ص ٠٠١‏ . زكي الدين شعبان : أصول الفقه 
الاسلامي ص ۳٤۰١‏ . 


- ۷ - 


وهذا اللفظ العام للحديث . خال عن قر ينة تدل على عمومه او خضوضهة: 


٦‏ - ما رواه الشافعي وأحمد ومسلم والترمذى وابن ماجه وغورهم عن ابن 
عباس ۰ قال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أا اهاب بغ 
فقد طهر » و لفظ مسلم « إذا بغ الاهاب فقد طهر (۱۷۷) ¢ 


فسبب ورود هذا الحديث خاص » وهو ما رواه أحمد والبخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي وأبو داود عن ابن عباس : « أن النبي صلى الله عليه وسلم 


ص سے 
ر ¢4 S0‏ 6 


مر شاق مه لمر فال هلا اذا اهاا » فدبختموة ‏ فا به » 
e 8‏ 


فقالوا : إنه اا ميته ٠۷١(‏ )». ورواه أبن ماجه عن 


(۷۷) ابن تيمية : منتقى الأخبار الذي معه نيل الأوطار ۷٠/١‏ . ۷۸ » الشوكاني : نيل الأوطار 
١‏ .ابن حجر : تلخيص البير ٤1/١‏ . الزيلعي : نصب الراية ١١١ - ٠١١/١‏ . 
(۱۷۸) المصادر أنفسها . 
والواقع أن هؤلاء الرواة » لم يرووا سبب الحديث ولفظه فى حديث واحد » وإنما رووهما في 
ا ع کک ا ا ع ا و رک وة 
ورد في شان شاة ميمونة › سببا للحديث . 
قال ابن حجر : تلخیص الحبیر ٤1/١‏ : « حديث(أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة 
ميتة لميمونة » فقال : هلا أخذتم إهابها » فدبغتموه » فانتفعتم به » فقيل : إنها ميتة » فقال : 
أما إهاب دبغ » فقد طهر ) هذا الحديث بهذا السياق » لا يوجد » بل هو ملفق من حديثين في 
الصحيحين ‏ من حديث ابن عباس . قال : ( تصدق على مولاة لميمونة بشاة › فمأتت › فمر 
بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثل ما هنا إلى قوله ( ميتة ) فقال : إنما حرم 
أكلها ) لفظ مسلم .... وأما حديث ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) فرواه الشافعي عن ابن عيينة 
عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 


يقول بهذا . وكذا رواه الترمذي في جامعه عن قتيبة عن سفيان › وقال حسن صحيح ؛ 
ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد عن سفيان بلفظ ( إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر ) » . 


- \YA - 


ميمونة (۱۷۹) . 


لكن لفظ الحديث الذى ورد جوابا عن هذا السبب» أعم من هذا السبب في 
هذا الحكم نفسه» ذلك أن قوله: ايا اب َء فَقَدْ طَهُر أو «إذا دبغ الإهاب. 
فقد طهر» يعم كل إهاب» من غير فرق بين أن يكون إهاب شاة أو غيرها . 


وهذا اللفظ العام للحديث » خال عن قرينة تذل على عمومه أو خصوصه . 
حكم العام الذي هو أعم من السبب في ذلك الحكم لا غير » حين 
A REE E DS E‏ 
اا ا ا یہ کو ا العبرة بعموم اللفظ أو 


اختلف العلهاء فى حكم العام الذي هو أعم من السبب في ذلك الحكم لا 
غير » حين يكون خاليا من قرينة تدل على التعميم أو التخصيص » ومن نية 


وقد أورد الأصوليون - تثيلا هذا المقام - هذا الحديث مع السبب الذي ذكرنا » بلفظ 
« روي أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميمونة » وهي ميتة » فقال صلى الله عليه 
وسلم أا إهاب دبغ فقد طهر » . انظر مثلا : الغزالي : الستصفى ۲۱/۲ .الآمدي : الإحكام 
7۲ .». ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ۷۹ . العضد : شرحه لمختصر ابن 
الجحاجب ٠١/۲‏ . البخاري : كشف الأسرار ۸۸/۲ » الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص 
۷ ,» خلاف : أصول الفقه ص ٠٠١‏ . زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص 
٠‏ . أما ابن أمير الحاج : التقرير والتحبیر ۲۳٠/۱‏ »فلم يذكره على أنه حديث » بل قال : 
« کا لو شاهد من رمى إهاب شاة ميتة › فقال ا 
(۱۷۹) ابن تيمية : منتقى ار ۱ -_- 


- ۱۲٩۹ - 


م (۹) السبب عند الأوصليين ج" 


المتكلم به الجواب .دون قصد لمعنى ما جاء زيادة على مقدار الجواب اختلفوا 
في حكم ذلك من حيث كون العبرة بعموم هذا اللفظ الوارد على سبب خاص ٠‏ أو 
ببخصوص هذا السبب > على مذهبین (۸۰): 
المذهب الأول : أن العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب » فلا يسقط 
(\AY) SSE ES‏ 


عموم اللفظ بالسبب الذي ورد عليه (\A\)‏ ¢ والى ذلك ذهب أكثر العلاء 6 


منهم E‏ (۸۳ وأحمد )۸٠(‏ » والشافعى (۸۰) » ( وسنذكر - فما 


: الآمدي : الإحکام ۲۳۹/۲ » ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ۷۹ . البخاري‎ )۱۸٠( 
الفتوحي : ختصر التحرير وشرح الكوكب المنير ص‎ ۸۸ . ٥۸٦/١ كشف الأسرار‎ 
. ۲۷۲/١ وانظر الغزالى : المستصفى ۲۱/۲ . السرخسي : أصول الفقه‎ . ٠١۸ _- ۷ 
ابن اللحام : القواعد‎ . ٠١ الشيرازي : اللمع ص‎ ٠ ۷١۰/۲ الفناري : فصول البدايع‎ 
الزنجاني : تخريج‎ . ٠١١ الأسنوي : التمهيد ص‎ . ۲١١ - ۲٤١ والفوائد الأصولية ص‎ 
. ۲۹۹ ابن رجب : القواعد في الفقه الاسلامي ص‎ . ۱۹٤ الفروع على الأصول ص۱۹۳ ۔‎ 
»العضد : شرح ختصر أبن‎ ۲٠٠/١ ابن امام وابن امير الحاج : التحرير والتقرير والتحبير‎ 
النسفي وابن ملك : متن المنار‎ . ٠۲١ ابن قدامة : روضة الناظر ص‎ . ۱٠١/۲ الحاجب‎ 
التلمساني : مفتاح الوصول إلى بناء القروع على‎ » ٥۷١ _-- ٠ وشرحه لابن ملك۱/‎ 
أبو ا لخطاب : التمهيد › خطوط ورقة 1 .الطوفي : شرح ختصر‎ ٦١ - ٠٠١ الأصول ص‎ 
الروضة . مخطوطة مكتبة الحرم المكي ورقة ۸۷ . زكي الدين شعبان : أصول الفقه‎ 
. ٤٤١ الارسلامي ص ۳۳۹ » عباس حادة : أصول الفقه ص‎ 
. ٠١١ الأسنوي:التمهيدص‎ .٥۹0/١ المصادر أنفسها > وكذلك البزدوي : أصول الفقه‎ )۱۸١( 
. ٠۹۰۰۱۸۹ خلاف : أصول الفقه ص‎ . ۱۱٤/١ حمد علي بن حسین : تهذیب الفروق‎ 
العضد : شرحه لمختصرء‎ » ٥۸٦/١ الآمدي : الاإحکام ۲۳۹/۲ . البخاري : كشف الأسرار‎ )۱۸۲( 
. ٠٠٠/١ ابن أمير الحاج : التقرير والتحبیر‎ . ۱٠۰/۲ ابن الحاجب‎ 
, ۲۳۹/۲ الآمدي :الاحکام‎ )۱۸۳( 
` ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص‎ . ٠٠١١ الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص‎ )۱۸١( 
| iE 
4° الفتوحي : شرح الكوكب المنير  ابن اللحام : القواعد والفواند الأصولية ص‎ (۱۸0( 
. ٠١ الأسنوي : التمهيد ص‎ 


بعد - التحقيق في مذهب الشافعي فى هذا الموضوع ) . ومالك في إحدى 
الروایتهن عنه (۸7) . ) 
وأكثر أصحاب أجمد والشافعي ٠۸۷(‏ » وأكثر الحنفية والمالكيةوالاشعر ية 
وهو المذهب المعتبر عند المحققبن من الفقهاء والأصوليين )۸١(‏ › وعزاه 
ابن الحاجب )٠٠١(‏ إلى الجمهور . 
وقد اختاره الغزالى ٠١(‏ » وكذلك الامام فخر الدين الرازي ۹١‏ › 
والآمدي وأتباعه)| (۱۹۳) » والاشاوى والرافعي )٠۹٠(‏ . واختاره من الحنابلة 


)۱۸١(‏ القراني : تنقيح الفصول ص ۲٠١‏ . وقد نقل هذه النسبة عنه الطوفي : شرح مختصر 
الروضة مخطوطة مكتبة الحرم المكي › ورقة ۱۸۷ . 

(۱۸۷) الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠١۸‏ وانظر في النسبة إلى أصحاب الشافعي : أبا 
الخطاب : التمهيد خطوط ورقة ٠٦‏ . وأطلق ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص 
٠‏ القول في نسبته إلى أصحاب أحمد » فقال : « وهو قول أحمد وأصحابه » . 

(۱۸۸) الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠١۸‏ . وانظر في النسبة إلى أكثر المالكية » الطوفي : 
شرح ختصر الروضة خطوطة مكتبة الحرم المكي » ورقة ۱۸۷ » اقتبسه من القرافي : تنقيح 
الفصول . بل أطلق أبو الخطاب : التمهيد » خطوط » ورقة ٠١‏ القول في نسبته إلى 
أصحاب أبي حنيفة والأشعرية » فقال : « وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة والأشعرية » . 
وكذلك أطلق القول في النسبة إلى الحنفية » الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص 
٠4‏ . وابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٠١‏ » وانظر السرخسي : اصول الفقه 
.ı.:n‏ 

(۱۸۹) ينظر حمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ۲٠٤/١‏ . التلمساني : مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول ص ٠١‏ . الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص ٠۹٤‏ . 

(۱۹۰) منتهى الوصول والأمل ص ۷۹ . )۱۹١(‏ المستصفى ۲١/۲‏ . 

. ۲٤١ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )۱۹١( 

(۱۹۳) الاحکام ۲۳۷/۲ . وانظر ايضا ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص aT‏ 
رجب : القواعد فی الفقه الاسلامي ص ۲۹۹ . 


)۱۹١(‏ التمهيدص ٠١١‏ . والرافعي ‏ هو أبو القاسم ‏ عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم الرافعي 


- (9Y - 


(40) , 


على ذکره )۱۹٩(‏ . 
وبناء على هذا المذهب . فالعبرة فى المثال الأول » بعموم اللفظ . وهو كل 
من يقذف زوجته بالزنى ويعجز عن إقامة البينة على ما قذفها به فيشمله 
الک :دون خضرض السب رفور ما كان من شان هلال ين امية. 
والعبرة في المثال الثاني » بعموم اللفظ وهو كل من يظاهر من امرأته › 
الصامت . 
دالعبة في الثال الثالث » بعموم ا 
د 
- والعبرة في المثال الرابع » بعموم اللفظ » وهو كل ما بدأ الله به » سواء كان 
الصفا آم غيره ما بدأ الله به » كالوضوء » من حيث الابتداء بغسل الوجه » ثم 
الذي يليه إلى أخره » فيشمله الحكم » وهو وجوب البداءة به » وليست العبرة 
بخصوص السبب » وهو السؤال عما يبدأ به ؟ الصفا أو المروة . 
القزويني . ولد سنة ٠٥۷‏ ه . فقيه من كبار الشافعية » كان له مجلس بقزوين للتفسير 
والحديث من كتبه : المحرر( في الفقه ) وفتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي ( فى الفقه ) › 
وشرح مسند الشافعي . توفي فى قزوين سنة 1۲١‏ ه . ( هدية العارفين 1٠١ - 1۰۹/١1‏ » 
الرسالة المستطرفة ص ۱۳۳ . الأعلام ۱۷۹/٤‏ ) 
)٠۹٠(‏ ابن رجب : القواعد ني الفقه الإسلامي ص ۲۹۹ . وانظر فى أبي الخطاب : التمهيد › 
خطوط › ورقة 11 . 
(۱۹7) کالبزدوي : أصول الفقه ٥۹۰/۲‏ . تحمد علي بن حسين : تهذيب الفروق ۱٠٤/١‏ › 
عبدالوهاب خلاف : اأصول الفقه ص ٠۹۰۰۱۸۹‏ . 
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وهذا يقول حمد علي بن حسین (۱۹۷) : « .... ففي العزیزي (۱۹۸) على 
الجامع الصغير عند حديث الدارقطني في السنن عن جابر بن عبدالله وصححه 
ابن حزم: (ابْدَأوا با بدأ اله به) ما نصه: (أي في القرآنء فيجب عليكم الابتداء 
فى السعي بالصفاء وذا وإن ورد عن سبب» لكن العبرة بعموم اللفظ) | هھ قال 
الحفني: )۹٩(‏ (قاله صلی الله عليه وسلم جوابا لمن سأله في السعي: أنبدا 
بالصفا أو بالمروة . وفى رواية ابداء وفي اخرى: نبدا) | ه .» فيكون دليلا على 
وجوب البداءة بالبسملةء ثم بالحمدلة في الكتب العلمية. وإلا كان لفظ الأمر. 
مستعملا فی حقيقته ومحازه» أو فيا يعمهماء فافهم» . 


ويقول التلمساني (۲۰۰) : « ومثاله ما احتج به الشافعية على أن الوضوء 


(۱۹۷) تهذیب الفروق ۱۱٤/١‏ . ) 

(۱۹۸) العزيزي » هو علي بن أحد بن محمد العزيزي البولاقي الشافعي › فقيه مصري › من _ 
العلهاء بالحديث » مولده بالعزيزية ( من الشرقية بمصر ) وإليها نسبته . له كتب منها : 
السراج المنير بشرح الجامع الصغير . توفي ببولاق سنة ٠٠۷١‏ ه . ا 

. ) ٠٤/٥ الأعلام‎ . ۲١٠/۳ خلاصة الأثر‎ ( ٠ 


(۱۹۹) يحتمل أنه محمد بن سالم بن أحد الحفني شمس الدين » الفقيه الشافعي ‏ المولود بحفنة 
( من أعمال بلبيس ) صر سنة ٠٠١١‏ ه » والمتوفى سنة ۱۱۸١‏ ه . كا بحتمل أنه يوسف 
ابن سالم بن أحد الحفني » الفقيه الشافعي » من أهل القاهرة » وكان أصله من حفنة ( من 
أعمال بلبيس ) توفي سنة ۱١۷١‏ ه » أو سنة ۱۱۷۸ ه » كا يقول الجبرتي . ولعل ما يرجح 
في هذا المقام كونه يوسف بن سالم » أن له كتابا في الفقه » اسمه شرح التحرير. ( هدية 
العارفین ۳۳۷/۲ . 1٩‏ » الأعلام ٠ . ) ۳۰۸/۹ ۰ ٤/۷‏ 

)۲٠١(‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص ٠١‏ . والتلمساني » هو أبو عبدالله محمد 
ابن أحد بن على الإدريسي الحسني » العلوني ‏ المعروف بالشر يف التلمساني » ولد سنة ۷٠١‏ 
ه » باحث من أعلام المالكية ‏ انتهت إليه إمامتهم با مغرب » قال ألونشر يسي : كان شيخا 
حبرا إماماً حققا نظارا » كان من قرية تسمى العلونين ( من أعمال تلمسان ) ونشاً بتلمسان 
عفيفا صيًنا سالكا سبيل السلف الصلح» فقراً القرآن الكريم على الشيخ سيدي أبي زيدين ٠‏ س 
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جب ترتیبه a‏ ا اا ا 
بغسل الوجه » ثم الذي يليه إلى ا 


والعبرة فى المثال الخامس eT aR‏ ماء البحر مطهر فى كل 
أنواع التطهير » سواء كان توضؤاً أم غسلا أُم غيرهما » فى حال الحاجة أم فى 
غيرها » للسائل م لغيره » فيشمله الحكم وهو الطهوريّة » وليست العبرة 
بخصوص السبب » وهو سؤال هؤلاء القوم عن التوضى“ ياء البحر فى حال الحاجة 
الا ر 


يعقوب » ثم استفرغ وسعه في تحصيل العلوم » فأخذه عن جلة من الشيوخ » كابن هدية 
القرشي » الذي قال فيه : كل فقيه قرأ في زماننا هذا أخذ من العلم ما قدر له ووقف » إلا 
أبا عبد الله الحسني» فإن اجتهاده يزيد والله أعلم حيث ينتهي. وکان مع ما بحمله من علم 
الشر يعة. إماما في غيرها ‏ كالحساب والتنجيم والمندسة والموسيقى والطب والتشثر يح 
والفلاحة. رحل إلى فاس مع السلطان أبي عنان. ثم نكبه أبوعنان واعتقله شهراء وأطلقه سنة 
۷۵۹ هھ › وأقصاه ثم أعاده وقربه سنه ۷٣۹٣‏ هھ . ودعې إلى تلمسان. وکان قد استولی 
عليها أبو مو موس بن يوسف فذهب إليهاء وزوجه بو مو ابنته. وبنی له مدرسة أقام 
يدرس فيها إلى أن توفي سنه ۷۷١‏ هى . وقد تخرج على يديه فحول من العلهاء. کابنه أبي 
محمد عبد الله والشاطبي (صا حب الموافقات) والامام ابن خلدون . من كتبه : القضاء 
والقدرءوشر ح ججمل الخونجي» وكتاب في المعوضات ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول. وكان لسان الدين ابن الخطيب كلا ألف كتاباء بعشه إليه وعرضه عليه . 
ولألونشر يسي جزه في ترجمته سماه : (القول المنيف في ترجمة الامام أبي عبد الله الشريف › 
(نيل الابتهاج ص ۲٠۵١‏ وما بعدهاء الأعلام .۲٤٤/ ٠‏ الفتح المبين ۱۸۲/۲ - ۱۸١‏ و محمد 
ابن محمد البشير شام الزيتوني ترجمة كتبها سنة ٠١١١‏ ه في كتابه: مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول) . 
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شاة » أم إهاب غيرها » فيشمله الحكم » وهو الطهر » فيصير كل إهاب دبغ 
طاهرا » ولا عبرة بخصوص السبب » وهو إهاب الشاة )٠٠١(‏ » أو إهاب شاة 
ت | 
المذهب الثاني : أن العبرة بخصوص السبب » لا بعموم اللفظ › فيسةقط 
عموم اللفظ بالسبب الذي ورد عليه ٠٠١‏ » ويقتصر هذا اللفظ العام » على هذا 
السبب الذي ورد عليه . 
وقد نقل هذا المذهب عن الشافعي )٠٠١(‏ . ومالك )٠٠٤١(‏ . 


(۲۰۱) العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب ۱۱۰/۲ . خلاف : أصول الفقه ص ٠۹۰‏ . 
(۲۰۲) الآمدي : الاحکام ۲۳۹/۲ . ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ۷۹ » البخاري : 


کشف الأسرار ۸٦/۲‏ . الفتوحي . تختصر التحریر وشرح الکوکب المنیر ص ٠٥۸‏ . وانظر 


الغزالي : المستصفى ۲/۲ . السرخسي : أصول الفقه ۲۷۲/١‏ . الفناري : فصول البدايع 
۲ . الشيرازي : اللمع ص ٠١‏ . ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٤١‏ - 
١‏ ,ب الأسنوي : التمهيد ص ٠١١‏ » الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص ٠١٤‏ › 
ابن رجب : القواعد في الفقه الإسلامي ص ۲۹۹ » ابن الام وابن أمير الحاج : التحرير ء 
والتقرير والتحبير ۲٠/١‏ . العضد : شرح مختصر ابن الحاجب ٠٠١/۲‏ . ابن قدامة : 
روضة الناظر ص ٠۲١‏ . النسفي وابن ملك : متن المنار» وشرحه لابن ملك 0۷١/١‏ › 
التلمساني : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص 1١ - ٠0١‏ . أبا الخطاب : 
التمهيد » خطوط . ورقة 1١‏ . الطوفي : شرح مختصر الروضة » خطوطة مكتبة الحرم المكي 
ورقة ۱۸۷ » زكي الدین شعبان : أصول الفقه الاسلامي ص ۳۳۹ » عباس حادة : أصول 
الفقه ص ٤٤١‏ . 

(۲۰۳) الآمدي : الاإحکام ۲۳۹/۲ . القرافي : تنقيح الفصول ص ۲٠١‏ . الطوفي:شرح مختصر 
الروضة خطوطة مكتبة الحرم المكي ورقة ۱۸۷( اقتبسه من القرافي : تنقيح الفصول ) › 
العضد : شرح تختصر ابن الحاجب ٠٠١/۲‏ »ابن اهام : التحرير الذي مع التقرير والتحبير 
١‏ . الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص ۱۹۳ . البخاري : كشف الأسرار 
١. 1‏ ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ٠ ۷١۹‏ ابن ملك : شرحه 

للمنارا/١۷‏ »ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٤١‏ . 
)۲٠١(‏ الآمدي : الاحکام ۲۳۹/۲ . ابن قدامة:روضة الناظر ص ٠١١‏ . أبو الخطاب : التمهيد 
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وقد روي هذا المذهب عن أحد رجه الله » وهذا يقول ابن اللحام (ه٠٠)‏ : 
« والمذهب الثاني : العبرة بخصوص السبب » وذكره أبو العباس (٠٠۲)رواية‏ عن 
أحمد . أخذا ما ذكره الخلال )٠٠۷(‏ في عمدته أن محتجا احتج عند أحمد على 
فال :قله ال ون کان عة فَظرَة الى ميسرو ۸ ) . 
فأجاب أحد بأن هذا » إنما ورد فى زمانين » يعني : وليس هذا نما دخل تحت 


وبه قال بعض الشافعية (۹٠٠)والمالكية )٠٠١(‏ والحنفية (١١٠)والحنابلة‏ . وهذا 


خطوط ورقة 1 . الطونفي : شرح مختصر الروضة مخطوط مكتبة الحرم المكي ورقة ٠۸۷‏ 
( وقد نقل في هذا المكان عن القرافي : تنقيح الفصول أنه « عن مالك فيه روايتان » وانظر 
فيهما القرافي : تنقيح الفصول ص ۲٠١‏ )الزنجاني » تخريج الفروع على الأصول ص 
۳ ,» البخاري : كشف الأسرار ۸٦/١‏ ابن ملك : شرح المنارا/١۷٥‏ » ابن اللحام : 
القواعد والفوائد الأصولية ص ٠١١‏ . (ه١٠٠)‏ القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٤١‏ . 

)۲١١(‏ يقصد بأبي العباس الشيخ تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية › المتوفى 
سنه ۷۲۸ هھ . تقدمت ترحمته . 

(۲۰۷) هو أبوبكر أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال » له التصانيف الدائرة والكتب 
السائرة > صحب أبابكر المروذي إلى أن مات » وسمع عن خلق كثير » ورحل إلى أقاصي البلاد 
فى جمع مسائل أحد » وساعها تمن سمعهامن أحمد » ومن سمعها تمن سمعها من أحمد » وكان 
شيوخ المذهب . يشهدون له بالفضل والتقدم » وكانت له حلقة بجامع المهدي . من 
تصانيفه : الجامع » والعلل » والسنة » والطبقات ‏ والعلم » وتفسير الغضريب » والأدب › 
وأخلاق أحد . توفي سنة ۳١١‏ ه » ودفن إلى جنب قبر المروذي عند رجل أحد . ( طبقات 
الحنابلة ٠١ - ١١/١‏ الطلع ص ٤۳١‏ ۔ ٤٣١‏ الأعلام ٩٩/١‏ ) . 

. ۲۸٠ البقرة » الآية‎ )۲١۸( 

)۲٠۹(‏ ابن قدامة : روضة الناظر ص ۲ »۰ والطونی : شرح ختصر الروضة . خطوط مكتبة 
الحرم المكي ورقة 14۷ . _ 

: ابن اللحام‎ » ٦١ _ ٠۰ التلمساني :مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص‎ )۲٠٠( 
) ) . ۲٤١ القواعد والفوائد الأصولية ص‎ 

. ١١ - ٠١ التلمساني : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص‎ )۲١١( 
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يقول الفتوحي )1( :0 قال ف شرح التحر ير )۲١۳(‏ ولا قول فی مذهبنا e‏ أنه 
يقتصر على سببه ¢ . ويقول ابن اللحام (14( : » والمذهب الثاني : العبرة 
بخصوص السبب .... وحكاه القاضي في الكفاية (٠٠٠)عن‏ بعض أصحابنا ۰ 


وقد قال ذا المذهب جع کثبر )٠٠١(‏ واختاره ابو ثور (۲۱۷) › والمزني (۲۱۸) › 


(۲۱۲) شرح الکوکب المنیر ص ٠١۸‏ . 

(۲۱۳) شرح التحرير كتاب في أصول الفقه للقاضي علاء الدين علي بن سلمان المرداوي المتوفى 
سنه ۸۸۵ هے . تقدمت ترجته . 

. ۲٤٠١ القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )۲٠١( 

)۲٠٠(‏ القاضي : هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن عر بن خلف بن الفراء » المتوفى سنة ٤۵۸‏ د 
تقدمت ترحجمته . 

. ٠١۸ الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص‎ )۲٠١( 

(۲۱۷) الآمدي : الإحكام ۲ س ابو ا لخطاب:التمهيد » مخطوط ورقة٦٦‏ . الزنجاني : تخريج 
الفروع على الأصول ص ۱٠۹۳‏ . البخاري : كشف الأسرار ۸٦/۲‏ . وأبو ثور » هو أهيم 
بن خالد ابن أبي المان » الكلبي » الفقيه ‏ الشافعي » البغدادي » أحد أصحاب الإمام 
الشافعي . كان أحد الأعلام والثقات المأمونين في الدين » جع في كتبه بين الفقه والحديث . 
قال أحمد بن حنبل : « هو عندي في مسلاخ سفيان الثوري » أعرفه بالسنة منذ سين 
سنة » » والمسلاخ الآهاب » أي الجلد » يريد أنه نظيره وعلى طريقته ونهجه . توفي ببغداد 
سنة ۲٤١‏ ه . ( وفیات الأعیان ۷/١‏ . تذكرة الحفاظ ۱۲/۱ ۔ ٥۱۳‏ الأعلام ۳١/١‏ )۔ 

(۲۱۸) الآمدې : الإحکام ۲۳۹/۲ » القرافي : تنقيح الفصول ص٦٠۲‏ . الطوفي : شرح ختصر 
الروضة » مخطوطة مكتبة الحرم المكي » ورقة ۱۸۷ . ابن اللحام : القواعد والفوائد 
الأصولية ص ۲٤١‏ . البخاري : كشف الأسرار ۸٦/۲‏ أبو الخطاب : التمهيد خطوط 
ورقة ٠٦‏ . الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص ۲٠۳‏ . والمزني » هو أبو إبراهيم 
إسماعيل بن بحيى بن إسماعيل المزني » صاحب الامام الشافعي » من أهل مصر ‏ ولد سنة 
٥۵‏ هھ » نسبته إلى مزينة ( من مصر ) › كان زاهدا عالطا > بجتهدا » قوي الحجة » وهو 
إمام الشافعيين » قال الشافعي : « المزني ف » وقال فى قوة حجته : « لو ناظر 
الشيطان . لغلبه » . 
من كتبه : الجامع الكبير › والجامع الغو وال ي ا و ف 
( وفیات الأعیان ۱۹٦۹/۱‏ ۔ ۱۹۷ . الأعلام ۳۲۷/۱۷ ) . 
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والقفال الشاشي ٠٠(‏ . وأبوبكر الدقاق من الشافعية (٠٠»وبه‏ قال زفر ٠٠١‏ 
وقاله ابو الفرج (۷)وابن نصر )٠۲١(‏ وغيبرهما من المالكية (؛٠٠)‏ » وهو 
القول الذي مشى عليه صاحبا المغني (٠٠٠)والمحرر )٠٠١(‏ من الحنابلة » وذلك 


)۲١(‏ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٠١‏ . البخاري : كشف الأسرار ۸٦/۲‏ » أبو 
الحطاب : التمهيد . خطوط ورقة ٦١‏ . الزنجاني : تخريج الفروع ص ٠٠١‏ . و القفال 
الشاشي » هو أبوبكر محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشي »المتونى سنة ٠٠٠١‏ هد » وقيل 
سنه ۲۲٣‏ هھ . تقدمت ترجته . 

)۲۲١(‏ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٠١‏ . البخاري:كشف الأسرار ٥۸٦/۲‏ أبو 
الخطاب : التمهيد خطوط ورقة 1١‏ . الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص ٠۹۳‏ . 
وأبوبكر الدقاق » هو محمد بن محمد بن جعفر ‏ البغدادي ‏ الشافعي » المعروف بابن الدقاق » 
ويلقب « خباط » ( أبوبكر ) ولد سنة ٠١١‏ ه . فقيه أصولي » لم يرو إلا حديثا واحدا 
مسندا » کان فاضلا عالما في علوم كثيرة . له کتاب في أصول الفقه . توف سنة ۳۹۲ ه . 
( تاریخ بغداد ۲۲۹/۳ - ۰ . معجم المۇلقين ۲0۳/11 ) . 

(۲۲۱) ابن ملك : شرحه للمنار ۵۷۱/۱ . 

(۲) هو القاضي . أبو الفرج ‏ عمر بن محمد الليثي البغدادي » الإمام الفقيه الحافظ العمدة 
الثقة ٠‏ تفقه بالقاضي إسماعيل . وكان من كتابه » وعنه أخذ أبوبكر الأهري » وابن 
السكن . وغيرهما . ألف الحادي في مذهب مالك » واللمع في أصول الفقه » توفي سنة ١۳٣د‏ 

( شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية ص ۷۹ ) . 

(۲۲۲) ابن نصر » هو أبو حمد عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي ‏ قاض من فقهاء 
المالكية » ولد ببغداد سنة ۳٣۲‏ هى » له نظم ومعرفة بالأدب » ولى القضاء فى أسعرد › 
وبادرايا ( ني العراق ) ورحل إلى الشام » فمر عرة النعهان » واجتمع بأبي العلاء » وتوجه إلى 
مصر ‏ فعلت شهرته . من كتبه : التلقين في فقه المالكية » والاشراف على مسائل الخلاف › 
وشرح فصول الأحكام . توفي في مصر سنة ٤۲۲‏ هھ . ( تاریخ بغداد ۳۱/۱۱ ۳۲ 
وفيات الأعيان ۲ _ ۳۹۰ » الأعلام ۳۳۵/۶ ) . 

. ۲٤١ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )۲۲١( 

)٠٠(‏ صاحب المغني › هو موفق الدين أبو محمد » عبدالله بن أحمد بن مد بن قدامة » المتوفق 
سنه ۱۲۰ھ . تقدمت ترجته . 

)۲۲١(‏ صاحب المحررء هو جد الدينأبو البركات» عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية, المتوفى سنة 


۲ هھ » تقدمت ترحجمته . 
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آنا قالا فى إحدى قواعد المذهب : إن من حلف لا يكلم هذا الصبي » فصار 
شيخا » فإن الصحيح أنه لا يحنث بتكليمه . وهذا يدل على أنيما » يذهبان إلى 
القول بان العبرة بخصوص السبب » لا بعموم اللفظ » ولعل تما يوضح هذا › ما 
قاله ابن رجب في شأنه » قال (۲۲۷) : « هل نخص العام بسببه الخاص » إذا كان 
السبب هو المقتضي له ؟ فيه وجهان : 


أحدهما : لا بخص به » بل يقضى بعموم اللفظ » وهو اختيار القاضي في 
الخلاف (۲۲۸) والآمدی )۲١۹(‏ وأبي الفتح الحلواني وأبي الخطاب › وغيرهم › 
وأخذوه من نص أحد » في رواية على بن سعيد )٠١(‏ » فيمن حلف لا يصطاد 


(۲۲۷) القواعد في الفقه الاسلامي ص ۲۹۹ . 

(۲۲۸) هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفةراءء المتوفى سنة ٤0۸‏ هه . 
تقدمت ترجمته . ) 

(۲۲۹) هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالرمن البغدادي الآمدې » فقيه حنبلي » بغدادي الأصل 
والمولد » نزل ثغر آمد ( بديار بكر ) سنة ٤٠١‏ ه » وإليه نسبته » كان أحد أكابر أصحاب 
القاضي أبي يعلى » قال ابن عقيل فيه : بلغ من النظر الغاية » وكانت له مروءة » وذكر أنه 
كان هو المتقدم على جميع أصحاب القاضي أبي يعلى » لم یزل يدرس ويفتي ویناظر إلى أن 
خرج من بغداد سنة ٤٠١‏ ه إلى آمد » ولم يحدث ببغداد بشي“ لأنه خرج منها في فتنة 
البساسيري فى تلك السنة إلى آمد » وقد سكن آمد واستوطن بها ودرس بها الفقه إلى أن 
توفي بها سنة ٤٩۷‏ ه أو ٤04‏ ه . له عمدة الحاضر وكفاية المسافر ( فى الفقه ) نحو أربعة 
حلدات . ) 
( الذيل على طبقات الحنابلة ٩۹/۱‏ الأعلام ٠٤١/١‏ ) . 

(۲۳۰) هو أبو الحسن » علي بن سعيد بن جرير بن ذكوان النسوي » نزیل نیسابور » ذكره أبوبكر 
الخلال » فقال : كبير القدر » صاحب حديث ؛ كان يناظر أبا عبدالله مناظرة شافية › روى 
عن أبي عبدالله جزأين : مسائل . قال ابن حجر : ذكر الخليلي في الارشاد أنه مات سنة ۲۵۷د 
( طبقات الحنابلة ۲۲١ - ۲۲٤/۱‏ . ختصر طبقات الحنابلة ص ۱١۷ - ۱١١‏ › تهذيب 
التهذیب ۳۲٣/۷‏ ) . ) ) 


- ۳۹ - 


من نهر لظلم راه فيه » ثم زال الظلم » قال أحد : النذر يوفي به » وكذلك 


أخذوه من قاعدة المذهب » فيمن حلف لا يكلم هذا الصبي » فصار شيحًا » أنه 


والوجه الثاني لا بحنث » وهو الصحيح عند صاحبي المغني والمحرر » . 


وبناء على هذا المذهب » فالعبرة فى المحال الأول بخصوص السبب » وهو 
ما كان من شان هلال بن أمية فيختص به الحكم » وليست العبرة بعموم 
اللفظ » وهو كل من يقذف زوجته بالزنى ويعجز عن إقامة البينة على ما قذفها 
A‏ ساقط بالسبب الخاص » الذي ورد عليه . 


والعبرة في المثال الثاني » بخصوص السبب » وهو ما كان من شأن أوس بن 
من امرأته إذ أنه ساقط بالسبب الخاص » الذي ورد عليه . 


والعبرة في المثال الثالث ‏ بخصوص السبب » وهو السؤال عن الوضوء من 
بر بضاعة » فيختص به الحكم وهو الطهورية » وليست العبرة بعموم اللفظ › 
وهو كل ماء سواء كان ماء بئر بضاعة أم غيرها ‏ إذ أنه ساقط بالسبب الخاص 
الذي ورد عليه . 


والعبرة في المثال الرابع » بخصوص السبب » وهو السؤال عا يبدأ به ؟ 
الصفا أو المروة ‏ فيختص به الحكم وهو وجوب البداءة يما بدأ الله به من ذلك › 
وليست العبرة بعموم اللفظ ٠‏ وهو كل ما بدأ الله به سواء كان الصفا » أم غيره 
تما بدأ الله به » إذ أنه ساقط بالسبب الخاص . الذي ورد عليه . 
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والعبرة فى المثال الخامس » بخصوص السبب » وهو سؤال هؤلاء القوم » عن 
التوضى“ اء البحر » في حالة الحاجة إلى الماء خشية العطش » فيختص به 
الحكم » وهو طهورية ماء البحر في هذه الحالة » وليست العبرة بعموم اللفظ › 
وهو أن ماء البحر مطھر فی كل أنواع التطھیر سواء کان توضوءاً ام غسلا ام 
غيرهما » وني حال الجاجة أم في غيرها ‏ للسائل أم لغيره » إذ أنه ساقط بالسبب 
ا لخاص الذي ورد عليه . 


والعبرة في المثال السادس » بخصوص السبب » وهو إهاب الشاة أو إهاب 
شاة ميمونة » فيختص به الحكم . وهو الطهر بعد الدبغ ‏ وليست العبرة بعموم 
اللفظ » وهو كل إهاب » سواء كان إهاب شاة أم غيرها › إذ انه ساقط الست 
الخاص . الذي ورد عليه . 


أدلة القائلين بالتعميم 


استدل أهل المذهب الأول وهم القائلون بأن العبرة بعموم اللفظ › لا 
بخصوص السبب » بأدلة منها : 


الدليل الأول : أن هذا اللفظ الوارد على سبب خاص » لو عري عن السبب » 
كان عاما . وما ذلك إلا لاقتضائه العموم بلفظه - إذ أن دلالة العموم لفظية - 
لا لعدم السبب › وإذا كانت دلالة العموم مستفادة من لفظه › فإن ورود اللفظ 
مع وجود السبب » کوروده مع عدم السبب » فيكون مقتضيا للعموم مع وجود 
السبب ‏ کا کان مقتضيا له مع عدمه . 
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ويبسط الأمدي الكلام فى هذا الدليل ‏ فيقول ٠١١١‏ : « لو عري اللفظ 
الوارد عن السبب » كان عاما . وليس ذلك إلا لاقتضائه للعموم بلفظه . لا 
لعدم السبب ٠‏ فإن عدم السبب » لا مدخل له فى الدلالات اللفظية » ودلالة 
العموم لفظية ‏ وإذا كانت دلالته على العموم مستفادة من لفظه . فاللفظ وارد 


مع وجود السبب حسب وروده مع عدم السبب › فكان مقتضيا للعموم » . 


ويقول فيه ابن الحاجب :»٠١‏ « فإنه عام بوضع اللفظ » واللفظ ثابت › 
مثله لولم یکن سبب » . 


الدليل الثاني : أن الحجة في لفظ الشارع ‏ لا فى السبب » ولذلك يجوز أن 
يكون الجواب معدولا عن سنن السؤال ‏ وبهذا يكون الواجب مراعاة لف ظ 
الشارع فتکون العبرة بعمومه > ل بخصرص السبب 


وهذا يقول الغزالى )٠٣١(‏ : « والدليل على بقاء العموم » أن الحجة في لفظ 
الشارع . لا في السؤال والسبب . ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولاً عن 
سنن السؤال » حتى لو قال السائل : أيحل شرب الماء » وأكل الطعام » 
والاصطياد ؟ فيقول ( الشارع ) : الأكل واجب » والشرب مندوب . والصيد 
حرام » فيجب اتباع هذه الأحكام » وإن كان فيه حظر ووجوب » والسؤال وقع 
عن الاباحة فقط » . 


ويقول ابن قدامة )٠١(‏ : « ولنا أن الحجة في لفظ الشارع .لا في السبب » 


(۲۳۱) الاإحكام ۲۳۹/۲ . وانظر أبا الحسين البصري : المعتمد ٠٠٤/١‏ . 

(۲۳۲) منتهی الوصول والأمل ص ۷۹ . 

(۲۴۲) المستصفى ۲/۲ . وانظر في أصل الدليل : عباس حادة : أصول الفقه ص ٤٤۸‏ . 
)۲۳١(‏ روضة الناظر ص ٠١۲‏ . 
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فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه . ولذلك لو كان أخص من السؤال » لم بجز 
تعميمه لعموم السؤال » ولو سالت امرأة زوجها الطلاق . فقال : كل نسائي 
طوالق ‏ طلقن كلهن . لعموم لفظه وإن خص السؤال ‏ ولذلك يجوز أن يكون 
الجواب معدولا عن سنن السؤال . فلو قال قائل : أيحل أكل الخبز والصيد 
والصوم » فيجوز أن يقول : الأكلى مندوب . والصوم واجب . والصيد حرام › 
فیکون جوابا » وفیه وجوب وندب وتحریم والسؤال وقع عن الاباحة «. 


ويقول أبو الخطاب )٠١(‏ : « الاعتبار بلفظ صاحب الشرع » لا بالسبب 
والسؤال » ألا ترى أنه لو كان السؤال عاما » والجواب خاصا » وجب مله على 
خصوصه اعتبارا باللفظ . فلذلك إذا كان السؤال خاصا » واللفظ عاما ‏ جب أن 
يحمل على عمومه ....(ف)إذا قالت المرأة لزوجها : طلقني ‏ فقال : كل امرأة لى 
طالق . فإنه يقع بها وبكل زوجة له ولا يقتصر عليها » كذلك ههنا » . 


ويعرض الطوفى هذا الدليل . بعبارة واضحة . مدعوما بالأمثلة المختلفة › 
قیقول ۲۳۷) :. الحجة في لفظ الشارع ‏ لا في e‏ »وإذا كان الأمر 
كذلك . وجب مراعاة اللفظ عموما وخصوصا . كا لو ورد ابتداء على غير 
سبب » فلو سالت امرأة زوجها الطلاق . فقال : كل نسائي طوالق » عمهن 
الطلاق مع خصوص السبب . ولو ساله جميع نسائه الطلاق . فقال : فلانة 
طالق ٠‏ احص الطلاق اء وإن عم الب :وكا الو قل مرق ريد 
فقال: من سر ق فاقطعوه » عم القطع مع خصوص سببه › ولو قيل : سر ق هؤلاء 


)۲١٠(‏ التمهيد » خطوط ‏ ورقة ٠١‏ » وانظر في أصل الدليل : الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص 
0۸4 . 
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الجماعة » فقال : اقطعوا سارق نصاب من حرز. لاختص القطع به › مع أن 
سببه أعم » فدوران الحكم مع اللفظ عموما وخصوصا » يدل على ما ذكرناه » . 


ويقول البخاري )٣۷(‏ : « وحجة العامة » أن الاعتبار للف ظ فی کلام 
الشارع » لأن التمسك به » دون السبب » واللفظ يقتضي العموم بإطلاقه › 
فیجب اجراؤه على عمومه O‏ ) 


ويقول الفتوحي ٠۸١‏ : « لأن عدول المجيب عا سئل عنه › أو عدول 
المشار ٠٠٠١‏ عا اقتضاه حال السبب » الذي ورد العام عليه عند ذكره 
بخصوصه » إلى العموم » دليل على إرادته » لأن الحجة في اللفظ » وهو مقتضى 
و ۰ 


ونختم هذه النصوص المختارة » المقررة طهذا الدليل با قاله الأستاذ 
عبدالوهاب خلاف (١ء٠)‏ » قال : « لأن الواجب على الناس اتباعه » هو ما ورد 
به نص الشارع » وقد ورد نص الشارع بصيغة العموم » فيجب العمل 
دمه ولا ي خصوضات ازال أو الرافة الى وره اض اء 
عليها » لأن عدول الشارع في نص جوابه أو فتواه » عن الخصوصيات ٠‏ إلى 
التعبير بصيغة العموم » قرينة على عدم اعتباره تلك الخصوصيات » . 


الدليل الثالث : لو كان ورود اللفظ العام على سبب خاص . يسقط عمومه › 


(۲۳۷) كشف الأسرار ۸١/١‏ » وانظر التفتازاني : التلویح ٠۳/١‏ . 
(۲۳۸) شرح الکوکب المنیر ص ۱۵۸ . 

(۲۳۹( | هكذا في النسخة التي بين يدي و يتعرض ها التصويب بذكر » ولعلها ( المستشار ) . 
أضرل الفقه حن 146 
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لكان المانع من اقتضائه للعموم وجود السبب > وکون وجود السبب هو المانع من 
اقتضائه للعموم » متنع لأربعة أوجه : 


(£۱) 


الوجه الأرل : » أن الأصل عدم المانعية فمُدٌعیها بحتاج الى بيان » 


الوجه الثاني : أنه لوكان وجود السبب مانعا من اقتضاء اللفظ للعموم - 
وبعبارة أخرى مخصصا للعموم - » لكان تصر يح الشارع بإجرائه على العموم 
ووجوب العمل بعمومه مع وجود السبب » غير خارج عن أحد أمرين : إمَا 
إثبات العموم وحكمه مع انتفاء العموم » وهو فاسد ٠‏ او إبطال الدليل 
اللخصص . وهو خلاف الأصل . 


وفي هذا يقول الآمدي ٠٠١‏ : « أنه لوكان مانعا من الاقتضاء للعموم › 
لكان تصر يح الشارع بوجوب العمل بعمومه مع وجود السبب ٠‏ إما إثبات 
حكم العموم مع انتفاء العموم ‏ أو إبطال الدليل الملخصص » وهو خلاف 
الأصل » . 


ويقول البخاري (۳؛) : « أنه لو کان مانعا . لکان تصر يح الشارع 
بإجرائه على العموم » إثبات العموم مع انتفاء العموم » وهو فاسد ٠‏ أو إبطال 
الدليل الملخصص ٠‏ وهو خلاف الأصل » . 
الوجه الثالث : أن المانع لاقتضاء اللفظ للعموم ‏ هو المنافي لاقتضائه 
(۲۶۱) الآمدي : الاإحکام ۲۳۹/۲ . وانظر الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠١۸‏ . 
)۲۶٤۲(‏ الاحکام ۲۳۹/۲ . 


. 0۸٦/۲ کشف الأسرار‎ )۲٤۳( 
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)٠٠(‏ السبب عند الأصوليين ج" 


للعموم ٠‏ ووجود السبب غير مناف لاقتضائه للعموم › إذ يكن أن يأخذ السبب ‏ 
حكمه » وينسحب الحكم على باقي أفراد اللفظ العام بل من الممكن أن يكون 
المقصود عند ورود اللفظ العام على هذا السبب الخاص » بيان القاعدة العامة 
لصورة السبب وغيرها من أفراد اللفظ العام . وإذا ثبت ذلك »تبین امتناع کون 
وجود السبب » هو المانع من اقتضاء اللفظ للعموم . 


وي هذا يقول البخاري ê TEE)‏ واللفظ يقتضي العموم باطلاقه ٤‏ 
فيجب إجراؤه على عمومه إذا لم ينع عنه مانع » والسبب لا يصلح مانعا » لأنه 


لا يناي عمومه › والمانع هو المنافى » . 


ويقول العضد )٠٤٠١(‏ :« اللفظ عام . والعمل به ( مطلوب ) » وخصوص 
السبب » لا يصلح معارضا . إذ لا منافاة » . 


ويقول الفناري )۲٤1(‏ : « خحصورص السبب < يصلح معارضة أعموم 
النفي (١ء٠)‏ إذ لا منافاة» . 


أمَّا التلمساني والفتوحي » فيذكران مثل ما تقدم » ويضيفان بيان ما 
يريانه وجها لعدم المنافاة . 


فيقول التلمساني ٠٠١‏ : « .... لأن المقتضي للعام قائم » والسبب لا يصلح 


. ۸٦/۲ كشف الأسرار‎ )۲٤٤( 
. ٦١ وانظر أبا الخطاب . التمهيد » خطوط ورقة‎ . ٠٠١/۲ شرحه لمختصر ابن الحاجب‎ )٤٠( 
. ) هكذا في النسخة التي بين يدي» ولعل الصواب( اللفظ‎ )۲١١( ۷٠/۲ فصول البدايع‎ )۲۶1( 
.. 1١ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص‎ )۲٤١۸( 
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أن يكون مانعا » لأنه يجوز أن يقتطع للسبب حظه منه » وينسحب حكم 
العموم على باقي أفراد العام » . 


ويقول الفتوحي )۲۹( :7( ءءء الححة ف اللفظ › وهو مقتضی العموم 
والسبب لا يصلح معارضا . لجواز أن يكون المقصود عند ورود الجواب 
والسبب : بيان القاعدة العامة هذه الصورة وغيرها » . 


الوجه الرابع : أن أكثر العمومات . وردت بناء على أسباب خاصة » وقد 
عمم الصحابة رضوان الله عليهم أحكامها ‏ ولم يقصروها على أسباب 
ورودها » ولم ينكر ذلك عليهم » فكان ذلك إجاعا على التعميم › وهذا يدل على 
أن السبب » غير مانع من اقتضاء اللفظ للعموم ‏ ولو كان مانعا من اقتضائه 
للعموم» لكان إجماع الأمة على التعميم خلاف الدليل» ولم يقل أحد بذلك .)٠٠١(‏ 


ومن الأمثلة لذلك » آية السرقة » فقد كان سبب نزوها ‏ سرقة المجن » أو 


. ۱۸ شرح الكوكب المنير ص‎ )۲٤۹( 

(۲۵۰) ینظر الآمدې : الاحکام ۲۳۹/۲ - ۲١١‏ . الغزالى : المستصفى ۲٠/۲‏ . السرخسي : أصول 
الفقه ۲۷۲/۱ - ۲۷۳ . ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ۷۹ . البخاري : كشف 
الأسرار ٥۸۷ - ۸١/١‏ . التفتازاني : التلويح 1۳/١‏ » أبو الخطاب : التمهيد خطوط ورقة 
1 . ابن امام : التحرير الذي مع التقرير والتحبير ۲٠/١‏ » الفناري : فصول البدايع 
۲ ,ب العضد : شرح مختصر ابن الحاجب ۱۱١۰/۲‏ . القراني : شرح تنقيح الفصول ص 
١. ١‏ أبن قدامة : روضة الناظر ص ٠۲١‏ . الطوفي : شرح ختصر الروضة خطوطة 
مكتبة الحرم المكي ورقة ۱۸۷ . الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠١۸‏ . زكي الدين 
شعبان : اصول الفقه الاسلامي ص ۳۳۹ » عباس حادة : أصول الفقه ص ٤٤۸ - ٤٤١‏ › 
عبدالوهاب خلاف : اصول الفقه ص ۱۹۰ . | 
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رداء صفوان )٠٠١(‏ » ولم يقصر الصحابة حكمها على هذا السبب » بل عمموه فى 
كل سرقة 


واية الظهار . فقد كان سبب نزوها ما كان من شأن سلمة بن صخر 
البياضي ۲ أو ا بن الصامت )٠٠۲(‏ .الذى غضب من زوجته خولة )٠٠١(‏ 


)٠١١(‏ الغزالي : المستصفى ۲/۲ . الآمدي : الاحکام ۲۳۹/۲ . البخاري : كشف الأسرار 
7۲ . ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ۷۹ . عبدالوهاب خلاف : أصول 
الفقه ص ٠٠١‏ . وانظر ني نفي كون الآية نزلت في رداء صفوان : ابن أمير الحاج : التقرير 
والتحبر ۲۳٠/۱‏ . 

(۲۵۲) ينظر ابن العربي : أحكام القرآن ۱۷۳١/١‏ . الغزالي : المستصفى ۲٠/۲‏ . الآمدي : 

الاحکام ۲۳۹/۲ . ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ٠ ۷٩‏ الفناري : فصول 
البدايع ۷/١‏ . وسلمة بن صخر البياضي » هو سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن 
الحارث بن زيد الخزرجي ‏ کان يقال له البياضي > لأنه کان حالفهم . وهو الذي ظاهر من 
امراته » قال البغوي : لا اعلم له حديثا مسندا إلا حديث الظهار › رواه عنه سعيد بن 
المسيب » وسلهان بن يسار » وأبو سلمة » وسهاك بن عبدالرحمن » وتحمد بن عبدالرحمن بن 
ثوبان . ( الإصابة 17/۲ ) . 

(۲۵۲) روى أن سبب نزول آية الظهار » ما كان من شأن أوس بن الصامت الإمام أحد وأبو داود 
وابن ماجه والحاكم ( انظر الحاكم : المستدرك ٤۸١/١‏ »ابن تيمية والشوكاني : المنتقى ونيل 
الأوطار ۲٠١ - ۲۹4/١‏ . المنذري : مختصر سنن أبي داود الذي معه معالم السنن ٠١١/۳‏ . 
ابن العربي : أحکام الفرآن ۱۷۳۶/۶ ٠۷۳٠-‏ . القرطبي : الجامع لأحکام القرآن ۲۹۹/۱۷ - 
٠‏ . وقد ذكر هذا السبب من الأصوليبن كل من ابن قدامة : روضة الناظر ص ۱۲۲ › 
الطوفي : شرح مختصر الروضة » خطوطة مكتبة الحرم المكي ورقة ۱۸۸ . الفتوحي : شرح 
الكوكب المنير ص ٠١۸‏ . البخاري : كشف الأسرار ٥۸۷/۲‏ » ابن أمير الحاج : التقرير 
والتحبیر ۲۳۵/۱ » زكي الدين شعبان : أصول الفقه لإسلامي طا ٠‏ :غا 
حادة : أصول الفقه ص ٤٤4‏ . 

)۲٠١(‏ ينظر السرخسي : أصول الفقه ۲۷۲/۱ . البخاري : كشف الأسرار ۸۷/۲ ا زکی الدين 
شعبان : أصول الفقه الإسلامي ص ۲٤١‏ . عباس حادة : أصول الفقه ص ٤٤١‏ . 
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بنت ثعلبة » فظاهر منها .... ولم يقصر الصحابة حكمها على هذا السبب » فلم 
يخصوه بسلمة» آو أوس » بل عمموه فى كل من يظاهر من امرأته )٠٠١(‏ . 


وآية اللعان ‏ فقد كان سبب نزوهها كا رواه الامام أمد والبخاري 
والنسائي وغيرهم ما كان من شأن هلال بن أمية أو عوير العجلاني ٠٠١‏ لا 
قذف زوجته بالزنى )٠٠۷(‏ » ولم يقصر الصحابة حكمها على هذا السبب » فلم 
يخصوه بهلال بن أمية ‏ أو عوير العجلاني » بل عمموه في كل من يقذف 
زوجته بالزنى ويعجز عن إقامة البينة على ما قذفها به )٠١۸(‏ . 


. زكي الدين شعبان  عباس حادة : المصدران السابقان‎ )۲٠۵( 

)٠١١(‏ ابن تيمية : منتقى الأخبار ۳١۷ - ٠٠٠١ » ٠٠١/٠١‏ . ولي الدين العراقي : طرح التشريب 
۷ وما بعدها » الزيلعي : نصب الراية ۲٠۲ » ۲٤۹/۲‏ . ابن حجر : تلخيص الحبير 
۳ . ومن الأصوليين الذين ذكروا أن سبب نزوها ما كان من شان هلال بن أمية : 
الغزالى : المستصفی ۲۱/۲ . الآمدي : الاحکام ۲۳۹/۲ » ابن الحاجب : منتهى الوصول 
والأمل ص ۷١‏ . البخاري : كشف الأسرار ۸۷/۲ . ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير 
١‏ :ابن قدامة : روضة الناظر ص ۱۲۲ » الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠١۸‏ › 
عبدالوهاب خلاف : أصول الفقه ص ٠۹١‏ . زكي الدين شعبان : أصول الفقه الإسلامي 
ص ۳۳۹ . عباس حادة : أصول الفقه ص ٤٤١‏ » ومن الأصوليين الذين ذكروا أن سبب 
نزوها » ما كان من شأن عوير العجلاني : البخاري : كشف الأسرار ٥۸۷/۲‏ » ابن أمير 
الحاج : التقریر والتحبیر ۲۳۱/۱ . أما السرخسي : أصول الفقه ۲۷۲/۱۷ . فخالف هؤلاء ؛ 
فقال : « ونزول أية اللعان » كان بسبب ما قال سعد بن عبادة ... » . وكذلك خالفهم 
الطوني : شرح مختصر الروضة ‏ تخطوطة مكتبة الحرم المكي » ورقة 1۸۸ » فقال : « وحكم 
اللعان » في شأن أمية » . وعوير العجلاني : هو عوير بن أبي أبيض العجلاني . وقال 
الطبراني : هو عوير بن الحرث بن زيد بن جابر بن الجد بن العجلان . وأبيض » لقب لأحد 
آبائه » وهو الذي نزل بشأنه آية اللعان . ( الاصابة ٤٠٥/١‏ ) . 

(۲۵۷) عباس حادة : أصول الفقه ص ٤٤4‏ . ) 

(۲۵۸) عباس حادة : أصول الفقه ص ٤١‏ » زكي الدين شعبان : أصول الفقه الاسلامي 
ص ۳۳۹ . 
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وان القذف . فقد كان سبب نزوها قصة عائشة رضي الله عنها ‏ كا رواه 
البخاري ومسلم ‏ وغيرهما ٠٠١‏ ولم يقصر الصحابة حكمها على هذا السبب . 
فلم يخصوه بعائشة » بل عمموه فى كل من يقذف با قذفت به عائشة رضي الله 
عنها )۲٣۰(‏ . 


إلى غير ذلك من العمومات ‏ التي وردت بناء على أسباب خاصة » فعمم 
الصحابة أحكامها . ولم يقصروها على أسباب ورودها » دون أن ينكر ذلك 
عليهم » ما يدل على الأجاع على التعميم . 


ولعل من تام الفائدة » أن أسجل بعض نصوص العلهاء » فى الابانة عن 
ذلك . ) 


فالغزالی یقول )۲٦(‏ : « وکیف ینکر هذا و كثر أصول الشرع خرجت على 
اشات > کقوله تعالی : (والسّارق والسارقة) )٠۷(‏ نزلت في سرقة المجنء 
أو رداء صفوان . ونزلت أية الظهار ف سلمة ټَ صخرءوأية اللعان ف هلال بن 
أمية > وكل ذلك للعموم » . 


فتح الباري 0۱/۸ وما بعدها » أبن حجر : فتح الباري 00/۸ وما بعدها » زين الدين 
العراقي : تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد ٤٦/۸‏ ومابعدها . القرطبي : الجامع لأحكام 
القرآن ۱۹۷/۱۲ ومابعدهاءابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم ۲۷۰/۲ . 
شرح الکوكب المنير ص ٠١۸‏ : 

. ۲١۱/۲ المستصفى‎ )۲۹١( 


(۲۹۷) المائدة الآية ۳۸ . 


والآمدي يقول )٠١(‏ : « إن أكثر العمومات » وردت على أسباب 
خاصة .... » والصحابة عمموا أحكام هذه آلآيات من غير نكي فدل عل أن 
السبب » غير مسقط للعموم » ولو كان مسقطا للعموم » لكان إجماع الأمة على 
التعميم . خلاف الدليل » ولم يقل أحد بذلك » . 


وابن الحاجب يقول )٠٠١(‏ : « إن الصحابة عممت أكثر العمومات مع 
ذلك .... ولم ینکر » . 


وابن قدامة يقول )٠٠(‏ : « وكيف ينكر هذا » وأكثر أحكام الشرع نزلت 
على انات O‏ ) 


والطوفي یقول )۲٠(‏ : « إن أكثر أحكام الشرع العامة » وردت لأسباب 
خاصة . .... فلو كان السبب الخاص . يقتضي اختصاص العام به لات 
هذا الأحكام » لكنه باطل 'بالاجاع » . 


والفتوحي يقول )٠٠۷(‏ : « إن الصحابة ومن بعدهم » استدلوا على التعميم 
مع السبب الخاص › ولم ينكر .... » . 


(۲۹۳) الإحکام ۲۳۹/۲ ۔ ۲٤۰‏ » وانظره مقتبساً مع النسبة إليه في ؛ عبدالوهاب خلاف : أصول 
الفقه ص ٠۹۰١‏ . 

. ۷۹ منتهى الوصول والأمل ص‎ )۲٣٤( 

. ٠۲۲ روضة الناظر ص‎ )۲٠٠( 

. ۸۸ شرح مختصر الروضة » خطوطة مكتبة الحرم المكي » ورقة‎ )۲١7( 

(۲۹۷) شرح الکوکب المنیر ص ٠۵١۸‏ . 
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وزكي الدين شعبان يقول ٠۸‏ : « .... لأن أكثر النصرص العامة 
الواردة فی کتاب الله تعالی > وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وردت 
لأسباب خاصة > ومع ذلك فقد عمل بها الصحابة على عمومها » ولم يقصروها 
على سبب النزول ٠‏ أو الورود » ولم يخالف في ذلك أحد » فكان إجماعا على أن 
العبرة بعموم اللفظ ‏ لا بخصوص السبب » حتى صار من المقرر ( العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب ) » . 


وعباس حادة يقول )٠٠١(‏ : « .... لأن أكثر اللنصوص التي وردت عن 
الشارع » كانت بناء على أسباب خاصة » ومع ذلك فقد عمل الصحابة رضوان 
الله عليهم بعمومها › ولم يقصروها على أسباب نزوها » ولم بخالف أحدهم ف 
ذلك فكان إجماعا منهم على أن ما ورد فى الشريعة عاما على سبب خاص › 
يبقى حكمه عاما لجميع الأمة › ولا يؤثر في حكمه السبب الخاص » الذي ورد 
النض لله ب 


وقد نوقش هذا الوجه ‏ بأنه يكن أن تكون هذه العمومات » إنما عممت 
أحكامها بدليل منفصل . لا باقتضاء اللفظ للعموم . 


راخت بان « الأصل عدم ذلك الدليل » واللفظ العام صالح للتعميم › 


فيجب إضافته إليه )٠۷١(‏ » . 


(۲۹۸) صو ل الفقه الإسلامي ص ۳۳۹ . 
(۲۹۹) أصول الفقه ص ٤٤۸ - ٤٤١‏ . 
)۲۷١(‏ الطوفي : شرح مختصر الروضة » مخطوطة مكتبة الحرم المكي ورقة 1۸۸ ٠.‏ 
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الدليل الرابع ‏ : اللفظ العام الوارد على سبب خاص e‏ 
کالخطاب الوارد فی الوارد في مکان وزمان › فإنه لا يقصر علیهم) )۲۷١(‏ . 


وفي هذا يقول أبو الخطاب ۷١‏ : « إن الخطاب » قد يرد في مكان 
وزمان » ولايقصر عليهما » فلذلك لا يقصر على سببه » بعلة أن السبب غير 
الخطاب فلم يقصر عليه الخطاب › كالزمان والمكان » . 


ويقول الفتوحي (YT)‏ : » وقاس ذلك أصحابنا وغيرهم على الزمان 
واكان مع أن المصلحة قد تختلف أ )۲۷١(‏ » . 


الدليل الخامس : اللفظ العام الوارد على سبب خاص » ساكت عن سببه » 


يويد ذلك > ما ناه من إجماع الصحابة اا ا أكثر 
العمومات › التي وردت على أسباب خاصه (۷) . 


وهذا يقول البخاري )۷١‏ : « لأن النص وهو العام > ساکت عن سببه › 
أى عن اقتصاره على سببه » والسكوت لا يكون حجة . 


. ٠١۸ الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص‎ . ٦١ أبو الخطاب : التمهيد » خطوط . ورقة‎ )۲۷١( 

(۲۷۲) التمهيد » خطوط ورقة 1١‏ . 

(۲۷۳) شرح الکوکب النیر ص ٠١۸‏ . 

)۲۷١(‏ هكذا فى النسخة التي بين يدي » ولم يتعرض هما القصويب بذكر > ولعلها ( ا ) أي 
بالزمان والمكان . 

(۲۷۰) البخارې : کشف الأسرار ۸٦/١‏ - ۸۷ . وانظر التفتازاني : التلويح 1۳/١‏ . أبا 
الخطاب : التمهيد » خطوط » ورقة ٦١‏ . ابن امام : التحرير الذي مع التقرير والتحبير 
١‏ :ب الفناري : فصول البدايع ۷١/۲‏ . 

. 0۸۷ ۔‎ ۵۸٦/۲ کشف الاأسرار‎ )۲۷١( 
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يؤيد ما ذكرنا » إجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على إجراء 
النصوص العامة . الواردة مقيدة بأسباب » على عمومها . فإن آية الظهار » 
نزلت في خولة . امرأة أوس بن الصامت . وآية اللعان » نزلت فى هلال بن أمية 
حين قزف امرأته بشر يك بن سحماء (۲۷۷) » أو ف عوير العجلاني » وآية 
القذف » نزلت في قذفة عائشة رضي الله عنها ‏ وأية السرقة ‏ فى سرقة رداء 
صفوان . أو سرقة المجن » وقوله عليه السلام : ( أا إهاب دبع فقد طْهرَ ٠»‏ ) 
في شاة ميمونة » ولم بخصوا هذه العمومات هذه الأسباب » فعرفنا أن العام لا 
يختص بسببه » . 
الدليل السادس : لو خص اللفظ العام الوارد على سبب خاص ٠‏ بسببه الخاص › 
لكان ذلك إلغاء للزيادة التي تكلم بها وإذا قيل بعمومه ‏ كان ذلك اعتبارا 
ها » واعتبار الزيادة أولى من إلغائها ‏ فتبين أن العبرة بعموم اللفظ › لا 
بخصوص السبب (۲۷۹) . 

وفي هذا يقول البزدوي )٠۸١(‏ : « .... إذا قيل:إنك تغتسل الليلة فى هذه 
الدار من جنابة .... (فقال) : إن اغتسلت الليلة أو في هذه الدار » فعبدي حر » 
صار مبتدتا » احترازا عن إلغاء الزيادة .... » . 


(۷۷( هو شر يك بن عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان البلوي > حليف الأنصار » وسحماء هي 
أمه > قيل: إنه شهد مع أبيه أحداء وهو أخو البراء بن مالك لأمهء وهو الذي قذفه هلال 
ابن أمية بامرأته. قيل إنه أول من لاعن في الإسلام. (الاستيعاب ٠١١/١‏ الاصابة 
10۰/۲( . 

(۲۷۸) رواه الشافعي وأحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن ابن عباس (١.‏ منتقى الأخبار 

الذي معه نيل الأوطار ۷۵/١‏ . ۷۸ . نيل الأوطار ۷۹/١‏ . تلخيص الحبير ٤٦/١‏ » نصب 

. ) ۱١١ - ۱١۵/۱ الراية‎ ) 

(۲۷۹) ينظر البزدوي : أصول الفقه ۹۰/۲ء الي ا الفقه ۲۷۲/١‏ النسفي 
وابن ملك : المنار وشرحه لابن ملك ٥۷۰/۱‏ ۔ ۵۷١‏ 
(۲۸۰) أصول الفقه ۲ / ۵۹۰ : 
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ویقول السرخسي ET )۲۸١(‏ یکون مستقلا بنفسه › زاتدا على ما یتم 
به الجواب » بأن يقول : إن تغديت-اليوم » أو إن اغتسلت الليلة » فموضع 
الخلاف هذا الفصل » فعندنا لا بختص مثل هذا العام بسببه » لأن في تخصيصه 
به » إلغاء الزيادة » وفى جعله نصا مبتدا ٠‏ اعتبار الزيادة التي تكلم بها › 
وإلغاء الحال والعمل بالكلام لا بالحال » فإعمال كلامه مع إلغاء الحال » أولى 
من إلغاء بعض کكلامه › وفما لا يستقل بنفسه قیدناه بالسبب » باعتبار أن 
الكل » صار بنزلة المذكور ‏ وبنزلة كلام واحد » فلا جوز إعمال بعضه دون 
البعض . ففي هذا الموضع لأن لا يجوز إعمال بعض كلامه وإلغاء البعض كان 
ا 


ويقول النسفي وشارحه ابن ملك (۲۸۲) : « (وإن زاد ) أي المتكلم الكلام 
( على قدر الجواب . لا يختص بالسبب ويصير مبتدئا ) أي كلاما آخر » غير 
متعلق با قبله » كا إذا قال في جواب الداعي إلى الغداء : إن تغديت اليوم › 
فعبدي حر » فإن العام » لا يختص بالسبب » بل يتناوله وغيره ٠‏ يعني إذا 
تغدى فى ذلك اليوم فى أي وقت كان . بحنث .... ( حتى لا تلغى الزيادة ) 
وهوذكر اليوم » وني إلغاء كلامه ‏ فساد لا بخفى » . 


ونوقش هذا الدليل : بأن الحال تدل على أن اللفظ العام » ختص بسببه » 
وعلى هذا ففي اعتبار الزيادة إلغاء لدلالة الحال ‏ كا أن في اعتبار دلالة الجال 
إلغاء للزيادة . وليس اعتبار الزيادة أولى من اعتبار دلالة الحال )٠۸۳(‏ . 


(۲۸۱) أصول الفقه ۱ / ۲۷۲ . 
(۲۸۲) متن المنار » وشرح ابن ملك له 0۷١-0۷۰ / ١‏ . 
(۲۸۲) السرخسي : أصول الفقه ۱١‏ / ۲۷۲ » ابن ملك : شرحه للمنار 0۷١ / ١‏ . 
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وأجيب بأن اعتبار الزيادة أولى من دلالة الحال . لأن في اعتبار الزيادة 
رعاية للمنطوق وعملاً به » وني اعتبار دلالة الحال رعاية للمسكوت عنه وعملا 
به » ولا شك أن رعاية المنطوق والعمل به » أقوى من رعاية هذا المسكوت عنه 
والعمل به » إن لم نقل بعدم جواز رعایته والعمل به » باعتباره مسکوتا عنه › 
أذ أن الملسکوت عنه » یکون استدلالا بلا دلیل )۲۸٤(‏ . 


وني معنى هذا يقول السرخسي )٠۸١(‏ : « وعلى قول بعض العلماء » هذا 
يحمل على الجواب أيضا » باعتبار الحال . 


فيكون ذلك عملا بالمسكوت . وتركا للعمل بالدليل » لأن الحال مسكوت 
عنه » والاستدلال بالمسکوت . یکون استدلالا بلا دلیل فکیف جوز باعتباره 
ويقول ابن ملك (YAT)‏ : » فان قلت : ف رعاية الزيادة 4 إلغاء دلالة 
الجال . وهي کون الجواب مختصا بالسؤال » وني رعابة دلالة الحال . الغاء 


الزيادة » فلم رجحتم رعاية الزيادة ؟ قلت : رعاية المنطوق أولى من رعاية 
الدلالة . لأنه قوی ¢ . 


أدلة القائلين بالتخصيص 
استدل أهل المذهب الثاني » وهم القائلون بأن العبرة بخصوص السبب . لا 


(۲۸۰) أصول الفقه ۱ / ۲۷۲ . 
)۲۸١(‏ شرحه للمنار ۱ / ۵۷۱ . 


NO 


الدليل الأول : لولم يكن المراد بهذا اللفظ بيان حكم السبب لا غير » بل بيان 
القاعدة العامة . لما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة » لكنه أخر بيان الحكم 
إلى وقوعهاءوهو متنع > فدل على أن المراد بيان حكم السبب لا غير » وإذا كان 
المراد » إنغا هو بيان حكم السبب لا غير » وجب قصر اللفظ عليه (۲۸۷) . 


ونی هذا يقول الغزالى )٠۸۸(‏ : « لولا أن المراد بيان السبب » )ا أخر البيان ) 
إلى وقوع الواقعة » فإن الغرض إذا كان تقهيد قاعدة عامة » فلم أخرها إلى وقوع 
الواقعة » . ) 

ويقول الآمدي )۸٩(‏ : « لولم یکن ا مراد بيان حکم السبب لا غير › بل 
بيان القاعدة العامة لما اخرالبيان إلى حالة وقوع تلك الواقعة › واللازم ممتنع › 
وإذا كان المقصدد إنما هو بيان حكم السبب الخاص »وجب الاقتصار عليه » . 


ویقول ابن الحاجب )٠۹۰(‏ : « قالوا : لو کان عاما » لکان تأخبرا للبيان › 
لان المقصود بيان القاعدة › وهو متنع . ) 


ويقول ابن قدامة )٠٠١(‏ : « لولم يكن للسبب ار ا 
الحكم إلى وقوع الواقعة » . ٠‏ 


(۲۸۷) الغزالي : المستصفى ۲ / ۲١‏ . الآمدي : الإاحکام ۲ / ٠٤٠١‏ . ابن الجاجب : منتهى 
الوصول والأمل ص ۷۹ . ابن قدامة : روضة الناظر ص ٠١١‏ . الطوفي : شرح تختصر 
الروضة خطوطة مكتبة الحرم المكي ورقة 1۸۸ . 

. ۲١ / ۲ المستصفى‎ )۲۸۸( 

. ۲٤١ / ۲ الاحکام‎ )۲۸۹( 


(۲۹۰) منتهى الوصول والأمل ص ۷۹ . 
)۲۹١(‏ روضة الناظر ص ٠۲۲‏ . 
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ويقول الطوف ٠٠١‏ : « لولا اختصاص الحكم بسببه ا الحكم 
إلى وقوع ( السبب ) » بل كان يكون تقديم بيان الحكم قبل وقوع سببه أولى » 
ليصادف السبب (و) وقوعه حكها مبينا مستقرا ‏ لكن التقدير » أن بيان الحكم 
تأخر إلى حین وقوع سببه » فدل على اختصاصه به » . 


وهذا الدليل مَبِي على وجوب رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى » ومعلوم 
أن العلهاء ‏ قد اختلفوا فى ذلك : 


فمنهم من قال : « برعاية مصالح العباد في أفعال الله وتشريعه › وبناء 
الأحكام عليها ‏ وأن ذلك معلوم من الدين باستقراء النصوص » وهو مقتضى 
حكمة الله ورحمته التي وسعت كل شي“ . فكان ذلك واجبا فی حکمته › وإِن 
قلناء نه واجب عليه فهو سبحانه الذي کتبه على نفسه » فضلا منه وإجسانا. 


إلى عباده > ورحمة منه بهم (۲۹۳) » . 
ومنهم من نفى ذلك . 
وبناء على اختلافهم فى ذلك » اختلفت إجابتهم عن هذا الدليل . 


فمن نفى وجوب رعاية الحكمة . قال : إن هذا الدليل » مبني على وجوب 
رعاية الحكمة فى أفعال الله » وهو غير مسلم .)٠١۶(‏ 


(۲۹1) شرح ختصر الروضة » خطوطة مكتبة الحرم المكي › ورقة 1۸۸ . 
(۲۹۳) عبد الرزاق عفيفي : تعليقه على الآمدى : الاحکام ۲ / ۲٤٠١‏ . 
)۲۹٤(‏ الآمدی : الاحکام ۲ / ۲٤١‏ . ) 
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فليس واجبا على الله تعالى أن يراعي الحكمة في أفعاله وتشر يعه » بل له 
أن ينس أي سي « ف آي وقت شاء (۲۹۵) « لایسال ۴ فع (۹7) ) . 


وأما من أثبت رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى فقال : لا مانع من تأخير 
بيان الحكم إلى وقوع الواقعة » إذ قد يكون فى ذلك حكمة استأثر الله تعالى 
بالعلم مها دون غيره . فقد يكون فيه لطف ومصلحة للعباد داعية إلى الاأنقياد › 
ولا يحصل ذلك بالتقديم ولا بالتأخير )٠٠۷(‏ . 


كا أجاب الفريقان عن هذا الدليل » بأنه يلزم منه أن تكون العمومات 
الواردة على أسباب خاصة . كأية الظهار » واللعان » والسرقة » مختصة 
بأسبابها - لأنه أخر البيان إلى وقوع الواقعة - » وذلك خلاف الإجاع ٠۸‏ . 


تعالى أعلم بفائدته » ولم طلبتم لأفعال الله فائدة » بل لله تعالى أن ينشى' 
التكليف في أي وقت شاء » ولا يسأل عا يفعل . ) 


ثم نقول : لعله علم أن تأخيره إلى الواقعة » لطف ومصلحة للعباد داعية 
إلى الانقياد ‏ ولا حصل ذلك بالتقديم والتاخير . 


. ٠١١ »ابن قدامة : روضة الناظر ص‎ ۲١ / ۲ الغزالي : المستصفى‎ )۲٠٠( 

. ۲۳ الأنبياء » الآية‎ )۲۹١( 

(۲۹۷) الآمدي : الإحکام ۲ / ۲٠١‏ . الغزالي : الملستصفى ۲ / ۲١‏ . ابن قدامة : روضة الناظر 
ص ۱۲۲ . 

(۲۹۸) الغزالی : اللستصفى ۲ / ۲١‏ »ابن قدامة : روضة الناظر ص ٠١١‏ › الآمدي : الاإحكام 
۲ / 4 . 


. ۲١ / ۲ المستصفی‎ )۲۹۹( 
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نم نقول : يلزم زه العلة . اختصاص الرجم بماعز › والظهار › واللعان 6 
وقطع السرقة )٠٠٠(‏ «بالأشخاص الذين ورد فيهم » لأن الله تعالى » أخر البيان 
اى وقوع وقاتعهم > وذلك خلاف الإجماع ( . 


ويختصر أبن قدامة کلام الغزاى > فيقول )٠١١(‏ : « .... قلا : الله أعلم 
بغائدته ني أي وقت يحصل » لا يسأل عا يفعل . 


ثم لعله أخره لوجوب البيان فى تلك الحال » أو للطف ومصلحة للعباد ء 
داعية إلى الانقياد » لا تحصل بالتقديم ولا بالتأخير . 


ثم يلزم بهذه العلة اختصاص الرجم بماعز وغيره من الأحكام » . 


ا الآمدي فيقول ف الأجابة عنه )٠١١(‏ :« (إنه مبني ) على وجوب 
رعاية الغرض والحكمة فى أفعال الله » وهو غير مسلم . 


وإن كان ذلك مسلا » لكن لا مانع من اختصاص إظهار الحكم عند وجود 
السبب » لحكمة استأثر الرب تعالى بالعلم بها » دون غيره . 


ثم يلزم تما ذكروه أن تكون العمومات الواردة على الأسباب الخاصة غا 
- ذكرناه » مختصة بأسبابها ‏ وهو خلاف الاجماع » . 


)۳۰۰( ية قطع السرقة فيها قرينة تدل على التعميم » ولذلك مثلنا ها للحالة الأولى من حالات | 
هذا النوع . ولاتصلح مثالا للنوع الذى معنا . ) 

. ٠۲۲ روضة الناظر ص‎ )۳۰١( 

. ۲٤١ ۔‎ ۲٤١ / ۲ الإحکام‎ )۳۰۲( 


هذا ولعل ما يزيد الاجابة عن هذا الدليل استقصاء . أن أبيٌ إجابة ابن 
الحاجب والطونفي عنه . | 


فابن الحاجب » اختار أن تكون إجابته » على مذهب من قال بوجوب رعاية 
الحكمة في أفعال الله تعالى ‏ لكنه منع أن يكون في إظهار الحكم عند وجود 
السبب تأخير » ولو سلم أن فيه تأخيرا » فإنه ليس التأخير الممنوع » إذ أنه ليس 
تاخيرا عن وقت الحاجة )٣٠۳(‏ . 


والطونى » جعل تأخير بيان الحكم إلى وقوع السبب » من الأشياء التي لا 
تعلل ‏ ولا تعتبر فيها الحكمة » وهي ما يسمى بتعلقات العلم الأزلي ‏ وهذا 
كانت إجابته عن هذا الدليل » بان تأخير بيان الحكم إلى وقوع السبب » من 
متعلقات العلم الأزلى » وذلك أمر لا يعلل › فقال فى الإجابة ٠٠١١‏ : « تاخير 
بيان الحكم إلى وقوع السبب » من متعلقات العلم الأزلي » أي ما تعلق به العلم 
الأزلى » وتعلق العلم الأزلى بالشي“ لا يعلل ‏ كتخصيص وقت إيجاد العالم 
به » فلا يقال : لم تأخر بيان اللعان إلى قذف هذا الرجل امرأته » ولم يرد قبل 
ذلك أو بعده ‏ كا لا يقال : لم أوجد الله هذا العالم فى الوقت الذي أوجده 
فيه» دون ما قبله أو بعده» وكذلك ما تعلق (به) تخصيص الاإرادة الأزليةنحو: 
خلق الله هذا طويلا وهذا قصيرا » أو كان هذا الجبل ههنا » ولم يكن ههنا ء 
وأشباه ذلك » لا جوز لأنه تحكم على الله عز وجل وصفاته » واعتراض غير 


(۳۰۳) فقد قال فی منتهی الوصول والأمل ص ۷۹ جوابا عن قوله : « قالوا لو کان عاما ‏ لکان 
تأخيراً للبيان : لأن المقصود بيان القاعدة » وهو متنع » قال جوابا عن ذلك . عبارة ركيكة › 
لكنه يفهم منها ماقلنا ‏ وهذه العبارة هي قوله : « وأجيب بالمنع ‏ بل لعله يكون تقديا » أو 
لعله یکون قبله تقدیا . أو لعله من قبله»ولو سلم » فليس عن وقت الحاجة » . 

. ۱۹١ شرح تختصر الروضة » خطوطة مكتبة الحرم المكي › ورقة‎ )۳٠١( 


AE 


م )١١(‏ السبب عند الأصوليين ج" 


جايز . .... ولو جاز أن يقال : لم اختص ورود هذا الحكم بوقت وقوع هذا 
السبب ٠‏ دون ما قبله وبعده › لجاز أن يقال في الحكم الوارد ابتداء لا على 
سبب : لم ورد الآن دون ما قبله > فکان بقال : لم فرضت الصلاة سنة (كذا) › 
دون ما قبلها وبعدها » وكذلك في الصوم والحج وغير ذلك من الأحكام ‏ لكن 
هذا لا يجوز . وكذلك السؤال عن الحكم السببي : لم اختص بوقت سببه ١‏ لا 
جوز » . 

الدليل الثاني : « لوكان الخطاب (وهو اللفظ العام الوارد على سبب 
خاص  )‏ عاما » لکان جوابا وابتداء ( جوابا باعتباره ورد على سبب خاص من 
سؤال او غیره وابتداء باعتباره قصد به ظاهره من العموم ) وقصد الجواب 
والابتداء متنافيان ‏ ولا سبيل لدفع هذا التنافى إلا بقصر العام على سببه » 
والقول بان العبرة بخصوص السبب » لا بعموم اللفظ . 


وأجيب « بأنه إن أريد بالتنافي بين الجواب والابتداء » امتناع ذكره لحكم 
0 )۳۰6( 
السبب مع غيره فهو تحل النزاع » وإن أرادوا غير ذلك فلابد من تصويره » 


أي : وهم لم يصوروه . 
الدليل الثالث : لو کان اللفظ العام الوارد على یا خاص . مقصودا ره 


العموم » لجاز تخصيص السبب وإخراجه عن العموم بالاجتهاد ‏ كا يجوز 
تخصيص غيره من الصور الداخلة تحت العموم بالاجتهاد . ضر ورة تساوي 
نسبة العموم إلى جميع الصور الداخلة تحته . حتى يجوز مثلا الحكم بعدم 


.۲٤١١/ ۲ وانظر في هذا الدليلل : نفس المصدر‎ .۲١١/ ۲ الامدي : الإحکام‎ )۳٠٠( 


AE 


طهور ية بئثر بضاعة وطهارة إهاب شاه میمونه a SEE‏ 
خلاف الأجاع (۳۰) . 


وني هذا يقول الآمدي ».۲ : « لو كان الخطاب مع السبب عاما » لجاز 
إخراج السبب عن العموم بالا جتهاد ¢ کہا ف غاره من الصور الداخلة تحت 
العموم > ضر وره تارق ت ال اى الكل » وهو خلاف الإجماع (( . 


ویقول ابن الحاجب ۲۰۸ : « قالوا:لو کان عاما لجاز تخصيص الست 
بالاجتهاد » . 
ول ا قال : ألا ن SE IB‏ ولغیره i,‏ 


تخصيص السبب عنه بالاجتهاد » حتى يجوز في المثالين الحكم بعدم طهورية 
بئر بضاعة . وطهارة إهاب الشاةء وبطلانه قطعي متفق عليه «. 


ويقول البخاري ٠٠١(‏ : « لو كان عاما » لجاز تخصيص السبب وإخراجه 
عن العموم بالاجتهاد . كا يجوز تخصيص غيره » لأن نسبة العموم e‏ 
a E i a‏ . 


: ابن الجحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ۷۹ . العضد‎ . ۲٠١ / ۲ الآمدي : الاحکام‎ )۳١١( 
وانظر‎ . 0۸١ / ۲ البخاري : كشف الأسرار‎ . ٠٠١ / ۲ شرحه لمختصر ابن الحاجب‎ 
الطوفي:شرح ختصر‎ . a ١١ / ۲ الغزالي : المستصفى‎ 
الروضة مخطوطة مكتبة الحرم المكي » ورقة ۸ ,. الفتوحي : شرح الكوكب النير ص‎ 
ء‎ ۷١ / ۲ الفناري : فصول البدایع‎ » ۲۳١ / ١ ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير‎ . ۸ 
A SSE 

(۳۰۷) الإحکام ۲ / ۲٤١‏ .| (۳۰۸) منتهی الوصول والأمل ص ۷۹ . 

(۳۰۹) شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲ / ٠١٠١‏ اا : التقرير والتحبير ١‏ / 1 . 

(۳۱۰) کشف الأُسرار ۲ / ۸١‏ » وانظر فصول البدايع ۷١/۲‏ التفتازاني : التلويح ٠۳١ /١‏ . 
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ويقول الغزالى ٠٠١‏ : « لو لم يكن للسبب تأثير » والنظر إلى اللفظ 
خاصة » فينبغي أن يجوز إخراج السبب بحكم التخصيص » عن عموم 
المسميات ٠‏ كا لولم يرد على سبب » . 


ويقول ابن قدأمة(۱۲) : « لو لم يکن للسبب ا از إخراج الشبت 
بالتخصيص من العموم € . 


ويقول الطوف )۳٣۳(‏ : « لو لآ اختصاص الحكم بسببه الملخحاص › لجاز 
إخراج السبب بالتخصيص . لكن لا يجوز إخراجه بالتخصيص . وذلك يدل 
على اختصاص الحكم به » . | 


ويقول الفتوحي ٠٠١(‏ : « قال المخالف : لو عم » جاز تخصيص السبب 
بالاجتهاد كغاره » . 


ويقول الزنجاني )٠٠١(‏ : « احتجوا فى ذلك » بان قالوا : اللفظ نص فى حق 
السبب إجماعا » حتى لا يجوز تخصيصه بدليل . وكون اللفظ نصا في محل 
السبب » دلیل على أنه لم یتناول غیره » إذ لو تناول غیره » لتناوله على وجه 
الظهور » حتى يجوز تخصيصه وإخراجه بالدليل المخصص . ولو تناول غيره 
على وجه الظهور » وجب أن لا يتناول حل السبب على وجه النص ٠‏ لأن اللفظ 


. ۲١ / ۲ المستصفی‎ )۳١١( 


(۳۱۲) روضة الناظر ص ٠۲۲‏ . 

(۳۱۳) شرح ختصر الروضة › خطوطة مكتبة الحرم المكي » ورقة 1۸۸ . 
)۳۱١(‏ شرح الکوکب المنیر ص ٠١۸‏ . 

. ٠۹٤ ۱۹۳ تخریج الفروع على الأصول ص‎ )۳٠٠( 


SNE 


ا ا النص لأ نسبة الط اله eT‏ 


نسبة وأحدة . 


ولا اتفقنا على تناوله لمحل السبب › على وجه كان نصا فيه » ولم جز 
SEE O ER‏ 


E A 


وحيث كان الجواب عن هذا الدليل » مبنيا على حكم تخصيص السبب 
وإخراجه عن العموم بالاجتهاد » فإني أرى أن أقدم بين يديه ما دار بين العلماء 
في حكم تخصيص السبب » ثم أرتب الجواب على ذلك إن شاء الله . 


فأقول : لا يخلو الحال من أن يكون هناك قرينة تدل على قطعية 


فإن كان هناك قرينة تدل على ذلك » فقد اتفق الجميع على قطعية دخوله › 


وأنه ليس من محل الخلاف ٠٠‏ » فلا يجوز تخصيصه . 


دإن لم يكن هناك قرينة تدل على قطعية دخرله في العموم ,قد فقد اختلف 
العلاء فيه : 
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له م الو ا ر ا ت 
بالتخصیص بالاجتهاد (۲۱۷) . وقد حکی الإجماع على ذلك ابن اللحام › فقد 
قال )٠٠١(‏ : « وأما حل السبب »فلا جوز إخراجه بالاجتهاد إحماعا . قاله غير 


واحد ¢ . 


(۳۲۰( 


وقال از « وقد نقل المصنف في شرح المختصر عن القاضي. 
ر اللاع عل أن ضرن السبب قطعية الأخرل.: ذلك إنتقد غل 
المصنف فى قوله الأكثر» . وهو يشير إلى ما قاله ابن السبكي وتابعه عليه 
الجلال المحلي )٠٠١(‏ : « ( وصورة السبب ) التي ورد عليها العام ( قطعية 
الدخول ) فيه ( عند الأكثر ) من العلهاء » لوروده فيها › ( فلاخص ) منه 
( بالاحتهاد .... ) » . 


بخلاف غير السبب من أفراد العموم » فإن دخوله فى العموم - عند عدم 


(۳۱۷) الغزالي : المستصفى ۲ / ۲١‏ المنخول ص ٠٠١١‏ . ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل 
ص ۷١‏ . العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲ / ٠٠١‏ » ابن أمير الحاج : التقرير 
والتحبير ۲۳١ / ١‏ . ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ٠ ۲٤١‏ الشيرازي : اللمع 
ص ٠١‏ . الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠١۸‏ . الأسنوي : التمهيد ص ١٤١٠ء‏ 
التفتازاني : حاشيته على شرح العضد ٠٠١ / ١‏ . الآمدي : الإحکام ۲ / ۲١١‏ » ابسن 
قدامة : روضة الناظر ص ١٠١١‏ البخاري : كشف الأسرار ۲ / ۸۷ » الفناري : فصول 
البدایع ۲ / ۷١‏ . 

(۳۱۸) القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٤۲‏ . 

(۳۱۹) حاشیته على شرح جع الجوامع ۲ / ۷١‏ . 

(۳۲۰) القاضي › هو بو بكر محمد بن الطيب بن حمد بن < جعفر الباقلاني المتوفى سنة ٤٠۳‏ ھ, 
تقدمت ترجمته . 


(۳۲۱) جمع الجوامع وشرحه ۲ / ۷١-۷٤‏ . 
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قرينة تدل aT‏ فيجوز إخراجه من العموم 
بالتخصيیص بالا جتهاد )٣۲۳(‏ . 


- وقيل : إنه مظنون دخوله في العموم » فيجوز إخراجه منه بالتخصيص 
بالاجنهاد . وقد اختاره الطوفي فقال (ء٠٠)‏ : ( والمختار .... التزام جواز قخصيص 
حل السبب إذا قام دليله ...». ونقله ابن السبکي عن والده ‏ فقال ٠۲٠(‏ : « ( وقال 
الشيخ الاإمام) ٠٠‏ والد المصنف كغيره : هي ( أي صورة السبب ) (ظنية) 
کغیرها » فیجوز إخراجها منه بالاجتهاد ....) » . 


وعد عزي هذا القول إلى أبى حنيفة رمه الله ٠۷‏ . 


(۳۲۲) انظر التفتازاني : التلويح ٦۳ / ١‏ . 

(۳۲۲) الغزالى : المستصفى ۲ / ۲١‏ . العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲ / ٠٠١‏ »ابن امير 
ا جاج : التقرير والتحبير ۲۳١ / ١‏ . ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٤١‏ . 
الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠١۸‏ . الاسنوي : التمهيد ص ٠٠١‏ . الآمدي : 
الاحکام ۲ / ۲١١‏ . أبن قدامة : روضة الناظر ص ٠١١‏ 

. ۹ e شرحه لمختصر الروضة . مخطوطة مكتبة الحرم‎ )۳۲١( 

اا ا و > وشرحه للجلال المحلي ۲ / ۷١‏ . 

(۳۲۱) هو أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الکاني بن علي بن تام الأنصارى الخزرجي › 
شيخ الإسلام في عصره » وأحد الحفاظ المغسر ين المناظرين » وهو والد التاج السبكي › 
صاحب الطبقات » ولد فى سبك ( من أعمال المنوفية ) سنة ٦۸۳‏ ه » وانتقل إلى القاهرة › 
ثم إلى الشام وولي قضاء الشام سنة ۷۳١۹‏ ه » واعتل فعاد إلى القاهرة › فتونى فيها سنة 
٩1‏ هھ . من کتبه : مختصر طبقات الفقهاء › والمسائل الحلبية وأجوبتها ( فى فقه 
الشافعية ) والابتهاج في شرح المنهاج ( فى الفقه ). . وقد استوفى ابنه تاج الدين أساء 
کتبه وأورد ماقاله العلهاء فى وصف أخلاقه وسعة علمه . ( طبقات الشافعية ط أولى ٦‏ / 
۲۲۷-٩٦‏ » تذكرة الحفاظ ٠٠١١ / ٤‏ جلاء العينين ص ۱۸ . التعليقات السنية على 
الفوائد البهية ص ٤٠ - ٤٤‏ . الأعلام ه / ١١١‏ ) . 

(۳۲۷) ينظر الغزالى : المستصفى ۲ / ۲١١‏ اف اا و الاحکام ۲ / ٠ ۲٣۱‏ ابن 
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` air 
area 


٣‏ - وذكر بعضهم فى المسألة قولا ثالثا » وهو أن السبب » لا يخلو إما أن 
يكون معينا » أو نوع السبب . والسبب المعين » هو ولد زمعة ٠۲۸١‏ مثلا في 
القصة التي هي إحدى الصور التي ادار العلاء عليها استدلاهم على أن ابا 
حنيفة يجوز إخراج صورة السبب بالاجتهاد وأما نوع السبب » فهو ولد الأمة 
المستفرشة خصوصا منه السبب المعين » وهو ولد زمعة . 


بالتخصيص بالاجتهاد » أما نوع السبب فمظنون الدخول في العموم » فيجوز 
اخراجه منه بالتخصیص بالاجتهاد (۳۲۹) . 


وهذا يقول الحسين ابن أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن تحمد )١۳١(‏ : 
« والتحقيق أن السبب المعين قطعي الدخول . فلا يجوز إخراجه عن العموم 


الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ۷۹ . العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲ / 
٠‏ .ابن أمير الحاج : التقرير والتحبیر ۲۲١ / ١‏ . الجلال المحلي : شرح جمع الجوامع ۲ / 
٥‏ العطار : حاشيته على شرح جع الجوامع ۲ / ۷١‏ . ابن اللحام : القواعد والفوائد 
الأصولية ص ۲٤١‏ . ) 

(۲۲۸) هو زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامرى » أبو أم ا لمؤمنين سودة بنت زمعة رضي 
الله عنها . ( الاصابة ٤‏ / ۳۳۸ ) . 

(۳۲۹) ابن اهام وابن أمير الحاج : التحرير » والتقر ير والتحبير ١‏ / ۲۳۷ » التفتازاني : حاشيته 
على شرح العضد ٠٠١ / ١‏ . الحسين ابن أمير المؤمنين : هداية العقول ۲ / ۲۲۳ . 
)۳۳٠(‏ هداية العقول ۲ / ۲۲۳ . والحسينابن أمير المؤمنين › هو الحسين ابن الامام القاسم بن حمد 
أبن علي بن محمد بن علي بن الرشيد بن أحمد بن الأمير الحسين بن علي بن بحيى › ولد سنة 
ه قرأ على جماعة من عصره . وبرع في كل الفنون » وفاق في الدقائق الأصولية 
والبيانية وامنطقية والنحوية » وله مع ذلك شغلة بالحديث والتفسير والفقه » وألف الغاية 
وشرحها الكتاب المشهور » وقد اعتصره من مختصر المنتهى وشر وحه وحواشيه › ولم يكن في 
آلاف كتب الأصول من مؤلفات أهل اليمن مثله › توفي سنة ٠٠٠١‏ ه بمدينة ذمار .( البدر 

الطالع ۷-1/۱ (). 
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ااا اد اله و ف تج اة عن 
العموم ... » . 


ويقول ابن المهام وشارحه ابن أمير الحاج ٠١‏ : « ( فإن السبب الخاص 
ولد زمعة ولم بخرجه ) من الولد للفراش ( فالمخرج نوع السبب ) وهو ولد الأمة 


الأدلة 


استدل القائلون بأن السبب مقطوع بدخوله في العموم » فلا يجوز إخراجه 
منه بالتخصیص بالاجتهاد با يأتى : 


١‏ - أنه لاخلاف في أن اللفظ العام » ورد بيانا لحكم السبب » فكان 
مقطوعا بدخوله فيه » وإذا كان كذلك . فلا يجوز إخراجه منه بالتخصيص 
بالاجتهادر ۲۳۲) « إذ لايسأل عن شي“ فيعدل عن بیانه إلى بيان غبره ‏ إلا أن 
يجيب عن غيره با ينبه على محل السؤال ‏ كا قال لعمر لما سأله عن القبلة 
اللصائم : ( أرَأيْت لو مَضْمَضت ) )٠٣(‏ . وكا قال صلى الله عليه وسلم 


(۳۳۲) ينظر الغزالي : المستصفى ۲ / ۲١‏ . الآمدي : الاحکام ۲ / ۲١١‏ . البخاري : كشف . 
الأسرار ۲ / ٥۸۷‏ . الفناري : فصول البدايع ۲ / ۷١‏ . ابن قدامة : روضة الناظر ص 
۶ 
۲ » الاسنوي : التمهيد ص ۱۲١‏ . الجلال المحلي : شرح جع الجوامع ۲ / ۷١‏ .أبن 
اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲١١‏ . الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠١۸‏ . 
(۳۳۳) ابن قدامة : روضة الناظر ص ۱۲١‏ . وانظر الغزالي : المستصفى ۲ / ۲١‏ . البخاري : 
کشف الأسرار ۲ / ٥۸۷‏ . وهذا الحديث رواه أبوداود عن جابر عن عمر بن الخطاب . ولفظه 
کا فی ابن الدیبع : تیسیر الوصول ۲ / ۳۸۹ - ۳۹۰ : « عن جابر رضي الله عنه أن عمر 
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للرجل الذى سأله عن أبيه الذي مات ولم ج > قال : «ارَأبْت لو کان على 


أبيك دين كنت قاضيه ؟ قال نعم > قال : فدین الله اك بالوّفاءِ (( روأه 
الشافعي والنساني والدار قطني وابن ماجه وابن حزم عن ابن عباس (۲۴۶) . 


- إخراج السبب من العموم بالتخصيص بالاجتهاد » يؤدي إلى تأخر 
الان عن وقت الحاجة › وذلك لا يجوز( ٣٣٠‏ ) . 


يقول الشيرازي ( ٠۳١‏ :« لم يجز أن يخرج السبب منه e‏ يؤدې إلى 
تأخير البيان عن وقت إالحاجة > وذلك لايجوز» . 


این الخطاب رضي الله عنه قال : يارسول الله : صنعت اليوم أمرا عظها » قبلت وأنا صائم › 
قال : أرأيت لو مضمضت بالماء ؟ قلت : لابأس » قال:فمَّهٌ . أخرجه أبو داود » . ولفظه کہا 
ات : الإحكام ۷ / ۹٩۷‏ « عن جابر بن عبدالله عن عمر بن الخطاب » قال : 

شش هششت إلى الرأة ‏ فقبلتها وأنا صانم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: 
يارسول الله : أتيت أمرا عظيا ‏ قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسله: 
أُرأیت لو مضمضت اء وأنت صائم ؟ قلت : لأ بأسن ‏ قال :ففيم ؟ » . 

)۳۳۶١(‏ ابن حزم : الإحكام ۷ / ٩1١‏ . ابن تيمية والشوكاني : منتقى الأخبار ونيل الأوطار 
٤‏ /۳۲۰ ۰ ابن حجر : تلخیص الحبیر ۲ / ۲۲٤١۱۵۷‏ . 

)۴٣(‏ أبو إسحاق الشيرازي : اللمع ص ٠١‏ . الطوني : شرح مختصر الروضة خطوطة مكتبة 
الحرم المكي ورقة ۸۹ . 

)۳۲١(‏ اللمع ص ٠١‏ . والشيرازي ٠‏ هو أبو إسحاق جمال الدين إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفير وزابادي الشيرازي ٠‏ العلامة المناظر. ولد في فير وزاباد ( بفارس ) سنة ۳۹۳ ه وانتقل 
إلى شيراز فقرأ على علائها » وانصرف إلى البصرة » ومنها إلى بغداد سنة ٤٠١‏ د فواصل 
بحثه ودرسه وظهر نبوغه في علوم الشر يعة ‏ فكان مرجع الطلاب ومفتي الأمة فى عصره › 
واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة . من تصانيفه : التنبيه ‏ والمهذبءوطبقات الفقهاء › 
واللمع ( في أصول الفقه ) . تون ببغداد سنة ٤١٩‏ ه . ( وفیات الأعیان ۱ / ٠١-۹‏ . 

الأعلام ٤٤ / ١‏ هء). 


~ (¥ - 


ويقول الطوفي »٠٣۷(‏ :« السبب أخص بالحكم من غيره » لاقتضائه له 
فلا لزم جواز تخصيصه » مثال ذلك أن هلال بن أمية لما قذف امرأته ‏ كان 
قذفه ها سببا لنزول آية اللعان ‹ ٠۲۸‏ » وله ها اختصاص السبب بالمسبب » فلو 
قيل له : لاتلاعن أنت » وليلاعن غيرك من الناس » لتعطلت قضيته مع أنها 


سبب ور ود الحكم ( . 


واستنادا إلى ا القول » قال ابن اللحام )٣۴١(‏ :« قال أ ا 
وهذا قطع أحمد بدخول النبيذ في آية الخمر » والاستاع إلى الإمام في 
قوله تعالی:) وإذا قری“ القرآنُ > فاسمعوا لَه وأئصتوا ( ۲٤۱‏ ) وقطع 

ا ا اقا کو 
کلامه » . 


واستدل القائلون بأن الفت و و إخراجه 
a ack‏ > م يأتي : 


(۳۳۷) شرح ختصر الروضة › خطوطة مكتبة الحرم المكي ٠‏ ورقة 1۸١‏ . 

(۳۳۸) أخرج ذلك الامام أحد والبخاري والنساتي وغيرهم . ( منتقى الأخبار ٠٠۵ / ١‏ - 
۳۰۷ ( ) | . 

(۳۳۹) القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٤١‏ . 

) يقصد بأبي العباس » الشيخ تقي الدين ا و‎ )۳١١( 
المتوفى سنة ۷۲۸ . تقدمت ترحمته‎ 

. ۲٠١ الأعراف » الآية‎ )۴٤١( 

 ماكحأل انظ القرطبي : الجامع‎ A: روا مالك عن زيد بن أسلم ( الباري‎ (EY) 


“N= 


الدليل الأول : أنه نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تجويز إخراج السبب عن 
عموم اللفظ . بالتخصيص بالاجتهاد ( ١؛٠)‏ . حتى إنه أخرج ولد الأمة 
المستفرشة من عموم قوله صلی الله عليه وسلم - فما رواه البخاري ومسلم 
وغيرهم] - « الوَلَدُ لِلفرَّاشِ ۲٤۱‏ )» فلم يلحق ولدها ولاها إلا بإقراره » مع أن 


)41( 
الحديث ورد فی ولد زرمعه > وهو ولد أمة مستفرشه له وقد قال عبدبین زمعه : 


« هو أخي وأبن ولي دة بي > ولد e‏ رواه البخاري ومسلم 
وغارهما ( ۲٤۷‏ ) 


فیکون ۴ حنيفة بهذاء قد أخرج السبب» وهو ولد الأمة المستفرشة من 
عموم اللفظ › وهو کل مستفرشة ْ سواء کانت أمة ۳ زوجه (EA)‏ : وسواء 
کان صاحب الفراش مقرا به أو لا (۳۶۹). 


: الغزالي‎ . ٠٠١ / ۲ العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب‎ . ۲٤١١ / ۲ الآمدي : الإحکام‎ )۳٤۳( 
) . ٠١١ المنخول ص‎ 

)۳١١(‏ البخاري : الصحيح ( المجرد من فتح الباري ) ۸ / ٠۲١‏ ,المنذري : ختصر صحيح مسلم 
١‏ / ۹ . ابن تيمية : منتقى الأخبار ۳١١ / ٠١‏ . ابن الديبع : تيسير الوصول ٤‏ / 
۲۰۸-۲۷ » ابن حجر : تلخیص الحبیر ٤‏ / ۳ » الزيلعي : نصب الراية ۳ / ۲۳١‏ . وقد 
رواه البخاري عن عائشة » ورواه مسلم عن عائشة وأبي هريرة . 

٠۷٥/۲ الجلال المحلي : شرح جمع الجوامع‎ ۲۳١ / ١ ينظر ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير‎ )۳٤٠( 
.۲٤١ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص‎ 

)۳٤١(‏ هو عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري . وني ختصر ابن الحاجب أن 
اسمه عبدالله . لاعبد » وهذا غلط . نبه عليه ابن حجر » والذى سبب الغلط هو أن هناك 
رجلا اسمه عبدالله بن زمعة » لکنه لیس هذا » بل هو اخر » اسمه عبدالله بن زمعة بن 
الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى . فمن أجل هذا حصل الغلط(فتح الباري ۳۲/۱۲) 

. » انظر المصادر السابقة في تخريج قوله صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش‎ )۳٤۷( 

. ٠١٠١ / ۲ العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب‎ )۳٤۸( 

. ۷٠١ / ۲ العطار : حاشیته على شرح جمع الجوامع‎ )۳٤۹( 
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والقصة كا جاءت في الصحيحين وغيرهيا » عن عائشة رضي الله عنها . 
قالت : كان عتبة بن أبي وقاص ( ٠٠١‏ . عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص 
أن ابن وليدة زمعة مني » فاقبضه إليك » فلا كان عام الفتح » أخذه سعد » 
فقال : ابن أخي عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة » فقال : أخي وابن وليدة 
أبي ولد على فراشه » فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل منها 
ماقال » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هُو لَك يَاعَبْدٌ بن رَمْعَةَ » الولد 
للفراش وللعاهر الحجر › > ثم قال لسو ا ) ۳0۱ ( ااي ف l<‏ 
رآی من شبهه بعتبة » فیا رآها حتی لق پالله تعالی )۲٠۲(‏ , 


وفي لفظ للبخارى : « هو احوك یاعبد ( ۳۵۳ ) » . 


)٠١( -‏ هو عتبة بن مالك بن أهيب » ويقال له : وهيب القرشي الزهرى ابن أبي وقاص » أخو سعد 
ابن أبي وقاص . ( انظر الاصابة ۲ / ٣٣‏ ) . 

)۳۵١(‏ هي سودة بنت زمعة بن .قيس بن عبد شمس . القرشية العامرية ‏ إحدى زوجات النبى 
صلى الله عليه وسلم . كانت في الجاهلية زوجة السكران بن عمرو بن عبد شمس ( أخي 
سهيل بن عمرو ) . وأسلمت ثم أسلم زوجها » وهاجرا إلى الحبشة فى المجرة الثانية ‏ ثم عادا 
إلى مكة » فتوفي السكران ‏ فتزوجها النبى صلى الله عليه وسلم » وكانت أول امرأة تزوجها 
بعد خديجة » وتوفيت في المدينة فى. آخر زمان عمر بن الخطاب » ويقال : توفيت سنة ٤ه‏ 
ورجحه الواقدى . ( الإصابة ٤‏ / ۳۳۸ . الأعلام ۳ / ۲٣١‏ ) . 

: ءالمنذري‎ ۲٠۹ / ۸ ) انظر هذه القصة في البخاري : الصحيح :( المجرد من فتح الباري‎ )۳٠۲( 
.ابن الديبع : تيسير‎ ۳٠۳ / ٠ »ابن تيمية : منتقى الأخبار‎ ۲۲۹ / ١ ختصر صحیح مسلم‎ 
/ ۴ الزيلعي : نصب الراية‎ > ۳ / ٤ ابن حجر : تلخيص المحبیر‎ ۲۰۸ - ۲۰۷ / ٤ الوصول‎ 
. ۲۳۷ - ۲۳٢ / ۱ وقد ذکر هذه القصة کل من ابن أمير الحاج : التقریر والتحبیر‎ . ٣ 
الفتوحي : شرح الکوکب لمر ص‎ . ۲٤١ ابن اللحام » القواعد والفوائد الأصولية ص‎ 
. 0۹ 

TOT O (or) 
٠٠۳ / ٠ منتقی الأخبار‎ 
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وللنسائي e e‏ 
وفيه : « واحتَجپي منه E‏ فليس لك باخ( .»)۲٤‏ 


وني هذه الصورة > يقول ابن الحاجب ( ٠۵۵‏ ) : « إنه نقل عن أبي حنيفة ٤‏ 
انه أخرج الأمة المستفرشة من عموم قوله ( الولد للفراش ) فلم يلحق ولدها مع 
وروده ف ولد زمعه ‏ وقد قال عبدالله بن زمعه ( ٠۵١‏ ) : هو أخي وابن وليدة 
ابي ولد على فراشه . 


ويقول العضدا ٠٠١‏ : « ... نقل عن أبي حنيفة رمه الله إخراج السبب 
بالاجتهاد ‏ لأن قوله عليه الصلاة والسلام : ( الولد للفراش وللعاهر الحجَرٌ ) 
عام في كل مستفرشة من أمة أو زوجة ‏ وأنه ورد فى ولد زمعة » وهو ولد أمة 
مستفرشة؛ قال عبدالله بن زمعة في جواب من كان يدعي أنه اين أخيه : هو 
اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه ‏ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك › 
فالسبب هو الأمة المستفرشة ‏ ومع هذا فإن أبا حنيفة بخرجها عن العموم 
بالاجتهاد › فلا يلحق ولدها بسیدها » . 


ويقول ابن امام وشارحه ابن أمير الحاج ٠٠۸١‏ :«(أخرج أبو حنيفة ولد 
الأمة ) الموطوءة( من عموم الولد للفراش ) فلم يثبت نسبه منه إلا بدعواه ء 


)۳٠١(‏ ابن الأثير : جامع الأصول ۱۱ / ۳١١‏ ابن حجر : فتح الباري ۱۲ / ۳۷ » زين الدين 
العراقي : تقریب الأسانید ۷ / ١۲١‏ . ولي الدين العراقي : طرح التثریب ۷ / ٠۲۹‏ . وقد 
رواه النساتي من حديث عبدالله بن الزبير . ٠‏ 

(۳۵۵) منتهی الوصول والأمل ص ۷۹ - ۸۰ . ) 

. ذكرنا فى ترجمته أن الصحيح أن اسمه عبد بن زمعة . لاعبدالله بن زمعة‎ )٠١١( 

(۳۵۷) شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲ / ١١١-۱٠١۰‏ . 

(۳۵۸) التحریر » والتقریر والتحبیر ۱ / ۲۳٣‏ . 


Es 


( مع وروده ) أي الولد للفراش ( فى وليدة زمعة ) وكانت أمة موطوءة له » . 


ويقول الجلال المحلي )٠٠۹(‏ :« .... كا لزم من قول أبي حنيفة أن ولد 
الأمة المستفرشة » لايلحق سيدها » مالم يقرّبه » نظرا إلى أن الأصل في اللحاق 
الإقرار » إخراجه من حديث الصحيحين وغيرهما ( الولد للفراش ) الوارد في ابن 
أمة زمعة » المختصم فيه عبدهبن زمعة وسعد بن أبي وقاص » وقد قال صلى 
الله عليه وسلم : ( هو لك ياعبد بن رَمْعة ) > وني رواية أبي داود rT‏ 
أحُوك يَاعبْدٌ) )۳٠(‏ » . 


) ویقول ابن اللحام (TY)‏ : » وعند ات حنيفة > لاتصر الأمة فراشا 
حتى يقر بولدها » فإذا أَقرّ به صارت فراشا » ولحقه أولاده بعد ذلك فأخرج 
السبب » . ) ) 


ويقول الحسين ابن أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن محمد (۴۲) ؛ 
» والحق أن أبا حنيفة بقول : إا ثبت فراش وليدة زمعة بالدعوة ٠‏ ولاتكون 
الأمة مستفرشة إلا بها » لا بالوط ء وحده ... ويؤيد هذا التأويل » أنه جاء فى 
بعض الروايات أن عبد بن زمعة قال : ولد على فراش أبي أَقرٌ به أبي )٣۳(‏ . 


والله أعلم « ۰ 


)۳۵۹( شرح جع الجوامح ۲ / Yo‏ . 

. ۹T / ٠ انظر في رواية أبي داود : أبن تيمية : منتقى الأخبار‎ )۳٠٠( 

. ۲٤١ القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )۳١١( 

. ۲۲٣۳ / ۲ هداية العقول‎ )۳١٣۲( 

(۳۹۳) لم أجد رواية تنص على الاإقرار به » وإنما ذكر العلماء الاقرار به احتالا » انظر ابن حجر 
فتع الباري ۱۲ / ۳۳ ومابعدها . 
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ويقول الغزالى ١ء٠٠‏ : « وعنده ( أي أبي حنيفة ) . أن الأمة إذا أتت 
بولد لايلحق بالسيد . وإن أقر بوطئها » . 


ومن الصور التي نقلت عن أبي حنيفة » التي استدل بها على أنه جوز 
إخراج السبب عن عموم اللفظ بالتخصيص بالاجتهاد ‏ أنه قال : إنه لايصح 
اللعان على الحمل ‏ وهو سبب أية اللعان . واللعان عليه فى الصحيح )٠٠١(‏ . 


وفي هذا يقول الغزالي ( ٠٠١‏ : « عزي إلى أبي حنيفة رضي الله عنه تجويز 
إخراج السبب عن عموم اللفظ » استنباطا من مصيره إلى أن الجامل لايلاعن 
عنها ‏ مع أن الآية وردت فى امرأة العجلاني » وكانت حاملا .. 

وفي عدم صحة اللعان على الحمل » قال ابن اللحام )٠٠۷(‏ :« وقاله أبو 
حنيفة . وهو سبب آية اللعان » واللعان عليه فى الصحيح» .كا قال هذا بنصه 
الفتوحي )۳٣۸(‏ . 


وأجيب ملح أن يکون ابو حنيفة > قد جوز إخراج السبب عن عموم اللفظ 
بالتتخصيص بالا جتهاد . 


. ٠١١ المنخول ص‎ )۳١١( 

› ۲٤۳ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص‎ . ٠١١ - ٠١١ الغزالي : المنخول ص‎ )۳٠٠١( 
وانظر في كون سبب أية اللعان هو الحمل › في‎ . ٠١۸ الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص‎ 
الشوكاني : نيل الأوطار‎ . ۳٠۹ . ۳٠۸ / ١ الصحيح : ابن تيمية : منتقى الأخبار‎ 
الزيلعي : نصب الراية‎ . ۲۳١ - ۲۳۰ / ۳ ابن حجر : تلخیص الحبیر‎ . ۳۲۰۹ ۰ ۳۰۸ / ٦ 
Yor _ 0\1 / 

. ٠١١ ١٠١١ المنخول ص‎ )۳٣١( 

(۳۹۷) القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٤١‏ . 

. ٠١۸ شرح الکوکب المنیر ص‎ )۳٣۸( 


ا 


الأمر الأول : منع أن يكون رضي الله عنه » قال بإخراج ولد الأمة 
المستفرشة من عموم قوله صلى الله عليه وسلم : « الْوَلَد فرش » وإنا ذلك . 
اذعاء من النقلة عله وإلزام منهم له به > دون أن یکون قد قاله )۳٦۹(‏ . 


وهذا يقول العطار ( ٠۷١‏ : « واعترض على الشارح » بأن أبا حنيفة › 
لاخالف الحديث . لأن الفراش عنده قاصر على المستولدة والمنكوحة . والأمة فى 
الحدیث كانت أم ولد » والاحتياج إلى الاقرار عنده في غيرها ‏ فلم تكن صورة 
السبب خارجة عنده » ولايخالف فيها › إذ كيف يقول بخروجها مع ورود 
الحديث فيها » وإلا لزم أن الولد ليس لزمعة . كذا حقيقة )٠۷(‏ الكمال ابن 
امام » . 


وقال مشیرا إلى هذه الصورة TE ASS‏ ومايأتي عن أبي حنيفه ٤‏ لازم 
لمذهبه › ولیس قائلا به » . 


وما بحسن التنبيه إليه » أنه قد حصل خلاف في قضاء النبي صلى الله 
عليه وسلم بالولد لعبد بن زمعة ‏ هل هو مثبت لنسبه أولا ؟ 
فاثيت_جماعة نسبه به لما جاء في رواية أبي داود « هو أخُوك ياَعَبْدٌ» . 


(۳۹۹) ينظر ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٤۳‏ الجلال المحلي : شرح جمع الجوامع ‏ 
۲ / ۷۵ . العطار : حاشيته على شرح جع الجوامع ۲ / ۷١‏ »ابن امام وابن أمير الحاج : 
التحرير ‏ والتقریر والتحبیر ۱١‏ / ۲۳۷ . 

(۳۷۰) حاشیته على شرح جع الجوامع ۲ / ۷١‏ . 

. ) هكذا في النسخة التي بين يدي › ولعلها ( حققه‎ )۳۷١( 

(۳۷۲) حاشیته على شرح جع الجوامع ۲ / ۷١‏ . 


SNN 


م )١۲(‏ السبب عند الأصوليين ج٣‏ 


ومنع جماعة من إثبات نسبه به لما في الصحيحين وغيرهم)ا من قوله صلى 
الله عليه وسلم : « احتَجٍي مِنْةٌ يسود » ولو كان أخاها شرعا » لم يجب 
احتجابها منه ٠‏ ويؤبّد ذلك رواية النسائي « وَاحتَجبي من يَاسَدَة » فليس لك 
بأخ » . 


ولأنه جاء في إحدى الروايات كا فى الصحيحين وغيرها : «هُو لَْك» أي 
ميراث من أبيك » ولم يقل : هو أخوك . 


وأما رواية : هو أخوك ياعبد » فمعارضة مهذه » وهذه أرجح منها » لأنها 
الشهورة المعروفة (۳۷۳) . 


( TYE ) 


الأمر الثاني : : أنه لم يَطْلع على ورود ار على هذا السبب في هذه الصورة. 


ولذلك يقول الغزالى ٠٠۷٠ ١‏ : « ولذلك غلط أبو حنيفة رجه الله » في إخراج 
الأمة المستفرشة من قوله :( الولد للفراش ) والخبر إنما ورد فى وليدةزمعة › إذ 
قال عبد بن زمعة : هو أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه » فقال عليه 
السلام : ( الولد للفراش وللعأهر الحجَرًر ٠١‏ فأثبت للأمة فراشا » وأبو حنيفة 
لم يبلغه السبب » فأخرج الأمة من العموم » . 


(۳۷۳) ينظر ابن امام » وابن أمير الحاج : التحرير » والتقرير والتحبیر ۱١‏ / ۲۳۷ . 

)۳۷١(‏ ينظر الغزالي : المستصفی ۲ / ۲١‏ : الآمدي : الإحکام ۲ / ۲١١‏ .ابن اللحام : القواعد 
والفوائد الأصولية ص ۲٤١‏ . 

) ) . ۲١ / ۲ المستصفى‎ )۳۷۵( 

)۳۷١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهم) عن عائشة ( انظر المصادر التي ذكرناها في تخريج هذه 
القصة ) . 
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ويقول الآمدي ( ۴۷۷ ) وال غ ای کح :ن ا کان ہجو ز 
إخراج السبب عن عموم اللفظ بالاجتهاد ‏ حتى إنه أخرج الأمة المستفرشة عن 
عموم قوله عليه السلام:( الولد للفراش ) » ولم يلحق ولدها بجولاها › مع وروده 
في وليد زمعة › وقد قال عبدالله بن زمعة : ( هو أخي وابن وليدة أبي ولد على 
فراشه ) . فلعله فعل ذلك لعدم اطلاعه على ورود الخبر على ذلك السبب » . 


وأما الصورة الثانية » فممنوع أن يكون أبو حنيفة قال بها لأحد أمرين 


الأمرالأول_ : منع أن یکون رضي الله عنه . قال بأن اللعان على الحمل › 
هو سبب آية اللعان ء وأن اللعان عليه . فقد ضعقف ذلك أحمد . ولهذا في 
الصحيحين أنه « لاَعَنَ بعد ألوّضع )٠۷(‏ » كا تحتمل الحال أنه صلى الله 
عليه وسلم علم وجود الحمل بوحي » فلا يكون اللعان معلقا بشرط › ولايكون 
سبب الآية قذف حامل ولعانها ( )٠٣۷١‏ . وذا فإن ابن اللحام والفتوحي قد 
عرضا هذه الصورة » وناقشاها » بعبارة واحدة » فقالا )٠۸٠(‏ :« والأصح عن 
أمد : لايصح اللعان على حمل » وقاله أبو حنيفة ‏ وهو سبب أية اللعان › 
واللعان عليه فی الصحیح )٠۸۱(‏ لكن ضعفه أحمد . ولمذا فى الصحيحين 


. ۲٤١ / ۲ الاحکام‎ )۴۷۷( 

(۳۷۸) ابن الأثیر : جامع الأصول ۱۱ / ۳۰۳ ٠۰١‏ .ابن تيمية : منتقی الأخبار ۳٠۰ / ٠‏ › 
الزيلعي : نصب الراية ۳ / ٠٠۲‏ . 

(۳۷۹) ينظر ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٤١‏ » الفتوحي : شرح الكوكب المنير 
ص ۱۵۸ ۔ ۱۵۹ . 

(۳۸۰) ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ء ص ۲٤۳‏ : شرح الكوكب الماسير 

ص ۱۵۸ ۔ ۱۵۹ . 
(۴A۱)‏ في الفتوحي : ( في الصحيحين ) . 
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( أنه لاعن (۳۸۲) بعد الوضع ) ثم بحتمل أنه علم وجوده بوحي . فلا يکون 
اللعان معلقا بشرط › وليس سبب الأية قذف حامل ولعانها (۳۸۳) » . 


الأمر الثاني : أنه لم يطلع على ورود الخبر » على هذا السبب » فى هذه 
الصورة )۳۸٤(‏ . 


وقد عقب الغزالي بعد ذكره مانقل عن أبي حنيفة في هاتين الصورتين » من 
إخراج السبب من عموم اللفظ بالاجتهاد . عقب على ذلك بقوله ( )٠١٠‏ :« وهذا 
أسوأ رأي له في المسألتين جميعا ‏ فلا ينبغي أن يُتَحْيّلَ من عاقل مصيره إلى 
تجو يز إخراج السبب عن قضية اللفظ )۴۸١‏ » . 

وقال أبو المعالىي الجويني )٠۸۷(‏ : « وإنما ادعى النقلة عن أبي حنيفة أنه 
أخرج السبب من هذين الخبرين » أعني حديث اللعان على الحمل » وحديث عبد 


أبن زمعه 


(۳۸۲) في أبن اللحام ( لاشي“ ) بدل ( لاعن ) . وهي سحرفة عن ( لاعن ) » إذ أنه قد ثبت اللعان 
بعد الوضع » كما قدمنا ‏ في الصحيحين . وقد ذكر ابن قدامة ( المغني ۸ / ۲۷ ۔ ۲۹ ) 
أحكام اللعان بعد الوضع › مثبتا له . 

(۳۸۳) جملة ( وليس سبب الآية قذف حامل ولعانها ) في الفتوحي فقط . 

. ۲٤١ ينظر ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )۳۸١( 

. ٠١۴ المنخول ص‎ )۳۸٠( 

)۳۸١(‏ والتحقيق » ماقدمناه » من منع أن يكون أبو حنيفة قد جوز إخراج السبب عن قضية 
اللفظ . 

(۳۸۷) اقتبسه ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٤١‏ . وأبو المعالى الجويني » هو أبو 
المعالي عبد الملك بن عبدالله الجويني . الملقب ضياء الدين المعروف بإمام الحرمين » المتوفى 


سنۀ ٤۷۸‏ هھ . تقدمت ترحجمته . 


ثم قال ا ا ا 
وحمل مانقل عنه على أن الحديثين لم يبلغاه بكها هما قال : فقد کان ضعيف 
القيام بالأحاديث TAA)‏ ( ¢ . 


الدليل الثاني للقائلين بأنه جوز إخراج السبب من العموم بالتخصيص 
بالا جتهاد : ) 


أن تخصيص السبب من العموم إذا قام دليله » لايلزم منه 2 عقلا ولا 
شرعا > وکل ماکان کزلك فهو جائز . 


فلو قام الدليل على أن اللعان غير مشروع فى حق هلال بن أمية » جاز . 
حیث لایلزم منه حال عقلا ولا شرعا ( ۲۸۹) . 


ونوقش ا حل النزاع > هو تخصيیص التننب بالاجتهاد لايغيره من 
الأدلة . 


ثم إنه فى حالة عدم ورود حكم a ET‏ 
تأخر البيان عن وقت الحاجة » وهو غير جائز( ٠٠١‏ ) . 


(۳۸۸) هذه عبارة نابية لاتليق بأبي حنيفة » وأبو المعالى الجويني ٠‏ معروف بتحامله على أبى 
حنيفة » وقد رد عليه كثير من العلهاء فى ذلك . وزيادة على بو هذه العبارة فإنها مخالفة 
للواقع المأثور عن أبي حنيفة في موقفه وأخذه واهةامه بالحديث والتعويل عليه » حتى أنه 
قدم الحديث الضعيف على القياس . كا فى حديث القهقهة وغيره . 

. ۹ ينظر الطوفي : شرح ختصر الروضة . خطوطة مكتبة الحرم المكي » ورقة‎ )۳۸١( 

)۳۹٠١(‏ المصدر نقسه 
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وني هذا يقول الطوفي ٠٠١١‏ :« .... التزام جواز تخصيص محل السبب 
إذا قام دليله » إذ التخصيص إنا يكون بدليل » ولو قام الدليل الشرعي على 
أن اللعان غير مشروع فى حق هلال بن أمية » وحكم الظهار غير مشروع في 
حق أوس بن الصامت » لجاز » ولم يلزم منه تحال عقلا ولا شرعا » وتعطيل 
قضيتهما غير لازم ٠‏ لجواز أن بحكم الشرع فيه بحكم غير اللعان والظهار . 
بحسب مايرد به أمر الشرع » ولو سلمنا تعطيل قضيته)ا من حكم » لم يتنع › 
لجواز ردهما في ذلك إلى ماقبل الشرع »من عدم الحكم حتى يرد الشرع بحكم › 
لكن يلزم على هذا تاخير البيان عن وقت الحاجة » وهو غير جائز» . 

الدليل الثالث : المقطوع به فى اللفظ العام › هو بيان حكمة السبب » أما 
السبب » فقد يقصد المتكلم إخراجه ‏ وقد يقصد إدخاله ‏ وبيان حكمة السبب 
المقطوع بها حاصلة سواء كان السبب داخلا أم خارجا » ولا دليل على تعيين 
واحد من الأمرين » فيكون دخوله مظنونا » فيجوز تخصيصه بالاجتهاد . 

وهذا يقول الفتوحي )٠٠١(‏ :« .... لكن السبكي قال : إنغا تكون صورة 
السبب قطعية » إذا دل الدليل على دخوها وضعا تحت اللفظ العام » وإلا فقد 
تارم فة ال و ويد اه فر صد الكل اق اقرح لبي 
فالمقطوع به إنما هو بيان حكمة السبب » وهو حاصل مع كونه خارجا » كما 
بحصل بدخوله » ولا دليل على تعيين واحد من الامرين » . 


ولاشك أن هذا الكلام شاذ عها نقله العلماء ٠٠۲‏ » من أنه لاخلاف في أن 


. المصدر نقسه‎ )۳۹١( 

(۳۹۲) شرح الکوکب المنیر ص ٠١۹‏ . 

(۳۹۳) انظر على سبيل المغال : الغزالي : المستصفى ۲ / ۲١‏ . الآمدي : الإحکام ۲ / ۲٤١‏ ء 
الأسنوي : التمهيد ص ٠١١‏ . 
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اللفظ العام إنما ورد بيانا لحكم السبب » فیکون مقطوعا بدخوله فيه › لا أنه إنما 
ورد بیانا لحکمته م 


ثم إن قوله : « لادليل على تعيين واحد من الأمرين » تمنوع » إذ أن الدليل 
بان السبب مقطوع بدخوله فى عموم اللفظ . 


ومهذا يكون كلام هذا المخالف مردوداً عليه . 


الدليل الرابع : مانقل عن بعض العلهاء من مسائل » أخرجوا فيها السبب 


عن عموم اللفظ بالتخصيص بالاجتهاد . 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : « لايد لوين من جحر 
واڃِڊد ملين ( ٠٠‏ » على أمر الآخرة مع أن سببه » مر الدنيا )٠٠١(‏ . 


وأجيب عن ذلك » بانه بحتمل انه لم يصح عنده سببه (۳۹۹) . 


۲ - ومن ذلك » مالو سألته امرأة من نسائه طلاقها . فقال : نسائي 


)۳۹١(‏ المنذري : مختصر صحيح مسلم ٠۸ / ١‏ . السخاوي : المقاصد الحسنة ص ٤۷١‏ » كشف 
الخفاء ومزیل الالباس ۲ / ۳۷۵١ ۳۷٤‏ . 

)۳۹٠(‏ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲١١‏ . الفتوحي : شرح الكوكب المنسير 
ص ۱۵۸ . 

. المصدران نفساها‎ )۳١( 
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بالتخصيص )٠٠۷(‏ ؛ إذ قد قال القاضي )٠٠١(‏ :« بحتمل قبوله بجواز 
تخصيص العام » وقال ابن مفلح في أنه جوز تخصيیصه أولا )٠۹۹(‏ : 


« ویتوجه فيه خلاف » . 


وأجيب » بأن محل النزاع ‏ هو تخصيص السبب بالاجتهاد . لاتخصيصه 


وتخصيص السبب بالا جتهاد في هذه الصورة » وهي ( نسائي طوالق ) لمن 
سألته امرأته طلاقها . لايجوز » فقد ذكر ابن عقيل انعقاد الاجماع على أن المرأة 
السائلة لزوجها الطلاق . تطلى إذا قال :« نسائي طوالق )٤٠0(‏ » . 


وني هذا يقول ابن اللحام ١١٠ء٠‏ : « ولو سألته امرأة الطلاق . فقال : 
نسائي طرالی > طلقت . ذکره ابن عقيل إجماعا › ولو ادعى استشناءها ٠‏ دين › 
وهل يفبل فى الحكم ؟ المشهور أنه لايقبل » لأن حل السبب » لايججوز إخراجه . 


قال القاضي : ويحتمل قبوله بجواز تخصيص العام (٠٠؛)‏ . والله أعلم » . 


(۳۹۷) ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲١١ - ۲٤۲‏ . الفتوحي : شرح الكوكب المنير 
ص ٠۵٥۸‏ . 

(۳۹۸) اقتبسه ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٤١‏ . والقاضي » هو أبو يعلى محمد بن 
الحسين بن الفراء المتونفي سنة ٤۵٥۸‏ ھ تقدمت ترجمته . 

(۳۹۹) اقتبسه الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠١۸‏ . 

٠ الفتوحي : شرح الكوكب المنير‎ . ۲٤١ - ۲٤۲ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )٤٠١( 
. ۱۵۸ ص‎ 

. ۲٤١ _ ۲٤۲ القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )۰١( 

٠ . وهو احتال لادليل عليه » فلا قيمة له‎ )٤٠١( 
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ويقول الفتوحي )٤٠۳(‏ : « وهذا لو سألته اماا هن نسائه طلاقها › فقال: 
نسائي طوالق . طلقت ‏ ذكره ابن عقيل إجاعا وأنه لايجوز خصيصه › 
والأشهر عندنا : ولو استشناها بقلبه » لكن يدبن » قال ابن مفلح : ويتوجه فيه 
خلاف . ولو استشنی غبرها ‏ لم تطلق » . 


۳ ومن ذلك » مانقل من أن الأصح عن أحد . أنه لايصح اللعان على 
مل » مع أنه سبب آية اللعان ۾واللعان عليه في الصحيح . 


واجيب ١‏ بان احمد . ضعف ان يكون هو سبب اية اللعان . وهذا فى 


الصحيحين أنه « لاعن بعد الوضع (ء٠؛)‏ ¢ . 


كما تحتمل الحال أنه صلى الله عليه وسلم علم وجود الحمل بوحي » فلا 
يكون اللعان معلقا بشرط » ولايكون سبب الأية قذف حامل ولعانها )٠٠٠(‏ . 


وني هذا يقول ابن اللحام والفتوحي (١٠؛)‏ : « والأصح عن أحمد: 
لاإيصح اللعان على حمل . وقاله أبو حنيفة » وهو سبب آية اللعان » واللعان عليه 


في الصحيح ):١۷(‏ . 


. ٠١۸ شرح الکوکب المنير ص‎ )٤۰۳( 

> ٠١ / ٦ ابن تيمية : منتقى الأخبار‎ . ٠۰٤۲ ۲۰۳ / ۱۱ ابن الأثیر : جامع الأصول‎ )۰٤( 
. ٠٠۲ / ۳ الزيلعي : نصب الرایة‎ 

)٠٠٠(‏ ينظر ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲١١‏ » الفتوحي : شرح الكوكب المنير 


ص ۱۵۸ ۔ ۱۵۹ . 
)٠١١(‏ ابن اللحام . القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٤‏ . الفتوحي : شرح الكوكب المنير 
ص ۱۵۸ ۔ ۱۵۹ . ) 


(۰۷) في الفتوحي ( فى الصحيحين ) . ۰ 
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لكن ضعفه أحمد . وذا في الصحيحين ( أله لاعن )٠٠۸(‏ بَعْدَ الوضع ). 


ثم بحتمل أنه علم وجوده بوحي فلا يکون اللعان معلقا بشرط » ولیس سبب 
الآية قزف حامل ولعانيا ( 4۰۹ ) » . 


٤‏ - ماذكره ابن اللحام ( ٠٠٠١‏ وتابعه فيه الفتوحي (۰۱) » من أنه منع 
ابن أبي موسى في الإرشاد ١‏ ١٠؛)‏ . والشيرازي فى الممتع ( ٠ ٠٠‏ وابن عقيل 
في الفصول - في المعتمر المحصر - من التحلل » مع أن سبب الآية فى حصر 
الحديبية » وكانوا معتمرين » وحكي هذا عن مالك » وأنه لاهدّى أيضا (١٠؛)‏ . 


ولكن لاعبرة بقوهم » مادام الاجماع منعقداً على عدم تجويز تخصيص 


)٤١۸(‏ في ابن اللحام (لاشي“)بدل ( لاعن ) . وهي حرفة عن ( لاعن ) ٠‏ إذ أنه قد ثبت اللعان بعد 
الوضع . کا قدمنا > في الصحيحين . وقد ذكر ابن قدامة :( المغني ۸ / ۲۷ - ۲۹ ) احكام 
0 بعد الوضع » مثبتا له . 

(£۰۹) ( اوسن سنت الاة قذف حامل ولعانها ) في الفتوحي فقط 

. ۲٤١ ا والفوائد اللأصولية ص‎ )4١۰( 

. ٠١۸ شرح الکوکب المنیر ص‎ )٤۱۱( 

(۲ هو محمد بن أجد بن أبي موبى أيو علي افاشمي ١‏ صاحب الإرشاد » التوفى سنة 8۲۸ ه . 
تقدمت ترجمته . ) 

› على الرغم من طول بحثي في تراجم الحنابلة » والكتب التي تعتني بذكر المؤلفات والمؤلفين‎ )١۱١( 
كهدية العارفين » وكشف الظنون وذيله » ومعجم المؤلفين . على الرغم من طول بحثشي‎ 
› للتعرف على الشيرازي صاحب ا إلى تحديده من بين المنسوبين إلى شيراز‎ 
وهم كثرة  ولم أظفر بوجود اسم كتاب الممتع من بين المؤلفات في ترجمة أحدهم » حتى يكون‎ 
. دليلا على أنه المقصود فى هذا اننص‎ 

)٠٠١(‏ أخرج أن سبب الآية في حصر الحديبية » وكانوا معتمرين » مالك ( الطبري : جامع البيان 
۲۵١ - ۲۶ / ٤‏ . وانظر القرطبي : الجامع لأحکام القران ۲ / ۳۷۳۴ ۳۷۹۰۰ »۳۷۷ ) . 
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0۵ - ماذ کره این اللحام ( ١٠ء‏ ) ن انه قذزوغ الى وابن القاسم ؛ 
وأبو طالب » عن أحد : أنه لايجوز الرهن فى السلم » وهو اختيار الخرقي وابي 
بكر عبد العزيز » مع أنه روی ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم »ان المراد 
بقوله تعالی :ذا تدانتته نتم بڏينٍِ » ١‏ ١١ء‏ )السلم . وفيه ذكر الرهن . 


ويجاب عن ذلك » بان من تنبه إلى أن المراد به السلمء 
قال بجوازه . ولذلك يقول ابن قدامه )٤۱۷(‏ :« وروی حنبل ( ٤۱۸‏ ) 
جوازه» ورخص فيه عطاء )٤١(‏ » واهد )٤٠١(‏ » وعمرو 


) . ۲٤١ القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )٤٠٠١( 
. ۲۷١ / ٤ المغنى‎ )٤۱۷( . ۲۸۲ البقرة » الآية‎ )٤١١( 


)٤۱۸(‏ هو ابو علي . حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني »ابن عم الإمام أمد بن حنبل > كان ثقة 
ثبتا » روی البزار » قال : قال حنبل : جمعنا عمي أنا وأولاده : صالح وعبدالله ٠‏ وقرأً علينا 
انك وها يغه مه - يعني ثانيا غبرنا » وقال لنا : إن هذا الكتاب قد جمعته وأنتقيته 

من أكثر من سبعهانة وخمسين ألفا »فا اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله 

عليه وسلم › فارجعوا إليه فان وجدتوه فيه » وإلا فليس بحجة . من مصنفاته كتاب 
التاريخ » والفتن » والمحنة . توفي بواسط سنة ۲۷۳ ه . وقد قارب الشمانين . ( ( طبقات 
الحنابلة ٠٤١ - ٠٤١ / ١‏ . تذكرة الحفاظ ۲ / ٠٠٠‏ .المطلع ص ٤٤٠١ - ٤٠٤‏ المدخل إلى 
مذهب امد ص ۲۰۷ . الأعلام ۲ / ۳۲۱۔۳۲۲ ) . 

)٤۱۹(‏ هو أبو محمد » عطاء بن أبي رباح بن أسلم القرشي مولاهم المكى الأسود › ولد في خلافة 
عثهان وقيل في خلافة عمر » وهو أشبه ‏ وقد ولد في جند باليمن ‏ ونشأ بمكة » فكان مفتي 
أهلها وحدثهم . قال أبو حنيفة : مارأيت أحدا أفضل من عطاء . وقال محمد بن عبدالله 
الديباج : مارأيت مفتيا خبرا من عطاء » إنما كان بجلسه ذكر الله لايفتر » فإن سئل » أحسن 
الجواب » وقال ابن عباس : تجتمعون علي وعندكم عطاء ؟ توفي بمكة سنة ۱١٤‏ ه على 
الأصح > وقيل:سنة ۱۱١‏ ه.. ( وفیات الأعیان ۲ / ٠٠١ - ٤۲١۳‏ » تذكرة الحفاظ ٩۸ / ١‏ ء 
تهذیب التهذیب ۷ / ۱۹٩‏ الأعلام ۵ / ۲۹ ) 


)٤٠١(‏ هو تجحاهد بن جبر الإمام ٠‏ أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ›المقرى“ المغسر الحافظ مولى 


الساتب بن أبي السانب المخزومي . كان أحد أوعية العلم » روى عنه خلق » منهم قتادة 
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ابن دینار(؛) .. والحسكم (١١ء)‏ > ومالك . والشافعي › 
وأاسحاق ) «u (ET‏ اض جات الرأي > وأبن المنذر } EYE‏ ( > لقول 


والحكم بن عتيبة وعمرو بن دينار . قال بحاهد : عرضت القران على ابسن عباس ثلاث 
عرضات . أقف عند كل آيه أسأله فيم نزلت ؟ وکیف کانت ؟ توفي سنة ۳. ٠۰‏ هھ .» وله 
ثلاث وثانون سنة » وقيل : توفي سنة ٠‏ ٠ه‏ .وقيل : سنة ٠١٠١‏ ه ٠‏ وقيل : سنة٤١٠١ه.‏ 
( تذکرة الحفاظ ۱ / ٩۲ - ٩۲‏ ميزان الاعتدال ۳ / ٤٤١ - ٤۳۹‏ » الأعلام )١١١/ ١‏ 

)٤۲1(‏ هو عمروبن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم » أحد الأعلام . ومفتي مكة فى 
زمانه » ولد سنة ٤١‏ ه أو نحوها > قال شعبة : مارأيت أحدا الت ى اديت شن مرو 
وال ان غ :ان ا المسجد » كان حمل على حمار ‏ ومارأيته إلا وهو مقعد » وكان 
فقيها ٠‏ وقال أبن عيينة : ثقة ثقةثقة ‏ وقال أيضا : ماكان عندنا أحد أفقه ولا أعلم ولا 
أحفظ من عمرو بن دینار . توفی سنة ٠٠١‏ ه أو سنة 1 هھ . ( تذکرة الحفاظ ۳ / ۱١۳‏ _ 
٤‏ .۰ تهذیب التهذیب ۸ / ۲۹ ۳۰ ) . 

)٤5(‏ هو الحكم بن عتيبةء الحافظ الفقيه» أبو غمر الكندى مولاهم» الكوفي شيخ الكوفةء قال عبدة 
ابن بي لبابة: مابين لابتيها أفقه من الحكم. وقال العجلي ثقة ثبت فقيه. صاحب سنة 
واتباع > توفي سنة ١١‏ ه ٠‏ وقيل: بل توفي سنة ٠١١‏ ه . (تذكرة الحفاظ .۱۷/١‏ تهذيب 
التهذیب ٤٣٤ - ٤۳۲/۲‏ ) . ۰ 

)٤۳(‏ هو أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم بن خلد الحنظلي التميمي المروزى المعروف 
بابن راهويه » ولد سنة ٠١١‏ هھ وقيل سنة ٠١۳‏ ه. وقيل سنة ٠١١‏ ه . عالم خراسان فى 
عصره » من سكان مرو ( قاعدة خراسان ) وهو أحد كبار الحفاظ » طاف البلاد لجمع 
الحديث » وأخذ عنه الإمام أحدبن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم » وكان 
إسحاق ثقة في الحديث ‏ ذكره الدار قطني فيمن روى عن الشافعي › وغده البيهقي من 
أصحاب الشافعي » وقال الإمام أحد بن حنبل : إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين ء 
وماعبر الجسر أفقه من إسحاق ‏ وقال الدارمي : ساد إسحاق أهل المشر ق وا مغرب بصدقه › 
وقال فيه الخطيب البغدادى : اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد . وقد 
رحل إلى العراق والحجاز والشام واليمن . وله تصانيف . استوطن نيسابور وتوفي بها سنة 
۸ هھ . وقیل سنة ۲۳۷ ه » وقيل سنة ۲۳۰ ه . ( وفیات الأعیان ۱ / ۱۸١ ١۷۹‏ › 
الأعلام ٠.) ۲۸٤ / ١‏ 

)٤۲٤(‏ هو أبو بكر ء حمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى » كان إماما جتهدا حافظا ورعا . له 
تصانيف » منها كتاب الأوسط » وكتاب الاشراف في اختلاف العلماء » وكتاب الاجاع › 


— \AA ~— 


o و‎ 


ر 0 سے0 ا ت 
امنوا اذا تداينتم بدين - إلى قوله - فرهان 


الله تعالى «يأًمهاً الَذِيْن 
مَقَبوضّة» ٠٠١‏ وقد روي عن ابن عباس وابسن عمر» أن المراد به 
ال ۰ 

واستدل من فرق بين السبب المعين » ونوع السبب » فقال بقطعية دخول 
السبب المعين في العموم » فلا يجوز إخراجه منه بالتخصيص بالاجتهاد ‏ 
وبظنية دخول نوع السبب في العموم » فيجوز إخراجه منه بالتخصيص 
بالاجتهاد » استدل لما قال به في السبب المعين » ا استدل به من قال بقطعية 
دخول السبب مطلقا » وعدم جواز إخراجه بالتخصيص بالاجتهاد ٠‏ وقد تقدم 
ذلك . 

واستدل لما قال به في نوع السبب » بأن مانقل عن أبي حنيفة - رجه الله - 
في إخراج السبب عن عموم اللفظ بالتخصيص بالاجتهاد » في قوله صلى الله 


عليه وسلم : « الولَّدٌ فراش » . المراد به نوع السبب » خصوصا منه السبب. 


المعين ‏ وليس مراد أبي حنيفة السبب المعين . 

وبيان ذلك » أن فى قوله صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش » سببا 
معينا » وهو ولد زمعة » ونوع سبب » وهو ولد الأمة المستفرشة › وليس مراد 
أبي حنيفة في إخراجه السبب بالتخصيص ٠‏ السبب المعين » وإنما مراده نوع 
السبب . خصوصا منه هذا السبب المعين ‏ فيكون المخرج ولد الأمة 
المستفرشة » خصرصا منه ولد زمعة )٤١١(‏ . 


والتفسير . وكتاب السنن والإجماع والاختلاف . توفي سنة ٠٠۹‏ ه »وقیل : سنة ۳٣۰‏ هه › 
وقيل سنة ۳۱۸ ه .( وفيات الأعيان ۳ / ٠٤٤١‏ . طبقات الشافعية ۳ / ٠١۸-٠٠۰۲‏ › 
تذکرة الحفاظ ۳ / ۷۸۲ - ۷۸۳ ) . 

. ۲۸۳ - ۲۸۲ البقرة › الآیتان‎ )٤۵( 

: التفتازاني‎ . ۲۳۷ / ١ ينظر ابن المام وابن أمير الجاج : التحرير والتقرير والتحبير‎ )١( 
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وني هذا يقول ابن امام وابن أمير الحاج ٠٠۷١‏ :« .... ( السبب الخاص 
ولد زمعة » ولم يخرجه ) [ أبو حنيفة ] من الولد للفراش ( فالمخرج نوع 
السبب ) وهو ولد الأمة الموطوءة ( خصوصا منه ) أي نوع السبب ( السبب ) 
الخحاص .» وهو ولد زمعة » . 


ويقول التفتازاني (١٠؛)‏ : « لاخفاء فى أنه لايتصور إخراج السبب 
ا لخاص » الذى ورد فيه الحكم وهو ولد زمعة » ولم يجوز أبو حنيفة رجه الله 
ذلك » حتى قال الغزالى : إن أبا حنيفة إنما أخرج السبب عن العموم › لأنه لم 
يبلغه السبب في قصة عبد بن زمعة » فالأولى تقرير الشارح العلامة ‏ وهو أنه 
إن ا السبب المعين › نع الملازمة (۹٠؛)‏ » لجواز أن بکون دخوله قطعیا › 
وإن أريد نوع ذلك » نمنع بطلان اللازم بالاتفاق » فإن أبا حنيفة رجه الله 
أخرج المستفرشة » أى ولدها عن عموم ( الولد للفراش ) مع وروده في الأمة ؛ 
على ماروي أنه كان لزمعة أمة يلم بها وكانت له عليها ضر يبة (١٠؛) Os‏ 

ويقول الحسين ابن آمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن محمد » بعد 
عرضه هذا المذهب (١١٠؛)‏ « .... وقد مل كلام أبي حنيفة على هذا ء لأنه لم 
يقل بخروج وليدة زمعة بعينها » وإنما أخرج نوع الأمة المستفرشة » . 


حاشيته على شرح العضد ٠٠١ / ١‏ . الحسين بن أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن 
حمد : هداية العقول ۲ / ۲۲۳ . 

. ٠١١ / ١ حاشیته على شرح العضد‎ )٤۲۸( . ۲۳۷ / ۱ التحرير » والتقرير والتحبیر‎ )١۲۷( 

› يشير إلى مااستدل به القائلون بان العبرة بخصوص السبب » من أن اللفظ لو كان عاما‎ )٤۲۹( 
. لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد‎ 

ا فتح الباري ۱۲ / ٠١ ٠۳‏ : « قال الخطابي ٠‏ وتبعه عياض والقرطبي 
وغيرهما : .... وكانت لزمعة أمة » وكان يلم ها » فظهر بها حمل » . 

. ۲۲۳ / ۲ هداية العقول‎ )٤۳١( 


ET 


وأجيب بأنه يمتنع أن يكون مراد أبي حنيفة » إخراج نوع السبب » وهو ولد 
الأمة المستفرشة خصوصا منه السبب المعبن » وهو ولد زمعة - كا امتنع من 
قبل أن يكون مراده السبب المعين - لأن الأمة مالم تصر أم ولد عنده ليست 
فراشا ( ٤۳۲‏ ) » وحينئذ لم يخرج نوع السبب ولا شخصه أصلا ( ۳٣ء‏ ) : 


وف هذا يقول ابن امام وشارحه ابن أمير الحاج (ء٠؛)‏ :« ( والتحقيق 
أنه ) أي أبا حنيفة ( لم يخرج نوعه أيضا » لأنها مالم تصر أم ولد عنده ) أي 
أبي حنيفة ( ليست بفراش » فالفراش المنكوحة ) وهي الفراش القوي يثبت فيه 
اللنسب يجرد الولادة › ولاينتفي إلا باللعان ( وأم الولد ) وهي فراش ضعيف إن 
کانت حائلا ‏ فیجوزتزویجها , وفراش متوسط إن كانت حاملا » فيمتنع 
تزويجها ‏ ويثبت نسب ولدها بلا دعوة » وينتفي بمجرد نفيه في الحالين › وهذا 
أوجه من قوم : الفراش ثلاثة : قوي » وهي المنكوحة » ومتوسط » وهي أم 
الولد » وضعيف . وهي الأمة الموطوءة التي لم يثبت ها أمومية الولد » . 


وقد ذكرا بعد ذلك مباشرة » ماقد يتبادر إلى الذهن » من أن إطلاق الفراش 
على وليدة زمعة بعد قول عبد بن زمعة : ولد على فراش أبي » يدل على أن 
الأمة مطلقا فراش » سواء صارت أم ولد ام لا » وأدخلا فيه الإجابة فقالا 
o)‏ ( :« ( وإطلاق الفراش على وليدة زمعة في قوله صلى الله عليه وسلم : 
«الولد للفراش» بعد قول عبد بن زمعة : ولد على فراش أبي » لايستلزم كون 


. ۲۳۷ / ۱ ابن امام وابن أمير الحاج : التحرير » والتقر ير والتحبیر‎ )٤١۲( 
. ۲۲۳ / ۲ الحسين بن أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن تحمد : هداية العقول‎ )٤۳١( 
. ۲۳۷ / ۱ التحرير » والتقرير والتحبهر‎ )4۳١( 
. ۲۳۷ / ۱ التحرير » والتقرير والتحبر‎ )٤٠( 
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الأمة مطلقا فراشا » لجواز كونها ) أي وليدة زمعة ( كانت أم ولد » وقد قيل 
به ) أي بكونها أم ولد له ( دل عليه بلفظ وليدة » فعيلة بعنى فاعلة ) » . 


وما تقدم » يتبين أن أرجح المذاهب الثلاثة في حكم تخصيص السبب عن 
العموم بالاجتهاد » هو مذهب من قال بان السبب » مقطوع بدخوله في العموم ؛ 
فلا يجوز إخراجه منه بالتخصيص بالاجتهاد . 


الاجابة عن الدليل الثالث » للقائلين بان العبرة 


بخصوص السبب لابعموم اللفظ 


تقدم أن قلت : إن الاجابة عن هذا الدليل مبنية على حكم تخصيص 
السبب واخراجه عن العموم بالاجتهاد » وعرضت ماذكر فى ذلك من أراء » ثم 
انتهیت إلى ترجيح القول بانه مقطوع بدخوله في العموم › فلا يجوز إخراجه منه 
بالتخصيص . 


وإذا كان الأمر كذلك » فإن الاجابة عن الدليل » تكون بنع الملازمة بين 
قصد العموم باللفظ › وجواز تخصیص السبب بالاجتھاد ۔ کا جاز تخصيص 
شرن الضرر الا عت ال س 


وبيان وجه منع الملازمة » أنه لاخلاف فى أن اللفظ ورد بيانا لحكم السبب » 
فکان مقطوعا به فيه . فلاذلك أامتنع تخصيصه بالا جتهاد > بخلاف غبره من 
الصور » فان الخلاف جار فى كونه بيانا ها أولا » فكان تناوله ها مظنونا » وهو 
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ظاهر فيها . فلذلك جاز إخراجهاعن عموم اللفظ . بالتخصيص بالا جتهاد .)٠٠(‏ 


وني الاجابة عن هذا الدليل يقول الغزالى ۷٣ء‏ ) :« قلنا : لاخلاف أن 
كلامه . بيان للواقعة . لكن الكلام في أنه بيان له خاصة » أو له ولغيره ء 
واللفظ یعمه ویعم غیره » وتناوله له مقطوع به › وتناوله لغیره ظاهر » فلا جوز 
أن يسال عن شي“ فيجيب عن غيره » نعم جوز أن يجيب عنه وعن غيره › 
وجو ز أيضا أن يجيب عن غيره با ينبه على محل السؤال » كما قال لعمر : ارايت 
لو مَضْمَضت (١٠؛)‏ . وقد سأله عن القبلة » وقال للخثعمية : ارايت لو كان 


او و es o“‏ 2 
على اپيك دين فقضیته »٤٩۹(‏ . 


ويقول الآمدي ٠٠١١‏ :« لاخلاف فى كون الخطاب . ورد بيانا لححكم 
السبب » فكان مقطوعا به فيه » فلذلك امتنع تخصیصه بالاجتهاد : بخلاف 


)٤۳١(‏ ينظر : الغزالى : المستصفى ۲ / ٠١‏ . الآمدي : الاحکام ۲ / ۲١١‏ »ابن قدامه: روضة 

الناظر ص ٠١١‏ . الطوني : شرح مختصر الروضة » خطوطة مكتبة الحرم المكي ورقة ۱۸۹ » 
الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠١۸‏ »ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ۷۹ء 
العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲ / ٠٠١‏ . ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير 
۱/ ۲۳۹ > البخاري : كشف الأسرار ۲ / ٥۸۷‏ » الفناري : فصول البدایع ۲ / ١۷ء‏ 
ابن السبكي والجلال المحلي : جمع الجوامع وشرحه ۲ / ۷١ - ۷٤‏ . 

. ۲١ / ۲ المستصفي‎ )٤۳۷( 

: رواه آبو داود عن جابر عن عمر بن الخطاب بلفظ «رأرأيت لو مضمضت» انظر ابن الديبع‎ )٤۳۸( 
. ٩٩۷ / ۷ تیسیر الوصول ۲ / ۳۸۹ - ۳۹۰ . وكذلك رواه ابن حزم : الإحکام‎ 

)٤۳۹(‏ حديث الخثعمية في السؤال عن الحج عن أبيها رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن 
ابن عباس » لکن لم أر في شي“ من ألفاظه ( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ) بل 
فيها ( نعم ) وفيها ( فحجي عنه ) . انظر ختصر المنذري لصحيح مسلم ٠۷١ / ١‏ › 
صحيح البخاري ( المجرد ) ۳ / ٠١‏ . منتقى الأخبار ۳٠١ / ٤‏ . تلخيص الحبير 
۲۲٤ / ۲‏ . نصب الراية ۳ / ٠۵١١‏ . 

. ۲٤١ / ۲ الاحکام‎ )٤٤٠( 
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م (۱۳) السبب عند الأصوليين ج٣‏ 


بالا جتهاد » . ) 


ويقول ابن الحاجب ( ٤٤١‏ ) :« أ جيب بأنه اختص با لمنع . لكونه مقطوعا 
بدخوله .... » . 


ويقول العضد ( ١ءء‏ ) : « الجواب : لانسلم الملازمة »فانه [ أى السبب ] 
يختص من بين مايتناوله العموم با منع عن إخراجه ٠‏ للقطع بدخوله في الإرادة ‏ 
ولابعد أن يدل الدليل على إرادة خاص » فيصير كالنص فيه . والظاهر في 
غیره » فیمکن إخراج غهره دونه .... » . 


ويقول البخاري ( ٤٤١‏ ) : « قلنا : إنما لايجوز لأنه داخل فى الخطاب قطعا ‏ إذ 
الكلام في أنه بيان له ولغيره » أم بيان له خاصة » فإنه لاوز أن يسأل عن 


شي فیجیب عن غیره » ولکن جوز أن جیب عنه وعن غیره » . 


ويقول أبن قدامة ( ء٤٠‏ ) : « ولايلزم من وجوب التعميم ‏ جواز تخصيص 
السبب » فإنه لاخلاف في أنه بيان الواقعة » وإنما الخلاف هل هو بيان ها خاصة 
أم ها ولغيرها » فاللفظ يتناوها يقينا » ويتناول غيرها ظنا » إذ لايسأل عن شي 
فیعدل عن بیانه إلى بیان غيره » إلا أن يجيب عن غيره با ينبه على محل 
السؤال . كما قال لعمر لا سأله عن القبلة للصائم :( أَرَأيْت لو قَضْمَضت ) » . 


٠. ۷۹ منتهى الوصول والأمل ص‎ )٤٤١( 

. ۲۳ / ۱ وانظر ابن أمير الحاج : التقر ير والتحبیر‎ . ٠٠١ / ۲ شرحه لمختصر ابن الحاجب‎ )٤٤١( 
. ۷١ / ۲ کف السرا ۲ / ۷ » وانظر الفناری : فصول البدایع‎ )٤۳( 

. ٠١١ روضة الناظر ص‎ )4٤٤( 
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ويقول الطوفى )٤٤١(‏ :«.... الست ادر بالحكم من غيره ‏ لاقتضائه 
له » فلا يلزم جواز تخصيصه » مثال ذلك أن هلال بن أمية لما قذف امرأته ء 
كان قذفه ها سببا لنزول آية اللعان » وله بها اختصاص السبب بالمسبب » فلو 
قيل له ؛ لاتلاعن أنت » وليلاعن غيرك من الناس » لتعطلت قضيته مع أنها 


سبب ورود الحکم » . 


ويقول الفتوحي ( ٤٤١‏ ) ورد يان السب مراد قطنا > ية رة : 
GS E‏ ) 


الدليل الرابع من أدلة القائلىن بان الع بخصرص السبسب لابعموم | 
الافظ : : لولم يكن العام مراداً به السبب بخصوصه لما كان لنقل السبب معه 
فائدة - إذ لافائدة لنقله . سوى الدلالة على اقتصار اللفظ عليه - › وإذا لم . 
يكن لنقله فائدة ‏ كان نقله عبثا » والعبث من العاقل ممنوع » فضلا عن 
الشارع )٤٤١(‏ . 


يقول الغزالي في بيان هذا الدليل ( ١ءء‏ » «إنه لولم يكن للسبب مدخل ١‏ لا 
نقله الراوي > اذ لافائدة فيه » . 


.. 1۸۹ شرح مختصر الروضة > خطوطة مكتبة الحرم المكي ورقة‎ )٤٤٠( 

. ٠١۸ شرح الکوکب المنير ص‎ )٤٤٩( 

)٤٤۷(‏ الغزالى : المستصفى ۲ / ۲١‏ . الأمدي : الإحکام ۲ / ۲٤٠١‏ .ابن قدامة : روضة الناظر 
ص ٠ ١۲۲‏ ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ٠ A-٠‏ اللخاري : كشف الأسرار 
.۸١ / ۲‏ العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲ / E ١١١‏ : التمهيد ص ١١٤١‏ . 
ابن أمير ا1 اج : التقریر والتحبیر ۱ / ۲۳۷ > الطوفي : شرح ختصر الروضة خطوطة ‏ 
مكتبة الحرم المكي ٠‏ ورقة ۸۸ . الفناري : فصول البدايع ۷۲/۲ التفتازاني : التلويح 
| / ۳ . آبو النور زهير : أصول الفقه ٠٠٠ / ١‏ . 


. ٠١ / ۲ المستصفى‎ )٤٤۸( 


NS 


ويقول الآمدى ١‏ ١٠ء‏ :« إنه لولم يكن للسبب مدخل فى التأثير » لما نقله 
الراوي لعدم فائدته » . 


ويقول ابن قدامة ٠٠١١‏ : « لولم يكن للسبب تاأثير .... »لا نقله 
الراوي لعدم فاندته ¢ . 


ويقول ابن الحاجب (١ه؛)‏ : « قالوا لو كان عاما . لما اتفق على نقل 
السبب لعدم فأائدته » . 


ويقول البخاري ٤٠١(‏ ) : « لو کان عاما .لم يكن فى نقل السبب فائدة 
إذ لافائدة له إلا اقتصار الخطاب عليه › وقد اتفقوا على نقله » . 


ويقول العضد (١٠؛)‏ :« لو عم العام فى السبب وغيره » كان نسبته إليهما 
سواء ٠‏ وإذن لايختص السبب بحكم » فلايكون لذكر السبب فائدة ‏ فلم يبالغوا 
فی بیانه وتدوینه وحفظه متعبين أنفسهم فى ذلك › ولم يقع الاختلاف فيه 
عادو ) . 


ويقول الطوفى (١ه٠؛)‏ :« لرل اختصاص الحكم بسببه » لما نقل الراوى 


. ۲٤١ / ۲ الاحکام‎ )٤۹( 

. ٠۲۲ روضة الناظر ص‎ )٤٠١( 

. ۸۰ منتهى الوصول والأمل ص‎ )٤١( 

(fo)‏ كشف الأسرار ۲ / ۸٩‏ . وانظر الفناري : فصول البدایع ۲ / ۷۲ التفتازاني : التلويح 
٠ 1۳/1۱‏ الأسنوي : التمهيد ص ٠۲٤١‏ . 

. ۲۳۷ / ۱ وانظرابن أمير الحاج : التقرير والتحبیر‎ » ۱١١ / ۲ ا الحاجب‎ (for) 

. 1۸۸ شرح ختصر الروضة . مخطوطة مكتبة الحرم المكي › ورقة‎ )٤0٤( 


- ۹٩ - 


السبب » لأن نقله على هذا التقدير يكون عديم الفائدة ‏ إذ لافرق بين نقله ‏ 


وعدم نقله فى عموم الحكم » لكن لما نقل الرواة أسباب الأحكام » وحافظوا على 
نقلها ‏ دل على اختصاص الحكم بالسبب » . 


ويقول أبوالنور زهير ( ٠٠١‏ : « استدل أبو ثور والدقاق والقفال (١ه؛)‏ 
من الشافعية . بأنه لولم يكن العام مقصودا به السبب بخصوصه » لكان ذكر 
السبب معه لافائدة فيه » بل يكون عبثا » والعبث من العاقل نوع » فضلا 
عن الشارع » . 


وقد أجيب عن هذا الدليل . بأنا لانسلم انتفاء الفائدة في نقل السبب » حين 
لايكون العام مرادا به السبب بخصوصه . إذ لايلزم من انتفاء الفائدة المعينة 
انتفاؤها مطلقا . 


فمن فوائد نقل السبب » بيان تناول العام له يقينا » فيمتنع إخراجه عن 
العموم بحكم التخصيص بطريق الاجتهاد . 


ومنها معرفة أسباب التنزيل » والسير » والقصص ٠‏ واتساع علم ٠‏ 


الشر يعة ( ٤٥١‏ ) . 


. ٠٠١ / ١ أصول الفقه‎ )٤٥٥( 

)٤٥١(‏ هو أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشي › المتونى سنة ٠٠١‏ ه . تقدمت 
ترجمته . ) 

)٥۷(‏ الغزالي : المستصفى ۲ / ۲١‏ . الآمدي : الإحکام ۲ / ۲٤١‏ . ابن قدامة : روضة الناظر 
ص ٠۲۲‏ . ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ۸٠۰‏ » الببخاري : كشف الأسرار 
۲ / ۸۷ »الاسنوي : التمهيد ص ٠۲٤١‏ . العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲ / ١١١‏ › 


- ۹۷ - 


ونی هذا قول و e‏ أسباب التنزيل › 
eT‏ بالاجتهاد ... 


ويقول الآمدي (۹٠؛)‏ : « إن فائدة نقل السبب › إمتناع إخراجه عن 
العموم بطريق الاجتهاد » ومعرفة أسباب التنزيل » . 


ويقول ابن قدأمة )٤١١(‏ : «.... وهذا كان نقل الراوي للسبب مفيدا ٤‏ 


معرفة أسباب النزول > والسير » والتوسع ف الشر بعة » . 


ویقول. ابن الحاجب (١١؛‏ ) : « قلناءفائدته » منع تخصیصه › وهو ( ٤۱۲‏ ) 
معرفة أسباب التنزيل والأخبار » . 


ويقول العضد (١٠؛)‏ : « لانسلم انتفاء الفائدة حينئذ › إذ لايلزم من 


ابن أمير الحاج : التقرير والتحبیر ١‏ / ۲۳۷ الفناري : فصول البدايع ۷۲/۲ التفتازاني : 
التلويح ٦۳ / ١‏ . الطونفي : شرح مختصر الروضة . مخطوطة مكتبة الحرم المكي ‏ ورقة 
۸ . ابو النور زهر : أصول الفقه ٠٠١ / ١‏ . 

. ١١ / ۲ المستصفى‎ )٤0۸( 

. ۲٣١ / ۲ الإحکام‎ )٤۹( 

. ٠١۲ روضة الناظر ص‎ )٤٠٠( 

. ۸۰ منتهى الوصول والأمل ص‎ )٤١١( 

مكنا ف النسخة التى بين يدي ٠‏ ولعل لفظ ( هو ) زان و ( معرفة أسباب اليل ) 
معطوفة على ( منع تخصيصه ) . 

. ۲۳۷ / ١ وانظر ابن أمير الحاج : التقرير والتحبیر‎ . ١١١ / ۲ شرح ختصر المنتهی‎ )٤٦۲( 


- ۱۹4 - 


انتفاء الفائدة المعينة انتفاؤها مطلقا ‏ بل فائدته » منع تخصيصه بالاجتهاد › 
ونفس معرفة الأسباب » إذ ليس كل معرفة يراد العمل مها » . 


ويقول البخارى )٤١٤(‏ : « قلنا : فائدته » معرفة أسباب القنزيل › 
والسير » والقصص ٠‏ واتساع ,علم الشر يعة » وأيضا امتناع إخراج السبب 
بحكم التخصيص بالاجتهاد » . ) 


وينقل الطونفى هذه الفوائد › موضحا ها » فيقول (١٠؛)‏ : « لانسلم أن 
نقل السبب . لافائدة له » بل له فوايد » منها : بيان أخصية السبب بالحكم » 
أى أن السبب أخص بالحكم من غيره من صوره» ليمتنع تخصيصه على ماسبق 
فيه . ومنها : معرفة تاريخ الحكم بعرفة سببه » مثل أن يقال : قذف هلال بن 
التاريخ فايدة معرفة الناسخ والمنسوخ كما سبق . ومنها : توسعة علم الشر يعة 
بعرفة الأحكام بأسباا » فيكثر ثواب المصنفين ‏ كالذين صنفوا أسباب نزول 
القرآن والمجتهدين بسعة محل اجتهادهم . ومنها : التأسي بوقايع السلف › 
وماجری هم » فیخف جل المکاره على الناس‌كمن [ قذف ] زوجته › فلاعنها › 
فھو یتاس بجا جرى هلال بن أمية وعوير العجلاني في ذلك » ويقول : هؤلاء 
٤ ٤‏ ( £17 () 
خير مني » وقد جرى فم هذا » فلي اسوة بهم . ومنها : أن نقل السبب يؤثر 
شههة في وقوع مثل هذا الخلاف . في هذه المسألة » فإنه لولم ينقل 
السبب ٠‏ لما اتسع للخصم أن يدعي اختصاص الحكم » وهو يعني : الخلاف في 


)٤٦٤(‏ كشف الأسرار ۲ / ۸١‏ . وانظر الأسنوي : التمهيد ص ٠١١‏ . الفناري : فصول البدايع 
۲ . التفتازاني : التلويح ١‏ / 1۳ . 

. ٠۹١ ۱۸٩ شرح ختصر الروضة » خطوطة مكتبة الحرم المكي » ورقة‎ )٤٦١( 

. ) هكذا فى النسخة التي بين يدي › ولعلها ( يورٹ‎ )٤٦١( 


- ۱۹٩ - 


المسائل العلمية رحمة واسعة وتخفيف » كا قررناه فى القواعد الصغرى . إلى غير 
ذلك من الفوايد » التى يمكن استخراجها من نقل السبب . 


وإذا كان لنقله هذه الفوايد لم يصح قولكم : إن نقله عديم الفائدة › لوا 
اختصاصه بسببه » حتی یلزم من نقله اختصاص الحکم به » . 


أما أبو النور زهير » فيقول (۷٠؛)‏ : « نوقش هذا » بأن الفائدة من ذكر 
السبب » بيان أن السبب داخل في العام قطعا » فلا جوز إخراجه عنه بقياس أو 
غيره » ولو لم يذكر هذا السبب » لجاز إخراجه عن العام بدليل يقتضي الاإخراج» 
لأن العسام قابل للتخصيص . وأى فرد من أفراد » محتمل لأن يكون غير مراد 
من العام » . 


الدليل الخامس : لو قال قائل لغبره : تعد عندى . فقال : لا والله لا 
تغدیت » فإنه وإن كان جوابا عاما » فمقصور على سببه » حتى إنه لايحنث 
بغدائه عند غيره » ولو لم يكن السبب مقتضيا لتخصيص اللفظ العام › لما كان 
الأمر كذلك » بل کان يعم كل نَع » ويحنث بكل تغد (۸٠؛)‏ : 


وأجيب » بأنا لانسلم أنه من قبيل هذه الحالة التي معنا » بل هو من قبيل 
العام المستقل بنفسه الذى خرج خرج الجواب » وقد قلنا فيه - فيا سبق - : إنه 


. ٠٠١ / ١ أصول الفقه‎ )٤٦۷( 

› ۸۰ ابن الجاجب : منتهى الوصول والأمل ص‎ . ۲٤١ / ۲ ينظر الآمدي : الاحکام‎ )٤٩۸( 
ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير‎ » ١١١ / ۲ العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب‎ 
. ٠١١۹ الفتوحي : شرح الکوکب المنیړ ص‎ . ۳۷ / ١ 


ا ۰+( - 


يختص بسببه » ويصير ماذكر ني السؤال كا معاد في الجواب » وأن بعض العلماء 
رأى أن الكلام فيه بحتمل الابتداء » فيكون عاما . 


سلمنا أنه من قبيل الحالة التي معنا » ولكنا لانسلم اقتصاره على سببه » 
بل هو عام » ولذلك فإنه بحنث بالتغدي عند غيره » وهو المنقول - فى الأصح 
عن أحمد (١٠؛)‏ س وقول زفر )٤١١(‏ . 


سلمنا اقتصاره على سببه » لكن ذلك لعادة أهل العرف بعضهم مع بعض . 
فإن العادة جرت بينهم على أن مثل ذلك الجواب » خاص بعدم الغداء عنده › 
وليس الأمر كذلك . في العام الوارد على سبب خاص . بالنسبة إلى خطاب 
الشارع بالأحكام الشرعية )٤۷١(‏ . ) 


سنمنا أنه لافرق بين خطاب الشارع وغيره » بالنسبة لورود العام على 
السبب الخاص » وأن قوله : والله لا تغديت . مقتصر على سببه » لكن ذلك كما 
قلنا لعادة أهل العرف بعضهم مع بعض . فالحكم تخلف في هذه الصورة عن 
عموم الدليل » لعرف خاص فيه » والتخلف لانع » لايقدح في الدليل » 
ولايصرفه عا لايتحقق فيه المأنع )٤١۷١(‏ . 


۹ ) الفتوحي : شرح الکوکب المنیړ ص ٠١۹‏ . 

. ۲۳۷ / ١ ابن امير الحاج : التقرير والتحبیر‎ ٠ 

. ۲٤١١ / ۲ الأمدي : الإحکام‎ ) ١ 

۲ )/ ياظر ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ۸٠١‏ . العضد : شرحه لمختضر ابن الحاجب 
١ / ۲‏ .ابن أمير الحاج : التقرير والتحبیر ۱ / ۲۳۷ . الفتوحي : شرح الكوكب المنير 
ص ۱۵٥۹‏ . ) 


) 
) 
) 
) 


EN 


وني هذا يقول الفتوحي (١١؛)‏ : « رد بالمنع فى الأصح عن أحمد » وإن 
سلم كقول مالك . فللعرف ولدلالة السبب على النية » فصار كمنوى » . 


ويقول الآمدى ٠٠١(١‏ :« إن الموجب للتخصص بالسبب فى الصورة 
اليد ا > عادة أهل العرف بعضهم مع بعض . ولا كذلك فى الأسباب 
الخاصة . بالنسبة إلى خطاب الشارع بالأحكام الشرعية » . 


ويقول العضد )٤۷١(‏ :« الحواب : حرج ذلك عن عموم دلیلنا لعرف 
خاص فيه ٠‏ والتخلف لانع لايقدح في الدليل ولايصرفه عا يتحقق فيه 
المانع » . 


ویقول ابن اهام مع شارحه ابن أمير الحاج (٤¥1(‏ :» ا 
تخصيصه)اعموم كل تعد ( بعرف فيه ) وهو عرف المجاورة » الدال على أنه 
لايتغدى عنده ( لا بالسبب ) . وتخلف الحكم عن الدليل لمانع لايقدح فيه › 
فانتفی قول زفر بعمومه حتی لو کان حالفا على ذلك حنث » ولو زاد على 
الجواب اليوم ثم تغدى عند غيره > لم يحنت عند الشافعي أيضا إذا حلف عليه › 
وقال أصحابنا : يحنث لظهور إرادة الابتداء دون الجواب . حملا للزيادة على 
الافادة دون الالغاء .... » . 


.٠١۹ شرح الکوکب المنیر ص‎ )٤۷۳( 

. ۲٤١ / ۲ الاإحکام‎ )٤۷٤( 

. ۱١۱١ / ۲ شرحه لمختصر ابن الحاجب‎ )٤۷٥( 
. ۲۳۷ / ١ التحرير » والتقریر والتحبیر‎ )٤۷١( 


E 


في جواب السؤال » أن بكون مطابقا له لكون الزيادة عدية التأثير فما يتعلق 
به غرض الساتل » بل قال بعض العلماء : إن المطابقة . شرط في الجواب » فلو 
کان هذا العام مراداً به العموم ٠‏ لم یکن مطابقا » بل یصیر ابتداء کلام › فدل 
ذلك على أنه مراد به الاختصاص بسببه (4۷۷) . . 


وفي هذا يقول الآمدي ( ۸١ء‏ ) : « إنه إذا كان السؤال خاصاء فلو كان 
الجواب عاما » لم يكن مطابقا للسؤال ‏ والأصل المطابقة » لكون الزيادة عدية 
التأثير فما يتعلق به غرض السائل » . 


ويقول ابن الحاجب (١۷ء)‏ : « قالوا : لو عم ٠لم‏ يكن مطابقا .» . 


ويقول ابن قدامة )٠۸٠(‏ : « ولأنه جواب . والمجواب يكون مطابقا 
للسؤال » . 


ويقول الفتوحي ( ١ ) ٤۸۱‏ » قالوا : لو عم » لم يطابق الجواب السؤال » . 


(EY)‏ ياظر الآمدي : الإحكام ۲ / ٤١‏ . أبوالجسين البصري : المعتمد ٠٠٠١ / ١‏ .ابن 
ا لحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ۸٠۰‏ . ابن قدامة : روضة الناظر ص ٠۲۲‏ › 
الفتوحي : شرح الكوكب المنير ص ٠١١۹‏ » البخاري : کشف الأسرار ۲ / ۵۸١‏ القرافي :. 
شرح تنقیح الفصول ص ۲٠١‏ الفناري : فصول البدایع ۲ / ۷۲ . ابن امام وابن أمير 
الحاج : التحرير والتقريز والتحبیر ۱ / ۲۳۷ . الطوفي : شرح ختصر الروضة مخطوطة 
مكتبة الحرم المكي › ورقة 1۸۸ . ابن ملك : شرحه للمنار ٥۷١ / ١‏ » الرهاوي : حاشيته 
لشرح ابن ملك للمنار ۵۷١ / ١‏ . ) | 

. ٠٠٠١ / ١ وانظر أبا الحسين البصري : المعتمد‎ . ۲١١ / ۲ الاحکام‎ )٤۷۸( 

. ۸۰ ماتهى الوصول والأمل ص‎ )٤۹( 

. ٠١١۹ شرح الکوکب المنیر ص‎ )٤۸۱( . ٠۲۲ روضة الناظر ص‎ )٤۸١( 


ef - 


ويقول البخارى ( ٤۸۲‏ ) : « من شرط الجواب أن يون مطابقا للسؤال › 
وإنما يكون مطابقا بالمساواة » وإذا أجريناه على عمومه » لم يبق مطابقا بل 
يصار ابتداء کلام ¢ . 


ويقول الطوفي ١‏ ١١؛‏ ) : « إن الحكم الوارد على سبب جواب له > وجواب 
محل الس 


ويقول أبن ملك والرهاوي (EAE)‏ : » لان الحراب إن جعل عاما › 
لايطابق السؤال ( والمطابقة من شرط الجواب )» . 


وأجيب بأنه إن أريد بطابقة الجواب للسؤال » الكشف عنه » وبيان 
مت اف و 5 > وإن رید بها أن يكون الجواب مساويا للسؤال › فلا 
يكون بيانا لغبر ماستل عنه » فلا نسلم أنها الأصل (٦۸؛)‏ » كا لانسلم أنها 
شرط (۸۷؛ ) . بل إن القول بان المطابقة هي الأصل أو انها شرط » منوع › 


عقلا . وعادة » وشر يعه : 


: الفناري‎ . ۲٠١١ وانظر القراني : شرح تنقيح الفصول ص‎ . ٥۸١ / ۲ كشف الأسرار‎ )٤۸۲( 
فصول البدايع ۲ / ۷۲ . ابن الام وابن أمير الحاج : التحرير » والتقرير والتحبير‎ 
iS 

. 1۸۸ شرح نختصر الروضة  مخطوطة مكتبة الحرم المكي » ورقة‎ )٤۸۳( 

. ٥۷١ / ١ شرح المنار لابن ملك وحاشية الرهاوي عليه‎ )٤۸٤( 

. ۲٤١۱ / ۲ الآمدي : الاحکام‎ )٤۸٥( 

) . ۲٤۱ / ۲ الآمدي الإحکام‎ )٤۸١( 

)٤۸۷(‏ البخاري : كشف الأسرار ۲ / ۸۷ » الرهاوي : حاشيته لشرح ابن ملك ۱ / ٥۷۱‏ ابن 
قدامة : روضة الناظر ص ٠١۲‏ . | 


E 


أما عقلا » فإنه لامنافاة في كون الجواب » أعم من سببه » « إذ لايبعد أن 
يقصد الشار ع بالزيادة عن حل السبب » تقهيد الحكم وتقريره في المستقبل » كما 
إذا قیل : زنی فلان ارق فلان » فقال : من زنی فارجوه > ومن سر ی 
فاقطعوه » فإن ( فلانا ) » قد دخل في عموم ( من ) » وتناوله الجواب » ولم 
يناف ذلك تقرير حكم القطع في حق غېره ( 4۸۸ ) ٠. ٩‏ 


وأما عادة ‏ فلأن المجيب » قد يزيد على قدر الجواب » من غير إنكار يرد 
عليه ( ٤۸٩‏ ) . ) 


وأما شر يعة فیدل له » أن الله انه وال ا سال موي ( 4 غا 
ف بمینه بقوله : « ومالك بيمينك بامرنی )۹۱ »قال : « هي عصاي ٤‏ 


( 4F) q 4 


وکا عَلَيْهاً › واش ب على ع غنمي » ولي فِیها مارب اخری» 
فقد كان يكفي في الإجاببة e‏ 
« أتوكأً عليها» إلخ » ولم يكن مسئولا عنه » ولو كان الاقتصار على نفس 
المسئول عنه هو الأصل أو أنه الشرط » لكان بيان موس عليه السلام لذلك ‏ 
على خلاف الأصل أو الشرط › وهو بعيد ( ٤٠۳‏ ) : 


. ٠١۱١ الطوفي : شرح ختصر الروضة > خطوطة مكتبة الحرم المكي › ورقة‎ )٤۸۸( 

. 0۸۷ / ۲ البخاري : كشف الأسرار‎ )٤۸۹( 

)٤۹۰(‏ هر نبي الله » موسی بن عمران بن قاهث بن لاوی بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم م 
السلام » بلغ من العمر ١١‏ سنة » اجتمع به نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الأسراء ‏ وأشار 
عليه بالتردد إلى ربه تبارك وتعالى فى تخفيف الصلاة » فرضت خسين صلاة » فصارت إلى 
جس » فله علينا بذلك المنة صلى الله عليه وسلم .( المطلع ص ٠٠٥١‏ قصص الأنبيياء 
ص ٠۵١١‏ ومابعدها ) . )٤۹١(‏ طه »الآية )٤۹۲( . ١۷‏ طه » الآأية ١۸‏ . 

. 0۷١ / ١ ینظر البخاري : کشف الأسرار ۲ / ۵۸۷ » الرهاوي : حاشيته لشرح ابن ملك‎ )٤۹۳( 


- ۲۰۵ 


کا يدل له مارواه أحد والترمذي - وقال : حسن صحيح - والنسائي وأبو 


اود وابن ماجه عن أبي هريرة من أن النبى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن 
) 4۹4 ( 


E TT O و‎ 

التشوضء ماء البحر » قال : » هو الطهور مأؤه ¢ الل مننه» 

فلم يكن الجواب مسااويا للؤال » إذ أنه صلى الله عليه وسلم أجاب 

عن السؤال وزاد ءوذلك بأن تعرض لحل الميتة » ولم يكن مسئولا عنها » ولو 
كان الاقتصار على نفس المسئول عنه هو الأصل أو أنه الشرط . لكان بيان 
النبي صلى الله عليه وسلم لحل الميتة ‏ على خلاف الأصل » أو الشرط » وهو 

. ) ٤۹٥ ( دعيد‎ ) 

وف هذا يقول الآمدى (١٠ء)‏ : « إن أرادوا مطابقة الجواب للسؤال › 
الكشف عنه وبيان حكمه . فقد وجد » وإن آرادوا بذلك » ألا يكون بيانا لغير 
ماسئل عنه » فلا نسلم أنه الأصل » ويدل على ذلك أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لما سئل عن التوضى“ باء البحر فقال :(هو الطهور ماؤ الجل مَيْتَنهٌ ) 
تعرض لحل الميتة ولم يكن مسئولا عنها » ولو كان الاقتصار على نفس المسئول 
عنه هو الأصل » لكان بيان النبي صلى الله عليه وسلم لحل الميتة › على خلاف 
الأصل › وهو بعيد » . 

ويقول البخاري ( ٤۹۷‏ ) : « قلتاء إن اردتم باشتراط المطابقة › أن کون 
الجواب مساويا للسؤال › فهو نوع عادة وشر يعة . 

)٤۹٤(‏ الترمذې : ا جامع ۱ / ۲۲۶ ۲۲۵ ۲۳١ ١‏ . ابن تيمية : منتقى الأخبار الذى معه النيل 
۱ / ۲ »ابن حجر : تلخیص الحبیر ۱ / ۱١ - ٩‏ »الزیلعي : نصب الراية ۱ / ٩٩‏ - ۹۸ . 
حاشيته لشرح ابن ملك ٥۷١ / ١‏ . ابن قدامة : روضة الناظر ص ٠١١‏ . 

. ۲٤١ / ۲ الاحکام‎ )۹7( 

: کشف الاأسرار ۲ / ۸۷ » وانظر الفنارې : فصول البدایع ۲ / ۷۲ - ۷۳ » التفتازاني‎ )٤۹۷( 
. ۳١۷ / ١ ابن أمير الجاج : التقرير والتحبير‎ » ٦۳ / ١ التلويح‎ 


غ 


أما عادة ‏ فلأن المجيب قد يزيد على قدر الجواب » من غير إنكار يرد 

وأما شر يعة » فلاأنه تعالى لما سأل موس عليه السلام عما في ينه بقوله عر 
اسمه : (ومًَا تلك بِيمينك اموس )۸۱ زاد موسی عليه السلام على قدر 
الجواب . فقال : ( هي عَصاي ‏ انوا عَلَيْهَا . واش ,ها عَلىَ غتهي . ولي 
فِيهاً مَارِبٴ أُخْرّی)» ٠٠‏ » والنبي صلی الله عليه وسلم لما سئل عن التوضی“ اء 
البحر » قال : ( هُوّ الطْهوْرٌ ماو ٠‏ اليل مَيَعةٌ ) . فأجاب وزاد . 


وإن أردتم ٠٠١١‏ باشتراطها . الكشف عن السؤال وبيان حكمه » فلا 
نسلم عدم المطابقة ‏ لأنه طابتق وزاد » فإن قيل : الأولى ترك الزيادة في 
الجواب » رعاية للتناسب بينهها » قلنا بأن إفادة الأحكام الشرعية أولى من 
رعاية الأحكام اللفظية » . 


ويقول ابن الحاجب ( ٥۰۱‏ ) :» قلنا: طابق وزأد وو اعسن ¢ . 
ويقول ابن ملك )٠٠١(‏ : « قلنا : لانسلم » وقد زاد النبي عليه السلام 
حين سئل عن التوضء ياء البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته ». 


. ١۷ طه » الآية‎ )٤۹۸( 

. ١۸ طه . الآية‎ )٤۹۹( 

› في النسخة التي بين يدي : « زاد »بدل « أردتم » وواضح أنه تحريف . ولعل الصواب‎ )٠٠١( 
) . ماذکرنا‎ 

. ۸۰ منتهى الوصول والأمل ص‎ )٥۰۱( 

. 0۷١ / ١ شرح المنار‎ )٠۰۲( 


ا 


ويقول الرهاوى )٠۰١(‏ : « قلنا إن اردتم بالمطابقة الاو و 
لجيء ء الزيادة في أفصح الكلام » كقوله تعالى : ( هي عصاي أتوكا 
عليها هش بها على غنمي » ولي فيها مارب أخرى ) في جواب 
قوله تعالى : ( وماتلك بيمينك ياموسى ) مع حصول الكفاية [ بقوله : ] 
( هي عصاي ) . وني قوله صلى الله عليه وسلم : ( هو الطَهُورٌ مَاؤةٌ ٠‏ ا لحل 
ميته ) في جواب السؤال عن جواز التوضىء ياء البحر» وإن أردتم بها » 
الكشف عن السؤال وبيان حكمه e‏ اللطابقة . لحصوها مع 
الزيادة » . 


ويقول أبن قدأمة ( ٠١٤‏ ) : « وقوهم : تجب المطابقة » قلنا : يجب أن يكون 
متناولا له › ما أن یکون مطابقا له » فكلا » بل لايتنع أن يسأل عن شيء › 
فيجيب عنه وعن غيره » كا سئل عن الوضوء بماء البحر› فبين هم حل 


متفه )) . 


ويقول الطوفي )٠٠٠(‏ :«. ... إن عنيتم بمطابقة بقة الحكم لسببه » أن لايكون 
أ وا . فلا نسلم ذلك » وإن عنيتم بامطابقة أن يكون الجواب 
ل اول ران ر صح كه اق كرة الراب اغ 
سببه » إذ لايبعد أن يقصد الشارع بالزيادة عن محل السبب » تمهيد الحكم 
وتقر یره في المستقبل ‏ کا إذا قیل : زنى فلان » أوسرق فلان » فقال : من زنى 
فارجموه » ومن سراق فاقطعوه » فان فلانا » قد دخل فی عموم ( من ) وتناوله 
الجواب » ولم يناف ذلك تقرير حكم القطع في حق غیره ‏ والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب » . 


. ۵۷۱ / ۱ حاشيته لشرح ابن ملك‎ )٥۰۳( 
n~ ۲ روضهة الناظر ص‎ (0° £( 
. ۱١۹۱ شرح ختصر الروضة . خطوطة مكتبة الحرم المكي › ورقة ۱۹۰ ۔‎ )٠٠٠( 


Kz 


ويول الفتوحي ٠۰١(‏ ) : « رد طابق وزاد » . 


الدليل السابع : لو کان العام الوارد على خاص مرادا يه العموم 
لكان حكا بأحد المجازات بالتحكم » والحكم بأحد المجازات بالتحكم باطل . 


وبيان ذلك » أن العام الوارد على سبب خاص » يعتريه ثلاثة مجازات 

حتملة : النصوصية على السبب فقط . بعنى أن العام نص ف الفرد السببي 
الخاص . الذى لأجله ورد العام » دون غيره . أو النصوصية على السيب مع 
سائر الأفراد التي هو ظاهر فيها ت قيكون ضاق السيت ءوظاهرا ف الباي. 
أو النصوصية على السبب مع بعض الأفراد التي هو ظاهر فيها . فلو 
قلنا بان العام يحمل على السبب مع سائر الأفراد التي هو ظاهر فيها » لكان حكها 
بأحد هذه المجازات الثلاثة على التعيين » بالتحكم » وذلك باطل )٠٠۸(‏ . 


هذا هو المسلك > الذي سلکه ابن الحاجب » والعضدءوار بن امام > وابن مر 
الحاج ¢ ف ايراد هذا الدليل : 


وهذا يقول ابن الحاجب )٠۰١(‏ : « قالوا : لوعم » لكان حكا لأحد 


. ٠١۹ شرح الکوکب النیړ ص‎ )٥۰7( 

)٠٠۷(‏ إغا كانت هذه الصورة بجازا « لأن ظهور اللفظ في العموم » قد فات بنصوصيته في صورة 
السبب » حيث يتناوها بخصوصها بعد أن لم يكن » فصار مصروفا عا وضع له إلى غير 
ماوضع له » . ( انظر العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب ۲ / ١١١‏ ) . 

)٥٠۸(‏ ينظر ابن الحاجب : منتهى الوصول والأمل ص ۸٠١‏ . العضد : شرحه لمختصر ابن الحاجب 
۲ / ۱ . ابن اهام وابن أمير الحاج : التحرير والتقریر والتحبیر ۱ / ۲۳۸ . 

(0۰۹) منتهى الوصول والأمل ص ۸۰ . 


E N E 


م )١٤(‏ السبب عند الأصوليين ج٣‏ 


المجازات بالتحكم . لفوات الظهور بالنصوصية » لأن بحازه مابقي وكل من 


ابعاضه » . 


ويقول العضد ( )٠١١‏ : « قالوا : لو كان عاما » لكان حكا بأحد المجازات 
بالتحكم » واللازم منتف . بيان الملازمة » أن ظهوره في العموم › قد فات 
بنصوصيته في صورة السبب » حيث يتناوهها بخصوصها بعد أن لم يكن › 
فصار مصر وفا عا وضع له إلى غير ماوضع له › والسبب خاصة مع سائر 
ا لخصوصيات . ومع بعضها » ودونها » بحازات له » فكان الحمل على السبب مع 
سائر ا لخصوصيات على التعيين » تحكما » . 


ويقول ابن امام وشارحه ابن أمير الحاج )٠١١(‏ :« ( قالوا : لو عم ) 
الجواب المسئول عنه وغيره ( كان ) العموم ( تحكا باحد محازات محتملة ) 
ثلاثة ( نصوصية على السبب فقط ) أي كون عموم الجواب نصا في الفرد 
السببي الخاص . الذي لأجله ورد العام دون غيره ( أو ) نصوصية على 
السبب ( مع الكل ) أي سائر الأفراد التي هو ظاهر فيها » والفرق بينه وبين 
العام » الذي هو حقيقة ‏ أنه ظاهر في الجميع » ومانحن فيه نص في بعض › 
وظاهر في الباقي ( أو ) نصوصية على السبب مع ( البعض ) أي بعض 
الأفراد » التي هو ظاهر فيها » . ) 


هذا هو نص ماقالوه ‏ في إيراد هذا الدليل لمن قال : إن العبرة بخصوص 


(۵۱۰) شرح ختصر ابن الحاجب ۲ / ۱١١‏ . 
)۵۱١(‏ التحریر » والتقریر والتحبیر ۱ / ۲۳۸ . 


- ۰ - 


وواضح أن إيراده بهذه الطريقة . لايصلح دليلا هم » وإنما يصلح ردا 
لمذهب خصومهم القائلين بان العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب . 


وهذا فإني أرى أن الفناري . قد وفق في عرضه له بالطريقة التي يصلح 
مها أن يكون دليلا لمن قال : إن العبرة بخصوص السبب » حيث قال (١٠ه»‏ 
« إن ورود العام فى هذا السبب » صارف له إلى هذا المجاز » ولاصارف إلى 
الخصوصيات الأخر » فالحكم بتلك المجازات تحكم » . 

وقد اختلفت أجوبة العلاء عن هذا الدليل : فقال بعضهم فى الاجابة : إنه 
لجاز هنا أصلا ‏ إذ المجاز . إنغا يتحقق بالاستعمال في المعنى الذى لم يوضع 
له اللفظ . ولايتحقق بكيفية الدلالة » من الظهور والنصوص . واللفظ العام 
هنا قد استعمل في كل أفراده : السببي » وغيره من الأفراد الأخرى » فهو إذن 
حقيقة في العموم . o. ٠ ٠‏ 


وقد ذكر ابن امام وابن أمير الحاج هذا » وجعلاه أول جوابين ذكراهما عن 
هذا الدليل » فقالا : (٠٠ه)‏ « (قلى : لامجاز أصلا . لأنه ) أى المجاز إنما 
يتحقق ( بالاستعمال في المعنى ) الذي لم يوضع اللفظ له ( لابكيفية الدلالة ) 
من الظهور والنصوص ( وقد استعمل ) اللفظ العام الذي هو الجواب ( فى 
الكل ) أي فرده السببي وباقي أفراده ( فهو حقيقة ) فى العموم » . 


وأجاب بعض العلهاء » بنع نصوصية اللفظ العام في السبب » وإنها هو 


(۵۱۲) فصول البدایع ۲ / ۷۳ . 
(0۱۳) التحرير والتقرير والتحبیر ١‏ / ۲۳۸ » وما يقرب منه أجاب الفناري : فصول البمدايع 
۴/۲ .فارجع إليه . 


~ ۳۷ = 


متناول له كغيره من الأفراد ‏ وإنما استدل على القطع بعدم خروجه عن 
العموم » بامر خارج من اللفظ › وهو لزوم انتفاء الجواب بخروجه . 


وعلى هذا > فالعام باق على ظاهره › ولم يفت ظهوره بالنصوصية ف 
| لسبب » إذ أن ذلك ليس من اللفظ > بل من آمر خارج عنه )۰۱٤(‏ 


وهڏا هو ماذکره ابن الحاجب > حیث قال ( ٥۱١‏ ) : « قلنا : بل حکم بظاهره 
والنص خارجي › ولو سلم فحكم بالدليل » . 


وهو مااقتصر عليه العضد ‏ حيث قال (١١ه٥)‏ ات باق على 
E A E‏ 
ذلك خارج من مفهوم اللفظ . وقد علم بقرينة > وهو وروده فيه » فعلم أنه لم 
يخرج عن العموم ‏ لا أنه أريد من اللفظ بخصوصه » . 


وقد جعله ابن لهام وشارحه ابن أمير الجاج » ثاني جوابين عن هذا 
الدليل » فقالا ( ٥١١‏ ) : « ( وأيضا نمنع نصوصيته ) أى اللفظ العام بالنسبة إلى 
الفرد السببي ١‏ بل تناوله للسبب كغيره ) من الأفراد ( وإنما يثبت بخارج ) عن 
اللفظ ‏ وهو لزوم انتفاء الجواب [ و ] ( القطع بعدم خروجه ) أي الفرد السببي 


( من الحكم ) » . 


)٥١(‏ ينظر ابن الحاجب : المنتهى ص ۸۰ . العضد : شرح مختصر المنتهى ۲ / ١١١‏ .ابن امام 
وابن مير الحاج : التحرير والتقریر والتحبیر ۱ / ۲۳۸ . 

. ۸۰ منتهى الوصول والأمل ص‎ )٥٠٥( 

. ١١١ / ۲ شرح ختصر المنتهی‎ )٥۱١( 

(0۱۷) التحریر » والتقریر والتحبیر ۱ / ۲۳۸ . 
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ولكنهما وجها هذا الجواب نقدا » وهو أن القطع بعدم خروج السبب › حقق ِ 
للنصوصية » وذا يندفع منع نصوصية اللفظ العام في السبب » ويكون في 
الجواب الذی ذکراہ ‏ فما قبل - كفاية - کا قالا - 


فقالا بعد ذكر هذا الجواب )٠٠۸(‏ : «لكن على هذا قال الملصنف 
( ولايخفى أن الخارج حينئذ ) أى حين كونه سببا للقطع بعدم خروجه ( تحقق 
للنصوصية . لأنها ) أي النصوصية ( أبدا لاتكون من ذات اللفظ ‏ إلا إن 
كان ) اللفظ ( علا إن لم يتجوز بها ) أى بالأعلام » فإن تَجُوربها فهي 
كغيرها . إا تكون نصوصيتها بخارج .... ثم مانحن فيه ليس من الأعلام » 
فلا يتم هذا الجواب ‏ وفما قبله كفاية » . 
والذي يظهر لي . أن القطع بعدم خروج السبب وإن حقق النصوصية ‏ إلا 
انه لايدفع مامنعت فيه » فإن النصوصية الممنوعة » هي نصوصية اللفظ العام 
بالنسبة للفرد السببي » والنصوصية المحققة ‏ ماكانت من غير اللفظ » بل من 
أمر خارج عن اللفظ وهو لزوم انتفاء الجواب . 


الدليل الثامن : الحال تدل على أن العام الوارد على سبب خاص » مقصور 
على سببه > ودا تکون العبرة بخصرص السبب لابعموم اللفظر ٥۹۹‏ ) 


وقد تولى السرخسي الأجابة عن هذا بقوله ( )٠٠١‏ : « فيكون ذلك عملا 
بالسكوت وتركا للعمل بالدليل ‏ لأن الحال مسكوت عنه » والاستدلال 


(۵۱۹) ینظر السرخسي : أصول الفقه ۲۷۲/۱ . 
(6۰( المصدر نفسه 
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بالمسكوت . يكون استدلالا بلا دليل » فكيف جوز باعتباره ترك العمل 
بالدليل » وهو المنصوص » . 


ولو سلمنا أن الجال دليل يستدل به » واعتبرنا العمل بدلالتها » إلا أنه 
يقابلها عندنا دليل منصوص . ولاشك أن رعاية دلالة المنصوص ٠‏ أولى من 
رعاية دلالة الحال » لأنه أقوى . 


وقد أورد ابن ملك معنى هذا الدليل » لاعلى أنه دليل لمن قال بقصر العام 
على سببه » بل على أنه استفسار عن وجه ترجيح القول بأنه يعم السبب وغيره › 
ما یدخل تحته » على القول بقصره على سببه » فقال )٠۲١(‏ : « فإن قلت : في 
رعاية الزيادة إلغاء دلالة الحال » وهي كون الجواب مختصا بالسؤال » وفي 
رعاية دلالة الحال إلغاء الزيادة » فلم رجحتم رعاية الزيادة ؟» . 


وقد أجاب عن ذلك بقوله ) o۲‏ ( : « قلت : رعاية المنطوق الوك ص 
رعاية إلدلالة 1 ا قوی (( ۰ 


الدليل التاسع : السبب مع الحكم » كالعلة مع المعلول » فكا أن المعلول 
يتعلق بالعلة » فيختص ا » إذ الأصل عدم علة أخرى » فكذلك الحكم 
بختص بسببه » بجامع الاإثارة في السبب والعلة > فالسبب مثير للحكم > والعلة 
مثيرة للمعلول › وهذا دليل على اقتصار العام على سببه )٥۲١١(‏ . 


. ۵۷۱ / ۱ شرحه للمنار‎ )٥۲۱١( 
المصدر نفسه‎ (oY) 
. ۷۳ / ۲ الفناری : فصول البدایع‎ » ۸٦ / ۲ ینظر البخاری : کشف الأسرار‎ )٥۲۳( 


TNE 


وفي هذا يقول البخارى )٠۲١(‏ : « احتج من قال بالتخصيص مطلقا › 
بأن السبب لما كان هو الذى أثار الحكم . لأنه لم يكن موجودا قبله » تعلق به 
تعلق المعلول بالعلة › فيختص به » . 

ويقول الفنارى ٠٠٠٠١١‏ : « إن السبب مثير للحكم » كالعلة مع المعلول › 
فيختص به » إذ الأصل عدم علة أخرى » . 

وأجيب بأن السبب الذى نبحثه » ليس هو هذا المؤثر » وإنما هو السبب 
الداعي إلى الخطاب على طريق الورود » لاعلى طريق الوجوب والتأثير » فلا 
یرد ماقلتم ر a‏ 
أ يضا » فیختص به » مالم یظهر سبب اخر )٥٩١(‏ . 

وفى هذا يقول البخارى )٠۲١(‏ : « نقول : ليس الكلام في مثل هذا 
السبب » حتى لو كان السبب المنقول هو المؤثر » كان الحكم متعلقا به أيضا» . ٠‏ 

ويقول الفنارى )٠۲١(‏ : « قلنا : ليس الكلام في ذا » فإن السبب المؤثر 
يختص الحكم به » مالم يظهر أخر» . 


المذهب الراجح 


كان حديثنا فما مضى عن حكم العام المستقل » الذى هو أعم من السبب في 


. 0۸١ / ۲ کشف الأسرار‎ )٥۲٤( 

. ۷۳ / ۲ فصول البدایع‎ )٥۲٠( 

. ۷۳ / ۲ ینظر البخاری : کشف الأسرار ۲ / ۸۷ . الفناري : فصول البدایع‎ )٥۲۱( 
. 0۸۷ / ۲ كشف الأسرار‎ )٥۲۷( 

. ۷۳ / ۲ فصول البدایع‎ )٥۲۸( 
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ذلك الحكم لاغير. حين يكون خاليا من قرينة تدل على التعميم أو 
التخصيص . ومن نية المتكلم به الجواب دون قصد لمعنى ماجاء زيادة على 
مقدار الجواب » فذكرنا أن العلهاء اختلفوا فى حكمه على مذهبين : 


الأول : أن العبرة بعموم اللفظ » لاإبخصوص السبب » فلا يسقط عموم 
اللفظ بالسبب الذى ورد عليه . 


الثاني : أن العبرة بخصوص السبب » لا بعموم اللفظ » فيسقط عموم اللفظ 
بالسبب الذى ورد عليه . 


وذكرنا أدلة كل من المذهبين ‏ وناقشنا ماهو قابل للمناقشة » وانتهى بنا 
البحث إلى رجحان مذهب القائلين : إن العبرة بعموم اللفظ لاإبخصوص السبب › 
لسلامة آدلتهم مما يضعفها من نقاش » ولا ورد على أدلة المذهب الآخر من 
مناقشات . 


ولعل تما يقوي جانب هذا المذهب . أن أذكر بعض العبارات التي وردت 
في بعض كتب العلهاء » التي تدل على أنه أقوى من المذهب الآخر : 
فابن الحاجب › یقول فيه )٥٩۹(‏ : « فالجمهور أنه عام » . 


والبخاری > یقول ٥۳۰(‏ ) : » اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص › 
جرى على عمومه عند عامة العلاء » . 


. ۷۹ منتهی الوصول والأمل ص‎ )٥۲۹( 
. ۵۸١ / ۲ کشف الأسرار‎ )٥۳۰( 


NS 


وتحمد علي بن حسين » يقول ( ٠۳١‏ : « العبرة عند الفقهاء والأصوليين 


غار مورد سببه » . 
والعضد يقول )٠۳۲(‏ : « قال الأكثرون : المعتبر عموم اللفظ » . 


وابن أمير الحاج » يقول تفسيرا لابن امام )٠۲۳١‏ : «( وأما ) الجواب 
( المستقل العام على سبب خاص » فللعموم ) عند الأكثر » . 


والآمدى يقول )٠۳١(‏ : « والمختار » إنما هو القول بالتعميم إلى أن يدل 
الدليل على التخصيص » . ) 


والتلمساني يقول ( ۳ ) : « إذا ورد العام على سبب خاص › فانه 
لايقصر عليه عند المحققين من الأصوليين » . 


والفتوحي يقول فيه ( ١ : ) ٥۳١‏ هو الصحيح » . 


وزکې الدین شعبان یقول ( ٥۴١‏ ) : » والصحيح من هذه الآراء أن ورو 


(۵۳۱) تهذیب الفروق ۱ / ۱١٤‏ . 

. ٠١١ / ۲ شرحه لمختصر ابن الحاجب‎ )٥۳۲( 

. ۲٠۵ / ١ التحرير » والتقرير والتحبیر‎ )٥۳۳( 

. ۲۳۹ / ۲ الاحکام‎ )۵۳٤( 

. ٠١ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص‎ )٠٠٠( 
ا‎ . ٠١۸ شرح الکوکب المنیر ص‎ )۵۳١( 
. ۳۳۹ أصول الفقه الاسلامی ص‎ )۵۳۴۷( 
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السبب › بل یکون شاملا له ولغیره من کل ماینطبق عليه معناه » . 


وعباس ماده یقول ( ٥۳۸‏ ) : « والصحيح من هذه الأقوال » أن ورود 
العام على سبب خاص » لايؤثر في عمومه » بل يبقى حكمه عاما لجميع 


ألأمة ) . 


والغزالى يصف المذهب الآخر ا خطاً > فیقول )٠۲۳۹(‏ : « ورود العام 


على سبب خاص > لايسقط دعوى العموم ا > وقال قوم ٤‏ بسقط عمومه وهو 
خطاً ». 


فوصف هؤلاء العلاء هذا المذهب . بأنه مذهب الجمهور » وعامة العلهاء › 
وأنه المعتبر عند الفقهاء والأصوليين » وأنه قول الأكثر » وأنه المختار » وأنه 
ماه القن فن الأ رن ونالصحم ران الا الا احالف د 
خطأً » وصفهم له ہذه الأوصاف . وتخطئة المذهب المخالف له › كلها تقوي 
جانب رجحانه على المذهب المخالف له . 


. ٤٤۷ أصول الفقه‎ )٥۳۸( 


. ۲١ / ۲ المستصفى‎ )0۳۹( 
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عدم الفرق في كون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


ومن خلال ماتقدم بحثه لحكم العام المستقل » الذى هو أعم من السبب في 
ذلك الححكم » لاغير. حين يكون خاليا من قرينة تدل على التعميم أو 
التخصيص . ومن نية المتكلم به الجواب دون قصد لمعنى ماجاء زيادة على 
مقدار الجواب » من خلال ذلك » يتبين أني لم أَفَرّق بين أن يكون السبب 
سالا ا حادثة وقعت . ولذلك كان السبب في بعض الأمثلة التي ذکرتها 
سالا › > كسبب أية الظهار » وبعضها وقوع حادثة کی ا م 
إقاب بغ فقد طهر » . 


وأيضا فإني أدير الأدلة على السبب مطلقا ‏ دون تفصيل بين أن يكون 
السبب سؤالا أو وقوع حاددة : 


إلى غير ذلك مما مر فى البحث » من ذكرى للسبب غير مقيد بكونه سؤالا 
أو وقوع حادثة . 
وعدم التفريق » هو مذهب أكثر العلهاء » ولذلك ساقه مساق الاختيار له 


(o) 
وأبن الحاجب ( ١ه ) » وألعضد (١٤ه ) > والبخاريء‎ > ( 0i٠ ‹ كل من الآمدى‎ 


. ۷۹ منتهى الوصول والأمل ص‎ )٥٤١( . ۲۳۹ / ۲ الاحکام‎ )٥٤١( 
. ۵۸١ / ۲ کشف الأسرار‎ )٥٤۳( . ٠١١ / ۲ شرحه لمختصر ابن الحاجب‎ )0٤١( 
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والفناریى ) ol‏ ( > وابن امير الحاج ( ۵٤0۵‏ ) » وعيكد الوهاب خلاف ( ۵٤7‏ ) »› 


وعباس حمادة ( ۷٤ه)‏ . 


وذهب بعض العلهاء » كأبي الفرج ابن الجوزى (١؛٠)‏ من أصحاب 
الحديث - إلى الفرق بين أن يكون السبب » سؤال سائل أو وقوع حادثة . 


فإن كان السبب سؤال سائل . فإن اللفظ العام › بختص بسببه . وإن كان 
وقوع حادثة › فإنه لابختص بسببه » بل يکون جاريا على عمومه )٥٤١(‏ . 


واستدلوا هذا التفريق » بأن الظاهر فى إيراد اللفظ العام بعد سؤال 
السائل » ان يكون جوابا عن السؤال » وكونه جوابا » يقتضي اقتصاره على 


e اس‎ 5 


. ۷١ / ۲ فصول البدايع‎ )۵٤٤( 

. ۲٠٠٣١ ۲۳۶٤ / ۱ التقریر والتحبر‎ )٥٤٥( 

. ۱۸۹ .أصول الفقه ص‎ )٥٤١( 

. ٤٤١ أصول الفقه ص‎ )٥٤۷( 

)0٤۸(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيدالله بن عبدالله القرشي' التيمي البكرى 
البغدادى . الحافظ المغسر الفقيه الواعظ الأديب » جال الدين » أبو الفرج » المعروف بابن 
الجوزى » شيخ وقته وإمام عصره › ولد ببغداد » على خلاف في تاريخ ولادته › فقيل سنة 
E O‏ 
٠‏ مصنف . منها : زاد المسير ( في التفسير ) وتلبيس إبليس » وصيد الخاطر › 
والموضوعات . تونی ببغداد سنة ۵۹۷ ه .( وفیات الأعیان ۲ / ۳۲۱ ۳۲۲ » الذيل على 
طبقات الحنابلة ۱١‏ / ۳۹۹ ۔ ٤٣٣‏ . جلاء العینین ص ٠٥۸‏ ۔ ۱٦۰١‏ . الأعلام ٤‏ / ۸۹ 
4( . 

)٥٤۹(‏ البخاری : كشف الأسرار ۲ / ٥۸١‏ الفناري : فصول البدایع ۲ / ۷١‏ ابن أمير 
الجاج : التقرير والتحبیر ٠٠۵ / ١‏ . 


a 


والظاهر فى إيراد اللفظ العام بعد وقوع حادثة قبل أن يسأل عنها » أن 
غبره ما یدخل کته )٥٥۰(‏ . 


وني هذا يقول البخارى )٠١١(‏ :« واحتج من فرق بین وروده بناء على 
وقوع حادثة » وبين وروده بناء على سؤال سائل » بأن الشارع إذا ابتداً بيان 
الحكم في حادثة قبل أن يسأل عنه . فالظاهر أنه أراد مقتضى اللفظ » إذ لامانع 
معه » وليس كذلك إذا سئل عنه » لأن الظاهر أنه لم يورد الكلام ابتداء › وإنما 
أورده ليكون جوابا عن السؤال » وكونه جوابا عنه » يقتضي قصره عليه » . 


وقول الفناري )٠٠١١(‏ : » أن الظاهر ف بيان حكم للحادثة > ارادة 
مقتضى اللفظ › إذ لامنافاة ‏ وني جواب السؤال قصد المطابقة » والقصر عليه › 
والتصر يح بخلافه › لاينع الظهور » . 


ويجاب عن هذا الدليل » بنع أن يكون الظاهر اقتصار العام على سببه حين 
يكون سؤالا » وذلك لأنه جرد دعوی . يقابلها دعوى أقوى منها ‏ وهي أن 
الظاهر عدم اقتصاره على سببه فهي أقوی من دعوی أن الظاهر اقتصاره على 
سببه » إذ أنها مؤيدة با يدل ها . كما تقدم في أدلة القائلين بالتعميم . 


وقد أجاب الفناری عنه بقوله ( ٥٠۳‏ ) : « قلنا : ذلك الظهور › مستفاد من 


. ۷۳ / ۲ الفناری : فصول البدایع‎ » ۵۸٩ / ۲ ینظر البخاری : كشف الأسرار‎ )٥٥۰( 
. ۵۸٦ / ۲ کشف الاأسرار‎ )٥۵۱( 

. ۷۳ / ۲ فصول البدایع‎ )٥٥۲( 

. ۷۳ / ۲ فصول البدایع‎ )٥۵۳( 
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دلالة الجال » وظهور العموم » من صريح الزيادة في المقال » كي لايلزم 
إلغاؤها » والعمل بالناطق مع الصراحة » أولى منه بالمبطن مع الدلالة » . 


ثمرة الخلاف 


ترتب على الخلاف بين العلهاء في أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص 
السبب - حين يرد العام بناء على سبب خاص - خلاف في أحكام بعض المسائل 
التي وردت على هذا الطريق » فمن يرى أن العبرة بعموم اللفظ › يقول بعموم 
الحكم في كل فرد يدخل تحت هذا العام » ومن يرى أن العبرة بخصوص 
السبب » بخص الحكم بالسبب الذي ورد عليه اللفظ . وهذا يعتبر من ثمرات 
الخلاف . 


وقد ذكر الأسنوي (٤١ه)‏ والزنجاني ( ٥٠‏ ) » وأبن اللحام( ٠١١‏ ) > وابن 
رجب ( ٥۵۷‏ ) > وغيرهم من العلماء » مسائل من هذا النوع . اختلف العلماء في 
أحكامها بناء على اختلافهم فى أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب . 


فو ذلك 


١‏ - مارواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن جابر رضي الله 


. ٠۲١ التمهید ص‎ . ۱٦۰ / ۲ شرح المنهاج‎ )٥٥٤( 
. ٠۹١ - ۱۹٤ تخریج الفروع على الأصول ص‎ )٥٥٥( 
. ۲٤٠١ - ۲٤۳ القواعد والفوائد اللأصولية ص‎ )٥١١( 
.. ٠١٠-۳۰۰ القواعد ني الفقه الاسلامي ص‎ )٥۵۷( 


TIT 


عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لق من البر الصط وم في 
السقر (۸هه٠)‏ » . 


OT‏ فهو خاص ان ا 
عليهم بالصوم في السفر )٠٠١۹(‏ . 


ومن أجل النظر إلى عموم اللفظ » قال ابن اللحام ٠٠١١‏ : « إن الأفضل 
عندنا فى السفر » الفطر مطلقا » سواء وجد مشقة أو لم يجد » أخذا بعموم قوله 
صلى الله عليه وسلم : (ليْس من ابر الصْيامٌ في السَفرٍ ) [ أو قوله صلى الله 
عليه وسلم ] : ( ليس من اليرّ أن تصوموا في السّفر (١٦ه)‏ ) » 


E O OB GE (00۸)‏ 
مسلم ٠١١ / ١‏ » ابن الدييع : تيسير الوصول إلى جامع الأصول ۲ / ٤۰۱-٤٤۰٤١‏ » ابن 
حجر : تلخیص الحبیر ۲ / ٠٠٠ - ۲٠٤‏ . السيوطي ا e‏ 
نصب الراية ۲ / ٤1١‏ . 

٠۸۳ / ٤ انظر المصادر أنفسها ماعدا السيوطي > وانظر كذلك ابن حجر : فتح الباری‎ )٠0۹( 
. ومأبعدها‎ 

. ۲٤٤ - ۲٤۳ القواعد والفوائدالآصولية ص‎ )٠٦٠( 

)٠1(‏ هذان اللفظان للحديث رواهما الإمام أحجد والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائي عن اجر 
( انظر صحيح البخارى الذى معه فتح الباری ٤‏ / ۱۸۳ ختصر صحيح مسلم للمنذري 
۱ / ۱۰ تیسیر الوصول إلى جامع الأصول ۲ / ٤٤۰۰‏ ۔ ٤۰۱‏ › تلخيص الحبیر ۲ / 
۲۰۵١-٤‏ . الجامع الصغیر ۲ / ١١۷‏ نصب الراية ۲ / ٤1١‏ ) كا رواهما الامام أحمد ٠‏ 
فى مسنده » وعبد الرزاق في مصنفه » والطبراني في معجمه » والطبري »عن كعب بن عاصم 
الأشعری . ( انظر فتح الباری ؛ / ۱۸١‏ . تلخيص الحبیر ۲ / ٠٠٠١‏ » نصب الراية ۲ / 
ES‏ ) 


IIT 


وأما من نظر إلى خصوص السبب » فإنه يقصر أفضلية الفطر في السفر 
على حال المشقة › دون غبرها )٥٦١(‏ . 


ت ومن ذلك > ماثبت فى الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن 
ثابت )٥٩۳(‏ :« أن النبى صلى الله عليه وسلم رص في بيع العَرآيا ) 014(« 

فاللفظ الذى ورد في جواز بيعها عام » فإن الألف واللام للاستغراق . 

ولكنه ورد على سبب خاص وهو حاجة المشتري . وذلك بأن لايكون لارجل 
تما يشترى به الرطب غير التمر ( ١٠ه)‏ . 


ويدل لذلك . ماذكره ابن اللحام ( ٠٠٦‏ . من أن الشيخ أبا محمد ابن قدامة 


)٥۹۲(‏ انظر هذا مفصلا في ابن دقيق العيد : أحكام الأحكام ٠١ / ١‏ »ابن حجر : فتح البارى 
A / £‏ 140 . 

) هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان الأنصارى الخزرجي النجاري » المقرى" 
الفرضي . كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم » قدم النبي صلى الله عليه وسام المدينة 
وعمره إحدى عشرة سنة » فأسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم خط اليهود › 
فجود الكتابة وكتب الوحي . وحفظ القرآن وأتقنه . وأحكم الفرانض › وشهد الخندق 
ومابعدها » وانتدبه الصديق لجمع القرأان » فتتبعه وتعب على جمعه » ثم عينه عثهان لكتابة 
الصحف وثوقا بحفظه ودینه وامانته وحسن کتابته . توفي سنة ٤۵‏ ه » وقيل سنة ۵٤‏ هه › 
وقيل سنة ٠٠١‏ ه . ( تذكرة الحفاظ ٠١ / ١‏ . الاصابة ٥١١-٠۵١١ / ١‏ ) . 

)٥٦4(‏ ابن تيمية : منتقى الأخبار ( الذى معه نيل الأوطار ) ۲۲١ / ٠‏ . الشوكاني : نيل 
الأوطار ۵ / ۲۲۱ » ابن حجر: بلوغ المرام ۳ / ١۷ ٠١‏ . زين الدين العراقي : تقريب 
الاسانید وترتیب المسانید ٦‏ / ۱۳۰ ۔ ١١١‏ . 

)٠٠٠(‏ ينظر الأسنوى : شرح المنهاج ۲ / ٠١١‏ . التمهيد ص ٠٠١‏ . ابن اللحام : القواعد 
والفوائد الأصولية ص ٠٤٤١‏ 1 

. ٠٤ / ۲ وانظر هذا النص فی الکافی‎ . ٠٤٤١ القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )٥١١( 


چ 


« قال فی کتابه الکافی : إن حمود بن لبيد ( ٥٦۷‏ ) قال : قلت لزيد بن ثابت 
( مَاعرایاکم هذه ؟ فَسَمّی رجالا تختاجين من ألأئصار » شَكَوًا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن الرطْب يأتي ولا تقد ايديم تايعون ( ٦۸‏ » به رُطًبا 
كلوه › وَعِنْدَهُم فضول من التَمر > فرص همم أن يتبایعوا العريّةَ ( ٠٦١‏ 
بخُرصها من التمر بأکلوله )0۷۰( رُطبا ) وعزاه الشيح أبو محمد في الکافی إلى 
ا ا 


اشد : فلا : يختص الجواز بالفقراء . 


فیختص الفقراء (oV).‏ . 
وهذا يقول الأسنوى )٠۷۳(‏ :« ومن تفاريع هذه القاعدة › اختلاف 


أصحابنا فى أن العرايا هل يختص بالفقراء أم لا » فإن اللفظ الوارد في جوازه 


(۵۷) هو أبو نعيم » حمود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امرى“ القيس بن زيد بن عبد الأشهل . 
الأنصارى الأوسي الأشهلي . أمه أم منظور بنت محمد ب بن مسلمة » اختلف في صحبته › 
وكان قليل الحديث » مات سنة ٩١‏ ه » وقيل : سنة ٩۷‏ هد . ( الأصابة ۲ / ۲۸۷ ء 

) انت التوذيت ۱° 1 - (IT‏ . 

)٥٩۸(‏ في الكافي ( يېتاعون ) بدل ) شاف 

. في الكاني ( يبتاعوا العرايا ) بدل ( يتبايعوا العرية‎ )٥1٩( 

(۰) فی الکافی ( یأکلونها ) بدل(يأکلونه ) . 

. » متفق عليه‎ «: ٤ / ۲ فقد قال أبو حمد ابن قدامة في الكافي‎ )٥۷۱١( 

(۵0۷۲) ينظر الاسنوى : شرح المنهاج ۲ / ٠٠١‏ . التمهيد ص ٠٠١‏ . ابن اللحام : القواعد 
والفوائد الأصولية ۲ / ٠٤٠١ ۲٤٤‏ . 

(۵۷۳) شرح المنهاج ۲ / ٠١١‏ . 


TIO = 


م (۱۵) السبب عند الأصوليين ج٣‏ 


عام » وقد قالوا : إنه ورد على سبب » وهو الجحاجة . ولا كان الراجح هو الأخذ 


ويقول ٠۷١١‏ ) « ومن فروعها اختلاف أصحابنا فى أن العرايا هل يختص 
بالفقراء أم لا . فإن اللفظ الوارد فى جوازه عام » وقد قالوا : إنه ورد على سبب › 
وهو الحاجة إلى شرائه » وليس عندهم مايشترون به إلا التمر» . 


وقال أبن اللحام )0¥( : » وادعی بعض المتأخرين من الشافعية أن 
- أصحابم اختلفوا : هل يشترط حاجة المشتري أم لا ؟ وأن الخلاف بينهم يبنى 


ولكنه لم يرتض ماذكروه من خلاف » ذلك أن الخلاف مبني - کا قلنا - 
على الاختلاف فى النظر إلى عموم اللفظ أو خصوص السبب » وماذكروه من 
السبب الخاص ٠‏ الذى ورد عليه الحديث › غبر صحيح عنده . 


وهذا فإنه قال بعد أن ذكر ماقاله الشيخ أبو محمد ابن قدامة في كتابه 
الکافی فى أن سبب جواز بيع العرايا » حاجة المشتري قال ( ٥۷١‏ ) :« قلت : وقد 
قال الامام أبو عبدالله ابن عبد المادى ٠۷۷١‏ فى كتابه التنقيح - عن عزو 


. ٠۲١ التمهيد ص‎ )٥۷٤( 

. ٠٤٠١ القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )٠٥۷٠( 

. ٠٤٠١ ۔‎ ۲٤٤ القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )٥۷١( 

(0۷۷) هو الامام الحافظ تحمد بن أحمد بن عبد الهادی. بن عبد الحمید بن عبد الادی بن يوسف بن 
حابن قدامة الاعيل: الأضل الصاشى ٠‏ أبن عبداللة ولت اة ۷6 ه٠‏ وهو من 

اصحاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية . له كتاب التنقيح . نقح به كتاب التعليق لابن = 


I? 


الشيخ في الكافى الحديث إلى الصحيحين - : هذا وهم » فإن الحديث لم يخرج 
في الصحيحين » بل ولا في السنن » وليس لمحمود بن لبيد رواية في شيء من 
الكتب الستة » بل وليس هذا الحديث فى مسند الامام أحمد » ولا السنن الكبير 
للبيهقي » قال : وقد فتشت عليه في کتب کثیرة » فلم ار له سندا » وقد ذکره 
الشافعي فى كتاب البيوع في باب بيع العرايا بلا إسناد » وأنكر عليه ابن داود 
الظاهرى ( ٥۷۸‏ ) ذلك › ورد عليه ابن سر یج )٥۷۹(‏ في إنكاره > والله أعلم «. 


وکا ذكر ابن اللحام هذا الكلام في هذا الحديث عن أبي عبد الله ابن 
عبداهادی» ذکر ابن حجر والشوکاني فيه کلاما نحو ما تقدم . 


الجوزى الذى ألفه ابن الجوزن متعقبا فيه القاضي أبا يعلى فى الأحاديث التي أوردها في 
كتابه « الخلاف الكبير » . وقد سمى ابن الجوزى كتابه هذا « التحقيق في مسائل 
التعليق » . وجاء ابن عبد المادى ونقح هذا الكتاب . توفي ابن عبد اهادى سنة ۷٤٤‏ ه . 

( جلاء العينبن ص ٠١ - ۳٤١‏ . الرسالة المستطرفة ص ۱۸۸ ,المدخل ۲۳۲ ۔ ۲٤١۲١ ۲٣٣۳‏ › 
التاج المكلل ص ٤١١ - ٤١١‏ ) . 

)٥۷۸(‏ هو ابو بکر حمد بن داود بن علي بن خلف الظاهرى . ابن الإمام داود الظاهرى » الذى 
ينسب إليه المذهب الظاهرى » فقيه أديب مناظر شاعر » قال الصفدى : الإمام ابن الإمام ‏ 
من اذکیاء العالم ‏ اصله من اصبهان › ولد ببغداد سنة ۲٣۵‏ ھ ‏ وعاش ہا » کان لقب 
بعصفور الشوك » لنحافته وصفرة لوه له كتب منها : الزهرة ( في الأدب ) والوصول إلى 
معرفة الأصول » والانتصار على محمد بن جرير وعبدالله بن شرشير وعيسى بن إبراهيم 
الضر ير » واختلاف مسائل الصحابة . توف ببغداد مقتولا سنة ۲۹۷ هد .( وفيات الأعيان 
۲ / ۹۰ ۲۹۲ » النجوم الزاهرة ۳ / ۱۷١‏ . الأعلام ٠٠۵١ / ٠‏ ) . 

(۵۷۹) هو أبو العباس . أحمد.بن عمر بن سريج البغدادى » فقيه الشافعية في عصره › ولد في 
بغداد سنة ۲٤۹‏ ه . » كان يلقب بالباز الأشهب . ولي القضاء بشيراز › وقام بنصرة المذهب 
الشافعي » فنشره في أكثر الآفاق ‏ وكان حاضر الجواب . له مناظرات ومساجلات مع محمد 
ابن داود الظاهری » وله نظم حسن . وله نحو ٤٠۰‏ مصنف . توفي ببغداد سنه ۲۰۱ هھ . 
( تاریخ بغداد ٤‏ / ۲۸۷ - ۲۹۰ » وفیات الأعيان ٤۹ / ١‏ - ١ه‏ . طبقات الشاافعية 
۱/۴ - ۳۹ .الأعلام ۱ / ۱۷۸ - ۱۷۹ ) . 


- YY - 


فقال ابن حجر بعد أن ذكر هذا الحديث ٠۸١‏ :« هذا الحديث ذكره 
الشافعي في الأم والمختصر بغير إسناد » فقال : قيل لمحمود بن لبيد . أوقال 
حمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إما زيد بن 
ثابت وإما غیره : ماعرایاکم هذه ؟ قال : فلان › وفلان › وسمى رجالا 
حتاجين » فذكره . وذكره في اختلاف الحديث » فقال : والعرايا التي أرخص 
فیها رسول الله صلی الله عليه وسلم فما ذکر محمود بن لبید » قال : سألت زید 
ابن ثابت » فقلت : ماعراياكم هذه ؟ فذكر نحوه ٠‏ وذكره البيهقي فى المعرفة عن 
الشافعي معلقا أيضا » وقد أنكره محمد بن داود على الشافعي ‏ ورد عليه ابن 
سر يج إنكاره » ولم يذكر له إسنادا . وقال ابن حزم : لم يذكر الشافعي له 
إسنادا » فبطل أن يكون فيه حجة » وقال الماوردى ٠۸١١‏ : لم يسنده 
الشافعي ‏ لأنه نقله من السير » . ثم قال ابن حجر )٠۸۲(‏ : « قال الشيخ 
الموفق في الكافي بعد آن ساق هذا الحديث : ( متفق عليه ) وهو وهم منه » . 


وقال الشوكاني ( ٥۸۲‏ ) : « واستدلوا با أخرجه الشافعي فى ختلف الحديث 
عن زید بن ثابت ‏ أنه سمی رجالا محتاجین » . فذکر الحدیث › ثم قال ( ۸ه 


| . ۳۰ تلخیص الحبیر ۳ / ۲۹ ۔‎ )۵٥۸۰( 
هو أبو الحسن على بن حمد بن حبيب البصرى المعروف بالماوردى . الفقيه الشافعي » كان‎ )0۸1( 
. ه » وانتقل إلى بغداد‎ ٠٠١ من وجوه الفقهاء الشافعية وكبارهم . ولد فى البصرة سنة‎ 
وفوض إليه القضاء ببلدان كثيرة . من تصانيفه : أدب الدنيا والدين » والأحكام‎ 
/ ١۲ ھ ( تاریخ بغداد‎ ٤٥۰ السلطانية > والجحاوى ( فى فقه الشافعية ) . توفی ببغداد سنة‎ 
. ۲۸۵ ۲٣۷ / ۵ طبقات الشافعية‎ . ٤٤٥١ - ٤٤٤ / ۲ وفيات الأعيان‎ . ۱۰۳ _- ۲ 
. ) ١٤۷-١٤١ / الأعلام ه‎ 
. ٠١ / ۳ تلخیص المحبیر‎ )٥۸۲( 
. ۲۲۸ / ۵ نیل الأوطار‎ )۵۸۳( 
. المصدر نفسه‎ )0۸4( 


~A ~ 


« ويجاب عن دعوى اختصاص العرايا بهذه الصورة » أما أولا » بالقدح في 
هذا الحديث » فإنه أنكره محمد بن داود الظاهرى على الشافعي » وقال ابن حزم : 
لم يذكر الشافعي له إسنادا » فبطل » . 


ومن أجل قناعة ابن اللحام بأن المسألة لاتحتمل النظرين . قال بعد ذكره 
لادعاء بعض المتأخرين من الشافعية - ولعله يقصد الأسنوي - بان آصحاہم 
اختلفوا : هل يشترط حاجة المشتري أولا » وبأن الخلاف بينهم يبنى على الخلاف 
ف الأخذ بعموم اللفظ أو بخصوص السبب » قال بعد ذكره a‏ : 
« وفها قاله نظر » لأن السبب . الحديث الذى ذكره الشيخ فى الكاني » وقد تقدم 
کلام ابن عبد اهادی فيه : ولو ثبت لم يلزم منه التعدى إلى المعنى › لأن 
الرخصة إا كانت لقوم موصوفين بصفة 'الفقر » وكان الأصل المنع ثبت معنا فى 
هذه ۰ الخاصة لعنی لايوجد في غيرها من ا به والباقي على 

مقتض الأصل . 


ثم قول أبي هريرة وزيد : ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

بيع العرّايا ) ينصرف الألف واللام إلى المعهود الذى قد أبيح لمن اتصف بصفة 
افق والله أعلم  »‏ ) 

۴ لك قل ال فال د ولا الوا ا لہ بذک ا اله 
عله 637 6ب 

فلفظ الآية عام في منع حل متروك التسمية سواء كان الترك عمدا أم 
نسيانا » أُم كان لم يذكر اسم الله عليه لكونه ميتة . 


. ٠٤٠١ القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )٥۸٠( 
. ٠١١ الأنعام »الآية‎ )٥۸١( 
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ولكنها وردت على سبب خاص ٠‏ وهو الميتة › « فإن العرب كانوا 
يأكلونها » وتجادلون بها المسلم بأكلهم مما أماتوه » وامتناعهم ما أماته الله 
تعالى » فسمى الذبح باسم الله إذ العرب كانت تسمي الذبح بسملة » ويدل 
على ذلك سياق الأية ومابعدها (۸۷) » . 


فمن نظر إلى عموم الآية » قال إنه لاحل متروك التسمية عمدا أو نسيانا ‏ 
ولذلك يقول ابن اللحام ( ۸۸ ) : « .... متروك التسمية › لاحل عندنا على 
الصحيح من المذهب » أخذا و ال ا اک 
اسم الله عليه ) » . كا لاحل مالم يذكر اسم الله عليه » كالميتة » وماذكر 
به غر ا اله 


ومن نظر إلى خصوص السبب . كالشافعي . قال : إنه ليتنع حل متروك 
التسمية » سواء كان تركها عمدا أم نسيانا » وإنما يقتصر منع الجل على محل ٠‏ 
النتتت وهي اة ر هف 


ف او حه فال :و كان ك الس عا لاف :ان 
عموم الآية » وإن كان تركها نسيانا » فيحل ٠‏ إخراجا لذلك من العموم بدليل 
خصص ( ٥۹۰١‏ ) . 


(0۸۷) الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص ٠٠١ - ٠۹١‏ . وانظر القرطبي : الجامع لأحكام 
القران ۷٤/۷‏ - ۷۵ . 
(0۸۸) القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٤٤‏ . 


)٥۸۹(‏ الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ص ۹١‏ . وانظر القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 
0/۷ . 

)٠۹٠(‏ الزنجاني : تخريج الغروع على الأصول ص ٠٠١‏ . وانظر القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 
0/۷ . 
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) ودا يقول الزنجاني ( ۹ه ) :» و الأصل أن قوله تعالی : 
( ولاتأكلوا م 0 دراس الله عليه وله سق ٠۹۲ ٠)‏ لايع حل 
متروك التسمية عند الشافعي رضي الله عنه › سواء تركها عامدا أو ناسيا › 
تخصيصا للاّية محل السبب » وهو الميتة .... » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : 
لاحل إذا تركها عامدا » اتباعا لظاهر العموم » وإخراج الناسي منه ٠‏ كان لدليل 
خصص ۰ كا في سائر العمومات » . 


» من أنه « لودعى إلى غداء‎ » )٠٠۴( ومن ذلك » ماقاله ابن رجب‎ - ٤ 
. » فحلق لايتغدى . فهل بحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه ؟ على وجهين‎ 


. ) ) ٥۹4 ( ألحنث‎ 


۵ ومن ذلك » ماقاله ابن رجب أیضا ( ۰۹۰ ) : « لو حلف على عبده أو 
زوجته أو لغريمه : لايخرج إلا باذنه » ثم باع العبد » وطلق الزوجة » وو 
الغريم » فهل تنحل يينه » على وجهين » فمن نظر إلى عموم اللفظ . قال بانها 
لاتنحل يينه » ومن نظر إلى خصوص السبب » قال بأنها تنحل . 


(0۹۱) تخریج الفروع على الأصول ص ٠١٠١١۱۹٤‏ . 
)٥۹۲(‏ الأنعام »الآية ٠١١‏ . 


۵ ابن رجب : القراعد ف الفقه الإسلامي ص‎ (0۹٤( 
المصدر نفسه » وانظر مزيدا من هذه المسائل التي اختلف في أحكامها » بناء على الاختلاف‎ )٠۹٠( 
. ٠١٠-۳۰۰ في أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب في ص‎ 
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ا - ومن ذلك .مادکره الأسنوي (١١ه)‏ : من أنه « إذا دعي إلى موضع 
فيه منكر » فحلف أنه لايحضر في ذلك الموضع » فإن اليمين يستمر وإن رفع 
المنكر ‏ كا قاله الرافعي » . وذلك نظرا إلى عموم اللفظ » أما من نظر إلى 
خصوص السبب » فيقول بأنه يرتفع بارتفاع المنكر . 


۷ - ومن ذلك » ماذکره الأسنوى أيضا ev‏ ۽ من أنه « إذا ل على 
جماعة وفيهم رئيس هو المقصود بالسلام » فهل يكفي رد غيره ؟ على وجهين › 
حکاهم| الماوردى » . فمن نظر إلى عموم اللفظ قال بان يکفي رد غاره » ومن 
نظر إلى خصوص السبب . قال : إنه لايكفي . 


مذهب الشافعي فى العام المستقل الوارد على سبب خاص 


ذكرنا فا مضى خلاف العلهاء في حكم العام الذى هو أعم من السبب فى 
ذلك الحكم لاغير» حين يكون خاليا من قرينة تدل على التعميم أو 
التخصيص ٠.‏ ومن نية المتكلم به الجواب دون قصد لمعنى ماجاء زيادة على 
مقدار الجواب » من حيث كون العبرة بعموم اللفظ الوارد على سبب خاص ٠‏ أو 
بخصوص هذا السبب وتبين لنا أن بعضهم قال : العبرة بعموم اللفظ . 
وبعضهم قال : العبرة بخصوص السبب . 


وقد نقل عن الشافعي كلا القولين . وحيث كان التحقيق في القول الذى 


. ٠٠١ التمهيد ص‎ )٥۹١( 
٠. ١۲١ التمهيد ص‎ )٥۹۷( 
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قال به » يستحق أن يفرد بالبحث » وَعَذْنا - عند ذكرنا للقولین ومن قال بپ 
من العلهاء - أن نفرد التحقيق فيا قال به » فنقول : 


ذكر إمام الحرمين في البرهان ‏ أن الشافعي يرى أن العبرة بخصوص 
السبب 6 لابعموم اللفظ › فقال 6۹A)‏ ( :+ » أنه الذى صح عندي من مذهب 
الشافعي » . ونقله عنه الامام فخر الدين الرازى فى كتابه ( المحصول ) . 


كما ذكر الآمدى ( ٠۹۹‏ ) وابن الحاجب ( ٠٠.‏ . أنه المنقول عن الشافعي . 


وقد تابعهم على نقل ذلك كثير من العلهاء . كالأسنوي  )1١(‏ 
والعضد ( ١ء٠‏ ) وأبن ملك ( ٠٠١‏ ) والزنجاني (ء٠٦)‏ » والقسرأفي )٠٠٠١(‏ › 
والبخارى )٠٠1(‏ . والفنارى )٠٠١(‏ › وأبن المهأم )٦٠۸(‏ » وشارحه 


ات أمر الحاج )٠.١(‏ وأبي النور زهیر ( 1٩۰‏ ) . 


(0۹۸) اقتبسه الأسنوى : ف للمنهاج ۲ / ٠١۹‏ . 

) . ۲۳۹ / ۲ الاحکام‎ )٥۹۹( 

(1۰۰) منتهی الوصول والأمل ص ۷۹ . (1۰۱) شرح المنهاج ۲ / ٠١۹‏ . 
(1۰۲) شرح تختصر ابن الحاجب ۲ / ٠١١‏ . 

. ۵ء۷١‎ / ١ شرح المنار‎ )٦٠۳( 

. ٠۹۳ تخريج الفروع على الأصول ص‎ )٦٠٤( 

. ۸۷ اقتبسه الطوفي : شرح ختصر الروضة . خطوطة مكتبة الحرم المكي » ورقة‎ )٠٠٠( 
. ۵۸٦ / ۲ کشف الاأسرار‎ )٦۰٦( 

(1۰۷) فصول البدایع ۲ / ۷١‏ . 

. ۲٠۵ / ١ التحرير الذى مع التقرير والتحبیر‎ )1٠۸( 

(1۰۹) التقریر والتحبیر ۱ / )1١۰( . ٠٠٠‏ أصول الفقه ۲ / ٠٠١‏ . 
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ونقل عنه القول بان العبرة بعموم اللفظ ‏ لإبخصوص السبب » وذكر ذلك 
بعض العلاء › کالاسنوی ( ٦١١‏ ) » وابن اللحام (WY)‏ > والفتوحي )٦۳(‏ › 
وابي النور زهير )٦٠٤(‏ . 


فقال الآسنوی ( ٠٠٠‏ : » إذا ورد دليل بلفظ عام > مستقل بنفسه > ولکن 
على سبب خاص ... فالعبرة بعموم اللفظ .... وهذا مذهب الشافعي ‏ نص عليه 
في الأم . في باب مايقع به الطلاق » وهو بعد باب طلاق المريض » . 


وقال ابن اللحام - حين أراد أن يذكر المذهبين فى هذه المسألة - )٦١١(‏ 
« أحدهما : العبرة بعموم اللفظ » وهو قول أحمد وأصحابه والحنفية » ونص عليه 
الشافعي فى الأم فى باب مايقع به الطلاق » وهو بعد طلاق المريض .... » 
والأمر كما ذكره الأسنوي وابن اللحام » فقد نص الشافعي عليه في الأم في باب 
مايقع به الطلاق ومالايقع . لكن هذا الباب ليس بعد باب طلاق المريض . 
بل هو بعد باب الطلاق الذى تملك فيه الرجعة )٦١۷(‏ 


وقال فيه ES‏ ( 1۱۸ ) :« .... ولم يقتصر على سببه عند أحمد و 
وأكثر أصحابيا .. 


. ۲٤١ القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )1١١( 
. ٠١۸ شرح الکوکب المنير ص‎ )٦۱۳( 
. ٠۵ / ۲ اصول الفقه‎ )٦۱٤( 

. ٠۲٤١ التمهید ص‎ )٦٠٥( 

. ۲٤١ القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )1۱١( 
| . ٠۵۹ / ۵ انظر الام‎ )1۱۷( 
. ۱۵۸ - ۱۵٥۷ شرح الکوکب المنیر ض‎ )1۱۸( 
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وقال ابو الور زهیر ( ٦۱٩۹‏ ) :« .... وهذا صر یح في أن العبرة عنده بعموم 
اللفظ . لاإبخصوص السبب » . 


واحتج من نقل القول عن الشافعي : بأن العبرة بخصوص السبب  ›‏ 
لابعموم اللفظ » با قاله إمام الحرمين في ( البرهان ) : « إنه الذى صح عندي 
من مذهب الشافعي )٠٠١(‏ » . ونقله عنه الامام فخر الدين الرازي ف 
( المحصول ) . 


وقد بين الإمام فخر الدين الرازى في ( مناقب الشافعي ) في معرض:الرد 
هذا القول - السبب الذى دعا إمام الحرمين إلى أن ينسب هذا القول إلى 
الشافعي » وهو أن الشافعي يرى أن الأمة إذا اتخذها السيد فراشا له » ثم أت 
بولد » فإن هذا الولد يلحقه » سواء أقَرّ به أم لم يقر به . 


وحجته في ذلك »ماتقدم من قصة عبد بن زمعة حينا اختصم هو وسعد بن 
أبي وقاص ف المولود > الذى ولدته جارية زمعة فسعد بن أبي وقاص يقول : 
هو ابن أخي عهد إلي أنه منه » وعبد بن زمعة يقول : هو أخي ولد على فراش 
ي٠‏ قحك لى صل الله عله وشل لد بن زحغة : وقال: + هو لك 
ياعبد » ثم قال : « الولد للفراش وللعاهر الحجر» , 

ولا خالف أبو حنيفة رمه الله فى هذا الحكم » وقال : إن الولد » لايلحق 
بالسيد إلا إذا أقَرّبه » وجعل الفراش في الحديث خاصا بالزوجة دون الأمة ؛ 


. ۳١١ / ۲ أصول الفقه‎ )1۱۹٩( 
Te / ١ »ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير‎ ٠١١ / ۲ اقتېسه الآسنوی : شرح المنهاج‎ )۱۲۰( 
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اعترض الشافعي على قول ات حنيفة هذا » بان الحديث قد وردعلى سب 


ففهم إمام الحرمين من هذا الاعتراض . أن الشافعي يقول : العبرة 
ببخصوص السبب ( 1۲١‏ . 


وقد ورد على هذه الححة مناقشة > ومعارضهة : 


أما المناقشة_» فإن من نقل عن الشافعي هذا القول » إنما نقله فها » 
معتمدا في هذا الفهم على هذا الاعتراض الذى اعترض به على أبي حنيفة › 
فتوهم من هذا أنه يقول : إن العبرة بخصوص السبب » والواقع أن مراده من 
هذا الاعتراض ٠‏ أن العام إذا ورد على سبب خاص » كان السبب الخاص داخلا 
ورد على سبب خاص ٠‏ وهو الأمة دون الزوجة » فكانت الأمة داخلة في الفراش 
قطعا . فكيف يسوغ لأبي حنيفة إخراج الأمة من هذا العموم . ويقول : إن 
الأمة لايلحق ولدها بالسيد إلا عند الاقرار )٦۲١(‏ . 


وفى هذا يقول الأسنوى )٠٠١(‏ : « ونقله الآمدى وابن الحاجب وغيرهما 
عن الشافعي » أنه يقول بان العبرة بخصوص السبب » معتمدين على قول 


)1۲١(‏ ينظر الأسنوى : شرح المنهاج ۲ / ٠١١‏ . ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية 
قن ١‏ او اتون :هر ٩7.7‏ : 

(1۲۲) ينظر الأسنوى : شرح المنهاج ۲ / ٠١١‏ . ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصيلية 
ص ۲۲۱ . ابن آمیر الحاج : التقریر والتحبیر ۱ / ۲۲۵ » أبو النور زهیر ۲ / ٠١١‏ . 

(1۲۳) شرح المنهاج ۲ / ٠١١٠۱۵۹‏ . 
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إمام الحرمين في البرهان : إنه الذى صح عندي من مذهب الشافعي » ونقله عنه 
في المحصول .... . وأما ماقاله إمام الحرمين ‏ فقد قال فخر الدين فى مناقب 
الشافعي : إنه التبس على ناقله » وذلك لأن الشافعي رجه الله يقول : إن 
الأمة تصبر فراشا بالوط ء . حتى إذا أتت بولد يكن أن ek‏ 
لحقه » سواء اعترف به أم لا لقصة عبد بن زمعة لما اختصم هو وسعد بن أبي 
وقاص في المولود ‏ فقال سعد : هو ابن أخي عهد إلى أنه منه » وقال عبد بن | 
زمعة : هو أخي ولد على فراش أبي من وليدته » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) . 


٠‏ وذهب أبو حنيفة إلى أن الأمة لاتصير فراشا بالوط ء . ولايلحقه الولد إلا 
إذا اعترف به » وحمل الحديث المتقدم على الزوجة » وأخرج الأمة من عمومه › 
فقال الشافعي : إن هذا قد ورد .على سبب خاص . وهي الأمة › لا الزوجة ؛ 
قال الإمام فخر الدين : فتوهم الواقف على هذا الكلام أن الشافعي يقول : إن 
العبرة بخصوص السبب » ومراده أن خصوص السبب لايجوز إخراجه عن 
العموم بالاجماع ‏ كا تقدم > والأمة هي السبب في ورود 2 > فلا جوز 
اخراجها » . 


ويقول ابن اللحام ١ء٠٠‏ : « قال الجويني : وهو الذى صح عندنا من 
مذهب الشافعي . قال الامام فخر الدين فى مناقب الشافعي عن قول إمام 
الجرمين : ومن نقل هذا عن الشافعي . فقد التبس على ناقله » وذلك لأن 
الشافعي يقول : إن الأمة تصير فراشا بالوط ء » حتى إذا أتت بولد يكن أن 
يكون من الوط ء لحقه » سواء اعترف به أم لا لقصة عبد بن زمعة . 


. ۲٤۱ القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )1۲١( 
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وذهب أبو حنيفة إلى أن الأمة لاتصير فراشا بالوط ء » ولا يلحقه الولد إلا 
إذا اعترف به » وحمل قوله عليه السلام:( الولد للفراش ) على الزوجة » وأخرج 
الأمة من عمومه » فقال الشافعي : إن هذا قد ورد على سبب خاص » وهي 
الأمة » لا الزوجة . 


قال الامام فخر الدين : فتوهم الواقف على هذا الكلام » أن الشافعي 
يقول : إن العبرة بخصوص السبب » وإنما أراد الشافعي أن خصوص السبب 
اجوز إخراجه عن العموم ‏ والأمة هي السبب فى ورود العموم › فلا يجوز 
إخراجها » . 


ويقول ابن أمير الجاج بعد ذكر هذا القول عن الشافعي )٠١(‏ :«.... 
الشافعي .... وبين فخر الدين الرازي في مناقبه وهم ناقل الأول عنه با يعرف 


€ 


ويقول أبو النور زهير )٠٠١(‏ : « نقل الآمدى وابن الحاجب وإمام 
الحرمين » أن الشافعي يقول : العبرة بخصوص السبب » لابعموم اللفظ . 


ثم بين الأسنوى مااستند إليه الناقلون في نقلهم » وأن هذا حض توهم › 
مستندا في ذلك إلى ماقاله الإمام الرازى » . ثم ساق ماذكره الأسنوى › 
بعبارة واضحة شاملة . ثم ذكر فى أخر ذلك قوله ( ٦۲۷‏ : « ففهم إمام الحرمين 


. ٠٠٠ / ١ التقرير والتحبیر‎ )1٠٠( 
. ۳١١ / ۲ أصول الفقه‎ )1۲۷( . ۳٠٦۰ ۳۱۰۵ / ۲ أصول الفقه‎ )1۲١( 
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وتبعه في ذلك الآمدى وابن الحاجب_من هذا الاعتراض . أن الشافعي يقول 
بخصوص السبب » . ) 


ثم قال ( ٠٠‏ : « والواقع ليس كذلك » بل مراد الشافعي من هذا 
الاعتراض . أن العام إذا ورد على سبب خاص » كان السبب الخاص داخلا في 
العام » ولايصح إخراجه عنه ‏ والحديث السالف ورد على سبب » هو الأمة ‏ 
دون الزوجة » فكانت الأمة داخلة ني الفراش قطعا » فكيف يصح لأبي حنيفة 
أن بخرجها عنه ويقول : إن الأمة لايلحق ولدها بالسيد إلا عند الاقرار » . 


المعارضة: 


وأما المعارضة التي وردت على حجة الناقلين عن الشافعي القول بأن 
العبرة بخصوص السبب » لابعموم اللفظ » فمن وجهين : 

الوجه الأول : أن الشافعي » لايقول بان العبرة بخصوص السبب » بل 
يرى أن العبرة بعموم اللفظ'» بدليل عبارته في كتاب ( الأم ) حيث قال ٠ ٠٠١(‏ 
« ولاتصنع الأسباب شيئا » إنما تصنعه الألفاظ » لأن السبب قد کون 
ويحدث الكلام على غير السبب » ولايكون مبتدأً الكلام الذى له حكم فيقع 
فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيا › OSE RE‏ 
يصنع ماله حكم إذا قيل » . 

فظاهر قوله : « ولاتصنع الأسباب شيئا»إنما تصنعه الأفاظمأن السبب 
لايۇثر › وإنما الذى يؤثر هو اللفظ . 


)1۲۸( أصول الفقه ۲ / ۹ 
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ویؤید هذا قوله :« ولم ينع مابعده آن یصنع ماله حکم » فإنه یفید أن 
الصراحة فى أن العبرة عنده بعموم اللفظ؛لابخصوص السبب : وهو يرد ماقاله 
الناقلون عنه » بأن العبرة عنده بخصوص السبب ٠‏ لا بعموم اللفظ ( )٠٣١‏ 


وفي هذا يقول الأسنوى بعد أن ذكر أن الإمام الجويني قال : إنه الذى 
صح عندي من مذهب الشافعي » يقول ( ٠۳١‏ : « وماقاله الإمام مردود » فإن 
الشافعي رجه الله قد نص على أن السبب لاأثر له » فقال فى الأم ‏ في باب 
مايقع به الطلاق › وهو بعد طلاق المريض )٠١١(‏ › مانصه : ( ولايصنع 
السبب شيئا » إنما يصنعه الألفاظ » لأن السبب قد يكون . ويحدث الكلام على 
غير السبب » ولايكون مبتدأً الكلام الذى [ له ] حكم » فإذا لم يصنع السبب 
بتفة شا > لم يصنعه لما بعده » ولم يمنع مابعده أن يصنع ماله حكم إذا 
قيل ) هذا لفظه بحروفه » ومن الام نقلته اا ا 
قوله : ولم ينع مابعده إلخ ( ٦۳۳‏ ) »- 


ويقول ابن أمير الحاج ا ذکر ماقاله الامام الجويني ( ٠۳۶‏ ) :« لکله 
مردود كا قال الآسنوى » بنصه في الأم على أن السبب لايصنع شيئا ٠‏ إنا 
بصنعه الألفاظ .... » 


)٦۳۰(‏ ينظر الأسنوي : شرح المنهاج ۲ / ٠١١ - ٠١١‏ »ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير 
۱ ۔ ابو النور زھیر ۲ / ١٠۳۔٣۳۱‏ . 

. ٠١١ ٠١۹ / ۲ شرح المنھاج‎ )1۳۱( 

. الصواب أنه بعد باب الطلاتق الذى تملك فيه الرجعه » ك| ذكرنا ذلك سابقا‎ )۳١( 

(۳۳) يمقابلة هذا النص الذى نقله الأسنوي > وقال فيه sR‏ الأم نقلته › 
بمقابلته بالنص الذى نقلناه من الأم » يوجد اختلاف بسيط في بعض الألفاظ » لايختلف به 
المعنى . ولعل مرد هذا الاختلاف . إلى اختلاف نسح الام . 

. ۲۴۵ / ۱ التقریر والتحبر‎ )1۳٤( 


ra 


ويقول أبو النور زهير ( ٠٣١‏ ) : « قد ناقش الأسنوى هذا » وأثبت ان 
الشافعي لايقول بذلك » بل يرى أن العبرة بعموم اللفظ لاإبخصوص السبب › 
واستند في ذلك إلى عبارة الشافعي في كتاب الأم » حيث قال : ( ولايصنع 
السبب شيئا إنما يصنعه الألفاظ ) وقال : ( وإذا لم يصنع السبب شيئا فى 
نفسه »لم يصنعه لما بعده » ولم ينع مابعده أن يصنع ماله حكم إذا قيل ) فإن 
ظاهر قوله : ولايصنع السبب شيئا ‏ إنما بصنعه الألفاظ » أن السبب غير مؤثر › 
وإنما المؤثر اللفظ فقط » ويعضد ذلك قوله : ( لم ينع مابعده أن يصنع ماله 
حكم ) فإِنَ معنى هذا أن السبب لاينع اللفظ من أن يعمل نما اشتمل عليه من 
الحكم ‏ وهذا صريح في أن العبرة عنده بعموم اللفظ لاإبخصوص السبب » . 


الوجه الثاني : ماذكره ابن برهان » قال ( ٠۴١‏ : « قالوا : فان كان الافظ 
على عمومه » فلهاذا قدم الشافعي العموم العَري عن السبب » على العموم الوارد 
على سبب ؟ قلنا : ماأورده من السبب ‏ وإن لم يكن مانعا من الاستدلال ‏ 
ومانعا من التعلق به » فإنه يوجب ضعفا › فقدم العرى عن السبب لذلك » 
قال الأسنوى. بعد أن ذکر هذا عن ابن برهان وأنه انتهی کلامه ‏ قال )٩۳۷(‏ : 
« وهذه الفائدة التي حصلت بطريق العرض » فائدة حسنة » . 


(1۳) اأصول الفقه ۲ / ۳۱۵۔١۳۱‏ . 

)١۳١(‏ الوجيز » اقتبسه الأسنوى : شرح المنهاج ۲ / ٠١١‏ . وابن برهان » هو أبو الفتح أحد بن 
علي بن تحمد الوكيل المعروف بابن برهان » الفقيه الشافعي البغدادى » ولد ببغدادسنة۷۹٤ه‏ . 
كان متبحرا في الأصول والفروع والمتفق والمختلف » وقد غلب عليه الأصول » وكان 
يضرب به ال مئل في حل الاشكال » ولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد شهرا واحدا 
وعزل »ثم تولاها ثانيا يوما واحدا وعزل أيضا . 
من تصانيفه : كتاب الوجيز( في أصول الفقه ) . توف ببغداد سنة ۵١۸‏ ه » وقيل : سنة 
۰ هھ . ( وفیات الأعیان ۱ / ۸۲ » الأعلام ١١۷ / ١‏ ) ) 

(1۳۷) شرح المنهاج ۲ / ٠١١‏ . 
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م )١١(‏ السبب عند الأصوليين ج٣‏ 


هل كلام غير الشارع ككلام الشارع في أن الصحيح 
أن العبرة بعموم اللفظ لاإبخصوص السبب 


تحدثنا فى هذا الفصل » عن خلاف العلهاء في حكم العام » الذى هو 
أعم من السبب في ذلك الحكم لاغير . حين يكون خاليا من قرينة تدل على 
التعميم أو التخصيص . ومن نية المتكلم به الجواب دون قصد لعنى ماجاء 
زيادة على مقدار الجواب » من حيث كون العبرة بعموم اللفظ الوارد على سبب 
خاص . أو بخصوص هذا السبب . وترجح لنا مذهب من قال : إن العبرة بعموم 
اللفظ . لاإبخصرص السبب . 


وما ينبغي التنبيه إ ليه أننا قصدنا بذلك الحديث » كلام الشارع »› وعلى 
الرغم من ذلك »لم بخل مما يدل على أنه یدخل فيه کلام غير الشارع )٦۳۸(‏ 
فیسری عليه الخلاف > ویکون الراجح فيه > هو ماترجح في كلام الشارع › وهو 
القول بان العبرة بعموم اللفظ » لاإبخصوص السبب . لكننا نفرد هذه المسالة 
بالبحث » رغبة فى أن تأخذ كل قضية حقها الكامل في البحث » فنقول : 

اختلف العلماء فما إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص» في كلام غير كلام 


الشارع» فى أن العبرة بعموم اللفظ لاإبخصوص السبب. أو أن العبرة بخصوص 
السبب لا بعموم اللفظ )٠٠٠(‏ » كما اختلفوا فى الراجح من القولين . فهل الراجح 


(1۳۸) انظر على سبيل المثال مانقلناه فى تحريرالمذهبين عن ابن رجب : القواعد في الفقه الإسلامي 
ص ۲۹۹ والطوني في أدلة القائلين بالتعميم : الدليل الأول . والوجه الأول والثالث من 
الدليل الثالث » والدليل الرابع » والخامس . والسادس . وانظر في أدلة التخصيص : الدليل 
الثاني » والخامس . والسابع » والثامن » والتاسع من هذا البحث . 

(1۳۹) ينظر ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲١١‏ . السرخسي : أصرل الفقه 
١‏ /۲۷۲ . النسفي وابن ملك : متن المنار وشرحه 0۷١ - 0۷١ / ١‏ . 
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القول بعموم اللفظ . كا كان الأمر كذلك على الصحيح في كلام الشارع » أو 
القول بخصرص الشببت > بخلااف کلام الشارع ( ٠١‏ ) 


فقيل بأن العبرة بعموم اللفظ » وهذا هو اختيار الآمدى » كا هو واضح من 
عرضه لادلة التعميم والتخصيص في كلام الشارع » فإنه ذكر بعضها عاما 
يتناول كلام غير الشارع ١١ء٠‏ . وقد رجح القول بالعموم . واختيار البزدوى, 
والسرخسي ( ٠٤١‏ ) » والنسغفغي واإبن ملك (؛٤٦)‏ › حيث رجحوا في 
العام إذا ورد على سبب خاص أن العبرة بالعموم ‏ وقد ساقوا من الأدلة ماهو 
نص في كلام غير الشارع ‏ فقال البزدوى (هء٠)‏ : «.... إذا قيل : إنك 
تغتسل الليلة فى هذه الدار من جنابة .... [فقال ] إن اغتسلت الليلة أو في 
انار فف ج ا فاا اكا عد الا اا و 


وقال السرخسي (١ء٠)‏ : « .... أن يكون مستقلا بنفسه » زائدا على مايتم 
به الجواب » بأن يقول : إن تغديت اليوم » أو إن اغتسلت الليلة » فموضع 
الخلاف هذا الفصل » فعندنا لايختص مثل هذا العام بسببه » لأن في تخصيصه 
به إلغاء الزيادة ‏ وى جعله نّا مبتداً » اعتبار الزيادة التي تكلم بها » وإلغاء 
الحال والعمل بالكلام لابالحال » فإعمال كلامه مع إلغاء الجال ‏ أولى من إلغاء 


. ۲٤١١ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )٦٤٠( 
. ۲٤١ ۲۳۹ / ۲ ینظر الاحکام‎ )1٤۱( 

. ٥۹۰ / ۲ أصول الفقه‎ )1٤۲( 

. ۲۷۲ / ۱١ أصول الفقه‎ )1٤۳( 

. ۵۷١-۵۷١ / ١ متن المنار وشرحه‎ )٦٤٤( 

. ۵۹۰ / ۲ أصول الفقه‎ )٠٤٥( 

. ۲۷۲ / ۱ أصول الفقه‎ )1٤7١( 


TES 


بعض کلامه . وفما لایستقل بنفسه قيدناه بالسبب » باعتبار أن الكل صار 
بمنزلة المذ كور › وبمنزلة كلام واحد » فلا يجوز إعمال بعضه دون البعض › ففي 
هذا الموضع . لأن لاجوز إعمال بعض كلامه وإلغاء البعض › كان 
اول ۰ . 


وقال النسفي وشارحه ابن ملك (١ء٠‏ ) :«( وإن زاد ) أى المتكلم الكلام 
( على قدر الجواب ‏ لايختص بالسبب » ویصیر مبتدئا ) أى كلاما آخر غير 
متعلق با قبله » كا إذا قال في جواب الداعي إلى الغداء : إن تغديت اليوم 
فعبدی حر » فإن العام لايختص بالسبب » بل يتناوله وغيره ‏ يعني إذا تغدى في 
ذلك اليوم فى أى وقت كان » يحنث .... ( حتى لاتلغى الزيادة ) وهو ذكر 
اليوم » وفى إلغاء كلامه فساد لايخفى » . 


وهو أيضا اختيار العضد ( ٦٤4۸‏ ) وأبي الخطاب )٠٤١(‏ . 


وهو أيضا اختيار القاضي فى المجرد (  ) ٠٠١‏ وأبي الفتح الحلواني ( 101(« 
وغير ھؤلاء . 


. ۵۷۱ متن المنار وشر ح ابن ملك له ۱ / ۵۷۰ ۔‎ )٦٤۷( 

. ۱۱۰ / ۲ شرح مختصر ابن الحاجب‎ )٦٤۸( 

. ۲١۱ وانظر ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص‎ . ٠١ التمهيد . خطرط . ورقة‎ )1٤٩( 

)1٠١(‏ ينظر ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲١١‏ . ابن رجب : القواعد في الفقه 
الأسلامي ص ۲۹۹ . والمقصود بالقاضي صاحب المجرد » أبو يعلى تحمد بن الحسين بن تحمد 

ابن خلف الفراء . المتوفى سنة ٤٥۸‏ ه . تقدمت ترجمته . وانظر فى نسبة المجرد إليه : 

المرداوی : الإنصاف ۱ / ۱۳ - ٠٤١‏ . ابن بدران : المدخل إلى مذهب أجمد ص ۲٠۲‏ . 

)10١(‏ ينظر ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲١١‏ » ابن رجب : القراعد فى الفقه 
الإسلامي ص ۲۹۹ . ۰ 
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وقد أخذوه من نص أحمد فيمن قال : لله على أن لاأصيد من هذا النهر › 
لظلم راه فيه » ثم زال الظلم ‏ فقال أحمد : النذر يوفى به )٠١١(‏ . 


وكذلك أخذوه من قاعدة المذهب » فيمن حلف لايكلم هذا الصبي » فصار 
شيخا » أنه بحنث بتكليمه تغليبا للتعيين على الوصف )٠٠١۴(‏ . 


وقيل : إن العبرة بخصوص السبب . لابعموم اللفظ » وهو اختيار أبي محمد 
المقدسي > وأبي البركات على التفصيل الذى سنذكره عنه )٠٠٤(‏ . 


وهذا كان الصحيح عند بي محمد المقدسي وأبي البركات فيمن حلف 
لایکلم هذا الصبي فصار شيخا شیخا » أنه لامحنث ( ٦0٥‏ ) . 


واختار أبو العباس تقي الدين ابن تيمية » ماقاله جده أبو البركأت )٠١١(‏ 
على التفصيل الذى سنذكره عن أبي البركات . 


واستدل أبو محمد المقدسي » على اختيار أن العبرة بخصوص السبب في كلام 


)٠٠١(‏ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٤١١‏ . وانظر ابن رجب : 2 في الفقه 
الاسلامي ص ۲۹۹ . 

. ۲۹٩۹ ابن رجب : القواعد في الفقه الاسلامي ص‎ )٠٥۳( 

)٠٠١(‏ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٤١١‏ . والمقصود بابي البركات › جحد الدين 
ا بن عبدالله بن تيمية تيمية › المتوفى سنة ٠٠١‏ ه . وهو جد الإمام تقى الدين ابن 
تيمية . وقد تقدمت ترجمته . والمقصود بابي تحمد المقدسي ‏ موفق الدين عبدالله بن امد بن 
حمد بن قدامة . المتوفی سنة ٦۲١‏ ه . تقدمت ترحمته . 

. ۲۹٩۹ أبن رجب : القواعد في الفقه الاسلامي ص‎ )٠٠١( 

. ۲٤١ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )٠٥١( 
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غير الشارع > على عکس کلام الشارع : بأن غير الشارع لایرید بیان 
الأحكام » فلا تكون الحاجة داعية إلى معرفة الحكم فى غير السبب » فيختص 
حينئذ بمحل السبب » أما الشارع فير يد بيان الأحكام » فتكون الحاجة داعية 
إلى معرفة الحكم في غير السبب › فلا بختص حينئذ محل السبب )٠١۷(‏ . 


وصاحب المحرر ابو البركات فصل فما اختار سابقا » فقال : صور ورود 
اللفظ العام على سبب خاص في كلام غير الشارع . إما أن تكون نهيا 
وماأشبهها » وإما أن لاتكون كذلك . فإن لم تكن صور ني وماأشبهها › 
فالعبرة بخصوص السبب . 


وان كانت صور نهي وماأشبهها » كمن حلف لايدخل بلدا » لظلم راه 
فيه » ثم زال الظلم › فإن العبرة بعموم اللفظ لاإبخصوص السبب › فلا تنحل 
اليمين . وإن دخل البلد حنث ٠٠۸(‏ . وقد اختار أبو العباس هذا التفصيل 
الذى اختاره جده أبو البركات » وهذا أجاب عن النص الذى ساقه عن أحمد من 
اختار أن العبرة بعموم اللفظ )٠٠١(‏ » وهو فيمن قال : لله علي ألا أصيد من 
هذا النهر » لظلم رآه فيه » ثم زال الظلم » فإن أحمد قال : النذر يوفى به )٠٠١(‏ 
أجاب بالفرق بين صورة النهي وغيرها . فالعبرة في اللفظ الوارد على سبب 
خاص في صورة النهي وماآشبهها بعموم اللفظ ‏ والعبرة في غير صورة النهي 
وماأشبهها بخصوص السبب ( ٠٦١‏ . وهذا النص عن أحمد من النوع الأول › 
فتكون العبرة فيه بعموم اللفظ . 


. ۲٤١ ينظر ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )٦0۷( 

(10۸) ينظر ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٤١‏ . 

(10۹) ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٤١ - ۲٤٣۱‏ . 

)1٦٠(‏ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲١١‏ »ابن رجب : القواعد في الفقه الإسلامي 
ص ۲۹۹ . )11١(‏ ابن اللحام : القواعد والفوائد الأصولية ص ۲٤۲‏ . 
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قال ابن رجب حين عرض الوجه الأول فى هذه المسألة ‏ وهو أن العبرة ٠‏ 
بعموم اللفظ › وذکر أنهم أخذوه من قاعدة المذهب » فيمن حلف لايكلم هذا 
الصبي فصار شيخا شیخا › أنه بحنث بتکلیمه > قال )٠٦۲(‏ : « والوجه الثاني : 
لابحنث ن عند صاحبي المغني ( ٠٦۳‏ ) والمحرر» . 

وقال ابن اللحام ( ٠٠‏ : « والوجه الثاني : الأخذ بخصوص السبب؛ 
لابعموم اللفظ ‏ وهو اختيار أبي البركات وأبي محمد المقدسي » وفرق صاحب 
المغني بين كلام الشارع وغیره » بان الشارع يريد بيان الأحكام فلا يختص 
محل السبب » لكون الحاجة داعية إلى معرفة الحكم فى غير السبب . 

واستثنى صاحب المحرر صور النهي اا ۰ کو خف ال ا 
لظلم رآه فيه » ثم زال الظلم » وجعل العبرة فيها بعموم اللفظ » وعدى صاحب 
المغني الخلاف إليها . 


ار او الخان اال جه فرق بان مال الى اة :بان 
نص أحد إنا هو فى النذر » والناذر إذا قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقا ‏ 
كا منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التي تركوها لله وإن زال المعنى الذى 
تركوها لأجله » فإن ترك شي“ لله ينع العود فيه مطلقا » وإن كان لسبب قد 


يتغير » كما نهى المتصدق أن يشتري صدقته . 


وقد i‏ جچلہ لظ هذا العنى » حيث خص صورة E i‏ 
اللإأطلاق . بخلاف غيرها من الصور» . 


(11۲) القواعد في الفقه الإسلامي ص ۲۹۹ . 
(٦٤ (‏ 9 ا الأصرلية ن ۲۶ ۲٤٣‏ : 


“EV 


سه 


لايخلو من أربع حالات : 


الحالة الأولى : أن يخرج العام مخرج الجزاء للسبب الذى تقدمه » وذكرنا من 
امثلة ذلك . مارواه البخارى ومسلم من ان النبي صلى الله عليه وسلم سها 
قَسَجَدَ ( ٠٠‏ » » ومارواه أجمد والبخاري ومسلم والبيهقي » من أن مَاعِزاً رَنى 
فرجم ( 1٦٦‏ . 


الجالة الثانية : أن يكون اللفظ العام غير خارج مخرج ال جزاء للسبب الذى 
تقدمه » ولايستقل بنفسه . وذكرنا من أمثلة ذلك » مالو قال الرجل : اليس لى 
عندك كذا © فيقول الأخر: بلى . 


الحالة الثالثة : أن يستقل العام بنفسه » ولكنه خرج مخرج الجواب» وهو 
غبر زائد على مقدار الجواب . وذكرنا ها أمثلة . 


ا لحالة الرابعة : أن يستقل العام بنفسه » ويكون زائدا على مقدار الجواب . 


/ ۲ »ابن حجر : تلخیص المحبیر‎ ٠۰ / ۲ ) البخاری : صحيحه ( المجرد من فتح الباری‎ )٠٦۰( 
. ١١۷ - ١١١ / ۲ الزيلعي : نصب الراية‎ ۴ 

(11) ابن تيمية والشوكاني : منتقى الأخبار ونيل الأوطار ۷ / ٩۲‏ » ابن حجر : تلخيص البير 
.o-0\/‏ 
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وذكرنا أقسام هذه الحالة » ومتلنا لكل قسم . 


وما ينبغي التنبيه إليه » أن نحو« فسجد » و« فرجم » فى الحالة الأولى »و 
« بلى » في الحالة الثانية » وكذلك ماذكر من أمثلة للحالة الثالثة ‏ ليست ٠‏ 
ألفاظا عامة بالمعنى المصطلح عليه عند العلهاء » فإن نحو « فرجم » نكرة فى 
سياق الإثبات » فلا تَعُم » وكذلك « بلی » ( ٠٦۷‏ ) . وهذا قال ابن ملك )٠۸(‏ 
: « إن إطلاق المصنف [ أى النسفي ] لفظ العام على الأقسام الأربعة » 
مشكل » لأن نحو : ( رجم ) ليس بعام » لكونه نكرة في سياق الإثبات » وكذا 
نحو بلی » . 

وقد حاول بعض العلماء أن يبين المراد بالعام هنا فقال : « لايكون المراد 
بالعام على ذلك ماهو المصطلح . كا لايخفى ‏ بل مايصلح أن يكون في نفسه 
جزاء للأسباب المتعددة » أو جوابا لأنواع الكلام )٠١(‏ . 


ولكن ابن ملك » لم يرتض أن يكون هذا هو المراد بالعام هنا » فقال ( :٦۷١‏ 
« وماقيسل إنه عام من حيث الأسباب ‏ لأن قوله : ( فرجم ) لو لم ينتقل 
سببه » لاحتمل أنه رجم رد » أو قتل بغير حق > وکذا قوله : ( نعم › وبلی ) 
بحتمل أن کون جوابا لأنواع الكلام )١۷١(‏ فمردود » لأن دلالته عليها 
بالاقتضاء » ولاعموم له » وحينئذ لاإيصح تخصيص بعض الأسباب » . 


. 0۷١ / ١ ابن ملك : شرحه للمنار‎ )1٦۷( 

. . 0۷١ / ١ شرح المنار‎ )1٦۸( 

. 0۷١ / ١ زاده : حاشيته لشرح المنار‎ )11٩( 

. 0۷١ / ١ شرح المنار‎ )1۷٠( 

)1۷١(‏ أى من الاجاب والسلب والاستفهام ونحوها وعموم القسمين الأخير ين ظاهر » لأن المصدر 
الذى عليه الكلام نكرة في سياق النفي . لأن الشرط في معنى النفي » فيعم »( انظر 
الرهاوي . حاشيته لشرح ابن ملك ٥۷١ / ١‏ ) . 
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وقد اختار فى الجواب عن هذا الاشكال ‏ أنه إنما أطلق عليها لفظ العموم 
تغليبا للعام » وإلا فهي من باب المطلق . أو أنه إنما أريد بالعام حيث أطلق 
عليها . المعنى الذى يشمل العام والمطلق › وهو عدم التعيين مجازا i‏ 
« والأشبه في الجواب أن يقال : إنه من باب التغليب › لأن الاختلاف 
فى العام والمطلق لما كان واحدا » أطلق لفظ العام تغليبا › غلى أن المطلق عام 
عند الخصم ‏ أو أراد بالعام المعنى الذى يشملها وهو عدم التعيين بجازا » . 


وييكن الجواب عن الحالة الأولى بأن العموم في ( فرجم ) و( فسجد ) جاء 
- من عموم العلة فى كل منها › إذ العلة فى السجود هي السهو › والعلة في الرجم 
هي الزنى بطريق الاياء . وهو مسلك من مسالك العلة المعترف بها › والحكم 
حينئذ بعتبر عاما بعموم علته » كما تقرر في الأصول . 


(1۷۲) شرحه للمنار ۱ / ۵۷۱ - ۵۷۲ . 


أصول القوانين الوضعية على أن العبرة بعموم اللفظ 
لا ببخصوص السبب 


مارجحناه في كلام الشارع وغيره ‏ من أن العبرة بعموم اللفظ لاإبخصوص 
السبب في العام الذى هو أعم من السبب في ذلك الحكم لاغير . حين يكون 
خاليا من قرينة تدل على التعميم أو التخصيص » ومن نية المتكلم به الجواب 
دون قصد لمعنى ماجاء زيادة على مقدار الجواب . جار في أصول القوانين 
الوضعية . فإن العبرة فيها بعموم اللفظ لابخصوص سببه » وهذا يقول الأستاذ 
عبد الوهاب خلاف )٠۷۳(‏ : « وعلى هذا أصول القوانين الوضعية › فمادة 
تحديد سن الزواج عامة . ولاعبرة بخصوصيات الواقعة » أو الوقائع التي كانت 
سببا في تشر يعها » والمواد التي منعت سماع دعوى الزواج أو الطلاق أو النفقة 
في بعض الحالات عامة » ولاعبرة بخصوصيات الوقائع التي كانت سببا في 
تشر يعها ( ء۷٠  )‏ والمادة الخامسة عشرة بعد المائة من الدستور » التي كانت 


(1۷۳) أصول الفقه › ص ۱۹۱-۱۹۰ . ٠‏ 
۷ ۹ ۱۰۰ ۱۰۳۱۰۲۱۰۱ ۱۰۱۰۵ هاشم محمد مهنا : الاهلية 


والمجالس الحسبية في مصر ص ٤٤١‏ . 
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توجب التجديد النصفي كل مس سنوات عامة )٠۷١(‏ .ولا عبرة 
بخصوصيات السيب الذى بني عليه تشريعها » لأن السبب كا قال الإماء 
الشافعي لايصنع شيئا إنما يصنعه الألفاظ » . 


)1۷٠(‏ هي المادة الموجودة في القانون الدستورى الصادر سنة ٠۹١١‏ م بمصر في عصر الملكية ؛ 
وهي التي توجب تجديد نصف أعضاء بجلس النواب كل مس سنوات ( انظر الأستاذ السيد 
صبرى : القانون الدستورى ) وقد ذكر ذلك عنه أيضا الدكتور عثهان خليل : القانون 
الدستورى . الكتاب الأول ( في المبادى"“ الدستورية العامة ) ص ٣‏ . 
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بعد هذه الجولة التي أمضيناها مع « السبب عند الأصوليين » في فصوله 
ومباحثه » نقف حيث انتهت بنا مباحثه » ونرسم خلاصة هذه الجولة وأهم النتائج 
التي انتهت إليها ‏ ثم نتقدم ببعض المقترحات التي هدى إليها البحث . 
فنقول : 


-١‏ استهلت هذه الجولة الموضوع بتمهيد فى معنى الحكم وأقسامه وتعريف 
كل قسم ‏ إذ السبب وثيق الصلة بهذا » حيث إنه أحد أقسام الحكم الوضعي › 
فذهب التمهيد يعرف الحكم ويقسمه إلى عقلي وعادي وشرعي › ويقسم العقلي 
والعادي إلى أقسامه) الفرعية . 


وحيث كان الحكم الشرعي هو الذي يحتاج إليه الباحث في علم الفقه 
وأصوله » فقد ذهب التمهيد يبن تعريفه عند كل من الأصوليين والفقهاء 
ويشرح التعريفين ويبّن وجهة كل واحد من الفريقين في تعريفه » كما ذهب 
یبین الخلاف في تقسیمه إلى تكليفي ووضعي او انه لا اقسام له وانه واحد لا 
يتعدد » بحيث إنه يشمل معنى الاقتضاء والتخيير » والحكم الوضعي راجع إلى 
ما يسمى بالحكم التكليفي ‏ فلا تقسيم إذن للحكم الشرعي . 


وقد سلك للدخول على ذلك بيان معنى كل من الحكم التكليفضي 
والوضعي » حتى يكون الانسان على بينة من حقيقتيها عند عرض أدلة 


وقد كانت النتيجة التي انتهى إليها البحث » أن الراجح تقسيم الحكم 
الشرعي . وأن الخلاف في التقسيم وعدمه » لا تظهر له ثمرة عملية . 


- 00 = 


كما بين التمهيد أقسام الحكم التكليفي باعتبار الطلب ونوعه عند كل من 
الجمهور والحنفية » وفصل القول فى أراء العلهاء في وجه إدخال الندب والكراهة 
والإباحة تحت أقسام الحكم التكليفي . 


ثم مضى التمهيد يبين ما حصل من الخلاف الكشير في أنواع الحكم 
الوضعي وعدتها » واقتصر على التعريف بالأنواع المشهورة . وهي السبب » 
والعلة ‏ والشرط » والمانع ٠‏ والعزية والرخصة ‏ والصحة والبطلان والفساد ء 
مبينا وجهة نظره في الاقتصار عليها . 


وني بحث العزية والرخصة تطرق التمهيد إلى الخلاف فى أي النوعين 
يدخلان : أفي الحكم التكليفي أم فى الوضعي ؟ وقد انتهى إلى إدخاهما في 
الوضعي . 
كا أنه في بحث الصحة والبطلان والفساد تطرق إلى الخلاف في أي الأنواع 
تدخل ؟ أفي الأحكام الشرعية التكليفية . أم في الوضعية » أم أنها أمور عقلية 
لا علاقة ها بأحكام الشرع . 


وقد كانت النتيجة التي انتهى إليها في هذا » ترجيح القول بأنها أحكام 
وضعية . كا أنه في هذا البحث بين منشاً الخلاف بين الحنفية والجمهور في 
التفرقة بين الفاسد والباطل فى المعاملات وعدم التفرقة بينها . 


وعلى ضوء ما تقدم من حقيقة الحكم التكليفي والوضعي وأمثلته) 


والأحكام التي تجري عليهم)ا » استطاع التمهيد أن يبرز الفروق بين الحكم 
التكليفي والوضعي ويحصرها فى الأمور الآتية : 
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الأول : أن حقيقة الحكم التكليفي الطلب أو التخيير » أما الوضعي 
فحقيقته مخالفة لذلك كل المخالفة ‏ فهو لا يبحمل شيئا من الطلب أو التخيير › 
بل غاية ما يحمله جعل الشارع شيئا لشي“ أخر وربطه به . 


الثاني : أن الحكم التكليفي مقصود بذاته حين يكون طلبا » وقد يقصد 
به ذات الفعل»لكن لا على التعيين للفعل أو التركءبل على التخيير بينهها › 
لكن قصد ذات الشي“ موجود ‏ وإن لم يوجد التعيين لنوع المقصود من فعل أو 
ر 


أما الحكم الوضعي فليس مقصودا بذاته . 


الثالث : أن الحكم التكليفي - كا يراه بعضهم - هو الأحكام الخمسة : 
الأجاب . والتحريم » والندب . والكراهة » والاباحة . أما الوضعي » فينحصر 
في الأسباب » والشر وط » والموانع » والصحة . والبطلان » والعزائم » والرخص . 


الرابع : أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف به » وقدرته على 
الفعل المكلف به وكونه من كسبه . أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم 
لكلف . ولا قدرته على الفعل المکلف به . ولا کونه من كسبه › إلا قاعدتان 
اشترط فيه)ا ما اشترط فى الحكم التكليفي ‏ وها : الأسباب التي هي جنايات 
وأسباب للعقوبات » وأسباب انتقال الأملاك . 


الخامس : أن الخطاب في الحكم التكليفي . يتعلق دائها بفعل المكلف 
اقتضاء أو تخييرا » أما في الحكم الوضعي . فإن الخطاب قد يكون متعلقا بفعل 
الانسان مطلقا . ) 
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م )١۷(‏ السبب عند الأصوليين ج٣‏ 


السادس : أن الأحكام التكليفية كلها من تكليف الشارع وحده » أما 
الأحكام الوضعية › فقد تكون من الشارع وضعا وإنشاء » وقد تكون من 
المكلف إنشاء لا وضعا. ٠‏ 


التمهيد يوطى“ لموضوع البحث ببيان مذاهب العلهاء فى معنى العلة . 


- وقد سجل الفصل الأول البحث فى حقيقة السبب › وفي بحثه له قسمه 


إلى مبحشن : 


المبحث الأول : معنى السبب» وفيه تطرق إلى ما قيل فى معناه من حيث 
اللغةء ثم انتقل إلى ذكر معناه الاصطلاحي مبينا الخلاف في ذلك ومنشأه ء 
ومقارنا بين كل معنى قيل فيه وبين المعاني التي قيلت في العلة لبيان وجه 
التباين أو التشابه بينهماء وهذا الغرض نفسه أجرى مقارنة بين المعنى الواحد 
للسبب الذي قال به أحد العلاء أو جملة منهم» أجرى مقارنة بينه وبين المعنى 
الذي قال به في العلة . ) 

وفي نهاية بحث هذا المبحث أعلن عن أن التعريف الذي ستدور عليه 
دراستنا للسبب » هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على 
كونه معرفا لحكم شرعي . وهو تعريف يشمل ما كانت المناسبة بينه وبين الحكم 
ظاهرة تدركها عقولنا » أو غبر ظاهرة لا تدرکها عقولنا . 


كا أعلن عن أن دراستنا للسبب » ستتناول السبب بالمعنى الذي ذكره 
العلهاء في تخصيص العام بالسبب الخاص ٠‏ وهو الداعي إلى الخطاب على طريق 
الورود . لا على طريق الوجوب والتأثير . 
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أما المبحث الثاني فهو أسباب الأحكام » وفيه ذكر خلاف العلماء في أن 
للأحكام أسبابا أو لا » وحصر الخلاف في ثلاثة مذاهب : 


المذهب الأول : إثبات الأسباب للأحكام كلها . 
المذهب الثاني : إنكار الأسباب للأحكام كلها . 
المذهب الثالث : إثبات الأسباب للأحكام سوى العبادات 


وقد كانت النتيجة التي انتهى إليها ترجيح مذهب من قال بإثبات 
الأسباب للأحكام كلها . وني هذا المذهب تطرق إلى الحلاف بين المعتزلة 
والغزالي في أن السبب مؤثر في الحكم بذاته » أو أته مؤثر فيه لا بذاته » وأعطى 
القول الذي راه حقا فی هذا . 


ثم تطرق إلى ثلاثة أبحاث مهمة ‏ هي بيان أن نصب السبب سببا » حكم 
شرعي . وفائدة نصب الأسباب أسبابا للأحكام » والطرق التي بها يعرف 
ال 


ثم عقد بحثا فصل فيه الأحكام مع بيان سبب كل حكم على طريقة 
المتأخرين من الأصوليين الحنفية » وذكر الخلاف فى سبب الحكم حيث وجد+مع 
الأدلة وترجيح المختار . 


وأعقب هذا بطر يقة المتقدمين من الأصوليين الحنفية فى أسباب الأحكام في 
العبادات » ثم ختم ذلك بالموازنة بين الطريقتين » لبيان ما اتفقتا فيه وما 
اختلفتا فيه ولبيان قرب إحداهما من الأخرى . 


STO 


اما الفصل الثاني » فقد سجل البحث في تقسيم السبب باعتبارات 
تختلفة » وقد بلغت عدة مباحث هذا الفصل تسعة عشر مبحفا » كل واحد منها 
يمثل تقسما مستقلا للسبب ‏ وفي طليعتها تقسيم السبب باعتبار ما يطلق عليه 
اسم السبب » وهو ما سجله المبحث الأول من هذا الفصل » وفى بحثه له ذكر 
الخلاف في أن السبب ينقسم من هذه الناحية إلى أربعة أقسام : سبب حقيقي . 
وسبب في معنى العلة » وسبب بجازي » وسبب له شبهة العلة . أو أنه ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : سبب حقيقي » وسبب فى معنى العلة » وسبب بجازي ٠ ٠‏ 


وبین معنی کل واحد وحکمه ل له کا ذكر وجهة كل من الرأيين 
في التقسيم ‏ ومورد القسمة للسبب في هذا التقسيم ‏ ثم ختم البحث فيه بذكر 
اصطلاح الحنابلة في تقسيم السبب من هذه الناحية . 


ثم أخذ هذا الفصل يتابع البحث في المباحث » حتى وصل إلى المبحث 
الجحادي عشر › وهو تقسيم السبب من حيث المشر وعية وعدمها » وفى بحثه له 
بين أن السبب ينقسم من هذه الناحية إلى قسمين : سبب مشر وع وسبب منوع » 
وعرف كلا منها ومثل له » ثم ذكر رأي بعض الباحثين في هذا التقسيم من 
حيث نفيه له وزعمه أن المجال لا يسمح بإقحام السبب الممنوع » بحجة أننا إا 
نبحث تقسيم السبب الشرعي ٠‏ والسبب الممنوع ليس من الشرعي في شيٴ › 
ولكنه تصدى هم بالمناقشة التي أسفرت عن بطلان قوم » ورجحان قول من 
قسم السبب الشرعي من حيث المشروعية وعدمها إلى هذين القسمين . 


وني المبحث الثاني عشر بحث تقسيم السبب المشروع لحكمة من حيث 
العلم أو الظن بوقوع الحكمة به أو عدم ذلك » وذكر فيه أنه إذا علم أو ظن 
وقوع الحكمة به » فلا إشكال في المشروعية › اما إذا لم يعلم ولم يظن وقوع 


= e - 


الحكمة به » فهو على ضربين : الأول : ألا يعلم ولا يظن وقوع الحكمة به › 
لعدم قبول المحل لتلك الحكمة » فترتفع المشروعية أصلا . 


الثاني : ألا يعلم ولا يظن وقوع الحكمة به لأمر خارجي » مع قبول المحل 
ها . وهو موضع خلاف بين الأصوليين . فالجمهور يقولون ببقاء السبب على 
مشر وعیته » وبعض الأصوليين ينع من بقاء السبب سببا في هذا النوع . 


وبعد أن ساق هذا الفصل أدلة المختلفين وما يرد على كل من المناقشة › 
أعلن أن تحر ير الخلاف غير دقيق . ذلك أن السبب الذي لا يعلم ولا يظن وقوع 
الحكمة به لأمر خارجي مع قبول المحل ها › تحته قسمان : 


القسم الأول : أن يتوهم وقوع الحكمة به » وهذا لا خلاف في بقاء السبب 
على مشر وعیته . 
القسم الثاني : أن يعلم عدم وقوع الحكمة به » وهذا هو حل الخلاف . 


م فى فا النعل اح هة ماك بى رض الت اعات 
و ار تت ال ن حت زي رت ابت إل ما قد س ا 
ال اھ س کا ر ا د ی ان وا 
عبدالسلام من المخالفة في بحث بعض جزئياته . 


ولا استونفى ذلك بحثا » بين أن هذا التقسيم هو منهج القراني ومن تابعه ء 
وهو مبني على وقوع ما يتقدم مسببه عليه من الأسباب الشرعية » وذكر أنه 
منهج منتقد . إذ لا يجوز تقدم المسبب على سببه » ثم مضى يستدل لذلك › 
ويجيب عن الأمثلة التي ذكرها القرافى وغيره ممن تابعه في القول بوقوع ما 


ا 


يتقدم مسببه عليه من الأسباب الشرعية . وبعد أن خلص له ذلك مض يبين 
منهج غير القرافي ومتابعيه في السبب الشرعي من حيث زمن ثبوت مسببه . 


د ت كات اك مور عه اة فد مسل الفضل الانة 
البحث في إزالة هذا الاشتباه بعنوان ( الفرق بين السبب وما قد يكون بينه 
وبينه نوع اتصال ) وعقد له ثمانية مباحث . خصص لکل مبحث نوعا من 
اإوان اي ف بات بن ف نوتل له روان ت خا 
ثم خلص في كل نوع بقتضى القارنة بين خصائصه وخصائص السبب إلى 
الف ها 


ه - ثم جاء الفصل الرابع مسجلا البحث فى حكم القياس فى الأسباب . وقد 
مهد لذلك ببيان معناه في اللغة والاصطلاح وبيان معنى القياس في الأسباب . 
ونراه فى المعنى الاصطلاحي لقياس الطرد قد اعترف بان أسلم تعريف له » ما 
اختاره ابن امام وعزاه أمير بادشاه إلى الجمهور » وهو « مساواة محل لخر في 
علة حكم له شرعي .لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة » . 


ثم خاض فى بحث حكم جريان القياس فى الأسباب وكونه حجة فيها › 
فذكر أن من العلهاء من جوز جريان القياس فى الأسباب » فيكون حجة فيها › 
ومنهم من منع جريان القياس فى الأسباب فلا يكون حجة فيها » وعرض أدلة 
المذهبين » وما يرد عليها من مناقشات » وما يكن الاجابة به عن بعض هذه 
المناقشات . ) 


وقد انتهى ني ذلك إلى نتيجتين هامتين : 
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الأولى : أن الخلاف بين القائلين بجواز القياس ني الأسباب والقائلين بالمنع 
لا يترتب عليه ثمرة . 


الثانية : أن الراجح هو مذهب المانعين للقياس في الأسباب . 


١‏ - أما الفصل الخامس » فقد جاء مسجلا البحث فما يشبه السبب » وعقد 
لذلك ثلاثة مباحث 


أما المبحث الأول . ففي العلة اسما ومعنى لا حكا . وقد بين فيه 
E‏ اا ا اا ا 


a e e 
PEGA 


کا لم یفته أن ب ا ا ا ا E‏ 


وأما المبحث الثاني ففي العلة معنى لا اسما ولا حكها » وقد اتبع في 
توضيحه الخطوات التي اتبعها فى المبحث الأول » وبين أن هذا المبحث هو علة 
العلة . وانطلاقا من هذا . مض يبحث ثلاث نقاط مهمة : 

لأولى : هل تخلو علة العلة عن مشاتها للسبب . 


- ۳ - 


الثانية : إذا كانت علة العلة لا تخلو عن مشامتها للسبب » فا النسبة 
سا وين الع اسا ومن خا : 


وني هذا سجل أن بينهما عموما وخصوصا من وجه . 


الثالئة : ما جرى من الخلاف فى أن علة العلة » علة معنى لا اسما ولا 
حكا ٠‏ أو أنها علة اسا ومعنى لا حكا . وكانت النتيجة التي انتهى إليها ء 
ترجيح الرأي المشهورءوهو أن علة العلة » علة معنى لا اسا ولا حكما . 


وأما المبحث الثالث » ففي الشرط » وفي بحثه له › ذكر أقسامه › مع بيان 


حقيقة كل قسم وتوضيحه بالأمثلة » ثم استنتج من ذلك ما كان منها يشبه 
السبب » ووجه مشاته له . 


۷ وحيث إن الأسباب إنابتشرع من أجل ما يترتب عليها من المسببات › 
فقد جاء الفصل السادس مسجلا البحث فما فيه ارتباط بين السبب والمسبب » 
وعقد لذلك تسعة عشر مبحشا . 


وبحث في المبحث الأول مشر وعية الأسباب من حيث استلزامها لمشر وعية 
المسببات وعدم ذلك » وبين فيه أن الأسباب إذا تعلق بها أحكام شرعية 
تكليفية » فإنه لا يلزم أن تتعلق تلك الأحكام مسبباتها ‏ ثم عرض شبهة من 
يقول بالاستلزام » وانتهى بعد ذلك إلى رجحان قول من قال بعدم الاستلزام . 


كا عرض طريقة الشاطبي ومن تابعه من الباحثين المحدثين فى الاستدلال 
لكون مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات » وناقشها مناقشة 


- ٤ - 


موضوعية . إذ أنها طريقة تخالف واقع المسببات » كا أنها تخالف ما قاله 
الشاطبي نفسه فى صدر المسالة . 


ثم مضى يتابع بحثه في هذه المباحث ‏ حتى وصل إلى المبحث الحادي 
عشر » وهو أن الأسباب الممنوعة » قد يترتب عليها أحكام ضمنية ومصالح 
ا سجل - مناقشته للشاطبي فى جعله القصد 
بالسبب المسبب الذي منع لأجله . مصلحة من شأن العاقل أن يقصد إليها » 
وهي مناقشة مبنية على ما يعضدها من أدلة . a.‏ 


وبحث في المبحث الثاني عشر تداخل الأسباب وتساقطها . فاوضح معنى 
التداخل بين الأسباب . وأن الأصل عدمه . وذکر ما ورد منه في أبواب 
الشر يعة . والصور التي تتأتى فى التداخل بين الأسباب ‏ ومنهج ابن رجب في 
التداخل . 


تساقط الأسباب . 


ثم استنتج نما تقدم أوجه الاتفاق والافتراق بين قاعدتي تداخل الأسباب 
وتساقطها . 


ثم مضى في البحث حتى وصل إلى المبحث السادس عشر » وهو حكم الشرط 
إذا دخل على السبب في أنه هل ينع انعقاده سببا فى الحال ‏ أو لا ينع انعقاده 
سببا في الحال » وإنما يكون تأثيره في تأخير حكم السبب إلى حين وجوده . فعرض 
الخلاف في ذلك مع بيان دليل كل فريق » ثم فرع مسائل على الخلاف فى هذه 
القضية . 


SENOS 


وفي المبحث السابع عشر بحث حكم السبب عند الشك في طريانه › من 
حيث الاإلغاء والاعتبار » فبين أن القاعدة المجمع عليها من حيث الجملة » أن 
کل سبب شك في طریانه › فهو ملغی » فلا یترتب عليه مسببه › بل بجعل ذلك 
السبب كالمعدوم فلا يترتب عليه الحكم » كا أوضح تعذر الوفاء هذه القاعدة 
المجمع عليها من حيث الجملة . فى الطهارات من جيع الوجوه . 


ثم أتى بعد ذلك إلى بحث بقية المباحث التي عقدها . 


O oa ۸ 


وقد كان المبحث الأول فى حالات الشك » باعتبار نصبه سببا وعدم نصبه 
وقد تحصّل له من ذلك أن الشك ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : 


الأول : ما ألغاه صاحب الشرع بالاجماع » فلم يعتبره سببا للحكم . 


الثاني : ما اعتبره صاحب الشرع بالاجماع سببا للحكم . 


الثالث : ما اختلف فى نصبه سببا . 


وكان المبحث الثاني نيا إذا كان وجوب الثي غر ود ب 
لشي“ دال أيضا على وجوب السيب أولا؟ . 
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وقد عرض فيه خلاف العلماء فما إذا كان هذا السبب الذي يتوقف عليه 
وجود ذلك الشي“ فى الخارج » مقدورا للمكلف . عرض خلافهم في أن الدليل 
الدال على وجوب ذلك الشي“ » هل يكون دالا ايضا على وجوب هذا السبب 
الذي يتوقف عليه ذلك الشي“ من حيث الوجود » أو لا يكون ذلك الدليل دالا 
على وجوبه » وإنما يكون وجوبه مستفادا من الدليل الذي دل عليه استقلالا . 


وقد كانت النتيجة التي انتهى إليها › رجحان مذهب جمهور الأصوليين . 
وهو أن الخطاب الدال على وجوب الشي“ » يدل أيضا على وجوب السبب الذي 
يتوقف وجود ذلك الشي“ فى الخارج عليه > وتكون دلالته عليه التزامية . 


ثم مضى فى بحث المباحث حتى وصل إلى المبحث الخامس » وهو الفرق بين 
قاعدة الإيجابات التي يتقدمها سبب تام > وبين قاعدة الإيجابات التي هي 
أجزاء الأسباب . فذكر فيه أن الايجابات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


الأول : ما اتفق على أن السبب التام تقدمه . 
الثاني : ما اتفق على أنه جزء السبب . 


الثالث : ما اختلف فيه » هل هو من القسم الأول أومن القسم الثاني . 


وقد بين حكم كل قسم من هذه الأقسام » من حيث جواز تأخيره عن السبب 


وجاء المبحث السادس ٠‏ وهو الفرق بين السبب ودليل تقدم السبب . فأوضح 
الفرق بينهما » وفرع على مقتضاه مسائل . 


- ۷ - 


أما المبحث السابع » فقد كان فى الفرق بين قاعدة الأسباب الفعلية › 
وقاعدة الأسباب القولية . وقد تحصّل له أن الفرق بينه) يتم من ثمأنية وجوه . 


ولم يكتف بعدَّها » بل أردفها با يوضحها من مسائل . 


ولم ينس أن يذکر رأي ابن القیم في بعض ما ذکر من الفروق من حیث 
عدم صلاحيتها فروقا . 


N PEE‏ ای و 
اا الحكم ظاهة > تدرکها PS‏ 

عقولنا . 
الداعي إلى الخطاب على طريق الورود » لا على طريق الوجوب والتأثير » وهو 


حيث كان الأمر كذلك . فإننا نجد الفصل الفامن ينقلنا إلى بحث هذا 


الخاص . 


. لذلك ببيان معنى العام والتخصيص في اللغة والاصطلاح‎ ET 
: ثم ذكرأن لورود اللفظ العام بناء على سبب خاص أربع حالات‎ 
. الحالة الأولى : أن يخرج العام خرج ال جزاء للسبب الذي تقدمه‎ 


a 


الحالة الثانية : أن يكون اللفظ العام غير خارج مخرج الجزاء للسبب الذي 

تقدمه » ولا يستقل بنفسه › اي لايفهم بدون ما تقدمه من السبب . 
الحالة الثالثة : أن يستقل العام بنفسه . أي يفهم معناه بدون ما تقدمه من 

السبب » ولكنه خرج خرج الجواب » وهو غير زائد على مقدار الجواب . 


بسببه . وذكر الخلاف فى الثانية . مبطلا ما حكاه ابن ملك والعضد من الاتفاق 


على أن العام فيها يختص بسببه » لكنه انتهى إلى ترجيح القول بأن العام فيها 


كا ذكر أن الحالة الثالثة تحتمل اختصاص العام فيها بسببه » كا تحتمل 


من السبب - ويكون زائدا على مقدار الجواب . 


وبين أن هذه الحالة . لا يخلو الأمر فيها من أن يكون العام أعم من السبب 
في غير ذلك الحكم ‏ أو أن يكون أعم منه فى ذلك الحكم لا غير . 


فأما العام الذي هو أعم من السبب فى غير ذلك الحكم » فقد اتفق العلاء ‏ 
على أن العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


وأما العام الذي هو أعم من السبب فى ذلك الحكم لا غير » فإنه لا يخلومن . 
حالة واحدة من أربع حالات : إما أن يوجد قرينة تدل على التعميم . أو يوجد 
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قرينة تدل على التخصيص . أو لا يوجد شي“ من هاتين القرينقين » لكن 
المتكلم نوى الجواب » دون قصد لمعنى ما جاء زيادة على مقدار الجواب . أو لا 


فأما الحالة الأولى » وهي ما إذا وجد قرينة تدل عل التعمي » فان العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب › بلا خلاف کا ذكره ب بعض العلاء . 


اما الحالة الثانية > وهي ما إذا وجد قرينة تدل على ES‏ > فإن 


ا ی 
جاء زيادة على مقدار الجواب فانه يدین أي يصدق - فما بينه وبين الله 
تعالى » وتصير تلك الزيادة للتوكيد . لكنه لا يدين قضاء . 


ومهذا تكون العبرة بخصوص السبب » لا بعموم اللفظ › ديانة لا قضاء . 


وأما الحالة الرابعة ‏ وهي أن يكون هذا العام الذي هو أعم من السبب في 
ذلك الحكم لا غير » خاليا من قرينة تدل على التعميم » ومن قرينة تدل على 
التخصيص ٠»‏ ولم يكن المتكلم به ناويا الجواب › فهي محل خلاف بين العلهاء › 
- هل العبرة فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . أو العبرة فيها بخصوص 
السبب لا بعموم اللفظ . 


وقد عرض هذا الفصل هذين القولين » وذكر من قال . اول کل فرق 
وما يرد عليه من مناقشة . والثمرة المترتبة على هذا الخلاف . 


ب 


وقد كانت النتيجة التي انتهى إليها » رجحان مذهب القائلين بأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

كما تطرق هذا الفصل إلى حكم تخصيص السبب وإخراجه عن العموم 
بالاجتهاد . فبّن أنه إن كان هناك قرينة تدل على قطعية دخول السبب في 
العموم > فهو حل اتفاق على قطعية دخوله وعدم جواز تخصیصه وإخراجه عنه 
بالاجتهاد . ) 


وإن لم يكن هناك قرينة تدل على قطعية دخوله في العموم › فهو حل 
خلاف بين العلاء : فقيل : إنه مقطوع بدخوله في العموم › فلا يجوز إخراجه 
مده بالتخصيص بالاجتهاد » وقيل : انه مظنون دخوله ف العموم » فيجوز 
إخراجه منه بالتخصيص بالاجتهاد › وقيل : إن السبب إن كان معيناء 
فمقطوع بدخوله فی العموم > فلا جوز إخراجه منه بالتخصيص بالاجتهاد › 
وإن كان نوع السبب » فمظنون الدخول في العموم » فيجوز إخراجه منه 
بالتخصيص بالاجتهاد . 

وقد كانت النتيجة التي انتهى إليها » رجحان مذهب من قال : إن السبب 
مقطو ع بدخوله في العموم » فلا يجوز إخراجه منه بالتخصيص بالاجتهاد . 

حقق القول فا عزي إلى أبي حنيفة رجه الله من تجويزه إخراج السبب 
عن عموم اللفظ بالتخصيص بالاجتهاد . 
¥ ¥ %* 


ولا كان الشافعي رجه الله قد نقل عنه كلا القولين في حكم العام الذي 
هو أعم من السبب في ذلك الحكم لا غير » حين يكون خاليا من قرينة تدل على 


Tz 


التعميم أو التخصيص » ومن نية المتكلم به الجواب » دون قصد لمعنى ما جاء 
زيادة على مقدار الجواب . وكان التحقيق في القول الذي قال به من هذين 
القولين » يستحق أن يفرد بالبحث . لما كان الأمر كذلك . صنع هذا الفصل 
الك ؛ وقد كانت التتيجة التي انتهى إليها ترجيح القول بأنه يرى أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبت . 


FFF 


وحیث کان الحديث فما تقدم مقصودا به کلام الشارع › فقد أردفه بالبحث 
في كلام غير الشارع ‏ وقد تحصل من بحثه أن للعلهاء فيه ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

المذهب الثاني : أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ . 

المذهب الثالث : الفرق بين صور النهي وما أشبهها » وبين غيرها » فإن 
كانت صور نهي وما أشبهها . فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ‏ وإن 
كانت غير صور نهي وما أشبهها . فالعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ . 


RRR 


i E‏ بحثه ببيان أن واقع أصول القوانين الوضعية على أن العبرة 


-٠١‏ وقد بدا لنا في أثناء البحث فى هذا الموضوع مقترحات نتقدم ببعضها 
فيا يلي : 


TV 


أولا : أن السبب عند الأصوليين له من الأهمية ما يجعله حقيقا بأن يدرس 


بصفة مستقلة فى كتاب مستقل أيضا . 


ثانيا : أنه يتعين على الحكومات الاسلامية تكوين هينات علمية لتحقيق هذا 
التراث الضخم فى علم أصول الفقه الاسلامي . الذي ما زال حبيس خزائن 
الكتب » قابعا فى أوراقه الأصلية » لم تهياً له الوسائل لياخذ طريقه إلى دور 
الطباعة . كما يتعين عليها طباعة ما يستحق الطبع - وما أكثره - ما تم أو يتم 
تحقيقه من هذه المخطوطات . كا يتعين عليها إعادة طبع ما نفد مما طبع من 
نفائس هذا الفن . 


ويتعبن عليها أيضا تکوین هیئات علمية للاشراف على ما ینشره 
الباحثون المحدثون » لتلافى ما يقع فيه من أخطاء › وتقويه التقويم الصحيح 
الذي به یعرف استحقاقه للنشر أو عدمه . 


وإني لمتفائل بأن هذه الميئات العلمية » سَمَحّدُ من هذا الخاط العجيب في 
المباحث التي نشاهدها فما ينشر » ومن هذه السرقات التي صارت عادة سيئه 
يحترفها بعض الباحثين . ) 
ثالغا : ينبغي أن تفهرس مؤلفات العلاء السابقين فهرسة حديثة تكشف كل 
محتويات ما فى الكتاب . كا ينبغي أن يقوم الباحثون المحدثون بذلك في 
ینشر ونه من بحوت . 
رابعاً : الاهتام بالموضوعات التي تبين ساحة الشريعة ويسرها » ومراعاتها 
للمصالح ٤‏ وکہاها ¢ وخلودها ٤‏ ونحو ذلك وتسجيع الباحثين للكتابة فیها : 
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م (۱۸) السبب عند الأصوليين ج٣‏ 


خامسا : ينبغي أن تكون البحوث المقررة للقواعد » مقرونة بالتطبيق عليها با 
يندرج تحتها من مسائل » إذ المقصود منها معرفة أحكام هذه المسائل » حيث 
هي التي بحتاج إليها العامل فى عمله . 


سادسا : أوصي بإعادة طباعة ثلاثة كتب هي : الموافقات للشاطبي ٠»‏ 
والفروق للقرافي » وكشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري » وأن تكون هذه 
الطباعة قائمة على الأصول الفنية للطبع . ولا سما الفروق وكشف الأسرار » 
حيث يفقدان ني طباعتهم| الموجودة بأيدينا الأصول الفنية أكثر ما يفقدها كتاب 
الموافقات . 


كما أوصي بفهرسة هذه الكتب الثلاثة فهرسة حديشة تكشف كل 
حتوياتها . 
وأوصي أيضا بتعاهد ال جامعات والمعاهد بدراستها والرجوع إليها . 


سابعا : والمعاني الأصولية شديدة التأثر ‏ فهي تتأثر بأدنى تحريف أو 
تصحيف في عبارة أو كلمة » وهو ما يعانيه الباحثون عند الاطلاع على كتب 
الأصول » وهذا التحريف أو التصحيف أو نحوها راجع - بعد تحقيق 
الكتاب - إلى الأخطاء التي يرتكبها عَبأل الطباعة . وهذا جدير بالاقتراح بألا 
مس هذه الكتب إلا أي مِدربة تدريبا متازا على أصول الطباعة الفنية . 


یعانون فيها بسببه . 


والحمد لله أولا وآخرا . 


ANE 


َه الجزء الثالث من كتاب : 
» السبب کد الأصوليين « 


وبه تم الكتاب 


والحمد لله الذي بنعمته كيم الصالحات 


رتنا المصادر . 
بحسب الحروف اهجائية 


ماأااشتهر به المؤلف مع عدم 
اعتبار هذه الملحقات ( ابن » أبو ء أل ) 


سنت ۳١‏ ه) ٠‏ 
۲ الاحكام فى أصول الأحكام . تعليق عبد الرزاق عفيفي . الرياض ٠‏ مطبعة 
مؤسسة النور » سنة ۱۳۸۷ ه » الطبعة الأولى . 


٣‏ - منتهى السول في علم الأصول ( وهو ختصر كتابه : الإحكام في أصول 
الأحكام ) . طبع على نفقه إدارة طباعة الجمعية العلمية الأزهرية 
المصر ية الملايوية › ومحمد على صبيح واولاده » مطبعة محمد علي صبيح › 
تصحيح مدير الجمعية العلمية ( عبد الوصيف محمد ) . 


ابن الأثير : أبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزرى . ( المتوفى سنة 
1۰٦‏ هھ ) . 
جامع الأصول من أحاديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) . تحقيق 
محمد حامد الفقي . القاهرة » مطبعة السنة المحمدية ‏ سنة ۱۳١۸‏ - 
4 هه . الطبعة الأولى . 


الأسنوى : جال الدين عبد الرحيم بن الحسن القرشي الأسنوي الشافعي . 

( المتوفى سنة ۷۷۲ ه) . | 

ه ‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ل . الناشر : مكتبة النهضة العربية 
بمكة المكرمة » سنة ۱۳۸۷ هد( مصور عن طبعة مكتبة واا 
الاسلامية سنة ٠١٠١۳‏ ھ). 
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١‏ - نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول . مصر » مطبعة 
السعادة دون تاریخ . 


الأصبهاني : أبو الفرج الأصبهاني على بن الحسين . ( المتوفى سنة ١١٠٣ه‏ ) . 
۷- کتاب الأغاني . نسخة مصورة سنة ۱۳۸۳ هھ عن طبعة دار الكتب 
المصرية . 


ابن الألوسي : السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الألوسي البغدادي .( المتوف 

سنه ۱۳۱۹۷ هھ ) . 

۸ جلاء العينين في محاكمة الأمدين . مصر ‏ مطبعة المدني » سنة 
۹ هھ 


الأمبابي : الشمس الأمبابي . ( المتوفى سنة ٠۳١۳‏ ه ) . 

- تقريرات الأمبابي على حاشية البيجوري على متن السنوسية . مصر . 
مطبعة محمد عاطف . مطبوعات مكتبة ومطبعة الجاج عبد السلام بن 
حمد شقرون . 


عتمتي ارف لاني ara.‏ 
- الدراية لحقائق الغاية والمداية . ( حاشية على هداية العقول ) دون 


الأمير : محمد بن تحمد الأمير . ( المتوفى سنة ٠١۲۳۲‏ ه) . 
اة الأمير على شرح عبد السلام بن إبراهيم المالكي لجوهرة التوحيد 


E 


۸ د 


أمير بادشاه : حمد أمين المعروف بأمير بادشاه . ( المتوفى سنة ۹۸۷د 

E 

. ) تيسير التحرير( وهو شرح للتحرير في أصول الفقه للكمال ابن الام‎ - ١ 
مصر . مطبعة محمد على صبيح وأولاده » تصحيح الشيخ محمد بخيث‎ 


المطيعي > سنه ۱٣۵١‏ ھے 


ابن أمير الحاج : أبو عبدالله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن 
أمير حاج . ( المتونفى سنة ۸۷۹ هد ) . 

۳ _ التقرير والتحبير ( وهو شرح للتحرير في أصول الفقه للكمال ابن 
لهام ) . مصر » المطبعة الأمير ية ببولاق » سنة ٠۳١۷ - ٠١١١‏ ه.الطبعة 
الأولى . 


ابن أمير المؤمنين : الحسين بن أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم بن محمد . 
( المتوفى سنة ٠٠٥١‏ ه ). ٠‏ 
٤‏ - هداية العقول إلى غاية السؤل فى علم الأصول . ( دون تاريخ ) . 


بابا التنبكتي : : الحافظ أبو العباس سيدي أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن 

ن ب افك غرف انا التنبكتي . 

› هه‎ ۱۳۵١ نيل الابتهاج بتطريز الديباج . مصر » مطبعة المعاهد › سنة‎ - ٥ 
. الطبعة الأولى‎ 
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البخاري : شيخ المحدثين الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 

بردزبه البخاري الجعفي ( المتوفى سنة ٠۵١‏ هى ) . 

١‏ - صحيح أبي عبدالله البخاري . تحقيق محمود النواوي وأخرين » الناشر 
مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة ‏ مطبعة الفجا لة بالقاهرة » سنة 
۹ھ . 


البخاري : علاء الدين » عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري ٠.‏ المتوفى سنة 
- ف( ۰ 
- كشف الأسرار على أصول فخر الاإسلام البزدوي . طبع فى المكتب 
الصنايع بتصحيح أحجمد رامر » وبمعرفة حسن حلمي الريزوي › سنة 
۷ هھ 


البدخشي : محمد بن حسن البدخشي ( المتونفى سنة ٩۲۲‏ ه » أوسنة ۹۲۳ ه ) . 
- مناهج العقول في شرح منهاج الأصول . مصر » مطبعة السعادة » دون 
تاريخ . 


ابن بدران : عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران ( المتوف سنة 
٩‏ هھ ) . 
۹ -المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل . المطبعة المنيرية › دون تاريخ . 


البزدوى : أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي . ( المتوفى سنة 
۲ هھ ) . 
۲ - أصول الفقه اا ی ا ت ا 
حسن حلمي الریزوي › سنة ۱۳۰۷ هھ . 


- YAY - 


ابن بشكوال : أبو القاسم خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال . ( المتو 
سنه 0۷۸ ه ) . 


١‏ - الصلة في تاريح ا الأندلس وعلمائهم وحدثيهم وفقهائهم دا 
محکتب سس الثقافة الإسلامية > سنه ۱۳۷٤‏ هھ . 


البصري : أبوالمسين دد بن علي بن الطيب البصري العتزل( التونى سنة 
۳٦‏ ھ) . 


۲ _ کتاب المعتمد في أصول الفقه . 
۳ - زيادات المعتمد . 


كل هذه الثلاثة بتهذيب وتحقيق محمد جيد الله › بتعاون محمد بكر وحسن 
حنفي . المطبعة الكاثوليكية في بیروت سنة ٠۳۸١ - ۱۳۸١‏ ه » نشر المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 


البعلي : :بو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي النبلي . ( المتوفى 


. ۵۰ھ(‎ rE 


- المطلع على أبواب امقنع . بيروت ٠‏ المكتب الإسلامي للطباعة والشر . 
سنه ۱۳۸۵١‏ ھے › الطبعة الأرلى . 


البغدادى : الحافظ أبوبكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي . ( المتوفى سنة ٤٦۳‏ 
ھ ). 


. تاریخ بغداد . الناشر دار الكتاب العربي › بيروت » لبنان‎ - ٦ 
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البغدادي : إسماعيل باشا البغدادي 
۷ - هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين . طبعه بالأوفست مكتبة 
الاإسلامية والجعفري تبريزي بطهران » سنة ۳۸۷٠ه‏ » الطبعة الثالغة . 


البيجوري : إبراهيم بن محمد البيجورى . ( المتوفى سنة ۷۷١٠د‏ ) . 
۸ - حاشية البيجورى على متن السنوسية . مصر » مطبعة محمد عاطف › 


البيضاوي ‏ : عبدالله بن عمر بن حمد البيضاوي .(المتونفى سنة ۵٠۸٦ه)‏ . 
۹ - منھا۔ - منهاج الوصول إلى علم الأصول .(سخه تحردة عن الشروح) . القاهرة › 
مطبعة كردستان العلمية » سنة ٠۳۲١‏ ه 


۳ ایا ( معھا شرحها ا انرق ادن ) مصر › ا 
السعادة > دون تاریخ . 


الترمذي : : الحافظ او ن محمد بن عیسسی الترمذي .) التوفى » سنة ۲۷۹ هءأو 

سنه TE‏ ھ ). 

١‏ جامع الترمذي (الذى معه شرحه : تحفة الأحوذي ) . الناشر محمد 
عبدالمحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة › القاهرة › 
مطبعة المدني . سنة ٠١۸١‏ ه . الطبعة الثانية . 


. ( A AVE 
ا ج 2 ف ملوك مس والقاهرة طبعة مصوره عن طبعة دار‎ 


TIALS 


التفتازاني : سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني .( المتوفى سنة ۷١١‏ ه »أو 

سنة ۷۹۲ ھ ) . 

۳ التلو يح ا کف حقائی التنقيح . مصر )› مطبعة دار الكتب العربية 
الكبرى سنة ١١١۲۷‏ ھے . 


- حاشية التفتازاني على شرح القاضي العضد لمختصر المنتهى لابن 
الجاجب . مصر . المطبعة الأمبرية ببولاق والمطبعة الخيرية » سنة 
۲ - ۱۳۱۹ ه » الطبعة الأولى. 


آل تيمية : تحد الدين أبو البركات عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية الحراني 
(المتوفى سنة ٦٥١‏ د ). 


- وشهاب الدين أبو المحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني ( المتوفى 
سنة ٩۸۲‏ ھ) . ) 


وتقي الدين ابو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني . 
(المتوفی سنة ۷۲۸ ه ) .. 

 ةرهاقلا‎ » المسودة فى أصول الفقه . تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد‎ - ٠٠٠١ 
. ه‎ ۱۳۸٤١ مطبعة المدني › سنة‎ 


ابن تيمية : تحد الدين أبو البركات ( انظر آل تيمية ) . 

( ۔ منتقی الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (الذي معه شرحه نيل الأوطار‎ ٣ 
ه » الطبعة‎ ٠۳١۷١ مصر » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده  سنة‎ 
. الأخارة‎ 
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ابن تيمية : تقي الدين أبو العباس ( انظر آل تيمية ) . 

۷ - الرسالة التدمرية . تحقيق محمد حامد الفقي . مصر » مطبعة السنة 
المحمدية » سنة ۱١۷١‏ ه . الطبعة الثالثة . ) 

۸ - محموع الفتاوى . مطابع الرياض سنة ۱۳۸١ - ۱۳۸١‏ ه . الطبعة 
الأولى . 


الجرجاني : الاإمام عبدالقاهر الجرجاني . ( المتونفى سنة ٤۷١‏ د ) . 
۹ - دلائل الاإعجاز . تعليق وشرح محمد عبدالمنعم خفاجي . الناشر مكتبة 
القاهرة . القاهرة » مطبعة الفجالة ‏ سنة ٠١۸١‏ ه » الطبعة الأولى . 


جرير : بن عطية بن حذيفة الخطفى ( المتونف سنة ١١١‏ ه ). 
٥‏ - دیوان جریر ؛ بشرح محمد بن حبیب » تحقیق الدکتور نعمان محمد امین 


ابن جني : أبو الفتح عثمان بن جني ( المتوفی سنة ۳۹۲ د ) . 
١‏ - الخصائص . تحقيق محمد على النجار ‏ القاهرة » مطبعة دار الكتب 
المصر ية » سنة ٠١۷١‏ ه . الطبعة الثانية . 


الجوهري : أبو نصر إسماعيل بن حاد الجوهري . ( المتوفى سنة ۳۹۳ ه » أو 

سنه ۳۹۸ ھ ) . 

١‏ - الصحاح في اللغة والعلوم ( تجديد صحاح العلامة الجوهري والمصطلحات 
العلمية والفنية للجامع والجامعات العربية ) . إعداد وتصنيف : نديم 
مرعشلي » أسامة مرعشلى . تقديم الشيخ عبدالله العلایلی » بیروت » دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع » سنة ۱۹۷١‏ م الطبعة الأولى . 


A= 


ابن الحاجب : جمال الدين أبو عمرو عشمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن 
الحاجب . المالكي . ( المتوفى سنة ٠٤١‏ ه). 
۳ - منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل . مصر ‏ مطبعة 
السعادة » سنة ٠١۲١‏ ه الطبعة الأولى » تصحيح السيد محمد بدر الدين 
النعساني الحلبي . 
٤‏ - مختصر المنتهى الأصولي . مصر » المطبعة الأميرية ببولاق » والمطبعة 
الخبرية » سنة ٠۳١١ - ٠١١١‏ ه » الطبعة الأولى . ٠‏ 


حاجي خليفة : مصطفى بن عبدالله ٠‏ الشهير بحاجي خليفة وبكاتب حلبي ِ 
(المتوفى سنة ٠١١۷‏ ه ) . 
٠٥‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . المطبعة البهية › سنة ٠١١١‏ 


٠ ھے‎ 


الحاكم : الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم النيسابورى . 

(المتوف سنة 0 ھ). 

١‏ - المستدرك على الصحيحين فى الحديث . الناشر : مكتبة ومطابع النصر 
الحدية بالرياض . 


ابن حجر : الحافظ شهاب الدين أبو الفضل » أحد بن علي بن حجر العسقلاني . 

. ( هھ‎ A1 NEE 

۷ - الإصابة في تمييز أسماء الصحابة » مصر » مؤسسة الحلبي وشركاه » طبعة 
جديدة بالأوفست مصورة عن الطبعة الأولى سنة ٠۳۲۸‏ ه بمطبعة السعادة 


- TAY ¬ 


- بلوغ المرام من أدلة الأحكام . القاهرة » مطبعة الامام » من مطبوعات 
الإدارة العامة للمعاهد والكليات بالرياض . 
٩۹‏ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . تصحيح وتنسيق 
وتعليق عبدالله هاشم الماني المدني » القاهرة » شركة الطباعة الفنية 
المتحدة » سنة ۱۳۸٤١‏ ه . 


۰ تهذیب التهذيب . دار صادر » بيروت » مصورة عن الطبعة الأولى سنة 
٠‏ ه . بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في المند » حيدر أباد 


الدكن . 


- الدراية في تخريج أحاديث اهداية . القاهرة مطبعة الفجالة الجديدة » سنة 
۸٤‏ هھ . 


- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة . تحقيق محمد سيد جاد الحق . 
مطبعة المدنى » سنة ٠١۸١‏ ه . الطبعة الثانية . 


۲ - فتح الباري بشرح سح البخارى . المطبعة السلفية ومكتبتها . 


کتبه a,‏ وأحاديثه واستقصص أطرافه ونبه على أرقامها فی کل حدیث 
محمد فؤاد عبد الباقي . وقام بإخراجه وتصحيح تجاربه وأشرف على طبعه 
حب الدين الخطيب . 


ابن حزم : أبو محمد علي بن أحد بن حزم الأندلسي الظاهري ( المتوف سنة 
0ھ( . 


- AA - 


حسان : : حسان حامد حسان . 
٥‏ أصول الفقه e‏ العالمية . > سنة فان 


- الحكم الشرعي عند الأصوليين . الناشر : دار النهضة العربية القاهرة › 
طبع دار الاتحاد العربي للطباعة » سنة ۱۹۷١‏ م » الطبعة الأولى . 


۷ - تقرير الشيخ محمد علي بن حسين المالكي على حاشية العطار على شرح 
الجلال المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي . مصر » مطبعة مصطفى 


حمد » سنه ۱۳۵۸ هھ . 


۸ - تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية . مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية سنة ١١١٤١‏ ه ٠‏ الطبعة الأولى . ) 


الأعلاء : ا ا 1 0 اا سنة ٩۷۱‏ ه ) . 
۹ - أنوار الحوالك على شرح المنار لاسن ملك . المطبعة العثانية » سنة 
۹ هھ . 


حمادة : عباس متولى E‏ 
- أصول الفقه . الناشر : دار النهضة العربية » مطبعة دار التأليف صر › 
سنه ۱۳۸۸ ه » الطبعة الثانية 
A4 -‏ - 


م )٠۹(‏ السبب عند الأصوليين ج٣‏ 


الجنبلي : شاكر بن راغب الحنبلي . ( المتوفى سنة ۱۳۷۸ ه) . 
١‏ - أصول الفقه الاسلامي . مطبعة الجامعة السورية » سنة ۱۳١۸‏ ه»ء 
الطبعة الأولى . 


الخضري : محمد عفيفي الباجوري المعروف بالشيخ الخضري .( المتوف سنة 
۵ هھ ) . ) 


أبو الخطاب : تحفوظ بن أحد الكلوذاني الحنبلي » المشهور بأبي الخطاب . 
( المتوفى سنة ۵١٠١‏ ه ). 
۳ - التمهيد » خطوط بدار الكتب الظاهرية . 


خلاف :عبد الوهاب خلاف بك . ( المتوفى سنة ۱۳۸۰ ه تقريبا ) . 
٤‏ _ علم أصول الفقه . نشر الدار الكويتية للطباعة والنشر والتوزيع › سنة 
۸ ه ٠‏ الطبعة الثامنة . 


ابن خلكان : أبو العباس شمس الدين أحد بن محمد بن آبي بکر ابن خلکان . 

( المتوفى سنة ٦۸١‏ ه ) . 

› وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق تحمد حيي الدين عبدالحميد‎ _ ٠١ 
› ه‎ ۱۳١۷ الناشر : مكتبة النهضة المصرية » مطبعة السعادة » سنة‎ 
. الطبعة الأول‎ 

خليل : الدكتور عثمان خليل . 

- القانون الدستوري ١‏ الكتاب الأول : في المبادى“ الدستورية العامة ) 
القاهرة » مطبعة مصر › سنة ۱۹١١‏ م . 


“4. - 


۷ _ شرح الموافقات للشاطبي . مصر » مطبعة المكتبة التجارية » ومطبعة 
الشرق الأدنى با موسكي بمصر . 


ابن دقيق العيد الحافظ المجتهد محمد بن علي العروف بابن دقيق العيد ١.‏ 

المتونفقى سنة ۷١۲‏ ه ) . | 

۸ - أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام . تحقيق محمد حامد الفقي » ومراجعة 
احمد محمد شاكر . القاهرة » مطبعة السنة المحمدية » سنة ٠١۷۲‏ ه 


ابن الديبع ‏ عبد الرحمن بن علي ين محمد بن عمرالمعروف بابن الدييع الشيمائي Ù‏ 

الزبيدي الشافعي . ( المتونف سنة ٠١٤٤‏ ه). 

- تمييز الطيب من الخبيث فما يدور على ألسنة الناس من الحديث . القاهرة › 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده » سنة ٠۳۸۲‏ ه 


-٠‏ تيسير الوصول الى جامع الأصول من حديث الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ( ختصر جامع الأصول من حديث الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - لمجد الدين أبي السعادات محمد بن الأثير الجزري ) . الناشر : 
مۇس الحلبي وشرکاه للنشر والتوزيع › القاهرة » مطبعة ي الاتحاد 
العربي للطباعة » سنة ٠۳۸۸‏ ه 


الذهبي : الحافظ أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 

( المتوفى سنة ۷٤١۸‏ ه ) . 

. تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام . الناشر : مكتبة القدسي‎ -١ 
` , ھے‎ ۱۳١۹۷ سنة‎ 


- ۹۱ - 


-١‏ تذكرة الحفاظ . بيروت » دار إحياء التراث العربي » مصورة عن نسخة 
مطبوعة بطبعة دائرة المعارف العشانية بحيدر أباد المند » طبعة ثالثة . 
سنة ۱۳۷۷ ه . ) ٠‏ 

۳ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال ‏ تحقيق محمد على البجاوى » مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشرکاہ > سثة ۱۳۸۲ھ » 
الطبعة الأرلى . 


الراغب الأصفهاني : أبو القاسم الحسين بن محمد المعسروف بالراغب 

الأصفهاني . ( المتوفى سنة ٠٠١۲‏ ه). | 

› المفردات في غريب القران . تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني » مصر‎ - ١ 
ه»‎ ٠١۸١ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » سنة‎ 
. الطبعة الأخيرة‎ 


ابن رجب : الحافظ الفقيه زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين 

أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلى . ( المتوفى سنة ۷۹١‏ ه) . 

› جامع العلوم والحكم في شرح خسين حديثا مح جوامع الكلم » مصر‎ -٥ 
. ه » الطبعة الثانية‎ ٠١١١ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » سنة‎ 


-١‏ الذيل على طبقات الحنابلة . مصر » مطبعة السنة المحمدية › سنة 
١۲‏ هه . تصحيح محمد حامد الفقي . 
۷ القواعد في الفقه الإسلامي . راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف 


سعد » نشر مكتبة الكليات الأزهرية » طبع مؤسسة الفكر العربي 
للطباعة » سنة ۱۳١١‏ ه . الطبعة الأولى . 


- ۲ - 


ان رد ١او‏ الزلد حا بن اه ود 7 ك او رة للف 

. ) هھ‎ ۰ OTE 

۸ _ كتاب المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات والتحصيلات المحكات الشرعيات لأمهات مسائل 
المشكلات . مصر . مطبعة السعادة » الطبعة الأولى . 


الوليد المذكور أنفا ) . ( المتونى سنة ١۹۵٠ه).‏ 
۹ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد . القاهرة » مطبعة الاستقامة . 


E E î‏ . مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية » سنة ٠١١٠١‏ ه ٠‏ الطبعة الحادية عشرة . 


الرهاوي : شرف الدين بحيى الرهاوي المصري ( المتونفى في القرن العاشر 

اهجری بعد سنه ٩٤۲‏ هھ ) . 

› وشرحه لابن ملك . المطبعة العثمأنية‎ E حاشية الرهاوی على‎ ١ 
سنه ۱۳۱۹ هھ‎ 


۳۸ ھے . الطبعة الثانية 
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۳ - الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين ) الطبعة الثالثة » سنة ۱۳۸۹١‏ ه. 


الزخشرى : جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري . ( المتوفى سنة 
۴۸ هھ) . 

٤‏ - أساس البلاغة . تحقيق عبد الرحيم محمود » القاهرة » مطبعة أولاد 
أورقاند » سنة ٠١۷١‏ ه » الطبعة الأولى . 


الزنجاني : أبو المناقب شهاب الدين حمود بن أحمد الزنجاني ( المتوفى سنة 
٦٥٦‏ ھ ) . 


٥‏ _ تخريج الفروع على الأصول . تحقيق محمد أديب صالح » مطبعة جامعة 
دمشق » سنة ۱۳۸۲ ه . الطبعة الأولى . 


زهير : بن أبي سلمى . ( المتوفى سنة ٠١‏ قبل المجرة ) . 
دیوان زهير بن أبي سلمى بشرح الامام ثعلب . القاهرة » مطبعة دار 


الزيلعي : الحافظ جال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي . 
( المتوفى سنة ۷٠١١‏ ه). 


۷ - نصب الراية لأحاديث المداية . مطبوعات المجلس العلمي » سنة 
۴ ه . الطبعة الثانية . 
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ابن السبكي : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي . ( المتوفى سنة ۷۷١‏ ه ). 
۸ - جع الجوامع . مصر » مطبعة مصطفى محمد » سنة ٠۳۵۸‏ ه . 


۹ _ طبقات الشافعية الكبرى » مصر » المطبعة الحسينية » الطبعة الأولى . 


ا قات التافعة الك هة 0ة ق ند خد 
وشرکاه » سنة ۱۳۸۳ - ٠۳۸١‏ ه » الطبعة الأولى . 


السخاوي : الحافظ المؤرخ شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن 
١‏ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . بيروت » منشورات دار مكتبة 
الحياة . 


١‏ - المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة . قدمه 
وترجم للمؤلف عبدالوهاب عبداللطیف . صححه وعلق حواشيه عبدالله 


( المتوفى سنة ٤۸٣‏ ه في أحد الأقوال ) . 

۳ - أصول السرخسي . تحقيق أبي الوفاء الأفغاني » القاهرة » مطابع دار 
الكتاب العربي » سنة ٠١۷۲‏ ه » نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية 
بحیدر اباد الدکن باهند . 


2 


4 - المبسوط ( المحتوي على كتب ظاهر الرواية للاإمام محمد بن الحسن 
الشيباني عن الإمام أبي حنيفة ) . بيروت » دار المعارف لاطباعة 
والنشر » الطبعة الثانية » مصورة عن النسخة المطبرعة بمطبعة السعادة 
مصر » سنة ۱۳۳۱ ه . 


السنوسي : أبو عبدالله محمد بن تحمد بن يوسف السنوسي . ( المتوفى سنة 
۵ - السنوسية .مصر » مطبعة محمد عاطف . مطبوعات مكتبة ومطبعة ' 
عبدالسلام بن محمد بن شقرون . ٤‏ 


السهيلي : أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد السهيلي . ( المتوفى سنة 

هھ ) . 

٦‏ - كتاب الروض الأنف فى تفسير ما اشتمل عليه حديث السبرة النبوية 
اوقا ر و ا ف 


سيلان : الحسين بن بحجيى سيلان . ( المتوفى سنة ١١١١‏ ه). 
۷ - ضياء من رام الوصول إلى خفيات هداية العقول ( دون تاريخ ) . 


سنه ٩۱۱‏ هھ ) . 


۸ - بغية الوعاء فى طبقات اللغويين والنحاة . بيروت » نشر دار المعرفة . 


۹ - الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير . مصر » شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده » سنة ٠١۷۳‏ ه » الطبعة الرابعة . 
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. ه‎ ٠١۲۲ شرح شواهد المغني . القاهرة › المطبعة البهية › سنة‎ _-٠ 


الشاطبي : أبو إسحاق إبراهيم بن موس اللخمي e‏ المالكي .( المتوفق 


سنة ۷۹۰ ه ) . ) 
١‏ الموافقات فى أصول الشر يعة مصر › ES‏ 
ومطبعة الشرق الأدنى بالموسكي بمصر . 


ابن الشاط : سراح الدين أبو القاسم قاسم بن عبدالله المعروف بابن الشاط. 

( اموق ةه ۷ 

٠‏ - أدرار الشروق على أنواء الفروق ( حاشية على الفروق ) . مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية » سنة ٠۳٤٤١‏ ه ٠‏ الطبعة الأولى . ) 


الشافعي : أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي .( المتوفى سنة ٠٣٠١‏ ه) . 

۳ -_ الأم . القاهرة » الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية » شركة الطباعة 
الفنية المتحدة » سنة ٠١۸١‏ ه » الطبعة الأولى » تصحيح محمد زهري 
النجار . 


الشر بيني عبدالرمن بن محمد الشر بيني . ( المتوفی سنة ٠۳۲١‏ ه) . 
٠‏ _ تقريرات الشر بيني على جمع الجوامع لابن السبكي . مصر » مطبعة 
مصطفی حمد » سنة ۱۳۵۸ ه . a SE‏ 


س دات ای ا الشهير بالشر يف التلمساني . 
a‏ 1 هھ ) . 
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والناشر : الشيخان محمد شام وإبراهيم بن الأمين » المطبعة الأهلية » سنة 


الشر يف الجرجاني : على بن محمد المعروف بالشر يف الجرجاني . ( المتوفى سنة 

. ) هھ‎ ۸۱٩ 

٠‏ -_ حاشية الشر يف الجرجاني على شرح القاضي العضد لمختصر المنتهى 
لابن الحاجب . مصر . المطبعة الأمبرية ببولاق » سنة ٠۳١١‏ ه»ء 
الطبعةالأولى . 


شعبان: زکي الدين شعبان . 
۷ -_ أصول الفقه الاسلامي . منشورات الجامعة الليبية › كلية الحقوق › 
بیروت » مطابع دار الكتب › سنة ١‏ م . الطبعة الثانية . 


۸ -- نظرية الشروط المقترنة بالعقد فى الشريعة والقانون . الناشر : دار 
النهضة العربية » مطبعة دار الاتحاد العربي للطباعة » سنة ۱۹١۸‏ م » 
الطبعة الأولى . 


الشوكاني : محمد بن علي الشوكاني . ( المتونفى سنة ٠٠٠١‏ ه) . 
۹- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . مصر مطبعة محمد 
علي صبیح وأولاده » سنة ۱۳١۹‏ ه. 


› البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . القاهرة » مطبعة السعادة‎ _-- ٠ 
. ه » الطبعة الأولى‎ ٠۳١۸ سنة‎ 


- 4۸ - 


-١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . مصر › شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده » سنة ٠١۷١‏ ه . الطبعة الأخيرة . 


yT ET 
TO Og 


الشيرازي : : أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشپرازي . ( المتوفى سنة 
۷ هھ( ھ )۰ 


۳ -_ اللمع فى أصول الفقه . مصر . مطبعة السعادة » سنة ٠۳۲١‏ ه» 
الطبعة الأولى » تصحيح محمد بدر الدين النعساني . 


٠١‏ -_ المهذب فى فقه الامام الشافعي . مصر » مطبعة عيسى البابي الحلبي 


وش ركاه . 


صالح : الدكتور محمد محمد أديب صالح . 
a a ۱10٥‏ في الفقه ا ( دراسة مقارنة ) نشر المكتب 


YS 3‏ الاسلامي ومناهج الاستنباط . المطبعة التعاونية › سنة 
۷ هھ . 


صديق حسن خان بهادار : السيد أبو الطيب صديق بن حسن بن علي المعروف 
بصديق حسن خان بهادار . ( المتوفى سنة ٠۳١۷‏ ه) . 


- ۹ - 


- التاج المكلل من جواهر ماثر الطراز الأخر والأول . تصحيح وتعليق 
الدكتور عبدالحكيم شرف الدين › المطبعة المندية العربية » سنة 
۲ هھ . 

سنه ۱۳۲۵۷ هھ 


صدر الشر بعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي ( المتوفى سنة 
۷ هھ ) . 


۹ - تنقيح الأصول مصر › N‏ العربية الكبرى » سنة 
۷ هھ . 


۲ - التوضیح في حل غوامض اا . مصر › a‏ 
الكبرى » سنة ۱۳۲۷ ه 


طاش کبری زاده : أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده . ( المتوفى سنة 

۸ هھ ) . 

١‏ -_ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم . مراجعة وتحقيق 
كامل كامل بكري عبد الوهاب أبو النور» مصر » مطبعة الاستقلال 
الکبری . 


الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . ( المتوفى سنة ٠٠١‏ ه) . 


۲ -_ جامع البیان عن تاویل القرآن . حققه وعلق حواشیه محمود شار » 
وراجعه وخر ج أحاديثه إن شاكر » طبعة دار المعارف 


E 


الطوفي : نجم الدين أبو الربيع سلهان بن عبد القوي الطونفي ( المتوفى سنة 
١‏ ه في أصح القولين ) . o.‏ 


۳ شرح ختصر الروضة فى الأصول مخطوط بدار التب الظاهرية . 
رقمه ۸0۳ ( نسخة كاملة فى جلد واحد ) . 


- شرح مختصر الروضة فى الأصول ( نسخة ثانية ) مخطوط بدار الكتب 
الظاهرية » ورقمه ۲۸۹۲ » وهو المجلد الثاني من بجلدين . ا 


١‏ - شرح ختصر الروضة في الأصول (٠‏ نسخه ثالثه ) ) خطوط بكدبة ارم 
r‏ الثاني من ع ثلاث أجزاء . ) 


أن غدالر لاط لحرت اى عم مةن اللي هد ن عدا 

القرطبي المالكي . ( المتوفى سنة ٤٦۳‏ هد ) . 

ا الاستيعات ق أساء الأصحاب ( اش الأصابة) :مض مؤسة 
الحلبي وشركاه » طبعة جديدة بالأوفست مصورة عن الطبعة ة الأولى سذة 
۸ هھ مطبعة السعادة بمصر 

عبدالحمید : : حمد حيي الدين عبدالحميد . 

۷ -_ النظام الفر يد بتحقيق جوهرة التوحيد . مصر » مطبعة السعادة ‏ 
٥ه‏ . الطبعة الثانية . ) 


ابن عبدالسلام : الامام المحدث الفقيه سلطان العلاء » أبو محمد عزالدين 
عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي . ( المتوفى سنة ٦٠٦٠‏ ه). 
قواعد الأحكاء فی مصالح الأناء . القاهرة » مطبعة الاستقامة : 


ON a 


ابن عبدالوهاب : سلمان ابن الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 
( المتوفی سنة ١١۳۳‏ ه) . 
۹ - حاشية الشيخ سلمان على المقنع لابن قدامة . المطبعة السلفية 
ومكتبتها ‏ الطبعة الثانية . 


.) هى‎ ١٣۳۲۳ المتوف سنة‎ ( TS 
رسالة التوحيد . مصر › > مطبعة دار أحياء الكتب العربية ا‎ - 
. هه . الطبعة الحادية عشرة‎ ۵ 


- كشف الحفاء ومزيل الالباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة 


العراقي : الحافظ زين الدين أبو الفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي 
( المتوق سنة ٠‏ ۰ هھ ) . 
١‏ ا قت ا سابد وب الان اتر وار الخارفت شور 
ا 


ماي : الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي . ( المتوف سنة ۸۲١‏ ه ) . 
۳ طرح التثريب في شرح التقريب ( شرح تقريب الأسانيد وترقيب 
المسانيد ) . الناشر : دار المعارف » سورية › حلب . 


ابن العربي : أبو بكر حمد بن عبدالله المعروف بابن العربي . ( المتوفى سنة 
٣ھ‏ ) . 


- ¥ 


4 _أحكام القرآن . تحقيق علي محمد البجاوي . دار إحياء الكتب العربية 
سنة ٠۳۷١‏ - ۳۷۸٠ه‏ . الطبعة الأولى . 


”- 


عزمي زاده : الشيخ مصطفى بن پر علي بن محمد المعروف بعرمي زاده . 
( المتوفى سنة ٠٠٤١‏ ه). ا 
٠‏ -_ حاشية زاده على المنار للنسفي وشرحه لابن ملك . المطبعة العشانية 


سنه ۱۳۱۹۹ هھ . 


e 


العضد : أبو الفضل عضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الاجي . ( المتوفى سنة 
۷0٩‏ هھ ) . 


_-١‏ شرح ختصر المنتهى لابن الحاجب . مصر » المطبعة الأميرية ببولاق 
والمطبعة الخبرية » سنة ۱۳١۹ - ۱۳۱٩‏ ه . 


العطار : حسن بن محمد العطار . ( المتوف سنة ٠٠٠١‏ ه). 

۷ --_ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع لابن السبكي 
مصر . مطبعة مصطفی محمد › سنة ۱۳۵۸ ه . 

عفيفي : عبدالرزاق عفيفي عطية . 

۸ -- تعليقه على الإحكام فى أصول الأحكام للاآمدي . الرياض » مطبعة 
مؤسسة النور » سنة ٠١۸۷‏ ه » الطبعة الأولى . 


العليمي : أبو اليمن جير الدين عبدالرحمن بن محمد العليمي ( المتوفى سنة 

۸ هھ ) . ) ) 

۹ -- ال منهج الأحمد فى تراجم أصحاب الامام أحمد . تحقيق محمد حيي الدين 
عبدالحميد > مصر» مطلبعة المدني » سنة ۱۳۸۳ ۔ ۱۳۸٤١‏ ه . 


“e - 


ابن العماد : المؤرخ الفقيه الأديب أبو الفلاح عبدالحي بن العهاد الحنبلي . 
( المتوفى سنة ٠١۸۹‏ ه) . 
اشدرات الذهب فى أخبار من ذ ذهب . بير وت . المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع . 


الغزالى : أبو حامد تحمد بن تحمد بن محمد الغزالى . ( المتوفى سنة ٠٠۵‏ ه) . 
١‏ “- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل . تحقيق الدكتور 
جر الكبيسي > بغداد » مطبعة ٠ a‏ هه . الطبعة الأولى . 


السعصفى من عل الأصول . مصر › مطبعة مصطقى محمد , سنة 
٠‏ ه. الطبعة الأولى . 
٤‏ - المنخول من تعليقات الأصول . تحقيق محمد حسن هيتو » طبع سنة 
۰ هھ 

الغزي : نجم الدين أبو المكارم وأبو السعود محمد بن حمد بن بدر الدين الغزي . 

( المتوفى سنة ٠١١١‏ ه ) . 

٠٤‏ - الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة . حققه وضبط نصه جبرائيل 
سلهان جبور › الناشر : محمد أمين دمج وشرکاه › باروت . 


ابن فارس : أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكريا . ( المتوفی سنة ٠۹۵‏ ه ) . 
۵ -_ معجم مقاییس اللغة . تحقیق وضبط عبد السلام هارون » القاهرة › 


مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه » سنة ۱۳٣۲‏ -١۳۷٠ه‏ . 


٠١‏ - الأنموذج فى أصول الفقه . بغداد ‏ مطبعة المعارف » سنة ٠۳۸۹‏ ه 
الطبعة الأولى . 


E 


ابن فرحون : قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 

اليعمري المدني المالكي .( المتوفى سنة ۷۹۹ ه) . 

۷ _ الدیباج المذهب فى معرفة أعيان علاء المذهب . مصر . مطبعة المعاهد ء 
سنة ٠١١١‏ ه » الطبعة الأولى . 


. ) هھ‎ ۳٤ 
فصول البدايع في أصول الشرايع . مطبعة الشيخ بحيى أفندى سنه‎ _- ۸ 
. هھ‎ 4 


اشیرازي ارو ۴ ا سنة ۸۱۷ ھ فى أحد الأقوال ( . 


الفيومي : أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي . ( المتوفى سنة ۰ هھ في 

احد الاقوال ) . 

٠‏ --_ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي . مصر » مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده ‏ سنة ٠١١١‏ ه » صححه على النسخة . 
المطبوعة بالمطبعة الأمير ية . مصطفى السقا . 


قاضى زاده : شمس الدين أحد بن قودر المعروف بقاضي زاده أفندي . ( المتوفى 
سنة ٩۹۸۸‏ هھ ) . 


- °۵ 


م )۲١(‏ السبب عند الأصوليين ج٣‏ 


-١‏ نتائج الأفكار فی كشف الرموز والأسرار ( وهي تكملة فتح القدير 
للمحقق الكال ابن اا د ت رر هن الط ازل ا 
الأمير ية ببولاق » سنة ۱۳۱۱ - ۱۳١۸‏ هى . 

القاضي : ختار القاضي . 

۲ -_ نظرية السبب فى الالتزامات المدنية . القاهرة » مطبعة لجنة البيان 
العربي » سنة ٠۳۸١‏ ه . الطبعة الأولى 


ابن قدامة : أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ٠.‏ المتوفى 

ا ف ) 

۳ _ روضة الناظر وجنة المناظر ( فى أصول الفقه على مذهب الامام أحمد 
ابن حنبل ) . الفا : المطبعة السلفية » سنة ۱۳۷۸ ه . 


٠١‏ _ الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل . المكتب الاسلامي بدمشق 
للطباعة والنشر » سنة ٠۳۸١‏ ه . الطبعة الأولى . 


القرافي : شهاب الدين أبو العباس أحد بن إدريس المشهور بالقرافي . ( المتوفى 

) ( هھ‎ NEN 

١‏ - شرح تنقيح الفصول فى اختصار المحصول فى الأصول . تحقيق طه 
عبد الرؤوف سعد » القاهرة ‏ طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة › نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » سنة 
۴ ه » الطبعة الأولى . 


۲٣۳۰ = 


۷ -_ الفروق . مصر » مطبعة دار إحياء الكتب العربية › سنة ۱۳٤٤١‏ ه › 
الطبعة الأولى . 


القرطبي : أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبي . ( المتوفى سنة 

هھ ) . 

۸“-_ الجامع لأحكام القرأن . دار الكتاب العربي للطباعة والنشر » سنة 
۷ ه .» الطبعة الثالثة ( مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ) . 


۹ هھ ) . 


۹ --_ الإيضاح فى علوم البلاغة . تحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية اللغة 
العربية بجامعة الأزهر ‏ القاهرة » مطبعة السنة المحمدية . 


ابن قطلوبغا : أبو الغدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا. ( المتوفى سنة 


۹ هھ ) . ) 
_--٠‏ تاج التراجم قي طبقات الحنفية . بغداد › مطبعة العاني › سنة 
7۲ ^ . 


القلقشندي : أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي . ( المتوف سنة ۸۲۱ ه) . 
١‏ -_ صبح الأعشى فى صناعة الانشاء . الناشر : وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي › المؤسسة المصر ية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر › 
مطابع کوستاتوماس وشركاه » سنة ۱۳۸١‏ ه . ( نسخة مصورة عن 
الطبعة الأمير ية » ومذيلة بتصويبات واستدراكات وفهارس تفصيلية مع 


اف 


“۳¥ - 


ابن قيم الجوزية : شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 

الجوزية . ( المتوفى سنة ۷٥١‏ ه) . ) 

› --_إ علام الموقعين عن رب العا مين . تحقيق محمد حيي الدين عبدالحميد‎ ١ 
. ه » الطبعة الأرلى‎ ٠١۷١ مصر » مطبعة السعادة » سنة‎ 


۳ -_ بدائع الفوائد . مصر . المطبعة المنيرية ‏ تصحيح وتعليق محمد منير 


الدمشقي 


٠4‏ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . تحقيق محمد 
حامد الفقي › القاهرة » مطبعة السنة المحمدية › سنة ۱۳١۷١‏ ه . 


الكتبي : محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي . ( المتوفى سنة ۷١٤‏ ه) . 

) فوات الوفيات ( وهو ذيل على كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان‎ _ ٥ 
تحقيق محمد حيي الدين عبدالحميد » مصر » مطبعة السعادة › ملتزم‎ 
. النشر والطبع مكتبة النهضة المصرية‎ 


الكتاني : السيد الشريف محمد بن جعفر الكتاني . (المتوف سنة 
٥0‏ هھ ) . 


الا اط ی ان رر کب ال ال کب مدني 
وصنح فهارسها محمد المنتصر الكتاني طبع دار الفكر بدمشی شه 


ابن كثير : الحافظ عاد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
( المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه ). 


- A - 


۷ -_ تفسار القران العظيم . مطبعة دار إحياء الكتب العربية › عيسى ابي 
الحلبي وش رکاه . 


كحالة : عمر رضا كحالة . 
۸ -_ معجم المؤلفين ( تراجم مصنفي الكتب العربية  )‏ دمشق » مطبعة 
الترقي » سنة ۱۳۷۲ - ۱۳۸۱ ه . 


لجنة من أساتذة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر . 
٠‏ -- التحقيق والتعليق على الايضاح للقزويني . القاهن مطبعة السنة 


1 


ابن اللحام : علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي الحنبلي » المعروف بابسن 

اللحام . ( المتوفى سنة ۸۰۳ ه ) . 

٠‏ _ القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق با من الأحكام الفرعية . تحقيق 
وتصحيح محمد حامد الفقي » القاهرة » مطبعة السنة المحمدية » سنه 
۵ ھہے ) 


لفيف من المستشرقين . . 

١‏ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة وعن مسند 
الدارمي وموطأً مالك ومسند أحمد بن حنبل . رتبه ونظمه لفيف من 
المستشرقين » مكتبة بريل فى مدينة ليدن » سنة ۱۹۳۱ - ۱۹١۹‏ م . 


۲ -_ . - جوهرة الك . مصر › > مطبعة 8 البابي ف eT‏ 
ANTMA‏ ) 


FAs 


اللقاني : عبدالسلام بن إبراهيم اللقاني المالكي ٠.‏ المتوفى سنة ٠١۷۸‏ ه ) . 
۳ -_ إتحاف المريد شرح الشيخ عبدالسلام لجوهرة التوحيد . مصر » مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وأولاده ‏ سنة ۱۳۹٣۸‏ ه . 


اللكنوي : محمد عبدالحليم بن محمد أمين الله اللكنوي الأنصاري ( المتونى سنة 

. ) هھ‎ ٥۵ 

٠4‏ - قمر الأقهار على نور الأنوار شرح المنار. مصر › المطبعة الأميرية 
ببولاق » سنة ۱۳١۷ _ ۱۳١١‏ ه » الطبعة الأولى . 


اللكنوي : أبو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي المندي . (المتوفى سنة 
٤‏ هھ ) . 
-٥‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية . تصحيح وتعليق حمد بدر الدين 


“- التعليقات السنية على الفوائد البهية . تصحيح وتعليق محمد بدر الدين 
النعساني » مصر » مطبعة السعادة » سنة ٠١۲١‏ ه » الطبعة الأولى . 


مالك : بن أنس بن مالك إمام دار المجرة . ( المتوفى سنة ۷۹٠م‏ فى أحد 

الأقوال ) . ) 

۷ --_ الموطاً . صححهءورقمه » وخرج أحاديثه » وعلق عليه محمد فؤاد 
عبدالباقي . القاهرة ‏ دار إحياء الكتب العربية » سنة ٠۳۷۰١‏ ه . 


المباركفوري : الحافظ أبو العلي محمد عبدالرمن بن عبدالرحيم المباركفوري . 
( المتوف سنة ١٣٥١۳‏ ه ) . 
۸ _ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذى . الناشر : المكتبة السلفية بالمدينة 


- N» 


المنورة » القاهرة » مطبعة المدني ودار الاتحاد العربي للطباعةءومطبعة 
الفجالة » سنة ٠۳۸۷ - ۱۳۸۴١‏ ه » الطبعة الثانية . 


المبرد : أبو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد . ( المتوفى سنة ١۲۸د‏ أو 
٥۵‏ هھ ) . | 
۹ -- الكامل في اللغة والأدب . القاهرة » مطبعة الفجالة الجديدة . 


۸ - الكامل في اللغة والأدب . ( نسخة أخرى معها شرحها: رغبة 
الامل ) . بغداد » مكتبة دار البيان » سنة ٠۳۸١‏ ه » الطبعة الثانية . 


بجحموعة : من الأعلام المستشرقين . 
١‏ -- دائرة المعارف الاإسلامية . نقلها إلى اللغة العربية محمد ثابت الفندي › 


واخرون . 


المحلآوي : : محمد عبدالر من عيدا محلاوي حتفي القاضي بالمحكمة العليا 

الشرعية ء: مص . 

۲ -_ تسهيل الوصول إلى علم الأضول. . مصر » مطبعة مصطفي البابي 
الحلبي وأولاده » سنة ٠١١١‏ ه_ 


PE 


حمود : الدكتور جال الدين حمود . 
٤‏ - سبب الالتزام وشرعيته فى الفقه الاسلامي ( دراسة مقارنة ) . الناشر 


- ۳۷ - 


4۹ م » الطبعة الأولى . 


تخلوف : حمد بن محمد بن مخلوف . 

› شجرة النور الزكية ف طبقات المالكية . الناشر : دار الكتاب العربي‎ -_ ٧٥۵ 
ه ؛‎ ٠۳٤۹ بيروت » طبعة جديدة بالأوفست عن الطبعة الأولى سنة‎ 
. بالمطبعة السلفية ومكتبتها‎ 


مدکور: حمد سلام مد کور . 


1 - مباحث الحكم عند الأصوليين . القاهرة › دار النهضة العربية » سنة 


0 قال مصطفی راغي 
بار وت » سنة د الطبعة الثانية . 


المرداوي : علاء الدين علي بن سلمان المرداوي .( المتوفى سنة ۸۸٥‏ ه) . 

۸ -- الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المبجل أحمد 
ابن حنبل . تصحيح وتحقيق محمد حامد الفقي ‏ القاهرة › مطبعة السنة 
المحمدية » سنة ٠۳۷۸ - ۱١۷١‏ ه » الطبعة الأولى . 

۹ -- التحبير في شرح التحرير في أصول الفقه الحنبلي » خطوط بمكتبة الحرم 
لكي » رقمه ٠٤١‏ . 


المرصفي : سيد علي المرصفي .( المتوفی سنة ۱۳٤۹‏ هى ) . 


- IY - 


لايل من كات الكامل .بداو > تة داز الان »س 


۳ هھ ) . ھ ) . 

. اهداية شرح بداية المبتدي في افق عل مذهب الامام أبي حنيفة‎ _- ١ 
نسخة مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق‎ 
.4 ۱۳۹۸ ۔‎ ۱۳۱۹۵١ ممصر › سنہ‎ 


a 
>> السعودية › ورقمه‎ a الأصول في الفقه‎ ۲ ۱۹۲ 


ابن ملك : عبداللطيف بن عبدالعزيز بن ملك . ( المتوف سنة ۸۸١‏ ه في أحد 
القولين ) . 
۳ -_ شرح المنار في أصول الفقه › المطبعة العشمانية ‏ سنة ٠۳١۹‏ ه 


ملاجيون : شيخ أحمد المعروف بملاجيون .( المتوفى سنة ١٠١١١‏ ه) . 
٠4‏ -_ نور الأنوار شرح المنار . مصر » المطبعة الأميرية ببولاق سنة ٠۳١١‏ - 


ا منذرى : الحافظ زکې الدين أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالقو ي المنذري 

الشامي ثم المصري . ( المتوفي سنة 01آه). ٠‏ 

. ختصر سنن أبي داود . تحقيق أحمد محمد شاكر وحمد حامد الفقي‎ _- ٥ 
ه‎ ۱۳١۷ القاهرة » معلبعة أنصار السنة المحمدية » سنة‎ 


- PY - 


- ختصر صحيح مسلم . تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » نشر وزارة 
الأوقاف والشئون الاسلامية بالكويت » سنة ٠۳۸۸‏ ه » الطبعة 
الأولى . 


هھ ) . 
- لسان العرب . مصر » المطبعة الكبرى الأمر ية ببولاق › سنة ٠١٠١‏ - 
۰۹ هھ . 


۸ _ أحكام الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة مع 
التعرض لأحكام القضاء وبيان ما عليه العمل اليوم . مصر › مطابع دار 
الكتاب العربي » سنة ٠١۷١‏ ه » الطبعة الأولى . 


8 : هاشم محمد مهنا . ) 
- الأهلية رالجالى الحسبية في مصر . مطبعة الضياء سنة ٠٠۵٤١‏ ه » 
u‏ الأولى . 


النابلسي : شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالقادر بن عثمان النابلسي 
( المتوفى سنة ۷۹۷ ه ) . 


) ہھے‎ ۱۳۵١۰ ختصر طبقات الحنابلة . دمشق > مطبعة الاعتدال > سنه‎ _ ٠ 
. صححها وعلق عليها أحمد عبيد‎ 


ابن النجار الفتوحي : أبو البقاء تقي الدين تحمد بن شهاب الدين أبي العباس 


= NE - 


أمد بن عبدالعزيز الفتوحي الفقيه الأصولي الحنبلي المعروف بابن النجار . 

( المتوفی سنة ٩۷۲‏ ه » أوسنة ٩۹۷۹‏ ه). 

) مختصر تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول ( في أصول فقه الحنابلة‎ _- ١ 
جمع العلامة علاء الدين المرداوي . الناشر : عبدالله فدا وإخوانه ؛‎ 
ه . ( نسخة‎ ۱۳١۷ مصر » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده سنة‎ 
| ۰ . ) بحردة عن الشرح‎ 


١‏ “-_ ختصر تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول ( نسخة ثانية معها شرح 
الكوكب المنير ) . تحقيق محمد حامد الفقي » القاهرة ‏ مطبعة السنة 
المحمدية . سنة ٠١۷١‏ ه . الطبعة الأولى . 


۳ _ شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير » والمسمى أيضا: 
الملختصر المبتكر شرح المختصر فى أصول فقه الحنابلة . تحقيق محمد 
حامد الفقي . القاهرة » مطبعة السنة المحمدية ‏ سنة ٠١۷١‏ ه » الطبعة 
او 


النجار : عبدالوهاب النجار . ( المتوفى سنة ٠١١١‏ ه) . 


› قصص الأنبياء . الناشر : مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع‎ - ٠٤ 
. ه‎ ۱۳۸١ القاهرة » مطبعة المدني » سنة‎ 


ابن نجيم : زين الدين ابن إبراهيم الشهير بابن نجيم › الحنفي . ( المتوفى سنة 

۰ هھ ) . | 

. فتح الغفار بشرح المنار » المعروف بمشىكاة الأنوار فى أصول المنار‎ -“ ٠ 
. ه‎ ٠١١١ مصر » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » سنة‎ 


- ۳\0 - 


النسفي : حافظ الدين أبو البركات عبدالله بن أحد النسفي . ( المتوفى سنة 

, ) هو فى أحد القولين‎ ٠ 

› النار ( نسخة معها شرحها للمصنف : كشف الأسرار ) . مصر‎ - ٠١ 
. ه » الطبعة الأولى‎ ٠۳١۷ - ۱۳۱١ المطبعة الأمير ية ببولاق » سنة‎ 


۷ _ المنار ( نسخة ثانية معها شرحها لابن ملك وحواش . للرهاوی › وزاده › 
وابن الحلبي) المطبعة العشمانية » سنة ۹١١١۳٠ه_‏ . 


كشف الأسرار : شرح المنار . مصر › المطبعة الأميرية ببولاق » سنة 
٠۳١۷ _- ۹‏ هى . الطبعة الأولى . 


أو الور خمد اتو الور زه 
۹ - أصول الفقه . مصر » دار الاتحاد العربي للطباعة . 


النووي : الفقيه الحافظ أبو زكريا حيي الدين يحيى بن شرف النووي . 
( المتوفى سنة ٦۷١‏ ه ) . 


. تهذيب الأساء واللغات . مصر » المطبعة المنيرية‎ -- ٠ 


١‏ جوامع الكلم . مصر » مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده ‏ سنة 
۹ هه . الطبعة الثانية . 


١‏ - رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين . طبع على نفقة كاتبه 
عبدالرحمن محمد يدان الجامح الأزهر بمصر ( دون تار یح 0 


e 


الهروي : حسن امروى. 


۳ -_ حاشية المروي على حاشية السيد الجرجاني على شرح القاضي العضد 


. هه . الطبعة الأولى‎ ٩ 


ابن امام : كال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم الإسكندري › 


المعروف بابن المام » الحنفي . ( المتوفى سنة ۸٦١‏ ه ) . 
4 - التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية . 


مصر › > مطبعة SS‏ اا الحلبي وأولاده سلةہ ۱۳۵۱١‏ ۔ ۱٣۵١۲‏ ھے ) 


a 
. ه‎ ٠۳۵۲ الشيخ محمد بخيت المطيعي » سنة‎ 


١‏ - التحرير فى أصول الفقه ( نسخة ثالثة معها شرحها : التقرير والتحبير 


۱% 


لابن أمير الجاج ) . مصر . المطبعة الأميرية ببولاق » سنة ٠١١١‏ - 


- فتح القدير على المداية شرح بداية المبتدي تأليف برهان الدين 
المرغيناني في الفقه على مذهب الامام أبي حنيفة . نسخة مصورة عن 
الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق صر . سنة ٠١١٠١‏ - 
۹ هھ . 
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ياقوت : شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الجنس > الحموي 
البغدادي الدار . ( المتو aT‏ 
ت si‏ الأدباء ر مكتبة عیسی البابي الحلبي وشر کاه الطلبعة 


الأخيرة 


OE ۲۹‏ این دار صادر 6 ودار بار وت لاطباعة الاش 6 شك 
۳۷٦‏ ھے: ) ) 


ابن أبي يعلى : القاضي أبو الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين 


ابن الفراء . ( المتوفى سنة ٠١١‏ ه ) . 
- طبقات الحنابلة . القاهرة » مطبعة السنة المحمدية . 


- ۳\۸ - 


الوضوع 


المبحث الأول : حالات الشك باعتبار نصبه سببا وعدم نصبه 

القسم الأول من أقسام الشك وأمثلته eT‏ 
القسم الثاني من أقسام الشك وأمثلته a‏ 
القسم الثالث من أقسام الشك وأمثلته a‏ 


المبحث الثاني : إذا كان وجوب الشي“ مطلقا غير مقييد 
) بسبب » لکنه في الخارج یتوقف على سبب » فلل 
يكون الخطاب الدال على وجوب ذلك الشي“ دالا أيضا 
على وجرب السبب أولا o‏ 


اتفاق الأصوليين على أن وجوب الشي“ إذا كان 
مقيدا بسبب » فإن المكلف لا يجب عليه تحصيل السبب 
لیکون مکلفا بذلك الشيٴ SS‏ 
حالتا السبب من حيث كونه مقدورا للمكلف أولا إذا كان 
وجوب الشيٴ مطلقا غير مقيد بسبب لكن وجود هذا 
الشي“ في الخارج يتوقف على سبب» وحكم كل ودليله 
الخلاف في أن الدليل الدال على ذلك الشي٬‏ هل 


I - 


رقم الصفحة 


EE 


۲١ 


۲١ 


م )۲١(‏ السبب عند الأصوليين ج" 


الوضوع 
کن دا اشاغل وجرت وا الست الى ف 
عليه ذلك الشيٴ من حيث الوجود أولا o‏ 
مذهب جمهور الأصوليين لدليلهم ومناقشته والإجابة عنها .. 
مذهب بعض العلاء وأدلتهم ومناقشتها e‏ 


المبحث الثالث : إذا كان السبب وقتا فقد بك ون 


الاتفاق على أن السبب إذا كان وقتا أزيد من فل 
الواجب فإن السبب بعض الوقت لا كله مع الدليل 
خلاف العلهاء فى تعيين الجزء من الوقت الذي يون 
سببا مع دليل كل ومناقشة ما يرد عله 
مناقشة » والاجابة'عما يمكن الاجابة عنه o‏ 
إذا خرج وقت الصلاة دون أن يۇدمها فيه فالس ب 
کل الروت م الذلل وه O‏ 
وقت أداء الواجب الموسع .. e‏ 
هل للواجب الموسع إذا ار إيقاعه عن أول وقته 
أو الول SOE NOT‏ 
أذلة المغبتين أن له بدلا ومناقشتها TT‏ 
أدلة المنكرين أن له بدلا ومناقشتها o‏ 
تكافۇ أدلة الفر يقبن O‏ 
المبحث الرابع : الفرق بين وجود السبب الشرعي سالا 
عن المعارض من غير تخيير » وبين وجوده سالم) عن 


YY - 


۲٤ 
۲٤ 


1 ۴۳ 


۳0 


۳٢ 


اللعارض مع التخيور EE AE O O‏ 
تقسيم السبب الشرعي إلى ما فيه تخيير بين أفراده وإلسى 

ما لیس فيه تخیر TE ER a‏ 
ثمرة هذا التقسيم في بعض المذاهب N os‏ 


توضيح الفرق بين قاعدة وجود السبب الشرعي سالا عسن 
المعارض من غير تخيير وبين قاعدة وجود السبب الشرعي ‏ 


سالا عن العارض م التخيير E OTR‏ 
الدليل على الفرق بين القاعدتان ............... E‏ 


المبحث الخامس : الفرق بين قاعدة الايجابات التي 
يتقدمها سبب تام وبين قاعدة الإيجابات التي ي 


أجزاء الأسباب E O‏ 
الميحث السادس: الفرق ہا السبب» ودلیل تقدم السبب ...... VA V0‏ 
توضيح الفرق بينها VO RS RRS‏ 
ما يتفرع على هذا الفرق من المسائل E‏ 
المبحث السابع : الفرق بين قاعدة الأسباب الفعاي ةة 

E ese ahaa O EÛ 
E aa الوجوه التي يتضح بها الفرق بين القاعدتين‎ 
a E O OO توضیح وجوه الفرق بينهما‎ 


الوضوع رقم الصفحة 


الفصل الثامن 


حالات ورود العام بناء على سیت خاص SEAS‏ 
الحالة الأولى O‏ 


الحالة الثالغة TT A‏ 
o naa a‏ 
تقسيم الحالة الرابعة إلى ما يكون العام فيها اع مسن 
السبب في غير ذلك الحكمء وإلى ما يكون أعَمّ ممن 


السبب فى ذلك الحكم لا غير e‏ 
- مثال العام الذي هوأعم من السبب فى غي ر 
ذلك الحكم وحکمه ودليله 7 EES SORA‏ 


۱10۵ 


YoY 
۹ 


الموضوع رقم الصفحة 


ذلك الحكم لا غر IS GC E Aa‏ 
الحالة الأولى E‏ 
الحالة الثانية E a E‏ 
الحالة الغالغة SS on SS‏ 
الحالة الرابعة I O‏ 
حكم العام الذي هو أعم من السبب في ذلك اكسمم 

لا غير» حين يكون خاليا من قرينة تدل على التعميسمم 

أو التخصيص,. ومن نية المتكلم به الجواب فحسب» من 

حيث كون العبرة بعموم اللفظ أ فض الب E in‏ 
أدلة القائلين بالتعميم ومناقشة ما يرد عليه مناقشة 

والاجابة عنها ٤١ O O e‏ 
أدلة القائلين بالتخصيص ومناقشتها O‏ 
الدليل الأول ومناقشته O O‏ 
الدليل الثاني ومناقشته . E Sr a e‏ 
a a a OE‏ 
حكم تخصيص السبب وإخراجه عن العموم بالاجتهاد a...‏ 10 
دليل القائلين بأن السبب مقطوع بدخوله في العموم فلا ٠.‏ 

جوز إخراجه منه بالتخصيص بالا جتهاد E‏ 
أدلة القائلين بأن السبب مظنون دخوله فى الع_وم 

فيجوز إخراجه منه بالتخصيص بالاجتهاد ومناقشتها N A‏ 

دليل من فرق بين السبب المعين ونوع السبب ومناقشته ..... ٠۸۹ ٠‏ 


ج0 


الوضوع رقم الصفحة 


الاإجابة عن الدليل الثالث للقائلين بان العبرة بخص وص 

السبب لاأ بعموم اللفظ O MRR ERRRGE‏ 
الدليل الرابع ومناقشته E a‏ 
الدليل الخامس ومناقشته E O‏ 
الدليل السادس ومناقشته E O‏ 
الدليل السابع ومناقشته O‏ 
الدليل الثامن ومناقشته IT MES SO‏ 
الدليل التاسع ومناقشته O‏ 
المذهب الراجح ووجه ترجيحه E a‏ 
الخلاف في أن هناك فرقا فى السبب حين بك ون 

سؤالا أو حادثة وقعت في كون العبرة بعم وم 

اللفظ أو بخصوص السبب وترجيح المختار OE a‏ 
ثمرة الخلاف في أن العبرة بعموم اللفظ أو بخص_وص 

السبب حین يرد العام بناء على سبب خاص ................... ۲٣٢٣‏ 


مذهب الشافعي فى العام المستقل الوارد على سبب خاص ... ۲۳۲ 
ما احتج به من نقل القول عن الشافعي ب أن 


العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ E‏ 
ما ورد على هذه الحجة من مناقشة ومعارضة N a‏ 
هل كلام غير الشارع ككلام الشارع فى أن الصحيسح 

أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب E ay‏ 
نه E O‏ 


أصول القوانين الوضعية على أن العبرة بع وم 


E 


الوضوع رقم الصفحة 

oF ib E oT اللفظ لا ببخصرص السبب‎ 
VETO Bia الخامةهة‎ 

خلاصة البحث وأهم النتائج التي انتهى إليها E aia‏ 

بعض المقترحات التي هدى إليها البحث E‏ 
فهرس المصادر FA TV ales‏ 
اللحترى TVS TOE Do‏ 

n. e 


مطابع جامحة الإا مدن سعوالاسلايّة 
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